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(كتابُ الصَيِد وَالذْبَائح) 


قال العَزَالِيُ : وَالنْظرٌ في طرَكَينٍ: ا 
زان (الأَوّلُ) : الذابحُ وُو كَل مُسْلِم َو كِتَابِيٌ عَاقِلٍ * وَلاً جل ذَبِيِحَةُ المَجوسئ 
الي * أ الد بين الكتابي والمَجُويي فلن : * أَحَدُهُمَا النُخْرِيمُ م * وَالآحَد 
النّظَرُ إِلَى الأب * وَتَجل دَبيحة الأمَةٍ الكتابئة * ولو آذ شَئَرَكَ مُسْلِمٌ وَمَجُوسِيٰ فِي البح 
حرم * وَكَذًا َو رْسَلا سَهْمَينٍ أذ لبن إلى الصَّيِدٍ * وَلَوْ سَبَقَأحَدُهُمَا صر إلى 
حَرَكَةٍ المَذبُوح قَالحُكُمْ ا له * وَل رَدُ كَلْبُ المَجُوسِي الصّيِدَ عَلَى كلب المُسْلِم فَأفتَرَسَهُ 
حل * وَلَوْ أَنْحََهُ كَلْبٌُ المُسْلِم كَأَدْرَكَهُ كَلْبُ المَجُوسِيْ وَفََلَهُ فَهُوَ مَيتَةٌ ‏ وَيَضْمَئْهُ 

قال الرَّافِعِيْ : الكتابٌ والسُنّةٌ َاطِفَانٍ بِمَقْصُودٍ الكتاب. 

قال اللَّهُ تعالى : ووا حلم فاضطائوا» [المائدة: ۲] وقال تعالى: «وَمَا عَلْمْتُمْ 

من الجُوارع مُكَلْبِينَ تَمْلَمُونَهَنُ مُنَّ 4 [المائدة: 5] وعن النبي - يلي - أنه قال لِعَدِيٌ بن 
حاتم : «إِذَا أرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَمَ وذْكَرْتَ اسم اللّوء كن . 

ولها نَظَائْرُ في خلال المَسَائِلِ وهي. مُتَأَيْدةٌ ِالإِجْمَاع» والكتاب مترجم ب «الصيد 

والذبائح ؛ لأنّ الحَيّوَانَ المَأكُول يصيدُ مِلكاً بطريقين : 


)1( البخاري [:6. ۲۰ و0۷0 و۷٤‏ ولالاة همه وومةه و5:8485ه و0A‏ ولا4؛ 206 مسلم ]| 
من حديث عدي ر بن جام ا وطرق . 
بمعنى مذبوحة» وجمعها 3 لي له المصدران السابقان. والأصل 
في الباب قوله تعالی : لوإذا حللتم فاصطادوا) . وقوله تعالى: O‏ 
متاعاً لكم وللسيارة» - إلى قوله «ما دمتم حرماً». ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي ثعلبة 
الخشني أن النبي يي قال: «إذا رميت بسهمك فغاب عنك» فأدركته فكله ما لم يبن». (مسلم ؟/ 
۲ في كتاب الصيد والذبائح/ باب إذا غاب عنه الصيد ‏ حديث (۱۹۳۱/۹). تنبيه: ذكر= 


۳ 


٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


أحدهما: الذَّبْحُ في الحَلتي واللَّبّة"“. وذلك في الحيوان المَقْدُورٍ عليه. 

والثاني : العَقَر المُزْمِقُ في أي e‏ وذلك في غير المَفْدورٍ ل 
وَالأَعْلَبُ في هذا القِسْم ء عَمْرْ الحيوان الوَّحَشِىٌ : بالَّة الاضطِيادء ويلحق به الحَيّوَانُ 
المُتَرَدْي في البثْر ونحوه. قي کات تبان ف ثم الحَفْرٌ المُزْهِقُ في الوَحْشِي خشيٰ يَقَعْ 
عليها اسْمْ الأصطِيادِء ولكنه لا يَخْنَصُ به» E yT‏ 
عليه»› وإبْطال امتناعه» وکل واحد من الح ومطلق العَفْرِ يفيد الجل بشرائط» 
[والاصطياد بالمعنى العام يفيد الملْكَ بشرائطه» و اهل ان اورف 
الحُكْمَيْن» فرتبه صَاحِبُ الكتاب على طرفين: ٠‏ 

أحدهما: فيما يفيد الجلّ. 

00 فيما يفيد المِلّك . 

ما الأول: فقد قال: ولح أربعة أَرْكَانِء وعَفْرُ الصَيْدٍ كالذّئِح في تَعَلقِِ بهذه 

اران ولذلك أذْرَجَ مسائله فيها» وجَعَل في «الوسيط» البح شاملا للنوعين» فقال: 
كل مشلم» أو كتابي عَاقِلٌ بالغ» ٠‏ يصير ألا للذبح بيده» وبجوارح الصَّيْدِء وهذا كما أن 
الشَّافِعِيَ ‏ رضي الله غنه ‏ جعل الذَّكَاةً شَامِلَةَ لِلنَوْعَيْنِء فقال: وللذّكَاةٍ وجهان» وذكر 
الطريقين في المَقُدُورٍ عليه » والممتنع . 


الركن الأول : الذابحء واعتبر فيه وَضْفَيْن . 
أحدهما: أن يكون E‏ أو كتابياً ولا جل ذَبِيحَةٌ الْمَجْوسِيٌ والوَّنَنِيٌ 


= المصنف رحمه الله: هذا الباب في المنهاج بعد كتاب الجزية كما في المحرّرء وأكثر الأصحاب 
في هذا الكتاب وما يعد هنا وفاقاً للمزني» وخالف المصنف هنا فذكر آخر ربع العبادات تبعاً 
لطائفة من الأصحاب» وقال وهو الأنسب وقال ابن قاسم ولعل وجه الأنسبية أن طلب الحلال 
فرض عين . 

)١(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة أبو داود [1875] الترمذي ]۱٤۸١[‏ النسائي [۲۲۸/۷] ابن 
ماجة ]۳۱۸٤[‏ من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم» وقد أخرجه أبو موسى المديني في 
مسند أبي العشراء تصنيفه» وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» وقد تفرد حماد بن 
سامة بالرواية عنه على الصحيح » ولا يعرف حاله. قاله الحافظ . 

(؟) قال الرزكشي: يرد على الحصر صور. 
أحدها: الجنين في بطن أمه فإن ذكوة أمه ذكوة له أي والحال أن الذكوة لم يكن في حلقه ولبته. 
ثانيها : إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحمل كما صرح به البغوي . 
ثالئها: الصيد بثقل الجارحة فإنه يحل على الأظهر ولا عقر ولا ذبح: ' 
رابعها: السمك وغيره من حيوان البحر يحل من غير ذكوة فكان ينبغي تقييد المأكول بالبري. 

(۳) سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح 5 
وال وغَيْرٍ اَل الكتاب من الكُفّارِه وجل ذُبِيِحَةٌ الكتابي على ما ال تعالى : 
لوَطْعَامُ الذِينَ أوتوا الكتَابَ جل لكم4 [المائدة: ٥‏ ولا فزق بين ما يَسْتَحِلُونَهُ وبين 
غيرو. 


وعن مالك: أنه لا حل من دَبَائْحهم ما لا يَسْتَحِنُونَهُ كالإيل» والقَوْلُ فيما يُغتبر 
في الكتابي لتحل دَيبحَتةُ على ما مَرْ في جَوَازٍ المَُاكَحةٍء وفي التقرير بالجزْيَة وفي 
امول بين الكافر والمَجُوسِي قولان. كالقولين في جَرَازِ مَُاكَحتِوء وقد ذكرئا حال 
القولين في «كتاب التكاح؟ء وفي جوز المُتاكَحَةَء وجل الذبيحة يجريان مَجْرَى وَاحِدٍ لا 
يفترقان. [إلا أن الأمة الكتابية تحلُ ذبيحتهاء ولا تحل مُتَاكَسَتُهَاء والفرق أن لكز]0© 
وَاحَدٍ من الرّق والكُفر أثراً في المع من النكاح» فإذا انْضَمْ أَحَدُهما إلى الآخرء جاز أنْ 
يَتَقَوَى المانع ويزداد الامْتِتَاعٌ» ولا أثر للرق في الأبيحةء وحكى الإمَامُ تَفْرِيعاً على 
إلحاق هذا المُتَوَلْدٍ لوبي وجهين فيما إذا بَلَعَّ وَدَانَ بِدِينٍ أَهْلٍ الكتاب. هل يُحْكَمْ له 
بكم أَهْلٍِ الكتاب؟ 

والأصحٌ؛ المَنْعُ» ويجوزٌ أن يُعَلْمَ من لفظ الكتاب. قولْهُ : «التحريم»» وقَوْلُهُ : 
«النظر إلى الأب» كلاهما بالحَاءِ عند أبي حنيفة» يحل ذُبِيحَةٌ المُتَوَلّدِه سواء كاد أبوه 
كتَابيّاء أو أَمّهُ كتَابيةٌ. ولو اضْطَادَ مَجُوسِيٌ سَمَكَةٌ فهي حلال, لال لا اعبار بعل 
ومَيتَةٌ هذا الحَيَرَان حَادَلٌ . ١ 1 ١‏ 

وكما تحرم دَبِيِحَةٌ المَجَوسِيٌ» ومن في معناه يُحَرّمُ ما قَتَلَهُ من الصّيُودٍ بالرّمِيء 


وإِرْسَالٍ الكأ لكلب وكما يُحَرّمُ ما الَرَد المُجُوسِي بِذَبْحِهِ واضطيادو يُحَوُمُ ما اشترك فيه 
المْسْلِمُ والمَجُوسِئ تَعْلِيباً للتحريم. فلو أمَرٌ السّكينَ على حَلق السا أو قطع هذا بعض 
الحُلْقُوم وهذا بَعْضَهُ فهو حَرَامُ. 

وكذا لو رَمَيَا سَهْماً إلى الصَّيْدء أو أَرْسَلا كلب فقََلَهُ . 

ولو رَمَيَا سَهْمَيْنِء أو أزسّلا كن نُظِرَ إن سَبَنَ سَهُمُ المسلم أو كَل كََعََ 
اليد أو أنْهَاه إلى حَرَكَةٍ المَْبُوحء فهو حَلال, ولا يَْدَحُ فيها ما وُجَدَ من اموي 
كما لو ذَبَحَ مُسْلِمْ شَادٌ ثم قَدْهَا المَجُوسِيئْ بنصفين» ولو كَانَ الأمْرْ بالعكسء فهو حَرَامُ 
وكذا لو جَرَحَاهُ معاً أو على ترتيب» ولم يُذَفْف واحدٌ منهماء وهَلَكٌ بهما. ْ 

وفي «البحر؛ أَنّهُمَا مهما اشْتَرَكَا فى إِمْسَاكهِ وعَقْرِهِء أو في أحذ الأمرين» وانفرد 
الآخْرٌ بالثاني» أو انفرد أَحَدُهُمًا بأحدهماء والآخَرُ بالآخرء فالحكم النَّحْرِيمْ. 


)0 في ز: والمزندق.' (۲) سقط في ز. 


٦‏ كتاب الصيد والذبائح 


وأما إذا أَمْسَكَهُ كَلْبُ المُسْلِم وعَفَرَهُ كَلْبُ المَجُوسِيٌ » فظاهرء وأمًا العكس فأنّهُ إذا 
أَنْسَكَهُ كَلْتُ المَجُوسِيَ» صار مقدوراً على ذَكَاتِهِ؛ فلا يحل بأن يَقْيْلهُ كَلْبُ المسله”"'. 

ولو لم يُعْلَمْ أَكتلَهُ كَلْبُ المسلمء أو كلب المجوسي فهو حرام . 

ولو گان للمسلم كَلْبَانِ؛ مُعَلّعّ وغيرٌ مُعَلّم فقتلا صَيْداَء فهو [كم لو اشترك 
تالش وَالمَجّوسِيْء وكذا لو كانا مُعَلْمَيْنَ وأَزْسِلَ أَحَدَهُْمَا بلا إِرْسَالٍ. 


ت 


1م 


ولو هرب ا لصّيْدُ من كلب المسلمء فَعَارَضْهُ كَلْبُ الْمَجْوسِىٌ» ورد عليه فَقَجَلَهَ 
كَلَبُ] لمسلمء َل كما لو ذْبَحَ مُسْلِمْ شَامٌ أَنْسَكَهًا مَجَوسِيٌ . 

وغن ا شف اله يتوم كما لو أنشكة: 

وإذا جرح المسلمْ أَوّلاً ثم قتله المَجُوسِْ» أو جرحه جُرْحاء غَيْرَ مُذَفْفِه وماك 
بِالجُرْحَيْنَء حَرْمّ الصيد على ما بَينا. 

فلو كان المُسْلِمُ قد أَنْحَتَُ حرَاحَةٍء فقد صار مَالِكا لَهُ على ما سأي إن اء الله 
تعالى. ويجبٌ على المَجُوسِيٌ العَّمَانُ؛ لأنّهُ أَمْسَدَ مِلْكَهُ عليه؛ إذ جعله مَيْتَهَ وكل ما 


اصْطَّادَةُ المسلمٌ بكلب المجوسي كما لو ذب بسكينه”” . 

قال الراك : وَل تَجلُ دَبيحة المَجْنُونِ وَالصّبِيْ الذي لآ يُميِرُ عَلَى أَظهَرٍ القَولَينِ * 
وتجل ذَبِيحَةٌ الصَّبِيّ المُمَيْرِ وَالأَغمَئ * وَفِي أَصْطِيَادِهِ بالرَمي وَالكَلْبٍ وَجْهَانِء إِذ لا 
يُمْكِنَهُ قَضْدُ عَيْن الصَّئِْدٍ . 

قال الرَافِعِيْ : الوصف الثانى : أنْ يَكُونَ عَاقِلاَ ففي دَبِيحَةٍ المَجَنُونٍ وَالصّبِيّ الذي 
لا يُمَيّرُ والسَّكْرَانِ قولآن. 

أَحَدَُهُمًا: يَحِلُ0»: كما لو قطع حُلْقُومَ شاق وهو يَحْسَبُهُ شَيَْاً آخر لَيّناًء ولأن 
لهم قَضداً وَإرادةٌ في الجملة. 

والثاني: المع وبه قال بُو حَنِيقَة؛ لِأنّ قُصُودَهُمْ فَاسِدَقٌ فأشبه ما إذا كانت في 


- 


يَدِ النائم سكين › قَائملت0 وقَطعَتْ خَُلَقُومٌ شاو وهذا أَظْهّدُ عند الإمَام وصاحب 


)١(‏ في ز: المجوسي. (۲) سقط في ز. 

0 قال النووي: لو أكره مجوسي مسلماً على ذبح شاة أو يحرم حلالاً على ذبح صيدء فذبح حل 
ذكره الشيخ إبراهيم المروروذي في مسألة الإكراه على القتل . 

25 لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة» لكن مع الكراهة كما نص عليه في الأم؛ وصرح به في التنبيه 
خوفاً عن عدولهم عن كل الذبح. 

(0) في آ: فانقلب. 


كتاب الصيد و ۷ 


أ وكذلك ل ا لذب 0 


وقال في «التهذيب» بعد جِكَاَة لوي : فإن كاد لِلْمَجْنُونٍ أذ تَمْيزِ وَلِِسَكْرَانٍ 
قَضْدء حَلْتٍ الذبِيحَةُ وينبغي أن يُرنْبَ السّكْرَانُ على المَئُونِء وينى اة على الخلاف 
ال ا السَكْرَانَ كالصَّاجِي أو كالمَجَنُونِء وأما الصَّبِيُ المميز فتحل ذَبِيِحَتُهُ حه 
لِصِحَةٍ قَصِدِ 0 

0 وربما شبه الخلآفٌ بالخلافي؛ في أذ لقيو عن ل 


والظَاهِرٌ في حقه الجِلْ بالاتفاق . وجل ذُبِيحَةُ 5ُ الأغممئ» وتكرة ذَكَانهُ ؛ لأنّهُ قد 
يُحْطِىء ء المَذْبَحُ وفي اصْطِيَادهِ بالرّمي والكلب وهاه 


أحدمُمًا: أنّهُ يعتبر ويَحل الصيد - كما يعتبر ذَبْحَهُ ويُخكئ عن أبي إِسْحَاقَ 
الْمَنْعْ ؛ لأنّهُ ليس له قَضْدٌ صَحِيحٌ» فصار كما لو اسْتَرْسَلَ الكلْبَ بنفيو. هكذا أطلق 
الوَجَهَيْنٍ مُطْلِقُونَ؛ والأشبه أن الخلآفٌ مَخْصّوصٌ بما إذا دَلّهُ َصِيرٌ على أن بِحِذَّائِهِ 
صَيْدَاٌ فرمی» أو ازل الكلَبَ إليه بدلالته» وفيه صور صاحبٌُ «التهذيب»». ووجه 
الل 2 أنه فل ما فعل بدلالة : بَصِيرِ» فَأَشْبَةَ ما لو دَلَهُ على القِبْلَةِ. قال والمَذعَيٌ: 
المَنْعٌ» بخلاف القِبْلَةِ؛ٍ لأنّ لوجي يسقط بالأغذّانٍ ويجوز بِنَاءُ الأمر فيه على الاجْتَهَادٍء 
بخلافٍ الصيدٍء وكذلك صور المُوَفْقْ أبُو طاهِرٍ في «شرح الجُرّيني» لكنه أَجَابَ بالجلٌ. 

وفي «البحر» طريقّة قاطعةٌ بالمنع" وهي التي أَوْرَدَهًا ابْنُ الصَّبّاعْء والأشهر 
إِنْبَاتُ الخلا في اضطِيادِ الصبي والمجتون ‏ بالوني بالكلب» ومنهم من حَصّصَهُ 


ارال الكلب» وقطْعَ الجل في رفي السهُم تَنْزِيلا له مزل اذبح بالسكين» وسيأتي مل 
هذا القَرْقِ من بَعْدُ إن شَاءَ الله تعالى . 


وقد بَانَ من المسائل المذكورة أن المُرَادَ من قوله : «أَنْ يكُونَ عَاقِلا؛ التميِيرُ على 
ما فيه من الخلاف. 

وقوله: «وتحل | ذَّبِيحَةٌ الصَّبِيٌ المميزء والأعمى» وفي اصطياده بالرمي والكلب 
وجهان» كذا هو في د بَعْضٍ النُسَخْ, وهو المُوَافِقٌ لإيراد «الوسيظٍ؛. وعلى هذا فَلْيَعَلُمْ 


() قال النووي: الأظهر: الحل. 

(۲) أطلق الصبي وقال النووي شرح المهذب: الخلاف في صبي لا يميزء أما المميز فيحل اصطياده 
بالكلب والسهم قطعاً كالذبح» ويحتمل مجيء الوجه السابق في دم الحل. 

(۴) قال الخطيب: : وقول الروضة وأصلها أن الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنون 
لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري على الاتحاد قاله في مغني المحتاج . 


لفظ «الصّبيٌ المميز بالواو» وفي بعض النسخ «ذبيخة الصَّبِيٌ المُمَيّزْ والأعمى» 
واصطياده بالزمي» والكلت رجات وهر مدي ايفاً وعلى هذا فتجعل العَلآمَة على" 
قوله: «ويحلٌ' ويجوزٌ إعلام لفظ لفظ : : «الوجِهيْن». بالواو؛ يقة القطع . 

«فرع؟ الْأَخْرَسٌ إن كان £ ِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ حلت ذُبِيحتُهُ وإلاً فهو كالمَجْنُونٍ. 
قاله في «التهذيب» ولْتَكُنْ سَائِرٌ النَصَرُفَاتِ على هذا القياس. قاله في «التهذيب”" . 

«آخر» : إذا رة على الذّبْحِ فذبح» يمكن أن يقال: إن اغْتَبَْنَا فعله» وعَلَّقْنَا به 
القِصَاصٌٍ حلت الذْبِيحَةٌ وإن جعلناه. كالآلَةٍ فكذلك؛ لأن المُكرةَ كأنه ذبح به» وعلى 
هذا فلو رة ة على رضي الهم إلى الصيد» فينبغي أن يكون المِلْكَ لِلْمُكْرِه و والله أعلم. 

قال العرَلِي : (الرْكَنْ الثاني : الځ وَل بد من الج في كل حَيوَانِ ل جل ميثة 
* وَيَجَلُ لاع السَّمَكَةٍ * وَيَتَعَيَنُ لحل وَاللبة في الذيْح إلأ في الصَيدِ * وَالحَهوَاُ 
الإِنْسِئ إن تَوَحْش فَهُوَ كالصَّيدٍ * وَالبَعِيرٌ إن تَرَدَى في البثر جَارٌَ الطَعْنُ فِي حَاصِرَتِهِ * 
وَلَوْ شَرَدَ البَِيرُ وَجَبَ الصّبْرُ إِلَى الفُذرَة عَلَيهِ إلا أن يُوَدَي طلَبهُ إلى مَهْلَكَةٍ فَيَكُونَ كَالصَيدٍ 
* وَإِنْ كَانَ بوذي إلى مَوْضِعِ لصُوصٍ وَعْصَّابٍ فَوَجْهَانٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : الحَيوَانُ إِمّا غَيْدُ مَأكُول» ُذَبْحُهُ كموته» ونا شاكرل» فينقسمُ إلى ما 
جل ميه وإلى غيره كالسّمَك وَالْجَرَادِء فلا حاجة إلى دبجه. 

والسَّمَكُ الصَعَارُ إذا شُوِيّتْ من غير أن ي بق جَوفهَاء ويخرج ما فيها هَل جل 
أَكُلُهًا؟ فيه وَجُهَان: 

أحدهما: النجاسة خُرْئها. 

والثاني : نعم؛ لِعْسْرٍ يها وإخراجهاء وعلى المُسَامَحَةٍ بها جَرَئ الأوْلُونَ . 

قال القاضي الرُويَانِنُ : وبهذا أَنْتِيَء ورَجِيعُهًا طَاهِرٌ عندي وهو اخيَارُ القَفَالِ. 

ولو وُجَدَتْ سَمَكَةٌ في جَرْفٍ سَمَكَةِء فهي حَلآلُ» كما لو ماتت حَثْفَ أنفِها. 
بخلاف ما إذا ابتَلَعَتْ طائِراًء فوجد ميتاً في جَوَفًِا. 

ولو تَقَطْعتٍ السَمَكَةُ في جَوْفٍ الأولى» ونير لَونّهَا في حِلْهَا وَجهان : 

أظهرهُما : المَنْعْ » لأنّها صَارَتْ كالرَّجِيع والقَيْءٍ . 


)١(‏ في ز: كانت. 
(۲) قال النووي: الأصح: الجزم يحل ذبيحة الأخرس الذي لا يُفهمء وبه قطع الأكثرون. 
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ويكره ذَبْحُ السّمَكِء لكنّ لو كان كبيراً بَقَاوُهُ فالمُسْتَحَبُ دَبْحْهُ إرَاحَةَ له أو ركه 
حتى يموت حتف أثفه؟ 

فيه وَجْهَان مَنْقُولآَنِ عن «الحاوي»» والأَوّلُ هو جَوَابُ الشيخ أبي حَامِدٍ. 

ولا ينبغي أن يَقْطعٌ فِلْقَةَ من السَّمَكِ وهي حَيّة؛ لم فيه من التَّعْذِيبِء ولو قعل 
ففي جلها وَجهَان: 

أحذهمًا: : المنْعٌ» ويحكى عن ابن أبي هَرَيْرَةً كما لو قَطعَ عُضُواً من غَيْرِهَاء” 
واحتج له بقوله - ل -: هما اين مِنْ حَم» و م , 

وأصحهما: الجلّ؛ لأن المُبَانَ كَالمَيّتَء ومَيْتَةٌ هذا الان خلال . 

وهل يَجل ايلاع السَمَكَة حَيْةٌ 0 فيه وَجْهِانٍ: 

أظهرهمًا: وهو المَذُْكُورُ في الكتاب» وبه قال ابن القَاص: نع 9© نعم" لأنّهُ ليس في 
ابْتلاَعِهًا أكْمَرُ من قَتْلِهَاء وأنّهُ جائرٌ . 

والثاني: لاء وبه قال الشّيْحُ بو حامِدٍ؛ لما فيه من التَّعْذِيبِء وأيضاً فلما في 

والثاني : ما لا تجل مي وهو إما مَفْدُورٌ عليه [أو مقر مُتَوحْشْلَء فهو قسمان: 

الأول: المَقْدُورُ عليه]“ ولا يَجِل إلا بالأبح في الحَلْقٍ أو الل والكلامٌ فيه 

خر إلى «الضَّحَايًا» 'وإن كان بهذا الكتاب لين ولا فُرْقَ بين ما هو إِنْسِيٌ في الأصل» 
وبين 0 م إذا اا وحَصَلَ الظْمَرٌ به . 

والثاني : المُتَوَحش كَالصَّيْدِء فجميعٌ أَجْرَائِهِ د لبح مادام رخزي تَوَحَشْف حتى إِذَا 
رَمَى إليه سَهْماً أو آرْسَل حَاجَةٌ َأَصَابَ شَيْئَا من بَذَنْهِ» ومات حل ؛ لما روي عن أبي 
تَعْلْبَةٍ الخشنيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أَنّهُ قال : قُلْتُ : ا رَسُولَ الله لي كلاب مک في 
في صَيْدِهَا. فقال: هكُلْ ما أَمْسَكَنَ عَلَيِْكَ» قلت : ذَكِي وغيرٌ ذَكيٌ؟ قال: «ذْكِي وغَيْرْ 
دی . 

والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ عليه» والحَيَّوَانُ الإِنْسِيُ إذا و كما أنه إذا نَدّ بعير» أو 


(1) تقدم في النجاسات. (؟) الترجيح من عند الشيخ من غير أن يميزه. 
)٤( a (۳‏ سقط في ز. 
)0( في ز: معلمة 


0( 3 أبو داود [۲۸۵۲] رواه النسائي ]١45 ١97/71‏ باللفظ المذكور وزيادة قال: ذا أكل منه؟ 


: وإن أكل منه. 
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ا 
شَرَدَتْ شَاةٌ كالصّيِدٍ يحل بالرّمى إلى غير المَذْبَح منه» وبإِرْسَالٍ الكَلْبٍ عليه؛ خلافاً 
لمالك؛ حيث قال: لا يَحِلَّ إلا بقطع الحُلْقُوم. ˆ 

واحتج أَصْحَابئَا بما رُوِيَ أن بَعِيراً ند رمَا رَجُلَّ بِسَهُمء فحبسّهء فقال النبي - 
ل : «إِنّ لِهَذِهِ البَهَائِم أوَابد كأوَابدٍ الرخش» فما عَلَبَكُمْ نها فَاضْئَعُوا به هَكدًا»'. 

َالأَوَابدٌُ: الوحشيات . 

ولما رُويَ عن أبي العشراء الدَارمِيَ عن أبيه ؛ أنّهُ قال: يا رسولٌ اللَهِ: أما تكون 
الذّكَاةُ إلا فى الحَلْق واللْيّة؟ فقال رسول الله كله : «إِنْكَ0" لَوْ طَعَنْتَ فِي قَخِدّمَا 
»7 . 

وأرَاد في غير المَقْدُورٍ عليه؛ ويروى أَنّهُ سئل عن بعير نادء ویروی أنه تَرَدّى له 
بَعِيرٌ في پئر٬‏ فقال - ب -: َو طَعَنْتَ فِي حَاصِرَتِهِ لحل لّكَ» . 

وعن جابر - رضى الله عه أن النبيت ‏ بل - قال : كل إِنْسِيّةٍ تود 2 قَذَّكَاتّهَا 
كس e (Ome‏ ي و ° و ٠.‏ كي 
ذَكَاةٌ الوَحْشِيّة '. ولو تردى بعيرٌ في بر ولم يمكن قَطعٌ حُلْقُومِهِه فهو كالبعيرٍ الثاد 
[في جَوَارِحِهِء وفي إِرْسَالٍ الكَلْبٍ عليه وجهان: 

أحدهما: الجَوَارُء كمافى الصَيْد والبعير العَادُ]2: وهذا ما اخْثَارَهُ 
سء شه ١ (Wr‏ 
البصريوك . 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥۰۷ - ۲٤۸۸(‏ ومسلم (1954). 

)۲( في أ: وأبيك . (۳) تقدم. 

(4) قال الحافظ في التلخيص: أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي» والغزالي تبع فيه إمامهء 
ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه : لو طعنت في فخذها أو 
شاكلتهاء وذكرت اسم الله لأجزأ عنك» والشاكلة الخاصرة» وقال الشافعي: تردى بعير في بثر 
فطعن في شاکلته» فسثل ابن عمر عن أكله» فأمر به» وروی ابن الجارود وابن خزيمة من حديث 
رافع بن خديج في حديثه المشهور الاتي» قال: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة» فذكى من 
قبل شاكلته» فأخذ منه ابن عمر عشيراً بدرهم . 
(تنبيه) وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذاء فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك» 
ويجوز أن يكون ذلك من النساخ» كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه. 

)ه22 أخرجه ابن عدي في الكامل [۲/ 807] من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان» عن 
أبي عتيق عن جابر به» وحرام متروك: قال الشافعي الرواية عن حرام» حرام قال عبد الحق: 
هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث؛» ورواه البيهقي [747/9] من وجه آخر عن حرام أيضاًء 
عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما به نحوه» وفيه قصة. 

(7) قال النووي: الأصح. يهار مضه ايفن الاي 

0) سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ۱۱ 


والثاني : الْمنْعٌ ؛ لأ الحَدِيدَ جح به البح ف القُذْرَقٍ وعَقَرُْ ر الكلب بخلافه . 


هكذا ورد الوَجْهَيْنِ القاضي الرَويَانِيْ * خكماً وتوجيهاًء ورجح الثاني منهماء > ولك أن 
تَتَوَقفَ فيه » ثم هاهنا كلامان ن آخران. 


4 م 


أحدهما: : في معنى النَّوَحْشء ولا يَحْفَى أنه لا يكفي فيه مجردٌ الإفلآتٍ» بل إذا 

تِيّسرّ اللحوق بِعَذْوِ أو اسْتَعَانَةٍ يمن يستقبل الْبَهِيمَةَ > فَلَيْسَ ذلك يشُرُودٍ واک 
0000 ذَبْحاً» ولو تحقق الشرودٌ» وحَصّلَ العَحْجِرُ [عنه في الحال]» 
فالذي أطلَمَةُ الأصحاب أَنَّ البَعِيرَ كالصَيْدٍ؛ لأله قد يبغي البح في الحالء وتَكَلِيقُهُ 
الصّبْرَ إلى أن يَسْكُنَ» أو تحصل القدرةٌ عليه يَسُّقُ. وقال الإمام : الظَاهرٌ عندي أنْهُ لا 
يُلْحَقُ الصَّيْدُ بذلك؛ لأنهَا حَالَةٌ عَارِضَةٌ قريبة الزّوَالٍ. 

نعم لو كان الصّبْرُ والطلّبُ يُؤَدي إلى مَهْلَكَةِ أو مَسْبَعَقِء فهو حيتئلٍ كالصّيْدٍ - وإن 
كان يودي إلى مَوْضِعْ لصُوصٍ وعُصَّابٍ مترصّدين. فوجهان: 

وكان الفرقٍ أَنَّ تَصَرْفْهُمْ وإِنْلاَهُمْ مُتَدَاوَكُ بِالضّمَانِء وعلى طريقة الإمام جَرَى 
صاحبٌ الكتاب» بعلم قَولَهُ: «وجَبَ الصَبْرٌ إلى القدرة عليه») بالواو, وَالأَوْفَقُ لويراد 
الأكثرين الف ماو وقولّه قبل ذلك : : «فهو كالصَيْدِه مُعَلّمٌ بالميم» وكذلك قوله: 
«جاز الطْعْنٌ؛ فإنَّ خلاف مالكِ يَشْمَل الصُورَتَيْنِ . 

ال ل ا اي ف 
المقدور عليه » عي عدم الا إقار ليه فإن” الخاصِرَةَ من ا 

والثاني : يكفي الجزخ المْفْضي إلى الزُمُوقٍ كيف كَانَ؛ لما رَوَيْئَا من الأخبار 
ولفظ «الخاصرة» يُعَارِضْهُ رِوَايَةُ «المَخذِهء ومَالَ الإمام إلى الأول» وحكاه عن اختبار 
القَمَالِء وبالثاني عات المعظم ‏ رَحِمَهُهُ جِمَهُمُ الله - 


قال العَرَّلي : ولو جر ع الطية بهم أذ جرحة الب ققلي أ يفو به * كن 

قي فيد حهاة مُسعقرة تبح * إن تَرَكَهُ حَتّى مَاتَ فَحرَام * وَلاً يُعْذَّرُ بَنْ ل يَكُونَ مَعَهُ 

مذية أذ سقط نه أو َب في المد أو حصب نة « وَإِنْمَا باخ إذا أذركة ميت أذ في 
حَرَكَةَ المَدْبُوِح * وَلؤ قَدُ صَيداً بنضْمَينِ فَالْصْفَانٍ حلا * وَإِنْ أَبَانَ عُْضْواً بجُزح مُذَّنْفٍ 
فَالعْضْوٌ لال * فَإِنْ ن لم ن مُذَقْهَ َذْبحَ الصَيدُ أو مات بجُزح مُدَقْفٍ فَالعْضْوْحَرَام « 
وَإِنْ مات بلك الجُزح فْوَجهَانِ. 


)١غ(‏ سقط في ز. 


۱۲ كتاب الصيد والذبائح 


قال الرَّافِيُ : فيه مسانان : 

إحداهُمًا: إذا أَرْسَلَ سِلحَهُ من سَهُم وسَيْفٍ وغيرهماء أو كَلْبَهُ المُعَلّمَ على 
صيدٍء فأصابة ثم أدرك الصيد حَيّاء نُظِرَ إن لم يَبْقَ فيه حَيَّاةٌ مستقرةٌ بان كان قد قُطِعَ 
خَُلَقُومَهُ ومريكه» أو أجافقهة أو حرق أْمْعَاءَة) فيستحبٌ أن يُمِرٌ السّكْينَ على حَلْقِهٍ 
لِيُريحَة» فإن لم يَفْعَلْ وتَرَكَهُ حتى مَاتَ فهو خلال كما لو ذُيَحَ شاق فاضطرَبّث أو 
عَدَتْء وإن بَقَيتَ فيها حياةٌ مستقرةٌ قله فيهًا حَالَتَانِ: 

والثانية: إذا لم يَتَعَذّرْ ذْبْحْهُ وتَرَكَهُ حتى مات» نهو رام كما لو ترد يُخِير من 
شَاهِقِء ولم يَذْبَحْهُ حتى مات وكذا الحُكُمْ لو گان العذْر تفصِيراً من جَهَتِه» من فيل 
الحَالةٍ الأولّى أن يَشْتَغِلَ بأخذ الآلِ وسل السكينء قتاع بل أن يمكنه ات : 

ومئه : أن يمتنعَ بما فيه من بَقِيْة وة ويَمُوتٌ قبل القَذرَةٍ ة عليه . 

ومنه : ألا يَجد من الزمانٍ ما يمكن الذَّبْحُ فيه. 
ل لذبي تقصيراً منه» ل منه» فن رکه مقلم افي ا تة 
منه » ولو وَجَدَهَا بعدما ضَاعَتٌ» وماتٌ الصَّيْدٌ في مدةٍ الطلَب» فهو حرام . 

ومنه: إذا نَسَبَتْ في الغْمْدِء فاد حَقَّهُ أن يستصحب الآلَهَ في غِمْدٍ يُوَاتِيه وعن 
أبي عَلِيٌ بن أبي هْرَيْرَةٍ وصاحب «الإفصاح» أن يعذر ذلك» ويحل الصَّيْدُ ويروى هذا 
عن مالك» رئ عنه أنضا اله ندر يسان المدية: 


ومنه ما إذا عُصبَتُ مُدِينَهُ اص الوَجْهَيْنِء وهو المذكورٌ في الكتاب أنه يحرم ؛ 


نه وَقّف على حَيَوَانِ فيه حَيَاهَ مستقرّةٌ < ولم يذبحه » ولو كان هدذًا عُذْرا لكان عُذْراً في 
الْحَيّوَانَاتِ الأهلية . 


والثاني: يحل ويُعْذَّرُ بذلك» كما لو لم يَصِلْ إلى الصّيْدٍ لسَبع حَائْلِ حتى مات . 
وفرق القاضي الرُويَانِيُ بين الصُورَنَيْنِ بأنْ قَالَ: عَصْبٌ السَكَينٍ عَائِدٌ إليه ومنع 
[السَبْع]"' عَائِدٌ إلى الصَيْدِء وذكر ئه لو اشْتَعْلَ بلب موضع البح فلم يَجِذْهُ حتى 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 


مَاتَء فهو حَلال؛ لأنّهُ لا يجد بُدَاً منه» بخلافٍ ما إذا ميكل بتحديد سكين فمات؛ 
فإنه يَجِدُ بدا منه [بتقديم التََحْدِيدٍ؛ وبخلاف ما إذا كان يُمِرُ ظَاهِرَ السّكين على حَلْقِه 
غَلَطأً فمات؛ لأنه خرق» وآنه]'“ لو وقع الصَيّدٌ مُتكساً واختَاج إلى قَلْبهِ ليقدر على 
ذيحه أو اشْتَعْل بتَوْجِيِههِ إلى القِبْلق قماتٌ. فهو حَلالٌ» واه لو شك بعد مؤت الصَيْد» 
أله هل يتمكن من ذَكَاتهِه فيحرم» أو لم يتمكن فيحل» ففيه قولانٍ. 

أصحُهُمًا: أنه يَحِلُء وهل يُشَْرَطُ العَْرٌ إلى الصّيْدٍ إذا أَصَابَهُ السّهُمُ أو الكَلْبُ؟ 
فيه وجهان: 

آحدهُما: وهو المذكورُ في الكتاب نعم؛ لأنْهُ المُعْتَادُ في هذه الحالة وعلى هذاء 
فلا يكلف المُبَالَعَةَ في بحيث يُقْضِي إلى ضَرَّرٍ ظاهر . 


وأظهرهما: لاء بل يكتفي بالمَشي. > كما يكتفي به في السّعْي إلى الجِمَعَةَء وإن 
عرفٌ التحريم بالصَّلاةٍ و بِأَمَارَاتهِ عت غلاعن ابن أب ی هذا كد قا 
الإمَام: الوه عدي أله لا بد من الإسْرَاع فيه قليلاً؛ لأنّ المَاشِي على هَيْكَتِهِ خارج عن 
عاد الطالِب» والذي أورده الصّيْدَلانِيُ وصاحب «التهذيب» وغيرهما : أنه لو كان يمشي 
على هَيْكَتَه وأدركه مين حَلُ؛ وإن كان لو أسْرَع ركه حي وإذا فلتا: يُشْتَرَطُ العَذْوٌ 
فلو تمك ه» ثم صَادَفَ الصَيْدَ مَيْتاً بعد ذلك» ولم ندر أَمَانَتْ في الزمانٍ الذي يَسَعْ العَذو 
و بعده» فينيغي أن يكون على القولین فيما إذا شك في ان من اللّكاة. 

الثانية؛ لو رَمَ إلى صَيْدِ فَقَدهُ بنصفين» فهما حلال. 

وكذا لو قَطَعَهُ َطْعَتَير ُتَفَاوِتَئين 


وقال أَبُو حنيفة : ع ea‏ وإن كان 
في القِطْعَةٍ الأخْرَى حَلّث هي دُونَ الصُفْرَى. وبه قال أحمدٌ في رواية. 

واحتجٌ الأضْحَابُ بالقِيَاسٍ على ما سلمه ولو ابال من الصيدٍ بِسَيففٍ أو غيره عضواً 
كيد ورل ٠‏ نُظِرَ إن أَبَانَهُ بجرّاحة مُذَقْمَةِ ومَاتَ في الحال حل العْضوٌء وباقي البَّدَنِء 
وان لم تحن الجِرَاحَةٌ مُذَقْمَه اذ وذح أو جَرَحَهُ جُرْحاً آخَرٌَ مُذَفْفا فَالعَضَوٌ 
م لاله بين من حي » وباقي البَدَنِ خلال فإن أثبته بالجراج الأولى. فقد صَارَ 
مَقُدُوراً عليه يعن الذنْحُ» ولا يجزي سَائرٍ الجرّاحات» وإِنَْ مَاتَ من تلك الجرَاحَة 
بعد مُضِيٌ زمان» ولم يتمكنْ من الدّبْح حل باقي البَدَنء وفي العْضْو وجهان: 

أَحَدُهُمًا: أَنْهُ يحل أَيْضاً؛ لأنَّ الجزح السَابِقَ كالذّبح للجملةء فَينبَعْهَا العْضوٌ. 


دق سقط في ز. 


١‏ الل لل ل ل _ لل _ س 


وأصِحَهُمًا: التحريم؛ ؛ لاله أبِينَ من حَي» فَأَشْبَة به ما إذا فطع ليه شاق ثم هَبَحَهَا لا 
حل الأ واحتجٌ الإمَامٌ لفساد الوجه لأول: أنا لو حكمنًا بحل العْضْوٍء فإما أن 
ول يحل عند موت الصَيْدِء وكان حَرَاماً من قبل» وبعيدٌ أن [يغير الموت) حَالَ 
العُضْو وإمًا أن نقولَ: يحل عند موت الصيد استناد الحل إلى حَالّة الإبَائةء وإحلال 
العْضوٍ المْبَانِ من الحَيوَانٍ الذي فيه حَيَاُ مستقرة بَعِيدٌ أيضاً وإن جَرَحَهُ جرَاحَةٌ أُخْرَى » 
والخالةٌ هذه فإِنْ كانت مُذفْفُةَءَ فَالصَيْدُ خلال والعضو حرام وإِنْ لم تكن مُذَفْمَهَ 
ومَاتَ منهاء فالصَّيِدُ حَلالَ أيضاًء وفي العُضْو وَجْهَان مُرَئَّيَانِ على الوَّجهَيْنِ فيما إذا مات 

من الجِرَاحَةَء وهذه الود رَه أول 1 اقيم ؛ [لأن الإبائة لم تجرد ذكاة للصيد]" . 


52-500 دررى اتتا من ايز الا عل ي 
والقطعتين» وهو الذي يُرَادُ في مل هذا المؤضع غالباًء فيجوز أن يُعَلّمَ قَوْلَهُ : «فَالنّصْمَانِ 
حلال» بالحاء“ والألف؛ لما مَرّ» وإن حمل على حقيقة النصف فلا إعلام. 


وقول «وإن مات بذلك الجزح فوجهان» يعني في ذلك العْضوٍ وباقي الصيد 
خلال إِنْ لم يجعل مَقْدُوراً عليه» بالجرح الأول» وإن صَارَء فلا جل إلا بالذبح . 

قال العَزَالِيُ : (الذكن الثَالِتُ): الآلَهُ وهي ثَلائة انعم (الأَوّلُ) جَوَارِحُ الأسْلِحَة * 
وَيَجُورُ رَهيْ الصيد وَالذّبْحُ بجَمِيِعِهِمَا إلا السَنُ وَالظفُرُ فَيَحْرُمْ الذّنْحُ به مُنَصِلاً كَانَ أو 
مُنفصلا (ح). 

قال الرّافِعِيُ : الرْكنُ معقود للكلام في آلاتِ الذَيْجٍ والاصطياد» وبيانِ ما يعتبر فيه 
لِلْحِلُء والآلآثُ لاه َه آفسام؛ ؛ لأنّها إا عاد أى ران يُطَطَادُ به الأول إما محدد 
يجرح ١‏ ويُرْهِنُ» أو غيرُةُ. ˆ 

الأول المُحَدَّدَاتِ التي تجرح بِحَدَتِهًا من الحديد» كالسَيْفِء والسْهُمٍء والرنج 
علئ العادة الغالبة» أو من الرَصاص»› أو النخاس» أو اله أو الخَضَّبَ المحدّد 
الطَرّفٍ» أو القَصَبٍء أو الرْجَاج؛ أو الحَجَرِ» > فيجوز فَيْءٌ م الصيد والذبح بجميعها إلا 
السن ا وسائر العِظام» وقد يقال: إلا العظم ويجعل الس والظفة اڪن فة 


واحتج لحل الذيح” *» بغير الحَدِيدٍ بما روي عن عَدِيٌ بْنِ حاتم قال: : قُلتٌ: يا 


)١(‏ في ر: بتغير المال. (۲) ي ز: لأنه لم ينحر حكاه الصيدلاني. 
(6) في ز: حرام بالواو. (4) في ز: إما بالحديد. 
(0) في ز: الذبيحة. 


كتاب الصيد والذبائح 1٥‏ 


رَسُوَلَ الله أزآأيت أَغدنا صاد صدا وليك ممه مَعَهُ سكين أنذْبَحُ بالمروة ‏ فقال: : «أمر الدّمَ 
نا نت داقر اشم الهتنلى»"" واب أن اشن ال نتان سي ما دوي عن زف 
أ الوك اشم ال ع عل لين الس وار وساحدئك عه اال مَطم» وأما 
الظفرُ فَمُدَى الحَبَسَةه ولا فرق بين عَم الآدمي وغيره» ولا بين المُمْصِلٍ والمُتْمَصِلٍ . 

وعند أبي حَنِيفَة : يوذ اللخ بالمفصل: 

وعند مالك : : يجوز البح بالعَظم إذا مر مرا وعن حكاية الإمام أبي سليمانَ 
الخَطابِي وَجْهُ لبعض الأصحاب أن العظم إن كان من مأكول تُجُورُ الرّكَاةٌ ب" “. والظاهر 
المَشْهُورٌ الأوّل. 

ولو ركب عَظماً على سَهْم» وجعلَّهُ نَصْلاً له» فقتل به صَيْداً لم يحلٌ. 

وعن «الحاوي؛ أن الشّافِعِيٌ - رضي الله عنه - قال * أكْرَمُهُ ولا يتبين لي أنه 
يحرم : ؛ لاله لا يَقَمُ عليه اسم سن ولا ظَفْرِء والصحيحٌ الأول» لأنّهُ عظم . 

وقد قال في الخبر الذي سَبَقَّ «أمَا السَنْ كَعَظم» فعلل بكونه عَظماً. 

ورل : (وجوارح الأشلحة» احترز به عن المُكَمَّلآَتِ ا والمعتبر ما 
يخرق بذمټه» أو يقطع بِحَدَهِ دون ما يَجْرَحّ ويقطع بثقله» ويجوز زُ إِغْلامُ قوله : «إلا الس 
[والظفر لما بيا بالميم والواوء وقوله: «أو مفصلا“» بالحاء]. 


قال العَرَلِي : (الناني : المُتَقَلاتُ) وَالْذِي مَاتَ په حَرَامٌ كُمَا لو رَمَى بِبُندُقَةِ أو أَلْقَاهُ 
في بغ اندم أو تق بالأخبُولةٍ فلا ُد ِن جارح * وَلَو ماك تخت الكلب عَمَا كيه 
قؤلان * وَلَؤْ مات بِسَهم وَبُنْدْقَةٍ أو و أنْصِدَام بالأزرض أو تَدَهْوْرٍ مِن جَبَلِ أو فوع في مَاءِ 
أو آنصتام بأَغْصَانِ الشَّجَرَةٍ و فَهُوَ حَرَامُ بل لا قى إلا عن الأصتام برض قن لِك بَعْدَ 


اجرح لا يحرم لِلضَرْورَةٍ * وَلاً كفي كر الججتاح مَعَ الأنْصِدَام بالأزض. 


)١(‏ في ز: بالمدرة. 

(؟) رواه أبو داود8151؟] به وزاد بعد المروة: وشقة العصاء ورواه أحمد والنسائي ۷1/ 176؟] أيضاًء 
وابن ماجة ]۳٠۷۷[‏ والحاكم [4/ ۰ وابن حبان» ومداره على سماك بن حرب» عن مري بن 
قطري عنه (تنبيه) شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منهاء ويكون محددأء وأمرر براءين 
مهملتين الأولى مكسورة» وقال الخطابي: صوابه أمر الدم براء خفيفة واحدة» وغلط من ثقلهاء 
وأجيب عن الثقيل بأنه يكون أدغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى. قاله الحافظ . 

لف وحكى شذوذ هذا الوجه في شرح المهذب وقال : وهو غلط. 

)4( سقط في ز. 


٠ 1‏ كتاب الصيد والذبائح 


قال الرَافِعِيٰ : المثقّلآثٌ : الآلآثُ المُعَقّلةٌ إذا رث بِتِقْلِهًا دَقَاً أو حَئقاً لم يَجل 
الحَيَوَاكُ وكذا المُحَدَّدُ إذا قتل بشقله» بل لا بد من الجَرْح؛ روى عن عَدِيُ بن حاتم - 
رضي الله عنه قال: سألت رَسُولَ الله - ا - عن صيدٍ المِعْرّاض» فقالَ: «إن قتل بِحَدَهٍ 
فكل» وأن تل بقله» فلا تأكل»”" ويروى «إذا أَصَبْتَ بِحَدَه َكل وَإذا أَصَبْتَ بِعُْرْضِدِ 
لا اكل ؛ فاه ويل 


فيحرم الطير إذا مَاتَ بِبَنْدَقَةٍ رَمَاهَا إليه خْدَشَنْةٌ أو لم تَخْدِشْهُء ولا يَجل وإن 

قطعت البَنْدَقَةُ او الق إذا وقع في ابر الْمَحْفُورَةٍ [له]ء ومات بِالانْصِدامء أو 

لخ كرا المَنْصُوبَةٍ له» أو كان رَأس الحَبْلٍ في يده فجره ومات أو مات بسهم 
7 ولا حَدَ له بدقه أو بقل السَّئِفٍ. 


والطير الضعيف إذا مات إصَابَةٍ عُرَضٍ السهْم إياهء وَمَا إذا ذُبِحَ بِحَدِيدَةٍ كَآلَةِ لا 
تقطع. > فإنَ القَطْحَ حينئلٍ يحصل به بقُوْةِ الذابح وشدة الاعْتِمادٍ لا بآلة» والمَقْتُولٌ بالسؤط 
والعَضًا مَوْقُودُ مُحَرْمْ فلو حَسَقَ فيه حكى آلقاضي الرُويَانِي: : آنه إن كان مُحَدّدا [يَمُورٌ 
م السَلآح» فهو حَلالٌ» وإن كانّ لا يَمُورُ إل مُسْتَكْرَهاً؛ نُظِرَ إن كان و وي 
قريباً من السّهُم حل وإن كان ثقيلاًء فَالأَعْلَبُ أن الثَقْلَ قتله» فيكون مَوْفُوذاًء ثم في 
الفصل مسألتان: 

إحداهمًا: إذا لم يجرح الكلبٌ الصَّيْدء لكن تَحَامَلَ عليه وقتله بِضَعْطِه 
قولآن: 

أحَدّهُمًا: وبه قال أحمد» واختاره [المزني]“ لا يحل» كما لو مات ييل بثفل السّهُم 
وَالسَيْفٍ والمُتقّلآتِء وكما إذا رأى الكَلْبَء أو الفَهُْدَ فانشَقَّث مَرَارَنه فَرَعاً ومات [أو 
تعب من كثرة العَدْوه ومات]”” يُذْرِكَهُ الكَلْبُء وأيضاً فإنَّ الله تعالّى ‏ سَمّاها 
جَوَارِح » فينبغي أن يجرح. 

وأصحُحهما على ما ذكر الرويانيُ وَالمُوَمُنْ بن طاهر: أنه يَجِلْ؛ لقوله تعالى: 
كوا يما أَمْسَحْن عَلَيكُمْ4 [المائدة: 4] ولأن الجَارِحَةَ تعلم ترك الأكلٍ فتَؤْب وقد 
تفضي بها المَهَارَةُ فيما تعلم إلى ترك الجرح» ولا يمكن أنْ تكلف بأن تجرح» ولا تأكل 
بخلاف ما إذا أُصَابَ السَّهُمُ بِعَرْضِهِء فإن ذلك من سوء الرَّمْيء ومن قال بهذا القَوْلٍ 


)١(‏ قال الحافظ: وروى: إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل» فإنه وقيذ» متفق عليه 
باللفظ الثاني» وروياه أيضاً باللفظ الأول إلا قوله: وإن قتل بنصله فلا تأكل. 

(0) تقدم. (۳) سقط في ز. 

)٤(‏ سقط في زء (0) سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ۱۷ 


قال: البجَوَارِحُ الكوّاسِبٍ7"© 

وعن أبي حنيفة روايتان كالقَوْلَيْن والأشهد 7 منها الأول . 

وقولة: «ولو.مّاتَ تحت الكلب عَمَاً) يجوز أن يريد به عَمّه وغشِية ٠‏ ويجوز أن يريد 
| أنه مَاتَ تحته حُرْناًء وهذه المسألة لو أوْرَدَهَا في القسم اثالث لكان انا أَوْرَدَهَا في 
' المُتَقّلاَت لال الجَارِحَة والصورة هذه لمم تجرح کالمقّلات . 

وقولةٌ: من قبل «أو أَلْقَاهُ في پشرء فِانصَدَمَ» ليحملّ على أنه نَسَبّبَ إلى إِلْقَاء 
الصيدٍ فيما يحفرها لضبطه» فمات العنك بالانصِدام» فأمًا إذا أخذ الصَّيْدَءه وصار مَُدُوراً 
عليه › وأا في البثْرء وهذا أَوْضَحٌ من أن يحتاجّ إلى ذكره. 


الثانية : : إذا مَاتَ الصَّيْدٌ يِسَبَْنِ مبيح وحَاظِر”" ' فهو حَرَامٌ تَعْلِيباً للتحريم» وذلك 
ِكل أن يَمُوتَ بِسَهْمٍ وبَدَةٍ أصاباه من رام أو رَامَِيْنِ أو يصيب الصَّيْدَ طَرْفٌ من 
الفصل ٠‏ فيجرحه» ويؤثر فيه عرض اسهم في مُرُورِهء فيموت منهماء وكذا لو رمّى إلى 
الصيدٍ سَهُْماً فوقع على طَرّفَ سَطحء ثم سقط منه» أو على جَبَّلِ فتدهور منه وتردّى» 
أو وقع فِي مَاءِء أو على شجرء فائْصَدَمْ بأغصانه؛ لأنهُ مات منهما أو لا يدري أنه من 
أيهما مات وكذلك الحُكمٌْ لو وف على مُحَدّدٍ من سکین وغيره. 


ولو تَدَحْرَجَ من الجَبّل من جنب إلى جنب؛ لم يَضْرٌ؛ لأنّ ذلك ليس مما يُؤَثْرُ في 
التلف.» وإن ن أصاب السهم الصَّيْدَ في الهواء. فوقع على الأرض» وماتٌ» حل سواءً 
مات قبل الوصول إلى الأرض› أو بعده» أو لم يُعلمْ آنه مات قبله أو بعده؛ لأ القع 
على الْأَرْض لآ بد منه» فيعفى عنه» كما يعض عن الذّبْحِ في غير المذبح عند التَعَذّرِ 
وكما لو كانّ الصَّيْدُ قائماًء فوقع على جنبه لما أَصَابَهُ السّهُمُ» والْصَدَمٌ بالأرض. 


وقَالَ مالك : إن مَاتَ بعدما وَقَعَ على الأزض لم يَجِلَّ» والانزحاف قليلاً بعد إصابة 
السهمء كالوقوع على الأزضٍ»› ولو لمْ يجرحه السَّهُمْ في الهواء و نويع 


قَمَاتَء فهو حَرَامٌ؛ لأنّهُ لم يصبه جُرْح يُحَالُ الموت عليه» ولو كان الح خفيفاً لا وق 
مِثْلَهُ ولكن عَطْلَ جَتَاحَهُ سقط ومات» فكذلك قالَهُ في «النهايّة» . 


ولو و وَقَّمَ قَعَ الصّيْدُ من الهواء بعدما أا السَهُمْ؛ وجرحه في بئر٬‏ فإِنُ كان فيها 
مَاءٌ د وإن لم يكن فالصّيْدُ خلال» وقَعْرٌ البئرٍ كالأرض [وليكن الغرض 
فيما إذا لم يصادفه جُدْرَان]”" البئرء ولو كان الطَّيْدُ [واقفاً) على شَجَرء فَأصَابَهُ 


يق في ز: الكواسر. 1 (۲) في ز: يحرم ومبيح . 
(۳) سقط في ز. (4) في ز: واضعاً. 


العزيز شرح الوجيز ج ۲م ۲ 


14 كتاب الصيد والذبائح 


السَّهُمْ ووقع على الأرض خل. وأن وقع على عُضْنٍء أو أَغْصَانِء ثم وفع على 
الأزض لم جل ولیس الانْصِدَامٌ بالأمضان) أو اف الجَبَلٍ عند النّدَهْوْرِ من أعلاه 
کالانصدام بالأرض» فان ذلك الانصدامٌ ليس بلازم ولا غالب» والانصدامٌ بالأرض لآ 


بد منه. وللإمام اخْيِمَالٌ : في الصَّورَتَيْنِ ن لكثرة وقوع ع الطيُورٍ على الأشجارء والانصدام 
بأطْرَافٍ الجَبّلِء إذا كان الصَّئِدُ في الجَبّلٍ . 

فلو رَمَئ إلى طير الماء» نُظِرَ إن كَانَ على وجه الماء» اانه فمات» حلء 
والمَاءُ له كالأرضء وإنْ كان خارِجَ الماءء ووقعَ في الماء بعد ما أصابّه السَّهُمْ ففيه 
وَجْْهَانِ منقولآنٍ عن «الحاوي». 

أحدهمًا: أَنّهُ حرام ؛ لألّ الما بعد الجَرْح يعين على التّلَفٍء وهذا ما يُوجَدٌ في 
«التهذيب». 

واي يَحِل؛ لأنّ المَاءَ لا [يُغرقة]0©؛ ؛ ولانة لا يفارق المَاءَ غالبا ووقُوعُهُ في 
الماء ء كَوْقُوع غيرو على الْأَرْض» as‏ 

وإن كان الطَائِرُ في هواء البخر» فة فقي «التهذيب» أنه ينر إن كان الرّمْيُ في البَرٌ لم 
يحل وإنْ كان في البَحرٍ في السفيئة حل . 

وجميعٌ مَا ذُكرْنَا فيما إذا لم ينته الصّيْدُ بلك الجراحة إلى حالة حركة المذبوح» فإن 
انتهى إليها بطع الحُلْقُوم والمريء» أو غيره فقد مُث ائه ولا أثرلم يعرض بعد ذلك . 

وقولةُ في الكتاب : «ولو مات بِسَهْمِ أو بَنْدَققٍ أو انُصِدام» يعني : : أو مَاتَ ِسَهِم) 
وانصدام» وكذًا في باقي الأَميلّة ثم في بعض النُسَخ : «أىً ا بالأرض»» وف 
بعضها «بالُزْض» فعلّى الأول المعنى : إِذَّا مات الصّيْدُ بالسَّهُم مع ضمي ضَمِيمَةٍ من الصَمَائِم 
المذكورة» فهو حَرَامٌء إلا إذا كائّث الضَّمِيمَةُ الانْصِدَامَ بالأرض» فيعمَى عنه وعلى 


الثاني : المراد عُرْضُ السّهُمٍ على ما ينا وَوَيَْا الحديث في صَيْدٍ الْمغْرَاضٍ . 
[فرع] عن «التهذيب» : لو أَرْسَلَ كبا في عُنْقِهِ قِلآدَةٌ مُحِدَّدَةٌ فجرح الصّيْدَ بها حَلٌ» كما 
لو أَرْسَلَ كَلبَا وسَهْما فَأصَابَهُ» وذ يفرق بان قَصَدَ بالسهْم الصَيدَ» ولم يقصده بالقِلاةة1" . 
قال العْزَالِيُ : (الكَّالِتُ : جَوَارِحٌ الحَيَوَان) وَالكَلْبُ المُعَلّم كَل الأابح جل فريس 
* وَالمُعلم هُوَ الَّذِي يَنْرَجِرُ بجر صَاحِبهِ وَيسْتَرْسِلُ بإِرْسَالِهِ وَل يَأكُلُ مِنْ فَرِيسَتِهِ * وَهَل 
4 يُشْتَرَط أَنْرْجَارُه ِرَجْرِهِ بَعْدَ أَشْيِدَادٍ عَذْوِهِ بإِرْسَالِهِ وَحِدَّتِه؟ فيه وَجْهَانِ * وَلْبتَكَوّرْ مِنْهُ ترك 


)١(‏ في ز: يعوقه. 
)۲( ورجح الشيخ في شرح المهذب ما قاله البغوي. وعلل ذلك بأن القصد لا ي يشترط في الذبح. 


كتاب الصيد والذبائح ۱۹ 


الأكل مرَاراً حَتّى يَظْهَرَ به تله * قن أ أل المعَلَمْ تادر لم تحر کک 
القَوْلَين * فَإِنِ أَعْمَادَ الأكل حَرْمَتٍِ الفَريسَة التي بها ظَهَرَتْ عَادَنُهُ # وَهَل يَحَرُ حرم ما اکل 
ينا كا في وها © ولق الثم ين الل * وضع عض فلب فس سنا 
يعفر عَلَى وَج * وَيُقَوْرُعَلَى وجه وَيُعْفَى عَنْهُ عَلَى وَجْهِ * وَكْرِيسَةُ القَهدِ وَالنمرٍ حَرَام 
أنّهُ لا يأب بِتَرْكِ الأكل * وَالبَازِيُ أنِضاً لا يَْرْكُ الكل وَلَكِنْ إن صَارَ مُعَلْماً نَفِي 
يست وجهان لأ جنس الور لا بد لها من جارِحَةٍ * ونيم جارح الطبر بك الكل 
مُتَعَذَّرٌ نها لآ تَحْتَمِلُ الضرْب. 

4 الرَّافِعِيُ : : يجوز ر الاصطيادٌ بجوارح الحم تاحاب و «المَهْدِ) و «الثّمِرِا 
وغيرهًا"' وبجوارح لطبو ك «البَازِيٌ» و «الشاهين» و «الصَّقِرِ؛ قال الله تعالى : ونا 
عَم من الجوارح بين [المائدة: [٤‏ وعن عدى بن حاتم - رضي الله عنه أن 
النّبيّ ا قال: م وَذَكررَتَ اسم الله تَعَالَى - 
لهه فكل ما انك غلك ورعن أحمد: أنه | ستثئئى الكَلْبّ الْأسْوّد وقال؛ لا يجوز 
الاصطيادُ به ويُخكى عن أبي بكر الفَارِسِيٌ من أصحابنا موافقته . 

ويعني بجواز الاصطياد'" بها أن ما أخذته وجَرّخته وأتركة مايا شنا و في 
حركة المَذْبُوح يحل أكْلَهُ. 

ويقومُ إِرْسَالُ الصائدء وجرحٌ الجارح في أي مَوْضِع كاد مَقَامَ البح في المقدور 
عليه. وأما الاضطِيادٌ بمعنى إثباتٍ 0 الصَّيْدِء وضبطهء فلا يختص بالجوارح 
[بلا خلاف]”" بل يَجُورُ بأي طريق تَيَسّرَ 

ثم دة كذبح الحيواناتٍ الإِنْسِيّةء ود يشترط لحل ما قله الجَوَارحٌ أن تكون 
الجارحة مُعَلْمةٌه ٠‏ فان لم تكن مُعَلْمَةَ لم يحل اده 
من ذَبْحِوٍ روي عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه قال : قلت : يا سول ا | بي 
أصِيدُ بكلبي المُعَلَمء وبكلبي الذي ليس بِمُعَلْمِ » فقال: «مَا صذت ليك المُعَلْم 


2 


فَاذْكُرَ اسم الله عَلَيْهِ وَكُلْء وَمَا صِدْتَ بكلبك الذي ليس بِمُعَلَم فََذْركَتْ ذَكَانَهُ َكل أ" 
واعتبرُوا في صَيرُورَةٍ الكَلْب مُعَلْماً ثلاثة أمور: 


)0 0000 «أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا 
مما أمسكن عليكم». 
(۲) في ز: الصيد. (۳) سقط في ز. 


لا كتاب الصيد والذبائح 
أحَدُمًا: أن يَنْرَجِرَ جر صَاحبِهء هكذا أَطْلَقَ أَككَرْهُمْ 
وال الإمامٌ: يعتبر ذلك في ابْتدَاءِ الأمْرء فأمًا إذا انطلق وَاشْتَدٌ عَذْوُهُ وحدَتُهُ فَفِي 
اعتباره وَجهان: 
الأَشْبّهُ : الاعتبار فإنَّ التأدّبِ20 به يظهر. 
ووجة المَنْع أنه لا يَكَادُ يكف حيئئدٍ. 
والثاني : أن اسل بإرساله وإشارته» ومعتاهُ: أَنّهُ إذا أغرى على الصيد مَاجّ . 
والثالث : أن يُمْسِكَ الصَّيْدَ ولا يأكلٌ منه» وفي هذا اعْتِبّارُ وصفين : 
أحدهما: أن يحفظةء فلا يخليهء وعَبرَ عنه الشّافِعِيُ - رضي الله عنه - بقوله في 
صِفَة المُعلْم: «فإذا أخذ حبس». 
والثاني : َه لا يَأكُلُ منه؛ روي في الخبر: إن أَكَلَ فَإنْمَا اة على ا : 
وَعَنَ مالك: أن تنك أل ليس بشرط. ويذكر أن أبَا يَعْقُوبَ الأبيورديٌ حكى في 


الشَّرْح قَوْلاً مِْلّهُ. . وفي كتاب القاضِي ابن کج نحواً منه» وَالمَذْمَبُ الأوّل. هذا حكمُ 
الكلب ب وما في معناه من جَوَارِح السبّاع . 


وذكرَ الِمَامْ أن ل ظَاهِرَ المذهب أنه ينبغي أن يَنْطلِقَ بإطلاق صاحبه»› واه لو انْطَلّقَ 
بنفسه لم يكن مُعَلّماًء ورآه مُشْكلاً من جِهَّةٍ أن الكَلْبَ على أي صفةٍ فرض إا رى 
صَيْداً بِالقُرْتِ منه» وهو على كلب الجُوع يبعد تصوير الْكمَافه» رقلا خارع عن 
الأمورٍ الثلاثة . وأمًا جوارحٌ الطيور» فيُشترط فيها أن تَهِيجَ عند الاغْرَاء وهل يأ يُشْتَرَط أن 
نترك الأكلّ؟ فيه قولانِ» حَكَاهُمًا الصيدلانيُ وغيرة. 

أظهرهما : نعم كما في جوارح السباع. 

والثاني : المَنْعٌ» وبه قَالَ أبو حَنِيمَة» والمزني : أنه لا يمكنُ التّحَامُلَ عليهاء 
والكلبٌُ نما يكف عن الأكل بالصزب» وقد قيل: إن سَبيل تعليم الطيورٌُ إطْمَاعها في 
الإطعَام مما يُضْطَادُ. 

قال الإمام: ولا يطمع في انزجارها بعد الطْيَرَانٍ» ويبعد أيضاً اشتراط 
[اِْمَافا]" في أول الأمرء وقد لاح لها الصَّيْدُّء وهي جائعةٌ. ثم في الفصل صور. 

إحداها: الأمور المعتبرةٌ في التَّعْلِيم لا بد وأنْ تَتَكَوّرَ مَرَةَ بعد مرة؛ ليغلبَ على 


)١(‏ في ز: التأديب . (۲) في ز: لنفسه. 
زفرف سقط في ز. 


5ه ا ا 101111 
الظن تَأَدْبِ الجارحة» ولم يُقَدْر مُعْظَمُ الأصحاب عَدَّدَ المَرَاتِ» وكأنهم رأوا العُرْفَ 
مضطرباء وطباع الجوارح مختلفة» والرُجُوعٌ في الباب إلى أخْل الخْبْرَة س الجوارح» 

وفيه وَجَْهُ : أنه يكفي الدَّكْرَرُ مرتين؛ لأنَّ العادّة تثبت بهماء ويروى هذا عن أبي 
حَنِيفَة وأحمد وفي لاشرح المُوَفْق بن طاهر» وجة: أنه يعتبر ثلاث مرات» ويقرب من 
هذا قَوْلُ صاحب «التهذيب»“ أنَّ أقَلَهُ ثلاث مراتٍ [فإن تكرر ثلاث مرات]”" حل ما 
قتل في الرَابعَةء وظَاهِرٌ لفظ الكتاب حيث قال: (يِرَاراً» يُوَافقُه . 

الثانية: إذًا ظَهَرَ كَوْنُ الكَلْبٍ معلّماًء ثم أكل مَرَةَ من لخم الصيدٍء إما قبل أن 
قتله» أو بَعْدَهُ فهل يحل ذلك الصيدٌ؟ 

فيه قولان: 

القديم. وأحد قولي الجديد: نعمء وبه قال مالكُ؛ لما رُوِي عن أبي تَعْلَْبَةَ 
الخشني - رضي الله عنه ‏ أنَّ النِّيّ ‏ ل قال: «إذَا أَرْسَلتَ كَلْبَكَ المُعَلْمَ وَذْكَرْتَ اسم 
الله تَعَالى فكل» قال: وإن قَتَلَء قال؛ «وَإِنْ قَتَل». قال: وإنْ أكَلَ قال: «وَإِنْ أكل»؛ 
ولأنَّ الأضلّ بَقَاوُهُ على التَّأدْبِء والأكل يحتمل أن يَكُونَ لشدة جوع» أو عَيْظٍ على 
الصيدٍء إذا أتعبه. 1 

والأصَحّ هو الثاني من قولى الجديد» وبه قال بُو حَنِيقٌَة وأحمد أَنّهُ يحرمٌ؛ لما 
روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ أن النّبىّ ‏ ي قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ 
وَسَمْيْتَ]”" فَأمْسَكَ وَكَتَلَ فَكُلْء ون أَكلَ قلا َأكُلْ نما أَمسَكَ عَلَى نفْسد». 

وأيضاً فإن ما كان شَرْطاً للحلّ في الابتداء» وجب أن يَكُونَ شرطاً في الدوام» 
كإرسالٍ الكلب. فإنّه لو استرسل [بنفسه في الدوام لم يحل الصيد كما لو استرسا ۲“ 
فى الابتداء بنفسه . 

قال امام : وَدِدْتُ لو فصل فَاصِلٌ. بين أن ي: کف زماناء ثم يأكل» وبين أنْ يکل 
كما أخذء وإن الرَّمَانَ إذًا تَمَادَى يُعَدَ الكمّافا لِلْكَلْب» ولم يتعرضوا ل“ . 

وَإِذّا قلا : بالتحريم فلا بد من استئناف التعليم» ولا يَْعَطِفٌ النَّحْرِيمُ على ما 
اضْطَادَهُ من قبلُ؛ خلافاً لأبي حنيفة» حيث قال: يحرم الكل واحتجٌ الشَّيْحُ أَيُو حامد 


(1) في ز: العقريب. (۲) سقط في ز. ۰ 
(۳) سقط في ز. (4) سقط في ز. 


() قال النووي: فصل الجرجاني وغيره فقالوا: إن أكل عقيب القتل» ففيه القولان» وإلاء فيحل 


۲۲ كتاب الصيد والذبائح 


للمذهب بأنَّ الحلّ يَتَعَلّنُ بصفاتٍ في الصَاثِِء وصفاتِ في الجارحة» ثم لو تغيرت صفة 
الصائد» بأنْ ارْتَدٌ لم يحرم ما اصْطَادَهُ من قبل» وكذلك إذا تَغَيَرَتْ صِفَةٌ الجارحةء ولو 
تَكَوٌرَ منهُ الأكل» وصارٌ عَادَةَ له فلا جلاف في تحريم الصيدٍ الذي أكَلّ من وفي الصيود 
التي أكل منها من قَبْلُ وَجهان» لكنّ اعتياد الأكلٍ يُوهِم خروجه عن كونه مُعَلْما من أول ما 
أكل» وقد يُرَجَحُ المَئْعُ تَعْلِيباً للتحريم في مواضع التردد» ثم يَصِيرٌ الأكل عَادَةٌ لهُ. 

قال في «التهذيب»: ذا أَكلَ من الصَّيْدٍ ثانياً حرم الصَّيْدُ الثاني» وفي الأول 
وجهان. 

وإذًا اكل من الئَالِثْ حُرُمَ العالق»:.وفيما قله وجهان: وهذا دعاب إلى أن 
الأْلَ مَرْتَيْنَ يخرجه عن كونه مُعَلَماّ وقد ذَكَرْنَا خلافاً في تَكَرُر الصفاتٍ التي يَصِيرٌ بها 
مُعَلَّماَه ويجؤرٌ أن يفرّق بينهماء بأل أقر التّعْلِيمَ في الجلء وأثر الأكل في التحريم» 
فيجري فيه على قَضِيّة الاحتياط» وكذلك إذا عرف كوتهُ مُعَلْماًء لم ينعطف الحِلّ على 
ما سبقٌّ» بلا خللاف» وفي انعطاف التحريم الخلافي الذي بِيْنَاه . 

ولق الدّم لا يضر ولا يُحْرِجُ الكَلْبَ عن كونه مُعَلْماً؛ لأت لہ" يتناول ما هو 
مَقْصُودُ الصَّائِدِء وأشار الإمام إلى وجه آخر ضَعيفٌ . 

ولو أَكَنَ حَشْوّة الصّيْدء ففيه طريقان: 

أشبههما: أن في تحريم الصيد القولين المَذْكُورَيْنِ في اللخم . 

والثاني : القَطءْ بالحل؛ لأنّهُ يلقى غَالِباً» ولا يقصد كالدّم. 

ولو لم يسترسل عند الاسْتِرْسَالٍء أو لم يَنْرَجِرْ عند الرّجْرٍ فينبغي أن يکود في 
تحريم الصَّيْدِء وخروجه عن كونه مُعَلّماً الخلآُ المذكورٌ في الأكل؛ لأنّ كل واحدٍ من 
الخصال المذكورة ركن في التعليم . وعن القَقّالٍ: ئه إِذّا أراد [الصَائِدُ]؟" أخذ الصيد 
منهء كقَامْتنع وصارَ يُقَتِلَ دُونه - فهو كما َو أكل. وجوارحٌ الطيور إِذّا أكلت من الصَّيْدِء 
وفرّعنا على اشتراط ترك الأكل مئّها فقي حله طريقان. 

أَحدُهما: القطعُ بالجلٌء وبه قال أَبُو حَنِيفَةَه واختارّه المُرَنُِ؛ لأنَّ الطيورٌ تعلّمُ 
بالإطعام والإطماع في الصيدء فأكلها لا يدل على أنه ليث بِمُعَلُمة؛ ولان الكلبَ 
يُضْرَبُء ويُمْئَعُ بالضرب عَنٍ الأكل. والطيورٌُ لا تحتَّمِل الضربء وأَصَحُهُمَا: طردٌ 
القَوْلَيْن» وقد روي في حديث عَدِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ «ما عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبء أو بَاذِيَء 


)١(‏ في أ: فهذا. (۲) في ز: لا. 
زفرف سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ۲۳ 


وَأَرْسلْتَة وذكرْت اسْمّ اللهء فكُلْ مما أمسّك عليك» ولم يَأكُلُه فجمع بين الكلب 
والبازِيّ . 
الثَالئَُ ؛ مَعَّض الكلب من الصيد نَجِسٌء وفي العفو عنه وجهان : كذا قال أكنْرُهُم 
وَقَال الصَّيْدَلانِي :. قولآن مَنْصُوصَانٍ: 


أَحدُهُمًا: أنه يُعْمَن عنه للحاجة» وعُْسْرٍ الاخْيرَازِء وأصِحُهُمًا: المنعُ كما وَل في 
الإناءء وأصابَ موضعاً آخرّء ومنهم من جعل الخلاف في أنه هل يَنْجَسُ ذلك 
الموضع؟ وإذ قُْنَا ا 

صما أنه يَكفى يَكفِي فيه الغسل والتعفِيرٌ كمَيْرِِ. 

والثّاني : له قور ذلك الموضع» ويُطْرَّح؛ لأنّهُ يتشرّبُ لعابُه» فلا يتخلّلهُ الماء. 

قال الإمامٌ: : وهذا لقال يَطرِدُ ما ذكره في كل لحم وما في مَعْنَاهُ بعضّه الكلب 
عليه بخلاف المؤضع الذي ينال لعاية [مِنْ غَيْر عَض»ء وعنْ حكاية بغض أَصْحابٍ القمّالٍ 
أن ما بالكلب إذا أصاب عِرْقاً نضّاحاً بالدم]2© يسري حكمٌ النجاسةٍ إلى جميع الصيدٍ 
ولم جل أكلّهُ وغلظة الإمامٌ في ذلك وقال: انخاس وإ قصلت بالدم فار وعاه 
حاجرٌ بينه وبين الحم ثم الدمُ | إِذَا کان يمور امتنمَ غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد 
من قَوَارَة إذا وقعت نجاسة على أَغْلام ؛ لم يجس ما تَحبّه وعلى عكيه الماءٌ المنحدِرٌ 
من الإوبريق» إِذَا لاقی نجاسة لا ينجس ماءُ الإبريق. هذا فِقَهُ المَضلٍ . 


وأمًا ما يعلق بلفظ الكتاب فقولّهُ : «فتجل فَريسَمُة لفط «الفْرِيسَة من القْرَسِء 
يُقَالُ : رَس الأَسَدُ كَرِيسَتةء وََفْرَسَهَاء أي : دَق عُئْقَهَا ثم كر استعمالَهُ فُسُمْيَ كل قَثْلٍ 
رسا وَفَرِيسَةُ الكلْب ما قتله الكلْبُ بعضّهء وجزحه» وقد يُتَوَهُم أن فَرِيسَةَ السبُع ما 
أكلّ مله ولیس ذلك بشرط . 

وقولةُ «مرارا» يجوز أن يُعْلّم بالواوء وان تَضَافَ إلى الوَاوِ الحاعٌ والألف لما 
هنا وقولة؛ «لم يحرُمْ» بالحاء ء واللام. 


وقولّه: «لَيْسَ كَالأكل» بالوّاٍ وما قراو كويد الو وال ا لأنّه لا 
يبد بتر الأكل» مفهومٌة الظاهِرٌ : أن ما يقُلهُ المَهْدُ والدّمِرُ من الصيدٍ حَرَامٌ؛ لأنّه لا 
تع ا ؛ لآ أحد أركانٍ التّْلِيم ترك الأكل» وأئه لا يتركة لكنّ هَذّا المفهومَ خلاف 
ما ص عليه الشافِعِي - رضي الله عنه - والأصحابُ فإنهم [قد جعلوا]”" الفهدّء والنمر 


)1( سقط في ز. (۲) في ز: روينا. 
۳( سقط في ز. 


۲٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


وما يَضْطَادٌ من السباع كالكلب» وحكمُوا بحل ما قتله مِنَ الصَيْدِ. 

نَعَمْ قال الإمام: الفهدٌ لا يتم فيه الانطِباعٌ ولا ينرّجِرٌ إِذا رُجِرٌَ mel‏ 
اسْتِشْلاَوُهُ على أَشْلاة» ولا يرك الأكل» وإِنْاكَانَ قد لا يتبادر إليه حتى يَسْنّو يَسْتَوْئْقَ من 
الفْرِيسَةٍ ويسكُن ولا يَتَأنَى كَمّه عن الأكلٍ بالضرب لاه لو صرب عاد إلى اسْتِيحاشِه في 
تصور الْطِباعِه فحكمةٌ حكمٌ الكلب المعلّمء وإ لم يُتَصَوْرْ فمقصودُ صاحب 00 
يضبط [الصيدَ]”' ليذبخه صاحبَّهُ تحت ضُبْطهء وذكرٌ في الوَسِيط أله لا يتعلّمُ و 


يُطاوعٌ بترك الآفلء وَالانْزِجَارٍ بِالرَّجْر ل وريز الي 
ومقصودُهما من هذا الكلام أنه يبعد مِنْ حالة أن يَصير مُعلما؛ الوا یلك على 
دور ال د ل ا "إلا أنه لم يستذرك 
ا ل ادا و 

وأمّا قله : «والبَازِيُ أيْضاً لاير ا إلى آخْرِوء فاعْلَم انا حكَيْئًا 
خلافاً في أَنَّ تَرْكَ الأكل : هَل يشرط في الطيورٍ لتكونّ مُعَلَّمَةً؟ 

وخلافاً في أنه إذا جيل ذلك شزطاًء فلو أَكَلَتْ: هل يجلّ الصيدٌ؟ 
أراد بما ذكره الخلاف الأولّ؛ لأنّه الذي أورّده في «الوَسِيط» إلا أنه 
أبدل القولَيْنٍ بالوجْهَيْنٍ. ولأن التوجيه المذكورٌ به أَلْيقُ» وتلخيصٌ ما قدّمَ منه على 
الحكم وأخر أن البازِيٌّ وسَائِرَ الطيور د ولا يمكن أن تُعلْمَ ترك 
الأكل ؛ لأنّهَا لا تَخْتَمِل الضربّ» ولا بد وأنْ يکود في + جئس الطيور جَوَارِحُ يُضْطَادٍ 
بهَاء وأا في جار السْبَع ففي الكل ُت جن غثره وأله يقادب بترك الل . 

00 0 مُغُلّماً) أ أي إن وُجد فيه سار شروط أزكانٍ 
ا ١‏ ْ 

قال العَرَالِيُ : (الوكنُ لرن نشل الأنع وَالأضطيادِ * وَالذَّبْحُ سَيأَنِي فِي الضّحَايَا 
* وما آَلأصْطِيَادُ د فَهُوَ إِمَا َه الصَيدٍ بال وَهْوَ كَل جُزح مَقْصُودِ حَصَلَ به المَوْتُ * وَلِلْقَضْدُ 
َلآ رجات (الأولى) أضلْ الفغل وَلاً د من لو سقط اليف من هده تجرخ بو صي 
أَوْ نَصَبَ مَنْجَلاً في الشَبَكَةٍ أو سِكيناً في البفر قد تعر يه اليد فَحَرَام * وَلَوْ حَصَل فطع 
الحَلْقٍ بِحَرَكَةٍ اليد وَحَرَكَةٍ الحَيَوَانِ فَحَرَامٌ * وَكَذَا قَرِيسَةُ الكَلْبٍ المُسْتَرْسَلٍ فيه * فلو 


2 7 
أنه 


والأشبة 


)(٠‏ في ز: القتل. (5) في ز: ذكرناه. 
إفرفق في ز: : فلا بد. 


كتاب الصيد والذبائح ۲0 


أَغْرَاهُ قاراد عَدُواً يحل عَلَى أَحَدِ الوَجُهَيْنِ جوالة لى الإغراءِ ئى ل صَدرَ من موسي 
لكلب ملم حرم * أو من مُسْلِم لِكَلْبٍ مَجُوسِيٰ حل * أؤ ِن خَاصِبٍ مَلَكَهُ القَاصِبُ 
عَلَى أَصَحّ الوَجْهَيْنِ * وَفِي الصَيدِ بِالكَلْبٍ المَعْصُوبٍ وَجْهَا وَجْهَانَ: أَصَحُهُمًا: آله لقاب 
* تأؤزتى سهم يفو عي شبد افا لزج على حا عله وو اننيعي 
قَأصَابَ فَوَجْهَانِ * وَلَوْ قَصَدَ قصَدَ رفي ان م الورُ َرْتَمَى السّهُمْ فَوَجْهَانِ. 

الركنْ الرابع : مقصودٌ هذا الركن في نفس الذبح وعقّر البق بوالاشلحهةه أو 
بالجوارح أما نفس البح فالكلام فيه مؤخرٌ إلى «الضحايا» . 

قال رفي : أمّا الاصْطِيادٌ فهو إماتةٌ الصيد بآلةٍ» واعلم أنا ذكرنًا في صذر الباب 
أنَّ الاصطياد ر يق على العقر المزجق الوجشي. ويقعُ على ما هو أَعَمّْ من والمقصودٌ 
هاهنا المعنى 5 دُونَ نَ العم وفسّره بإِماتَةٍ الصيدٍ بآلةٍ» ولما لم تكن مُطلق الإماتة 
كافية بین ما عنى بهاء وهو الجرْحٌ المقصودٌ الذي حصّل به الموتٌ. 

008 قال الاصطياة : : هو الجر الرارة عَلَى الوحشي 0 المزهق» [وترك]“ 
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والثاني : كوه مَقَصوداً» وقد ترك القصد على ثلاث درجات . 

إخداهًا: قصد أصل الفيل الجارح» فلو كان في يده سِكَينٌ» فسقط منه وانجرح 
به الصيدٌ ومات» أو كان قد نصب مِنْجلاً أو حَدِيدَةٌ أخْرّى فتعثر به الصَّيدُ ومات فهُو 
حرام وعللُوه مَنْ وجهين: 

قال الأكثرُون؛ لاله لم يذو ولم يَجْرَحَهُ أحد إِذْ لَمْ يَنَصِلْ بِالعقْرٍ الحاصل فعل 
يُنْسَبُ العَفْرُ إِلَيْهء وإِنّما انجرح الصيدٌ وهلك بحركة نَفْسِهِ غَايئه أن الصائد تَسَبّبَ إلى 
إفلاكه بتضل المنجل» > لكن الذكاة لا تحصل بالتسبب. 

وقال أَبُو الطيب بن سَلْمَة؛ ؛ لأن الصّيْدَ إنْما يجل إذا مُصِد بِعيْنهِ ودُمِيَ إِلَيْه. أو 


ا والأَحْبُولَةُ والسَكُينُ لا يُقصدٌ بها حَيْنٌ بعينه: ولا واحدٌ من 
. جْمْلة. ولو نصبٌ سكيناً أو حديدة أُخْرَ أو كانت في يَدِه فجاءث شَّاةٌ واحتككث بها ؛ 


وانقطحَ حُلْقُومُهَاء أو كانت في يده حَدِيدَة فوقعت على حلي شا لن فهي حرام أيْضاً؛ 
لأنه لم يَذْبَحْ [ولم يَقْصِدِ النج وإ وإنما حصل ما حصل بفغل الشاة أو من غيرٍ فعلٍ 


:)١(‏ في ز: ولو بذل. (۲) سقط في ز. 


۲٢‏ كتاب الصيد والذبائح 


مختارء وفي «النَّهْذِيب» وغيره أنَّ عند أي إِسْحَاقَ : تحل الشاةٌ في صورة وقُوع السكين 
مِنْ يده» ولا شك أن الصيد في مَغْناه» فيجورٌ أن يُعْلَمَ لذلك قوله في الكتاب «فحرام» 
بالوّاي ويمكن أن يُعْلَمَ بالحاء؛ لأنه يُرْوَى عن أبي حَيِيمَة : أنه إنْ كان في الأخبولة 
سِلاحٌ فجرح الصِيْدٍ يحل» لكنْ قال الرُويَانِيَ في «البَخرا عندي: لا صح هذه الحكاية 
عَنْهء ولو كان مَنْ في يَدِه الحديدَة فحرّكّهاء والشاءٌ أيْضاً تحك حَلْقها بالحديدّة فحصل 
الانقطاعٌ بالحركتينَ فهي حرامٌ أيضاً؛ لأنَّ الموت خصل بشركة الذابح والبَهِيمَةٍ. 


واعترض الإمامٌ: بأ مَنْ أضجع شاءً ليذبحها وأمرّ بالسَكَينِ على حلقها فإنه 
يضطربٌ المذبح» والاضطرابٌ له آثر في القطع » وقليلاً ما تخلو الذبائخ”"' عنه» فلو 
نر ذلك لحرء”" مُعظم الدبائح . 


00 وأجابَ بأن الشاءً المضبُوطة إذا مَسّها حد السكين يحبس الحلقوم فإنَّ كَل حَيَوانٍ 
أَصَاب عضواً منه مؤلم انْرَوَىُ وتحرك عنهء وهذه الحركة لا تُوَّئْرُ في الانقطاعء إنما 
الكلامٌ في الإختكاك والحركة في استقبالٍ الحديدة» ووراء ما ذكرنًا في الفصل مَسألتّان: 

إِحدَاهُمًا: إذا اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ بِكَفْسِه؛ قل صدا فهو حزاة*©. معلا كان أؤ 
لم يكن» واحتجٌ لَهُ [بما رُوِيَ] بآن النبي ‏ يكل قد نوير الأكلٍ بالإرسالء فقال - 44 
-: «إذا أَرْسَلْتَ كبك المُعَلّمَ فكل وإن أكل الكلبُ»:”* 2 والصورةٌ هذه من الصيد لم 
يقدّحٌُ ذلك في كونه" مُعَلّماً بلا خلافِ» وإِنّما يعتبرُ الإمساك إِذَا [أرسله)"“ صاجبه» 
ولو أ صاحِبّ الكلب رَجَرَه لَمّا اسْئَزْسَلَ9©» فانرّجر ووقّفٌ ثم أغراهُ فاسْتَزْسل» وقتل 
الصيدٌ ‏ حل بلا خلآفٍء وإن لم يَمْرْجِرْ ومَضَى على وجهه» لم يحل الصيدٌ سواءً زاد 
عَذُوه وجِده أو لم يزذ ولو لم یره بل أَعْرَاء فإن لم يِذ عَذوَه وجدَئُه لم ونر إغراؤه 
وحَحَرْمَ الصيدٌ» وإنْ زاد عذْوّه فوجهان: 

أحدُهما: يحل الصيدُ الذي تعن ونه فاق ا غ عمد لاله عد ظهد انر 
الإِغْرَاءِ فيطع الاسترسّالٌ» ويَصِيرُ كأنّه جرّح بإغراء صَاحِبه . وأَقْوَاهُما: المنغ؛ لأنْهُ 
اجتمع الاسترسالٌ المحرمٌ والإغراء الميبحُ - فيغلبُ التحريم . 


(1) في ز: يؤثر. : (۲) في ز: البهائم . 

(0) في ز: تحرم. ' 

(5) بالإجماعء وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذرء قال العبدري هو قول الفقهاء 
كافة وقال الأصم: يحل» قال ابن المنذر وعطاء والأوزاعي: يؤكل إن كان إخراجه للصيد. 

(0) تقدم. () في ز: بكونه 

(۷) في ز: أمسكه. (۸) في أ: اشترك. 


كتاب الصيد والذبائح ۲۷ 


وعَنْ مالك روايتانٍ كالوَجُهَيْنِ. ولو كان الإغراء وزيادةٌ العَذْوِ بعد ما زجره» فلم 
ينجر - ففيه الوجْهَانٍ بالتزتيب» وهذه الصورة ذل بالتحريم ؛ لظهور تأبّيه وترك مُبَالأَته 
بإشارة الصائدء وبالتحريم جاب أصحاينا العراقِيُو يون قال الإمامُ : وللتردٌّدٍ التفاتٌ إلى أن 
الانرجارَ بالزجر في أثناء لعَدْو: هل يُعْتَبرُ بَرُ في أَضل التعل؟ وإذا جمعَ بين الصَُورتَيْنِ 
حصل ثلا نه وجه : 

الها : الفرْقٌ بين أنْ يکود الاغراء بعدما رَّجَرَهُ فلم يَنْرّجرء فيحرمُ» أو قبِلّهُ فلا 
يَحْرُم» ويتعلق بالخلافٍ المذكور ثلاثُ صُوَّرٍ. 

إِخَدَاهًا: إذا انكل نشي ليا وار مَجُوسِيٌ : فَإِنْ زاد عذوٌه [فإن قلنا]' لا 
ينقطِعٌ هناك حكمٌ الاسترسالٍ ‏ فيح الصيد هاهناء ولا يُؤثر إغراء المجُوسي - وبهذا 
قال أحمد» وهو الذي أجراه الشيحٌ أَبُو مُحَمْدٍ في كلامه. 

ون أحلنا الاصطيادٌ على الإعْرَاء وقطغنًا حك الإرسالٍ ‏ لم يحل وبه قال أَبُو 
حَيِيفَُة واختاره القاضي أَبُو الطيب - هكدًا خَرّجٍ الأكثرُون الصورٌ على" الخلافٍ» 
وقطعٌ في «التهذيب» بالتحريم» وقّال: الإغراء إِمّا أن يَقْطعَ الحكمّ الأول» أو يُوجِبَ 
الشركة» وعلى التقديرين يلزمٌ التحريمُ . 

اللَانِية : لو أَرْسلّ المجُوسِي ع کلباًء فأغراةٌ مُسِلْم. وزاد عَدَوٌه: فَإِنْ قُطِعَّ الإغراءً 
الذي زاد به العذو شك جل الصيدة ولأ لم يَجِلَ» ورَوَىُ الرُويَانِيُ القطحَ بالتحريم» 
وقالَ: إذا وُجِدَ الإرسال“ في الانتهاءِ فلا يُقْطَمُ حكمُ الإرسالٍ الأول . 


المَالِئَةُ: إا أرسَل إنساق كلب فزجره فَضْولِيٌ» َانْرّجر ثم أغْراه؛ فَاسْترسَلٌ» 
[وَأَحَدَّ صَيْدأ فلم“ المِلْكُ ذ في لصيد: ِلْعَاصِبٍ أو لصاحب الكلب؟ فيه وجهان 
مذكوران في «كتاب العٌضب». 

أصَحُهما: أنه للغاصب . 

ولو زجره فلم ينزجز وأغراه» أو لم يزجره بل أغراه فازداد عَذُوَه» وفرعنا على أنَّ 
الصيد للغاصِب فيخرّجٌ على اللخلافٍ في أن الإِعْرَاءَ: هل يقطعٌ حكمّ الابتداء أم لآ؟ 


و 


إن فلا : لاء وهو الأصَح فالصيدٌ لصاحب الكلب» ولا فللمضوليٌ. 
قال الإمام: ولا يمن خروجٌ وجو في أَنّهُمَا يشتركانِ في الملكِ. 


() في ز: التحريم. (۲) في ز: وقلنا. 
(۳) في ز: إلى. 1 (5) في أ: الاشتراك. 
)2( سقط في ز. 


۲۸ كتاب الصيد والذبائح 


وقولَهُ في الكتاب: أو مِنْ غَاصِبٍء ملكه الغاصِبٌ على أصَحّ الوجهين يتعلى 
بقوله مِنْ قبل «حِوَالَةَه على الإِغْرَاءِ يعني إذا جعلتا الحم للإغراء» فيكونُ الملك في 
الصيدٍ على الوجْهَيْنِ: في أن الصيد بالكلب المغصٌوب لمن هُو؟ 

رقا افا كرون الف الاح أن يندا «نْفِي الصيدٍ بالكلب 


المغصوب» اا 
المسْألهُ الاي : لو أصابَ السِّهُمُ الصيدَ عا الرّيح» وكان يَفْصُرٌ عنه لولا الرّيحُ ‏ 
حَلٌ؛ لأنّ الاخترازٌ مِنْ هُْبُوبِهًا لا يمكنٌ فلا يتغير به" حُكُمْ الاستِرْسَالٍ. هكذا نقله 


الأَضْحَابُ متوافقِين ۰ وحكاه الإمامُ عن بَعْضِ التُصَائِيف» كما يُنقل الشيءٌ الغَرِيبُ» 
وأَندَئ تردداً فيه ؛ وقد يُوَيْدٌ ترددَهُ ما سيأتي في «المناضلة» إن شاءَ الله . 

ولو أصاب الأرض أو الْصِدم بحائط,» ثم ازدلفت منه» وأصاب الصيد» فوجهانٍ 
مَبنِيّانِ على القولَيْن في أنَّ الإصابة هكذا: هلّ تُخسب في المناضلة؟ 

قال الشي أَبُو حَامِدِ : والمذمّبُ جل الصيدٍء إن ما يتولّد مِنْ فِغْل الرابي منسوبٌ 
إليه إِذْ لا اختيار للسهمء وبالحلٌ أجابّ في «التهذيب» قال: وکا الو أصابٌ حبرا فنبا 
عنه» وأصاب الصَّيْدَ أو نفذ فيه إلى الصيدٍ يَحَلُ. 


ولو كان الرّامِي في نزع القّرْسٍ فانقَطع الوترُ [وصدم العوق]”*' فارتمّى السهمٌ. 
وأصابَ الصيدٌ فوجهان : 
أحدهُما: يحل نظراً إلى الرامي» وحصولٌ الإصابة كما قصد. 
الاي : لا؛ لأنّ ما جرّى لم يكن على وَفْتي قَضده» وقد يقتضي قياس ما سبق 
ترجيح الأول. : صر 
قال العَرَالِيُ : (القَانيَةٌ : قد جنس الْخوان) فلو رم سَهمَاً في حَلَوةٍ وَهُو لا جز 
صَيْدَاً فَانَقَقَ حُرْمَ * وَكَذَا لو أَجَالَ سَيِقَهُ فَأَضَابَ ب حَلْقَ شَاةٍ * وَلاً يُشَْرَطَ نيه البح إل 20262 
قط ما ظَنهُ ؤب فَإِذَاهُوَ حَلْقُ شَاةٍ حل * وَلَوْ ظَنْهُ حَلْقَ آدمِيٰ فَمَلَى وَجْهَينَ * وَلَو ظَنْ 
حَلْقَ حَنْزِيرٍ فَوَجَهَانٍ مُرَتبَانٍ وَأوَْى بلجل . 
قال الرَّافِِيْ : في الفصلّ مَسْأَلئّان: 
زفق في ز: والأصح. (0) في ز: وجهان. 


(۳) في ز: فيه. )٤(‏ في أ: متوافرين. 
)٥(‏ في ز: وصدف الغرضص. 


كتاب الصيد والذبائح ۲۹ 


إخداشما: إا أرسَلَ سَهْماً في الهواءِ أو في قَضَاءٍ من الأزض لاختبار فوته أو رم 
إلى مَدَّف فاعترض صَيْداً؛ فأصابه» وقتله» وكان لا يرجُو صَيْداء بَلْ لاء يخطر له 
الصيد ففي لَه وَجْهانٍ: ٠‏ 

أَحَدهُمًا: وبه قال أَبُو إِسْحَاقٌ يحل ؛ لأنّه وُجِدَ قصدٌ الفعل والاعتبارٌ به لا بمورد 
الفعل وما يتعلق به مِنْ ظِنُء ولذلك لو قطع ما ظنّه نَوْباً فإذا هو حَلْقُ شاةٍ ‏ يحل على 
ما سنذكره. 

وأصخهما: وهو المذكورٌ في الكتاب» وال المع ؛ لأئه لم يَقْصِدٍ الصَّيْدَ 
لا مين ولا مهما وقد شبه ذلك بما إذا وفع في الشببكة صَيْدَه وتعتّر بحديدة منها. 

ويفرّقٌ بيه وبين قَطعِ ما ظَنه ثوباً بأن هناك قد قصد عيناً ويجري الخلافٌ فيا ذا 
كان يرمي ذلك الصيْدَء لك يرمي إلى هَدَفٍ أو ذِنْبٍء ولا يقصد. فأصابه» ولو كان 
يُجِيلُ سَيْقه فأصاب عُنق شای وقطع الحلقُوم والمڙيء من غير شعور بالحلٍء فالذي 
حكاة الإمام وغيرةُ : أنَّ الشّاة مَيْتَهٌ وقد یجی ِجِيء فيه الخلافٌ المذكورٌ في إرسالٍ السّهُم 
وإصابة الصيْده والقول المنقول؛ فِيمَا ذا وقَعَ السكينٌ مِنْ يده. : 

ولو أَرسّل كلباً حيتُ لا صَيْدَ أو اعترض صَيْداً عله - لم يحلء وفي «الكافي» 
للرُويَانِي» وعَيْره: : أن فيه وَجهاً آخرٌ كما في السَّهْمٍء ويفرق بينهما بأد المي فعلَة 
النعولد. من أقرت إلى الانْتٍساب إليه مما يفعلّه الكلتٌ؛ ؛ فاه حيوانٌ ذو اختیار وسيعودٌ 
هذا الفرق في صُورةٍ تأتي. 

اللَانية : لو رَمَئ إلى ما ظّهُ حجرأ أو جُرنومَةُء وكان صَيْداً فقتل فهو خلال وكذا 
لو ظنه صَيْدا غَيْرَ مَأكُولٍ فكان مَأكُولاً؛ لأنّه قصَدَ ' عيئهُ . لکن ظَنّهُ على خلافٌ ما هو عليه. 
قيس ذلك بما إذا كات له شَائَان فليّع | ِحْدَامُمَاء وهو يظبها الأأُخْرَّى وفي «التهذيب» 
وغَيْرِهِ وجه : أنه لا يحلٌ؛ لأنّه لم يقصّد يقصد الد ونه قال الف ووجة المذهب الظاهر 
بالخبرٍ وهُوّ ما روي أنه اة قال: «كُلْ مَا رَد عَلَيِكَ قَوْسكَ»“ وبعبارَتيْنِ : 

إِحَدَاهُمًا : آله حصل رامياً إلى صيدٍ عن قَضْدٍ منه َيه وإنّما فقد علمه بحاله. 

والكَانِيَةٌ : قال أبو إسحاقٌ: حصل قُتل | لصيدٍ بفعله الذي قصده. وإنّما فعل ما 
اعتَقّدهُ وبْنِيَ على العبارتَيْن الخلاث السابنٌ فِيمًا إذا أَرسَلَ سَهْمَاً في الهواءِ؛. فأصابٌ 
صَيْداً فقبَلّه > فعلى العبارة الأولن : لا يَجلٌ؛ لأنّه [ليس قاصداً إليه» وعلى عبارة أي 


)١(‏ في ز: وقياس. 
)۲( أبو داود [18657] من حديث أبي ثعلبةء ورواه أحمد من حديث عقبة بن عامرء وحذيفة بن 
اليمان مثله» وفيهما ابن لهيعة. 


۳٠‏ كتاب الصيد والذبائح 


ا ا = 

إسحاق يحل لأنه وجّد القصد إلى الفعل» وحصّل القتلٌ]“ بذلك الفِغْلِء ولو قطع ما 

طَئْهُ ثوباً ونحوّةٌ بأنْ كان في ظَلْمَةٍ فكانٌ عق شَاقٍ وانقطعَ الخلقومٌ وآلمريء ‏ حلْتٍ 

الشامٌ نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - وعن ان أَِي هُرَيْرَةَ وجة : ئه لا يَحِلُ؛ قاله 
في «البخرا. ولو أرسلّ كنبا إلى شَاخِصٍ ظها حَجَرأً فبان صَيْداً فوجْهَانٍ : 


َصحُهمًا: أنه يحل كما في رَني السّهم . 

الثاني : المنْعٌ ؛ ؛ لال للكلبٍ اختیارا» ولو رمّى إلى شاخص ظنّه آدَيِيًا مَعْصُوماً 
فكان صيداًء وفرعنا على ظاهر المذهبٍ لو ظنه حَبجراً ا وهو أله يحل فوجهان: 

RE‏ أن الجرَابَ كذلك؛ لاله قد قَصَدَ العَيِنَ وأصَابِء وإنّما الخطأ في 

جئس المرمي إليه 

والمّانِي: : أنه لا يجل؛ لأله لم يتقصد صيداً حَلآلاً بل قصد فِعْلاً مُحَرّماً فلا 
تحصل”" به الاستباحة . ولو ظنَ الشاخص جِنزِيراً أو عنيوانا آخرّ ماما [ففي وَجهانٍ 
مُرَئَبَانِء وأَوْلَئ بالجلٌ؛ لأن المحرّمَ لحمُ الخثزير دُونَ نله وإشلاكه. 


ولو دَبْحَ حَيواناً في ظُلْمة ئه خئزيراً أو حيواناً آخر محرماً] '"فتبئنَ تبن أنه بح شَاة؛ 
قال في «النّهايةٍ؛ الوه عندي : القطعٌ بحلّها؛ ؛ لقُوّةِ الفغل, وأنّه في حم التعايلي 
والرمي ولا يحكم عليه بإصابة . 

قال ولو رمّى إلى شاخجص»› ولم يغلبْ على ظَنْهِ شيءَ من حالهٍ واستوت عنده 
الجائ زات فتبين كوه صَيْداً - فقد أشار شَيْخِي إلى وَجْهَيْنِ ورَنْبَّهُمَا على ما إِذا ظنّه 
خئزيرا يراً. والوجهٌ القطمٌ بالحلّ كما لو حسبّه حجراً. 

وقوله في الكتاب الثانية : «قصّد جس الحيوانٍ» المقصودٌ من السّيّاقٍ المذكور 
تَرْتِيبُ مُتَعلّقاتِ القضْدٍء وبيانُ ما يُعتبر [مِنْهَا وما لآ يُعْتَبَر عَلَى ما فِيها من الوقاقٍ 
9 لن ها مرا + وكف وقد عن في اض أنَّ الظاهرٌ فِيمًا إِذّا رمّى 
إلى شَاخْصٍ ظنه حجراً فكانَ صَبْداً [يحل أل وأنّهِ لو قَطعَ ما ظلَهُ نَوْباً فكان 
حلْقّ شاة يحلُ» ولم يوجد قَضْدُ جئس الحيوانٍ وفِيمًا :ا الزن ا يت الوخد 
الصيد» ليس إلا التحريم ؛ ۽ لأنه لم يقصِدْ جنس الحَيوانِ» بل لی“ لم يقصد بفعله 


مُعَيّناً ولا مْبْهَمَاً. 
)1١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: تحل. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 


(0) في أ: الحل. () سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ۳١‏ 


قولهٌُ: «ولو رمَى سَهْماً في خَلُوةٍ؛ ذِكْرُ الخلْوَةٍ لا معتى له في هذا الموضع . إلآ أن 
يريد في مَوْضِعٍ خالٍ ن الطْيْدٍ. 

وقول : ورلو غ حَلْقَ آدمِيْ فوجهَانِء ولو ظدَهُ حلق جنير تَضْوِيرٌ فيما ذا قَطْعَ 
ما ظنّه حل آدمي أو” حل زیر قَبَانَ أنه حَلقٌُ شاة. 

والإمامُ صَوْرَ الصُورَئَيْنِ فيما إذا رمّى إلى شَاخِص ظنّه آدَمِياً أو خنزِيراً» فكانَ 
صيْداً كمًا اردنا وكانَ صاحبٌُ الكتاب رآهما مُتساويين فلم يبال بتغيير التصوير» وقد 
يُظَنُ فرق بين المقدُورٍ عليه وغَيْرف ويُسْتَشْهَدُ له بترددٍ إمام الحرمّين”"' في فرع ذِكْرِه. 

قال : و ری إلى شان لز آله جارحة - فأصابّت الحلقوم والمريء وفاقاً 
وقطعهما ‏ ففي جل الشاةٍ مع القّدْرَةٍ على إمرارٍ السّكُينِ نَظرٌء ويجورٌ أنْ تُفرّق بين أن 
يقصد المَلْبَحَ بما يميه وبيْنَ أن يَقصِدَ الشاءً فيصيبٌُ المذبح والاحتمالٌ متطرّقٌ إلى 
جَمِيع ذلك. هذا لفظه. 


قال العْزَالِيُ : (الغَالِكَةُ : قَضِدْ ء عَيْن الْحَيَوَانِ) فَلَوْ رَمَئ بِاللّيلَ إِلَى حَيْتُ لآ يَرَاهُ وَلَكِنْ 
قال : رُبْمَا أُضِيبُ صَيدا قَأَصَابَ فَفِيه لَه وجه فرق في الث بَينَ أن يَكُونَ ذَلِكَ في 
إن ده وم بد NG‏ 
قَصَدَ وَاجِدا ية فَأَصَابَ آخَرَ فَوَجهَانٍ * فَإِنْ كَانَ المُصَابُ مِنْ عير السَرْبٍ فَوَجْهَانٍ مر 
وَأَوْلَى بالمَئع * وَلَوْ قَصَدَ حَجَراً قَأَصَابَ طَبِيَةٌ فَوَجِهَانٍ وَأَوْلَى بالتخريم * ا 
خِنْزِيراً فَمَالَ إلى طَنية فَأَوْلَى بغريو 

قال الرَّافِعِيْ : فيه مَسآلّتان: 

إِخْدَاهُمَا: الصيدٌ المصابٌ إِنْ كان يراه الرَامِيء وقصده فذاك» وفي معناه ما إِذًا 
كان یحی به في ظُلْمَةٍ أو من وَرَاءِ جاب كما لو كان بين أَشْجارٍ مُلطٍْ؛ وقصدهُ وإِنْ 
لم غلم به فإن ری وعو لا برجو عا 0 ولا يقصِدُه فأصاب صَيْداً فيه الخلا 
المذكورٌ في صدر”" الفَضْلٍ السابق» وإنْ كانّ يَتَوقُعُ صَيْداً وبتی الأمرّ عليه كما إِذّا رمى 
في ظُلْمَةٍ الليل. وقال: ّما أصبتٌ صَيْداً فأصابه ففي حِلَّهِ ثلاثةٌ أؤجه حكامًا الإمامُ 
وصاحبٌ الكتاب : مها لظاهر النص» وما أَطْلَقّه عامةٌ الأصحاب: المنع ؛ لأنّه لم 
قد قدا صا وقد يعد كله عا وسنهاً : 


)١(‏ في ز: أم. (۲) في أ: الإمام. 
(۳) أ في ز: الوسيطة . (5) في أ: شيئاً. 


() في ز: هذا. 


۳۲ ا ا كتاب الصيد والذبائح 


الثاني : يحل ويحكي عن أبي حنيفة لأنه قتل الصيد على توقع ونوى قصدٍ. 

وَالثَالِتُ: الفرق بَيْن أنْ يَتَوَكُمَ الصيدَ هناك بظن غالب وبين مُجَردٍ التجويز . 

الثالثة : لو رمّى إلى سِرْبٍ من الظباءء أو أرسلّ كَلْباً فأصاب واحدةٌ منهاء فهى 
حَلالٌ وإن لم يقصِدْ غير تلك الواجِدَة. 

ولو قَصّد بالرّمي ظَبْيَةَ منها فأصابّ غيرَهَا فوجهّان: 

أصحّهمًا: وبه قال أثو عفويفة: أنّها جل ؛ لوجودٍ قصد الصيك. 

والثاني : المنع. وبه قال مَالِكٌ ؛ لاله أصابٌ غير ما قصذه. 

وفيه وجة ثالِتٌ: وهو أنه إِنْ كان يَرى الصيدّ الثاني حَالة الرّني - حل أكل 
المصاب. وإن كان لا يراه [حينئذ]”'' لم يحل؛ كما لو رم سَهْماً وهو لا یری صَيْدا 
ثأمنات سرا ومنهُم مَنْ قطع بالحل» ولم يُئبتٍ يُثبت الخلاف» ولا فرق بين أن يعدلَ 
الهم عن الجهَةٍ التي قَصَدَهَا إلى ع فف وبين ألا ون لأنّ السَّهُمَ لا اختيارٌ 

له وما حصّل فعلة. 

ولو كانت ت الظْْيَةٌ التي أصَابَهَّا من غير ذلك السب فوجهان أنضا: وهذه 
الصورة اذى بالتحريم بخروج تلك الظَبية عن مكعلق القضدٍء ومع هذا ازتيب فالحل 
هو الذي رجحوه 0 وقد يُجمع بين الصورتين ويُقال: في المسألة ثَلانَه أوجة. 

ثالثها: الفرق بين أن يكونٌ التي أصابَهًا من ذلك السزْب أو من غيره. 

ولو رمى إلى شَاخِصٍ على اعتقادٍ له حجر وكان حَبَراً فأصاب السهمٌُ ظَبْية ففي 
الجل خلافٌ مُرَ تبٌ على الخلافٍ فيما إِذًا ة قصَدّ ظَبْيَةَ» وأصاب غَيْرَهَا. وهذه الصورةٌ 
وى بالتحريم ؛ لأنّه لم وجه قَضْدَهُ إلى صَيْد. 

بعرت أجابّ الصَّيْدَلَانِيُ ؛ وغيرُ وهو المخكى عن أبي حَنِيقَة . 

وإن كان الشَّاخِصٌ صَيْداً ومال السَّهُمُ عنه وأصابَ صَيْداً آخْرَ ‏ اطرد الخلاف . 

وهذه الصورةٌ أَوْلَى بالحلّ فيما إذا اعتقدَ حَجَراً وكان حجراً لأنّه لم يقصِدٍ الصِيْدَء 
ولا أصابٌ غير ما قصده. ولو رَمَ إلى شَاخِصِ ظَنهُ حِنْزِيراً» وكانَ جِئْزِيراً فأصاب 
السهمٌ ظَبِيَة جرّى الخلآفٌ» وهذه الصورة أَوْلَىْ بالتحريم مما إذًا اعتقدَهُ حَجَراً وكات 
حبّراً؛ لأنّهُ رمى إلى مْحَرْمٍ فلا يستفيد الحِلّ. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في أ: وإن. 
۳( في ز: رجحه. 


كتاب الصيد والذبائح ۳۳ 


وإن كان الشّاخخِصٌ صَيْداً فهو أَوْلَى بالحلٍ مما إذَا كان حِنْزِيراً كما إذا اعتقده» ومع 
هذًا التزتيب فالأظهّرُ التحريمُ كما في مَسْأَلةٍ الجر [وعند أبي حَنيفةً : حل الصيد في 
مسألة الخنزير]“ ولو رَمَى إلى شاخص ظبَهُ صَيْداً قَبَانَ حَجَراً أو جِئْزيراً» فأصابٌ 
السهم صَيْدا . 

قال «صاحبٌ التَّهُذِيبٍ»: إِنْ اعتبّرنًا الظَنّ فيما إذّا رمي [إلى ما) يظئّه حجراً 
وكان صيْداًء فأصابٌ السهُمٌ صيداً آخَرَء وقُلْنَا: بالتحريم فهاهنا يحل الصيدُ الذي 
أصَابَهٌُء وإن اعتبْنًا الحقِيقّة. وُلْنَا: بالل - هناك فلا يَحِلَّ هاهنا هذا في رمي السَّهُم . 

ما إذا أرسل الكَلْبَ إلى صَيْدٍ فأخذ صَيْداً آحَىَ نُظِرَّه إن عدل عن الجهّةٍ التي 
َرْسَلَهُ فيهًا إلى جِهَةٍ أُخْرَىئ ففي جل ما قتله وَجْهَانِ: 

أَحَدُهماء وبه قال أَبُو إِسْحَاقٌ : لآ يَحِلُ؛ لأنهُ مَضَئ في ِلك الجهة باختيارو» فهو 
كما لو [السترسل ]نفس ش 

وأظهرهُمًا: الجلّ؛ لأنّهُ أزسلّه على الصيدٍء وأَخَدُ الصّيْدِ وتكليقُه ألا يَعَدِلَ مِن 
حِهَةٍ إلى جهة بَعِيدٌ. . ولذلك لو عدّل الصيدٌ من تلك الجهة إلى عَيْرٍها فتبعهُ الكلبُ لم 
يَضْرٌء وقد يُوجّه الوجهان بمثل ما وجه الخلافٌ به فيما إذّا رَمّى إلى صَيْدٍ - فأصابٌ 
آخْرٌ فأثبتوا الوجَهَينٍ هناك وربُوا الخلآفَ على الخِلافٍء واختلمُوا فى كَيْفيّة الترتيب . 

1 فقال أكثرُهم : صورة الكَلْب أَوْلَى بالتحريم» لاله حيوانٌ مُخْتَارٌ فمخالمّه تشعر بأنّه 
عدّل وقتل باختیاره» وعكس بعضّْهُمْ وجعلها أُوَلَئ بالحل؛ لأت تَسْدِيدٍ السهُم على ظَبْيةٍ 
من السَرْب مُمْكنٌ» وإغراءً الكلب على ظَبْية منه غير مُمْكن» ولذلك لو انفلتَ السَهُم. 
وقتل الطائِرُ بِعَرْضِهِ خر( لسْوء الرّمي» ولو قَتَلَ الكلبُ بالضغطة كان على قَوْلَيْنِ . 

وقطعَ الإمام بالتحريم إذا عدلّ إلى جهة أخْرَئ وظهر مِنْ عُدوله”” واختيّاره» بان 
امد في جَهَةٍ الإرسالٍ زماناً ثم باد صيد أحْرٌ فاستذيّرَ الصّيْدَ المرسَلَ إِلَيْهِ وقصد الآحْرَ. 

وقال :«صَاجِبٌ الحاوي»: الصّحِيحٌ عندي أنْ يُقَالَ: إِنْ حرج عادلاً عن جِهَةٍ 
إرساله حَرُمَ ما يقَثُل وإنْ حرج إِلَيْها ففاته الصيدُ؛ فعدل إلى غيرهًا واضْطَادَ حلٌّ؛ لان 
. 8 0 5 3 و ا ع 7 5 ٠.‏ 
ذلك يدل على جذقه حيثُ لم يرجغ خَائِياً إلى صَاحِبه فلا مُخالفة”" فيه» وإِنْ لم يعدِل 
عَنْ جهة الإرسالٍ وكان فِيهَا صيودٌ» فَاضْطادَ غير ما أغرّاهُ عليه حَلُ؛ كما في السهم. 


(۱) سقط في ز. () في ز: فيما. 
(۳) في ز: أرسل. (5) في ز: وجهه. 
(۷) في ز: وعدل من ظهور. (۸) في ز: ولا مخالف. 
العزيز شرح الوجيز ج 7١/م ٣‏ 


۳٤‏ كتاب الصيد والذبائح 


وفيه وجه أَيْضاً حِوَالَةا'2 للمخالفة على اختياره» ويجورٌ أنْ يعْلَم وله في الكتاب : «فِيمًا 
إا صد واحداً من السّرْبٍ وأصاب آخَرَ بالوَارِ؛ للطريقة القَاطِعة. وكذًا قولّهُ : عَقِيبَهُ 
«فوجهان مُرَنَبِانِ) . 


وقَولَهُ: «ولو قَصَدَ حَجُراً فأصاب طَبْيَةه المرادٌ منهُ ما إذّا ظنّه حَجُراً على ما بيناه. 


وقولَهُ: دكأو ]” "© بالتحريم ٠‏ في مسألةٍ الجِئزِيرٍ يجورٌ أن يُعْلَمَ بالححاء؛ لأ عنده 
يحل إِذَا رَمَئ إلى ما يظنه خنزيرآء ولا يحل إِذَا رّمَئ إلى ما:يظئه حجر حجرأ على ما سبَّقّ 
فصورةٌ الخِنزِير عنده أَوْلَئ بالحلّ واللهُ أعلمُ . 

قال العَزَالِيُ : ما قَوْلًْا: : حَصَلَ الْمَوْتُ به أَردنَا آنه لو مَاتَ الْمَجْوُو ح بافِْرَاسٍ سبع 
أو صَدْمَةٍ لَمْ يَجِلَّ * فَإِنْ خَابَ عَنْهُ وَأَْرَكَهُ مَيْتا وَعَلَِ ار ر تحر لَمْ جل * وَإِنْ لَمْ يَجِدّ 
ترا آخَرَ فَمَوْلانٍ . 

قال الرَّافِعِيُ : القيْدٌ الثالِتٌ : کول الموت بذلك الجزح» ارات بصدمَة أو 
افتراس م سبع أو أعان ذلك الجرح غيرّه على ما بيا في نظائره - لم يَحِلْ . 

ولو غات حل الكت المد ثم وجده مَيْتا - لم يحل أيضاً؛ لاختمال أنه مات 
بسبّب آخْرّء ولا أئر لكونِ الصيدٍ مُتَضمُخاً بدمدء فُرْبّما جره الكلْبٌ وأصابّه جِرَاحَة 
اة وفي كتاب القَاضِي ابْنِ كج وجه : : أله يحل وإن جرح ثم غاب ثم أذرَكَة ميا 
فإن انتهّى بالجراحَةٍ إلى حال حركة المذْبُوح - فهو حلال» 1 لغيبته» وإ لم يَثْنّ 
فإن وُجِدَ في مَاءِ» أو وُجِدَ عليه انر و صَدْمَةِ» أو جِرَاحَةٍ أخْرَى - لم يحل وإِنْ لم يَكَنْ 
عليه نر حر فظاهِرٌُ ما نص عليه في «المختّصّر» و «الأم» أنه حَرَامُ. 
١‏ وقَالَ في موضع آخر: : لا یحل٬‏ إلا أن یکونَ جاء عن النبي - يي - شيء فيه فإني 
آتوهُمه› فيسقط ما خالف أمْرَمُ وللأصحاب لاله ٿه طرق : 

وأشهزهمًا همَا: أن في جله قوليْن . 

وج الحل ما رُو عن أبي تُغلبة الخْشْني - رضي الله عنه عن النبي ل أنه 
قال : «إِذًا رمِيْتَ سَهْمَكَء فاب عنك» فأدركته» فل ما لم بنین» . 


وعن عَدِيٌ بن حاتم - رضي الله عنه ‏ عن النبي - اة -: بمعناه» وقال: كله إلا 


)١(‏ في ز: جهالة. ٠‏ (۲) سقط في ز. 


r tis 1 - وأبو و وب س رم بمعاويا ۰ : و ل‎ ] 1 ( ١ 
3-0 لنهي على‎ 


كتاب الصيد والذبائح o‏ 
أن تَجذْهُ وق في ما( 

وأيضاً فإِنّهُ لم يتحقق سببٌ سِوّى الجرح الي أصابه؛ فالوجهُ إِضَاقَةٌ الموتِ إليه» 
ولذلك يوجبٌ ب القِصَاص بجح وُجِدَء ودَامَ أثرُه إلى الموتِ» وإِنْ احتملّ أنْ يكونّ 
الموت بسبب آخرٌء وحل الجنينٌ بذع الأمّ جوا لموته”” على القطاع الزوج عنه ّبح 
الأ وإن أَنْكَنَ أن يکود موه بسبب آخر . 

ووجة التحريم ما روي عن عَدِيٌ بْنِ حاتم - رضي الله عنه قال: قُلْتٌ يا رسُولٌ 
الله إا أل صَيْدِء Sd yy‏ فقال 
رسول الله ا _ : إا وجذك فيه ار سَفِمِكَ : E‏ وعلمُْتَ أن 
سَهْمَكَ لَه ؛ ف“ فشرط العم بأل سَهْمَهُ قا 

وعن ابن عباس رحمه الله أنّه قال : 00000 وفسرهُ 
الشافِعِيُ - رضي الله عنه - فقال: «ما أُصميتٌ»: : أي قَتلَهُ سهمُكَء أو كلبْك. وأنتَ تراه 
«وما أَنمِيْتَ؛ ما غاب عك مقتلَهُ ولاه كَل أن يکود المت بسبب آخرء 0 
ما يُحتاطً له وذكر «صاحبٌ التهذيب» أ اصح القولَيْن الحل» لكِنْ أَصحَائًا العراقيُو 
وغيرُهم إلى تزجيح التحريم أميل . 

والثانِي: القطمٌ بالحلٌ؛ لأنَّ الشَافِجِيٌ - رضي الله عنه - قال: إلأ أن يكودٌ في 
الحل خبرٌ وقد ثبّت الخبرٌ فيه. 

والثالِتٌ : : القطعٌ بالتحريم» وحمل الخبّر على ما إِذَا أَنْهَاهُ الجرخ إلى حالة حركة 
المذّبُوح . وعند أبي حَتِيفَةَ : إن أنْبَعهُ عَقِيب الرمي فوجده ميا - حل وَإنْ أَخّر اتباعه لم 
يحل . وعن مالك : : أله إن وجدّه في يمه حلٌ» وإن وجده بعد ذلك فلا يحل . 

واعلم أنّ مَسْأَلَةَ القوليْن: تسمّى مسألة الإثماء. ولم يذكز هذه اللفظَةً هاهنا 
وذكرّها من بعد. 

قال العَزَالِيُ : : وَالتسمِية مُستَحَبَة عند الذنح وَعِند إرْسَالٍ الكل وَالسّهم وَل مَشْمَرِط 
* وَل يَكْفِي للإسْتِحْبَاٍ النّسْمِية عِنْدَ عَضُ الْكَلْبٍ وجهان. 


(۱) أخرجه البخاري .٥٤۸٤[‏ مسلم ۱۹۲۹]. 

() في ز: بموته. ْ (؟) أبو داود [71807] والترمذي ]١574[‏ نحوه. 

2 البيهقي ترفاس ر قال: وروي مرفوعاًء وسنده ضعيف» فيه عثمان بن عبد الرحمن 
الوقاصي وهو ضعيف». ورواه أبو نعيم في المعرفة من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جد 
مرفوعاًء وفيه محمد بن سليمان بن شمول وقد ضعفوهء وقال الربيع قال الشافعي: ما أصميت ما 
قتله الكلاب وأنت تراه» وأما أنميت ما غاب عنك مقتله . 


۳٦‏ كتاب الصيد و 


مُسْتَحَيّة فلو تركهًا EE‏ ا لم محر تُحَرّمُ الل لکن تركُهًا 17 أمكررة. ا 
«تعليق الشيخ أبي حَامِدٍ؛. أنه يأ به وماغننا مالك على أن تروك النسمية جلان. 


وقال أَبُو حنيفة: إِنْ ترگها عَمْداً لم تحلٌ» وإن نَسِيَ حل . 

وعن أَحْمّد روايتانِ في الصيدٍ. 

إِخْدَاهُما: كمذقيناء والأخرَئ كمذهب أي حَنِيفة. 

والثالثٌ : ل يحل ا تركها دا أن سَهُوا: 

الرّابِعَةٌ : آنها لا تلزمٌ في الرئي» وتلزم في إرسالٍ الجوارح وأمّا في الذّكاةٍ فعنده 

ترك ناسياً حل وإنْ كان عامداً ففيه رِوَايتَانٍ. 

لنا ما رُوِيَ عن عائِشّة ‏ رضي الله عنه وأنَّ قوماً قالوا: يا رسولةالله. إل هنا 
أقواماً حديثٌ عهد بالشرك يأتوئا بِلْسْمَان لا ندري أيذكرُون اسم الله عليِهًا آم لآ فقال - 
ا - «آدْكُرُوا ام الله كلوه“ ولو كانت التسميةٌ شرطاً للحِلٌ لما ثبت الحلّ عند 
الشكٌ فيهًا. 

وعن الَراءِ ُن ڪازب رضي الله عنه - أن التبيّ ل - قال : «المسلمٌ يذبَحُ على 
اشم الله ت RE‏ : وحمل لذلك قولّه تعالئ : ولا اكوا مما لَمْ بُذكر اسْمْ 
الله عَلَيو4 [الأنعام : ١‏ على ما ذُكرَ عليه اسمٌ غَيْرٍ الله . . واعلم لما ذكره: قوله في 
الكتاب : ولا ي يُشَْرَطْ» بِالحَاءِ وَالأَلِفٍ» وهل يتأدى للاستحباب التسوية عند عض الكلب» 
وإصَابةٍ السَهُم؟ فيه وَّجْهَانٍ بَا إلى الشيخ أبي مُحَمْدِ. 

أحدُهمًا: لآ؛ لأنها لم تَنَصِلْ بابتداء الاشتعمالٍ. 


وَآَشْبِهُهُمًا: :َعَم . . لاتصالِهًا بالحالة التي نالت الآلهُ الصيدّ كَالانْصالٍ بحالة إِمْرارٍ 
السكينٍ على الحلقء وهذا في تأدي الاستحباب بكماله؛ فأمًا أصل الاستحباب عند 
الإصابة . 


.)۷۳۹۸ ۰٥٥۰۷ »۲۰۵۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


زفقفق لم أره من حديث البراءء وزعم الغزالي في الأخياء أنه حديث صحيح» وروى أبو داود في 
المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه: : ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم 
يذكرء لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم اللهء وهو مرسلء ورواه البيهقي [۲۳۹/۹ ۔ ]۲٤١‏ من 
حديث ابن عباس موصولاًء وفي إسناده ضعف» وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله» فزعم 
أنه مجهول؛ فأخطأ: بل هو ثقة من رجال مسلمء لكن قال البيهقي: الأصح وقفه على ابن 
عباس» وقد صححه ابن السكن» وقال: وروي عن أبي هريرة وهو منكرء إخرجه الجارفطي 
[4/ 745 -147] وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف. 


كتاب الصيد والذبائح ۳۷ 
0 . 


إذا ركت النّسْمِيَةُ عند الإرسالٍ فما ينبغي أن يكونٌ فيه خلاف» كما أن مَنْ ترك 
التسميّة في ابتداء الوْضوءِ والأكل. يُسْتَحَبُ أن يُسمَى في أثنائها(" . 

قال العَرَالِيُ : (النْظرْ الناني) فِي اساب الملكِ وَهُوَ فَضْلان: الأول في أَلاَفِرَادِ) 
وَإِنمَا يُمْلَكُ الصَيدُ بإنطَالٍ مََعَته أو بِإِنبَاتِ الْيَدِ دِ أو الإنحَانٍ أو وع فِيمًا نصِبّ لِلصّيدٍ. 

القول في بيان ما يُمْلَكُ به الصيدٌ 

قال الرَافِعِيُ: مقصودٌ النظر على ما تبين من قبل بيان ما يملك به الصيدٌء 
والاصْطِيادُ إِمَا أن يُؤْخَلٌ من واحدٍ أو من انين فصاعداً وفيه فضلآن. : 

أحذهما: في حالة الاثفِراد» ويُمْلكُ الصَّيْدُ بطرقٍ. ْ 

مِنْهَا: : أن يضبطةُ الصائد بيده» ولا يُغتبر قضدُ التملكِ في أَخذه باليدٍ حى لو أَحَدٌ 
صَيْداً لِينظرَ إليه يملكه. ولو سَعَى خلف صيدٍ فوقّف لِإِغيَاء ‏ لَمْ يَمْلِكُهُ حى يأخدّه بيده. 

ومنها: إا جرحَه جراحةً مذففة» الأدوفق إليه ان وا ملکه» وكذا إِنْ كان 
طائراً فكسَرَ جتَاحهُ حتّى عَجَرٌّ عن الطَيّرانِ والعَذْوِ جَمِيعاً. ويكفي للتملّكِ إِبِطَالُ شدَةٍ 
العَدْوِه وصيرورته بحي يحصل اللحوقٌ به» ولو جَرَحَهُ فعطش [بعد الجراحة]”” وثبِتَ 
لمْ يملكة. ون كان العطش لعدم المَاء وإنْ كان لعجْرُه ه عن الوصول إلى الماء يملكه؛ 
لاك سيب العجر الخراحة. 

ومنها وقوعه في الشبكة [المَنْصُوبَةٍ لَه ولو طرَدَهُ طَارِدٌ حَنَّى وقع في الشبكة]©» 
فهو لصاحب الشْبَكَةٍ لا للطارِدء وعن «الححاوي» أنه لو وقع الصيدُ في الشبكة ثم تقطعت 
الشبكةٌ وأفلت الصيدُء فإن كان ذلك يقطع الصيدٌ الذي وقح فيه - عاد إلى الإباحة حتى 
يملكه مَنْ يَصِيدُهء وإلأ فهو بات على مِلْكِ صاحب الشبكق ولا يملكة غيرة» وذكر في 
«الوَسِيط؛ في «باب النثر' أنه لو وقعَ في الشبكة ثم أفلتَ» فالظاهِرٌ أنَّ مِلْكّه لا يرُول. 

وفيه وجة: : أنه لا يعد مستقراً ذ فى العزف. 

ومنها إذا اسل كلباً فأثبت الصيد ملك ولو أرسل سَبّْعاً أخرّى فعقرَة وأثبته تهء قال 
في «الخاوي»: إِنْ كان له يد على ال - فيملِكُه كما لو أرسلَ كلبّه. ولا لاء ولو اسل 
الصيْد بعد ما أحَذهُ الكلْبُ ففي «البخر» أن بَعْض الأضحاب قال: : إن كانَ ذلك قبل ما 
أذرَكه صاحبّهُ لم يَمْلِكَهُ وإنْ كان بعده ‏ فوجهان؛ لأنّهُ لم يقبضهٌ ولا زال به امتناء0*© . 


)١(‏ في ز: انتهائها. (۲) في ز: يتملك. 
(۳) سقط في ز. (4) سقط في ز. 
)٠(‏ قال النووي: أصحهما: لا يملكه. 


۳۸ كتاب الصيد والذبائح 


6 ومئها: إذا الجأ إلى مَضِيقٍ لا يقَدِرٌ على الإفلاتِ منه ملکه»› وذلك بأنْ يدخلَهُ 
في یټ :وجوه وقد يردُ جميعَ ذلك إلى شيءٍ واحدٍ ويجعل سببّ مِلْكِ الصِيْدٍ هو 
إبطال امتتاعه» وول الاستيلاء عليه» وذلك يحصل بالطريقٍ المذكورء ثم في القَضلِ 
صورز. 

إخداها : لو توخَلَ الصِيْدُ بمزرعته» وصارٌ مقدوراً عليه ففيه وجهان: 

أحَدَهُمًا: أنّهُ يملكه كما لو وقعَ في الشبَكَةَء وأظهرهُما المنعٌ؛ ؛ لأله لم يَقصِذ 
بسقي الأزض الاصطيادء والقصد مرعي في التملك ‏ قال الإمام: وهذا الخلآف فيمَا 
إذا لم يكنْ سَفْي الأزض مما يُقْصدُ به تول الصيدٍ وتعلقهاء وإن كان يَفْصدٌ فهو 
كنصب الشبكة ولم يتعرّض الرُوياني لمزرعَةٍ الشخص. 

قال العَرَالِىُ : أمَا لَوْ تَوَحُلَ بِمَرْرَعَتِهِ أو وَقَعَ في دَارِهِ أو عَشْشٌ الطَائِرُ فِي دَارِهِ لَمْ 
ِلك بِمْجَرْدِهِ عَلَى الأظهر لكن ُو أؤلى يِن غير كَالْمْتَحَجْرٍ * فَإِنْ أحَذَ خَيرهُ مِنْ مله 
فَهُوَ كَمَنْ أَخيَا ما تن حجر خَْرْهُ * وَإِنْ قَصَدَ ِن بتاء الدَارِ تَعْشِيش الطَائِرٍ َوَجْهَانٍ لأ لا 
يعاد * وَل وَكَمَتْ مِْهُ الشْبَكَةُ فتَعَقلَ بهَا الصَّيدُ فَوَجْهَانٍ لأ لم بَقْصِذَهُ وَإنْمَا الملك عِنْدَ 
أجْتِمَاع الْقَضْدٍ وَالْمَاَةٍ * وَلَوِ أضطرَهُ إِلَى مَضِيْقٍ لا مُحَاَ مُخَلُْصٌ لَه عَنْهُ مَلَكَهُ * وَإن أَضْطَرٌ 
السّمَكَة إلى بزكة وَاسِعَةٍ فَهُوَ كالمَنجر * وَإِنْ كَانَث ضَبِقَةَ ملك . 

قال الرَّافِعَيُ : ولو توحَلَ الصيدُ عند طلبهِ في طِينٍ لم يملكة؛ ؛ لأنّ خخصّول الطين 
ليس مِنْ فِعْلِه ولو كان هو الذي أَرْسَل الماء في الأَرْض - ملكه؛ لأنّ الوحلَ حصل بفعْله 
وار ار و او ل 

الثانية: لو وقّعَ الصَيْدُ في مِڵكه وصار مَقْدُوراً عليه أو عَشْشٌ عشش الطاب بر في دارو“ 
وباض وفوخ وحصلث المَذره ل ا 
وجهان : حالهُما ما ذكَرْنَا في الصورة الأولّئ» والخلاف راجعٌ م إلى أنه هل يُعتبر القضدٌ؟ 
والظاجر: اعتباره» وبه أجابّ ذ في «التَهْذٍيب» وقال : لو حَمَرَ خَفْرَةَ لا للصيد. فرقع فا 

صَيْدٌ لم یملک وَإنْ حفر للصيدٍ مَلَكَ ما وق فيه» ولو أَعْلَقَ بابَ الدّارٍ لقلا يخرج مَلَكَهُ. 

٠‏ وحکی الإمامٌ عن الأضحاب : : أنَا إِذّا قُلنًا: إِنَ صاحبٌ الدار لا يملِكهء ا 

بتملّكهِ ولیس لغيره أن يتتخطئ ملکه ویأخذه» ا ٠‏ فهل يملكه؟ فيه وَجْهَان مر 
على الوجهيْن فيما إذا جز راا ا وأحياه غير هل يملِكه؟ وهذه E‏ 


)١(‏ في ز: التمليك. (۲) في ز: ملكه. 


كتاب الصيد والذبائح ۳۹ 


المِلْكِ؛ لأن التحجر للأخياء» للك وبناء الدار“ لأيْفْصَدُ به تملك الصيد”" الواقع 
فيها ولو قصدَ ببناءِ الدَّارِ د نشيش الطائِر فعشش فيها طائِرٌ - ففي مِلْكِ البيض والفزخ 
وجهان: : في وجه: : يملكُ؛ لوجود القَضْدٍ. 1 ١‏ 

والّاني : لآ لضعف القضدٍ فإنه جلاف العادَةٍ الغالية» ولو قَعَت الشبكةٌ من يده من 
عَيرٍ قَضدٍ تَعَقّلَ بها صَيْذٌّ فوجهان أيضاً: 

نَنْظْرُ في أَحَدِهِمًا: إلى أنه لَمْ يَقْصِدْء وفي الثاني: [إلى أنه يعقّلُ]”" تَملَكُهُ 
وحصل الاستيلاء عليه» والأرفى لما أطلقوة اعتبار او 
الشبكة مِنْ يدهء ويمللك في بَاءِ الدارٍ على قَصدٍ التَعْشِيشٍ. 


الَالِنَهُ : ذكر أَنّهُ ذه لو ألجا ال إل مهي لا سخلض ال م - ملكهء وکا لو اضطرٌ 
السمكة إلى بِرْكَةٍ صغيرة [أو حوض صغير]“ على شط النهْرٍ والصغير هو الذي يسهل 
أخڈها منهء ولو دخلت بنفسها - عاد الخلافٌ المذكورٌ فيما إا دخل الصّيْدُ في ملكه . 

فن قُلْنًا: : لا يملكه بالدحُولٍ وهو الأصَحٌء فلو سد ماف البزكة فقد تسبّبٌ إلى 
صَبْطٍ السّمَكَةٍ فيملكها ولو اضْطَرَمَا إلى بزكة واس فس ألخذل الشمكة ينها أو وشا 
السمكةٌ فسدّ مَنَافِدَّمَا لط عير ا عار ا 
اختصّاص كاختصاص المتحجر. 

ولو دحل رجل بُسْتَان غيرف واضطاد منه طائراً ‏ ملكه بلا جِلآفٍ» ولا يغبت 
لماج جارك امير لأنّ البسْئَانَ لا يتضمنُ ضبط الطائر. 

` وأمًا لفظ الكتاب» فَاغْلمْ أن عات الوك لا تلف بحالة الاجتماع والانفرادٍ بل 
تشترك فيا الحالتانِ e‏ 
الملك في المَضْلٍ المُكَرْجَم بحالة الانْفِرَادء وكانّ الأخسَنْ أَنْ يُبيْنَ [أسبابَ] المِلْكِ» 
ثم يتكلّمُ فيما يتعلّق بالانفراد والاه شتراك . 

وَقَوْلَهُ : «بإبطال مِنْعتِه؛ المنعة هو القُرَةُ المانِعَةٌ» يُقالَ: هم في عر ومئعة. 


وقوه : «لأنه لم يقصذةا, وإِنّمَا الملك“ عند اجتماع الْقَصدِ والعادة» يَعْنِي ان 
المِلك إِنّما يحصلُ بلا خلافِء ذا قصد الصَّيدَ وسلك طريقاً تاد" تحصيله. اما إا 


)١‏ في ز: نفياً للصيد. () في ز: الملك للصيد. 
)۳( في ز: يقبل. : (4) سقط في ز. 
(6) فيز سیب 0) في ز: التمليك. 


(۷) فی ز: معتاداً. 


56 كتاب الصيد والذبائح 


رو عير 


قصده بريق لا يعْتاد كبناء الدّارٍ للتغشيش› أو لم يقصِذه وحصل بطريق مَعْهُودِء فهو 
موضع م الخلافٍ» والله أعلم . 


قال العَرَالِيُ : إا مََكَ َم يرج يِن ملو بالإفلاتٍ * وَعَل يحرج بِالتَحْرِير؟ فيه 
وَجْهَانِ * وَلّوْ عرض عَنْ كِسْرَةٍ حب فَهَل يَمْلِكُهُ مَنْ أَخَلَهُ 6؟ وَجهَانٍ مبان وَأوْلَى بان يَبْقَى 
عَلَى مِلْكدٍ * ولو أَغْرَضٌ عَن جلد مَيتةِ كدبع خَيِرْهُ فوَجْهَانِمُرَئّبانٍ وَوْلَى أن يَرُولَ مِلْكُهُ. 


قال الرَافِعِي : لما تَكلّمَ فيما يثبت يثبث به الملكُ في الصِيْدٍء ٠‏ راد أَنْ يتكلّمَ فيما يزول به 
اللّكُ عنه» أا ما يشمل الصيْدَ وغيرّه كالم والهبّة» فلا يحمّى. وما ما يَخْقَصٌ بالصيدٍ 
فلو ئه أقْلَتَ مِنْ يَدِهء لم يزل ملك عنه ولو أَحَدَّهُ آجدَ كعَلَِِ رده إلى الأول ولا قَرْقٌ بين 
أن يلتحق بالوحُوش في الصَّحْرَاءٍ أو يبعد عن البَنيَانِ وبِينَ أن يدور في البلدٍ وحوله. 


قال مَالِكُ: ما دام في البلدٍ وحولهء يبقى مِلْكُ الصائِدِ فيهء فإذا بَعْدَ والتحق 
بالوځوش زال ملک ومر أخذه ملكة . وَيُدوَئ عله : إِنْ تباعَدَ العهدٌ به زَالَ مله عنه» 
وإن قدب الوقْتٌ الم يرل ويُزْرَى عنه زوالٌ المِلكِ بالإفلاتٍ مُطلقاً. 


لنا القياس على ما سلمهء وعلى إباقي العَيْدِء وشِرَاء البهيمة» ولو أنه أَرْسَل الصيْدَ 
وخلاه بنفسِه: فهل يزولٌ مِلْكهُ عنه؟ فيه وَجْهَانٍ: 


اليا ويُشكئ عن ابن أبِي هُرَرة: ر نَمَع؛ لاله أزال مَلكه عنه باختياره عن 


r‏ وبه قال أبو إسحاق واختارّه القاضي بُو الطْيّب» والقَمَالَ: لد کما لو 
سيب دايته» ولا يجوز أنْ يفعل ذلك؛ لأنه يشبه ما كان يَفعلّه أهلُ الجاهلِيّة من تسييب 
السّوائِتٍ» وعن القفّالٍ: أن العوَامٌ قد يحتسبون به ويُسَمُونه إعتاقاً ومِنْ حقو أن يتحرز 
عنه؛ لأنّ الطائِرٌ المُخَلّى يختلط بالطيور المْبَاحة؛ فيأخذه الخد ويظنٌ أنه قد مَلَكهء 
وهو لا يملكّه. وعن اضاحت الإفْصاح» وجه ثالثٌ: SE N‏ 
إلى الله تعالى زالَ المِلّكُ عنهء وإلأقلاء وإِنْ قُلْنَا يزولٌ مِلْكْهُ فيعودٌ إلى ما كان من 
الإياحة» ولمن أرادٌ أن يَصيده أن يَصِيده . 


)١(‏ في ز: للآمال. 

(۲) قال الزركشي: يستثنى من تحريم الإرسال صور: 
أحدها: إذا كان الطير يعتاد العود فإنه يجوز إرساله كما ذكروه في المسابقة وغيرها والظاهر عدم 
استثناء هذه الصورة لأن المراد الأئمة بالإرسال إطلاقه مع الإعراض عن تملكه وليست هذه 
الصورة كذلك والله أعلم ثم قال الزركشي. 5 
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وذكرٌ الرُويَانِيٌ في «التجربة» أن الشافجيٌ - رضي الله عنه ‏ نص في المبسُوطٍ على 
وال الِكِء وغلط مَنْ قال غيرء إلا أله شرط في التصوير أن يخليه على قَضْدِ إخراجه 
من مِلْكهٍ وإلحاقه بالوحْشِيّء وإنْ قُلَْا بالوجه القَانيء فلا يجوز لغيره أَنْ يَصِيده إذا 
عرفه» فإِنْ قال عند الإرسال أبحتّه لمن بأحذه = خلت الإباحةء ولا شان على مَنْ 
أكلة كه لا يمد ترف ق 


وإن فلا بالوجه الثالثِ المفصل: أَرْسَلَهُ تقئباً إلى الله تعالى: فهل يَحِلُ له 
اصْطِيادُه؟ فيه وَجهَانِ : 
حدما و عن ابْنِ أي هُرَيْرةَ ‏ َعَمْ؛ لأنّه لا يعُود إذا زالٌ المِلكُ عنه إلى 


حم الإباحة. 


= الثانية: إذا كان للطائر فرخ يموت بحبسه فينبغي وجوب الإرسال صيانة أو وجه ويشهد له حديث 
الغزالة التي أطلقها النبي ب من أجل أولادها لما استجارت به يك وهو حديث حسن وقد صرح 
الأصحاب بأنه يجب إنظار الحامل الواجب عليها القصاص أو الرجم حتى تضع . وقال الشيخ أبو 
محمد : يحرم ذبح الحيوان المأكول إذا كان حاملاً بغير مأكول وعلله بأن في ذبحه قبل ما لا يحل 
ذبحه وهو الحمل. 
الثالثة : إذا كان معه طائر أو حيوان لم يجد ما يذبحه به ولا يطعمه فإرساله واجب لأنه يسعى في 
طلب رزقه ويدل عليه حديث المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرض. ْ ١ ١‏ 
الرابعة: إذا أراد الإحرام فإنه يجب عليه الإرسال ثم قال ولا يخفى أن صورة الإرسال فيما إذا 
كان المالك مطلق التصرف» فأما الصبي ونحوه أو المحجور عليه بسفه أو فلس أو مكاتب لم 
يأذن سيده لم يزل ملكه قطعاً. 
قال: هذا حكمه في المأكول. أما غير المأكول فأنواع : 
أحدها: ما نهى عن قتله كالهدهد والخطاف وهذا النوع يحتمل أن يقال بوجوب إرساله على من 
أمسكه لأنه طائر يحرم التعرض له بالاصطياد فيحرم حبسه كصيد الحرم والإحرام» وقد عمت 
البلوى من العوام بصيد الهدهد والخطاف وبيعها وهو حرام من ثلاثة أوجه إلى آخر ما ذكره في 
هذا الاعتراض نظر لاختلاف العلماء في الإباحة وسيأتي في باب الأطعمة أن الأرجح التحريم في 
الهدهد. وقال في الخادم: في هذا الترجيح نظر وقد سبق عن الخطابي أن النهي عنه تكريم لا 
لأنه حرام وقد صرح بأكله الروياني في البحر به ونقله عن النص ثم قال: وأشار في شرح 
المهذب إلى ترجيحه وإذا كان الأمر كذلك فكيف ينكر اصطياده واختلف أيضاً فى إباحة الخطاف 
والإذكار إنما يكون في المتفق على المنع فيه. فليتامل والله أعلم. 0000 
قال: ومنها نوع يستحب قتله كالغراب الأبقع والحدأة فهذا يستحب قتله ويكره إرساله. وأما 
حبسه على وجه الاقتناء فحرام كالكلب العقور وقد صرح الأصحاب بمنع اقتناء الفواسق الخمس. 
ومنها: نوع ينتفع بصورته ولونه كالطاووس والببغاء فهذا النوع يجوز حبسه للانتفاع به وقد صرح 
الرافعي بجواز بيعه لهذا الغرض وأما الطير المأكول فيجوز حبسه مطلقاً. ش 


والثّاني: لآ؛ كما أن العَبْدَ إذّا أعْتِقَ لا يعودٌ المِلّكُ فيه“ 

ولو ألقّى كِسْرّة خُبْزٍ مُعرِضاً عنها : فهل يملِكهَا مَنْ أحَدّها؟ فيه وجُهان ذَكرَ 
بالترتيب على الخلافي في إِرْسَالٍ الصّيْدِ؛ وهذه الصورةٌ أَوْلَى ألا يملِكّها الج وتبقّى 
على مِلْكِ المَالِكِ؛ٍ لأنَّ سب سَبَبَ الملكِ في الصيد اليد وقد أزالّها قَضداً. 

قال الإمام: وهذا اللات في رال اليك وما فمله إياحة لاطا “ في ظاهِر 
المذمب؛ لأنّ القرآئِنَ الظاهِرّة كافيةٌ في الإباحة هذا لفظه ويوضځه ما يُؤْئَرْ عن 
اال من التقاط الستابل . 


ولو أغرض عن جِلْدٍ مَيَْةِ فاخذه غيرُه وَبَمَهُ ففي حُصُولٍ الملكِ له وجهان: 
بالترتيب» وهذه أَوْلَى بِثبُوتِ الملْكِ للآخِذٍ إن لم يكن مملوكا للأوّلٍ» نما كان له نوع 
اختصاص » والاختصَاص المجرّدُ يضعُفٌ بالإغراض» ولك أنْ تَزِيدَ د فتقول: إن قُلْنَا إِنَّ 
من غصب جلد مي ودبگه» يكونٌ الجلْدُ للمغصٌوب منْهُ فيجيءٌ ء هاهُنا هذا الخلآفُء أما 
إذَا فا : إِنَهُ يكونُ للغاصب [فيكون هاهنا]”* للآخذٍ بلا جلاف . 


قولّهُ في الكتاب : «فهل يخرجٌ بالتَحرير» كأنه أشارٌ بهذِه اللْفْطَةٍ إلى ما ذكر في 
الوَسِيطِ) أنه لا يخرج عَنْ ملک بإفلاته والخلآفٌ فِيما إذا قصَدَّ التحريرٌ ويقرب منه ما 
مَامُ: ئه لَوْ حَوّرَ”* وحَاوَلَ به رفع اختصّاصه وردّه إلى ما كان عليه من الإباحةٍ 


وقوله: في مَسْأَلةٍ الجلْدٍ «وأولى بِأَنْ يَرُولَ مِلْكَةُ» الوجةُ حمل المِلَكِ هنا هنا -. 
على الاختصاص الذي كان في الجِلْدٍ ولو قال وأَؤْلَى بان يَصِيرَ مِلْكُهُ كان أؤلىئ. 

[فرع]: مَنِ اضطاد صَيْداً عليه أثرٌ * ملك بأن كان مَوْسُوماً أو مقرّطأء أو مخضوباًء 
أو مَقُْصُوصٌ الجناح لمْ يملكة؛ ؛ لان هذه آثادٌ تدل29 على أنّه كان مَمْلُوكاً» وريّما نما أَفْلَّتَ› 
ولا يُنْظَرُ إلى احْتِمالٍ أنه اصطاده محرمٌ وفعل به ذلك ثم :أرسله» فإنه تَفْرِيرٌ بَعِيدٌ . 


ولو اضطاد سمكة في بَطنها در مَعْقُوبَةَّ فكذلك» ويكونٌ الماخرة بن والفورة هذه 
لَقَطَةَّء وإن كانت غير مَنْقُوبَةٍ فهي له مع السَّمَكَة ولو اشترّى سمكةً ‏ فوجد في بَطَيْهًا 


. قال النووي: الأصح: الحل» لئلا يصير في معنى سوائب الجاهلية‎ )١( 

(؟) في ز: للإطعام. ش 

إفرف قال النووي: الأصح: أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوهاء ويصح تصرفه فيها بالبيع وغيره» 
وهذا ظاهر أحوال السلف» ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيئاً من ذلك» من التصرف. 

)2 سقط في ز. )٥(‏ في ز: أحرزه . 

زفق في ز: فيدل . 
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ره غير متْقُوبَةٍ فهي لِلْمُشْترِيء وإ كانت مَنْقُوبةَ فهي للبائع إن ادعامًا - هكدًا أطلقّه في 
«التَّهْذِيب». ٠‏ وَيُشْبَهُ كُ أَنْ يقال إن الذَرَةً تكون لمن اضطادً السمّكةء كما أنَّ الكئْرّ الذي 


يُوجَدُ في الأزرض کا ض”" والله أعلمُ . 


قال العَرَالِيُ : (فَرْعَ): إذا أَخْتَلَطَ حَمَامُ برج بِحِمَام بُرْج آخَرَ وَعَسْرٌ التّمْيِيرُ قَلِيسَ 
حدما افر ب شَيءٍ من اث * وَإِن باع ِن صَاحِبهِ جار على أحَدٍ الوجهين لِلحَاجَةٍ 
* وَإِنْ تو توافقا علَى بيع الجَميع من ثالث وَعَلِمَامفْدَارَقِيمَةٍ يم الملَينٍ أو تارا على تقر حَنى 
نكن الوزيخ جار ولام بج © إن أختلط حمام موك بحمام بد لأيخرم الضية ا 
کان المَمْلُوكُ مَخصُوراً * فلو کان غُيرَ مَخْصُورٍ كَحَمَام َة أخرَى فَوَجْهَانٍ . 


قال الرّافِعِيُ : ذا تحوّل بعض الحمَام من بُزج ِنْسَان ن إلى زج أخرّء فإن كان 
المْتَحوْل لكا للأولٍ - لم يرل مِلْكه عنهء ووجِب على الثاني رده 


ولو حصل بَيْض أو فر - فهو تيع للأ دُونَ الذّكرء فيكون لمالِكِ الأنتّى . وإذا 
اع إنسانٌ تحوّل الحمام من بُرْجِهِ إلى بُرْج غَيْرِهِ لم يُصَدَّقْ إلا بين والورّعٌ أن نُصِدَقّه 


إلا أن نَعْلّم كذِبّه . 


وإن كان المُتحوّلٌ مُبَاحاً - دخل البرجّ الأول فعلى الخلا السابق فيما إذّا دخل 
الصَّيْدُ لَك الثّانِي» فإن قُلْنًا: لا يَمْلكء وهو الظاهِرٌ فللنّانِي أَنْ يتملك . 


ومَنْ دَحْل برج حمام وشّكُ في أن الداجل من المباحاث أو هو مِلكُ لير فهر 

وی به وله أن يََتَاوَّلَهِ ؛ لأنّ الظاهِرَ أنه من المَبَاحَاتِء وإن تحقى أنه اخلط 8 
ملك غير وعسر التمييزٌ ففي «التَهُذِيب»: أنه إا اختلطت حمامَةٌ واخدة بحماماته فله أنْ 
َكل بالاجتهادٍ وَاحدَةً وَاحِدةٌ حتى يُبْقى واحدةٌ؛ كما لو اختلّطثٌ ثَمَرةٌ الغير بثمروء 
والْذِي حكاه الرُويَانِيُ آله ليس له أن يَأكُلَ واحدةً منها حتى يُصَالِحَ ذلك المّين أو 
يُقَاسِمه ؛ ولهذا قال بعض مَشْايجْنًا: : ينبغي للمُتّقِي أن يتَجِنّبَ طيرٌ البرج وبناءها”" ونقل 
الما وغي؛ أله ليس لواحد منهما التصرف في شَيْء منها ع أو جب من ال لأنّه لا 
حقو يتحمّقٌ الملك ولو باع أو وَهَبَ أَحَدُهمًا من الآخر ‏ ففيه وَجْهَأَنِ: 


)0( ما بحثه الشيخ تبعاً للرافعي أشار إليه الروياني في الحلية فقال في باب بيع الأصول والثمارء ولو 
اشترى سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة لا تدخل في البيع وينظر في اللؤلؤة فإن كانت مثقوبة ردها 
إلى بائعها حتى يعرفها لأثها لقطة وإن لم تكن متقوية فهي للا لأنه اصطادها. . قاله في الخادم . 

)۲( سكت عن الترجيح لكن في شرح المهذب في باب الأداني صحح مقالة ابقوي وقول الشي : 
ولهذا قال بعض مشايخنا: : القائل بذلك هو الرافعي وهذا اللفظ ذكره الروياني في البحر. 
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وجه الصحة؛ وهو أقربٌ للحاجة الداعية إليهء وقد ترتفعٌ التعبدات بالضرورات 
والحاجَات» ولذلك صَححَحْنًا القراض والجُعَالةَ على ما فِيهمًا من الجهالة. 


[ وأَنّهما لو باعًا الحمامً المُخْتَلِطةَ ولا يدري واحدٌ منهُمًا عين ماله» فإ كانتٍ 
الأعدَادُ مَعْلُومةٌ كما ثتينٰ ومائة والقِيمٌ مُتّساوية» ووزعنا لدْمَنَ عَلَى [أعَدَامَا صح بإطباق 
الأئمة]“ وإِنْ كانًا يجهلانٍ الأغداد لم يصح البيعٌ؛ ؛ لأله لا يعرفٌ كل واحدٍ مِنْهُمَا ما 
يستحقُه من الئّمَنِء والطَرِيقُ أن يقول كَل واحدٍ منهُما: بعك الحمام الذي في هذا البُرج 
بكذاء فيكونٌ الثم غلوب ويحتمل الجهل في المبيع للصرُورة» وفي «الوّسِيط» أَنْهِما 
لو تصالحا على شَيْءِ صح البيعٌ» وَاحْممِلَ الجهل بقدر المبيع ويقرب من هذا ما أطلقّ 

طلم أ الضُرُورَةَ قد تدعو إلى المْسَامَحة في بَعْض الشُرُوطٍ المغتبرة في العْقُودِ ؛ 
ألا تَرَى أنَّ الكَافِرَ إذّا ألم على أكثر من أربع نِسْوة وماك قبل الاختيا ا 
اصطلاحهن على القِسْمَةٍ إمّا بصفة النَّسَاوِي أو التَّمَاوْتِ مع الجَهْلٍ بالاستحقاقٍ فيجوزٌ أن 
تصمٌ القسمةٌ هاهُنا د أنضا بحسب تَراضِيهِمَاء ا إِذّا قال كل واحدٍ 
منهُما: بعت مَالِيَ من حَمام هذا البزج. بكذا وصځخځناه ومع الجهل بالمبيع. . فإذًا قالاً: 
ِعْنَا حمامَ هذا اليزج بكذاء والأعددٌ مَجْهُولةٌ - يصح أيضاً مع الجهل بماً يستحقٌ يدق كل 
واحدٍ منهُماء والمقصودٌ د أن ينفصِلَ الأَمْرُ بحسب ما يتراضَيَانِ عليه . 


ولو باع E E‏ جَمِيعَ م بعمام البرج باذ الآخر فيكونُ أضلاً في البَغض”", 
ورّكيلاً في البعض ثم يَقْتَسِمَانٍ القمن. 


Ga‏ م يي ا ا 
الاضطيادٌ منها. ولو اختلطث بحمامات ناحية جار الإصْطِيادٌ في الناحِيّة ولا يتغيّرُ حكمٌ 


س 


ما لا يَنْحَصِرٌ في العادة باخلاط ما يُحْصَرٌ به وهذا كما أنه إا اختلّطث أخئه مِنَ 
الرّضاع يِنِسْوةٍ لا ينحصزن. ET‏ يزوج مهن وإنِ الختلّطث حمامٌ أبراج مَمْلُوكَةٍ 
لا يكاد يُخْصَرٌ بحمام بلدة أخْرَى مُبَاحَةٍ - فوجهان: 


أَحِدُّهُما: لا يجورٌ الاصطيادٌ منها [فإن ما لا ينحصر]”*' بالإضافة إلى مِثْلِهِ» كما 
ينحصرٌ بالإضافة إلى مثله . 


والثاني: يجوز استِضْحَاباً لما كانّ. 


)١(‏ في ز: الأعداد بانطباق الأئمة. (۲) في ز: التعيين. 
م2 في ز: البيع. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح 0 


قال الإمامٌ: وهذا إليه صَهْرٌ مُْظَم الأضحاب والأَوّل”" أَفْيِسُ. 

رع إذا انثالث حِنْطَةٌ إنسانٍ على حنْطَةٍ غيره أو انصبٌ مائِمُ من مَائِع وجَهلاً 
المِقْدَارَيْنِ ‏ فْيَكَنِ الحَُكُمْ على ما ذكزنا في اختلاط الحمام. آخر: ٠‏ 1 

لو ملك الماء بالاسْتِقاء؛ ثم انصب في نَهْرِء لم يرل مله عنه» فلا يمنع الناسّ 
مِنْ الاسْتِقَاءِ. وهو في حُكم اختلاط المحصّورٍ بغير المحصٌور” . 

وقولّه: «ولَوْ تَواقَقَا على بَيْع الجميع مِنْ ثَالِثِ. . . ٠.‏ إلى آخرف الحكبُء لا 
يختص بالجميع بل لو توافقًا على بيع بَعْضٍ معي كان الحكُمْ كذلك. 

وقوله: «لَوْ تَقَارًا على تَفْدِير» يجوز أن يُخمل على قسمة في النَّمنِء وأن يُخمل 
على قِسْمة في نفس الحمام. 

وقوله: «ولو كان غير مَْصُورٍ كحمام بلدة أُخرى» يحتاجٌ إلى إضمار حمامَاتٍ 
بَلْدةٍ مَمْلُوكَةٍ بحمامات بلدة أخرى . 

قال العَرَاِيُ : (الفَصْلْ النّانِي في الأَشْيَرَاكِ) ولَهُ أَخْوَالٌ: (الأولى) أَنْ يَتَعَاقَبَ 
الْجُرْحَانٍ فن کان الثاني مُذَقُمَا قَهْوَ لَه وَلَشَيْءَ عَلَى الأول * وَإِنْ كان الأول مُذَكْا َهْوَ 
لَه وَعَلَى الثاني ارش الجرَاحة لأ جرْحٌ مِلْكِ المَيرٍ * وَإِنْ أَرْمَنَ الأول وَذُقْفَ الثاني وَفِيه 
ِيِمَةُ الأول * كن لَمْ يدَذْفْ وَمَاتَ بالجُحين ِي مِفْڌارِ الضْمَانٍ خلا بيني عَلَى ما لو 
ضف التَسَْةٍ وَعَلَى الأوّلِ ضف العَشَرَةٍ نص المَبْلَمَانِ عَن قِيمَةٍ المَبْدِ في الأ ل قَفِيهِ 
حَمْسَةُ أَوْجْهِ * فَعَلَى وجه لا باي بِهَذَا النْفْصَانِ * وَعَلَى وَجْهِ يجب عَلَى كَل وَاحِدٍ 


٠ 
ت‎ 


حَمْسَة * وَعَلَى وَج يِجِبٌ عَلَى الأول خَمْسَةٌ وَنِضفٌ وَعَلَى الثاني حَمْسَةٌ * وَعَلَى وجه 


(1) قال النووي: من أهم ما يجب معرفته» ضبط العدد المحصورء فإنه يتكرر في أبواب الفقه وقلّ 
مَن بيّنه» قال الغزالي في «الإحياء؛ في كتاب الحلال والحرام: تحديد هذا غير ممكنء وإنما 
يضبط بالتقريب. قال: فكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد» يعسر على الناظر عدّهم بمجرد 
النظرء کالألف ونحوه» فهو غير محصور. وما سهل كالعشرة والعشرين» فهو محصورء وبين 
الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن. وما وقع فيه الشك» استّفتي فيه القلب. 

(۲) قال النووي : ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم تتميز » أو دهن بدهن» أو نحو 
ذلك» قال الغزالي في «الإحياء» وغيره من أصحابنا: طريقه: أن يفصل قدر الحرام» فيصرفه إلى 
الجهة التي يجب صرفه إليهاء ويبقي الباقي له يتصرف فيه بما أراد. ' 


الل لاا ااا = 


يجب عَلَى الأوْلٍ أَحَدَ عَشَرَ جُرْءاً ِن أحدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ وَعَلَى الثاني عَشَرةُ 
أَجرَاِ ِن أحدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءا من عَشَرٍَ حى لآ يزيد عَلَى القِيمةِ ويفا تَقَاوَتَ الشرِيكانٍ * 
وَعَلَى الوَجْهِ الخَامِسٍ لآ يُمْكِنُ إِِجَابُ اة عَلَى ربع وَنِضْفٍ عَلَى الكَانِي وَالبَاتِي إلى 
تَمَام العَشَرَةٍ وعَلَى الأول و هُوَ الأكَرَتُ وَلا يَنْقَكُ وَجة عَنْ بُعْدٍ * وَلَوْ كَانَتْ إخدّى 
الجرَاحَمَينِ مِنْ السْهِدٍ سَقَط ما يقابل جِرَاحَمَهُ وَلَمَ الاي عَلَى الأَجنِبي و يُكَرجُهُ عَلَى 
الأوجه الخَمْسَة * وَقِيلَ: مَسألة الصّيِدٍ كَمَسالة السَيِدِ مَعَ الأَجْتِيَ ؛ أن أَحَدَهُمَا مَالِكُ * 
وقي : بَلْ يجب جَمِيعُ القِيمَة عَلَى الثاني لأ اسهد مَاِكُ وَالمَاِكُ ذابح وَإِْمَا فَسَدَ 
بجنا الاي © وعدا إْمَايتجه ا گا َرَڪ بح لو مات په يحل ويك إئا َم نكن 
الظَفَرُ به وَفِيه حَيَاةٌ مُسْتَقِرَة . 

قال الرَافِعِي : تبيّنَ مِنْ قبل أل الصيدّ يُمْلّكُ بالجراحةٍ حَةٍ المذَّكُمَةٍ وبالإزْمَانِ والإنْبَاتِ 
أيضاً. واحتجٌ لكون الإزمانِ مملكاً بما رُري أن النبي لاد - وأصحابّه مَرْوَا بِطَبِي 
حَاقِفٍء فهمٌ أصحابه بأخذِه» فقال يَكِ: «دَعُوهُ حى يَجِيءَ ۶ صَاحبه70 . 

والحاقِفٌ: هو المتْحَنٌ العاجرٌ عن الامتناعء سَمّى صَاجِباً له ومنعهم مِنْ أَخَذِه. 

إذا عُرِفَ ذلك . [فالاشتراك]“ وَالازْدِحَامُ على الصِيْدٍ له أَحْوَالٌ. إِخْدَاهَا: أن 
يتعافّبَ جُرْحَانٍ مِنِ اثنين. 

فالأول: إما أن يكونّ مُذَئْفاً أو مُرْمِناًء أَرْ لا مُرْيناً» أولا مذففاًء ولا مزمتاء فإن 
لم يكن ذالم ولا مُزمناء بل بقي على امتناعه» وكان الثاني مُذَقْفَاً أو مزمناء فالصيد 
للنّاني» ولا شَيْءَ شَيْءَ على الأول بجراحته» لأنه كان مَبَاحاً حينئذِ» وإن کان جرح الأول 
مُذْقْفاً فَالْضِيد حَلالٌ» وملك الأول» وعلى النَّانِي ف حِرَاحَتوء وإِنْ حدث فيها 
نقصان في اللحم» > أو الجِلْدِ؛ لأنه جنى على مِلْكِ الغَيْر. 

وإِنْ كان جرح م الأول مُرْمِئاًء صار الجزح مملوكاً ِالإزْمَانِ ويُنْظرٌ في الثاني: ! 
دُقْفَ بقع الحُلْقُوم والمريء فهو حلالٌ» وعليه للأول ما بين قيمته مَذْيُوحاً ومُرْمِنا. 

قال الإمامٌ: وإنما يظهر التفارّتُ إذا كان فيه حياةٌ مُسْتَقِرٌةٌ فأما إذا كان الحيوانٌ 


)00( رواه مالك 1١55 /١[‏ والنسائي [0/ ۱۸۲ - 147] وابن حبان [141 موارد] والحاكم وأحمد بن 
حنبل في مسنده» من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي واسمه زيد بن 
كعب» وفيه قصةء ورواه ابن ماجة من حديث عيسى بن طلحة عن أبيه به» وتعقبه يعقوب بن 
شيبة بأن ابن عيينة خالف الناس فيه» وإنما هو عن عيسى عن عمير عن البهزي . قاله الحافظ . 

(۲) في ز: فالاسترسال. 


كتاب الصيد والذبائح ٤۷‏ 


ماما آلو لم يُذْبح لهلك]7'' فما عندي : أنه ينقص منه بالذبح شيء ويجيء في الحلّ 
تردُّدٌ حكيناه ه عن الإمام : فِيمَا إذا رَقَى إلى شَاةٍ رَبيطة» وقطعَ الحُلْقُومَ والمَرِيءَ وفاقاً. 

والظاهرٌ : الحل» ٠‏ فإن ذُنْفَ لا بقطع الحُلْقُوم والمريءٍ أو لم يُذَْف ومات الصيد 
بالجرحَيْن» فهو مَيْتَةٌ آلا تحل] لأن المقدورَ عليه لا يحل إلا بِقَطعِها. 

وكذا الحكمٌ لو رَمَئ إلى صَيْدِ فأزْمَنه» ثم رمى إليه تَاياًء ودُقُفء لا بقطع المذبح. 

وأما إذا جُرِحَ بلا تَذْفِيفٍِ ومات من الجَرْحَيْنٍ فلأنه اجتمع المبيح والحاظِرٌء 
فيغلب الحاظرء كما لوو اث شترك في الذّبْحِ مسلمٌ ومجوسِيٌ» ثم يجب على الثاني إن ذفف 
كمال [قيمة]”" الصيد مَجَرُوحاً؛ لأنه أمسك مِلْكَ الأول» عليه فلزمه ضَمائه. 

وإن وإن جرح الثاني بلا تَذْفِيفٍ ومات من الجراحيّنٍ فما الذي يجب على الثاني ؟ 

القول فيه مفتتح بمسألة سخطِيرة ة نذكرها بما فيهاء ثم نعود إلى حيْثُ يقطع من 
مسألة الصَّيْدِء أما تلك المسألةٌ فصورتها: إذا جَتَى رجلٌ على عَبْدٍ إنسانٍ» أو بهيمة» أو 
صَيْد مملُوكِ له قِيمَنّهُ عشرةٌ دَتَائِيره فجرحَةٌ جرّاحةً أَرْشّها دينانٌ ف حر ادر سرع 
أَرْشْها ديار أيضاًء وسرت الجراحتانٍ إلى الهلاكِ» قَفِيما يجب على الجََانَِيْنِ وجوة: 

أحدها: : أنه يجب على الأول خمسة اني وعلى الثاني أربعةٌ ونضفٌ؛ لأن 
الجِرَاحَمَيْنِ سَرَيَا وصارًا قثلآ» فعلى كل واحدٍ ضف القيمةء والقيمة يوم الجناية الأولئ 
عشرةٌ ويومٌ الجناية الثانية يِسْعةٌ فيغرم كل واحدٍ منهما نِضف قِيمتِه یوم جاه ونسَبَ 
المُوقْقُ بن طاهِرٍ هذا الوجة إلى ان سُريج» وضعفه الأثمةُ - رحمهم الله من يه أن 
فيه إحباط يضف دينار على المالِكِ. 

والتًانِي : وبه قال المُرَنِيُ وأَبُو إسْحَاقٌ» را تو وذكر 
القاضي الرُويانِي: أنه اختيارٌ الفقهاءء ويوجه هذا بطريقين: 

أحدهما: عو المت لسعب على كز روديو ی ا ا وهو دينارٌ» 
لأنه نقصان تولد من جنايته”” ' وما بقي وهو ثمانيةٌ تلف بسراية الجراحتين فيشترِكَانٍ فيه. 

وأظهزهما: عن أَبِي إِسْحَاقٌ : أن على كَل واحدٍ منهما يِضْفَ قيمته یوم جنايته» 
إذا صارت نفُسآء دخل أَرْشّها في بدل النفس» ٠‏ وکل واحدٍ منهما لم يضمن إلا ضف 
النفس» فلا يدخل فيه إلا نصفٌ الأزش» ولا يدخل النصفٌ الآخر فيما ضمنه الآجِدُ . 


وكذلك لو قطع يَدَ رَجُلٍ؛ فسرى» دخل أَرْشٌ اليد في بَدَلِ النفس» ولو قطعها ثم 


)000( سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
م في ز: جراحته . 


لَه غيرُه» لم يدخل أزش اليد في بدلٍ نفس ضمنها الآخرٌء ثم يرجع الأول على الثاني 
بنصف أزش جنايته ؛ لأنه جى على النصف الذي ضمنه الأول» [وقومناه]؟”' عليه قبل 
ایت ومن غُرّم شَْئاً بكمال قیمته» له أَنْ يرجم على مَنْ جَنَى عليه بما يُنْقِضُه يُنْقِصُه ؛ ألا 
كدي أن من خضت ونا : وجنى عليه آخرٌ فخرقة. ثم تلف الثوبٌ» وضمن المالك 
الغاصب تمام القيمة» فإنه يرجم على الجاني بأزش التخريق» وإذا رجع عليه استقرٌ ستقَرّ على 
كُلَّ واحدٍ منهما خمسةً. وعلى هذا فالمالِكُ مُحَيّر في نِضْفٍِ دينارٍ بين أن يأخذه من 
الأول أو الثاني. 

ولو نقصت الجناية الأولّئ ديناراً» والثانية دِينارَيْنَء فعلى الأول أَْبعةٌ ونضفٌ» 
وعلى الاي خمسة ونِضفٌ. 

أما على طريقة الْمَرْنِيٌ : فلأن على الأول أَرْشٌ نايتو وهو دِرْهَم) ونِضف القيمة 
بعد الجنايتيّن وهو ثلاثة وف وعلى الثاني ارش الجناية دُيناران» ونضفٌ القيمة ثلاثة 


ونصف . 


ونا على طريقًةٍ ة أبي إسحاقّ : فعلى الأول : نضفُ قيمة [يوم]'' جنايته» وهو 
خمسةء ونصفٌ بُ أَرْشٍ جنايته» وهو نصفٌ دينار» وعلى الثاني : نصف قيمة يوم جنايته» 
وهو لاه وتضف: ونضف أن جنايته وهو ديئارٌ» ثم يرج 0 الأول على الثاني بنصف 
رش جنايته وهو ديناد9", فيستقر على الأول أربعةٌ ونضفٌء وعلى الثاني خمسة 
ونضفء ولو نقصت الجناية الأولى دِينارَيْنِ؛ والثانية ديناراً - انكس الحكمء > فعلى 
الأول حَمْسةٌ ونضفٌ. وعلى الثاني أَرْبَعةٌ ونضفٌ» وعليكٌ بتخريجه على الطرِيقَيْنء 
وضعٌّفوا هذا الوجة من وجهيّن: 

أحدُهما: أن فيه إفراد الأزش عن بدل النفْس» وهذا خلافٌ الْأَصُولٍ المُمهدَة. 

والقاني : ن فيه تسويةٌ بين الأَوّلٍ والثّانِي» ومعلومٌ أن الأول جَتَىء وموردٌ الجناية 
يساوي عَشَّرَةَ والثاني جنى وهو يساوي يِسْعَة . 

وَالثَّاِثُ : ونسبه الإمامٌ إلى اختيار القمّالٍء أنه يجبُ على الأول خمسةً ونضفٌ». 
وعلى الاي خمسةٌ؛ لأن جناية كُلَّ واحدٍ منهما آنقصت]”* دينارً» ثم سَرَتِ الجنايتانٍ 
إلى الهلأك» والأرْش يسقط إذا صارت الجناية نَفْساًء فيسقط نِضْفُ الأزش عن كُلّ 
واحد منهما؛ لأن الموجود منه نصفٌ القتل» ويبقى النصفث» وار شن :ليه أن فيه 
زيادةَ الواجب عن المتلّفٍ. 


)١(‏ في ز: وهو ما. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: درهم. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب الصيد والذبائح ۹ 


وعن القَفَالٍ: أنه اغتذر بأن الجنايّاتٍ قد تنجر إلى إيجاب الزيادّة» كما إذا قطع 
يَدَيْ عَبْدِه وجاء آخرٌ وقتله وأجيبَ عنةهُ بأل قاطعَ اليد" لا شِرْكة له في القَّثْل» 
والقتلُ يقطع أَثْرَ القتلٍ ويقع مؤقِع الانْدمَالٍ وهاهنا بخلافه . 

والرابع : عن اي الطَيّب بن ع سَلَمَقَ أنه يجب على كَل واحدٍ منهما نصفٌ قيمته 
يوم م جِنَايَتهء ولا يبر إلا ضف الأزش ؛ كما ذكره أبُو إِسْحَاقَ ومَنْ قال بالوجه 
الكَالِثِء لكن لا يرجع الأرل على الثّاني» ولا يَزِيدٌ الراب على ال > بل يجمعٌ ما 
يلزمهما تَقُدِيراً وهو عشرةٌ وضف» وتقسمٌ القيمةٌ وهي عَشَرَة على ار وَالنْضْفِء 
ليبقى التفاوث مَرْغِياً يينهماء وذلك بأن يها أنصاقاً؛ فتكون إخدّى وعِشْرين» وجب 
على الأول أخد عقر جز من واحد وغشرين جُزْءاً مِن عَشَرَةِ وعلى الثاني؛ عشرةٌ 
أَجْاءِ من أَحَدٍ وعِشْرين جُْءاً من عَشَرَةٍ وفيه أيضاً أ إفرادُ أزش الجناية عن بدلٍ الس . 

والخامس : عن «(صاجب الَقْريب» وغيره» أنه يجبُ على الأول خمسة ونضفٌء 
وعلى الثاني أربعة وتطك؟ لأن الأول لو انفرة بالجُزح وسَرَىء لألزمَ العشرةًء ولا 
ينقطع عنه إل ما لزم الثاني» والثاني إِنّما جَنَى على قيميه تِسْعةء bS‏ 
التسعة» فما سواه يبقى على الأول هكذّاء روج الإمامُ ولم يجعل الزيادة أزشاً» ولكن 
قال : هو مُتَسَبّبٌ إلى التفويتٍ إلا فيما يعرض لالتزامه الثاني . 

ومِنَ الأضْحَابٍ مَنْ جعل الزيادة أزشاً. وقال: يَصِير الأزْش في حَقٌ الأول دُونَ 
الثاني فيجب عليه ما نقص بجئايته» وهو دار ويِضف القيمة بعد ذلك» وهو زنع 
ونضف» ولا يعتبر الأرش في حق الثاني » وفرق بينهما بأنٍ جناية الأول 0 
الدينار. ثم جنايةٌ الثاني» وسرايةٌ جناية ة الأول تعاونتًا على تَفُويت الباقي» وَلَكَ أَنْ تقو 
[قضية]" ما ما تكرر في الوّجُوهِ ألا يعتبرٌ الأرش بتمامه في حف بل يُغتبر نصمّه ؛ 3 
ضف دينار؛ وهذا الوجة أَرْجَحُ عند الإمام» ووافقه صاحبٌ الكتاب. فقال: 
الأَقُرَبُ» وإن كان لا يَنْفكُ وجه عن بُعد. وة الب في الأريعة الارن قد درج 
في لالا . 

وأمّا الحَامِسُ: فَمَنْ جعل للزيادة أَْشاً ‏ فقد أفرد الاش بالاعتبار. 

وأما القولٌ بأنه مِتَسَبّبَ إلى التفويتِ - فهذا مُسَلُمَ لو الفردء فأما ذا شاركه غيره» 
تقد حرج فغ عن أن يكون فرت لكل والنظر في القذر الذي يُنسب إليه من المّائت. 


ووراءً هذه الوجوه وجه هٌ سادمل عن ابن خْيرَانٌ واختاره (اصاحبٌ الإِفْصَاح». 


(1) في ز: البعض. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟7١/م ٤‏ 


0٠‏ كتاب الصيد والذبائح 


وأطبق العِرَاقِيُونَ على ترجيحه» وهو أَنْ يجمع بين القيمتيْن » فيكون يَسْعَةَ عَشَّرء ويقسم 
على هذا العدّدٍ ما فوّنَا عليه وهو عََرَةٌ فيكون على الأول عشرةٌ أجزاء مِنْ عة عَشَر 
جُْءاً مِنْ عَشَرَةٍء وعلى الثاني يَسْعةٌ من يَسْعةً عَشَّر جزءاً من عشرة. 

يقال بعبارة أخرى: نصفٌ القيمةٍ يوم الجناية الأول خمسةء ويو الجناية الثانية 
أزبعةٌ ونصفٌ فيجمع بينهماء وتقسمٌ العشرةٌ على تسعة ونصف : دة مها علن 
الالء وأربعةٌ ونصفٌ على الثاني. 

ولو كانت الجناء كلاقة: فأرشس كل جتاية ديتار» والقيمة عشرة» كما مر على 
طريقة الغري على كل واد متهم ارش جا ونار وثلث القيمة بعد الجناياتِ وهو 
[ویتارَان]“ ويُلِتٌء وعلى ما ذكره أَيُو إسحاق : RL aS‏ 
فيكون على الأول [ثلتٌ القيمة] يوم م جنايته» وهو ثلاثةٌ وثْلّفٌ» ولا الأزش 
دینار» فيجتمع عليه أزبعة وعلى الثاني اتلك القدمة يوم جناي وهو ثلائةٌ 0 
الأرش لا دينار» فيجِتَمِعٌ عليه ثلاثة وثُلْنَانِء وعلى الَّالثِ ثلتُ القِيمَةٍ يوم جنايته وهو 
دينارانٍ وثلثٌ ولا الأرش نا دينار؛ فيجتيِعٌ عليه ثلائةٌء ثم إِنْ أخذ الماك مِنْ كل 
واحدٍ منهم نَلانَةَ وثلثا - فقد وصل إلى حَقّه ولا نَرَاجَعُ وإنْ أخذ مِنّ الأول أربعة - 
رجع الأول على الثاني بُلثِ دينار وعلى الثالثِ بِكُلثِء فيستقر على كَل واحَدٍ منهم 
نَلاَنَةٌ وتُلْتّ ا ا رح ارسي ا ا 
[فيستو oS‏ فسا رما 

وغلى الوجة [الثالثِ]“ يجب على الأول أربعة : منها ثلاثة وثلتٌ» هي ثلتٌُ 
القيمة يوم جنايتهء ونا دينارٍ لث الأزش» وعلى الثاني ثلاث وثُلّكان: ثلاث منه كُلْثُ 
القيمةٍ يوم جنايته» ولك دين ثُلتُ الأزشٍ» وعلى الثالث ثلاثة ٿه: منها دِينارَانِ وثلثٌ هي 
ثلتٌ القيمة» وتلا دينارٍ تَا الأزش والمبلغ عشرةٌ وثلثانٍ. وعلى الوجه الرّابع تَر 
العشرةٌ على عَصَرَةٍ وين . 

وعلى الخايس يجبٌ على الأول آرش جنايته ديناة” *. والثاني مِنَ الثلانّة» فيكون 
على الأول أريعة ول وعلى كَل واحدٍ من الآخْريْنٍ ثلاثة نه ول 


وعلى السّادِسِ: يجمع بين القِيم وهي عشرةٌ وة اة فالجملة شس 
وعِشْرُونَ 5 تَنقَسِمْ العشرةٌ عليها . 


)١(‏ في ز: دينار. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: فيستوفون. (5) في ز: الثاني. 
)0( في ز: درهم . 


كتاب الصيد والذبائح 0١‏ 


1 ولو صدرت إخدذى الجِراحَتَيْنِ على الصَّيْدِ المملوكُ أو على العَبّد مِنْ مَالِكهء 
والأخْرَى من أَجْنّبي: ير المالك : اهي الأولى أو الثانيةٌ؟ ويُخرّجٌ على 
الاختلافاتٍ المذكورّة» فتسقط حصةٌ المالك» وتجب حصةٌ الأجنبي . 


وعن القاضي ا خا أن الجوابَ المذكور في الجائيْنَ على العَبْدٍ مَوْضِعُْهِ ما 
إذا لم يكن للجناية ة أزش مُقَدّرٌّء فأما الجِتَايَاتُ التي لها أرش مقدرء فليس العبدُ فيها 
كالبَهِيِمةٍ والضّيِدٍ المملوكء حتى لو جنى على عبدٍ عَيْره جناية. ليس لها أرش مُعَذْرٌِ 
وقيمةٌ العبدٍ مائةٌ فنقصت الجناية عَشَرةَ ثم جنى آخْرُ جنايةٌ لا أَرْش لهاء فنقصت عشرةً 
أيضاً ومات العبْدٌ منهماء فعلى الأول خمسة وحَمْسُونٌ» وعلى الثاني خمسةٌ يدفع منها 
حمس إلى الأول وهذا هو الذي نسباة إِلَى إِسْحاقٌ » وهو اختيار القاضي . 


قال ولو قطع كُل واحدٍ منهما يدأ والقيمةٌ والنقصانُ كما صوَّرْناء فعلى الأول 
نصفٌ أرش اليد وهو خمسةٌ وعشرون ونِضف قيمته يوم م الجنايّة وهو حْمْسُونَء وعلى 
الثاني نِضْفٌ أزش اليد خمسة وعشرون» ونصفٌ القيمة ة يوم جنايته وهو أربعون تبلغ 
الجملةٌ سائةٌ وأزْبعِينَ ٠‏ ويكون الكل لِلسَيّدِء ولا يقيرف ت الأول شَيْءٌ؛ لأن [في 
الجنايات]”" التي لها أزش مقدّرٌ يجوز أَنْ يَزِيدَ الواحِبُ على قيمة العَْدِ كما لو قطع 
إخدّى يديْه؛ وجاء آخرٌء وقتله. 


إذا تقرر ذلك» فنعود إلى مَسْألةِ الصَّيْدٍ ونقول: إذا جرح الثاني جراحة غير مُذَفْفَةٍ 
ومات الصِيْدُ من الجِرَاحَتَيْنِء فيُنظر: إن مات قبل أَنْ يدرگه الأولُ» أو قبل أن يتمكنّ 
مِنْ ذْبْحه؛ فعلى الثاني تمامٌ قيمته مزمناً؛ لأنه صار حَرَاماً ومَبِتَةَ بفغله» ويخالف ما إذا 
جرح شاً نفسِهء وجرحها آخْرٌ فتلِمَّتْ حيتُ لا يجب على الثاني إل نصفٌ القيمة؛ ؛ لأ 
كَل واحدٍ من الجُرْحَيْن هناك محم والإفسادٌ هناك حصل بهما جميعاً» وهاهنا فعل 
الأول اكتسابٌ وإصلاح [وذكاة”" ثم قضية ما أَطْلقُوه ن يُقالَ: إذا كان الصيدُ يساوي 
غيرٌ مُزْمِنِ عشرة ومُزْمن تِسْعة» يجب على الثاني يَسْعَةٌ. 


واستدرك «صاجبٌ التقريب» فقال: فعل الأول وإِنْ لم يكن إِفْسَاداً فهو مُؤَدْرٌ في 
الذبح وحصولٍ الزهوق. لا محالة. فيتبغي أَنْ يعتبر في الإفسادٍ حتى يُقالَ: إذا كان غير 
مُزْمنَ يساوي عشرةً ومُزْمناً يساوي تسعد وَمَلْبُوحا كمائية بلدعه الشمانيةٌ والذَزْهمُ الآخْرُ 
أنْر في فواته الفِعغلان جميعاًء فينبغي أن يورّع عليهماء حتى يهدر نْصْفَّه ويجب نصفه 
مع الثمانية . 


(1) في ز: أبي الطيب. (۲) في ز: من الجنايتين. 
۳( في ز: وذكره. 


o۲‏ كتاب الصيد والذبائح 


قال الإمامُ: وللنظر في [هذا مجالٌ و]“ يجوز أن يُقالَ: المفِسِدُ يقطعٌ أثرَ فِعْل 
الأول» مِنْ كل وَجَهِ. 

والأضَحٌ: ما ذكره «صاحبٌُ التقريب». 

وإنْ أذركه وتمكن مِنْ ذَبْحهء نُظِرَ إِنْ ذبحهء فعلى النَانِي أرش حِرَاحَتِهء وإن 

أحدُهما: لا يجبُ على الثانى شَيْءٌ سِرّى أزش جرحته؛ لأن الأول صارٌ مُقَصّراَ 

وأصَحُهما: أن الصّمَانَ على النّانِي لا يقتصر على أرش الجِرَاحَةٍ ولا فَرْقٌ بين أَنْ 
يموت الصيدٌ في يده» أو قبل أن يَقْدِرَ عليه ويتمكنّ مِنْ دبحه؛ لأن غاية ما فيه أنه امتنع 
مِنْ تَدارك ما تعرّض للفساد بجناية الجاني مع إمكان [التدارك] "'ء وأنه لا يسقط 
الضمانٌ» كما لو جرح جارح شالّه» فلم يذبّخها [فماتت])"»› مع التمكن منه لا يَسْقُط 
الضمانٌ» وعلى هذا فوجهان: 
0 أحدّهما: وبه قال الإضطخري: أنه يضمن كمال قيمته مُرْمناً أيضأء كما لو ذفف 
بخلاف ما إذا جرح عبدّه أو شاته» وجرحه غيرّه؛ لأن كُلَّ واحدٍ من المَعْلين هناك 
إفسادٌء والتحريمُ حصل بهماء وهاهنا الأول إصلاحٌ واكتسابٌء والفسادٍ جاء من الثاني. 

وأَظهرُهما: وبه قال أكثِرُ الأضحاب : إنه لا يضمن كمال القيمة» بل هو كما لو 
جرح عبدّه [وجرحه]”*' غيرُه» لأنّ الموتَ حصل بفغلِهماء وكل وَاحَدٍ من الفِعْلَيْن إفسادٌ. 

أما الثاني : فظاهِرٌ . 

وأمّا الأول: فلأنٌ ترك الذّنْح بعد التمكن يجعل الجرْحَ وسرايته إفساداًء ولذلك لو 
لم يوجد الجرحٌ الثاني. وترك الذبح ‏ كان الصيد ميته . 

فعلى هذا تَجِيءُ الوجوهُ المذكورةٌ في كَْفِيّة التوزيع على الجرحين: فما هو حصةٌ 
الأول تسقط وما هو حصةٌ الثاني تجب. وأما لفظ الكتاب فقولّه : «وإِنْ كانّ اللاي مذففاً 
فهو له» يعني ولم يكن الأول مُرُمناً ولا يحتاج إلى أن قزل ولا مذففاء فإنه لو كان 
الأول مُذََْاً لم يكن الثاني مذقفاً . 


وقولّه : «إلأ أَنْ يُصِيبَ المذْبَحَ» يجوز أَنْ يُعْلَمَ بالواو [لتردو]“ الإمام فيما إذا 


)١(‏ سقط في ز. (؟) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 


(6) سقط في ز. 


رَمَئ إلى الحيّوانٍ المقدُور عليه» فأصاب المذْبّحَ اتفاقاً. وفي قوله: «فهو مَيْتَدَ إلا أَنْ 
يُصِيب المذْبّح؛ ما يغني عن قوله بعده: «وإنْ لَمْ يُصِب المذبح فهو ميتةٌ». 

ولو قال: «فهو ميتةٌء وعليه قِيمنّه للأول إلا أن يصيب المذبح» لكان ا 

وقوله : وعليه قيمثّه - أي : مُزمئاً . 

وقوله : : «ففي قَدْرٍ الضمانٍ خِلآفٌ» ‏ أَيْ : طَرِيقَانٍ [وهما المذكورَان]”'" آجْراً بعد 
حكاية د الرخهيو"" قي جراخ العَبْدِء حيتثٌ قال: «فقِيلَ: مسألةٌ الصيْدِ كمسالة السير 


مع الأجنبي» وقِيل: بل يجب جميمٌ القيمةِ على الثاني». 
[وقولَهُ: «وهذا إنما يَنَجهُ إذا كان جرحه» أي جرح الأول]”” . 


وقول : «إذ لم يمكن الظفر به» أَيْ : لم يمكنه - والمقصودٌ أن | بحا مع 
القيمة على الثاني؛ إنما يتوجّهُ إذا لم يتمكن الأول مِنْ ذَبْحهء فن تیک هن دنجت ولم 
دة - فهو كصّورَةٍ الصيد مع الأجنبي. 

قال العَرَالِىُ : (الحَالَةٌ الثّانِيةٌ) َنْ يُصِيبًا مَعا فَهُوَ لَهُمَا إِنْ َسَارَى جُرْحُهُمَا * وَإِنْ 
كَانَ أَحَدَهُمَا مُرْمناً أؤ مُذَفْفا دُونَ الآخَرَ فَهْوَ لَه وَلاً ضَمَانَ عَلَى الآخَرِ * وَإِنِ َحْتَمَلَ أن 
يكور الإرْمَانُ بهم أو بِأَحَدِجِمًا كَهُو بَنَهُمَا * وَيُسْتَحَبُ الأستخلال من الجَانبين لِلشْبْهَةٍ 
(الحَالَةٌ الكَالِتَهُ) لو عَلِمْتا أن أَحَدَهُمَا مُذَمْفَ وَشَكَكَُا في الآرٍ َالضف مُسَلْمْ لِلمُدَفْفِ 
وَالنْضْفٌ الآخَرُ مَؤقُوفٌ إلى النُصَالْح * وَقِيلَ: إِنّ الكل بَينَهُمَا بَالسَويَة . 

قال الرَافِِي : إذا وقع الجَرْحَانٍ معاً نظِرَ إن تساويا في سبب الملك» > فالصيد بينهماء 
وذلك بأن يکود كل واحدٍ منهما مُذْقْفَاء لو انفرد أو مُزْمِناً لو انفردء وكذا لو كان أحذّهما 
مُرُمناء لو انفرد بان كسر الجناخ» والآخر مذقفاً لو انفرد؛ لأن كَل واحدٍ من المعنيين يثبت 
الملكُ. وإذا قتلا بجِرَاحَتَيْهِما معا فلا فرق بين أن يتفاوت الجراحتانٍ صِعّْراً وكبراً أو 
يَساويَاء ولا بين أن َكُونا في المَذْبَحِ أو إحداهما في المذبح دُون الأخرئ . 

وإن كان أحد الجَرْحَيْن مُذفْفاً أو مُرْمِناً لو انفرده والآخر غير مُؤَئْرهِ فالصيدٌ لمن 
جرحَة مذففٌ أو مُرْمنّ ولا ضمان على الثاني؛ لأنهُ لم يجرح مِلْكَ الغيْرِ وإنِ اخكمل 
أن يكون الإنصافٌ بهماء واحتمل ا بأحدهما. فالصيدُ بينهما في ظاهر 
الحكمء ينبي أن ينجل أحدُهما من الآخر تودعاً عن مَظَئْةٍ الشُبْهَةِ ون علمنا أَنَّ 


)0( في ز: وهو المذكور. (0) في ز: الوجوه. 
۳( سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 
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أَحَدَهُمَا مُذقْفٌء وشَكَكْنًا في أَنَّ الآخرَ هل له أثرٌ في الإزمان والتذفِيفٍ؟ 

فيحكي عَن القفَّالٍ: أن الصيدَ بينهماء وأنه ألزم على هذا إذا جرح [رجاة]° 
جراحة مُذَفْفَة» وجرحه آخرٌ را لا يُدْرَىُ: دراطي a‏ وإن تلف فقال: يجب 
القصَاصٌ قال ا وهذا يَعيدٌ» والوجه تَخْصِيصٌ القصّاص بصاحب الجراحة 
المذفْمَّةء وفي الصَّيْدِ يُسَلَمُ يضف لمن جُرْحُةُ مُذْقُْفء والثاني يوقف بينهم إلى الصاح 
أو یمین“ الحالء فإن لم يتوقّع [بيادًا" فيجعل النصفُ الآخر بينهما نِضفّين» 
فيخلص للأول ثلاثةٌ أَزْتاعف ونَظمْ الكتاب يفضي ترجيح هذا الوجه وَاخْتِيَارَه. 

وقوله: «وقِيلَ: إِنَّ الكل بينهما بِالسّويّةه. وهو المخكيُ عن القفّالٍ. 

قال العَرَّالِيُ: أمّا َا ذُنْفَ أَحَدُهُمَا وَأَرْمَنَ الآخَرُ وَلَمْ يُدْرَ السَّابِقُ فَهُوَ حَرَامٌ 
لأحْتِمَالٍ كَوْنٍ التَذْفِيفٍ قاتلا بَمْدَ الإرْمَانِ * وَقِيلَ: هُوَ كَمَسألة الإنْمَاءِ . 

قال الرَافِعِيُ: ححا دا ي «الحالة الثالكَةً : إذا دقف وكذا بعد هذا 
الفضل «والحالة الرابعَةٌ لو ترتب الجُرْحَانِ» اتباعاً لما في «الوّسِيط؛. فإن ثبت اللفظان 
فذاك, وهو مُوَافِقٌ؛ لقوله في أول الفضلٍ الثاني وله أحوال» وإلأ دل الأحوال 
بالحالتيّن» وإِحْدَى الحاليَيْن الترتيبُ» والأخْرّى المعيّة» والصُوَرُ لا تحرج عنهما. 

“ونا لقف فإذا ورف التعرسان:.واحدهها مُزْمِن ؛ لو انفرد» والآخرٌ مُذَففٌ 0 

على المَذْبَحِ ولم يُعْرَفٍ السابق مِْهُمَاء فالصيدُ حَلالُ» فلو اخْتَلَمَا فقال كَل واحدٍ: أ 
رت أزلا وأزملكة فالصيدٌ لِي» فلل واحدٍ منهما تحليفٌ الآخرء اه 
بينهماء ولا شَيْءَ لأحدهمًا على الآخر. وإن حلفٌ أحذهما دُونَ الآخَرِء فالصيد 
للحالف» وعلى النَاكلٍ أرش ما نقص بالذبح . 

ولو رتا وأحذهما مَزْمِنْ لو انفرد» والآخر مذفْفٌ في غير المذبح» ولم يُعْرَفٍِ 
لساب منهما ففيه طْريقًَانِ : 

أَظهرهما: وهو الذي أورده فى ي «التهذيب» أن الصيد حرام [لأنه يحتمل أن يكون 
الإزمانُ سَابقاً والنَّذْفِيفٌ ا بعده. وإذا حصل الإزمَانُ» فلا ُد من قَطْع 
الحُلْمُوم» والمَرِيءِ. 

والأاني : أذ فيه قَوْلَين كالقوليْن في مَسْألةٍ الإنْمَاءِ : وهي أن يَغِيبَ الصيدُ عنه بعدَمَا 
جرحه» ثم يجذه مَيْتا» وقد ذكرنا من قبل . 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
)۳( سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 
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ووجه الشبه: احتمال قيام الحالَةٍ المُحِلّة» والحالةٍ المُحرّمَةٍ في الصورتين. 

ومَنْ قال بالأولٍء قال: هناك وقد وُجد جرح يُحال عليه الموثُ وهو مَعْهودٌ في 
القصص وغيره» وهاهنا بخلافه . 

ولو اختلفا فقال كُلُ واحدٍ منهما للآخر: أنَا أَرْمَئُْهِ أوْله وأنتَ أَفْسَدْنّه 
بجراحتك» فعليك 5 قيمةٌ الصِيْدء فلكل واحدٍ منهما تحلِيفٌ الآخرء إن خلفه احدفينا 
دُونَ الآخر ثبت على التاكل قيمثه مُزمنا . 

ولو قال الذي جَرَحَهُ أوَلاً آنا امه بجراحتي» ثم أفسدئهُ بقتلك فعليك القيمةٌ. 

وقال الكّانِي: لم تُرْمِئْه أنت» بل كان على امْتِئَاعِه إلى أَنْ رَمَيْث فأزمئتُهء أو 
ذَفْقْتٌ فإِنٍ فما على عينٍ جراحةٍ الأولٍ» وعلمنا أنه لا يَبْقَى الامتناع معهاء ٠‏ گکشر 
جاح الطائرء وفع الرجل ممن يمتنع عذوهء فالقول قول الأَوَلِ بلا يمين» وله فالقول 
قول النَانِيء لأن الأضل بقاء الامتناع» فإِنْ حلف فالصيد ل ولا شيءَ على الأوَّلٍ؛ 


لأنه كان مُبَاحاً حِينَ جَرَحَهُ فإن نكل حلف الأول» واستحق ى قيمته مَجْرُوحاً بالجراحة 
الأولىء ولا يحل الضيد؛ للأول لأنه مَيْنَهَّ بقوله : وهل للثاني أَكْلّه؟ فيه وجهان: 


قال القاضي الطَبرِي : لآ؛ لأن إلزام القيمة عليه حُكمٌ بأنه مَْتَه . 


وقيل: نَعَمْ. . لأن الدُكُولَ في حُصُومَةٍ الآدمي لا ب يغيّرٌ الحكم في الباطن بينه وبين 
لله تعالى . ولو علمنا أ الجراحةً المذئّفة سابقةٌ على الأخرى التي لو انفردث لكانت 
مُرْمِنَةَء فالصيدٌ حلال» فان قال کل واحدٍ منهما : آنا ذَففُْهه فلكُلٌ واحدٍ منهما تحليفٌُ 
الآخرء فإِنْ حلمًا فهو بينهماء ا وعلى الآخر ضمانٌ ما 


نَقَص» إن حدث نقص . 


واعلّمْ أن الشافِجِيٌ - رضي الله عنه قال ف المستضر : ولو ىاه اوك ورس 
الثاني» ولم نَدْرِ أبلع به الأول أَنْ يكون مُمْتَيِعاً أو غيرٌ مُمْتنعء جعلناه ه بينهما نِضْمَيْنَ» 
راغثرض عليه : بأن هذا الصيدٌ ينبغي أن يُحَرّم؛ لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الإباحة» وما 

يقتضي التحريم فَلَيعَلْبٍ النّخْرِيمُ» وبتقدير أَنْ يكونٌ حَلالاً» فلا يَْبَنِي أَنْ يكونّ بينهماء 
لأنه إن أثبته [الأوّلُ فهو للأول وإن أثبته]”'" الثاني» فهو للاي واختلف في البجواب» 
فقيل : النض محمول على ما إذا أصاب المَذْبح > فيحل سواء أصاب الأول أو الثَاني» أو 
على ما إذا رمياه ولم يَمْتِ الصيدء ثم أدركه 8 وذَّكامُ ثم اختلفا فيه» وإنما يكونٌ 
بينهماء لأنه في أَيدِيهماء وقد يُجُعلُ الشيء بِينَ انْنيْنْء وإن كنا نعلم في الباطن أنه إِمّا 


)١(‏ سقط في ز. 
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لهذا أو لذاك كما إذا مات عن اين مُسْلِمّ ونَضْرَانِي وادّعَئ كل واحدٍ منهما أنه مات 
على دينوء وأخذ أيُو إِسْحَاقٌ بظاهر النصء وقال: إذا رَمَياهُ وماتٌ الصِيدّء ولم يُذْرَ: 
هل أ ته الأول بسهوه؟ يَجعل بينهم لأن الأضلّ أنه لم يُثبته» ويبقى على امْتِنَاعه إلى أن 
[عقر ]ا 5 الثاني » فيكونُ عقره ذكاةً 2 ويكون بينهما لاختمالٍ الإثباتِ من الأولٍ» ومن 
الثانى ولا مَزِيّةَ لأحدهما على الآخر”) 

وقيل: في حله قَوْلآَنِء كما في مسألة الإنماء. 

قال العَرَالِىْ : (الحَالَةٌ الرَابِعَُ) وَلَوْ تَرَنْبَ الجْرْحَانٍ وَحَصَلَ الإِْمَانُ بِمَجْمُوعِهِمَا فَهُوَ 
َئِتَهُمَا * وَقِيل: نه لاني * فَعَلَى هَذًا لو عَادَ الأول وَجَرَحَهُ نَانِياً فَجِرَاحَمُهُ الأولى هَدَرٌ 
وَهَذَا مَضْمُونٌ * فَإِنْ مَاتَ بالجرّاحاتٍ الئْلآثِ وَجَبّ عَلَيِهِ قِيمَةُ الصَّيْد وَبِهِ جِرَاحَةٌ الْهَدَرِ 
وجراحة الماك * وَقِيلَ: لوا 


Dî Di2 


قال الرَافِعِيْ : إذا ترتب الجِرْحَانِ» وحصل الإزمانُ بمجموعهما فكل واحدٍ منهما 
يك ل ا فلمن يكون الصيدٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يكونٌ بينهما؛ لأن سبّبٌ المِلْكِ حصل بِفْعْلِهِمًا. وقد يُسَمّى هذا قولاً 
مخرجاً . 

والثاني : أنه للثاني؛ لأن الإزمان حصل عَقِيب فِعْله ولإصابةٌ حصلت» والمُرْمَ 
إليه يد ما [فييطل]9؟ أثر الجراحة الأولّى» ويصير صاجِبُها كالمُعِين للثاني» والإعانة 
لا تقتضى الشِرْكَةً ولذلك لو أَرسلّ كلباً إلى صيدٍء فصرف إنسانٌ الصيدٌ إلى الكلب» 
ار عليه ا حتى أذركه الكلبُ» يكون الصيدٌ للمُرْسِلٍء ومال الإمامٌ إلى 
الوجه الأول» ونظمٌ الكتاب يُشعر بتزجيحه أيضاًء لكنّ المذهبَ الظاهِرٌ على ما ذكره 
الجمهورٌ هو النَانِي. 

وفيما عُلّقَ عن أي بكر الطُوسِي بناء الوجهين على الخلاف المذكورء فيما إذا 
كانت عنده صَغِيرنَانِء فأرضعت امرأةٌ إخذاهماء ثم الأخرى» يندفعٌ نكاخها جَمِيعاً إذا 
أرضعت الثانيةًء أو لا يندفِعُ نكاح الثانية ؛ إن اندفع نكاخهاء فالصيد بينهماء وإلأ فهو 
للثاني» وإذا قُلْنَا: إنه للثاني أو كان الجر الثاني مُرْمناً لو انفرد» ولم يكن للثاني اتر 
)١(‏ في ز: عدة. 
(۲) قال العمراني: فإن قيل: قد قلتم الأصل بقاؤه على الامتناع إلى أن رماه الثاني» فكيف لم تزل يد 

الأولء قلنا هذا لا يزال يد حكم اليده ولهذا لو كان في يده شيء يدعيه حكم له بذلك وإن كان 


الأصل عدم الملك» فدل على أن السيد أقوى من حكم الأصل. (شرح المهذب .)١5٠/4‏ 
(۳) سقط في ز. 
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فيه» فلا شَيْء على الأول بجُرجه» فلو عاد بعد إِزْمانٍِ الثاني وجرحَة جِرَاحة أُخْرَى, 
55 إن أَصَابَ المذْبّح فهو حلال» وعليه للثاني ما افص من قيمته بالحء وال حرم 
الصيد وعليه إن ذُفَفَ قيمته مَجْرُوحاً بجراحته الأولىء وبجراحة النّاني» وكذا إن لم 
يذففء ول كن الأول من دف وَإِنْ لم يُمَكْنْ وترك الذَّبْحَ ‏ عاد الخلاآف السابق . 

على أخل الوجهية» ليس على الأول إلا ارش الجراحة الثانية لتفْصِيرٍ المالِكِ. 

وعلى أَصَحُهما: لا يَقْنَضِي الضمانَ عليه. . وعلى هذا فعن «صَاحِبٍ الإِقْضصَاح» 
وجة؛ أن عليه نِضْف القِيمَق وخرّج المخرّجُونٌ الصُورَ على الخلاف المذكور فِيمَا إذا 
جرح عَبْداً مُرْتَدَأ فأسلم فجرحه سیده» ثم عاد الأول وجرحه جراحة ا ومات 
منْهماء وفيما يلزم وجهان : 

أحدهما: تُلْتُ الدّيّة؛ [لأن الموتّ حَصّل بثلاثِ جتَايَاتِ إِخدَاها مَضْمُونة» وعلى 


وم 


هذا فهاهنا يجب ثُلْتُ القيمة]0" . 

والثَانِي: وبه قال القَفَالُ رُبْعُ الدّيّة؟ لأن الأزش عند تعدد البجانِي يوزع على عَدَدٍ 
الرؤوس بالحصص ثم ما يخص الواحِدَ يُوزِعٌ على حالتي الضمَانٍ والإهْدَارٍ» فعلى هذا 
يجب هاهنا رُبْعُ القِيمَةء ورعن #صاحب التقزيث؟ : : أنه تعوٌ في التوزيع الطرق المذكورة 
في المسألة [الطويلة الیل“ ونَظمْ الكتاب يفضي تَرْجِيحَ الوجه الذاهب إلى وجو 
تمام الْقِيمَق» والظاهد التوزيمُ كما مره وهذه صورةٌ تدخل في الباب نُورِدُها ون 

الاعتبارٌ في التزتيب والمعية بالإصابة لا پابيِدَاءِ وار 

الأولى وقع بَعِيرَانِ في بر أَحدُهما قوق الآخرء طن [ الأول ]0 ومات الْأَسْفَّلُ 
بثقَلِه فهو حرامٌ. وإن نََدّتِ الطغنٌ فأصابئهٌ أيضاً - حل وإن شك في آنه مات بالتُقَلٍِ أو 
ِالطُّعْنَةِ النافِدٍَّ وقد علم أنها أصابَثه قبل مُفَارَقَةِ الرُوح - حل ؛ كالصيدٍ يُصِيبه السهمٌ في 
الهواءِ ثم يع على الأزض» وإن شك في أنها أصابثهُ بعد مُمَارَقة الرُوح أو قبلها: 

قال اصاجبتٌ التهزيب» ذ فى «المَتَاوَى) : : يحتمل وجهين بناء على أن العبد الغائِتَ 
المنقطع خبره: هل يجوز إعتائّه عن الكفارة؟ 

الثانية رمى إلى غيْرٍ مَقْدُورٍ عليه فصار مَقُدُوراً عليه ثم أصاب غير المذبّح 
يحل المَرْمِيُ» ولو رَمَ إلى مَقْدُورٍ عليه» فصار غيرٌ مَقْدُورٍ عليه» فأصاب مَذْبَحْهِ يحل . 


الثالثة ولو أرسل سَهْمَيْنَء فأصايًا مَعاً حل وإن أصاب أَحدُهِما بعد الآَخْرِء فإن 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: الطويل. 
(۳) في ز: الأول. 


0۸ كتاب الصيد والذبائح 


أَزْمَنَه الأول» ولم يصب الثاني المذْبّح لم يحلء وإن أصابه ‏ حل وإن لم يَزْمِنُه الأول 
وقتله الثاني - حل . 

وكذا لو أرسل كلْبَيْنِ فأزمنه الأول» وقتله الثاني لم يَجلء > قطعٌ المذْبّح أو لم 
يقطع› كدالو ازل شهما ولا إن َزْمَنه السهم» » ثم أصابه الكلْبٌ لم يجل» إن 
آزمنه الكلبُ ثم أصاب السهمٌ المذبح ‏ حل . 

الرابعةٌ صَيْدٌ دخل في دَارٍ إنسانٍ وقلنا: «الصحيحٌ أنه لا يملكه فأغلق أَجْنبيٌّ 
البابَ لا يملكه صاجِبٌ الدارٍ ولا الأجنبيُ . 

أما صاحبٌ الدارء فلأنه لم يَقْصِدْ والأجنبئٌ مُتَعدٌ لم يحصل الصيد في مِلكهء 
بخلاف ما إذا عَصَبَ شبكة واضطادٌ بها. 

اسن ل رك ع اليد وس ا باس 
ضاحته فاخذ ندل عر 1 أذ كوه انرا ويُجَعلٌ 
إرساله كنضبٍ شبكة تعقّل الصيدٌ بهاء ويحتمل خلافه؛ لأن للكلب اختياراً. 

السادسة إذا تعمّل الصيدٌ بالشبكةٍء ثم قلع الشبكة [وذهب بهاء 27 فأخذه إنسانٌ 
ُظرَء إِنْ كان يَعْدُو ويمتنعٌ مع الشبكة ملك الآحِدذُ وإن كان ثقلّ الشبكة يُبْطل امتناعه» 
بحيث يتيسر أخذه فهو لصاجب الشبكة لا يملكّه غيرُه. 


السابعة ذكر القاضي ابن كج ! : فيما إذا أرسل كلبّه» فحبس صَيْداًء فلما انتهى إليه 
أفلتٌ الصَّيْدُ - وَجْمَيْنَء في أنه هل يملكه من أخذه أو هو مِلْكُ الأول بالحبس"؟ 

الثامنة وأنه إذا أقام ينه على أنه اصطاد الصيدء وأقام الآخر بينةَ على أنه اصطادّة. 
ففيه الخلافُ لکا ا الينتيْنِ . 

التاسعة وأنه لو كان ل صيدٌء فقال الآخرٌ: أنا اضطذْتٌ هذا الصيدّء 


فقال صاحِبُ اليَّدِ: لا عِلْم لي بذلك لم يقنع منه بهذا الجواب» بل إِما أن يَذّعِيه 
لتَفْسِهء أو يسلمه إلى مدعيه”" والله أعلم. 


)١(‏ سقط في ز. 

(؟) قال النووي: أصحهما: يملكه الآخذ. 

(۳) قال النووي: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاةء قبلناهء لأنه من أهلهء ذكره في 
«التتمة) . 
ولو وجد شاة مذبوحة» ولم يدر أذبحها مسلم» أو كتابي» أو مجوسي؟ فإن كان في البلد مجوس 
ومسلمونء» لم يحل» للشك في الذكاة المبيحة. 


(كتاب الضحايا) 


قال العَرَالِيُ : وَالصَحية سن عير واجبة إا إذ ندر ر قَال: جَعَلْتٌ هله الشاةٌ 


ضجية * وَمُجَرَةُ الشَرَاءِ نة الضجية لا رم * وَالنْظرْ في أَخكاها وَرْكَانهَا (الأوْلٌ في 
الأزكان) وَهِيَ أَرْبَعَةٌ : (الوْكُنُ الأول : الأبيخ) وَمُوَ النْمَم قط * وَلا زىء مِن الصَأنْ 


إلا التي في الس الَانية * وَمِنَ : لمغز إلا لني ل في الثَالَِةٍ * وَكَذًا من البَقَرِ وَمِنَ الإبل إلا 
في السَّادِسَةٍ * وَيُجْرَْىءٌ الذَّكَرُ وَالأنتّى 

قال الرافمي : الضحايا جمع ضَحِيَّةَ كهدِية وهَدَايَاء وهي التي يُضحّئ بها من العم 
ويقال لها: أضحيةًء والجمعٌ أصاجي» وأصاح» ا والجمعٌ أضحى بالتنوين 
كأرطأة أرطى وبها”" سُمّيَ يوم الأضحَئ وذكر أن جميع ذلك ماكو هن رفت 
التَضْحِيّةِ وهو ضَحْوةٌ النهار. 

والنَّضْحِيةٌ : سنه مُوَكَدةٌ وشعارٌ لا ينبغي لمن قَدَرَ عليها أن يتركها؛ قال الله 
تعالى؛ فصل لِرَيْكَ وانْحَرْ» [الكوثر: ؟] قيل أَيْ: صل صلاءً العيد» والْحَرْ تُسُكَك . 

وعن أَنّسِ ‏ رضي الله عنه - أن النبيّ - كل - «كان يُضَحِي بِكبْسَيْنٍ أَقْرَئَيْنِ 
فلن 4 : 

والأقرنٌ: ُو القَرْنِء والأمْلَحُ: الذي فيه سواد وبياض» وبياضه أغلبُ. 

وقيل : الذي يخالط بياضّه”" غُفْرةٌ 

وقيل: الأيض الي البياض» وسببٌ اختيار ر الأملح» قي قيل: إنه حَسَنٌ منظرُه . 

وقيل رة شمه EA‏ 


(۲) أخرجه البخاري [5051 و٤٥٥٠‏ و0058 و٤٦٥٠‏ مسلم [۱۹٦١‏ (فائدة) الأملح الذي فيه بياض 
وسواد. قاله الحافظ فى التلخيص . 
(۴) في ز: يخالطه. (6) في ز: إنه لكثرة. 


0۹ 


1۰ كتاب الضحايا 


0 - رضي الله عنه - أن النبيّ - ا أَمر بش افر يا في سَوَادِ وَيَنظرٌ 
في سَوَادٍ [ويَبْركُ] فى نولو نان به فُضْحَئْ 0 ودک اله افسيراة: 

أَحدُهما: أن المراد سواد أَظلافهء ومَوْضِعٌ بُرُوكهء وما خالط بِعَيْئَيْ 

وقيل : هو إشارةٌ إلى كَفْرَةٍ له لسمْئهِ وضَحَامَةٍ حُئْيه وعن النبي ‏ ل أنه قال : 
«عَظمُوا 0 5 عَلَى 0 0 


يملك نِصَاباً راتا yT‏ 017 لقُرَىْ وَالقُراءِ ." 


وذهب مَالِكُ - أيضاً - إلى وُجُوبهَاء ولم يشترط الإقامة . 


حتج الأصحابٌُ لنفي الوجُوب بما روي أنه يه - قال: اثَلآَثُْ هي عَليّ 
فَرَائْض 56 تَطوْعٌ : النْخْرٌ والوثر رركن ا 
ويُروّى : للات كُتبث عَلَى وَلَمْ تكب عَلَنِكُمْ الضحَئ والأضحئ والوش“ 
وبما روي أَنَّهُ ‏ ية - قال: (إِذًا دحل [العَشْدْ]" وأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يْضَحَيَ فلا 
يَمَسّنَ مِنْ شَعْرِهِ وبَشْرَتهِ شَي» علق التضحية بالإرَادَةٍ. 


وعن يي بر ومر - رضي الله عنهما «أئّهما كانا لا يُضَحيَانِ مَحَافَةَ أن يَرَىْ ذلك 
راجا ". وأيضاً فإراةٌ دم لا تجب على المسافِر فلا تجب على المُقِيم كَالعَقِيقَةِ . 


a 


)١(‏ في ز: ويقول. 

(۲) أخرجه مسلم ]۱۹٦۷[‏ وزاد النسائي: ويأكل في سوادء ورواه أصحاب السنن من حديث أبي 
سعيد» وصححه الترمذي وابن حبان» وهو على شرط مسلمء قال صاحب الاقتراح . 

(۳) قال الحافظ في التلخيص: لم أرهء وسبقه إليه في الوسيطء وسبقهما في النهايةء وقال معناه: 
إنها تكون مراكب المضحين» وقيل: إنها تسهل الجواز على الصراط قال ابن الصلاح: هذا 
الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناهء انتهى» وقد أشار ابن العربي إليه في شرح الترمذي 
بقوله: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح» ومنها قوله: إنها مطاياكم إلى الجنةء قلت: 
أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق ابن المبارك عن يحبى بن عبيد الله بن موهب عن أبيه» 
عن أبي هريرة رفعه: استفرهوا ضحاياكم» فإنها مطاياكم على الصراط» ويحيى ضعيف جداً. 

)€( تقدم . (0) تقدم. 

() سقط في ز. 

(۷) قال الحافظ: ذكره الشافعي بلاغاً والبيهقي [9/ 7754 ]۲٠١‏ من حديث أبي شريحة الغفاري 
قال: أدركت أبا بكر وعمر لا يضحيان» کرادت أن يقتدي بهماء وهو في تاريخ ابن أبي خيثئمة» 
وكتاب الضحايا لابن أبي الدنياء وروي مثل ذلك عن ابن عباس» وأبي مسعود البدري» وهو في 
سنن سعيد بن منصور عن أبي مسعود بسند صحيح . 


كتاب الضحايا 5١‏ 


قوله في الكتاب : : «غيرٌ واجِبة» مُعلَمّ بالحاء والميم لمذهبهماء ولا ضرورة ة إلى 
الجمع بين اللْفْطَيْنِ وهما قوله: «سُنَّةَ غير واجبة» وإن كان قد يُستحسن مثلّه؟ للتأكيد 
والإيضّاح . 

قوله : «إلا إذا در المقصودٌ منه: أنه إذا التزم التضحية بالنذرء يلزم كما في سَائِرِ 
القُرْبَاتِ المنذورة. 

ولو كان في مِلكه بَدَنَةٌ أو شاةٌ فقال: جعلتٌ هذه أَضجيةً - صارث ضحية ولزم ما 
التزمء وسيأتي الكلامٌ في هذه الصورة» وما يتعلق بها في الباب. 

ولو اشْترى بَدَئَةَ أو شاه تصلح للِضّحِيَة”'' بنية بنية النضْحِيةٍ أو الهذي لم تصر لمجرد 
ذلك ضحية ولا هدياً خلافاً لأبي حنيفةً ومالك . 

واحتج الأصحابٌ بأن إزالّة المِلكِ على سَبيل الفُزْبة لا يَخْصّل بالنيّةِ المقارئةٍ 
للشراءء كما لو اشترى بنيّة الوففبء أو اشترى العبْدَ بنيّة العِئقق. 

وفي َة التتمّة» حكاية وجه عن الأَضْحَاب كمذهبهماء وغالبٌ الظن أنه صدر 
عن غفلةٍ وموضع ذلك الوجة الي في دَوَامٍ الملكِ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وفي «البَخْر» للقاضي الرُويَاني : أنه لو قال: إن اڈ شتريتُ شا فلله علي أَنْ أَجْعَلَها 
ا فهذا نَذْرٌ مضمُونَ في الذمةء فإذا اشترى شاءً فعليه أَنْ يجعلّها أضحية: ولا 
تصير بالشراء ضَحِيَّةَ وأنَّه لو عين وقال: إِنِ اث شتريثٌ هذه الشاةً فعليّ أَنْ أجعلّها ضحيةً 
فوجهان 601 

ا 9 [جعلها]”" ضحية تَعْلِيباً لحكم التعيين» وقد أوجبها قبل 
الملّك . 

والثّانِي : يَلزْم؟ تَعْلِيباً لحكم النذرء واه على جال جمع صاحبٌ الكتاب 
مسائِل الباب في نظرين . 

E 


وأمًا الأرگان NT‏ التضحية ذبخ خاص» فلا بد من الكلام فيما يُذْبَحُ 
والوفتٌ الذي يبح فيه وكيفِيةُ البح وهذه هي التي سمّاها أرْكَاناً ثم منها ما يعم كل 
ذبح. ومنها ما يختصٌ بهذا الذبح. و فف ا وهو مدرج في خلال المسائل . 


: في ز: للتضحية‎  )١( 
سكتا في الترجيح» وفي شرح المهذب للنووي الأقيس عدم اللزوم.‎ )( 
سقط في ز.‎ )۳( 


1۲ كتاب الضحايا 


الأول : ما يُذْبَح وتختص التضحية بالأنَعَام | إجماعاًء وقد قال تعالى: وذ كوا 
اس الل في آيام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَهُمْ ِن بَهِيمةَ الأنّعام» [الحج: ۲۸]. 

والأنعام : هي الإبل والبَمَرُ والعَّتَمء ولم يُؤْئَرْ عن النبي - ا 53 ولا عن أصحابه - 
رضي الله عنهم ‏ التضحيةٌ بغيرها. 

ووجةٌ أيضاً: أن التضحيّة [عبادةً]”'' تتعلّقُ بالحيوانٍ» فتختصٌ بهذه الأنواع» 
كالدكَاةٍ ويُجّزىء فيها الذكدٌ والأنت ل بالاتفاق» وبالقياس على العَقِيقَةِ . 1 

وقد تقل فى خبر العَقِيقَة أن النبى ‏ ية - قال: «لايَضُوْكُمْ ذُكْرَاناً أو وإنّائا 
نحت الشناة: 

وأمًا السّنُّ: فلا يُُجَزِىءُ من الصَأنِ إلا الجن والجَحة, ومن الإبل والبقر إلا اني 
والثنيّة؛؟ لما روي أنه اة - قال : «ضحوا بالجذّع من الضأن” واه اة - قال : : تم 
الت الخد من الان 

وعن البّراءِ بْنِ عازب - رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله ل - يوم النْحْرِ 
بعد الصلاةٍ فقال: مَنْ صَلَّى صَلاتَئَاء ونَسَكَ نُسْكَناء مذ أَصَابَ النْسْكَء وَمَنْ نَسَكَ قبل 
الصلاةء ان ن بيار - رضي الله عنه - . فقال: يا رسو الله لَقَدُ 
سحت قَبْلَ أن سد جَ إلى الصَّلآَةٍ فقال: تلك شاه خم > فقال: فإن عندي عتاقاً جذعةً» 
خاي اد فهل تجزِىء عَئي؟ قال نُعَمْء ون زىء عَنْ اح بدك“ . 

والمغين فة أن الثتايا"“ من الإبل والبَقّرِ والّتم تَتهيًا للحَمْل والئّرَوانِ والجذاع من 


(fe 


)1١(‏ سقط في ز. 

(۲) رواه أبو داود [1475] والترمذي ]١15171‏ والنسائي [۷/ [٠٠١ - ١74‏ والدارقطني والحاكم /٤[‏ 
۲۷ وابن حبان ٠١501‏ موارد] من حديث أم كرز الكعبية: أنها سألت رسول الله ية عن 
العقيقة» فقال: عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» لا يضركم ذكراناً كن أم إناثاًء لفظ 
الترمذي . رواه ابن ماجة .]۳٠١١[‏ 

(۳) رواه أحمد 748/11"] وابن جرير الطبري والبيهقي [۲۷۱/۹]ء من حديث آم بلال قالت: قال 
رسول الله فذکره» ورواه ابن ماجة [۳۱۳۹] من حديث أم بلال بنت هلال عن أبيها بلفظ : يجوز 
الجذع من الضأن أضحية» وأشار الترمذي إلى هذه الرواية. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ]١4494[‏ من حديث أبي هريرة وفيه قصةء وقال: غريب» وقد روي موقوفاًء 
وفي الباب عن جابر وعقبة بن عامر وأم بلال بنت هلال عن أبيهاء وحديث عقبة رواه ابن وهب 
بلفظ : ضحينا مع رسول الله ية بجذع من الضأن. 

(5) أخرجه البخاري [961 و4080 و9356 و1۸٩‏ و9477 و۰۹۸۳ مسلم 0١‏ واللفظ هنا لرواية أبي 
داودء إلا أنه قال: بدل فلا نسك لهء فتلك شاه لحم. 

() في ز: الضحايا. 


كتاب الضحايا 1۳ 


الصِّكَايًا لا هيا لذلكء فانتهاؤها إلى هذا الحد كالبلوغ في حق الادَمِيّ» وحالها قبل 
ذلك حال الصغير من الإنسان. 


وفي «الرقم لِلْعَبّادِي حكاي وجو مخرّج في أن الجدَّعَةَ من المعزٍ تجزىء؛ لما روي عن 
عَقْبَة بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه ‏ قال : قَسَمَ رسول الله كلد د عا فامطار e‏ 
فقلتٌ: عَنَاقٌ فقال: ضح" به والمشهورٌ الأول» وقد قدَّمنا في الزكاة أَنَّ في تَفْسِير 
الجدّع والجِذّعَةٍ من الغنم اختلافاًء في الظاهر وهو المذكورٌ في الكتاب 0 
استكمال سنة ري في الثانية . 


بُو الحَسّنٍ العَبَّادِيٌ : أنه لو أجذع قبل تمام السنة كان مُجَزِئاً كما لو 

د ورل ذلك مَنزِلةَ البْلوعٌ بالسّنّ أو الإختلام إن استوفى السَنَّ 
ولم يحتلم كان بلوغاً [وإن اكلم قبل ليما ءِ السنّ كان بلوغاً]”"' وهذا ما أورده 
«صاحبٌ التهذيب». فقال: الجذَّعَةُ: هي التي استكملَّث سَئَةُ وطعَدَتُ في الثانية أو 
آڇڏّعَٺ سِئّها من قبل اي أسْقَطت. 

دقيل : الجَدّعٌ: ما ّى عليه ثمانية أشهُرء وهذا ما اختاره الرُوياني في «الجلية» . 

وقيل فا است ملت س شور ر ودخلت في السّابع؛ وهذا ما أورده ا إسحاق 
الشيرازي . والنَنِيَ من الإبل: ما امتكمل خن سكين ومخل .فل الساضسة: وعن رواية 
حَرْمَلَةَ عن الشَافْعئْ - رضي الله عنه - : أنه الذي استكمل سِنَاً ودخل في السابعة. 

قال الرّويَانِي في «البَحر»: وليس ذلك قولاً آخرء وإنْ توهمّه بعص أضحابناء 
ولكنه كبا عن اة سن سن الشيء» وما ذكره الجمهورٌ بان ابتداء سنه . 


والنْنِيُ من البقر: ما استكمل سََتَيْنِ ودخل في الثالثة . ويُقال: البقرٌ في هذا السَنٌ 
فين و شه اباد وعن رواية حَرْمَلَةَ: ما استكمل تَلاثاً ودخل في الرابعة. وفي النَّنَيَ 

من المغز جلاف مذكورٌ في الزكاقء والظاهِرٌ: أنه كالثني من البقرء وهو الذي أورده في 
الكتاب» وقيل : ما استكمل سنة ودخل في الثانية . ١‏ 

ويجورٌ أن يُعْلَمَ ‏ لما ذكرنا - قوله في الكتاب: «إلأ التي في السّكةٍ الاي ية بالوّاو 
لوجه من اكتفى بِاسِتِيفَاءٍ ثمانية أَشْهُرِه وكذا قوله : إلا التي في السنة الثانِيّة نِيّةِ للوجه 
المكتفي باستيفاءٍ السَة». وأيضاً: : فللتخريج في تويز الجَذّع من المغزء ول يعد أن 


(۱) البخاري [۲۳۰۰ و۲۰۰۰ و0040 و4008 مسلم [۱۹٩٩‏ بلفظ: قسم رسول الله كك بين أصحابه 
ضحاياء فصارت لعقبة جذعةء فقلت: يا رسول الله أصابنى جذع فقال: ضح به أنت» وفي 
رواية: فبقي عتود» وللبيهقي: ولا رخصة لأحد فيه بعدك. 

0( سقط في ز. 


1٤‏ كتاب الضحايا 


يُعْلّمَ قوله : «إلا في السَّادٍ سَة» أيضاً لتوهُم مَنْ تَوَهُم فيه قولاً آخر. 

قال العَزَالِئُ : وَجُمْلَةَ مِنَ الصّفَاتٍ تَمْنَعُ الإجِرّاء قلا تُجْرِىءْ المَرِيضَةٌ تين مَرَضْهَا 
* وَفِي مَعْنَاهَا الجَرْيَاءُ الكثِيرَةٌ الجَرّب دُونَ الجَرّبٍ اليَسِيرٍ * وَلآ العَرْجَاءٌ الي ي يَمْتَنِعُ كثْرَةٌ 
ري ني المزقى إلا تفرع وة أضجمت للفضسية قفي وجهان * وار وإ 
كَانَتِ الحَدَقَةٌ بَاقِيَةَ * ولا العَجْفَاءُ ء الي لا قي لها * وَلا المَجْدُوئةُ التي تَسْتَدِيرٌ في 
المَرعَى وَل زى * ولا الَفطوع مُعظَمْ نها أو قد تا يهر مئ ابد * ولا التي أحَدَ 
الذَّنْبُ مِقْدَاراً بَئِناً من كَخِذِمَا ها * نّا المَفْطُوعَةٌ قذراً يرا من أَدُنِهَا أو المخْرُوفَةُ الأدُنِ أو 
المَشْقَوئَةٌ أو و التفطوعٌ مي صَرْعهَا أو التي آفْتَلَعَ الدْبُ يها نَفِي الكل وَجْهَانِ * 
وَيُجْرىءٌ المَنرُوعْ | لخَصِبَةٍ * وَالْمُكسِرٌ القْنٍ * وَالّتِي لازن لها * الي تار جَمِيعُ 
أشتانها * وَلفَحلُ ون كر تا * والأشى وإن كرت ولأدنها. 

قال الرَافِعِي: لما تكلم في الأجتاس التي تصلح للتضحيةء وفي أَسْنانها المعتبرة» 
أراد أن يتكلّمَ فيما يُْتبرُ فيها من صفاتِ الكمال والنقصانٍ. 

المانِعٌ من الإِجْرَاء نَؤْعان: نقصانُ صِفَاتِء ونقصانٌ أَجْرَاء . 

أمّا الأول: فعن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي - ية - سيل عما إذا 
يُنقى من الضحايا فقال النبي - بلا -: الا ال لفيا رر وق رها الور 
لبن عورهاء والمريضة البيّن مرضها والعجفاءٌ التي لا قى ١‏ 

قوله : «لا تنقی» أي : ليس في عظامها مخ . وقيل: لا يوجد فيها شحم 

يقال: أنقيت الإبل وغيرهاء إذا سمنت وصار فيها نقي: وهو المخ وهذه ناقة 


]۳۸٠۲[ أخرجه مالك ۳۱۹/۱1 ۳۲۰] وأحمد [784/4 و۲۸۹] وأصحاب السنن أبو داود‎ )١( 
والبيهقي» وادعى‎ [YYT/fy :54- ٤1۷/١[ موارد] والحاكم‎ ٠١5او‎ ٠١55[ وابن حبان‎ 
الحاكم أن مسلماً أخرجهء وأنه مما أخذ عليه لأنه من رواية سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد‎ 
ابن فيروزء وقد اختلف الناقلون عنه فيه» هذا كلام الحاكم في كتاب الضحاياء وساقه في أواخر‎ 
كتاب الحج من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء» وقال: صحيح ولم‎ 
يخرجاه» وهو مصيب هنا مخطیء هناك› ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث» عن عبيد بن‎ 
فيروز سألنا البراء بن عازب عما لا يجوز في الأضاحي» فقال: قام فينا رسول الله بي وأصابعي‎ 
أقصر من أصابعه» وآناملي اق من أنامله: فقال: أربع وأشار بأربع أصابعه لا تجوز في‎ 
الأضاعي: العوراء بين عورهاء والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بين ضلعهاء والكسير التي لا‎ 
كد تنقى» قال قلت : فإني أكره أن يكون في السن نقصء قال: ما كرهت فدعه» ولا تحرمه على‎ 
ا وفي رواية للنسائي : والعجفاء» بذل الكسير.‎ 


منقيةٌ وهذه لا تنقى . و كن واحدة من هده الصفات على ا الو ي 
الكتاب . فمنها المريضةٌ لين مرضهاء وفي هذا [التقييدِ]”'" ما يُفْهِم أن المرض اليَسِيرَ 
لا يمنع الإجزاءً؛ لأنهُ لا يُوَثْرْ في اللحمء > فأمًا إذا بان وقوي وظهر بِسَبّبه الهزال فيفسدٌ 
اللحم ويصيرٌ مُضرآء وهذا ظاهِرٌ المذهب. 

وفي «الكافِي» وغيره وجة: أن المرضٌ يمنعٌ الإجزاة وإن كان يَسِيراً. . وعن 
«صاجب و حكاية قولاً عن «القَّدِيم) وفي «الهيام» حكاية وجه؛ أن قليله و کیره 

r‏ وهو أنْ يشتد عَطشُهاء فلا تُرْرَىُ من الماء. 

ويجوز أن يُعْلّم لهذا قولّه : «البِيّن مرضها» بالواوٍ بل يجوز إعلامٌ المريضة أيضاً؛ 
لأنّ في كتاب القاضي ابن كج نقل قول :أن الحم يبحمل SE‏ وَأمّا سائِرٌ الأمْراض 
فإنّها لا تمنع الإجزاءً وقولّه : اف اها ال م يَقْنَضِى أن تكون الجرباءٌ غيرٌ المريضة› 
لكنّ الجرَبَ نوع من المرض» بل ف 1 مت عر زه الأسعاب التريفة في ا 
نّم قضية ارو الحمظم ریا ودلالة» ونسبوه إلى نَصه - رضي الله عنه ا 
أن الْجَرب د يمنعٌ الإجزاء يسِيرا كان أو كَثِيراً؛ لأنّه يُفْسِدُ اللّحْمّ والوَدَكَ وفيه وجه : أن 
الكثيرٌ هو الذي يمن كما في سَائِرِ راض وهذا ما اختاره او 
الكتاب» ولا فرق في المرض والجَرّبٍ بين ما يُرجى زواله: وما لا يرج 

ومنها: العَرْجَاءُء فإن اشتدٌ عَرَجُها بحيث تَسْبفُها الماشيةٌ o‏ 
وتتخلّفٌ عن القطِيع» فلا تجزیء؛ لضغفها وَهُرَالِهَاء لعجزها عن الاغتلافٍء وإن كان 
يَسِيراً لا يخلفها عن الماشية - لم يَمْنَع الإجراء. وإذا كان العَرَجَ ج البين لب يمنع]”" مِنّ 
التضحية فَفُقْدَانٍ بعض القوائم أو انكساره لى بالمئع» وإن كانت ترْحَفٌ بثلاث قَوَائِمَ » 
es‏ 
ل ل ارجا 

أحدهما: ا حدوثٌ العرج والحالةٌ هذه لا يومد وأشبههما التأثير لأنها عَرْجَاءٌ 
عند الذبح› فأشبه ما لو انكسرتٍ رجل شاة فبادر إلى التضحية بها. 

الي سو كر E‏ ل لأنها 


زفق في ز: التقسيم . (۲) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م ٠‏ 


55 كتاب الضحايا 


وقيل: لأنٌ الحدقَةَ عضو مُسْتطابٌ» وقد فقُقِدَ وعلى الجن جن ما إذا كانت الحدقَةٌ 
باقية» وبطل الإبصارٌ بها 
فعلى الأول: لا تجزى: أيضاً وهو الأَظْهرٌء وبه قال ابن أَبِي هُرَيرةٌ . 
وعلى الثاني : : يجوز “زه قال بر الت بن ن سَلَمَةَ وإذا لم تجز العوراءً فالعمياءً 
أذلن + «العمقل وضعف الْبَصَرِ من إِخدّى العَيّْنِينَء وكلاهما لا يمنع الإجزاءء هكذا 
أطلق أكثرّهم . 


وقال الرُويّانِي: إذا عط الَاظِرَ بياض أَذْهَبٌ بَعْضَهُ دُونَ بعض » فإن ذهب الأكثدٌ ‏ 
لم تج نَجْرْ التضحيةٌ بهاء وإن ذهب الأقل جازت» وفيه وجه آخْرٌ. 


وفي العَشْوَاءِ : وهي التي تُبْصِرٌ بالنهارٍ دُونَ الليل وجهان: 

أَصَحُهُمَا الجوازٌ؛ لأنها تُنْصِرُ في وَفْتِ الرغي . 

ومنها العَجْمَاء التي ذهب مُخَهَا من غاية ارال لا تجزىء. 

ويُقالٌ: إن الِهُرَالَ إذا اشتدٌ صار «الئقّى كالماءء وذلك قد يكون للهرم» وقد يكون 
لِعلّةٍ ومرض بهاء فإن کان بها ب بعض الهُرَالء ولكنها منقيةٌ فتجزىءُ هكذا أطلقه 
مُطلقون اة تفصيلان]27" . 


أحدُهما: عن «الحَارِي» أنَّ الحكمّ كذلك إن كان جِلْقياًء وإن كان لمرض لم 
يجز؛ لأنه دَاءٌ. 

والثّانِي: قال الإمامُ: كما لا يُعْتبِرٌ اسمن البالِعٌ في الإجزاءء لا يمن أَنْ يُقالَ: 
العَجَمَاءُ التي لا تُجْزة ‏ هي التي بلغت نهاية SR‏ إذا 

0 مُث 
الرّخاء] ٠‏ فهي غير رة . 

: ومنها ورود النّهْيُ عن القؤلاء وهي المَجنونة التي تَسْتَدِير في المرْعَئ» فلا ترعى 

إلا الشيءَ القليل» وذلك يُورث الهُرّال. 

وتجوز التضحية بالمَخلٍ وإن كر نزواثه. وبالأنثى الكثيرة الولاكو» ون لم 
يطب لحمُها أو اضر إلا إذا انتهيا إلى العَجَفٍ البّينء هذا قيام يتعلق بالصّفَاتٍ . 

وأمًا النوعٌ الثاني : وهو نقصانٌ العَيْنِ ففيه صَوَرٌ . 


)١(‏ في ز: ورّؤوه مفصلاً. (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: المقيدة بالولادة. 
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فمنها روي عن عَلِي - رضي الله عنه قال : «أمرنا رسول الله ل أن شرف 
العو والاذن» رالا فخي يقال ولا نذاترة ولا خرقاء ولا شزقاء 0 


وقوله علو د نَسْتَشْرِفٌ العينَ والادُنَّء قِيلَ أي نتأمّلّها وننظرٌ فيهماء > كَيْلا يقع 
فيها نقص و 


وقيل: أنْ نُضْحَي بواسع العَيْنيْن» طويل الأذنِ. 

والمقابَلةُ: التي قُطِعت فلقةٌ مِنْ مقدّم أَذِها. 

وَالمُدَابَرَةٌُ: التي قُطِعت الفلقةٌ من مُوَحْرِهًا. 

والضَّرقاءُ : المشقوقةٌ الأَدُنِ. 

والخرْقًاءُ: التي د شق يثقبٌ أَدُنها من كَيّ أو غير فلا تُجَزِىئءٌ التي اسْتُوْعِبَ 5 
جدعاًء لأنه E NET‏ 

ويُرْوَى أن النبي - ا نين أذ فكت ا وفسرت المصفرة بالتي 
أسْتُوْصِلَت أَدُنْهَا . وذْكِرَ أنّه مِنْ قولهم: «صِمُرَ المكانٌ إِذَا خلا . وعن مالك : آئہا 
نُجْزَىء ء. وإن قُطِعَ بعضٌ أذنهاء نُظِر؛ٍ إن أبين منها شي لم نَج التضحيةٌ بهاء إِنْ كان 
المُبانُ كثيراً بالإضافة إلى الأَدْنِ وإن كان يسيراً - فوجهان: 

أَظْهَرُهما: أنَّ الجواب كذلك [لذهاب جُرْء]”" مأكُول. 

والثّاني : أنه لا يَمتَعُ الإرّاء - وبه قال القاضي الرُويَانِيء جين حين قال في «الجلية»: 
وأنًا رخص في أَنْمُلَةِ أو ظفرء وذلك لأن الفلّ الصِغِيرَ يُعْتَتَى بهاء > بل يحذفٌ مِنّ 
الرؤوس المشويّة وأطراف الأدب الحاسية . 

قال الإمامٌ: وأقربُ العباراتِ في الفرقٍ بين الجزْءِ الكبير واليّسِير أَنْ يّقال: إن كان 
كماد رار من لكر فالجِزْءٌ الْمُبِانُ كثينٌ وإن كان لا يلوح مِنْ بُعدٍ - فهو ضَغِيرٌ وإن 


لم يبن منها شَيْءٌ ب شق أو قُطِع طرف وبقِيّ نّ مدلا فهذا لا يمنع الإجزاءَ . 
وفيه وجه» وهو اختيارٌ القمًال : أنه يمنع ؛ أن موضع ع القطع يتصلّب ويصيرٌ جِلْداً 
بعدما كان لَحماً. 


(۱) أخرجه أحمد [801] وأصحاب السنن أبو داود ]۲۸٠٤[‏ الترمذي ]۱٤۹۸[‏ النسائي ۲۱۹/۷1 ۔ 
1¥[ ابن ماجة ]۳٠٤4۲[‏ والبزارء وابن حبان والحاكم [1/ ٣‏ والبيهقي [۹/ ١٠۲۷]ء‏ واللفظ 
للنسائي [۲۱۹/۷ - ]۲٠۷‏ وأعله الدارقطني . 

00( في ز: وغيرها. (۳) سقط في ز. 

)٤(‏ في ز: الجانبية. 
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وإذا فنا الأول حملنا القولين على السَرقاءِ والخزقاء على البرية”" . 

وقال أَبُو حنيفةً - رحمه الله -: إِنْ كان المقطوعٌ دُونَ الشلثِ لم يمنع الإجزاة» 
والكيُ لا يُؤثّر. 

وقِيل : في المؤسّومة وجهان؛ لتصلّبٍ الموضع» وتجور التضحيةٌ بصغيرة الأَدّنِء 
ولا يجوز بالتي لم يخلق لها أذنٌ. 

الثانية : لا يجوز التضحيةٌ بالتى أخذ الذئبٌ مقداراً بِيّناً من فَحْذِها بالإضافة إليه؛ 
لنقْصانٍ اللحم» وكؤن العضو لازماً للجنس. 

ولو اقتلع الذَئْبُ أليتها أو قَطعها قاطِمٌ: ففي جواز التضحية بها وجهان. 

أَحَدُهما: الجوارٌ؛ لما سنذكره إن شاء الله تعالى ذ في التي لم يخلق لها أَليةٌ. 

وأظهرهما : المنعُ لما حدث فيها من تُقْصانٍ القِيمَةِ والمقصّودء وقّطع بهذا 
قاطعون» وفي مَفُطوعة الضرِعٍ وجهان مُرتبِانِ» وول بالجواز؛ لأن لحم الضرع سبي 
بالحْصْيَة غير معنى بخلاف الألْيَق والظاهر المنع وهو الذي أورده الرُويَاني وغيره» وفي 
التي حُلِقَثُ بلا ألية أو بلا ضَرْعَ وَجْهانٍ أيضاً. 

أَحَدُهما: | المنعٌ كالتي خُلِقَتْ بلا أذن» وأصشُهماء وبه قال القاضي أَبّو حَامِدٍ 
والقمَالٌ أنه يجوز لأن المغرّ يجزىء ولا أله له» والذّكَدُ یجزیءُ ولا ضَرْعَ لَه بخلاف 
الأذنِء فإنه عضو و لازم في الغالب» وَالدّنت كالاليّة. 

ولا تجرىء ء مقطوعة بعض اللسانٍ. وقطعٌ بعض الألَيَة والضرْع كقطع كُلْهاء وذكر 
ا يختاج إليه في قوله في الكتابب: «أو المقطوع جَمِيعُ ضَرّْعِها». 

ويجرىء الخْصِيٌ والموجوءٌ؛ لما روي أنه کی - ضَحَى بكبشين مَوْجُوءَيْنَ”" . 

ولأن الخخضيّ يزيدٌ اللحمَ طِيباً وكثرةً. 

وأغربّ القاضي ابن كج» فحكى في الخَصِيّ قَوْلَيْنِء وجعل المنعَ الجديد. 

الثالثة: يجوز التضحية بالجماءِ؛ وهي التي لا قَرْنَ لهاء ويُقال لها الجَلْحَاءٌ أيضاً؛ 


)١(‏ في ز: السّوية. 

(۲) أخرجه أحمد [/ ه/ا”] وابن ماجة ]۳٠۲١[‏ والبيهقي [774/94]» من حديث عبد الله بن محمد 
ابن عقيل عن عائشة أو أبي هريرة» هذه هي رواية الثوري ورواه زهير بن محمد عن ابن عقيل عن 
أبي رافع أخرجه الحاكم [7117/54 - ۲۲۸]ء ورواه حماد بن سلمة عن ابن عقيل عن عبد الرحمن 
ابن جابر عن أبيه» وله شاهد من حديث أبي عياش عن جابر» ورواه أبو داود [1!46] والبيهقى» 
ورواه أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء» والموجوءين المنزوعي الأنثيين. قاله الحافظ. ٠‏ 


كتاب الضحايا 1۹ 


لأن ادك لا يتعلَيٌ به به کثیر غرض » لك ذات العَرْنٍ أفضلُ؛ لما مر من حلييث أنس- ‏ 
رضى الله عنه -. وروي - أيضاً - أن النبي - اة - قال : دير القحبة لكبش الأقرَنُء فإنه 


َحْسَنٌ”'' منظراً». وتجزىء العَضْباءُ وهي التي [انكسر قرئها والتي] "7 اكه فزننا 
العُلافُ وخدى أما في الداجِلٍ وحدهء فقال القمّال: إا أن ي يور ألمٌ الانكسارٍ في 


اللي > فيكون كالجَرّب وغيره. . ولا فرق بين وأن ن قرا بالاتكسار أو لا يدم 


وقال مالك : إن ذَّمِيَ يمع الإجزاء . 


وعن أحمدٌ: لا تجزىء العضباء التي انكسر بعص أَسْنانهاء وز انكس أو عاتن 
الجميعٌ » فقد أطلق «صاحبُ التهذيب» وجماعة أنها لآ تجزِىء. 

وقال الإمام: الذي ذهب إِلَيْهِ المحقُونَ أنه لا يمنعُ الإجزاء انيف ماك 
وفطل يعقهم قال إن كان ذلك لمرض » أو كان يؤئّرُ في الاغْتِلآفٍ ونقص اللحم فلا 
يُجْزىء [وإلا فيجزىء]”" وهذا أحسنٌء لكنه يُوَْرٌ فيه بلا شك فيرجع الكلامُ إلى المئع 
المُطلى 2 وقد يُؤيد ذلك بما روي أن النبي - يكل - نهى أن يُضحى بالهثْمَاء*؟ وهی 
التي انسر أو تناد تن سانيا : 


قال العَرَالِيُ : : وَنُجْرّىءُ ء الشّاةُ مَنْ وَاحِدٍ * وَالبقرٌ وَالإبل عَنْ سَبْعَةٍوَِنْ لَمْ يَكُوُوا 

ين أل بيت وَلآَجَمِيمْهُمْ مُضَحُينْ * وَيُجْرِىءُ عَمْنْ وَجَبَ لَه سَبْعِ شيا بُِسْبَابٍ 

مُْمَلَِةٍ إلأ في جَرْاءٍ الصيدِ * وَل أَشترَكَ رَجُلاَنِ في شَائَينِ عَلَى الشبوم قَفِيهِ وَجِهَان * 
وَلاً يُجْرِىءُ نِضفٌ شَاةٍ وَاحِدَةٍ. 


قال الرَّافِعِيْ : الشاةٌ الواجدةٌ» لا يُضجى بها إلا واجِدّء لكن إذا ضكحى بها وَاجِدٌ من 


)١(‏ أخرجه أبو داود [167"] وابن ماجة ]١41717[‏ والحاكم ]۲۲۸/٤[‏ والبيهقي [5/ »]4٠7‏ من 
حديث عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت» وزاد: وخير الكفن الحلة» ورواه الترمذي 
[۷ 1 وابن ماجة [۳۱۳۰] والبيهقي [9/ ۲۷۳] من حديث أبي أمامة نحو الجملة الأولى» وفي 
إسناده عفير بن معدان وهو ضعيف . 

زفق سقط في ز. 7 (۳) سقط في ز. 

)€( قال النووي: الأصح: المنع . وفي الحديث نهى عن المشيعة. قال فى «البيان»: هي المتأخرة عن 
الغنم» > فإن كان ذلك لهزال أو علَةء منعء لأنها عجفاءء وإن كان عادة وكسلاء > لم يمنع . 

)6( قال الحافظ لم أره هكذاء لكن في غريب الحديث لأبي عبيد عن طاوس في الهتماء ء يضحي بهاء 
فهي المكسورة الأسنانء قلت: وفي حديث عتبة بن عبد السلمي الذي تقدم عند أبي داود أنه قال 
للذي سأله عن الثرماء ألا جئتني أضحي بهاء والثرماء الذي ذهب بعض أسنانهاء ونقل القاضي 

الحسين عن الشافعي أنه قال: لا نحفظ عن النبي ية في نقض الأسنان شيء. يعني في النهي 


۷٠۰‏ كتاب الضحايا 


أل بيت تَأَدَى الشعارٌ والسئة لجويعهمء وعلى ذلك حمل ما روي أنه - ل اتن کش 
أَقْرنُ فأضجعه وقال: «پشم الله اللّهمْ تَقَبّلْ مِنْ مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمّدٍ وضځی به . 


وكما أن الْْضٌ ينقسِمٌ إلى فْض عَيْنِ وفرض كفاية» فقد ذكر أن السَّنّةَ كذلك 
وإِنَّ التضحية مَسْنونةٌ على الكفاية لكل أَهْل بيتِء وتجزىء الله عن سَبْعة» وكذلك 
البقرة» ولا فرق بين أَنْ يكونوا جَجِيعاً مُتَرّيينَ» وبين ن أن يبغي بعضهم اللحمَء ولا إذا 
كانوا متقربينَ بَيْنَ أن تکون الفُربة وَاجِبَةٌ أو غير واجبة» وبين أن تختلف جهة القُرْب3َ 
أن لا كلف ولا ین أن یکر من أَهْل البيت الواجدء أو بوت مُختلفة. 


واحتج الأصحابٌ بما روي عن جابر O A‏ أنّه قال : نحرْنًا مع رسولٍ 
الله - کیا بِالحَدَيْبِيَةِ البدنّةَ عن سَبْعٍَ والبقرةً عن سَبْعةِ” "© والظاهة: أنهم لم يكونوا 

من آهل بيتٍ وَاحدٍ. 

وروي أنه قال: أمرنا رسولٌ الله كل أن يشترك كَل سبْعةٍ في بَدَنّة ونحن 
1 متمتعون"» ودم التم واجبٌ وبأن ما يجزىء ا د لتضحية وا لسبعة متقرَيُونَ جاز و بعضهم 

يبغي اللّخْمَ . وما جاز للسبعة فهم يَذْبِحُونَ عن تطوع» جاز وهم يذبحون عن واجب [وما 
ا مِنْ أهل بيت واحد» جاز وهم أَهْلٌ بيو مُخْتِلفَةٍ فالسبع من الغنم . 

وذكر أَبُو الحَسَنٍ العَبّادِي : أن عند خمد تُجزىء البدنةٌ عن عَسَّرة“ والبقرة عن 
سَبِعَة . وإذا اث شتركوا في بَدَنَةِ أو بَقَرةِ وهم مُتَقرَبُون أو بعضّهم يريد اللحمّء »> فطريقان: 

أصحهما"'' أن القِسْمَةً تُبْنى على أنها بِيمٌ أو إفراذٌ, حى إن جعلناها [إفرازاً] 
جِوَزُنَامَاء وإن جعلناها بيعاًء في الحم باللحم في حال الرطُوبة لا يجو . 


فالطرِيقُ أن يدفع المُتَقرّبِونَ الأنْصِبةَ إلى القُقَراء شائعةً ثم د يشتريها منهم مَنْ يبغي 
اللحمّ بالدراهم [أو يَبِيحَ مَنْ يخي اللحمّ نَصِيبَهُ من المُتَقر بِينَ بالدّراهم]” "“» ويجعلوا 
اللحَ أجزاء ويجعلون باشم كَل واحدٍ جُزءاً ثم يَيعُ صاحِبُ الجزء ماله في سَائِرٍ الأجَرَاءِ 
بالدّراهِم ويد يشتري ما لأصحابه في ذلك الجزء بالدراهم» ويَتَقَاضَوْنَ . والثاني وبه قال 


.)1951-19( كتاب الأضاحي/ باب استحباب الضحية د حديث‎ )٠٠١۷ /۳ (أخرجه مسلم‎ )١( 
النسائي [۷/ ۲۲۲] ابن‎ ]١5١7[ الترمذي‎ ]۲۸٠۰۹[ رواه مسلم [۱۳۱۸] وأصحاب السنن أبو داود‎ )۲( 
وروى أحمد عن حذيفة أنه ية أشرك بين المسلمين في البقرة عن سبعة.‎ 217١1371 ماجة‎ 

(۳) أخرجه مسلم [۱۳۱۸] في حديث لجابر قال: خرجنا رسول الله مهلين بالحج» فأمرنا أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة» وفي رواية قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة. 

)٤(‏ سقط في ز. (5) في ز: سبعاً 

(VD‏ في ز: أحدهما. (۷) سقط في ز. 


صاحبٌُ التَلْجِيص : تجوز القِسْمةٌ هاهنا قَوْلاً واجداً؛ N EEE‏ 
بيعاً على قول إذا كانت الشركة فيما يقبل البيعَ ولحمٌ الصحية لا يقبلَهُ كما يُجزىء تضحيةٌ 
سبْعةٍ ببدَنَةٍ أو بقرة ويجوزٌ أن يقصِدَ بعضُهم التضحية وبعشهم الهذي أو الحم فيجوث أن 
يذبح الواحِدٌ بدنته أو بقرتّهُ عن سَبْع شِيَاءِ لزمته بأسباب مُخْتَلفةٍ : كالقِرَانِء والتَّمتّعء 
وماشرة كتطورات الإحرام» ونذر التصدق بشاة» [والتضحية بقّاة]0 . 

َعَم من جزاء الصَّيْدٍ يُرَاعَى الممائلةٌ ومشابهةٌ الصورة . 

فلا تُجْزِىءْ البدنةٌ عن سَبْعة من الظبَاءء ولو وجب شَانَانِ على [ رَجُلَين]”" 9 من قَثْل 
صَيْدِين لم يَجُرْ أن يذبحا عنهما بدنةً أو بقرةٌ ويجوز أن يذبح الرجل بدنة أو بقرة سُبْعْها 
عن شاه لزمَتة» ويأكل الباقي . 
00 ولو جعل جَمِيعَ البدَنّةٍ أو البقرة مَكَانَ الشاق» فيكون الكل فرضاً حتى لا يجوز 
أكل شيءِ منه أو يكون الفررض ET‏ الأكل من الباقيء, فيه وجهان» ويقربٌ 
هذا الخلاف من الخلافٍ في أنه إذا مسح + جَمِيعَ الرأس يكون الكل فرضاً أو الفرض ما 
مله الاسم 

ولو اشترك رَجُلاَنِ من شَائَيْنَ؛ فهل يجورٌ لهما الت لتضحيةٌ بهما؟ فيه وج 

أحدهما: نَعَمْ؛ لأنّ نِضْفَّيْ شاةٍ كشاةٍ وَاجِدَةٍ وعلى هذا فلا يبعد أن تجورٌ التضحيةٌ 
بأجزاء شاق» ويُخْتّمل تخلل الفاضل. . 

وأظهرٌهما: لا؛ اقْتِصَاراً على ما ورد [به الخبه]" . 

وكُلُ واحدٍ منهما يتمكنٌ من الانفراد بواحدةٍ. قال الإمامُ: وللخلافٍ التفاتٌ إلى 
أعتات نِضْفَّيْ عَبْدَيْنِ عن الكَفَّارة ولا تجورٌ التضحيةٌ ببعض شَاةٍ بحال. 

قال العَرَالِيُ: (َمّا السْنَهُ) فَالأَحَبُ هُوَ الأَسْمَنُ الْأَكْمَلُ * وَمَ سَبْعْ مِنَ العم ا 
الَقَرَةِ وَالِبَدَئَةٍ * وَالبَدَئهُ أَحَبُ مِن البَقَرَةٍ * وَالأَبَضُ أَحَبُ مِنَ الأَسْوَدٍ * وَالئْصٌ أن الأنقى 


حَبٌ وَلَعَلَهُ اراد التي لَمْ تلذ فَلَحْمْ الذكر أَطْيبُ. 
)١(‏ في ز: فإنا نجوز. (۲) سقط في ز. 
(۳) سقط في ز. 


©( قال النووي في زوائده: قيل : الوجهان في المسح فيما إذا مسح دفعة واحدة» فإن مسح شيئاً فشيئاً» 
فالثاني سنة قطعاًء وقيل: الوجهان في الحالين» ومثلهما إذا طول الركوح والسجود والقيام زيادة 
على الواجب» وفائدته في زيادة الثواب في الواجب» والأرجح في الجميع أن الزيادة تقع تطوعاً. 
)0( سقط في ز. 


ف كتاب الضحايا 


قال رانين : المقصودٌ الآن في صِمَّاتِ الكمال في الأضحيةٍ وفيه مَسَائِلُ : 

منها: 1ي ae aa‏ *" الأكْمَلَ حتى أن التضجية بشاة 

ل لضي بشاتيْن " دُونَها؛ لأن لحم السَّمِينٍ أطيبُ وفسر بعضهم 
الشَّعَارَ في قوله تعالى : ومن عم عار الل بِاسْيِسْمَانٍ الهذي وَاسْتِحْسَانْه . 
وفي الخبر : «عَظَمُوا ضَحَايَاكُمْ ؛ انها عَلَى الصّرَاطٍ مطایاگ. 

ل مناه أنها نهنا عراكت. 

وقيل يسهل بالتضحية الجوارٌ على الصراط . 

وذكر السَّافِعِيُ - رضي الله عنه -: أن في التضحية استِكَثَارَ القِيمَةِ أَحَبُ من استكثار 
العَدَّدِء وفي العِنّْق استكثارٌ العَددٍ د أَوْلَى؛ وسيبه أن المقصود - هاهنا ‏ اللحمَء ولحم 
السَمِينِ أكثرٌ وأَطِيبُ . والمقصودٌ في اليشق التخليصٌ من الرّق» وتخليصٌ عَدَدٍ أوْلّى» 
ای اف ا وكثْرَة ة اللحم في الأضحية خيرٌ من كثرة ة الشحم» إلا أن يكونّ 
لحمُها حسناً. ومنها: التضحيةٌ بِسَبْع من الغنم أفضل من التضحيةٍ بَبَدَنّة أو بَقَرةٍ أو 
بالعَكس أَفْضَلُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكورٌ في الكتاب أن الأرَلَ أفضلُ؛ لأن لحمّ العم أطيبُ ولآن 
الدّمَّ المُرَاق أكثرٌ والقُرْبةٌ تزيد بحسبه. ْ 

والثّاني: أن الس أَفْضَلُ؛ لأنّ اللخم أكثز. 

وقد يؤدي التعارض في يشل هذا إلى التساوي» ولم يذكروه. والبدنةٌ أحبٌ من 
البقرة» والبقرةٌ أحبٌ من الشاةٍ والضأنٌ [مِنَ المغز. 

وقال مَالِك : الأفضلٌ الضأن]”"' ثم البقرة ثم البدنة. 

لنا ما روي أنه ية قال : SS‏ 
من الضأن»“. وقال َة في الجَمعَة: «مَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الأولّى فَكَأَنمَا ق 


. سقط في ز. () في أ: الاسم‎ )١( 
تقدم.‎ )٤( ر بشاة.‎ ( 


)۷( 00000 والنسائي ۲۱۸/۷1] وابن ماجة ]۳۱٤١[‏ من حديث 
جابرء وقالوا كلهم: لا تذبحوا إلا مسنة» وكأن المصنف ساقه بالمعنى» فقد قال النووي في 
شرح مسلم نقلا عن العلماء: المسنة الثنية من كل شيء» من الإبل والبقر والغنم فما فوق ذلك 
وقال المنذري: المسنة التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة» وقيل التي دخلت في الثالثة. قاله 
الحافظ . 


كتاب الضحايا ۷۲ 


بَدَئّق2 ثم ذكر البقرةً ثم ذكر الكش . والتضحيةٌ بشاةٍ أفضلٌ من الشركة في بَدَئَةِ أو 
بقر e‏ البيضاء أحبٌ من العَفْراءِ والعفراءً أحبٌ من السؤدَاءِ والعفراء: التي لا 

يَضْهُو بَيَاضُهاءٍ روي أنه تكله قال : «لَدَمُّ عَفْرَاءَ أَحَبُ إِلَى الل ِن م سواون“ ورأى 
الإمام أفضليةٌ الييض تَعَيْداء ومنهم مَّن ادْعَى أنها اخسن مَنْظّراً وأطيبٌ لحماً. 

ومنها: حُكِيّ عَنْ نص الشّافِعِيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن الأنثى أحبٌ مِنَ الذكرء 
والأصَحٌ - وينسبٌ إلى نّصّه - رضي الله عنه - في رواية البويطي : أن الذكر أحتُ؛ لأن 
لحمّةٌ أطيبُ وأَفْضَلٌ . وتكلموا ة في النصٌ الأول من وجهين: 

أحدُهما: أنه إنما ذلك فى جز الصَّيْدٍ عند تَفُويم الحيوانٍ لار جوع إلى مِقدار 
قيمته مِنّ الطعام » والأنقى أكثرٌ قِيمة . فلا تفدى الأب ا أراد التَقْوِيم . على أن 
في هذا خلافاً قد سبق في مَوْضِعه . 

والثاني: وهو المذكورٌ في الكتاب أنه أراد الى التي لم تلذ هي أطيبٌ لَخماً 
وأطيب من الذكرء وإنما يذهبُ طِيبُ لحم الأنتّى ل إذا وَلَدَتْءْ وطِيبٌ لخم الذكَرٍ إذا َر 
الئَرّوَانَ؟؟ . قال ا ولا ينبغي أن يُعْدَّلَ الشيءَ إلا بما يُسَاوِيهء كالفّحْلٍ الذي أكثر 
النَرّوَاتِ لا يقاس بالأنتَ الر خم ٠‏ الى لم تلذب ولكن .يعبر نالي ولت : 

فإِنّ النزّوانَ في الكورة كالولادَةٍ في الإنَاثِ. 

وإذا فرضٌئا ذكراً لم ينر« وأنت لم تلذ - فالذكٌ اول . وهذا بيّن في العْرْفٍ. 

قال العَزَالِىْ : (الرّكُنُ الاي : الوَقتُ) وَهُوَّ يَوْمُ التْخر وَأَيَامُ التَضْرِيقٍ * ودِمَاءُ 
الجُبْرَائاتِ لآ وَْتَ لَهَا * وَأوَلُ الوَقْتٍ بِأنْقِضاءِ وَقْتِ الكَرَاَةٍ بَْدَ طَلُوع الشّمْسٍ يَوْمْ العِيدٍ 
بَعْدَ مقار خُطْبَتَينٍ وَرَكْعَتَينِ حَفِيِفَنَينِ وَقِيلَ: بَلْ طَوِيلْتَينِ عَلَى العَادَةٍ * وَآخِرُهُ غُرُوبُ 
الشّمْس آخْرَ ر الث أَيَامٍ التّْرِيقٍ * وَيُجَرِىءُ باللَلٍ (م) وَفِي اليؤم الثايثِ من ايام شري . 

قال الرَافِعِيُ: يدخل وقتٌ التضحية بدخول وقْتِ صلاة ا عيل لعِيدٍ يوم النّحْرِء ومْضِيٌ 


. تقدم. (1) للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم‎ )1١( 

(۳) أخرجه أحمد [۲/ ]٤١١‏ والحاكم [177/4] والبيهقي [4/ ۲۷۳] من حديث أبي هريرة» ورواه 
الطبراني في الكبير من حديث ابن عباسن:. دم الشاة البيضاءء عند لله أزكى من دم السوداوين» 
وفيه حمزة النصيبي» قيل كان يضع الحديث» ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت 
سفيان نحو الأول» ورواه البيهقي موقوفاً على أبي هريرة» ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح. 

)٤(‏ لم يصرح بترجيح في النص الثاني لكن تقديمه الأول يشعر بترجيحه للاهتمام به ولهذا نسبه في 
الذخائر للأصحاب وجزم الشيخ أبو محمد في الفروق بالثاني كما ذكره في كتاب الزكاة. 

(5) في ز: الرخيصة. 


V٤‏ كتاب الضحايا 


وقت رکعتيْن وخطبتين بعده» فن بح قبل ذلك لم تُجزٍ ضِحِيَتهُ ؛ لما روي عَنْ انس - 


رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : من ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاةٍ نما يَذبَحُ لِمَفْسِهِ 
وَمَنْ ذَبْحَ بعد الصّلاةِ كَقَد تم بسك ا و س الال 0 


5 جس تَعْتَبّرُ الركعتانٍ والخُطبتان؟ فيه وَجهانِء قال قو 
أحدُهما: أنه يعتبر ركعتانٍ وخطبتانٍ حَفِيمَتَانِ 0 لاد بهما والظاهرٌ أن 


GH 


النبي ل - لو حَقْفَ الصلاة والحُطْبّة لضحى أو اذد في الصجية. 


والنّاني : أنَّ المُعتبرَ صلاةٌ رسول الله - اة ووا فى الركعة الأولّئ 
بسورة ة ى وفي الثانية «اقْتَرَبتِ السَّاعَة» ويخطب خُطَبةٌ مُتَوسّطَةٌ؛ واحتج له بظاهر قَوْلِه 


يل؛ «مَنْ صَلَّى صَلاَتَئَا هَذِهِ وَذَبَحَ بَعْدَهَا فََدْ أَصَابَ النُسُكَ»0 . وحكى الإمامٌ عن 
الا أن الخلاف في اعتبارٍ الحْقّةِ في الركعتين فأمًا الحُطبتانٍ فالمعتبرُ فيهما الخمَة 
لا محالة. 


وكان النبي ‏ َة - لا وء وكيف والناسٌ يوم العيدٍ مُسْتَوْقَِوُونَ9©»؟ 
قال: وما أرى مَنْ يعتبر رَكْعتينِ حَفِيفَيْنٍ يكتفي بأقَلْ ما يجزىء وظاهِرٌ لفْظٍ 


«الشَّامِلٍ» خلاقه"” . وفي «الشَّامِلِ) وجه : أنه كان يُعْتَبِرُ في عَهْدٍ النبي - ب - صلائه» 
وبعذه المعتِيدُ قدرُ الصلاة. 


وفي «النّهَايَةِ ية عن بغض التصانِيفٍ : أنه يكفي مُضِيٌ ما يَسَعُ ركعتَيْن بعد انقضاء 
وَفْتِ الكراهيةء ولا يُعْتبر مُضِيُ وقتٍ الخطبتين. وينتهي وقْتُ التضحيةٍ يغروب الشمس 
تالت أيام الشريق . وقال ا قاف واد ينهي ي بالعُروب اني يام التشريق. 


واحتج الأضحابُ بما رُوِيَ أنه ل قال : «عَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِفُء وَأيَام می كُلْهَا 
مَنْحَرٌّه وبأن اليومٌ الثالِتَ رمي من أيام الرّمْي فيكون مِنْ أيام التضحية كاليومَيْن الأولين 
فتجوزٌ التضحيةٌ في ليالي النْْرِيقٍ كما في الأيام جلاف لِمَالِكِ وكذا لأخمَدَ في رواية. 


)١(‏ أخرجه البخاري [405 و9185 و0054 و١205]‏ بهذا اللفظء ولمسلم ]١977[‏ نحوه. 
قوله: وفي رواية: من صلى صلاتنا هذه» وذبح بعدهاء فقد أصاب النسك» تقدم من حديث 
البراء وأنه متفق عليه البخاري 4011 و و9450 و9548 و۷٩‏ و4487 و2055., مسلم ]١951١‏ 
لكن ليس فيه لفظة: هذه» من قوله صلاتنا هذه. قوله: وكان بيه يقرأ في الأولى ق» وفي الثانية 
اقتربت» ويخطب خطبة متوسطة, أما القراءة فتقدم ذكرها في صلاة العيدين» وأما الخطبة فتقدم 
في الجمعة . 

(0). في ز: لأنه يحصل . (۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم في صلاة الجماعة. (0) في ز: بخلافه. 


کتاب الضحايا Vo‏ 


لنا: أنه ذَبْحٌ يجوز نهاراً فيجوز ليلا كذبح غير الضحية. 

والذبحخ مطلقاً بالليل مَكْروةٌ؛ لما روي أنه کل نهى عن الذَّبْح ل" . 

والمعنى فيه: أنه لا ا الخطأ في المذبَح» وأيضاً فالمسَاكِينٌ لا يحضرون 
التضحية بالليل حُضُورَّهم بالنهارٍ. 

وأما لفظ الكتاب فقولّه : : وهو يوم الئخر وأيام التَّشْرِيقَِ» يجوز إعلام يام التشريق 
بالحَاء والميم والْألِِ؛ لما نقلنا مِنْ مَذْمَبهم في اليوم الثالث. 

ال راع ون لعن > بل لا بُدّ مِنِ انقضاء طرفٍ من صَدْرهٍ على 

بين» فلْيّخمل على أن وفْتَ التضحية في هذه الأيام. وما أشبه ذلك. 

وقول : «ودماءً الجبرانَاتِ لا وقْتَ لها» أَيْ: لا تختصٌ بوقْتٍ. المِسْأَلَُ مُكَوّرَةٌ قد 
ذكرها مره في «الحج» مع التعرض لمُخالفتها «الضّحايا» ولا حاجة إلى إِعادَتها هاهنا. 

وقولّه : «وأولٌ الوفتٍ بانقضاءِ وفْتِ الكراهِية بعد طلُوع السُْس» اعلم أن المعتبرٌ 
دخولٌ وقتِ صَّلاةٍ الِعِيدِء ونذكر أَنا حكينا فيما يدخل به صلاهٌ العِيدٍ اختلآفاً عن كُتْبٍ 
الأضحَاب؛ فمن قَائِلٍ : يَدْخُلُ بطلوع الشَّمْسء ومن آخر يقول: يدخل بارتفاع الشمس 
قَدْرَ رُمْح وبه ينقضي وقتٌ الكراهية 

ولفظ صَاحِبٍ الكتاب هناك مُوَافِقٌ الفرقة الأولّى فإنه قال: «[ووقتها]”" ما ب 
طَلُوع الشمس إلى رَوَّالها. . 

وَاعَْبِرَهَاهُنَا انقضاءً وقتٍ الكرَاهية [فَلْينْزِلُ أدهي" على الآخر بضزب من 
التأويل أو ليعتقد على أنه أجاب هناك على رَأي وفرّع هاهنا على آحَرَ. 

ويجوز زُ أن يُعْلّم قوله «بانقضاءِ وَقْتِ الكراهية [بالحَاءِ والميم وَالأَلِفٍ ؛ لأن عندهم 
لا يدخلُ الوفْتٌ بانقضاءِ وَهْتِ الكرّاهية]“ ومَضَى وقْتُ ركعتين وخطبتئْن » وإنما يدخل 
الوفتٌ إذا صلى الإمامٌ وخطبّ. 

وقاك ا إن زالت الشمسٌ»ء ولم يُصَلَْ فللناس التضحيةٌ وخصص ما ذكره 
بأل البلاد» وجوّر ور لأهلٍ السّوادٍ والمسافِرِينَ التضحيةً بعد طُلُوع القجر. 


)١(‏ أخرجه الطبراني ]١١404[‏ من حديث ابن عباس وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك؛ 
وذكره عبد الحق من حديث عطاء بن يسار مرسلاًء وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك» قلت: وفي 
البيهقي عن الحسن: نهى عن جداد الليل» وحصاد الليل» والأضحى بالليل. 

(۲) سقط في ز. (۳) فى ز: فليس أحديهما. 

١ سقط في ز.‎ )٤( 


۷٦‏ كتاب الضحايا 


وعن مَالِكِ: : أنه اعتبر مع صلاة الإمَام وخطبته تضحيته أيْضاً ولو قال صاحبٌ الكتاب 
بعد مُضِيٌ خطبتين وركْعَتئْنِ بدلا عَنْ قول «وبعد مِقْدَارٍ خطبتين» كان [أَلْيَنَ بما)" قبله 
من النظم . 

ويجوزٌ إعلامٌ لفظ «الخطبتيْنِ؛ بالواو؛ للوجه المنقول عن بَعْض التصازيف . 

وقولّه : «بَل طَويلََيْن على العَادَةه أَيْ : الطول المعْتَادٌُ» وهو الوط والمرادٌ مِنْه 
وجه اعتبار صَلآةٍ رَسُولٍ الله ية - وخطبتِه على ما قدمنا. 
[وقوله]”" «ويجزىء بِاللَيلٍ) مُعْلَمْ بالميم وَالأَلِفٍ . 

الوك «ثالث - ا والميم ا وكان بسبيل من أن 

اشا aE E E‏ حينئذٍ يق عن 
حى الوفتِ ولا يصفو هذا عن إِشْكَالٍ. 

والثاني : جمِيعُ ما ذكرنا من الأضحيةٍ المتطوع بهاء فأما المندُورُ ففي تَأْقِيتِها 
خلافٌ سيأتي من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال العَزَالِيُ : (الرُكْنْ القَالِتُ: الذّابخ) وَمَنْ حل ذَبِيِسَتْهُ صح مُبَاشَرَهُ ِلنُضْحِيَةٍ * 
لن ل وَكُلَ تابي لينو بتَفسِهٍ * وَلَو وَكُلَ مُسْلِماً بِالنُضْحِةٍ وَالنْيةٍ جار * وَلَو قَالَ: 
جَعَلْتُ لِه الَا ضَحِية اة عَنْ تَجْدِيدٍ ال عند الذَبْحِ * وَلاً ضْحِة للرَقِيقٍ إِذ لا ملك 
له * وَفِي المُکاتب إِنْ أَذِنَ السَيِدُ جلاف * وَلْيبَاشِرِ البح بتَفْسِهٍ اذ لِيَشْهَذ فَهْوَ أَحَبُ. 

قال الرَّافِعِيُ : فيه مَسَائِلُ : 

إختاها: المسْتَحَبُ للمضحًي أن يذبح الضّحِيّة”" بيده» وكذا المهدي يذبح 
الى ف 14 لما رُوي أن النبي ل أَهْدَى مِانَةَ بدنة فنحر منها بيده سِبَّةٌ وسين 


وأمر عَلِياً كرم الله وجهه فتَحَرٌ الباقي . 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) سقط في ز. (9) في ز: التضحية. 

)€( إطلاقه يتناول المرأة وجزم الشيخ النووي في تصحيح التنبيه في الحج وكذا في المناسك أن المرأة 
يستحب لها أن توكل في ذبح هديها وأضحيتهاء ونقله في شرح المهذب عن الماوردي وقال 
بعضهم ليست المسألة في الحاوي بل قضية كلامه استواهما. قال الأذرعي: والظاهر استحباب 
التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان. 

)2( أخرجه مسلم [1714] في حديث جابر الطويل في الحج. 


كتاب الضحايا VV‏ 


وعن ابن عْمَرَ - رضي الله عنه - أن النبي - وَل كان بيذت افج :في 
المصا 2 

وعن عَائْشَة - رضي الله عنها أن النّبيٌ يه لكات ياي NE‏ 
هَذْيَهُنَ"'؛ لأن التضحية قُرْبَةٌ فيحسن [القيامُ بها]”" ويجورٌ أن يُمَوْضَ ذبححها إلى الغير 
للعجز عن المبَّاشرةٍ وغيره كما استناب النبي ل - عَلِياً - رضي الله عنه -. 

ومَنْ تجل ذَيحتُهِ يجوز التفويض عليه ليباشِرَ الذَبْحَ» والأؤْلّئ ألا يُنِيبَ إلا مُسْلِماً 
ليون أَهْلاً للقُرْبَةِ وليكن َقِيهاً ليكول عَارِفاً بوقْتِ التضحيةء وشرائطها. 

ولو اسْتَتَاتَ”؟' كِتَابيَاً جاز؛ لأنه آهل للذبح» ويجورٌ أن يَسْتَعِين المسلم من قريته 
بالكافر كما يستعين به في قِسْمةٍ زكاته . 

وقال مَالِكُ : لا يجوز إنابة الكتابيٌ في التضحية» ويكون ما ذبحه شاةٌ لحم . 

وحكى الموقق بن اور عن احم يقل ولا يجو إنايُ النتمومين والوقون . 

وإذا فُوْض س المْضْحْي الذبخ إلى غيرهء فيشتحب أن يَشْهَدُ؛ لما روي أن النبي - 
كله - قال لفاطلمة - رضي الله عنها -: «قُوبِي إلى أَضْحِيّتِكِ فَاشْهَدِيهًا إن اول قَطْرَةٍ مِنْ 
ذيهًا يُغْمرُ لَكِ مَا سَلّفَ مِنْ ذُنُوبكِ»2 . 

فُوُوجٌ: يجوز إنابٌ الحايض لحل مُبيجتهاء وعن «التحاوي» أن فيه كراهية بها 
بالتضحية وجهين . 

أن ذْنْحَ الصبيّ الضّحِيّةَ مكروة: وهذا إذا قُلنا بحل ذُبِيحيتّه . . ومع ذ لك فإتابة 
الحائض والصبي أَوْلَى من إنابة ة الكتابيء والخائض ول س الصَبيٌ . 

الثانيةٌ : النَيهُ شرط في التضحيةء وهل يَحجِبُ أن تكونٌ مقرونة بالذبح أَمْ يجب 


.]۲۱٤ - ۲۱۳ /۷[ وأبو داود ۲۸۱۱1] والنسائي‎ ]٥٥٥۲[ البخاري‎ )١( 

(۲) قال الحافظ: لم أره مرفوعاًء وصح ذلك عن أبي موسى الأشعري» وقد ذكرته في تعاليق 
البخاري. 

(۳) في ز: النيابة عنها. () في أ: آناب. 

. في ز: على‎ )٥( 

(5) أخرجه الحاكم [4/ ؟77] من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث عمران بن حصين» وفي 
الأول عطية» وقد قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه إنه حديث منكرء وفي حديث عمران» أبو 

- حمزة الثمالي وهو ضعيف جداًء ورواه الحاكم أيضاً والبيهقي من حديث”علي» وفيه عمرو بن 

خالد الواسطي وهو متروك. 

٠ )۷(‏ قال النووي: الأصح : لا یکره» لأنه لا يصح فيه نهي والله أعلم . 


۷۸ كتاب الضحايا 


تَقْدِيمُها عليه؟ قضية ما ذكره الإمامُ تخريجه على وجِهِيْنِ ذكرناهما في جُوازِ تَقُدِيم النية 
على تَفْرِقَةٍ الزكاةٍ والأظهرٌ الجوارٌ. 

وإذا قال: جعلتٌ هذه الشاةٍ ضَحِيّةَ فهل يُعْنِيه التعيينُ والقصد عن نيِّةِ الذبح؟ فيه 
وجهان: 

أَحدُهما: نَعَمْء ولا حاجّة إِلَى نية أُخْرَىْ كما لو قال لعبده: أَعْتَفتُكَ . 

والمّانِي : لآ؛ فإن التضحية فُزْبةٌ في نَفْسِها فتحتاج إلى النية وذكر الإمام أن الأول 
المذهبٌ» واقتصر صاحبٌ الكتاب على إيراده» اله قُرَبُ]”'' الثاني وترجیخه . 


قال الشيخ إِبْرَاهِيمٌ المَرْوَزِيّء والقّاضِي الرُويَانِي وغيرّهما: وليكن الوجهانٍ 
مُفَرّعَيْنٍ على جَوَازٍ تقديم النية على الذبح» فإن لم تجوزة فلكم فطع باعتبارها عند الذبح . 

ولو التزم أضحية في ذِمْتِه ثم عَيْنَ شاةً عما في ميه بنى على أن [المُعيْئة]'' هل 
تتغيرٌ عن | لمُطْلَقةٍ في الدَّمّةِ؟ إن قُلَْا: نَعَمْ ففيه الخلاف المذكورٌ في الصورة السابقة . 


وإن قُلْنَا: لاء ا وإن فَوَضٌ الذَبْحَ إلى غيره ونوى عند دح 
الوكيل كفى ولا حاجة إلى ز ية الوكيلٍ بل لو لَمْ يَعْلَمْ أنه مُضْحٌء لم يضر وإن نوى عند 
الدع إلى الوَكِيلٍ دُونَ الذَيْح خر على الخلآفٍ في جواز التقديم على الذبح . 

ويجورٌ أن يُمُوّض إلى الوكيل النية كما يفوض إليه الذبحح» وقد سبق نظيرُه في 
«الزكاة» وهذا إذا كان الوكيل مُسْلماًء فإن كان كَتابيّاً لم يَجْرْ تفويض النية إليه . 

الثَّالِكَةٌ: العبدُ القِنُء والمدبرٌء والمستولدّةٌ» لا تجوز لهم التضحيةٌ إذا قلنا 
Sw‏ وهو أن العبدٌ لا يَمْلِكُ بالتمليك» فإن أَذْنّ السيّدٌ ‏ وقعت التضحيةٌ عنه» فإن 

ُلنا: إنهم يَمْلِكُون بتمليك السيد لم يجز لهم التضحيةٌ أيضاً مِنْ غير إن السيد؛ لأن حَقُّ 
السيدٍ لم ينقطِغ عنه بل له الانتزاعٌ؛ فإن أن وقَمَتٍ الأضحيةٌ عنهم كما لو أن لهم في 
التصدّقي”", وليس له الرجُوعٌ بعد الذّبْح» ولا بعد جَعْلِها ضحية والمُكَانَبُ لا يُضَحَى بغير 
إذن السيد» فإن أذِن فقولان؛ بناءاً على القَوْلَيْن في نمُوذٍ تبرعاته بِإِذْنِ السيد. 

ومَنْ بعضه رَقِيقٌ إذا ملك شيئاً ببعضه الحرّ فله أن يضحي بها ولا يحتاجُ إلى إِذْن 
السيد كما لو تصدّقّ بملكه. 


)١(‏ سقط في ز. (۲) في ز: المعصية. 

٠‏ (9) فإن قيل: كيف تقع عن السيد من غير نيه منة ولا من العبد نيابة عنه؟ 

أجيب: بأن خصوص كونها من العبد بطل وبقي عموم الإذن له في التضحية فوقعت عن السيدء 
أو أن السيد نوى عن نفسه» أو فوّض النية للعبد فنوى عن السيد. قاله الخطيب في المعنى. 


كتاب الضحايا ۷۹ 


وقولّه في الكتاب «ولا ضَحِيَّة لِلرّقِيقٍ» يجوز إعلامّه بالواوء لما ذكرّنًا من التفريع 
على أَنَّ العبدَ يملِكُ بالتمليك . 

فَرْعَ: لو ضحي عن الغَيْرِ بغير إِذْنِهه لم يقع عنه''؟. قاله في «التَّهْذِيبٍِ» وفي 
الضحيّة عن الميّتِ كلام قد مَرٌ في «الوّضَايًا؛ . 

قال العَرَّالِىُ : (الرُكْنُ الرَابِعُ : الذّنْحُ) وَعْوَ التّذْفِيكٌ بقطع تَمَام الحُلْقُوم وَالمَرِيءَ 
اة ليس بِعَظم مِنْ حَيوَانٍ فيه حَياةٌ مُسَْقرَة ‏ وَلاً يُشمَرَطُ فطع الأؤداج (م) * وَل ترك 
جِلْدَة يَسِيرَةٌ ِن الحُلقُوم حرم * وَلَوْ َطعَ مِنَ القمَا وأسْرَعَ حى آنْقَطعَ الحَلقْ قبل حَرَكَةِ 
الب جار * ولو رى رَأسَ عُصفُورٍ بدك ةِ لَمْ جل * ولو نَرَعَ غَيرَهُ مَعَ نجه حَشْوَةَ 
الحَيوَانِ حَرُمَ إذ لَمْ يَْفُردِ الذّبْحُ بِالتَلْفِيفٍ. 

قال الرَافِمِي : عرض الركن بِيانُ الذبح الذي باط به الحل ف فى الحيوانٍ المأكولٍ 
المقدُور عليه إِنْسِيَاً كان أو وَحْشِيَاًء ويستوي فيه الضحيةٌ وغيرُهاء لكن الشافِعِيٌ - رضي 
الله عنه ‏ والأصحاب تكلّمُوا فيه في الضَّحَايّاء وضَبَط في الكتاب فقال: «هو النَذْفِيفٌ 
بقطع نمام اللوم والْمَرِيء بآلة ليست بعَظم من حيوانٍ حياةٌ مستقرة» وفيه قيود : 

أحدُّها: قطع الحُلقوم والْمَرِيءِ» فلو اختطف رأس عُصْمُور ببُندقة فهي ميتةٌ؛ لأنه 
عدل عن القَطع » وهو الذي اعتبر في الباب20) 

قال الإمامٌ : وهو بمثابة ما لو اغتّمد راس عغضفور واقتلعه والتعبد بالقطع لا 
بالقلع . وَالحُلَقُومُ : مَجْرَى النّمْسِ خُوُوجاً ووُصُولاً. 

وَالمَرِيءٌ مَجَرَى الطعام والشراب» ويجمع على مُرُؤٌ؛ كَسَرِيرٍ وَسرّر. 


[وكقال الشیخ أَبُو حَامِدٍ وغيرٌه وهو تحت الحُلْقُومٍ ووراءهما عِرْقَانٍ في صَمْحَتي 
العَنْقٍ وَيحَيطانٍ ِالحَلْقُوم ايف [وكذلك ذكر بعضهمء وفي «تَعْلِيقٍ الشّيْخ ي حامد» 


)١(‏ لأنها عبادة» والأصل أن لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن واستثئنى من 
هذا صور. 
إحداها: تضحية واحد من أهل البيت تحصل بها سنة الكفاية لهم كما مرء وإن لم يصدر من 
بقيتهم إذن. 
ثانيها: المعينة بالنذر إذا ذبحها أجنبي وقت التضحية فإنها تقع الموقع على المشهور. 
الثها: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال. 
رابعها: تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكر البلقيني والأذرعي. 

(۲) في ز: الكتاب. (۳) في ز: مختلطان بالمريء. 


۸۰ كتاب الضحايا 


أنهما يُحِيطَانِ بالمَرِيء]" يقال لهما: الودَجَانِ» ويقال للحلقوم والمرِيءِ معهما الأوْدَاجُ 
ولا بد من قطع الحُلْقُومٍ والمَرِيءِ . 

وعن الإضطخري: أنه يكفي قطعٌ أَحَدِهما لأن الحياةً لآ نَبْقَى بعده. قال 
الأصحاب: وهذا خلاف نص الشافعي - رضي الله عنه وخلاق مضو الذكاة؛ ؛ لأن 
المقصود الإزهاقٌ: بما يوحى ولا يُعذَْبُ وقطع أحيهم لا يوحىء, ويُستَحَبٌ أن يُقْطع 
معهما الوَدَجَانٍ لأنه [أوحى]”" والغالب أنهما ينقطعان إذا قطع الحُلْقُومَ والمر يءَ لكن 
لو تكلف مكلف وقطع الحُلْقُومَ والمَرِيء وترك الودَجَيْنٍ ثم الذبح وحصل الحل؛ لأن 
قَطْعَهما مُوح والْوَدَجَانِ قد يسلان من الحيوان فيبقى» وما هذا شأنه لا يُشْتَرطُ قَطعُه 
كسائر العُروقٍ . وقال مَالِكُ: لا بد من قطعهما مع الحُلْقُوم والمريء. 

جاتر القت من كل E‏ 

وق : أن يقطعٌ منهما نله ولو ترك مِنَ الحلقُوم والمريء شَيْئاً وماك الحيوانٌ 
فهو حرام وإن كان المتروك سير وكذا لو انتهى إلى حركة المذْبُوحء ثم قطع 


المترُوك . وعن «الحاوي» وجة آخر: أنه يحل ؛ لأنه يقومُ مقامً الكل في تفويتٍ الحياة. 
وهذا ما اختاره الْقَاضى الرویانی فى «الجلية» . 


قال: ولا أَثْرَ لقَدْرِ أنملة أو ظفر يبقى والظاهِرٌ الأول. 

ولو قطع من القَمَا حى انتهى إلى فطع الحلقُوم والمريءء فيعصى؛ لما فيه من 
زيادةٍ الإيلام» ثم يُنْظرٌ إن انتهى إلى حركة المذبُوح حين انتهى القطع إلى المريءء فهو 
مَيْنَهَّه وقطعٌ الحلقُوم والمريءٍ بعد ذلك لا ينقّعٌ» وإن كان فيه حياةٌ مستقرةٌ فقطعها ‏ 
حَلُّ؛ كما لو قطع يد الحيوانء ثم ذَكاه. 

وعن مَالِكِ وأَحْمَدَ: أنه لا يَحِلُ؛ لعدوله عن الذبح المأمُور به . 

قال الإمامٌ: ولو كان فيه حياةٌ مُسُتقرة عند ابتداءِ قَطع المريءٍ ولكنه إذا قطع 
المريء وبعض الحُلقوم'" انتهى إلى حَرَة المذْبُوح لما ناله من قبل بسبب قطع القَمًا - 
فهو خلال وأقصى ما وقع التعبل0) أن يكونٌ فيه حياةٌ اة مستقِرٌةٌ عند الابتداء بقطع المذْبّح . 

والقطمٌ من إِخْدّى صَفْحَتيٍ الع كالققطع من القًا. 

ولو أدخل السّكين في أَدّنِ الشعلب ليقطع الحلقُومَ والمريءَ داخل الجِلْدٍ ففيه هذا 


)١(‏ سقط في ز. (۲) سقط في ز. 
زفرف في ز: الحلقوم وبعض المريء. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب الضحايا ۸۱ 


التفصيلٌ إن انتهت الحدِيدَةٌ إلى المذْبّح. وفيه حياةٌ مُسْتقرةٌ ‏ حلٌ» وإلا فلا ولو أمَرَ 
السكينَ ملصقاً باللَخيَيْنٍ فوق الحلقوم والّمريءٍ [وأبان الرأسّ» َلَيْسَ هذا مذبحاً أو بذَبْح 
إذا لم يَقْطع الحلقوم والمرية. 
اليد الاي : كون التذفيفِ حَاصِلاً بقطع الحُلْقُوم والمَرِيء] وفيه صُورَتانٍ. 
إخداهُما: لو أخذ الذابح في فطع الحلقوم والمريء وأخذ آخر في نزع حَشْوةٍ 
الحيوانٍ أو في النخس في الحَاصِرَةٍ - لم يحلٌ؛ لأن قطع الحلقُوم والمريء خرج عن أَنْ 
يكون هذا المذقفَ . 
ل لاص سير ضام سو أو كان 
٠‏ وقطع رقب ال من قا ل رن بقع الشلقرم أن كان يجري مذية من القن 


وأخْرَئ من الحلْقُومٍ حتى الْتَقَيَاء فالوجه التحريم بخلافٍ ما إذا تقدّم قطع القَمَاء وبقيت 
الحياةٌ تقرةٌ مستقرة إلى انتهاء المدية إلى المذْبّح . 


ولك أن تقو تقول إن كان المقارن لقطع الحلقُوم والمريء مُذَقفَاً فيظهر التحريم ؛ ؛ لأن 
إضاقة الزهوق إلى أحَدِهما ليست بأوْلّى من الإضائةٍ إلى الثاني فأما إذا لم يكن مُذّففاً ‏ 
فيجورٌ أن يُقالَ كما لا أ ر له إذا تقدم على فطع الحُلقُوم والمَرِيءٍ لا أثر عند المُقَارنةِء 
وبتَقدِير أن يؤر ويَمْنَعَ الإضاقة إلى فطع الحُلْقُوم والمريءِ مع كونه مُذَفْفَاً فينبغي أن 
يُقال إذا جَرَّحَ جَارِحٌ جراحة غير مُذَفْفَةٍ مع حرٌ الرقبة من آخر٬‏ لا يَخْنَصٌ الثاني 
بالقصّاص . 


والمَّانيَةٌ : ع أن يستوعِب”" الذابخ د في القطع ولا يكانى ت بخن ويظهر 
انتهاء الشاة ةِ قبل اشتتمام قطع المذْبّح إلى حركة المذْبُوح . وهذا قد يخالفُ ما سبق أن 
المرعى المُتعبّد به أنْ يون في الحيوان حياءٌ مُشتقرة عند الابتداء بقطع المذبح ¢ ويسشبه 
أنْ يكونٌ ا هاهنا [إذا تبيّنَ فظهر مَصِيرُه إلى حركة المذْبُوح, والّمقصودٌ هناك]() 
إذا لم يت قق الال 


القَيْدُ الثَّالتٌُ : ألا تكونّ الال القاطِعَةٌ عَظماً وقد مر هذا في «الصَّيْدٍ والّبائْح». 
الراب : E ET‏ 
شاق أو انهدّم سقف على بَهيمةٍ ارجح سما لأا a‏ 

فذبحها خاک إن كانت فيه حياةٌ مُسْتقرةً. وإن كان يتيقن أنها تهلك مِنْ تلك الجراحة 


)١(‏ في الروضة يسرع. (۲) سقط في ز. 
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۸۲ كتاب الضحايا 


بعد يَوْمٍ أو يَوْمَين - فقد سبق ما يُوافِنُ هذا في جراحات الآدميين. 

وفي كتاب القاضِي ابن كج أن ا الْحْسَيْن بن القَطَانٍ حكى عن رواية أي مُحَمْدٍ 
القَارِسِيَ قَوْلاً آخر: أنها لا تحل. 

والمذهبٌ الأولٌ: وإن لم يكُنْ فيها حياةٌ مستقرةٌ لم جل . 

وذكر القَاضِي ابِنُ كج أذ بَا حَفْصٍ ابْنَ الوكيلٍ حكى فيه قَوْلاً آخر أنها تَجِل. 
والمذهت الأول. 

وهذا بخلاف الشَّاةٍ إذا الت نمازت إلى أذنى الرمق» فَدُبِحَتْ تحل لأنه لم 


قال العَرَالِيُ : وَالمُضرف عَلّى المَوْتِ إن شكفك ني أ حَرَكَتَهُ كحَرَكَة المَذْبُوح أو 
حَيَاتَهُ . مُسْتَقِرةَ فَالمَالِبُ النَحْرِيمْ م * وَِنْ عَلَبَ عَلَى الظَنْ بدَوَام الَرَكَة بَعْد البح وَأنْفْجَارٍ 
الدّم وَعَلامَات أخْرَ ی جار ذُبْحَهُ . 


قال الرَافِعِيٰ : ولو أكلتٍ الشاهٌ نباتاً مُضِرَاً فصارت إلى أَدْنَى الرّمَقِ فذبحت فقد ذكر 
شخي - يعني القاضي حُسَيْن ‏ فيه وَجْهَيْنِ ثم قطع من كره بنفي الجل؛ لأنا وجدنا سَبَباً 
يُحالٌ الهلاك عليه فصار كجرح السبْع. “ثم كون الحيوان مُنتهياً إلى حركة المذْبُوحٍ أو 
حيّا بحياة مُسْتقرةً يُسْتَيَِنَ نَارَةٌ يطل أُخَرّى بعلامات وقَرائِنَ لا تضبطها الغبارةٌ وشبه 
بعلاماتِ الحجَلٍ وَالعَضَبٍ ونحوهماء ومن الأمّاراتِ0'' على بقاءِ الحياة المُسْتَقَرٌَةٍ 
الحركةٌ الشييدة بعد قطع الحُلْقُوم والمريء وانفجار الذّم وتدفقه . 


وذكر الإمام: أن فيهم مَنِ اغتمد كل واحدٍ منهماء ا 
حياءً مُستقرةًء وأن الأظهرَ أن كلا منهما وإن كان يثير ظناً فإِنّه لا يُكتَمَئ به نهما قد 
يحصلان بعد الانتهاء إلى حركة المذّبوح . 


2 


نَعَمْ. قد ينضمٌ إلى أحدهما أو كلاهُما قرائِنُ وإماراتٌ أَحَرُ تّفِيدَ [اليقينَ]“ أو 
الظَنّ فيجبٌ النظرٌ والاجتهاد وإذا شكككًا في الحياة المستقرة ةٍ ولم يتر جخ في ظنا شي 
ففيه وجهان: 


أَحَدُهُمًا: وينسب إلى ابن أبي هُرَيْرَةَ أنه يحلٌ؛ لأن: الأصلّ بقاء الحياة 
المستقرة . 


)١(‏ في ز: العلامات. (۲) في ز: النفس. 


كتاب ا لضحايا AY‏ 


فيه» ومَواضِع العلامَاتٍ من الفَضل يبه لمن تَأْمّلَ الشرح 

وقوله «عند تّمام الحُلْقُوم والمريء [ولو طرح لفظ «التّمَاما لحصل العَرَض؛ فإنه 
إذا ترك بعض الحلُوم أو المريء]”'" لم يكن فَاطِعاً لَهُمَا. 

وقوله «ولو قطع من القَمَا وأَسْرَعَ حتى انقطع الحلقوم» ظاهِرُه يخالف ما حكينا 
عن الإمام أنه يكف أن يكونَ فيه حياةً مستقرة عند ابتداء فطع المريءِ» وذلك لأر لفظ 
«الحلق» إن حمل على المذْبّح الشامل للحلقُوم والمريءء فقضيةٌ اعتبارٍ انقطاعهمًا قبل 
0 وإن حل على الحلفُوم - فكذلك لأ القطع من جنب الما 

ينتهي إلى المريء ول ثم إلى الحُلَقُوم فيكون انقطاعٌ الحلقُومٍ بعد انقطاع المَرِيءِ. 

قال العَرَالِي : (آما السَّئَنُ) فَيِسْتَحَبُ تَحْدِيدُ الشَفْرَةِ * وَسُرْعَةُ القطع * وَنَوْجِيهُ 
البو إلى اة * وَسْيَفْبَالُ الذابح القِبلة * وَأن يَقُولَ : : بشم الله * وَل يَقُولَ : يسم 
اورم د د يسم الله وَمُحَمْدُ رَسُولُ الل جار * 
0 01 0 - رضي 


الله عنه - أن النبي - لل - قال: : إن الله گب عَلَيكُمْ الإخسَان في كَل شيو فإذا قَتَلتُمْ 
فَأَحْسِمُوا الْقِيْلَةَ وَإذَا بحم فأشييوا الدلفة ‏ و أَحَدَكُمْ شَفْرَنَهُ وليخ ذبِحَنَهُ . 

اة الْسَكينٌ العَظيمةٌ ويقال لحد السئف شَْرةٌ أيضاً.. 

ومنها: إِمْرَارُ السكين بقُوَةٍ وتحامُلٍ ذَهَاباً وعَؤداً والجد في الإسْرّاع ليكون أَرْحَئ 
وأسْهّل. 

وها استقبال الذابح القِبْلةَ وتوجية الذبيحة ة إِلَيْهاء وذلك في الهذي والضحية 
شد استخباباً؛ لأن الاستقبال مُسْتحتٌ من القُرْبَاتِ . 


ويَرْوَى عن جابر - رضي الله عنه ااي - ا - ضحي بِكبْشَيْنِ أَنْلَحَيْنِ فلما 
وجههما كرَأ: : هت وجْهِيَ لِلْذِي فَطَرَ السَمَوَاتِ [وَالأَرْضَ]» الآيتيْن وكيف 
تر کر فيه ثلاثة ا 


(1) سقط في ز. 
oa (۲‏ عياش عن جابر به 
وأتم منهء وأبو عياش لا يعرف. وقد تقدمت الإشارة إليه في حديث : قحي ا د 


۸٤‏ كتاب الضحايا 


أَظْهرُها: وهو المذكورٌ في الكتاب أنه يُوَجّهُ مَذْبَحَها إلى القبلة [ولا يوجه وَجَهَهًا؛ 
لأنه حِيئَئذٍ يحتاج إلى أن يَسْتَذيِرَ القبلة] ويجعلها على يسَارِه. 

وثانيها: أنْ يُوَجْهَهَا بجميع بَدنِها. 

وثالثها: أنه يُوَجْهُ قَوَائِمَهَا. 

ومنها: التسمية عند الذّبْح» وقد سبق ذكرها في «الصيد والذّبَائِحَ» ولو ضَمْ 
صاحبٌ الكتاب ما ذَكَرَ هاهنا مِنْ مَسائِلِ التسمية إلى ما كر هناك» وأوردهما في أحد 
الموضِعَيْن E‏ ويجوزٌ أن يُْلَم قوله «وأَنْ يَقُولَ شم الله بالاء وَالأَلِفٍ ؛ 
لأنهما لا يَعْذَانِهِ من السّئَنِ على ما سبق بيان مذهيهمًا . 

ولا يجوز أن يقول [الذابح : بسم مُحمدٌ ولا أن يقول]"'' باشم الله واسم محمدذ» 
وإنما هو حَقُ لله تعالى أن تُجَعَلَ الذبائح باشيهء وأن يكون اليمنَّ باشمه وأن يكون 
ا لا يُشَاركُه في ذلك حلقٌ. هكذا حكاه الصّيْدَلاني؛ والرُويَانِي» وغيرهما عن 
القَمَالٍ وذكر في 1 أنه لاسو أن يقولٌ باشم اللّه ومُحَمَدٍ رَسُولٍ الله؛ لأنه لا 
شَرِيكَء وكان لا يبعدٌ أَنْ يجعل إضَاقَتَهُ إلى الله تعالى بالرسالة صَارفاً عَنِ [النضريك)"» 
وإيهامه بخلافي ما إذا اقْتَصَر على العلم. قال ولو قال: باشم الله ومُحَمِدٌ رسول الله. 
بالرفع فلا بأس به. 

و هذه الا ما ي ور عن النص أنه لو كان لأَمْلٍ 

ازو کان اي كم امرك ار ل «موسّول» أو النصراني لو ذبح 
ل «عيسّى» ئا أو الصليب - حَرّمَتُ ذبیحته» وأنُ المسِلِمَ لو ذبح للكعبة أو للرسولٍ 
- يه - فيقوى أن يُقَال يحرم لأنه ذبح لغير الله تعالى . 

وإن أَبَا الحُسَيْن خَرْجَ وجهاً آخر: أنه يَحِلْ لأن المسلم يذبح لِلَهِ - عز وجل ولا 
يعتقِدٌ في الرسول ‏ ية - ما يعتقده النصرانئ في عِيسَئ عل . 

قال وإذا ذبح للصَّئَم - لم تُؤْكلٍ الذبيحةٌ سَوَاءٌ كان الذابخ مُسْلِماً أو نصرانياً . 

وفي تعليقة إيَراهِيم المزورُوذي أن ما يُذْبحُ عن استقبالٍ السُلْطانٍ تقّباً إليه» أَفْتَى 
أهل يُخَارَىُ بتحريمه ؟ لان ااهل به لغير الله تعالى واعلّم أن الذبح للمعبود وباسّمه 
نازل منزلة السود له وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصّة بالله 
تعالى الذي هو المستجق للعبادةء فمَنْ ذبح لغيره مِنْ حَيّوَانِ أو جَمَادِ كالصّنم على وَجْهِ 


7 اسقط فو () في ز: الشريك. 


كتاب الضحايا Ao‏ 


فأما إذ ذبح لغيره لا على هذ الوّجْوِء كما إذا ضحي غيرُه أو ذبح للكعبة تعظيماً 
لها؛ لأنه بيت الله تعالى» أو للرسولٍ ‏ ية -؛ لأنه رسول الله - ي - فهذا لا يجورٌ أن 
يمنع الجل. وإِلَى هذا المغئئ يرجع قول القاثئل: أَمْدَى فلانٌ للحرّم أو للكغبة. 

ومِنْ هذا القبيل: الذي عند استقبّالٍ السُلْطَانٍ فإنه استبشَارٌ لقدُومِه نال مَْزلة ذَبْح 
العَقِيقَةٍ لولادَة المؤلُودٍ. ومِثْلُ هذا لا يُوجِبٌ الكُفْرَه وكذا السجودٌ للغير حُضُوعا 
وتذثلا. وعلى هذا فإذا قال الذَابحُ : باشم الله وباسم اسم مُحمدٍء وأراد: اذبح بام الله 
وأتبرك باشم محمدٍ فينبغي ألا يحرم. 1 1 

وقول مَنْ قال لا يجوز ذلك يمكنٌ أن يُحمَّل على أن اللفظة مكروهةٌ لأنها فيها 
الجمع والنّمْرِيكُ فالمكروه يَصِح تَعْلِيباً للجواز والإِبَاحَةٍ المطلقة عنه. 

وكانت وقعت مُشَاجَرةٌ بين جماعةٍ مِمّنْ لقيناهم مِنْ قُنَّهاءِ «نَزْوِينَ». في أَنَّ مَنْ 
ذبح باسم الله واسم رسوله» هل نجل ذبيحته؟ وهل يكفر بذلك؟ وأفضت تلك 
المشاجرةٌ إلى فننة» والصوابٌ ما بينا. 

ولا نَكْرَهُ الصلاةٌ على النبي ‏ ية - عند الذَّنْح جلاف لأبي حَنِيفَةَ ومَالِكِء وأَحْمَدَ 
رحمة الله عليهم . 

وعن نْصّه - رضي الله عنه - في لأ أنها مُسْتَحَبةٌ كما في سائر الحالأتِ. وعن 
ان أَبِي هُرَيْرَةَ أنها لا نسحب ولا بره" . 

ومِنْهًا: المستحبٌُ في الإبل النْخْرُّء وهو [قطعٌ]”” اللْبَِّ من أَسْفَلٍ العُنق» ومن 
ابقر ولعم الْبْحُ؛ وهو قَطِمُ الحلتٍ أَعْلَى العنْقِه وذلك لأن عنق الإبل طويلٌ فإذا قطع 
أغلا تاطا خرو الرُوِح» والمرعى في الحالتيْنٍ قَطعُ الحلقُوم والمريء. 

ولو َبَحَ الجازِرٌ الإبلَ أو نحر البقرّ والغنمٌ ثبت الجلُء ولم يكره فِعْلّه وإن ترك 
المستحب . 


)1١(‏ في ز: عليه. 

(۲) قال النووي: أتقن الإمام الرافعي رحمه الله هذا الفصل»ء ومما يؤيد ما قاله» ما ذكره الشيخ 
إبراهيم المروروذي في تعليقه» قال: وحكى صاحب «التقريب» عن الشافعي رحمة الله : أن 
النصراني إذا سمى غير الله تعالى» كالمسيح» لم تحل ذنيحته» قال صاحب «التقريب»: معناه أنه 
يذبحها لهء فأما إن ذكر المسيح على معنى الصلاة على رسول الله»ء فجائز. قال: وقال الحُليمي: 
تحل مطلقاء وإن سمى المسيح . 

(۳) سقط في ز. 


كم كتاب الضحايا 


م دك مم 

وفيف كول أنه تكرّة. 

وعن مَالِكِ: أنه لا يحل إذا ذبح البَعِيرَ أو نحرٌ الشّاةّ وفي البقر يحصل الحل 
. بالطريقين. 

وَالأَوْلَ أن ينحر البعيرٌ ايم على لات قَوَائِم مَعْمُول ن الأكبة“ وإلا قبَارِكاً وأن 
ر تُضْبعَ البقرةٌ والشاةٌ على الجئب الأَيْسَرٍ 7" ويتركُ رِجِلّها الأَيْمنُ وتشد القوائم الثلاث . 

ومنها: : إذا قطع الحلقوم والمرية من الحيوان» فيتيي أن يتكف ولا بين أت 
في الحال ولا يَزِيدُ في القع حتى يبلغ النْخَاعَ . وق ب الركبَة المصل 
بِالقَمَاء وآخرون قالوا: إنه عرق أبيضٌ يمتد من الدّمَاغ إلى الظاهر إلى عَجْب الذنْب . 

ولا يُبَادَرُ إلى سَلْخَ الجِلْدِء ولا يَكْسِدُ القفارَء ولا يقطع عُضْواً من الأغضَاءٍ [ولا 
يحرك البهيمة] ' ولا ب يجِدُمًا مِنْ مكانٍ إلى مَكَانِء بل يترك جَمِيعٌ ذلك إلى مفارقّةٍ 
الرُوح» ولا يمسِكها بعد الذبح؛ ؛ للا تضطربء والأوْلّى أن تُسَاقٌ إلى المذْبَحٍ برفتي» 
وتضجعٌ برفق» ويَعْرِضٌ عليها الماءَ قبل الذبح ولا يجدٌ الشّْرةَ في وَجهِهَاء ولا يذبح 
بَعْضَها في وَجْهِ بَعْض . 

قال الغَزَالِيُ : و وَيَقُولٌ في الضّحِيّة: اللّهُمَ ِن نّْ هذا منك وَإِلَيكَ قبل مِئي * وَيَنْوِيْ 
عِنْدَ النَضْحِبَةٍ وَإِنْ كان ذ عَيْنَ الشَّاةَ * وَإِنمَا تَتَعَِنُ بقَولِهِ : جَعَلْتُ هَذِهِ ضَحِيَةَ * وَل ندر 
ار : هَذِهٍ عَنْ نَذْرِي كَفِي النّيِينِ وَجْهَانِ * وَلَوْ قَالَ: : لله عَلَىَ المُضْحِيَةٌ بِهَذِه الشَاةٍ 

َفِي لين وَجْهَانِ مُرَبانِ وأولَى أن يَتَمَينَ * وَلَوْ عَيْنَ الدَرَاهِم لِِصَدَقَةٍ لم تَتَعئنْ * وَلَوْ 
ل الشجرة كفي تنيين ات الشَة لان * وشحب لتضكي أن لا يلق ولا بقل 
في عَشْرِ ذِي الحجّةٍ تويلا لجر وَرَجَاء ليغ من الثّار فيها. 

قال الرَافِعِي : لما تكلّم فيما يعتبر في مُطلق الذبح ليفيد الحلء وفي سَنَه» وآدابه 
أراد أن يتكلم فيما يختص بذبح الصحية فذكر ثلاث ت مَسائل: 

إحداها: بحب أن يقول عند التضحيّة: ا ا 


والمعنى : هذه نعمةٌ وعطيةٌ منك وسعيّها و EE‏ واحتج له بما روي أنه - و 
قال عند التضحية بذلك الكَبْش ؛ «الا پم تَقَبَلَ مِنْ مُه E‏ 


)١(‏ قال في المجموع: وأن تكون المعقولة اليسرى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. ْ 
(۲) لأنه أسهل على الذبائح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. 

(۳) سقط في ز. )٤(‏ سقط في ز. 


كتاب الضحايا AV‏ 


وجْهَيْنَ في استحبابه. وقال أَبُو حنيفة: إنه مكروة. وعن مالك : مِثْلّه . 

وفي «الَخر؟ أنه روي عن بغض السْلَفٍ أنه يقول : : تَقَبّلَ مني كما تقبلت مِنْ 
إِبْرَاهِيمَ خليلك» ومُوسى كليمكڭ› وعِيسَى رُوحِكٌ. ومُحمَدٍ عَبْدِكَ ورَسُوَلِكَ - صلوات 
ال عدي اخ فل أصحايّنا قالوا: لا يُكْرَهُ ذلك ولا يُسْتَحتٌ؛ لأنه لا يُسَاوِيهِم 
غيرهم فيهاء لكن يجوز أن يكون المسؤول التشريك في أضل التقبل. 

وعن «الححاوي» أنه يُحْنًا يُخْتَارُ في الأضحِيّة أن يكير الله تعالى قبل التسمية ويعدها ثَلاناً 
ويقول: الله أكيرُ الله أكبر الله أكبة ولله الحمدٌ؛ لأنه في أَيَامٍ التكبير . 

النَانِيَةٌ : دما أن النية شرطً في التضحية وذكروا وجهيْن في أنه إذا عَيّنَ الشاء 
وجعلها أضحيةٌ؛ هل يُمِْبه ذلك عن تَجَِيد النية عند الذبْح» وبيْئًا أن جوابَ صاحب 
الكتاب أن يغنيه . والوجْهُ أن يحمل قولّه هاهنا وينوي عند التضْحِيةِ. 

وإن كان قد عَيّن الشاةً على أنه يُسْتَحِبُ وخسن التجديدٌ بعد التغيين السايقٍ» وإن 
كان التَّعْيِينُ مُعْنِياً عنه . 

ولو حمل على الوجُوب كان ذلك مُكاقِضاً لقوله مِنْ قَبْلُ. 

4 ام الي وه سر 000 
وها انك ف فلكة ب أ ا فال ا 17 د 
أن آم بها صارت فة ن 


ويجوزٌ أن يُعْلّم قوله في الكتاب «وإنّما يتعيّنٌ؛ بالحاء؛ ؛ لما سنذكر أَنَّ عنده يجورٌ 
إِْدَانُها بغيرها. وكذا لو قال: جعلتٌ هذه هَدَايَا أو هَذا هَذيّ أو على أَنْ أهدي به يَصِيدُ 
هَذِياٌ وشرط بعضهم أن يول مع ذلك ؛ لله تعالى . 

قال في «التهذيب»: والمذهبٌ الأول» وشبه ذلك بتوجيه العتق 5: تنجيزاً على العَبْد . 


قال الإمامُ [تَشْبِيهُهُ بتعيين]”" الشيْءٍ للوففِ والحبْس أقربُء فإن الضيحةً لا 
تخر عن الماليّة ون تَعينَ لين المحتبسةٍ والعبدٌ الذي وجد عليه العتق يج عن 
المالِيّةٍ بالكلية» وهذا لا يسلمه الْأَوُلُونَ. بل صَرَحُوا بزوال المِلْكِ عن الهذي 
[والأضحية المعنيِّ كما سيأتي إن شاء الله تعالى بتفاريعه]”". وكذلك لو نذر أن يتصدّقٌ 
بمالٍ بعينه - يزول مله عنه بخلاف ما لو نَذّر إعتاقّ رقبة بعيْنها لا يزول مله عنها ما 


)0( سقط في ز. (۲) في ز: يشبهه ببعض . 
(۳) سقط في ز. 


A^‏ كتاب الضحايا 


لم يُعْتَنْ؛ٍ لأن المِلْكَ في الهذي والأضحية والمالٍ المعيّن ينتقل إلى المسَاكِينَة وقي 
العَْدٍ لا ينَقِلُ المِلْكُ إليه بل ينتقل الملك بِالكُلّية وإن لم يتلفظ بشيْءء ونوى جغْلٌ 
الشاةٍ هَذياً أو أضحية - لم تصر هَذياً أو أضحيةٌ على القولٍ الجَدِيدِء كما لا یحصل 
العِدّقُ والوقتٌ إلآ باللفظ . 

والقَدِيمٌ ويُخكى عن اختيار ابن سرج وَالإِضْطْخْرِيَ أنه لا حاجة إلى اللفْظٍِ ؛ 
لأن النبي ل أَهْدَى ولم ينقل أنه تلظ بِسَّيْءِء وعلى هذا فبم تَصِيرٌ هَذْياً وأضحية؟ 
فيه وجوة: 

حدُها: وبه قال ابنُ سُرَيْجِ بمجردٍ النيّةِ كما يدخل في الصّوْم بالنية. 

والثاني: وبه قال الإصطخري» بالنيّة والتفليد أو الإِشْعَارٍ لتنضم الدلالة الظهرَةُ إلى 
النية البَاطِئَةٍ فيقوم مقامً اللْفْظٍ . 

وَالثَالِتُ : بالنية والذّبْح ؛ لأنه المقصودٌ وهو كالقبْض من الهبة . 

والرّابعٌ : بالتّةِ والسّوْقٍ إلى املح . 

وإذا لزمه هَذيٰ أو أضحيةٌ بالنڈر وقال: عيَّنْتٌ هذه السَاة لنذري أو جعلتها عن 
نَذْرِيء أو قال: لله عَلَىَ أن ضحي بها عما في ذِمَتي كَفِي تَغْيبنها وَجْهانِ نقلهما الإمامٌ. 

أَظهرهما: وهو الذي يوجد لأكثرهم - التعيينٌ وبل أَوْلَى ؛ لأنه لو أَوْجَبَ على 
نَفْسِه ابتداءً» ولا شَيْءَ عليه تَعَيّنَ ما عَيْنَهُ فإذا عيّن عما هو واجبٌ عليه كان أَوْلَى بأن 
يتعين . هكذا وجه ابْنْ الصّبَاعْ وغيره. 

والثّانِي : لا يَتَعَيّنُ ¢ لأن الملتزم في الذَّمَةِ دَيْنُ والديْنُ لا يتعين إلا بالإبقاء على 
المستحق . 

وحكى الإمامٌ هذا الخلات في صُوَّرِ سَرّدَهاء ورنَّبَ الخلا في بعضها على 
بَْض تُورِدُها مع زَوَائِدَ : 

فمنها: لو قال ابتداء لله على التضحيةٌ بهذه البّدَنَةِ أو الشاة فعليه التضحيةً» وفي 
تَعْيينَ تلك النَّاةٍ وجَهَانِء وهذه الصورةٌ أَوْلَى بالتغيين لأنه لم يتجرّذ الالْترَامْ على 
النغيين . وهذا هو الصحيح . 

ولو قال: لله عَلَىَ أن أَعْتِقَ هذا العبدَ يلزمُه العِنّقُء وفي تعيين ذلك العبّْدٍ وجهانٍ 
ربن على الخلافٍ في مِثْلٍ هذه الصُورَةٍ من الأضحية والعبدُ اذل بالتعين؛ لأنه ذو 
حى وحَظ في العِبْق بخلاف الأضحيق فلو كان قد نذر إعتاقٌ عَبْدِ ثم عَيّنَ عبداً عما 
الترمء فالخلافُ مرّبٌ على الخلاف في يله من الأضحية. 


كتاب الضحايا ۸۹ 


ولو قال: جعلتٌ هذا العبْدَ عَتِيقاً ‏ لم يُخْفَ الحُكم. 

ولوقال: جَعَلْتُ هذه الدراهمَ أو هذا المالّ صدقة فيه وَجْهانِء قد يوجه التعيينٌ 
بالقياس على ما إذا قال : جعلتٌ هذه الشاءً ضحيةًء والآخر بأنه لا فَائِدَةَ في تَعِْنِ الدراهم» 
والشاة يُقرّض اختصّاصُّها بِسِمَنٍ وَحسْنٍ مَنْظَرِ وعَيِِهما وتفاريع الأَبمّةٍ للغيين أَوْفنْ + ولو 


٤ و‎ 


قال عَيْنْتُ هذه الدَرَاهِم عَمّا في ذِمتِي مِنْ زكاةٍ أ تَذٍْ مذ ذكر الإمام أن الأصحابَ 
قطعُوا بأنه يلغو؛ لآل التعيينَ ضَعِيفٌ في الدرَاهِم» ونَعْيينْ ما في الذَّمّةِ ضعيفٌ فيه فإذا 
اجتمع سَبّبُ الضَّعْفٍ لغى» وقد يقاس ذلك على تين الذَّرَاهِم كديون الأَدَمِيين. 

قال: وَلَيْسَتِ الصورةٌ حَالِيةَ عن الاحتمّال2 . 

وقولّه في الكتاب : : «ولو عيّن الدراهمَ للصدقةء لم يتعيّنْ» يمكنٌ حملّه على هذه 
الصورة إلى الصدَقَةٍ الثابتة في ذِمّته ويمكن حمله على ما إِذّا قال: : جعلتٌ هذه الدراهم 
صدقةء أو: لله علي أن أتصدَقَ بهذه الدراهم والأول ول ؛ لأن الأقوَبت إلى اختيار 
الأثّمة السَّالِفِين - رحمهم الله - في الصورة الثائية التعيين فلو حمل عليها كان جوابه على 
خلافٍ جوابهم. 

الثانيةٌ وقْتُ التُضحِية للمتطوّع بها قد تين من قبلٌ. 

قال الرُويَانِي: فإذا أراد التطوْعَ بالذبح»› وتفرِيق اللحم في غير أَيّام التشريتٍ - 
يحصل له ثوابُ الصدقة ولا تحصلٌ الأضحيةٌ ولا ثواثها. 

ولو قال: : جعلت هذه الشاءٌ ضحيةٌ فوقتُها قوت المتطوع بها. ولو قال: لله علي 
أن ضحي بشاةء فهل [تتأقّتُ]!" بذلك الوقْت؟ فيه وجهان: 

أحدُهما: لا؛ لثبوتها في الدّمّةٍ كما في دماء الجبراتات . 

وأظهرهما: :َعَم لأنه التزمَ ضحيةً في الذمةٍء والضحية مؤقتة ة وعلى هذا ينطبقٌ ما 
حكى الرُويَانِي عن الأضحاب أنه لا تجوز التضحية بعد أيام التشريق إلا أُضْحيةٌ واحدةً ‏ 
وهي التي أؤجبها في أيامها أو قبلها ولم يذبحْهًا حتى فات وقتّهاء فإنه يذبحها قضاءً . 

فإن قُلْنا: : لا تتأقتٌ فلو التزم بالنذرٍ ضحيةٌ» ثم عيّن واحدةٌ عن نذره وفرّغنا على 
أنها تتعيّنُء وهل تتأقَتٌ التضحيةٌ بها؟ . 

فيه وجهان: 

أحذهما: نعم كما لو قال: جعلتٌ هذه ضحيدٌ ولم يلتزم في الذمة. 


)1١(‏ في ز: الأشكال. (۲) ي ز: يتأدى. 


۹ كتاب الضحايا 


وأفيسُهما: لا؛ لأنه عيّتها عما التزم وما التزم غير مؤْقْتٍ على هذا الوجه. 

المَسْأَلَةُ الكَالِهُ"' : يُمْتَحَتُ لمن أراد التضحيةً ألا يحلِقٌ شعرّهء ولا يقلّم ظفْرّه في 
عَشر ذِي ا لججة حتى صخي فإن خالف فقد فعل مَكرُوهاً. 

وعن أَبِي حنيفة : أ ت ترك الحلق والقلم بل يكرهُ. وقال أحمد: يجب 
تزكُهما. وفي «الرّقم»: أَنَّ لبعض أضحابنا تخريجاً [مثله]”" . 

ويرو عن مالكِ يل قولناء ويُرْوَئ مثل]”*' قول أبي حنيفة . 

لنا ما روي عن أم سَلَمةَ - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسُول الله ككل : «إِذًا 
دَخَلَ الْعَشْرٌ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يُضْحْيَ قلا يَمَس مِنْ شَعَرِهٍ ولا بَشَروِ شيعاو . 

والمقصودٌ مِنْه الكراهة دُونَ التحريم . 

واحتج له بما رُوِي عن عَائِشَةَ ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالث: «كُنتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ 
هَذْي رَسُولٍ الله ل - ثم يُقَلْدُهَا هو بيده ثم يب ينْعَتُ بها فلا يحرم عليه شي أَحَلَهُ اللَهُ له 
حتى يُنْحَرٌ الهذيَ»'"' وذكر فيه معنيانٍ: 
ٍ أحدهما: التشبيهُ بالحاجٌ» واعتّرض عليه بأنه لو كان كذلك» لأمرٌ بترك التطييب 
ولس المخيط . 

وأظهرُهما: وهو المذكورٌ في الكتاب: أن التضحيةً سببُ العُفْرانِ والثق من 
النار» وقد ورد أن الله تعالى يَعْتُِ بكل عُضْوٍ من الضحية عُضُواً من المُضحًَي؛ فاستحب 
أن يكون على أكمل الأجزاء ليعتق من النّار . 

وو ا لاا اقول فى الات ورات مالا وَاليم لالت 
[والواو وقوله «ولا يُمَلم]»" بالواو؛ لأن في «الحَاوِي» أن قوله في الخبر: «فلا يَمَس 
مِنْ شَعَره وبَشَّره» له تأويلان عن الشافعي ‏ رحمه الله -: 


)١(‏ في ز: الثانية. 

(۲) سواء في ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وغيرها. 

(۳) سقط في ز. (4) سقط في ز. | 

)٥(‏ أخرجه مسلم [۱۹۷۷] من حديث آم سلمة بهذاء وله عنده ألفاظء واستدركه الحاكم فوهمء 
وأعله الدارقطني بالوقف» ورواه الترمذي وصححه» قوله: لم يؤثر عن النبي ية ولا عن أصحابه 
التضحية بغير الإبل والبقر والغنم» يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن أسماء قالت: ضحينا على عهد 
رسول الله ية بالخيل» وعن أبى هريرة أنه ضحى بديك . قاله الحافظ . 

(3) أخرجه البخاري [1195 و۱۹۹۸ و1149 و۱۷۰۰ ۱۷۰۵ و۲۳۱۷ و0033 مسلم ۱۳۲۱]. 

(۷) سقط في ز. 


كتاب الضحايا ٩۱‏ 


أحدهما: أن المراد من الشعر شعرٌ الرأس» ومن البَشَّرِ شعرٌ البدَنِء وعلى هذا لا 
یکره ه فليم الأظمَارٍ. 

والنّانِي: أن المراد من البَشَرِ تقليمٌ الأظفار. وكذا قوله: «فِي عَشْر ذِي الْججُة»؛ 
لأنه حكى وجه؛ أن الحلق والقَلْمَ لا يكرهانٍ باستهلالٍ ذي الحجةء وإنما يكرهان إذا 
دخل الحشرٌ واث شترى [أضحةً اع ' واحدةٌ مِنْ مُوَاشِيّه للتضحية. 

قال العَرَالِيُ : (النْظَرُ الاي في أخكام الضُحَايَا) وَهِي تَلَة: (الحَكمْ الأولُ) إذا 
قَالَّ: جَعَلْتُ هَذِه الشَّاةَ ضْحِيَةٌ فَمَانَتْ ت قلا شَيْء عليه وَإِنْ ينها عَنْ نَذْرِ سَابقٍ وَقلَْا تَتعَئِنُ 
مث في ووب ادال وَجهَاٍ * وإن لها أي يشي يمتها أخرَى * كإن م 
َف القِيمَةٌ بِشَاةٍ كَامِلَة أذ شتَرَى بها شفصاً لِلضُرُورة * وَعَلَى وَج يُضْرَفُ مَضرف الضّحَاا 
* وَلَوْ أَتلّفٌ المَالِكُ و وَنَقَصَْتِ نْقَصَتٍ القِيمَةُ كَفِي وُجُوب اميل عَلَهِِ وَجهَانٍ * وَل را 
الْقِيمَةٌ أذ شْتَرَى بها كَرِيمّة * فان لَمْ يُوجَذ فُشِفْصٌ آخَرُ عَلَى وَج * وَعَلَى وَجْهِ بذ يَشْتَرِي 
حَائَماً فينَحَنّمْ به أو بصَرْفه مَضْرِفٌ الضَّحَايَا. 

قال الرَافِمِي : النظرٌ الثاني : حضر أحكام الضَّحَايًا في ثلاثة أنواع : 

أحذها: : فيما يتعلّقُ بتلّفِها وإِثْلآفهاء ويقدم عليه أن الأضحية المعيّنة ينه والهذي 


و 


المعيّن يزول ِلك المتقرّبٍ عنهماء ولا ينفذ تصرقه ببيع » أو هِبّةِ وإِبْدَالٍ بمثله وبخير منه؛ 
لما روي أن عَمَرَ - رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ إني أوجبتُ على نَفْسِي بدن 
وهي تُطْلَبُ مِئي بِنُوقٍ فقال علدو : «انْحَرْهَا ولا تَبِعْهَا وَلَوْ طَلِبَتْ بمائة بعر 4„ 


وعن على د رضي الله عنه ‏ أنه قال: مَنْ عير عَيّنَ أضحيةٌ فلا يستبدل ا 


وفي اشَرْح القُرُوع» للشيخ أبي عَلِيَ وجة آحْرُ: أنه لا يزول الملكُ عنه حتى يَدبَحْ 
ويتصدّقٌ باللحم. كما لو قال لله علي أن أغتَقّ هذا العبْدٌ» لا يزول مِلْكّه إلا 
[يإعتاقه]“» ولكن الفرْق ما تقدّمّ. 


)١(‏ في ز: الضحية أو غير. 

(؟) قال الحافظ: لم أره هكذاء نعم روى أبو داود ]١767[‏ وابن خزيمة [۲۹۱۱] في صحيحه وابن 
حبان في صحيحهء من رواية جهم بن الجارود عن سالم عن أبيه» أهدي مر تعبا قامظن بها 
ثلاثمائة دينارء فأ تي النبي ية فذكر ذلك لهء فقال: لاء انحرها إياها. 

(۳) قال الحافظ: لاحت قلت: أخرجه حرب الكرماني من طريق سلمة بن كهيل عن خال له: أنه 
سأل علياً عن أضحية اشتراهاء فقال: أو عينتموها للأضحية؟ فقال: : نعم» فكرهه. 

(4) سقط في ز. 


۹۲ كتاب الضحايا 


وعن أَبي حَنِيفة : لا يزولُ المِلكُ عنهاء وله بيعها وإدَالُها. ولو نذر العِنْق في عَبْدٍ 
بعینه› لم يجز بِيعُه وإِْدَاله وإن لم يزل المِلْكُ عنه. وقال أبُو حنيفة : جر 

ولو خالف ما ذكرناه وباع الأضحية والهذيّ المعيْنَ - فيُسْتردٌ إن كانت العيْنُ باقيةء 
ويرد الثمنّ. وإن أَنْلّفها المشئّري أو تلِمَّتْ عنده فعلَيْه القيمةٌ أكثر ما كانت من يوم 
القَنِض إلى يوم التَلَفٍ . 

والناذِرٌ يَشْتَرِي بتلك القِيمَةٍ مِثْلَ الذي تلِف جنساً ونَؤْعاً وسِئاً فإن لم يذ بالقِيمَةٍ 
المئْلَ لغلاء حَدَتٌ فيضم إليها مِنْ عنده ما يتم به الثمنُ؛ وهذا معنى قول الأصضحاب : إنه 
يضمَنُ ما باع بأكثر الْأمْرَيْن من قيمته ومِثْله. 

وإن كانت القيمةٌ ئر مِنْ تَمَنِ المثلٍ لِرْخْصٍ حادِث» فعلى ما سنذكرٌ إن شاء الله 
تعالى في نظيره ٠‏ ثم المثل إِنٍ اث شترى بعيْن القيمة - صار المُشْئَري ضحية [بنفس 
الشراء]( وإِنٍِ اث شتراه في الدّمة ونوى عند الشراء أنّها أضحيةٌ فكذلك» إلا فليجعله 
ا ذكره الْرُويَّاني وغيره. 

وكيا لايع بخ الق التي هيلت لأَيْصِحٌ إجارثها؛ اتباعاً للمنافع بالأغيان 
ويجورٌ إعارَتُها؛ لأنها إرفاق. ولو [ركبها]”" المُسْتأجِرٌ فتلِمَتْ ضمن الموجُر قِيمتّها 
والمستأجر الأجرةء وفي الأجرة التي يضمنها وجهانٍ: 

أظهرهما: أبجرة اليثل. 

والثاني : الاك من أجرة اليل والمُسّمّى» ثم يصرفها مصرف الضحايا أو الفقراء 
خاصة؟ حكى «صاحبٌ البَّحْر) فيه وجهين. إذا تقرر ذلك فلو قال: جعلتٌ هذه البِدنَة 
ا e‏ 
وغ المنسَكِ أو بد وثبل العمكن من الذبع: 

ولو كان في ذِتِه َم عن َرَانِ أو تع أو أضحيةٍ أو مذي عن ذرِ مُطلق ثم عُيْن 
بدنة أو شاةً عما في ذِمته - فقد قَدَّمْنَا خلافاً في أنها هل تتعيِّنُ ع2 والظاهِرٌ النَّعْيينُ» وحينئذ 
فالظاهِرٌ زوال المِلْكِ عنها؛ كالمعينة ابتداء لكن لو تَلِمَثْ ففي وُجُوبٍ الإِبْدَالٍ وَجْهِانٍ 
رواهما الإمام وصاحبٌ الكتاب: 

أحَدِهما: المنعٌ؛ لأنّها تعينت بالتغيين فتلتجق بما إذا قال: جعلتٌ هذه الشاةً 


)١(‏ في ز: يعين المشتري. (۲) في ز: تركها. 


كتاب الضحايا ۹۳ 


' وأَصَحُهما: وهو الذي اقتصر عليه المعظمُ؛ الوجوبُ؛ لأن ما التزمّهُ يثبت في 

مته والمعيّنُ وإِنْ زال يله عنه فهو مَضْمونٌ علیه» كما لو كان لرجُلٍ على آخر 
دَيْنَ فاشترى منه سِلعة بذلك الدّيْن'" ثم تلِفْتِ السلعةٌ قبل التّسْلِيم في يَدِ بائجها ‏ فإنه 
ينفح البيعٌ ويعودٌ الدَّيْنُ؛ كذلك هاهنا يبطل التعيِينُ ويعودُمًا في ذِمّته كما كان. 

وفي «الشَّامِلٍ؛ أن على قول ابن الحدَّادٍ في صورة التعييب”" على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى. 

إن تلف [الهدئ]9©» بعد الوُصُولٍ إلى المقام توسٌعاً وذلك لأنَّ ما [يؤديه) بعد 
تلف المعيّن ليس بَدَلاً عنى ولكن يَعُودُ الدَيْنُ على رَأيء وما يُوَدّيه يؤديه عما في الذْمَّةٍ 
واللفظة الناصّة على الغرض أنه هل يَبْطلٌ النَِّْنُ ويعود الدّين أم لا؟. 

هذا إذا تَلِفَ الهدي والأضحيةٌ المعيّنإن» وإن فُرض إتلافٌ فينظرء إِنْ جد من 
أجنبىّ » فعلَيْه القيمةٌ يأخُذُها المضحٌي ويشتري بها مِكْلَ الأول فإ لم يجذ بها مِثْلّ 
الأول» اشْتَرى ما دُونه ويخالف ما إذا نَذَّرَ إعتاقٌ عَبْدٍ بِعيْيِه فقيل حيتٌ يأحْدٌ القيمةً ولا 
يلزمه أن يشتري بها عَبْداً آخر ويَعْتِقّه ؛ لأن مِلْكه هنا لم يزل عنه» ومُسْتِحقٌ التي العبدٌ 
وقد هلك بالقَثْل ومُسْتَحِقُو الهذي والأضحية باقُونَ وإن لم يجذ بها ما يصلح للهذي 
والأضحية. فعن «الحاوي» أن على المضحُي أن يضم من عنده إلى ما أخذه ما خضل 
به أضحية ؛ لأنه قد التزمّهاء ومن قال بهذا فيّمْكِنٌْ أن يطرده فى الئَلّفٍ [وهذا الذي فى 
«الحاوي» شادً] والصحِيحٌ المشهورٌ أنه لآ شَيْءَ عليه؛ لأنه لم يُوجَدْ يِه تقصيرٌ ولا 
إِنْلافٌ» وعلى هذا فن أمكن أن يَشَْرِيَ بها شِقْصاً مِنْ هَذْي أو أضحيةء ففيه وجهان: 

ا على ما ذكره القاضي الرُويَانِي: أنه يلزمُه شِرَاوُه. والذبح مع الشّريك» 
ولا يجوز إخراجُ القيمة» كما لا يجوز إخراجُها في الأضل بدلاً عن التضحية . 

والئّانِي : يجورٌ ‏ لأنّ في شِراءِ الشّقْصٍ مَشَقَّة وتجعل الدراهِمُ أضلاً؛ كما في 
الجبْرانٍ في الزكاة» ويُخكَل هذا عن أبي إشحاق» وقرّب الإمامٌ الوجَهَيْنَ من الخلاف 
فيما إذا أخرج واجبٌ ماله بحساب الحقّاقٍ وبناتِ اللّبُونِء وأخرج غيرَ الأغبط» والْرْمْناه 
[جَبْوَ]”"© التفاؤت؛ هل يجوز إخراجٌ الدراهم أو عليه صرفُها إلى شِقُصء ثم إذا قلنا 
بالوجو الثاني فقد أطلّقٌ مُطلِقُونَ: أنه يتصدّقُ بهاء وعبارة الإمام: أنه يصرقها إلى 
مَصْرِف الضحايا حتى لو أراد أن ينَجِد مِنْه خاتماً يَفْتَنِيه ولا يَبيعه ‏ فله ذلك» وهَذا 


(1) في ز: الذمة. () في ز: الثمن. 
)۳( في آ: التعيين . (4) سقط في ز. 
)0( في ز: يرد به. (7) سقط في ز. 
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۴ م تم 
و ويُشْبه ألا يكونَ فيه خلافٌ محقق لكنْ مقصوة الوه ألأ يجب شراء الشْقْصٍ» 
ويجوز إخراج الدراهم» وقد ل المصرف] في مثل ذلك . 

وفيه وجه ثالِثٌّ: أنه يشتري بها لُخماء ويتصدق به؛ فإنه أقربٌُ إلى التضجية مِنْ 
رق یې فك اشام لرا ل سکن أ يَشْتَرِيَ بها شِمُصاً؛ لقلته ۔ سقط 


رن «الخاوي» ترت من لوا فرص في هذه الصورة وهي أن إذا كاذ 
المُتْلَف كَبِيةَ من الضّأَنِ مثلاًء ولم يمكن أن ۽ يشتري بالمأخوذ مِثْلّها أو أمكن أنْ يشتر 
به" جَذَّعَةَ من الضأن وة من المغز فيتعينُ الأول ؛ رعاية للنوع› وإن أمكن شراءٌ 0 


من المغز وما دون الجذَّعَة من الضَّأنِء فيتعين الأول لأن الثاني لا يصلح للتضحية. 
وإن أَمْكَن شراء ما دون الجدَّعَةٍ وشراء سَهُم من الضحية» فيتعيّن الأول؛ لأن 
eT‏ ا as‏ لأن فيه شِرْكة في إراقَةٍ الذّم» 
وإن لم يمكن إلا شراءُ اللحم وتفرقة هُ الدراهم - فيتعيّن الأول ؛ لأن اللحمّ هو مقصودٌ 
الأطيحةة وإن وجد إتلافٌ من المضحي فوجهان ذكرهما الإمام: 
أحذهما: أن الواجبٌ عليه قيمنّه يوم الإثلافٍ كال جنبي » وبهذا قال أبُو حَنِيفَة 
وأحمدٌ - رحمهما الله -. 
واا : أنه يلزمه أكثرٌ الأَمْرَيْنَ من قيمتهء وتحصيل مثله كما ذكرنا فيما إذا باع 
الأضحة النة؛ وتلِمَتْ عند المشتري؛ واحتج له بأن مَنْ نذر أضحيةً فقد ألزم نفْسَه 
أمريْن مقصودَينٍ - وهما النحرٌ وتفرقة اللحم . 
فإن كانت القيمةٌ أكثرٌء لزمه ذلك اللحمٌء وإن كان المثل أكثر لزمه ذلك؛ لتحصيل 
لمر فهو كما لو نَذَرَ أُضْحِتْنِ ثم أنلفهما عليه ضمانهماء ا 
يم الإتلاف أكثرّ ثم رَخْضَتٍ العم وأمكن شرا ء مِثْل الشاةٍ الأولّئ ببعضها في فيشتري يها 
كَرِيمةً أو د تين فصاعداًء وإ لم بوذ كريمة وفضل مالا يفي بأرَى فعلى ما ذكرنا 
فيما إذا لم فب القيمةٌ عند إتلاف الأَجنِييَ بشاة وهاهنا وجة : : أن له أن يَضْرِفٌ ما قصل 
عن واحدٍ إلى غير المثْل؟ لأن الزيادةً بعد حُصّولٍ الملكِ كابتداء الضحية . 
عي 
قف في ز: ذلك المقيدون. 


(؟) قال النووي: هذا الذي حكاه عن الإمام» من جواز اتخاذ الخاتم» تفريع على جواز الأكل من 
الأضحية الواجبة. 


(۳) في ز: بهما. (4) في ز: ليحصل النذر. 


كتاب الضحايا ۹ 


ووجة : : أنه يملك ما فَضَل . إذا تمك '' مِنْ دح الهذي بعد بلوغ المنسكِ أو من 
ذبح الأضحيّةِ يوم النخر فلم يذبح حتى تَلِفَ - فهو كالآتلافٍ؟ لتقصيره ه بتأخر الذّبْح . 
وقوله : : «وعلى وجه ي يشتري خَاتِماً ويتخيِمٌ به أو يصرقّه إلى مَضرِف الضحايا» يعني 
ر مصارف الايا وإلأ فاقتناؤه خاتماً لينتفع بعيْنهِ من المصارف. ولم يذكر الإمام 
الخاتم بھا» إتما ذكر اتخاذه منها. 
فَرْعٌ استحبٌ الشافِعِيٰ - رضي الله عنه - أن يتصدّقٌ بالفاضل الذي لا يَفِي بشاةٍ 
أخرَى ولا يأك منه شَيْئاًه وفي معناه البدلٌ الذي يذبحه. 
وعن أبي عَلِي الطبريّ وجةٌ: أنه لا يجورٌ له الأكُلٌ منه؛ لتعديه بالإتلاف. 
قال العَرَالِيُ : : آنا إا دْبَحهَا أَجْتِيِ في وَفْتٍ الَضجية فَحَيِتُ لآ يشْترَطُ التي للنغيين 
CS‏ ا ا ج القزيَة 
الأشجنة * وك عن خم اشجية فلى جه © نتن يع خا كير دابل لما كر 
قَوْلٍ: : يمه قِيمَة الشَّاةٍ * وَفِي قَوْلٍ : رمه أَْشُ الذَبْحِ وَقِيمَةُ الحم وَربمَا راد ذلك عَلَى 
قِيمَةٍ الشّاةٍ أو نَقَصَ. 
قال الرَافعِي : قد تبيّنَ حكمُ إتلافٍ الأضحية الذي هو إفسادٌ. 
وأما إذا ذبحها في غَيْرٍ وقْتِ الضحية» وإذا جعل شاته أَضْحيةً أو نذر أن يُضَحَي 
بمعيّلة د ثم ذيحها قبل يَوْم النحر - فعليه أن يتصدّقٌ بلحمها ولا يجوڙ اَل شيءِ منهاء 
وعليه أن يبح يلها بدلا عنها يوم النحرء وكذا لو ذبح الهذيّ المعيّنَ قبل بُلُوعْ المَسَكِ 
يتصدق بلخمه وعليه البَدَلُ. 
ولو باع الهذيّ أو الأضحية المُعَيئَيْنِ فذبحها المشتّري. واللْخمْ باق قباحدة 


ويتصدّق به ؛ وعلى المُشْترِي أزش ما نقص بِالذَبْح ويضم البائ إليه ما به يشتري به البدل. 
وق و '. أذ المشتري لا يعرم شَيعاً؛ لأن ما فعله كان بتشلييط البائع. وذُكرَ أن 


الوجهين مبنّانٍ على أن السيّدَ إذا باع المُكَاتَبَ ب فأدى المكاتب النجومً إلى المُشْتَري هل 
يَعْتِقُّ؟ . وفيه خلافٌ. 


والظاهرٌ ما قَدَّمُّنا. 
ولو ذبح أَجْنِيّ الأضيحة المعيّنٌ قبل يَْم النحر فيلزمُه ما نقص مِنّ القِيمَةٍ بسبّب 


)١(‏ في ز: لميمكن. 00 (؟) في ز: وجهان. 
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الذبح. ويشبه أَنْ يجيءَ خلافٌ في أن اللحمٌ يُضْرف إلى مصارفٍ الضحايا أو ينفك عن 
حك القبس كرد يلعا كما قاف ووه إن شاء الله تعالى - فيما إذا ذبح الأجنبي 
يوم اللخرء وقُلنا: إنه لا يقعُ ضحيةٌ ثم ما حصل من الأزش ومن اللحم إن عاد ملكا 

0 يَشْتَرِي به أضحيةً يذبحها يوم النخرء ولو كان قد نذر أضحيةٌ ثُمّ عيّن واحدةٌ عما 
ف ند فذبحها أجنبيٌ قبل يوم النحر. 

قال في «التهذيب»: يِأَحْدُ اللحمّ ونقصان الذبح ويملك الكل والأصل في ذمته. 

وإن ذبح الأَجِتَبي الأضحية المعيّنة ابتداءَ في وقتٍ التضحية» فهذه ا الكتاب 
وفي معناها ذب الهذي المعيّن بعد بلوغ المنسَكِ فالمشهورٌ أنه يقعٌ المؤقِعٌ» وَياخد 
صاحِبُ الضحية لَحْمَّها ويُفَرْقه . 

وبناه الإمامٌ وصاحبٌ الكتاب على أَنَ الُعْيينَ السابق هَل يُغْني عن النية عند 
الذبح؟ إن قُلنا: : نَعَمْ وقع الموقع› وعلى صاحب الضحية بدلها وما يأخلّه من الأزش 
مِلْكُ له. واحتج الأصحابٌ بأنه يستحق الصَّرْفٌ إلى هذه الجهة» ولا يث يُشْتَرطُ فيه فِعْلّه 
كرة الوديعة وان :فيجهاءلاً يفععر إلى ا قاذ ات بد غيزة أخرًا ما “ في إزالة 
النجاسّة» وهذا يُوَيّدُ قول مَنْ قَال: إن التعيينَ السابق يعني عن تجديد النيةِ . 


وعن القَدِيم قولٌ: أن لصاجب الضحية أن يجعلّها عن المُضُولِيَ الذّابحَ» وَيُعْرٌمُه 
القيمة بتمامها؛ بناءَ على وقفي اد 


وإذا قلنا بالظاهر» وهو وقوعٌ الضحية موتعَها فهل على الذابح ارش ما نقص 
بالذبح؟ [كال ,في الحنات : «فيه وَجهان»» وقال أكثرٌ مَنْ نَل فيه الخلاف قولان أحذهما 
Ta,‏ قال ان حنيفة : لآ لأنه لم يُقَوْتْ عليه شيئاً مَفْصُوداً بل حَمْفَ عنه مُؤْنَةَ الذبح . 


وأصخهما: وهو المنصُوصٌ وما أورده المعظم: : نَعَمْ؛ لأنْ إراقّة الدم مقصودة 
وقد فوّتهاء وشبّة ةه ذلك بما إذا شد قوائِم شاته» وأراد ذَبْحَهاء فجاء آخرُ وذبحها بڏون 
إذنه - يلزمه أزش النقصانٍ. 

وعن أَقْضَى القّضَاةٍ المَاوَرديّ أنه قال: عِنْدِي إِنْ دْبَحَهَا وفي الوقتٍ سَعَةٌ فعليه 
الأزش؛ 0 وإن ضاق الوقْتُ ولم يبق إلا ما يَسَعْ للذبح فذبحها 
- فلا اش عليه؛ لِتَعَيّنَ الوفتِ» وإذا أوجبتا الأزْش - ففيه وجوةٌ: 


أَحدُها: أنه للمضحي”" لأنه ليس مِنْ عَيْن الأضحية حتى يستحقّه المسَاكِينٌ . 


)0غ( في أ: كإزالة . (۲) سقط في ز. 
(۳) في ز: ليس للمستحق. 
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وثَانيها: أنه للمساكين خاصّةٌ؛ لأنه بدل بَعْض الأضحية» وليس [للمضحي]“ من 

الأضحية إلا الأكل . 

وأظهرها: أنه يَسْلّكُ به مَسْلَكَ الضحاياء وعلى هذا فيشتري به شاةًٌء وإن لم 
يتيس عاد ما سبق أنه يَشْترى به جُزءاً من ضحية أو لخم أو يفرق نفسه. 

وقيل: هو مُخْيّر بين أن يصرف إلى جُزءِ» وبين أن ينتفع به ولا يَبِيعَهُ وجميمٌ 
هذا فِيمَا إذا بح الأجِتبيُ واللحم باقٍ. فأما إذا أكله أو قَرَقَهُ في مصارفٍ الضحاياء أو 
تعذر استرداده فهو كإلاتلافٍ الإفْسادٍ لأن تعيين”" المّصروف إليه» إلى المضحي فعليه 
الضمانٌ» والمالِك يشتري أضحية أَخَرَى بما يأخذ. وفي كتاب القاضي ابن كج أنه تقع 
[التفرقة]9) عن المالِكِ كالذبح والظاهِرٌ الأوّل. وفي الضمانِ الوّاجب - والحالة هذه 
قَوْلاَنِ عن حكاية ااصاحب التقريب» : 
أحدهما: وهو اختيارٌ الجمهور: أنه يضمن قِيمّتها عند الذبح كما في صورة 
الإفْسَادِ. ` 

والثاني: وبه قال ابن ابي هريرة: أنه يضمن الأكثرٌ من قيمتها وقيمة اللحم؛ لأنه 
فرق اللحمَّ متعدياً بعد ما ذبح . 

وروی بعضهم بدل الثاني أنه يُعَرُمُ أزش الذبح» وقِيمة الحم وعلى هذا جرى 
الإمام وصاحبٌ الكتاب. ١‏ 

وقد يزيدٌ الأزش مع قيمةٍ اللحم على قيمة شاق وقد يَنمّصء وقد يتأدّى المقداران 
ولا اختصاصٌ [لهذا الخلانف]7*) بصورة الصحية بل يطردُ في كل مَنْ ذبح شاةً إنسانٍ ثم 
اين اللخمَّ ولذلك عمم التَصْويرَ فقال: «ومَنْ ذب شاةً عَيْرهِ وأكل لخمها» وهذا 
۰ « 4 ۹ د اس ع 
كله تفريعٌ على أن الشاةً التى ذبحها الأجنييٰ في الوقْتِ تقع ضحيةٌ عن صاحبها. أما إذا 
نا : لا تقع أضحية» فليس على الذابح إلا ارش التقصانِ. وما حم اللحم؟ 

فيه وجهان : 

أحدذهما: أن اللحم صَار مُسْتحقّاً بجهة الضحية حيتٌ قال: جعلت هذه الشاةَ 

والثاني : أنه نفك عن حُكُم الأضحية ويصيرٌ ملكا له. ولو التزم ضحية أو هَذياً 


() في ز: للمستحق. (۲) في أ: تعجيل. 
م2 سقط في ز. (8) في ز: لهذه الحالات. 
(5) في ز: أمكن. (7) سقط في ز. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م‏ ۷ 


۹۸ كتاب الضحايا 


لنذره ثم عَيّن واجدةٌ عما في ذِمْته فذيحها جني يوم م النحرٍ أو فِي الحَرَمٍء فالقول في 
ا عن ساحوها رمن ی اللحمَ وتصدّقِه به وفي غرامة البح أا فض 
بالذبح على ما ذكرنا فيما إذا كانت مُعَينةٌ في الابتداءِء وإت کان اللحم تالِفاً . 


قال «صاحب التهذيب» وغيره: يأخذ القيمةً ويملكها والأضلٌ في ذِمّتَه وفي هذه 
اللفظة ما بين أن قولنًا في صورة الإثلافٍ: أله ياد الق و يشتري بها مل الأول يريد 
به أن ي ر GL E‏ 


قال العَرَالِيُ : (الحُكُمُ الاي : التّعَقِبُ) وَحَيِتُ لآ يَلْرَمُ شَيْءٌ بالئّلّف قلا يَلْرَمُ 
بالتّعَيِبٍ * فَإِنْ كَانَ العَيِبُ مَانِعاً مِنَ الد لصجية قفي أَنفِكَاكِ الشَّاةٍ عَنِ الصجية وَجِهَانٍ * وَل 
قال أَبْتِدَاءً : َم هله جهن مهي الضجيخ ووب زتها إلى ضار الشجية 
* وَلَوْ قال لِطَبيةٍ جَمَلمُهَا ضجية َهْوَ لاغ * وَلَو مال ِمَصِيلٍ أو سَخْلَةٍ نوَجْهَانٍ * وَلَو 
عَيْنَ مَعِبَةَ لِتذْرِه وَقُلنَا: تين قلا برأ با مُه * وَل يلرم تفر خبها؟ فيه وَجهانٍ * 
وَلَوْ رَالَ العَيِبُ بَعْدَ ذَلِكَ قَفِي البَرَاءَةٍ بها وَجهَانِ * وَإِنْ تَعَيِبتِ المَعِيبَةُ بفِعْلِه فَعَلَيهِ إبدَالهَا 
ِصَحِيحَةٍ * وني أنفكَاكِ المَعِبَةِ هان * وَلَوْ قَالَ: لله عَلَىَ أَنْ أضجِي بِعَرْجَاءَ لَزِمَهُ 
عَرْجَاءُ * وَفِي وجه يلْرَمُهُ صَحِيِحَةٌ * وَفِي وجه لآشَيْءَ عَلَيِه. 

قال الرَافِيِيُ : في المَضْلٍ مَسَائِلُ : 

إِخداها: إذا قال: جعلتٌ هذه الشاءً ضحِيّةَ أو نذر أن يُضْحَُيَ ببدنّة بعيّنهاء ثم 
حَدَثٌ قبل وفْتٍ التضحية [عيبٌ]”” يمنع من ابتداءِ الضحية و 
شية؛ كما لا يَلْرَمه شَيْءُ لو تلفت ولا تنفك هي عن حُكم الضحيَةٍ بل تُجْزِنُه عن 
التضحية”© ويذبځها في وقتها. 

وقال مَالِكُ: لا تجزئه» وسلم في الهذي الإجرَاء. 

وعند أبي حَنِيفة : لا نُجْزِئُهء بل عليه التضحيةٌ بسلِيمةٍ إن كان ممّنْ يجب عليه 
الأضحيةٌ. ني ل 


a‏ الب Ra E‏ فسألتٌ ا الله - ا ل فقال: 


)١(‏ في ز: فيها عند. 
(؟) في ز: الأضحية. 
۳( سقط في ز. 


كتاب الضحايا ش ۹۹ 


(0) 


«ضح بها 

ولو خالف ما ذكرناء وذبحها قبل يؤم النحر - تصدّقٌّ باللحم› وعليه التصدّقٌ 
بقيمتها أيضاً ولا يجب أَنْ ؛ يشتريّ بها أضحية أخرئ كذا نقله في“ «التهذيب» وكان 
سه أن تلك القيمة يذل حيوان لا يجوز ابثداء التضحية به. 


ولو تعبت يوم النخر قبل التمكُن من الذبح فيذبحهاء, ويتصدق بلخيها [وإِنْ 

ّث بَعْدَ التمكين يَذْبَحُها]؟” وعليه ذبحٌُ بدَلِهاء وتقصيرٌه بالتأخير كالتعييب» ولو لزم 
Cs‏ - تعيّن واحدة عما في ذِمّته» فحدث 
بها عيب قبل وَفْتِ التضحية أو قبل بلوغ ألمنسكِ فيجيء الخلاف السابق في أنها : هل 
َتَعيّنُ؟ إِنْ قُلْنا لا تتعيّنُء فلا أثر لتعيبها. 


وَإِنْ قُلْنا: تتعين ‏ وهو الصحِيحٌ ‏ فهلْ عليه ذبح سَلِيمة؟ فيه وجهانٍ حكاهما 
الإمامُ كما في صُورةٍ انلف الصحيح ‏ وهو جوابُ الجمهور. 

نَعَمْ؛ لأن الواجب في ذمّتهِ سَلِيمٌ فلا يتأدى بالمعيب. وهل تنفكُ تلك المُعيّنةٌ عن 
الاستحقّاق» أو يلزمُه ذبحُها والتصدق بلحمها؟ 

فيه وجهالٍ : 

أحدُهما: أنه يلزمُه الذَّنْحُ والتصدّق؛ لأنه التزمها بالتعيين . 

امتا وينسب إلى النص : المنعٌ - بل له تملّكهًا وبيعُها؛ لأنه ما التزم 
التصدّقٌ بها ابتداء إنما عَيّنها لأداءِ ما في الذمَة ة بها وإنما يتأدّى بها ما في الذمة بشزط 
وام السلامة . قال الشَيْخُ أبُو عَلِيّ: وقرّب بعضٌ الأصحاب الوجهَيْن في أن تقليد 
الهذي ونية الذبح : : هَل تكَفِي لوجُوب اذبح ووَجة إلا أنه إنما أَوْجَبّها عَمّا في ذِمّته 
وقد خرجت بالتعيب عن أن تجزیءَ فيبقى التعيينُ مع النية» ويقرب من الوجهين وَجهان 
ذُكِرَا فيما إذا عَيّن أفضلَ مِمّا عليهء ثم عاب: هل يَلْْمُهِ رعايةٌ تلك الزيادةٍ في البَدَلِ؟ 

ففي وَجْهِ: يلزم ؛ لالتزايه تلك الزيادةً بالتعيين. وعلى الأصَحٌ : لا يلزم؛ كما لو 
التزم مَعِيبة ابتداءء فهلكت مِنْ غير تعد منه. 


)١(‏ رواه أحمد 7 و۲۳ و۷۸ و47] وابن ماجة ]١157[‏ والبيهقي [۲۸۹/۹] من حديثه؛ ومداره 
على جابر الجعفي» وشيخه محمد بن قرظة غير معروف» ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد» 
قال البيهقي: : ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج ب بن أرطاة عن عطية» عن أبي سعيد: أن رجلا 
سأل النبي كل عن شاة ة قطع ذنبها يضحي بها؟ قال : ضح بها. 

0 هي 3 تقل ضاحب: (۳) سقط في ز. 


a‏ كتاب الضحايا 


ولو تعيب الهذيٌ بعد بلوغ المَنْسَكِ فوجهان: 

أحدذهما: ويُخكى عن ابن الحدَّادٍ : أنه يجزئءٌ ذَبْحُه ؛ لأنه لما بلغ مواضِعَ الذّنْحج - 
صار كالحَاصِل في يَدٍِ المسّاکین» [ويكون كمن دفع] ٠‏ الزكاةً إلى الإمام فتلِقَتْ في 
يده » ست ب مِنْ زكاته» ونسب الإمام هذا الوجة إلى القفالٍ. 

وأصخهما: ا 

وفي «التهذيب»: أنه إن تعَيّب تعيب بعد بُلْوغْ المنْسَكِ والتمكن من الذبْح › فالأضل في 
ذمته» اا ا ا وإن تعيّبٌ قبل التمكن من 

ا ن الحَكُمَ كذلك . 

والثاني : أنه يفيه ذبح المعيب والتصدّقُ به» ويقرب من الخلاف المذكور فيما 
إذا حدث العَيّبٌ بعد بلوغ المنْسَكِ . 

واختلف الأضحابُ فيما إذا شَدَّ قوائِمَ الشّاةٍ؛ قاصداً للتضحية بهاء فاضطربَتُ؛ 
وانكسر رِجلّهاء وهذا قد ذكزرْنَاهُ مِنْ قبل ورا الإمامٌ تَخْصِيصّه بما إذا عَيّن عن نذْرٍ 
في الذمةه والقطع بعدم الإجزاء إذا فرض ذلك في الأضحية المتطوع ا 

وعن أَبِي حَنِيمًة: أَنَّ العَيْبَ الحاك لمعالجة الذبْح كما إذا أصابت [المُديّة]“ 
عَيْنَها فعورّهاء لا يَمْنَعٌ الإجزاء . وقولّه في الكتاب : «فإن كان العَيْبُ مانِعاً من التُضْحِية» 
ليس بحسن المؤقع فإِنْ المَصْلَ مِنْ أله في هذا النوع من العَيْبٍ . 

فإما ما لا يمنعٌ الإجزاءً فلا أثرَ لحذوثيء ثم المقصودٌ من الصورة ما إذا كانتِ 
الشاةٌ مُعَيّنةَ عن واجب في الذمة» فهي التي يشتهر في انفكاكهًا عن الضحيّةٍ الوجهان. 

فأما المُعيّنةُ للالتزام ابتداء قلا الفكاكَ لها إلا على ما روينا عن الأَسْتَرَابَاذِيء لكن 
الحملّ على البعِيدٍ بَعِيدٌ. 

| المشالة الابية: لو قال لمَعِيبَةِ بِعَوَر ونحوه: : جعلت هذه ضحيةً» أو نَذَرَ أن 

يُضْحَىَ بها ابتداءَ - وجب ذُبْحُها؛ لأنه التزمة وهو كما إذا عتق مَعِيباً عن كَمَارتَه [يَغِْنُ 
وبا E‏ . وإن كان لا يُجَرِىءُ عن الكفارَةٍ ويكونُ ذَّبِحُها قُرْبة وتفرقه لحمها 


دلق في ز: فيكون كمرد. 

(۲) قال النووي: قال صاحب «البحر»: لو مات» أو سّرق بعد وصوله الحرم» أجزأه على الوجه الأول. 
٠ )۳(‏ سقط في ز. )٤(‏ في ز: وهي. 

(5) في ز: بعتق وبيان. 


صَدَقةَ ولا تجزىء عن الضّحايًا والهدّايًا المشروعَة؛ فإنَّ السلامة مُعْتبرةٌ فيها . 

وهل يخنّصٌ بها بيوم النخرء ا ل ل ا 
وَجهانٍ : 

أحدهما: لآ؛ لأنها لِيْسَتْ بأضحية في الحقيقةء وإنما هي شا لخم. 

وأصحهُما عند الإمام وصاحب الكتاب: : نَعَمْء 0 
SS‏ - فيتصدّق بلخمهاء 
يأكل منها شَيْئاً وعليه قيمتها يتصدق بهاء ولا ي يَشتري اخی؛ ا ل 
الذمّةٍ - قاله في «التهذيب». 0 

ولو أشار إلى ظبية وقال: جعلتٌ هذه أضحية فهو لاغ“ _ هكذا أطلق هاهنا 
«الوسِيط» وأضاف الإمامٌ إلى ذلك قولّه : ولا يلزمُه صَرْفُه"' إلى حُكم الضحية»ء و 
يُفْهِمُ ذلك وُجُوب أَهْلٍ التصدق بها. 

ولو أشار إلى فَصِيلٍ أو سَحْلَةٍ وقال: هذه أضحيةٌء فوجهان إِلْحَاقاً لنُقْصانٍ السّنّ 
SS‏ وني الثاني اليب - وهو الأب لأن نقصانٌ 

ذا أ شم زا اليث: ل ری فيك عن لحي ف وجهاة م 

أصحهما"" : المنعٌ ؛ ؛ لأنه زال مله عنه [وهو] ناقص فالكمال بعد ذلك لا ُو 
كما إذا أَعَّْنّ عَبْداً أَْمَى عن كفارته فارتد [يَصِير]] . 

والثاني : يَجُوزْ؛ لكماله وقتَ الذبح . 

وعن القاضي أبي حَامِدٍ ‏ أنه حكى الجوازٌ قَوْلاً عن القديم. 

ولو كان في ميه أضحيةٌ أو هَدى بنذ وغيره» فعيّن مَعِيبةَ عما عليه E‏ 
ولم تبرأ بذيحها ذمثّه ؛ أن السليم هو الواجبٌ عليه › وهل يلزمه بالتغيين ذبح م المعيبة؟ 
ُظِرَه إن قال: عينت هذه عما في [ذْمتِي - لم يلزمَةُ وإن قال: لِه عَلَى أَنْ أضحي بهذه 
عا E‏ ذِمتي أو هذى بهذه أو قال : لله علي ذبحها [عن الواجب في ذمتي - 


فوجهان : 
)00( لا يلزم به شيء بلا خلاف لأنها ليست من جنس الضحايا قاله في شرح المهذب 507/8. 
(۲) فيأ: صرف. (۳) في ز: أظهرهما. 

)٤(‏ سقط في ز. (4) سقط في ز. 


(DD‏ سقط في ز. 


۱۰۲ كتاب الضحايا 


أظهرُهما على ما ذكره الشيخ أبُو عَلِيَ والأئمة أنه يلزمُه ذبُها]”" كما لو التزم 

والشاني : المنع ؛ لاجعلا عا في الذقة فلا ثقع عته ور الملك فيا 
والوجهانٍ عند الشيخ مُبنِيّانٍ على أن قول القائل : ف علي أن یع هذه الشاءً أو أتصدّقٌ 
بها هل يزيل المِلْكُ في الحال؟ وفيه خلافٌ قد مَرَ 

والأصَح : أنه يلزمُه وحينئذ فقولّه: یا 
إغتاقي العَبْدِ الأغمَئ عن الكفارة وأنه يُوجِبٌ العِنْقَء وإن كان لا يمَعٌ عن الكمَارة فن 

قُلْنَا: يلزمُه ذبحها: فهل يختصٌ بوقْتٍ التضحية إذا كان التعيِينُ عن الأضحية؟ فيه 
الوجهانٍ السابقان ولو زال عيّبٌ المعيّنة المَعِيبة قبل أنْ يَلْبَحَهاء فهل تحصل البراءءٌ 
بذبحها؟ فيه الوجهانٍ السابقانِ وليبنيا على أنه هل يزول المِلْكُ في الحال عنها بالتعيين؟ 
إن قُلنا: نَعَمْ فلا أثّر لزوالٍ العَيْب بعد ذلك. 

وقوله في الكتاب : «ولو عَيِّنَ مَعِيبةٌ لنذره وقلنا: تنتعين 6 كأنه أراد به الخلافٌ الذي 
مَرّ في أن تعيينَ واحدَّةٍ عن الثابت”"' في الذّمة هل يوب تَعِيئُها؟ 

قال قُلنا: لا نتعين 5 > فيلْعُو التّعْيِينء ولم يتعرّض في «الوسيط» للتقييدٍ بهذا 
التفريع . هذا كله قينا إدا لم يكن ات دا 

فأما إذا تعيّبّتِ المعيبةٌ ابتداءء أو عما فى الذمة بفغله ‏ فعليه ذَّبْحُ صحيحة. 

وفِي انفكاكِ المجيبة عن حُكم الالتزام الخلافٌ الذي سبق . 

ولو ا الأضحية المنذورةً يوم النحر أو الهذيّ المنڈور بعد بُلوغ غ المنسك ولم 


يفرْقٍ اللخمَ حتى تَغَيّر وفَسَدَ - فعليه قِيمَةُ اللْحُم ويتصدَّقٌ بهاء ولا یلزمه ٣‏ شراء أخرّى؛ 
لأنها حصلت لرا لدم وكذا لو خصب اللحم عاب وتيف عنده أو آلف مثإ يأخد 
القيمةٌ ويتصدّق بها. 


الغَالَِه" : لو التزم بالنذر اتف لمي اع م بن قال: لله عليّ أَنْ أضخي 
بشاةٍ عَرْجَاءَ أو عَجمَاءَ لا قي ففيه ثلاثةٌ أَوْجْه : 

أحذها: أنه يلزّمه ما التزم». ولا يَلْرَمُه صَحِيحةً . 

الثاني : يلزمه صحيحة؛ لأن التضحية بالعَرْجَاءٍ لا يجورٌ فكأن هذا القَائِل يعتبر 
قوله: ان ويلكن ا به 


)1١(‏ سقط في ز. ) في ز: الثلاث. 
(۳) في ز: الثانية . 


كتاب الضحايا 1۰۳ 


والثالتٌ : أنه لا يلزمُه د شية؛ لأنه التزم مَا لا يجوز الشرع» ونظمٌ الكتاب يفضي 
ترجيح الأَوّلٍء يِشْيَهُ أن يكون الحكم فى لروم ذنجهاء والتصدّقٍ بلحمهاء وفي أنّها 
ليست من الضّحايًا وفي أن مَضْرِفَها هل هو مَضْرِفُ الصّحايًا؟ على ما ذكرّنًا فيما إذا 
قال: : جعلتُ هذه المعيبة ضحية» وإن التزم الضحية بِطَبْيةٍ أو بفصِيلٍ ففيه التَّرْتِبُ الذي 
تقدّم في المعيبَة. 

[ويشبه]”'' أن يَيءَ الخلا في قوله: : لله عَلَىّ أَنْ أضحي بِظَبْية وإن لم 
يذكز خلافٌ في قوله “حملت هده الله أضة 0 

قال الغَرَالِىُ : وَالضَّلالُ كَالهَلآكِ * وَلَكِنْ حَيتُ وَجَبّ البَدَلُ وَوَجَدَ الصَّالَةَ بَعْدَ 
تَضْحِيَةٍ البَدَلِ فَفِي تَضْحِيَةٍ الصَالَة قَؤْلآن * * وَلَوْ عَيْنَ وَاجدة بَدَلَ الصَالَةِ م وَجَدَهَا قَبْلَ 
بح البَدَلِ وَجَبَ ذَنْحْهُمَا في قؤلٍ * وَتَمَيْنَ الأول فِي كَوْلٍ * وَتَعَيِنَ ى الثاني في قَوْلٍ * 
وَيُحْيْرُ بَينَهُمَا في قَوْلٍ. 

قال الرَافْعِي : : إذا صل هذْيْهُ أو أضحييهُ المتطَوّعٌ بها لم يلزمهُ شن 0 

والهذيٌ الملتزم بعينهابتداة إذا ل بغي تبر لم يلزفة ضما فان وجده ذُْبَحَهُ 
والأضحية إِنْ وجدّها في وقْتٍ التضحية ذبحها وإن وجدّها بعد مُضِيَ الوفتٍ فله أَنْ 


يذبخها قضاءً ولا يلزمُه الصبرٌ إلى قَابلٍ» وإذا دْبَحَهًا صرف لحْمّها إلى مَصارف الضحايا. 

وعن ابن ابي هُرَيْرَةَ وجه ضَعِيفٌ : أنه يصرفّه إلى المساكين خا صَّةَ ولا يأل ولا 
يذخه ؛ لأنها لما صارت قضاءً صارت حَقاً للغير. وعند أبي حَنِيفَةَ إذا وجدها بعد وقْتِ 
التضحية » > لم يذبخهاء ولكن يتصدّقٌ بها حَيْة أو ينتظر العام القَابلَ. 

وعند مالك : أنها تعودٌ إلى مِلْكه ومهما كان الَّلالُ بغير تقصيره فلا يلزمُة الطلبٌ 
إن كان فيه مَؤْنةُ وإن لم يكن لزمَةُ؛ لأنه مُؤْنَمِنّ في حُقُوقٍ المستحقّين» > وإن كان 
لخادل عير اننا الا ال نيليه الفا لو 
بلا عدر ا 


)000( في ز: ويجوز. (۲) سقط في ز. 

(۳) في أ: ضحية. 

)٤(‏ قال النووي: لكن يستحب ذبحها إذا وجدهاء والتصدق بها. ممن نص عليه القاضي أبو حامد. 
فإن ذبحها بعد أيام التشريق» كانت شاة لحم يتصدق بها. 

() في ز: ثم. 


۱٤‏ كتاب الضحايا 


Ry‏ وإن مضى بعد أيام التشريق ثم ضلت» فهل هو 

OTT ees‏ فصل ما عينه» فقد قال الإمامٌ: هو 
كما لو تَلِمَتْ هذه المعيّنةٌ» وفي وُجُوبٍ البدل وَجْهَانِ. 

وقد ذكرنا هُناك حال هَّذا الخلافٍ» وما في إطَلآق لفْظ البَدَلِ من التُوسُع . 

وعبارةٌ الجمهور : أن الأضْلّ الملتزم في ذمّته يلزمُه إخراجهء فإن ذبح واحدةٌ عما 
عليه ثُمّ وجد الضَّالَةَء فهل يلزمُه ذَبْحُها؟ 

فيه وجهان: 

وقيل قَوْلآنِ : 

أَصَحُهِمَا على ما ذكر في «التهذيب» : أنه لا يلزمُ» على ما ذكرنا في التعيّبٍء بل 
له ملك الضَّالةِ . 


والاني: يلزمُ ؛ لأنه رَبَط الاستحقاق بها وأزال المِلْكٌ عنها بالتغيين. 

ويروی ل أن عائشة - رضي الله عنها أَهُدَتُْ هَذْيَيْنِ فضلتهما [فيعث ابن الزبير - 
رضي الله عنهما ‏ إليها هديين » فنحرتهما]”"' ثم عاد الصَّالنِ فنحرتهماء وقالت : هذه 
0 الهذي وهذا ما أورده ابن الصّباغ > وفرّق بين الضَّالة» والمَعّيبة بأن الضالة لم 
تخرج عن صَِةٍ الإجُرّاءِ فلا يزول عنها مِلْكُ الفقراء ولو عَيّن عيّن بدلَ الضالة أخرَئ» ثم 
وجد الضالة قبل دح البدّلٍ» ففي أَرْيَعةٌ أوجه: 

أحدُها: أنه يُضَحَي بِالضَالَّةَ؛ِ فإنها الأصلُ الذي تعيّن أولاء والثاني كان بدلاً لا 
مقط خكمة بالقدزة على الاب 


“lê‏ > بم - 5 0 3 .وم . ع “خا بها 
والنّاني: يحي بهما جَمِيعاً لتعيينهما وتعلي الاستحقاق بها والوجهانٍ مَبْيِينَانِ 
على الخِلفٍ في أنه هل يجب ذَبْحُ الصالة إذا وجدت بعد دح البدل؟ 


)١(‏ قال النووي: الأرجح: أنه ليس بتقصيرء كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسع لا يأثم على 
الأصح. 

(۲) سقط في ز. 

(۳) أخرجه الدارقطني من حديث القاسم بن محمد عنهاء وصححه ابن القطان» وقال ابن أبي شيبة نا 
حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعطاء: أن عائشة اشترت بدنة فأضلتهاء 
فاشترت مكانهاء ثم وجدتها فنحرتهما جميعاً» ثم قالت: كان في علم الله أن أنحرهما جميعاً. 
الحديث في الدارقطني ۲/ ۲٤۲‏ والبيهقي 789/9. 
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إن فُلنا: نَعَمْء أوجبتا هاهنا ذبحها وإلاً اكتفينا بالأضل . 

والثالِتُ: أنه يضحي بالثاني؛ لانتقّالٍ الوّجُوبٍ إليهء لانْفِكَاكِ الأول. 

والرَابع : أنه لا عل عنهما لتعَينِهِمَا ويتخيّرٌ فيهماء والتعبيرٌ عن هذا الخلافٍ 
بالأقُوالٍ لا يكاد وين إلا لصاحب الكتاب في هذا الكتاب» ولم أذ تقل اچ 

فْرْعٌ: موقم الس ag‏ إنها ‏ كن تعسو باحر 
عاي د N‏ :زع على أذ لمية لر ئت هل برا م 

إِنْ قلنا: :َعَم لم تقمّ الثانية عَمّا عليه وكان كما إذا قال: جعلتٌ هذه الشاةٌ 
ضحية ثم فيع أَخْرَي بدلا عنها. 

وإ قُلعا: ل '- وهو الصحيح - ففِي وقُوع الثانية عَمّا عليه تردُدٌء فإن قُلْنا: تقع 
عنه» فهل تنفكُ الأول عن الاستحقّاق؟ فيه الخلاف السابقٌ . 


ولو عيّن مَنْ عليه كفارةً عَبْداً عما عليه ففي تَغيينه خلاف. والذي أجاب به الشيخ 
ا كانه انتريد ون قت تعيّبَ المُعيّن فعليه إعتاق عَبْدٍ سَلِيم» ولو مات بِقِيّتْ مه 
مشغولة بالكفارة عما کانت» وإن أغتق عَيْداً آخر عن كمّارتهً مع التمكن من إعتاق 
المعيّن ) > فالظاهرٌ أن ذمتّهُ تبراً. 

وفرْقٌ بين ما نحن فيه وبِيْنَ الكفارة: بأن النَاذْرَ وإِنْ كان مُلْتَزْماً» فهو متبرّعٌ 
بِالالتِرّام» فإِنْ قَبِلَ النقُلَ إلى عيْنء كان له وَج على بُعدِء والكفارةٌ الواجبةٌ شَرْعاً لا 
َمل ذلك . 

قال العَرَالِيُ : (الحُكُمُْ الات في الأكل) وَفِي جَوَازِ الكل من العلذورة وَجْهَانِ * 
وَالمُتطَوّعٌ بها يَجُورُ الأكلُ مِنْهَا وَإِطْعَامُ الأَغبِياءٍ * وَل يَجُورُ تَمْلِيكُ الأَعْتيَاءٍ للبَيع * 
وَيَجُورُ تَمْلِيكَ الفُقَرَاءِ ليع * وَهَل يَجِبُ أن يَتَصَدَقَ بِقَْرٍ تا يطل عَلَيِ الأشم؟ فيه 
وجهان * وإذ جب لزم اليك في ذلك القذر » إن كل الجميع َم يلونة إلا ويم 
ذلك القدر وقيل يجب قيمة النّضْنفٍ * * م الأخسَنْ اصق بالجَميع والتبرك بأل لَفمةٍ 
0 كَمَالُ الشْعَارِ ِالنصَدُقٍ بالثُلْثِ * وبأكل الثُلْتَ * وَيَدَخْرُ الثُلْتَ * وَقِيلَ: بَلْ 


قال الرّافِمِئْ : في الأكل من الهذي والأضحية فضلانٍ: 


)١(‏ واختار المزني أنه لا يتعين كما لو عين يوماً عن صوم عليه» ويجاب بأن اليوم المعين لا حق له 
بخلاف العبد المعين للعتق. 


ال كتاب الضحايا 


أحدُهما: في الأَكْلٍ مِنَ الرَاجِبٍ منهاء فكل [هَذي]" وَجَبَ ابتداة من غَيْرٍ الترّام 
كدم القِرَانٍ والتمنّع ودمَاءِ الجبراناتِ في الح دالا يجور الأكل عه 

وعند أبي حَتِيفَة: : يجور ر الأكلُ مِنْ دم التّمت والقِرَانِ وقال مَالِكٌ : ٠:‏ يجور ر الأكل 
منها إلا مِنْ فِذية [الآذى]"» وجزاء الصيد. 

لنا أنها كفاراتٌ فلا يجوز للمكن !ضع با كنار العقارا تفلو أكل E‏ 


ثلاثة أوجه : 


د 


أظهرها”” : ويحكى عن نصّه ‏ رضي الله عنه في القديم أنه يعرم قيمةٌ اللْخمء > كما لو 
أَكَلَهُ أو أله غيذه. 


والثاني : أنه يلرّمُ مل ذلك اللحم؛ لأنه لو انلف الشاةً التي عيّنها لما عليهء أو 
أتلف الهذيّ ‏ لزمه مِثْله فكذلك إذا أتلف بعضّه لَزِمَهُ مله . 


- غَرِمَهُ ولا يجب إراقةٌ الدم ثانياً وفيما يَعْرَمُ» ثلا 


وَالثَالِتُ : عليه أن يشترِيّ شِفْصاً من حيوانٍ مثله» ويشاركه في الذبح؛ لأن ما أكله 
بطل إِرَاقَة َه الدم فيه» فصار كما إذا ذبح وأكل الجميعَ يلرَّمُهِ دَمٌ آخر. 

وأما الملتزمٌ بالنذرٍ من الضحايا أو الهدَايّاء فإِنْ عيّن بالنذرٍ عما في ذمّته حَلْقٍ أو 
تَطيْبٍ أو عَيْرِهما شادٌء لَمْ يَجْرْ له الأكل منها إذا ذبحها؛ كما لو ذبح شاةً بهذه النيّة من 
غَيْر نَذْرِ 

واحتج له الشيځ أَبوعَلِيَ بأنه أخْرَجَهَا عن الواجب في ذمته» فليس له صرف شَيْءٍ 
منها إلى نَفْسِه؛ كما إذا أَخْرَج الزكاءٌ وإن تَذَّرَ نَذْرَ مُجَارَاةٍ فمات» [فإن)““ على التزام 
الأضحية ة أو الذي بشفاءِ المريض» وقُدُوم الاب وغَيْرهما - لم يجزْ الأكلُ منها. 

واحتجٌ له بأنه وجب على سبيل المُجَازَاٍ والمُعَاوَضَةٍ فأشبه جزاء الصيْدِء وقضيةٌ 
ما أطلقوه ‏ والحالةٌ هَذهِ ألأ يفرق بين أن يكونّ الملترّمُ مُعيناً أو مُرْسَلاً في الذمة» ثم 
يذبح عنه» وإن أطلق الالتزام ولم يعلّقُه بشيءء وفرَّعْنًا على أنه يلْرَمٌ الوفاء؛ وهو 
الأظهرٌء فيُنْظرٌ . 

إِنْ كان الملترّمُ معيّناً كما إذا قال: ِلْهِ علي أن أضخي بهذه أو أهدي هذه ففي 
جوازٍ الكل قَوْلِآنٍ ُز وجهانٍ بناة على أن النذورٌ تحمل على أََلّ ما أوجبٌ الله تعالى 
من ذلك النوع» أو على أَقَلَّ ما قرب به إليه . 

فإن قُلْنا بالأول» لم يجز الأكلّ منها؛ كالهذي الواجب بالشرع . 


٠ سقط في ز. (۲) في ز: الأداء.‎ )١( 
سقط في ز.‎ )٤( في ز: أحدها.‎ (۳ 


كتاب الضحايا ۱۰۷ 


وإن قلنا بالثاني» فيجورٌ؛ كما لو ضَحّى بشاةٍ وقد توجه المنعٌ من غير بناءً بأنه دم 
واجبٌ فأشبه دِمَاءَ [الجبرانات] . 

والثّاني : بأنه متطوَعٌ بالتزامه فأجرى عليه حكم المتطوع به. وفيه وجة ثالثٌ: : وهو 
القرق تين أن يعذزالأضحية تجوز الأكل متها أو الم فلا يسور حملاً لكل واحذٍ 
منهما على المعهودِ الشْرْعِي . 

ومن هذا القبيل ما إذا قال: جعلت هذه الشاة ضحيةٌ من غير تقدم نذر والتزام وإن 
الترّمَ في الذّمَةِ ثم عيّن واحدة عما عليهء فهل يجوز الأكل منها إذا ذبحها؟ 

ترتب ذلك على المعيّنةٍ ابتداءً إن لم نجوّز الأكُلَ هناك فهاهنا أَوْلَى. 

وإِنْ جَوَّرْنَاه فهاهنا قولانِ أو وجهان. 

رالقرت الانطاعي ا 
والمعيّنةٌ ابتداءً إذا هلكت تبرأ ذِمُه وأيضاً فإن ما يثبت في ذمته یڈ يثبت لغيره» وما لا 


تعلق بالدمة لا ند أن کون هو یه کنر ٠‏ هكذا قصل حُكُمَ الأكلٍ في الملتزم بالنذر 
[كثِيرُون من مُعْتبري]”" الْأَيِمَةِ وهو الأنْبَتُ. 


وقوله في الكتاب : «وفي جَوَاذٍ الكل من المنذُورَةٍ وجهان» يقتضي ظاهِرٌه التسوية 
بين نَذْرٍ المُجَارَّاةٍ وغيره» وبين الملتزم ال والمرْسَلٍء ولذلك أطلق جماعةٌ» وبالمئع 
قال أَبُو إسحاق» وذكر المحَامِلِي: أنه المذهبٌء. والجوارٌ هو اختيارٌ الإمام والقمًالء 
وفي «العُدّةِ) أنه المذهبٌ ويشبه أن يتوسط [فيرجح في المعين) الجوارء وفي المرسل 
الملْحَ سواءً عَيّنَهُ عنه ثم ذبح المعيّن. أو ذبح بلا تّعْيِين؛ لأنّه عن دَيْنِ في الذَّمةٍ 
کجبراتات الحجّ وإلى هذا ذهب «صَاجِبٌ الحَارِي؟ وعليه ينطبق سِيَاقٌ الشيخ أبِي عَلِي. 
وحيتٌ قلنا: لا يجو الكل من المندورٍ فإ أكل يما يغرم الوجوهُ الثلاثةٌ المذكورَةٌ في 
[الجبرًانًاتِ]““ وحيتٌ قُلْنا: يجوز. قال في «التهذيب» : كُمْ يأكل؟ 

فيه قولانٍ eT‏ التطوع. ولك أن تقول ذلك الخلاف في القذْرٍ 
المُتحب أله ولا يبعد أن يُقال: لا يُنتحبٌ الأكل» وأقل ما في تركه : الخُروجٌ من 
الخلاف . والفْصْلٌ الثاني : في الأكلٍ من الأضحية والهذي ي المتطوّع بهماء وهو جائِرٌ بل 


مسشتحب . 


ا 


قال الله تعالى: «فَكَلُوا ينها وَأَطْمِمُوا البَاِس الْفُقّير4 [الحج: ۲۸] وروي عن ' 


)0020 في ز: الحيوانات . (0) في ز: ليس من . 
م2 في ز: فرجح بالمعين. )٤(‏ سقط في ز. 


۱۰۸ كتاب الضحايا 


جَابرِ - رضي الله عنه أن عَليًا - كرم الله وجهه - قَدِمَ ببدنٍ من اليمن وساق النبيّ - ل - 
مائة بدنّةِ فنحر منها ثَلانَاً وسين بيده ونحر علىٌ - رضي الله عنه - ما بقي دم أمر رسولٌ 
الله - لا أن يُؤْحَدَ بِضْعَةٌ من كَل بدنةء فتجعل في قِذْرِ فأكلا من لحيهًا وحَسَيَا من 
مَرَقَهَا وكان الب - يكل - مُتَطوّعا”'2 بها 


وليس للمُضَحّي والمهدي أن يُتُلف شيئاً منهاء > بل إِمّا أن يُطعِمَ م وإما أن يَطِعَمَ 
ا وو E‏ الل ا 
المُضْحْي والمْهْدِي كمؤنة الحصاد. 


وروي عن علي کرم الله وجهه - أنه قال: أَمَرنِي رسولٌ الله لاء - أَنْ e‏ 
بَدَنةٍ وأَقَسْمَ جُلُودَها وجلألّهاء ولا عطي الجازرٌ منها ك0" . 

ویجوڑ أن يُعْطَئ منها شيئاً؛ لقره أو يُطعم | إن كان غَنِْيَلَ ولا تجوز لف 
الأغنياء مئهاء وإن كان يجوز إِطْعَامَهم كما يُطِعَمُ الصيف . 


ويجورٌ تمليك الفقراء؛ تسترا ب ونحوه بل لو أضْلَحَ الطعام ودعا إليه 
الفُقَراءَ فَقَدْ قال الإمام : الذي ينقدِحٌ عندي إذا أَوْجَبْنا التصدق بشيٰءِ أنه لآ بد مخ 
التّمْلِيكِ كما في الكَمَارَاتِء وهذا ما أطَلَمَهُ القاضي الرُويَانِي في «البَخر» فقال: لا يجوز 
أن يَذْعْوَ الفقراء ليأكلُوا مَطبُوخاً؛ لأن حَمَّهُم في تملّكهٍ لا في اكل وإِنْ دفع مَطْبُوخاً ‏ 
لم يَجُز بل يفرّقه َي وقد شبه المطبوخ بالخبز في الفطرة. 

وقوله في الكتاب: «ولا يجوز تملِيك الأغنياءِ البيع»: كلمةٌ «البيْع؟ تذكر في مله 
للإيضاح» وفي لفظ «التّمْلِيك» ما يُعْنِي عنه. 

' وقوله: «ويجورٌ تمليك [الفقير]”" للبيع» وقد عرفت أنه لازم فَضْلاً عن كونه 

جَائِزَاً» واقتصر هاهنا على ذكر الجوَّازٍ في مقابلة نفي الجوَازٍ في تمليك الأغنياءء وأما 
لزومُه فقد ذكره مِنْ بَعْدُ مُمَرّعاً على وُجُوبٍ التصدقٍ بشيء. كما ذكره الإمامُ. 

وفي الفصلٍ مَسْأَلتانٍ : 

ِخْدَاهُمَا: هَل يُشْتَرطَ التصدّقُ بشيء. أم يجوز أَكلُ الجميع؟ فيه وَجهان: 

أحدّهما: لا يشترط» ويجوز أكلٌ الجميع ؛ کال ا العَبَاسٍ بن سُرَيْج» وابن 
القَاص والإضْطخري. وابْنُ الوّكيل: أنه يجُوز أكل أكثرِمَاء فيجورٌ أكلُ جِمِيعِهَاء 


)۲( ت البخاري 0 ۱۷۰ 0 VV,‏ و۱۷۱۸ و27755 مسلم ۱۳۱۷]. 


(۳) في ز: الفقراء. 


كتاب الضحايا ۰۹ 


وحيازةٌ التواب تحصل بِإِرَاقَةِ الدم بنية الفَربة. 
قال الله الى : لن َال الله لُحُومُهَا وَل ماعا وَلَكِن يتاه الَف منك . 
ونسب ابن القاص هذا الوجة إلى النصّء وحكاه الموفق ابْنُ طاهرء عن أبي 


52 
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ر 
حنقه 
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وأصحهُمًا : : أنه لا بُ من التصدّقٍ بقدر ما يَنطلِقُ عليه الاسم لقوله تعالى : «ِفَكلُوا 
مِنْهَا وَأَطعِمُوا الْبَائْسَ ى الْقَقَير4 [الحج : ۸ ولان المقصوة الإرفاق بالمسَاكين» ولا 
يحصلٌ ذلك بمجرد الإراقّة» وعلى هذا فلو أكل الجميمٌ» ضمن » وما الذي يضمن؟ ؟ عن 
رواية القََاضِيَيْنِ: ابْنِ كج» والماوردي» أنه يَضْمَنٌ الكل بأكثر الأمْرَيْن من قِيمَتِهماء 
ومثلها؛ لأنه يَأكلٍ الكل عَدَلَ عن حُكم الأضحية فكانه انها وينسب هذا إلى أبي 
إِسْحَاقَ » واد بن أبي هْرَيْرة وعلى هذا فينبغي أن يذبّحَ البدلٌ في وقْتٍ التضحية فلو أخره 

عن ايام التشريق» ففي إجزائه وَجَهِانٍ : وجه الملع بالقياس على تَأخِير ذبح الأضل . 

لار أن إراقة الم في وقتٍ التضحية»› والمقصوذ د من البدل تَداركُ الإطعام. 
وهل يجورٌ أن يأكلَ من البدل؟ ذكر فيه وَجهينء والظاهِرٌ المشهورٌ: أنه لا يُعَرّمٌ الجمِيعَ 
ويعتد بإراقّة الدم» وعلى هذا فكم يُغَرُمُ؟ 


فيه وجهان» أو قولان: 

أَصِحُهمًا : القذْرٌُ الذي كان يجوز الاقتصارٌ على التصدّق به ابتدا. 

والثاني : القذْرٌ الذي لا يُنتحب أن يَنْمَّص التصدق عنه وهو الضف أو الثْلتُ على 
ما سيأتي - إن شاء الله تعالى . 

وبنوا الخلاف على الخلافٍ: في أنه إذا دفع أحد سهمان الزكاة | إلى اثنين يغرم 
قل ما يتمؤّل؛ لأنه لو دفعه إلى الثالثِ في الابتداء لجار أو الثلث لأنَّ المُستحبٌ في 
الابتداءٍ التسويةٌ» وذكر القاضي الرُويَانِي في «البَخر) أن ما يَضْمَْه على الوججهين لا 
يتصدَّقٌ به ورقآء وهل يلزمُه صرفه إلى شِفْص من أضحية» أو يتفي بصرّفه إلى اللحمء 
وتَفْرقته؟ 

فيه وجهانٍ: وعلى الوجهين يجوز أخِيرٌ الدفع او التقريق عن أيام التشريق ؛ لأن 
الشّقْصٌ ليس بأضحية فلا يُحْتَيدَ فيه وقْتٌ الأضحيةء ولا يجوز اتاگل منه: 

الثاني : الأَفْضَلٌ [والأَحْسَنٌ]”'' التصدّقٌ بالجميع» والتبركُ بأكل لُقْمة. 


)010( سقط في ز. 


۰ كتاب الضحايا 


ویُرْوَیٰ ان رسو الله ب - كان يَأكُلُ مِن كَبدِ أذ ا 


وعن عَلِيٌّ - كزم الله وجهه - أنه قال في حْطبته بالبصرة : إل أَمِيرَكُمْ هذا قَدْ رَضِيَ 
مِنْ دُنيَاكُمْ بطمرية» وأنه لا يأكُلُ اللخمَ في السَنَة إلا الفَلذَه مِنْ كب أضحيته” . 


وعن «الحاوي» أن أَبَا اليب بْنَ : سَلَّمَةَ قال: لا يَجُوز أن يتصدّقٌ بالجميع ولا بد 
وأن يأكل شيئاًء وفي القذر الى سحب إلا تقض اشن ع 


القدِيمٌ : أنه يأكل النُضْفَ ويتصدّقٌ بالنضف ؛ لقوله تعالى: فكوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الاسر س الْقَقِيرَ4 [الحج : ۸ جعلها على يِسْمَيْنِ واختلفوا ة في التعيبن على القول الثاني» 
فتقّلَ ناقِلُون عن الجدِيدٍ: أنه يأكلٌ الثلتّ» 00 بالثلث؛ لقوله تعالى : طفَكُلُوا مِنْها 
وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْمَرَ [الحج: ]۳١‏ جعلها على ثَلانَةٍ أَقُسَام . 

وفسر مُفْسّرون القانِعَ: بالذي يَسْأَلُ» يُقالُ: قَتَعَ قُنُوعاً إذا سأل» وفَيِعَ قَناعَةَ: إذا 
رَضِيَ يما رزقه الله تعالى. 

والمُعْتَوُ: الذي يُعَرَضُ بالسُؤالٍء ويحُومُ حَوْلّه . 


ووی ازرد الاباك الك ويهدي للأغنياءِ والمتجملِينَ الثلك› ويتصدق 
بالئّلثِ . وهكذا حكاه الشيخ أب حا في التغليق ثم قال: ولو تصدق بالثلتين کان 
أا يكو في الحقيقَةٍ اختلاف» ولكن مَن افتصر على التصدّقٍ بالثلمَيّن ذكر 
ماو الت أو توسّحَ فعدٌ الهدية من الصدَقَةٍ َة ولكن عن «صاجب الحَاوِي» : أنه في 
الجكاية عن اليم جعل الهدية من حيز الأكل فقال على القدِيم: يأكلُ ويهدي النضفَ› 
ويتصدق بالنصف وهذا يخالِفٌ عَذَّ الهدية من الصدقة. 


والمفهومٌ مما أجروه أن الهدية لا تُعْنِي عن التصدق بشيْءٍ إذا أَوْجَبْناه وأنها لا 
تحسب من القَّدْرٍ الذي يُسْتَحبُ التصدّقٌ به ويجورٌ صَرْفْ القدْرٍ الذي لا بد منه إلى 
مسكين واحد بخلاف الزكاة" . 

وقوله في الكتاب : «وقِيلَ يَجبُ قِيمة النُض» يريدُ أو الثلتٌ بناء على الخلافٍ في 
أنه بكم يتصدّق؟ 


(۱( تقدم في صلاة العيدين . 

(۲) قال الحافظ: لم أجده. وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط: إن صح فمعناه أنه رضي 
بثوبيه الخلقين. 

(۳) فإنه لا يجوز صدقة إلى أقل: من ثلاثةء والفرق أنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير بحيث لا 
يمكن صرفه إلى أكثر من واحد. قاله المصنف في (شرح المهذب ۸/ .)٤٠١‏ 


كتاب الضحايا e,‏ 


هكذا ذكر في «الوّسِيط» ووز أن يُقَدّرَ أنه قصد ذِكَرَ أحدٍ القَوْلَيْنَ» وترك الثاني . 

وله «ثم الأحْسَنٌ التصدق بالجميع» والتبركُ بأكلٍ لقمةه. فيه معنى الاستشناءء 
لاسا ءاشع بن ارك ان وإلأ فالتصدق بالجميع» وأكل البغض لا 
يجتمعان . 

e‏ ای كمال امار کا ا بة المُسْتَحبّة اويجوز 
الال كذاء وأَدْنَى الكمال ذا 

وقوله: «التصدقٌ بالثلث› ويال الثلثٌ» ويدّجِرٌ الثلك» نذكر فيه أولاً حُكُمَ 
الادخَارِء مرد إلى ما يعلق اكاب خاضة: 

| أن الأول: قال العلماء: كان ادخَارٌ الأضحية فوقٌ الثلاثِ مَنْهِيَاً عنه» ثم اذد الب 

- فيه لما رَاجَعُوهُ. وقال: اكُنْتُ نيكم عَنْهُ مِنْ أجل الدّافة وَقَدْ جَاءَ الله تَعَالَى 
بال ت فَادّخِرُوا ما بدا لک“ . 

وَالدَافَُ : جماعةٌ كانوا قد دخلوا المديئة قد أَفْحَمَعْهُم السّئَةُ في البادِيةء فأرادوا أَنْ 
يوَاسُوهمء ويََصِدَقُوا عليهم . 

والدَّفِيكٌ: سَيْرٌ فيه سُرْعَةٌ وتَقَاذْ0" خطى ويْقَالُ: هو السيْرُ اللي تقو 
يَدِفْ . وقيل: الدَافَة : : النَازِلهُ ودّفٌ القومٌ بموضع كذا؛ أَيْ: ل 
ولا كان لهي تُخريم . 

وعن «صاحب الإمْصَاح» أنه يحمل على [الإرْشَادٍ]9» وَالإسْتِحْبَابِ وذكروا تَفْرِيعاً 
على الأول وَجْهَيْن: : في أن ذلك التحريمَ كان عاماً ثم تُسخ؛ إذ كان مَخْصُوصاً بتلك 
الحالَة الحادئّة فلمًا انتهت انتهى التحريم . 

٠‏ ووجهيْن تَمْرِيعاً على الثاني : : في أنه لو حَدَتٌ مل ذلك في زَمَانِئَا ويلآيِئاء هل 
يُحْكُمْ بالتحريم؟ ْ 

والظاهِرٌ أنه لا يُحَرّمُ اليومّ بمالٍ. وآئا ما يتعلّ بالكتاب فما تعرضن له من الإدخَار 


)1غ( أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت : دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى» في زمان 
رسول الله َء فقال النبي ية : ادخروا ثلاثأء وفي رواية: لثلاث» ثم تصدقوا بما بقي» فلما 
كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم» ويجملون منها 
الودكء فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفنت» فكلواء وتصدقوا. 

(۲) في ز: وتقارب. (۳) سقط في ز. 


0 كتاب الضحايا 


ا «بالتصدق بالثلثِ» ميكل الشلكٌء ويدخر الثلتٌ» [ويجوز أن يقرأ: ويَدْجْرُ 
العلك]“ والأَحْسَنُ أَنْ يُقْرَأْ أذ يدّحِرُ الثلثُ؛ ليوافِق اللفظ والتصدّق والأكلَ» ثُمْ التثليكُ 
ثم بالكيفية التي أَؤْرَدَها بَعِيدٌ تفلا وَمَعْنّى . 

ما النقلّ فلأنه لا يكادُ يُوجَدُ في كتاب مُتَقدُم» ولا محر وليس في «النّهايّه ولا 
في «الوّسِيط» تصريحٌ به. 

وأما المذكورٌ أنه يكي التصدّق بالثلثِ» والذي رواه سائِرُ الأضحاب ما دم" . 


وأما المعْئى: فَلأَنّ الادّخارَ والأكُلَ [تختص تامدكييا ا حفن 
أحدهما في حَيّز والآخرّ في حَيّز وإنما المعقول أن يُجْعَلاً في حير وَاحِدِ ثم تاره 
يُذْكَرَانٍ معأ وتارة يُسْتَمْئَى بِأَحَدِهما عن الآخر؛ كما اقتصر كَثِيرُونَ على ذُكر الأكل» 
ولم يتعرّضوا للادْخَارٍ. 

وعن البُوَيْطِي : أنه يُبَمّي الثلتٌ - أَيْ : لِنَفْسِهء ويتصدق بالثلثِ ويهدي الثلتُ» 
والصدقةٌ والهديةٌ ترجع فَائِدَنُهما إلى صنفين» فحسن جل كل واحدٍ منهما في حَيٍْ 
ويُشْبه أن يَكُونَ الموهَمُ مم الكيفية التي أُوْرّدها في الكتاب ما ذكر الإمامٌ أنه ن قال بالتثليث 
احتج بما روي أنه يكل - قال في حَِيتٍ الدائة دالا فكوا واوا واتجزوا»؟؟ أي : 
اطُلّبُوا الجر بالصدقة» فذكر ثلاث جهات [ولك أَنْ تمنع كَوْنَها ثَلآَتَ جهات ۲“ 
وتجعل الأكلَ وَالإِدْخَارٍ جهةٌ واحدّةٌ؛ لما تقرّرٌ وتقول: إنما تعرّضٌ للادخار؛ لأنّهُم 
راجعوه فيه» فقال : كوا في الخال إن شن شنم » وادّخروا إِنْ شِثم . 

قال العَرَالِىُ : وَجِلْدُ الصَجية يَتَصَدَّقُ به أو يُنْتَمَعُ به 00 
حم الأمّ لكن يَجُورُ أكل جَمِيعِدٍ كُمَا يَجُورٌ ؛ أفل جي اللي باه جزء « ولو افر 
شا وَقَالَ: جَعَلْتُّهَا ضَحِيَةَ ثم وَجَدَ بها عَيِباً لم يكن ا ورد 
الأزش إلى مَضْرِفٍ الضَّحَايَا . 

قال الرَّافِعِئ : في هذه البقيّة مَسَائِلُ ثلاث : 


)١(‏ سقط في ز. 

(۲) قال النووي في زوائده: قال الشافعي رحمه الله في #المبسوط؛: أحب أن لا يتجاوز بالأكل 
والادخار الثلثء وأن يهدي الثلث» ويتصدق بالغلثء» هذا نصه بحروفهء وقد نقله أيضاً القاضي 
أبو حامد في «جامعه»» ولم يذكر غيره. وهذا تصريح بالصواب» ورد لما قاله الغزالي. 

)۳( في ز: يختص بأيديهما ولا حاجة. 

)٤(‏ أحمد وأبو داود من حديث نبيشه الهذلى به فى حديث. 

(0) سقط في ز. 0 


كتاب الضحايا ۱1۳ 


إِخَدَاهَا : لد الا فة لا تجوز يتقف وله له رة للجرارء ولكن للمُضځي 
أن يتصق ب أو تخد مِنهُ ما ينتّفِعٌ بعَيْنهِ مِنْ حف أو نَعْلٍ أو دلو أو فَرْوِ أو يعيره من 
غيره ولا يؤجره. 

وعن روَاية اصَاحِبٍ التقريب» قول غَرِيبٌ : أنه يجوز أن يبيعَ الجِلْدَ ويصرف تله 
إلى ما ضرف الأضحية إليه» فيجب التشريك فيه كالانتضاع باللُخم . 

وعند بي حَنيفة يجوز أَنْ يَبِيعَهُ» ويتصدقٌ بثمنه» وأن يشتري بعيْنه [ما ينتفِعٌ به 
في البيْتِ . لنا القياس على اللحم”"' . 

والتصدق بالجِلدِ لا يَكْفِي وإذا أَوْجَبتا التصدق من الأضحية بشيْءٍ نقله الإمامُ عند 
«صَاحِب الخاوي» واسْتَخْسنة» وليكن القَرْنُ كالجلدٍ. 

ولا ا ضوف الأضصية إن كان رقف البح قَرِيباً ولم يَضُرٌ إبقاژه أو إن كانت 
المضلّحةٌ في الإبقاء لِلْحَاجَة ة إلى فع الح الوه وله فيجڙه» وحِئَذٍ فيجورٌ أن يَنْتَقِع 
به › والأحَتٌ التصدق . 

وفي «التّتَمّةا: أنّ صوق الهذي إذا جَرّهُ يستصحبّه مع نَفْسه ويتصدّقٌ به على 
مَسَاكِينٍ الحرم كالولد. 

الثانيةٌ : إذا ولَّدَتِ الأضحيةٌ أو الهذي الممطوَحٌ بِهِمَا فهو ملك كالم والمعيّنة بالنذر 
ابتداءء إذا ولدت سَواءٌ كانت حَايِلاً عند التغيين» أو حدث الولدٌ بعده يتبع الأم» ووجة 
ذلك بان تغييئها يزيل الملك؛ فتستتيع الولدَ كما لز أغتقها. 

فإن مانت الأمٌ بقي حُكُمْ الولدٍ كما كان؛ كولدٍ المدبرة» ولا يرتفع التدبيرٌ عنه 
بموتِ الأمّ وإن عُيّنت عما في الم - فحكم الولدٍ كما ذكرنا في المعيّنة بالئذر ابتداء. 

وفي «الشَامِلٍ' لابْنٍ الصّبّاعْ وجه آخر: أنه لا يَتْبَعْها الول فيكون يلكا للمُضَحَي 
والمهدِي؛ لأن مِلْك الفقراء غير مسْتقِر في هذه؛ ألا تَر ى أنها لو عابت عادّث إلى ملكه. 
والظاهِرٌ الأول وعدم م الاستقرارٍ لا يمنَعُ ثبو المِلْكِ في الولَّدٍ بدليل أن الأمة المبيعةً إذا 
ولدّث في يد الباع» يكون الولدٌ للمشتري» وعلى هذ فلو مانّتْ يبقى الحكُمٌُ في الولدٍ. 

وفيه وجة: أنه لا يتقو والخلاف مُجْرّى في وَلَدٍ الأمة المبيعَةٍ إذا مانّثْ في يدٍ 
البائعء وإذا لم يَطْقْ ولدُ الهذي المشيّ بيه - حمل على الام أو غيرها؛ ليبلغ الحرمّ» 
نُمّ إذا ذبح الولدٌ والأمّ ففي تفرقة لحمها وجوةٌ: 

أَحدُعها: أنه يُسَلَّكُ بلخم كَل واحدٍ منهما مَسْلّكَ الضّحَايًا فيتصدّق مِنْ كُلَّ واحدٍ 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م‏ ۸ 


1 كتاب الضحايا 


منهما بشيء؛ تفريعاً على الصجيح لأنهما أَضْحِيتانٍ. 
والثّاني : أنه يكفي التصدّقٌ من أحدهما؛ لأن الولد بعض”'' منها. 


والئَّالِث: أنه لآَبُدٌ مِنَ التصدُقٍ مِنْ لخم الأمٌ؛ لأنها الأصل والولدٌ تابعٌ» 
والوجهانٍ الآخرانٍ ب يشتركَانٍ في تَجُريز أل جميع الولد وهو الذي رآه صاحبٌ الكتاب؛ 
أصحٌ» وبه أجابٌ في الكتاب» وقاسه على اللْبّنَء وذكر الرُويَانِي: أن المذعت الأول: 

وإذا ضَحَى بشاقء فوجد في بَطْنِها جَنِيناً ‏ فيمكنُ أَنْ يطرد فيه هذا الخلافٌ» 
ويمكنٌ أن يقطع بأنه'"؟ بعضها ۶ 

ولبنْ المح والهذي لا يُخْلَبٌ إِنْ كان قذرَّ كفاية الولد» فإن حلبّه ونقصّ 
الولد - ضمن النقص . ون فصل عن رِيّ الولدِء فيُخلّب؛ لأنّ في تركه إضراراً 
بالبهيمة . 

ثم قال في التتمة: بی شُربه على أل الحم : فان لم نجوزة» يُشْرَبٍ اللبنٌ 
يقل لبن الهذي إلى مكةء إن تسر أدْكنَ تجفيقُه وألا فيتصدَقٌ به على الققراء هناك . 

وإِنْ جوزئًا الأكلّ» فيُشْرب اللبنٌ» وهذا ما أورده الجمهورٌ ورَوَوًا عن عَلِيّ - کرم 
اله وجهه - أنه رأى رَجُلاً يسوقٌ بدنّةَ معها ولدّها؛ فقال: لا تشوّث مِنْ لبنها إلا ما فضل 
عن" وَلَدِها وقَرّقُوا بينه وبين الولَدٍ بأنَّ اللبنَ يعسر نقلّه بخلافِ الولد وبأنه يُسْتَخْلَفَ 

وعن تخريج أبي الطَيّبٍ بْن سُلَمَةّ» فيما حكاه القاضي ابْنُ كج وجٌ: أنه لا يجوز 
شرب لبنهاء وبه قال أيُو حنيفةً وقال: 0 يرش على الضَّرْع الماع ؟ ليتقطع اللبنُ . 

ويجورٌ أن يركب الذَابّةَ ون يركب ويحمِلَ عليها مِنْ غَيْرٍ إجحافٍ» فإِنْ دخلها 

نق نقص بالركوب» ضمِئَهُ ولا يجورٌ إجارةٌ الهذي اة 


الاك : إذا اشترى شاةٌء وجعلها أُضحيدٌ ٿم وجَدَ د بها عَيْباً قُِيماً - لم يكن له 


(۱) في ز: بضع . 

(۲) قال النووي في زوائده: ينبغي أن يبني على الخلاف المعروف» في أن الحمل له حكم» وقسط 
من الثمن» أم لا؟ إن قلنا: لا فهو بعض»› كيّدِهاء وإلاء فالظاهر: طرد الخلاف» ويحتمل 
القطع بأنه بعض . والأصح على الجملة: أنه يجوز أكل جميعه. 

(۳) أخرجه البيهقي من رواية المغيرة بن حدف العيسي قال. كنا مع علي بالرحبةء فجاء رجل من همدان 
يسوق بقرة معها ولدهاء فقال له: إني اشتريتها أضحي بهاء وإنها ولدت» قال: فلا تشرب من لبنها 
إلا فضلاً عن ابنهاء فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة» وذكره ابن أبي حاتم في 
العلل» وحكى عن أبي زرعة أنه قال: هو حديث صحيح . قاله الحافظ في التلخيص. 


رَذها؛ لرَوَال الملك عنها؛ كما لو اشتّرىئ عبدا أ وأغتقه. ثم وجد به عَيْباً ولكنه يرجع 
على البائع بالأزش» وما الذي يفَعَل به؟ 

فيه وجهانِ عن «صَاحِبٍ الخاوي» : 

أحدهما: آنه يضرله إلى جهة الأضحية. وينظر: أَيُمْكتهُ أَنْ يشتري به أضحية» أو 
جُزْءأَء ولا يُمْكنه أَنْ يشتريّ به أضحيةٌ ويعود فيه ما سبق في نُظَائِرِ وثَرّقُوا بين 
الأضحيةء وين لأ امارد فيه إذا ود عي العَبْدِ بعد إغتاقه» حيْثٌ 000 ذلك 
الأضحية اللخ 0 عن كر ١‏ 

والثَانِي: أنه لِلْمُضَحْي خاصّةً لا يلزه عر إلى مَضَارِف الضحايا لأن الأزش إنما 
يجب لاقتضاء ء البيِع السلامة وهواحَقٌ ثبت يثبت للمشتري قبل التغيين» وتوت ج 
المساكين . 

وأيضاً فإ العيْبَ قد لا يُوَْرُ في اللخم الذي هو مَقْصُودُ الفقراء”"2. والوجهٌ الأول 
هو الذي أُوْرَدَه أكثرُهم» لكنٌ الثاني أفوى؛ ونسبه الإمامٌ إلى المراوزَّةٍ وقال: لا يصح 
ر وإليه ذهب ابن الصباغ والرُويَانِي '"'. وهو الجوابُ في الكتاب ويجورٌ أن يُعْلَمَ 
قوله : «وولدٌ الأضحية له حكم الأم بالواو؛ لأنه يتناوّل المعيّنةَ ابتداءة والمعيّنةَ عَمّا في 
الذمةء وفي الثانية خْلآفٌ كما عرفت. والله أعلم . 


فُرُوِعٌ وصُوَرٌ مِنَ الاب 
في مَجُمُوع أبي الحُسَيْنٍ بْنِ المرزبان: داقن اكل اة وتصدقٌ 
ببغضهاء يثاتثٌ على الكل اوغا ما تضدق د 


. فيه وجهانٍ كوجهيْنٍ درا في أن المتطوع بالصؤم إذا نوی نهاراً يُئَابُ بجميع 
اليؤم» أم لما [اقترنت]©» به النيّةُ؟ وينبغي أن يُقَالَ له: ثوابٌ التضحية بالكل 
والتصدَة ى بالبعفن: 


وأن في جواز صَرْفِ الأضحية إلى المكاتب وجهين : 


)١(‏ في أ: العتق. 

(۲) قال النووي: في «الشامل» هذا الثاني عن أصحابنا مطلقاًء ولم يحك فيه خلافاً» فهو الصحيح . 

9) سقط في ز. 

فق قال النووي : هذا الذي قاله الرافعي» هو الصواب الذي تشهد به الأحاديث والقواعد. وممن جزم 
به تصريحاًء الشيخ الصالح إبراهيم المروروذي. 


ل كتاب الضحايا 


في وجه يجوز كالزكاة. 

وفي مجمُوع القاضي ابنِ كج : أن مَنْ ذبح شاةٌء وقال أذبحٌ لِرَضًا فلانٍ خلت الذبيحة 
ولا نضا قولة : لرضا فلانِ؛ فإنه لا يتقرب إليه بخلافٍ مَنْ يتقرب إلى الصنم بالذبْح . 

وفي «البَحْر» للرُويَانِي: أنَّ مَنْ ذبح ذُبِيحةً للجنٌ» فينظر: إِنْ قَصَدَ به التقربٌ إلى 
الله تعالى ؛ ليصرفٌ عنه شرهم» فهو حلال» وإن قصد الذبح لهم فهو حرامٌ. 

وفيه يروى أَنَّ النبيّ - ا - ته عن بَائح الجر" . وعن أبي إِسْحَاقَ : أنه إذا 
أو الا العام فأخرها عَضَئْء ويَقْضِي؛ كما إذا أخر الصلاةً عَنِ الوفتِ. 
١‏ ومَنْ ضَحى بِعَدَدٍ فليفرُق على أَيّامِ الأخر» إن كان يُضَحُي بِرَأْسَيْن وقع ذبخ 
أحَدِهما إلى الأول مِنّ نے الأام» وختم بذبح الثاني آخرها. 

ومحل الأضحية بلد المُضَحَي بخلاف الهڏي» وخْرّجَ في نقل الد لضحيّة وَجْهَانِ من 
القولين في نقل الزكاةٍ. 

واا أن يُضَحَي في بَيْتِهِ بمشهد“ أخلة: . وعن «الحَاوي»: : أنه يُختار للومام 
أن بشي لكالة المسلمين [من بيت الثمال]؟" بد ينحرها في المُصَلَى: ٠»‏ فإن لم يتيسَرٌ 
فبشاةٍ» وأن يتولى النحرّ بنفسِهء وإن ضځی مِنْ ماله ضحى حيْتُ شاء. 

قال العَرَالي: (وََمّا العَقِيقَةُ) هي أنِضاً كالصجية فِي أَخكَايِهَا لَكِنّ وَفْتَهَا يَدْخُلُ 
بولادَة المؤلود لی لايع »* وَلا بای شخبب إلا با يائ به الضجِهةُ * لَك 
نضح عِظَامُهَا صَحِيحَةَ ِن غَيرٍ كر تَقَاؤلاًبِسَلامَةٍ أَغضَاءِ الصّبِي * وه يُعَقْ عن الجَارَِةٍ 
بِشَاةٍ وَعَنِ العُلام بشاتين * وَتَكَفِي وَاحِدَةٌ أنِضاً * وَالتَصَدُقُ به أَفْضَلْ مِنَ الدَّعْوَةٍ * 
سه ا و اسل رمك و ب 
آلسْمْ لاداءِ لعِبَادةٍ * وَتَلْطِيحُ رأ الصّبيٌ ِدَم الشَّاةِ مَكْرُوهُ * لكن يُسْتَحَبُ 
في السابع وَيُْلَقَ شَْرَهُ وَيعصَدّقَ بزئة سره ذهب أو فِضْة. 

قال الرافمق: العقيقةٌ في أضل اللعَةٍ: اسم للشعرٍ الذي يولد المولودٌ وهو عَلَيْه 
ثم تُسَمّى الذبيحة التي تذبځ عن المولودٍ عند حَلْقٍ د شَعَره عَقِيقَةَ على عادتهم وفي تَسْميةٍ 


)١(‏ رواه ابن حبان [۱۹/۲] في الضعفاء» وابن الجوزي [۲/ ]۳٠۲‏ في الموضوعات من حديث أبي 
هريرة» وفي إسناده عبد الله بن أذينة» وهو شيخ لا يجوز الاحتجاج به بحال» ورواه أبو عبيد في 
الغريب والبيهقي من طريق يونس عن الزهري مرفوعاًء وهو من رواية عمر بن هارون» وهو 
ضعيف مع انقطاعه قاله الحافظ . 

زفق في ز: بمحضر. (۳) سقط في ز. 


كتاب الضحايا ۱1۷ 


الشيءَ باسم سَبَّبِه أو ما يُجَاوِرُهء والفِغل منه: عق يَعُْ يعني بصم العيْن» وَالعَقِيقَةٌ 
سن روي عن عائشة ‏ رضي الله عنه ‏ قالث: أمرنا رسول الله َة - أن نعقٌّ عن 
للام بشَائيْنَ» وغن الجارية بشاء. 

وعن سَمُرَةٌ أن النبيّ - ب - قال : : «الخلام مُرْتَهَنْ يِعَقِيقَيِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ فِي الْمَوْم 
السّابِع» e OE‏ وي ون ا رر أن اي - ب - قال : «عَنِ العُلام 
شَانَانِء وَعَن الجَارِيَة شا . 


وقال يو حديفة - رضي الله عنه - : لا تسب العقيقة وَوَيمًا قال: هي بِذْعَةٌ 
والأحث الذبح في اليو السَابع من ن الولادةء ويدخل يوم م الولادة في الحساب . 

وفي وَجْهِ: لا يدخَلٌ ‏ وهو اختيارٌ الرْبيْرِيٍ ٠‏ 

0 وقبل الولادق لا تكون عقيقة بل شاةً لخم 
وتأخرها عن السبْعَة لا يُفَوْتُّههاء ولكنْ الاختيارٌ ألا تؤخر إلى البو . ١‏ 

وعن أبي عبد الله البوشنجي من أصحابنا أنه إن لم تذبح في السابع فتذبح في 
الرابع عشرء فإن لم يفعل ففي الحادي والعشرين. 

وقيل إذا تكررت السبعة ثلاث مرات؛ فات وقت الاختيار» وإن أخرت إلى البلوغ 
سقط حكمها في حق غير المولود. وهو مخير في العقيقة عن نفسه. واستحسن القفال 
الشاشي أن يقوم بهاء ويروى أن النبي اة عق عن نفسه بعد النبوة. 

وعن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في البويطي أنه لا يفعل ذلك واستغربوه» وإنما يعق 
عن المولود من تلزمه نفقته ولكن روي أنه ية - عق عن الحسن والحسين ‏ رضي الله 


)00( أخرجه الترمذي ]٠١۱۳[‏ وابن ماجة [8177] وابن حبان ]٠١58[‏ والبيهقى [۹/ ]۳١٠‏ واللفظ 
لابن ماجةء وزاد: شاتين مكافثتين. ١‏ 

(۲) أخرجه أحمد وأصحاب السنن أبو داود [۲۸۳۷ و۲۸۳۸] الترمذي ]١517[‏ النسائي [/153/19] 
ابن ماجة [7170] والحاكم /٤[‏ ۲۳۷] والبيهقي [۲۹۹/۹] من حديث الحسن عن سمرة» 
وصححه الترمذي والحاكم وعبد الحق» وفي رواية لهم: ويدمي» قال أبو داود: ويسمى أصحء 
ويدمي غلط من همامء قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية 
والتسمية» وفيه أنهم سألوا قتادة من هية التدمية» فذكرها لهم» فكيف يكون تحريفاً من التسمية» 
وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية» وأعل بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة 
وهو مدلس» »> لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من 
سمرة» كأنه عنى هذا. 

(۳) آخرجه النسائي وابن ماجة وابن حبان وقد تقدم في الذبائح» وله طرق عند الأربعة والبيهقي . 

(5) أخرجه البيهقي )۳۰١/۹(‏ من حديث أنس وقال: منكر. 


۱۸ كتاب الضحايا 


عنهما”'' ‏ وكأنه مؤول» ولا يذبح عن المولود من ماله» ولكن المنفق عاجزاً عن العقيقة 
فأيسر في السبعة استحب له إقامة الستة» وإن أيسر بعدها وبعد مدة النفاس فهي ساقطة 
وإن أيسر فى مدة النفاس فيه احتمالان عن الأصحاب. لبقاء أثر الولادة» ولتكن الذبيحة 
خو لان أو ثنية من المعز كما فى الضحية وعن «الحاوي» أنه يجزي ما دون 
الجزعة والثنية ولتكن سليمة عن العيوب المانعة من التضحية وفي «العدة» ما يشعر بوجه 
آخر مسامح وعن بعض الأصحاب أن الغنم أفضل من الإبل والبقر والصحيح خلافه كم 
في الأضحية وينبغي تتأدى السنة سبع من البدنة والبقرة» وحكم العقيقة في التصدق منها 
وفي الأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع البيع وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة 
كما ذكرنا في ال تنبل إناجرزنا نا دون البجاعة لم يازع التطتدق متها وجاز 
تخصيص الأغنياء بها وينوي عند الذبح أنه عقيقة» نعم إن جعله عقيقة عقيقة من قبل ففي الحاجة 
إلى النية عند الذبح ما ذكرنا في الأضحيةء ت الآ معن امات بن ا2 
وعن الحاوي أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة من الضأن والثنية من المعز فيجب أن يتصدق 
بلحمها نياً وهذا ما رآه الإمام وقال إذا أوجبنا التصدق بمقدار فيجب تمليكه وهو ني 
والمشهور الأول * ثم يطبخه قيل: بحموضة وعزاه في التهذيب إلى النص والأظهر أنه 
طبه بحاو تاوا ہدارا أخلاق المواود ودكروا على هذا وجو في آنه مل بک ليخ 
بالحامض والأظهر المنع ولا بكسر عظام العقيقة تفاؤلاً بسلامة الولد عن الآفات» قال في 
العدة وهل يكره فيه وجهان المذهب المنع ويعق عن الجارية بشاة وعن الغلام بشاتين وإن 
كان أصل السنة يتأدى بواحدة وقال مالك الغلام كالجارية لنا ما سبق من الخبر. 

ويستحب أن تكون الشاتان متساويتين لأنهما إذا اختلفتا آثرت النفوس الأجود فيختلف 
ما يطعم وما يطعم والتصدق بلحمها ومرقها على المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعوة 
إليها ولو دعا إليه قوماً فلا بأس» واستحب أن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار وأن يعق عن 
من مات بعد الأيام السبعة وإمكان الذبح» وقيل إنها تسقط بالموت وأن يقول الذابح بعد 


التسمية اللهم لك وإليك عقيقة فلان ويكره تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة وكانوا يفعلونه 
بالجاهلية ولا بأس بتلطيخه بالزعفران أو الخلوف وقيل باستحبابه ويستحب أن يسمى 


المولود في اليوم السابع ولا بأس بأن يُسَمّى قبله واستحب بعضّهم ألا يفعله. 
ويُرْوَى أنه عة - قال: «سَمُوا السّقْط؛. 
ولتكن التسميةٌ باسم حَسَنء وتغير الأسماء القبيحةٌ» ويكره مِنَّ الأَسْمَاءِ: نَافِمٌ» 


)١(‏ أخرجه ابن حبان  ٠١67(‏ موارد) والحاكم /٤(‏ ۲۳۷) والبيهقي (۲۹۹/۹ - )7٠١‏ من حديث 
عائشة . وقال الحاكم جج الإستاد. 


كتاب الضحايا ۱۱4 


ويّسَارٌء ونّجِيحٌ» وأفلح وبرَكّة. وأنْ يُحَْلَىَ رأسٌ المولودٍ في اليوم السابع» ويتصدّقٌ 
بوزْنٍ شَعَرِه ذهباء فإِنْ لم يتيس ففِضْةٌء ولا فرق فيه بين الذكر والانتئ. 

وا 8# 2 4 5 37 و2 ر 5 n‏ 5 2 و ا 

وروي أن قاطمة - رضي الله عنها ‏ بنْت رَسول الله - ية - وَزَنْتْ شَعَرٌ الحَسَنٍ 

وه 1 8 4 < و ت (MWe.‏ 

والحسَيْنِ - رضي الله عنهما ‏ ورَيْنَبَ وأمٌّ كتوم فتصدقت بوزنِه فِضّة 5 

ثم في «التهذيب»: أن الحلق يكون ع الععقِيقة. والذي رجحه القاضي 
الرُويَانِيء ونسبه إلى النص: أنه يكونٌ قبل الذبع" . 

وأنه يُوَدْنَ مَنْ وُلِد له ولد في أذنه؛ لما روي أنه يك أَذّنَ فى أَذُنِ الْحْسَيْن جين 
ولدنّهُ فاطمةٌ - رضي الله عنهم”" _. 


وعن عُمَرَ ِن عَبْدِ العَزِيزٍ - رضي الله عنه ‏ أنه كان إذا وُلِدَ له وَلَدٌ أذ فى أده 


)1١(‏ أخرجه مالك ]۳۲۸/١[‏ وأبو داود في المراسيل والبيهقي [9/ ٠4‏ ؟] من حديث جعفر بن محمد 
زاد البيهقي عن أبيه عن جده به ا الترمذي والحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عبد 
الله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيهء عن علي قال: عق رسول الله كل عن 
الحسن شاةء وقال: يا فاطمة احلقي رأسهء وتصدقي بزنة شعره فضةء فوزناهء فكان وزنه درهماً 
أو بعض درهمء وروى البيهقي من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن 
أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسناً قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا 
ولكن احلقي شعره. وتصدقي بوزنه من الورق على الأوفاض يعني أهل الصفة ‏ قال البيهقي: 
تفرد به ابن عقيل (فائدة) الأوفاض بفاء ومعجمة المتفرقون» وأصله من وفضت الإبل إذا تفرقت» 
وروى الحاكم من حديث علي قال: أمر رسول الله َة فاطمةء فقال: «زني شعر الحسين 
وتصدقي بوزنه فضةء وأعطي القابلة رجل العقيقة»» ورواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد 
عن أبيه مرسلا (تنبيه) وهو في سنن أبي داود الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضةء 
وليس في شيء منها ذكر الذهب» بخلاف ما قال الرافعي: أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره 
ذهباًء فإن لم يفعل ففضةء وفي الأحمدين من معجم الطبراني الأوسط في ترجمة أحمد بن 
القاسم من حديث عطاء عن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبي» يوم السابع: يسمي» 
ويختن» ويماط عنه الأذى» وتثقب آذنهء ويعق عنه» ويحلق رأسه» ويلطخ بدم عقيقته» ويتصدق 
بوزن شعر رأسه ذهباً أو فضةء وفيه رواد بن الجراح وهو ضعيف» وقد تعقبه بعضهم فقال كيف 
تقول: يماط عنه الأذى» مع قوله: يلطخ رأسه بدم عقيقته» قلت: ولا إشكال فيه» فلعل إماطة 
الأذى تقع بعد اللطخ. والواو لا تستلزم الترتيب» وأما زنة شعر أم كلثوم وزينب» فلم أره. قاله 
الحافظ في التلخيص. 

(۲) قله النووي: وبهذا قطع المحاملي في «المقنع». وبالأول قطع صاحب «المهذب» والجرجاني في 
«التحرير»».وفي الحديث إشارة إليهء فهو أرجح. 

(۳) رواه أحمد وأبو داود ]51١5[‏ والترمذي ]١914[‏ والحاكم [/174] والبيهقي [00/9] من 
حديث أبي رافع» ورواه الطبراني 9771 و۷۸٥]‏ وأبو نعيم من حديئه بلفظ : أذن في أذن الحسن 
والحسين» ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . 


1۲۰ كتاب الضحايا 


يمى وأقامَ في اليْرّى» وعلى هذا جَرَى بعض الأضحاب. 

وعن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه ا عي اد 

وأن يقول في أَذّنِ المولُودٍ: ي أعِيدُهَا بك رَدُرَيَها مِنَ الشْيْطَانٍ الرّجِيمٍ» وأن 
يُحدكه بِالثَمْر: وهر أن فف ولك ٠‏ فان لم يكن تمر حَلکه بِشَّيّء آخرَ 
لو أَنْ يهنا الوالدٌ بالولادة. وأمّا لفغ الكتاب فقوله : «فهي أيضاً كالضحية فِي 
أخكامها» يَعْنِي: في الأكل» وَالهَدِيّة» والسَّلامَةٍ» عَن العْيُوب. وغيرها؛ كما بينا لكنّ 
الضحية يختصٌ ذَبْحُهَا بايّام النْخرِء والعقيقةٌ يدخُلُ وقتٌ ذبحهًا بولادَةٍ المولُودٍ كدماء 
[الْجَبْرانَاتٍ]”” التي تعلق بأسباب حادثة. 


وقوله: «إلى السّابع» ليس على مَعْنَى أنه يَنْتَهِي وقْتّها بتمام السبعة لكن فيه على 
معن أن الأحث ألا وخ عه وقوله «ولا دی الاستحبابٌُ إلا بما يتأدئى به يُشْبه أن 
يُرِيدٌ به القذْرَ الذي يخرجهء وكيفية الإخراج » ا وهو في الحقيقة دَاخِلُ في 
قوله: ولا إِنّها كالضحية في أخكايها. ويجورٌ إعلامُ قولِه : « يتضح؟ بالواو؛ لما سبق. 


PF‏ «والتصدق بالمرّقّة» يُغْنِي عن التصدّق 5 أعني إذا أَوْجَيْئَا التصدّقٌ 
بقذرٍ مَا يَنُطَلِقُ عليه الاسْمٌ» هذا ليس بواضح لا مِنْ جِهَةٍ النَقْلِء ولا مِنْ جهَة المعنى. 


ا 


ما المع فظاهرٌ. وأما النقل» فلأنّهُ لآ يكادٌ يُوجَدُ ذلك لغيره. 

نَعَمْء فِي «الْوَسِيطِ أن الصَّيْدَلَتِيَ قال: يجوز التصدّقٌ بالمرقةء ثم قال مُغْتَرِضاً 
عليه؛ إِنْ أراد بهذا أنه يكفي عن التصدّقٍ بمقدَارٍ من اللخمء إا قُلْنّ : لا بد مله ففيه 
نط دف نرت في مجر عبتا فما فيد ناا وإنما قال: يَطْبُحْهًَا 
ويبعَتٌ بها ويمّرَّقِهًا إلى الفُْقَّرَاء . وكذلك حكاه الإمامٌ عنه» وكلمة أَعْنِي : لا حاجة 
ِلَيْهاء ولو طرّحها لائتظم الكلامُ. 


فَرْعٌ : تُغطى الْقَابلَةُ جل الْعَقِيقَةِ؛ اقتداء بِقَاطِمَةَ ‏ رضي الله عنها'” -. 


آخر - روي أنه يكل - قال: «لا فَرَعَةّ ةَ ولا عَتيرةً»” . 


)0( لم أره عنه مسنداًء وقد ذكره ابن المنذر عنه» وقد روي مرفوعاً أخرجه ابن السني من حديث 
الحسين بن علي بلفظ : من ولد له مولودء فأذن في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى» لم تضره أم 
الصبيان» وأم الصبيان هي التابعة من الجن. 

(۲) في ز: ويدهن. (۳) في ز: الحيوانات . 

)٤(‏ في ز: أر ما فعله. )٥(‏ تقدم. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» ٥٤۷۳[‏ و٤۷٤٥‏ مسلم ]۱۹۷١‏ وقد ورد الأمر بالعتيرة 
في أحاديث كثيرة» وصحح ابن المنذر منها حديثاًء وساق البيهقي منه جملة والجمع بين هذا= 


كتاب الضحايا ۱۲۱ 


| ويُرْوَئ : لا مْرَعَ والفرع : اول نتاج البهِيمَةٍ كانوا يذبحونّهُ ولا يملكونه؛ راء 
البركةٍ من الأمّ وكثرة نَسْلها. والعتيرةٌ: ذبيحةً كانوا يَذْبَحونّها في العَشْرٍ الأول مِنْ 
رَجَبِء ويُسَمُونّها: الرْجَيةَ أيضاً. في كتاب القاضِي ابن كج وغيره اختلافٌ فيها؛ كَعَنْ 
بعض الأضحاب: أنهما مَكْرُوهانِ؛ عن ظاهر الخبر. 
وعن بَعْضِهم: أنه لا كراهة فيهما والمنعُ رَاجِعّ إلى ما كانوا يَفْعَُونَّه وهو الذبخ 
لآلهتهم أو المقصودُ بنفي الوْجُوب : أَنْهما ليسًا كالأضْحيَةِ ني الاشتحباب أو في اواب 
على إِرَاقَةٍ الدم . 
فأمّا تفرقَةٌ اللخم على المسّاكينء قَبرٌ وصدئةٌ . 
ِيُرْرَئْ أن الشَافِعِيٌ - رضي الله عنه - قال : ِن تَيَسّرَ ذلك في كَل شَّهْرِ كان حَسَناً. 


والله عله" . 


وبين حديث أبي هريرة» أن المراد الوجوب» أي لا فرع واجب» ولا عتيرة واجبة» قاله 
الشافعي» ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسّرا كل شهر كان حسناً. قاله الحافظ . 

)١(‏ قال النووي: هذا النص الشافعي رحمه الله في سنن حرملة» والحديث المذكور في أول الفصل 
في «صحيح البخاري؛ وغيره» وفي «سنن أبي داود؛ وغيره حديث آخر يقتضي الترخيص فيهماء 
بل ظاهره الندبء فالوجه الثاني يوافقه» وهو الراجح . 

واعلم أن الإمام الرافعي رحمه اللهء ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب. 

إحداها: يكره القَرَعء وهو حلق بعض الرأس» سواء كان متفرقاً أو من موضع واحدء لحديث 
«الصحيحين» بالنهي عنه» وقد اختلف في حقيقة القزع. والصحيح: ما ذكرته. وأما حلق جميع 
الرأس» فلا باس به لمن لا يخفٌ عليه تعاهده» ولا بأس بتركه لمن خف عليه. 

الثانية : يستحب فرق شعر الرأس. 1 

الثالثة: يستحب الادهان غِباًء أي: وقتاً بعد وقت» بحيث يجفٌ الأول. 

الرابعة : يستحب الاكتحال وتراً. والصحيح في معناه: ثلاثاً في كل عين. 

الخامسة : يستحب تقليم الأظفار» وإزالة شعر العانة» بحلق» أو نتف» أو قصء أو نورة» أو غيرهاء 
والحلق أفضل . ويستحب إزالة شعر الإبط بأحد هذه الأمور» والتتف أفضل لمن قوي عليه . 
ويستحب قص الشارب» بحيث يبين طرف الشفة بياناً ظاهراً. ويبدأ في هذه كلهاء باليمين» ولا 
يؤخرها عن وقت الحاجةء ويكره كراهة شديدة» تأخيرها عن أربعين وا للحديث في (صحيح 
مسلم» بالنهي عن ذلك . 

السادسة: من السنة غسل البراجم» وهي عقد الأصابع ومفاصلهاء ويلتحق بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وصماخهاء وفي الأنف وسائر البدن. 

السابعة: خضاب الشعر الشائب بحمرة أو صفرة» سُّنّة» وبالسواد حرام. وقيل: مكروه. وأما 
خضاب اليدين والرجلين» فمستحب في حق النساء» كما سبق في باب الإحرام» وحرام في حق 
الرجل إلا لعذر. ْ 

الثامنة : يستحب ترجيل الشعرء وتسريح اللحية» ويكره نتف الشيب. 


هلها هاه »ا هاه هد ها ها هاه ها ها هاه عاعاه هاو واوا واه هاه .ا وا هاه قا ناس .د.ا عداو عدا عمد عد مد هم 6د .د 6د هد م686 ٠*6‏ 


التاسعة: ذكر الغزالي وغيره» في اللحية عشر خصال مكروهة: خضابها بالسواد إلا للجهادء 
وتبييضها بالكبريت أو غيره استعجالاً للشيخوخة» ونتفها أول طلوعها إيثاراً للمرودة وحسن 
الصورة» ونتف الشيب» وتصفيفها طاقة فوق طاقة تحسناًء والزيادة فيهاء والنقص منه بالزيادة في 
شعر العذارين من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبي العتفقة + شين 
ذلك» وتركها شعثة إظهاراً لقلة المبالاة بنفسه» والنظر في بياضها وسوادها إعجاباً وافتخاراًء ولا 
بأس بترك سباليه» وهما طرفا الشارب. 
العاشرة: في «صحيح مسلم) عن النبي كلِِ: «إن أحب أسمائكم إلى الله عر وجل» عبد اللهء 
وعبد الرحمن»» وإذا سمي إنسان باسم قبيح» فالسنة تغييره. وينبغي للولد والتلميذ والغلام» أن 
لا يسمي أباه زمعلمه وسيذة باسمه. ويستحب تكنية أهل الفضل من الرجال والنساء» سواء كان 
له ولدء آم لاء وسواء كني بولدهء آم بغيره. ولا بأس بكنية الصغير» وإذا كني من له أولادء 
فالسنة أن يكنى بأكبرهم» ونص الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز التكني بأبي القاسم» سواء كان 
اسمه محمداًء أم غيره» للحديث الصحيح في ذلك» وسنوضحه في أول النكاح إن شاء الله 
تعالى. ولا بأس بمخاطبة الكافر والمبتدع والفاسق بكنيته إذا لم يُعرّف بغيرهاء أو خيف من ذكره 
باسمه فتنة» وإلا فينبغي أن لا يزيد على الاسم . والأدب» أن لا يذكر الإنسان كنيته في كتابه ولا 
غيره» إلا أن لا يعرف بغيرهاء أو كانت أشهر من اسمه. ولا بأس بترخيم الاسم إذا لم يتاذ 
صاحبهء ولا بتلقيب الإنسان بلقب لا يكره. واتفقوا على تحريم تلقيبه بما یکرهه» سواء كان 
صفة له» كالأعمش والأعرجء أو لأبيهء أو لأمه. أو غير ذلك. ويجوز ذكره بذلك للتعريف» 
لمن لا يعرفه بغيره» ناوياً التعريف فقط. وثبت في «صحيح ملم وغيره: أن رسول الله ا 
قال: «إذا كان جنح الليل أو أمسيتم» فكفوا صبيانكم» فإن الشيطان ينتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة 
من الليل» فخلوهم» وأغلقوا الباب» واذكروا اسم اللهء فإن الشيطان 5 يفتح باباً مغلقاًء وأؤكوا 
قِرَبكم واذكروا اسم الله وحْمُروا آنيتكم واذكروا اسم اللهء ولو أن تَعْوْضوا عليها شيئاًء وأطفئوا 
مصابيحكم» وفي رواية: «لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس» حتى تذهب فحمة 
العشاء» وفي رواية: «لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون» . 
فهذه سنن ينبغي المحافظة عليهاء و «جنح الليل؛ بضم الجيم وكسره: ظلامه. وقوله و: 
«تعرضوا عليها شيئأ» - بضم الراء ‏ على المشهور. وقيل: بكسرهاء أي : تجعلوه عرضاً. وقوله 
كك : eT‏ - بالفاء جمع فاشية ‏ وهو كل ما ينشر من المال كالبهائم وغيرهاء 
وفحمة العشاء: ظلمتها. 


كِتَابُ الأطعِمة وَفِيهِ فضلان 


ال العَرَالِيُ : (الأَوّلُ فِي حال الاتِيار): وجَمِيعُ مَا خَلَقَهُ الله تَعَالَى مِنَ 
المطعوماتٍ خلال إلا ما تَسْتَفْتِيهِ عَشَرَةُ أُصُولٍ: (الأَوّلُ) : ناي اكات علق E‏ 
كالخنزير وَالكَمْرِ أو الس كالحُمُر الأغلئة. 


قَالَ الرَافِعِي : قال اللّهُ تَعَالَى: «ِيَسْأَنُوئكَ مادا أجل لَهُمْ كل أجل لَكُمْ الطِبَاتٍ» 
[المائدة: 5]ء وقال عز مِنْ قال: «فل: لا جد فَيِمَا أوجي إِلَي مُحَرّما عَلَى طَاعِمِ 
يَطْعَمُهُ4 [الأعراف: »]1١67‏ وقال سبحانه وتعالئ: : وجل لَهُمْ الطَيِبَاتِ4 الآياتٌ» 
ومقصود الكتاب الكلامٌ في المطاعم» ومعرفة أحكامها من اا فإن الله تعالى 
أجرى العادةٌ بالحاجّة ة إليها؛ على ما قال تعالى: «وَمَا جَعَلْتَاهُمْ جَسَداً لآ يَأكُنُون 
الطْمَا)» وفي تناول الحرام الوعيدٌ الشديد؛ على ما قال - ل :"أي لخم لبت من 
حَرَام فلار أَوْلَى بون" للإنسانٍ حالتان؛ حالةٌ رفاهية واختيارء وخالةٌ شِدَّةٍ واضطرار» 
وبحسبهما أَؤْدَعَ مسائل الكتاب في فضْلَيْن: 


أحدهما: في حال الاختيار» وقال الأصحاب ما يمكن أكَلّه من الجماد والحيوان 


(1) رواه الترمذي )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة بلفظ : إنه لا يربو لحم نبت من سحت» إلا 
كانت النار أولى به» والحديث طويل عنده أوله: أعيذك بالله من أمراء يكونون بعدي» ورواه ابن 
حبان في صحيحه (19519) من حديث جابر بلفظ: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم 
نبت من سحت» الحديث» ورواه الحاكم من حديث جابر أيضاًء ومن حديث عبد الرحمن بن 
سمرة» وعن أبي بكر الصديق مرفوعاًء وعن عمر بن الخطاب موقوفاًء ورفعه الطبراني في الكبير 
وفي الصغير» وعن ابن عباس في الأوسط ولفظه: تليت هذه الآية عند النبي ‏ كه - يا أيها 
الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً فقام سعد بن أبي وقاص فقال: .يا رسول الله ادع الله أن 
يجعلني مستجاب الدعوة» فقال: يا سعد طيب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» والذي نفس 
محمد بيده إن العبد ليقذف بلقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل أربعين يوماًء وأيما عبد 
نبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به» وأعله ابن الجوزي» وذكره ابن أبي حاتم في العلل 
من حديث حذيفة» وصحح عن أبيه وقفه. 


۱۲۳ 


۲٤‏ كتاب الأطعمة 


لا يتأئّى حصر أنواعه. لكنٌ الأصل في الكل الل ؛ لأن الأعيان مخلوقٌةٌ لمنافع العباد» وقد 
مسك له بقوله تعالئ لثُلْ لآ أَجدُ فِيمَا أوجي إِلَيْ مُحَرّماًعَلَى طَاعِم يَطْعَمْةُ4 [الأنعام : 
65 ]الآية» وأطلق صاحبٌ الكتاب القول بحل الجميع › إلا ما يسطثنيه عشَّرةٌ فصول : 


أحدها: تنصيص الكتاب على تحريمه؛ كالخنزير والخمرء أما الخنزيرٌء فقد قال 
تعالى: #+ حُرّمث عَلَيَكُمُ المَيتَةُ والدمُولَحْمْ الْخِنِْيرٍ4 [المائدة : ”] وقال: #أو لحم 
خِنْزِيرٍ» [الأنعام : 65 وأما الخمرء فقد قال تعالى : : ؤإِنْمَا اْكَمْرُ وَالْمَيسِرٌ4 [المائدة: 
9] إلى قوله تعالل : : هَل أنكُم مُنَْهُونَ4 [المائدة: 0١‏ واحتج به على التحريم من 
وجوه مشهورة» ومن هذا القبيل الميتة والدّمُ» والمنخنقة”"© ر والتُطيحة 29 
وكذا تنصيص السئّة على التحريم؛ كالحمر الأهلية فعن علي كرّم الله وجهه - أن النبيّ - 
ل هى عَامَ ِبر عن ياح المفْعَةٍ وَعَنْ لَحُوم الْسْمُرٍ الأَلِيّة””' ويُرْوَئ ذلك من رواية 
جابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . وعن «الحاوي» حكايةٌ وجهين عن 
الأصحاب في أن الحُمْرَ حُرّمَتْ بالنص أو باستخباث العَرّب لهاء ونفى مالك تحريمّهاء 


00( هي الدابةُ تُخنق بحبلٍ في عُنقها فتموتُ» فلا تحل. . وقيل: كانوا يخنقون الدابةٌ بدل زكاتِها. 
والمنخنقةٌ : القلادةٌء تصوّروا فيها ينظر عمدة الحفاظ .57١ /١‏ 

(۲) أي المَضروية بعصاً أو حجر ونحوهما حتى تموت. 
يقال: وَكَذْتها أَقِذُ وَفُذاً فهى وَقِيذ. ومّوقوذةٌ: إذا أثخنتهًا ضَرباً. ووقذْتٌ الرجلّ: ضربئه حتى 
مات ينظر عمدة الحفاط 78/4 841. 

)۳( هي ما نُطحها غيرُها منّ العم فمائث. وكانوا يأكلونها كسائر الميتاتٍ. وفعيل إذا كان بمعنى 
مفعولٍ حمّه ألآ يؤنْتَ إلا إذا آلبس» نحو: مررثُ بقبيلة بني فلانٍ. وقد خرجتٌ هذه اللفظةٌ عن 
نظائرها فان ومثِلّها: الدَّبِيحةٌ . والناطح : ما استقبلكَ بوجههٍ من ظبي أو طائرء كأنه يَنْطحكَ . 
والعربٌ تتشاءم به ينظر: عمدة الحفاظ ۲۱۸/۲٤(‏ ۔ .)۲٠۹‏ 

)٤(‏ متفقه عليه. 
قوله: ويروى ذلك يعني تحريم لحوم الحمر الأهلية ‏ من حديث جابرء وجماعة من الصحابةء 
قلت: هو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس» وأنس والبراء بن عازب وسلمة بن 
الأكوع» وأبي ثعلبة وعبد الله بن أبي أوفى (البخاري ٥٥۲۳ - 2116 47١17‏ ۔ 239531 173717 
رعسل 184100 وأغرجه البخاري من خديث زاخر الأسلقي» والترمذي عن أبي هريرة» 
والعرباض بن سارية» وأبو داود والنسائي عن خالد ب بن الوليد» رو ی ع 
جده» وأبو داؤد والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب» ورواه الدارمي من طريق مجاهد 
عن ابن عباس قال : نهى رسول الله بي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وفي الصحيحين من 
رواية الشعبي عن ابن عباس لا أدري أنهئ عنها من أجل أنها كانت خمولة الناس» أو خرمه» 
وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله كَل نهى عن لحوم 
الحمر الأهليةء فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» ولكن أبي 
ذلك البحر ‏ يعني ابن عباس -. 


كتاس الأطعمة 1Y0‏ 
تت سس 


ويُجل الجمار الوحشيّ؛ لما روي عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه رأى حماراً وحشياً في 
طريق مكةً. فقتله. فأكل منه بعض أصحاب النبيّ ‏ 4ل - وأبى بعضهم؛ لأنهم كانوا 
محرمين» فسألوا رسول الله َة - فقال: «إِنْمَا هي طَعْمَةٌ أطْعَمَكُمُوهَا الله هَل مَعَكُمْ مِنْ 
لعش ا والبغال كالحُمُّر الأهلية ولا تحرم الخيل» وبه قال أحمد؛ لما رُوِيَ عن 
جابر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ذختا يَومَ حَببَرَ الخَيْلَ» والبغَالَ والحَمِيرَء فنهانا رسولٌ 
الله - ية - عن البَِالِ والحميرء ولم ينهنا عن الخيْل29", وعن جابر - رضي الله عنه أيضاً: 
Ê‏ 0 لات أ (N) ss» a eT‏ 1 
اطعمتا رسول الله 5 لحوم الخَْلٍ وَنَهائا عَنْ لُحُوم الحُمُر”". 

وعن أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ذَبَحْنَا على عَهْدٍ رسول الله يله نحن 
بالمديئة قرسا فَأكَلتاة2' . 

روج تحريم البَغْل أيضاً بأنه متولّد من حلال وحرام» فيغلب فيه التحريم» ولا 
فرق بين أن يكون الحرامٌ من أصلية الذكر أو الأنثى» وما يتولد من الحمار الوحشي 
والفرّس حلال لجل الأصلين. 

وعن أبي حنيفة : أن لحم الخيل حرام» ويزویٰ عله : أنه مكروه يتعلقٍ الإثم به 
ولا يطلق القول بالحرمة. 

وعن مالكِ: كراهيةٌ لحُوم الخيل* . 


)0 متفق عليه» وقد تقدم في باب محرمات الإحرام . 

(؟) رواه أبو داود [۳۷۸۸] وابن حبان في صحيحه. 

)۳( رواه الترمذي ]١794[‏ والنسائي من حديث عمرو بن دينار عنه [1/ 705]» ورجاله رجال 
الصحيح» وأصله متفق عليه [البخاري ۲۱۹٤ء‏ ومسلم [۱۹٤١‏ وله طرق في السئن. 

)€( متفق عليه (البخاري _ 00۱۱ _ 00۲ _ 0014 ومسلم ۲ بزيادة» ونحن 
بالمدينةء وزاد أحمد [5/ 50 "] فيه: نحن وأهل بيته. 

)2 قال بحلها جمهور الفقهاءء روي ذلك عن أبى الزبير» والحسن وعطاءء والأسود بن يزيد وبه 
قال الشافعي» وأحمد. والليث» وابن المبارك وأبو ثور» وإسحق» وأبو يوسفء ومحمد بن 
الحسن» وداود» وغيرهم. وكرهها طائفة. منهم ابن عباس» والحكم» ومالك وأبو حنيفة. 
قيل والكراهة عند أبي حنيفة للتحريم» وقيل للتنزيه» والأولى أصح . 
احتج الجمهور بالمنقول والمعقول: -. 
أما المنقول: فمنه ما روي في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله َة يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل» متفق عليه ومنه ما روي في الصحيحين 
أيضاً عن أسماء رضى الله عنها قالت: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله كله فأكلناه ونحن 
بالمدينة» متفق عليه أيضاً. ْ ْ 
أما المعقول: فلأنه حيوان طاهر مستطاب» ليس بذي ناب ولا مخلب» فيحل: قياساً على بهيمة 
الأنعام . : 1 


۱۲١‏ كتاب الأطعمة 


ا ا ج ت ي 

وقوله في الكتاب : «ما نص الكتاب على تحريمه» اللائق بالسياق أن يقول: ورود 
الكتاب بالتحريم أو تنصيصه عليه فإنه الأصل المستثئّئ؛ فأما ما نص على تحريمه 
الكتاث» فهو محل الاستثناء لا الأضلٌ المستثتى» وقضية الترتيب المذكورٍ أن يحمل 
قوله «أو السّة» على سئّة خاصة ناصة على نوع معيّن مما يمكن أكله لا على مطلَقٍ 
السئة» وإلا فِيَحْرُم كل ذي ناب من السباع وذي مِخُلّبٍ من الطيور وهو الأصل الثالث 
مأخوذ من السئّة» وكذا تحريم ما أُمِرَ بقتله» وهو الرابع» وما تُهِيَ عن قتله» وهو 
الخامس إلا أنها ضوابط تشمل أنواعا مما يؤكل. 


= قال سعيد بن جبير : «ما أكلت شيئاً أطيب من مَعْرَفَةَ برذون» واستدل المانعون بالكتاب والسئّة: -. 
أما الكتاب: فقوله تعالى: طوالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) . 
ووجه الدلالة أن الله تعالى ذكر الانتفاع بالركوب والزينة ولم يذكر الانتفاع بالأكل» مع أنه في 
سياق الامتنان» والمئّة به أعظم وأولى. 
أما السئّة: فما روي عن خالد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله كك «حرام عليكم الحمر 
الأهلية وخيلها وبغالها». 
ولا يتم لهم هذا الاستدلال» سواء أكان بالكتاب أم بالسئّة؛ وذلك لأن الآية التي استدلوا بها 
#والخيل والبغال. . .€ الآية مكية بالاتفاق» ولحوم الحمر إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع 
بالاتفاق. فدل على أنه لم يفهم النبي يك ولا الصحابة في الآية تحريماً للحمر ولا لغيرهاء فإنها 
لو دلت على تحريم الخيل» دلت على تحريم الحمرء وهم لم يمتنعوا منهاء بل امتدت الحال 
إلى يوم خيبر فحرمت. 
وأيضاً فالاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهماء وإنما خصهما بالذكر 
لأنهما معظم المقصود من الخيل . 
من ذلك قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) اقتصر في الخنزير على تحريم 
لحمه؟ لأنه معظم مقصودهء وقد أجمعوا على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه . 
وأيضاً فإن موضع الاستدلال في الآية بالمفهوم» لا بالمنطوق وهم لا يقولون به. 
أما استدلالهم بحديث خالد ‏ في النهي عن أكل لحوم الخيل ‏ فقال الإمام أحمد: حديث خالد 
ليس له إسناد جيد» وفيه رجلان لا يعرفان» يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف» وقال: لا ندع 
أحاديثنا لمثل هذا الحديث المنكر. 
وقال النسائي: حديث الإباحة أصح؛ قال: ويشبه إنه كان هذا الحديث صحيحاً أن يكون 
منسوخاً؛ لأن قوله في الحديث الصحيح «وأذن في لحوم الخيل» دليل على ذلك ويمكن أن 
.تمال: إن النهي عن أكل الخيل كان لأمر عارض؛ وذلك أن الخيل كانت قليلة فيهم» وكانت 
سلاحاً يحتاجون إليه في الحرب» فلهذا نهاهم عن أكله لهذا المعنى» لا لحرمته. وهو وجيه. 
ومن قال إن الكراهة للتنزيه» قال: إن الفرس كالآدمي من وجه» من حيث إنه يحصل به إرهاب 
العدوء ويستحق السهم من الغنيمة. 
والآدمي غير مأكول لكرامته» لا لنجاستهء والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه لمعنى الكرامة . 
ولهذا جعل الخيل طاهرة السؤرء وجعل بوله كبول ما يؤكل لحمه. 


كتاب الأطعمة ۱۲۷ 


قال الْرَاليّ : (الثّاني): ما في مَعْنَاهُمَا كَالئِْيذٍ في مَعْتى الحَمْرِ (الثَالِتُ): كَل ذِي 
تاب من السْبَاع وَكُلُ ذِي مِحْلَب مئ الطْيور فَيخرْمُ الكَلْبُ وَالفِيل وَالدْبُ وَالبَاِيُ 
وَالشَّامِينُ وَالصّفْرُ وَالعُقَابُ وَالئْسْرُ وَجَمِيعُ جَوَارِح الطْيرٍء وَلاً يَحْرْمْ لصب وَالصَبْعُ 
َالفعلَبُء أما ان عِرْسٌ وَأَبْنْ آوَى قَفِيهِ ردد ِشَبَهِهٍ بالدُلب وَالكَلْبٍء وَكَذَا فِي الهرةٍ 
الوَخشِيةٍ تَرَددُ لِشَبَهها بالإنْسئة» وَالأَْهَرُ إلْحَاقُ السّمُورٍ وَالسُنْجَابٍ بالتُلب. 

قال الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: ٠‏ 

إحداهما: يحرم ما هو في معن ما نص الكتاب أو السئّة على تحريمه؛ كالنبيذ؛ فإنه 
بعلة الإسكار حرام» كالخمرء واعلم أن المقصود ههنا التمثيل» وإلاء فالنبيذ مما وردتِ 
السئة بتحريمه على ما سبق في الأشربة» فيمكن إسناد تحريمه إلى النّصّ دون القياس» 
ومن الناس من قال: إن الخمر ما خامرت العقل» وإن النبيذ متناول باسم الخمر» وعلى 
هذاء فالوارد في الخمْر وارد في النبيذ» فيكون منصوصاً عليه لا ملحقاً بالمنصوص . 

الثانية: تحريمٌُ أكل كل ذي ناب من السباع وذي مِخلب من الطيورء وبه قال أبو 
ةاد وقال مالك يُكْرَهُ ولا يَحْرْم؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ وابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ - يكل : ١نْهَى‏ عَنْ أَكْلٍ كُلَ ذِي تاب مِنّ السْبّاع وَذِي 
مِخْلْبٍ فِي الطيُور»”'" وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبئ ‏ يل - قال: كَل ذِي 
اب مِنّ السْبَاع فَأكله حرام وروي أنه يك أمر خالدَ بن الوليد ‏ رضي الله عنه - 
عَامَ حَييْرَه حَتَّى نَادَى؟ ألا لآ جل لَكُمْ الْجِمَارُ الأهليئء ولا كُلُ ذِي اب مِنَّ السْبَاع96©) 
والمراد من ذي الناب الذي يعدو على الحيوان. ويتقوى بنابه» والتحريم على ما عزى 


)00( رواه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند من حديث عاصم بن ضمرة عنه بهذا وأتم منهء وإسناده 
حسن إلا أن له علة» فقد رواه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى في مسنديهماء ووقع عندهما عن 
الحسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت» وهو الصواب» بخلاف ما وقع في المسندء حسين بن 
ذكوان» وقد قال يحيى بن معين: الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت» إنما سمع 
من عمرو بن خالد وعمرو كذاب مدلس» وكذا قال أحمد بن حنبل» وقال علي بن المديني: لم 
يرو حبيب عن عاصم إلا حديثاً واحداًء وقال أبو حاتم: لا يثبت له عن عاصم شيء. فهاتان 
علتان خفيتان قادحتان» وجزم الحاكم في علوم الحديث بأن الصواب رواية من روي عن الحسن 
عن عمرو بن خالد عن حبيب. 
حديث ابن عباس في ذلك: أخرجه مسلم كما سيأتي. 

(۲) مسلم [۱۹۳۳] بهذاء قال ابن عبد البرّ: مجمع على صحته. 

۳( رواه أحمد من حديث خالد بن الوليد: غزونا مع رسول الله َة غزوة خيبرء فأسرع الناس في 
حظائر يهود» فأمرني أن أنادي: الصلاة جامعة» ولا يدخل الجنة إلا مسلمء ثم قال: يا أيها- 


۱۲۸ كتاب الأطعمة 


إلى نص الشافعىٌ ‏ رضى الله عنه ‏ منوط بعدوانه بالناب . 
وقال أبو إسحاق: الجر منوط بتعيشه بنابه» ومعناه؛ أنه لا ياكل 00 
فريسته» إذا تقرّر ذلك» فلا يَحِلُ الكلب والأسد. والذئب والئّمِر والفهد والببر" والدبُ 


والقردء والفيل؛ لأنها عاديّةٌ بأنيابهاء وحَكئ أبو عاصم العبّاديٌ أن أبا عبد الله البوشنجيٌّ 
من أصحابنا اختار مذهبٌ مالك فى جل الفيل» وقال : لا يعدو من الفيلة إلا اله 
في جل من 


المغتلم؛ كالإبل» والمذهب الأول [و] 5 بخل من الط البازئ” ا 


= الناس إنه قد أسرعتم في حظائر يهودء ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
لحوم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» 
وأثبت في صحيح مسلم. ومسند أبي يعلى من حديث أنس : أن الذي نادى بتحريم الحمر 
الأهلية» هو أبو طلحةء وفي مسند أحمد أنه عبد الرحمن بن عوف» ذكره من حديث أبي ثعلبة» 
قلت فيحتمل أن يكون أمر جماعة بالنداء بذلك» وحديث خالد لا يصح» فقد قال أحمد: إنه 
حديث منکر» وقال أبو داود [178507-77/45: إنه منسوخ . 

)١(‏ قال النووي: الببر ‏ بباءين موحدتين ‏ الأولى مفتوحةء والثانية ساكنة» وهو حيوان معروف يعادي 
الأسد. ويقال له: القُرانق بضم الفاء وسكون النون. 

(۲( أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي ي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال للبزاة والشواهين 
وغيرهما مما يصيد صقوراً ولفظه مه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول 
وأبو لاحق وهو من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً قال القزوينى فى عجائب المخلوقات 
قالوا إنه لا يكون إلا أنثى وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها وفرخ 
البازي يسمى غطريفا ويضرب بالبازي المثل في نهاية الشرف كما قال الشاعر: 
اداما اعتز ذو علم بعلم فعلمالفقه أولى باعتزاز 
وكم طيب يفوح ولا كمسك وكم طير يطيرولا كباز 
ينظر: حياة الحيوان ٠٠١ 949/١‏ 

(۳) جمعه شواهين وشياهين ولیس بعربيّ لکن تكلمت به العرب قال الفرزدق: 
حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف نويرة يسعى بالشياهين طائره 
والشاهين ثلاثة أنواع شاهين وقطامي وانيقي والشاهين في الحقيقة من جنس الصقر إلا أنه أبرد منه 
وأيبس مزاجاً ولأجل ذلك تكون حركته من العلو إلى السفل شديدة ولهذا ينقض على صيده 
انقضاضاً من غير تحويم وعنده جبن وفتور وهو مع ذلك شديد الضراوة على الصيد ولأجل ذلك 
ربما ضرب بنفسه الأرض فمات وعظامه أصلب من عظام سائر الجوارح وبعضهم يقول الشاهين 
كاسمه يعني الميزان لأنه لا يتحمل أدنى حال من الشبع ولا أيسر حال من الجوع والمحمود من 
صفاته أن يكون عظيم الهامة واسع العينين رحب الصدر ممتلىء الزور عريض الوسط جليد 
الفخدين قصير الساقين قليل الريش رقيق الذنب إذا صلب عليه جناحيه لم يفضل عنه منهما شيء 
فإذا كان كذلك صاد الكركي وغيره ويقال إن أوّل من صاد به قسطنطين:وينظر: حياة الحيوان ۲/ 
4ه كانت الشواهين ريضت له وعلمت. 


كتاب الأطعمة ۲۹ 


والصقر”'" والعقاب"» وجميع جوارح الطير» ولا يحرم الضّبُ”"». ويه قال مالك 


(1) 


() 


( 


(الصقر) الطائر الذي يصاد به قاله الجوهريي وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل 
هذا الجمع تأكيداً نحو بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو 
شجاع وأبو الأصبع وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب 
قال أبو زيد الأنصاري المروزيّ يقال للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور واحدها صقر 
والأنثى صقرة وزقر بإبدال الصاد زايا وسقر بإبدالها سينا وقال الصيدلانيَ في شرح المختصر كل 


- كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق واليزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال 


إنما معناه طال قال الله تعالى #والئخل باسقات) أي مرتفعات. 

طائر معروف والجمع أعقب لأنها مؤنثة وأفعل بناء يختص به جمع الإناث مثل عناق وأعنق وذراع 
وأذرع والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع. 

وكنيته أبو الأشيم وأبو الحجاج وأبو حسان وأبو الدهر وأبو الهيشم والأنثى أم الحوار وأم الشعو 
وأم طلبة وأم لوح وأم الهيشم والعرب تسمي العقاب الكاسر ويقال لها الخدارية للونها وهي مؤنثة 
اللفظ وقيل العقاب يقع على الذكر والأنثى وتمييزه باسم الإشارة وقال في الكامل العقاب سيد 
الطيور والنسر عريفها والعقاب قال ابن ظفر حاد البصر ولذلك قالت العرب أبصر من عقاب 
والأنثى منه تسمى لقوة قال البطليوسي في الشرح قال الخليل اللقوة واللقوة بالفتح والكسر العقاب 
السريعة الطيران انتهى وتسمى العقاب عنقاء مغرب لأنها تأتي من مكان بعيد | ه ينظر: حياة 
الحيوان .٠١١/۲‏ 

بفتح الضاد حيوان بري معروف يشبه الورل قال أهل اللغة وهو من الأسماء المشتركة فيطلق على 
ورم في خف البعير وعلى ضبة الحديد والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخيف في أصله وضبة 
الكوفة وضبة البصرة قبيلتان من العرب والضبّ أن يجمع الحالب خلفي الناقة في كفيه جميعاً 
أنشد ابن دريد: 

جمعت له كفي باللرمح طاعنا كما جمع الخلفين في الضبّ حالب 
وكنيته أبو حسل والجمع ضباب وأضب مثل كف وأكف والأنثى ضبة قالت العرب لا أفعله حتى 
يرد الضب لأن الضب لا يرد الماء قال ابن خالويه في أوائل كتاب ليس الضب لا يشرب الماء 
ويعيش سبعمائة سنة فصاعداً ويقال إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ولا تسقط له سن ويقال إن 
أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة ينظر حياة الحيوان 47/7. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى القول بحله» روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس» وأبي سعيدء 
وعامة الصحابة . 

وبه قال الشافعي» ومالك» والليث» وأحمدء وابن المنذر وذهب أبو حنيفة والثوري إلى القول 
بحرمة أكله. ` 

استدل أبو حنيفة ‏ رحمه الله بما روي أن النبيّ ‏ يك «نهى عن أكل لحم الضب». 

وأيضاً بما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنهاء ‏ أنه أهدى لها ضب» فسألت رسول الله يل عن 
أكله : فكرهه» فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياهء فقال صلوات الله وسلامه عليه : «أتظعمين ما لا 


تأكلين؟ . 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۲/م 4 


1 كتاب الأطعمة 


وأحمدٌ خلافاً لأبي حنيفة؛ لما رُوِيَ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألّ رَجُلْ رَسُولَ 
الل ية - عَنْ أل الضّبٌء فقال: لآ آكُنْهُ وَلا أحَرّمُه”'2» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما - قال: دلت أن وَحَاليدُْنُ اليد معَ رَسول الله - هة - بيك مبمُوَة» أي بصب 
مَحْنُوذ رق رول الله يلخ يَدَهُ فَقلْتُ: أَحَرَامٌ ُو يا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: لآ وَلكن 
لَمْ يَكَنْ پأزض قَوْمِي) فَأَجِدُنِي اعافد قال حَالِدٌ : فاجتررته» AGE‏ وواعتول الله - كل 
- ينظ ولا يَحْرُمُ الضبعٌ» وبه قال أحمد» وقال أبو حنيفةٍ: يَحْرُمُء وهو رواية عن 
مالك والأشهرٌ عنه الكراهية؛ لما رُوِيَ أن جابراً ‏ رضي الله عنه ‏ سئِلَ عن الضَبُّعء 
نَع“ وعن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ أن لَحمَ الضباع“ كان يُبَاعُ بِيْن الصفا والمروة 


= ووجه الدلالة أن رسول الله بل نهاها عن التصدق بهء فدل ذلك على أن امتناع الرسول منه كان: 
لحرمتهء لا لأنه كان يعافه. 
واستدل الجمهور بما روى ابن عباس قال: «دخلت آنا وخالد ابن الوليد على رسول الله ية بيت 
ميمونة فأتي بضب محنوذء فأهوى إليه رسول الله ية بيده فقال لبعض النسوة: أخبروا رسول الله 
بما يريد أن يأكل» فرفع رسول الله كَل يده فقلت : حرام هو يا رسول الله؟ قال: لا. ولكنه لم يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه . قال خالد: فاجتررته أله وَرَسُولُ الله صَلَّى اللّهُعَلَيْهِ وَسَلَّحَ نر . 
ووجه الدلالة: أن خالد بن الوليد أكله بحضرة النبيّ َي وسكت عنهء ولم ينكر عليه ذلك» فكان 
دليلا لوياحته . 
أما ترك الرسول أكلهء فقال ابن عباس : إنه تركه تقذراً وأكل على مائدته. 
وحديث النهي عن أكله لم يثبت عن النبيّ كل . 
ويجاب عن حديث عائشة: باحتمال أن يكون منع رسول الله ية عائشة من التصدق بالضب» 
على حد قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) . 
فلهذا المعنى كره لعائشة التصدق بهء لا لكونه: حراماً. والله أعلم. 

)١(‏ متفق عليه البخاري [0017: مسلم ]۱۹٤٤ ١947‏ من حديثه. 

(۲) متفق عليه البخاري [091 _ ٥٤۰١‏ ۔ ٥٥۳۷‏ مسلم ۱۹٤٩‏ ۔ ۱۹٤٩‏ ۔ .]۱۹٤۸‏ 

(۳) رواه الشافعي والترمذي [۱۷۹۲] والنسائي 1// ٠‏ وابن ماجه ]۳۲۳٣[‏ والبيهقي» وصححه 
البخاري والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي» وأعله ابن عبد البرّ بعبد الرحمن بن أبي 
عمار فوهمء لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي» ولم يتكلم فيه أحدء ثم إنه لم ينفرد بهء وقال 
البيهقي : قال الشافعي: وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة» ورواه أبو داود ]۳۸١٠١[‏ 
بلفظ: سألت رسول الله ييو عن الضبع» فقال: صيدء ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» وأما 
ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء قال: أيأكل الضبع أحدء فضعيف» لاتفاقهم على 
ضعف عبد الكريم أبي أمية» والراوي عنه إسماعيل بن مسلم. 

(4) الضبع معروفة ولا تقل ضبعة لأن الذكر ضبعان والجمع ضباعين مثل سرحان وسراحين والأنثى 
ضبعانة والجمع ضبعانات وضباع ينظر حياة الحيوان ۲/ 4۷. 


كتاب الأطعمة ۱۳۱ 


من غير إنكار» ونابه ضعيف » لا يتقّى به» ولا يعيش به» ويحرم السَبّع ؛ وهو المتولّد 


بين الذئب والضبّع› ولا يحرم التعلب» وعن أحمد روايتان» وعن أبي حنيفة ومالق مكل 


ما روي في الضبع . 


(00 


لنا: أنه ذو ناب ضعيف» فأشبه الضبع» ويَجل الأرنبُ”'" واليربُوع؛ خلافاً لأبي 


اختلف الفقهاء في حل أكلها. 


فرويت الرخصة في ذلك عن علي بن أبي طالب» وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير 
وعكرمة. 

وبه قال الشافعي وأحمد وإسحق وداود. 

وقال الإمام مالك: يكره أكلها. 

وقال أبو حنيفة والثوري: يحرم أكلها. 

استدل أبو حنيفة بما روي أن النبيّ - ب - انّْهَى عَنْ أل كَل ِي اب مِنَ السُبَاع». 

والضبعٌ من السباع» فتدخل في عموم النهي . َّ 

واستدل أيضاً: بأن النبيّ ‏ ية - حين سئل عن الضبع . 

قال: «وَّمَنْ يَأكُلُ الضّبُمَ؟؛. 

واستدل المبيح: بما رواه جابر ‏ رضي الله عنه - قال: «أَمَوَنَا ر سُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
بأكل الضَبّع » قُلْتٌ: أْصِيْدٌ جِيَ؟ قَالَ : : نَعَمْه2 وهو حديث حسن صحيح . 

قال الشافعي - رحمه الله -: ما زال الناس يأكلونها بين الصفاء والمروة من غير نكير. 

ولأن العرب تستطيب الضبع ؛ لطيب لحمها فيحل أكلها. 

ويجاب عن أدلة المانعين بأن ما استدلوا به من حديث النهي عن كل ذي ناب من السباعء لا يتم 
لهم ؛ لأنه عام والحديث الذي استدللنا به خاص» والخاص مقدم على العام . 

على أنه قد قيل: إن الضبع ليس له ناب يتقوى بهء فلا يدخل في السباع المنهي عنها. 

وأما الخبر الذي فيه: «ومن يأكل الضبع» فيجاب بضعفه لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية» وهو 
متفق على ضعفهء والراوي عنه إسماعيل بن طلحة» وهو ضعيف أيضاً. 

جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكله وبه قال الأئمة الأربعةء والليث» وأبو ثورء 
وابن المنذر. 

وخالف الفقهاء في ذلك ثلاثة: صحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص› وتابعي: وهو 
عكرمة» ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى. 

احتج الجمهور بما روي عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: «أنفجنا أرنباً بمر الظهران» فسقى القوم 
فلغبواء وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله ية بوركها فقبله» رواه 
الجماعة . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يكل بأرنب قد شواهاء ومعها ` 
صِتَابّهَاء وأَدمُهَاء فَوَصَمَهًا بَيْنَ يديه قَأَمْسَكَ رول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَلَمْ يَأكُلْ وََمَرَ 
أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُنُواه رواه أحمد والنسائي وفي أمر النبي أصحابه بأكل الأرنب» دليل على حله. 


بشن كتاب الأطعمة 


لنا في الأرنب: ما رُوِيَ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أَنْمَجْنا أَرْنْباً» أي : 
َنَرْنَامَا بِمَرٌ الظَهْرَانِء فَأَدْرَكْتْهَاء َأَحَذْتّهَاء فَأَنَيْتُ بها أَبَا ظَلْحَدَء َذَبَحَهَاء وَبَعَتَ 
ِمَخِذِمَا إِلَى رَسُولٍ الله - يكل فَقَبِلَهُ ويُرْوئ: «فأكَلَ مِنْهُه وعن بعض الصحابة - 
رضي الله عنه ‏ قال : 0 نين » َدَبَحْتُهُمَا بِمَرْوَة وَسَألْتْ النبيّ - ييا - فَأَمَرَني 
بأَكْلهِمَاء وأما اليبو ٤‏ إن العَرَبَ تَسْتَطِيبُةُ» ونابةٌ ضعيفٌ», والوجهان يجريان في 
ابن مُفْرِضٍ عر ال 59 ‘> وفي ابن آوَىْ أيضاً ثم» في تعليق الشيخ أبي حامد: 


> واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال: فلت يا ر سُولَ الله مَا د تَقُولُ فِي الارن قَالَ: ل 
آله ولا أَحَرمةُ . قُلْتُ وَلِمّ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: ؛ نت اها ُذمي». 
قال الحفاظ : ل ل على أنه لا دلالة فيه على التحريم 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام «وَّلاً أَحَرّمُهُه. 
وإن صح نحو هذا الحديث كان صالحاً للاحتجاج به على كراهة التنزيه» والمحكى عن عبد الله 
ابن عمرو: التحريم . 

)1١(‏ بفتح الياء المثناة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد المهملة 
حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدَاً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعداً في طرفه شبه النوّارة لونه 
كلون الغزال قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان أن كل دابة حشاها الله خبثاً فهي قصيرة اليدين 
لأنها إذا خافت فت شيت لات بالصعود فلا يلحقها شيء وهنا الحيوان يسكن بطن الأرض لتقرم 
رطوبتها له مقام الماء وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبداً يتخذ حجره في نشز الأرض ثم يحفر بيته 
في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاء فإذا طلب من إحدى 
هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء وظاهر بيته تراب 
وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر قال الجاحظ وغيره واسم المنافق لم يكن في 
الجاهلية لمن أسرٌ الكفر وأظهر الإيمان ولكن الباري جل وعلا اشتق تق له هذا الاسم من هذا الأصل 
من نافقاء اليربوع لأنه لما أبطن الكفر وأظهر الإيمان وورّى بشيء عن شيء ودخل في باب الخديعة 
وأوهم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع . 
ذهب إلى القول بحل أكل اليربوع عروة» وعطاءء والشافعي» وأبو ثورء وأحمدء وابن المنذر. 
وذهب أبو حنيفة إلى القول بتحريمه. 
ولم يرد فيه تحريم بخصوصه. وفيه ما يدل على إباحته؛ لأن نابه ضعيف» والعرب تستطيبه» 
وأ وب افيه خب على المنحرم ر فدل هذا على حل أكله. 

(؟) بض الميم وكسر الراء وبالضاد المعجمة دويبة كحلاء اللون طويلة الظهر ذات قوائ ثم أربع أصغر 
من الفأر تل الحمام وتقرض الاب ولذلك قاوا ابن مقرض قال في المهمات الصحيم على ما 
يقتضيه كلام الرافعيّ ي الحل وقد وقعت المسئلة في الحاوي الصغير على الصواب فأباح ابن مقرض 
وحرّم ابن عرس : ينظر: حياة الحيوان ۲/ 580. 

(۳) الذّلّق: دويبة نحو الهرة طويلة الظهر يعمل منها الفَرْو. 
فارشي عرب وهو وة تقرب من الور قال عبد اللطيت البعدادي أله يقترن في يعن 
الأحايين ويكرع الدم وذكر ابن فارس في المجمل أنه النمس. 


كتاب الأطعمة سن 


أن الأشبه بالمذهب حله؛ لضعف نابه» لكن الذي رجُحه أبو علي الطبريٰ وصاحبٌ 
«التهذيب» والرويانيٰ : المع ؛ ؛ لأن رائحتّه كريهةً» ويتناول الميتة كالذئب؛ ولأن العرب 
تستخبثه» وهذا ما کی الإمام عن المراوزة القطْعَ به» وفي «الحاوي» بناء الخلدت 
على أن تحريم ذي الناب» بم يتعلّق؟ فعلى تعليل الشافعي د د 
لأنه لا يتقوى». ولا يعدو ايتداءً؛ وعلى تعليل أبي إسحاق» لا ل وفى في «التهذيب» 
إجراء الخلاف في ا ولد راشا ال ا انط لول 0 
يتفرع تعلق الجزاء به على ما سبق في الحج؛ وبينا هناك أن الوَيْر ما هوء ويُقال: 
هذه الدابة أنبلُ من ابن عِرْسء وأما الدُلْدُل؛ وهو في حد السخلة» ويُقال: إنه 0 
القنافذ» وعن ال ابی 8 : أنه كان يقطع بتحريمه» ولاق بالخبائث» قال 
الإمام : ولست أعرف فيه أصلاً رجح إليه والهرّة الإنْسِية محرّمة؛ لأنها تعدو وتعيش 
بنابهاء وقد ورد في الخبر؛ أنها سَبْع*' واختار أبو عبد الله البوشنجي لنفسه مذهبٌ 
مالكِ وهو حلهاء وفي الوحشية 0 


أحدُهما: ويه قال الحُضَرِيُ : تَحِلُ» كما يَجِل الحمارٌ الوحشئُ 


وأصحهما: المع ؛ لأنها تعدو بنابهاء وهي في اللون والصورة والطبع كالإنسية؛ 
ألا ترى أنها تتلون بألوان مختلفة» وتستأنس بالناس؛ كالأهلية بخلاف الجمار الوحشي 
مع الإنسيٌ» قال الإمام: وقد يُظَنْ أن الهرَرَ E‏ تنكو حكن عند 
جلاء أهل القرّى» وفي السُتَؤر © واب راتت رالمات والكراضتل 


= قال القزويني أنه حيوان وحشي عدو الحمام إذا دخل البرج لا يترك فيه واحداً وتنقطع الثعابين عند 
صوته. 
وفي رحلة ابن الصلاح عن كتاب لوامع الدلائل في زوايا المسائل للكيا الهراسي أنه قال يجوز 
أكل الفنك والسنجاب والدلق والقاقم والحوصل والزرافة كالثعلب ثم إن ابن الصلاح كتب بخطه 

1 الدلق النمس فاستفدنا من هذا حل النمس والزرافة ينظر حياة الحيوان 17/١‏ 

) وَالْوَبْرٌ: دُوَيبةَ عَلَى قَدْرِ السّنُوْرِء مل الْجُرَذِ إلا أَنهُ اَنَل وَأَكثَرُ طَخْلاء اللّوْنِء وَهِيَ كَخْلاءُ تجلا 
من جنس بَئاتِ عِرْسٌء لَيْسَ لَهَا دنب ينظر: النظم .7714/١‏ 

(؟) حيوان شائك قارض» من آكلات الحشرات» وهو نوع من القنافذ ينظر: المعجم الوسيط /١‏ 
۲. 

(۳) في أ: محمد. i E‏ النجاسات . 

)0( بكر السّينِ وقح النُونِء وَهُوٌ الْهرُء وَسُّمْيَت الْهرَهُ ؛ لِصَوْتِهَا عِنْدَمَا نَكْرَهُ الشَّيْءَء يُقَال: هَرّ 
الْكَلْبُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ قُسْرَ فِي لَيْلَةِ الْمَرِيرِ وَحَقِيقَتُهُ: الصَوْتُ الْمَكْرُوهُ. فِعْلَةٌ بمَعْتى فَاعِلَةٍ ينظر: 
النظم ۲۲۳/۱. 

(57) حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأر وشعره في غاية النعومة يتخذ من جلده الفراء يلبسه 
المتنعمون وهو شديد الحيل إذا أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية وفيها يأوي ومنها يأكل وحكمه- 


0 كتاب الأطعمة 


وجهان أيضاًء والأظهر: حلّها وإلحاقها بالثعلب» ويحكى ذلك عن نص الشافعيّ - 


رضى الله عنه -. 


وليعلّمْ؛ لما بينا قوله في الكتاب «فيحرم الكلب» بالميم؛ لِحِلَّ الكلب وما بعده 
عنده» و «الفيل» بالواو؛ لاختيار البوشنجى . 


وقوله: «ولا يَحَرّم» بالحاء و «الضَّبعٌ» بالميم . «والثعلب» بالميم والألف. ويجوز 
أن يعلم «وابن آوى» بالواو إشارةً إلى ما ذُكر من قطع المراوزة بتحريمه. 


وقوله: الكتبهة بالتعلت والكلية» وجه يه (الفعلت؟ أنه ضعيف الناب. وقليلاً ما 
يعدو» ووجه شبهه بالكلب؛ أنه [ضعيفٌ الناب] يتناول الميتة» وقولّه في الهرّة الوحشية 
«لشبهها بالإنسية» قال في «الوسيط»: والأرنب» وقوله» عند ذكر الطيور 'النّسْر) يشر بأن له 
ا وكذلك أدرجه مُذرجون في ذوات المخالب» وفي «الشامل» وغيره: عدّه 
مما لا بلي له وتر جه تتحريعه باه من السات رايضا 'فعن البراء ين عازت. 
رضي الله عنه ‏ أن النبيّ - يك كان رَه لَحْمَ ما يَأكُلُ المَيَة"» والله أعلم . 


= حل الأكل لأنه من الطيبات وقال بتحريم أكله القاضي من الحنابلة وعلله بأنه ينهش الحيات فأشبه 
الجرذ واستدل الجمهور بأنه يشبه اليربوع ومتى ترذد بين الإباحة والتحريم غلبت الإباحة لأنها 
الأصل وإذا ذكى السنجاب ذكاة شرعية جاز لبس فرائه وإن خنق ثم دبغ جلده لم يطهر شعره على 
الأصح كسائر جلود الميتة لأن الشعر لا يتأثر بالدباغ وقيل يطهر الشعر تبعاً للجلد وهي رواية 
الربيع الجيزيي عن الشافعيّ ولم ينقل عنه في المهذب سوى هذه المسئلة وهذا الوجه صححه 
الأستاذ أبو إسحق الإسفراييني والرويانيَ وابن أبي عصرون واختاره السبكيّ وغيره لأن الصحابة 
قسموا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه الفراء المغنومة من الفرس وهي ذبائح مجوس وفي 
صحيح مسلم من حديث أبي الخير مرثد بن عبد الله البرنيّ قال رأيت علي بن وعلة السبائيّ فرواً 
فمسته فقال مالك تمسه قد سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت له إنا نكون بالمغرب 
ومعنا البربر والمجوس فيؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذيائحهم ويأتون بالسقاء فيجعلون 
فيه الودك فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد سألنا رسول الله يل عن ذلك فقال دباغه طهوره. 

(۷) دويبة يؤخذ منها الفرو قال ابن البيطار أنه أطيب من جميع الفراء. 
يجلب كثيراً من بلاد الصقالبة ويشبه أن يكون في لحمه حلاوة وهو أبرد من السمور واعدل وأحرٌ 
من السنجاب يصلح لأصحاب الأمزجة المعتدلة (وحكمه) يحل أكله لأنه من الطيبات ونقل الإمام 
أبو عمر بن عبد البرّ في التمهيد عن أبي يوسف أنه قال في الفنك والسنجاب والسمور كل ذلك 
سبع مثل الثعلب وابن عرس ينظر : حياة الحيوان ؟/ ٠.۴٠١‏ 

(0) صفغار القردان وضرب من القمل شديد التشبث بأصول الشعر الواحدة قمقامة ينظر: حياة الحيوان 
1/۲ 

الل قال الحافظ في التلخيص: لم أجده. 


كتاب الأطعمة o‏ 


َال العَزَالِيُ : (الرابع): مَا أُيرَ بِقغْلِهِ كَالمََاسِقٍ الحَمْسء وَهِي الُرَابُ وَالجدَأةُ 
وَالعَقْرَبٌ وَالْحَيْةٌ وَالمَأَرةُ وَفِي مَعْنَى الخَمْس كَل سَبِعُ ضَار كَالذَّئُبَ وَالِأَسَدَ وَالمَهدٍ 
وَالمر» وَالنَعَامَةُ تلْحَقْ بِالجِدَأَق وَالعُرَابُ الأَبَمَعُ حَرَام» وَفِي الأو الكبِيرٍ ردد وَأمَا 
عُرَابُ الؤّْع وَمِنْهَا حُمْرُ المتاقِير وَالأَرَجُلٍ فَالأظْهَرُ حِلَهَا. 


قَالَ الرَافِمِيْ: قال صاحبُ «التلخيص» وساعده الأصحاب: ما أُمِرَ بقتله من 
الحيوان فهو حرامٌ؛ والسبب فيه أن الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنعٌ من اقتنائه» ولو كان 
مأكولاء لجاز اقتناؤه؛ للتسمين وإعداده للأكل» فن ذلك الفواسق الخمس؛ روي عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي ‏ بي قال: «حَْمْس فَوَاسِنُ يُقْتَْنَ فِي الْجِل وَالْحَرَم : 
الَحَيٌْ وَالفَأَرَهُ وَالْكُرَاتُ الأبمَعُ وَالكَلْبُ وَالْحِدَأهُه”'" ويُرْوَ تقييد الكَلْب بالعقور» وفي 
رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه اد الم 
بالخراك والجداة :والحتة والتارفع والسفريه ولاك ان التعرية م شامل لجميعهاء و 
معناها كل سبع ضرء وفي بعض الروايات أنه اة - قال : ا 
ا ل وقد يجتمع في الشيء الواحد 

ن أو أسباب؛ تقتضي التحريم» ثم في الفصل صورتان: 


إحداهما: البَغاثة"“ محرّمة؛ كالجدأة» وهى طائرٌ أبيض بطئء الطيران أصغر من 
الحدأة؛ ؛ ولذلك تحرم الرّحمة ع وذلك لخبث غذّائهاء وقد روي عن ابن عباس - 


رضي الله عنه - أن النبيّ - ا - الْهَى عَنْ أكْلٍ الرَحَمَةٍ TE‏ 


)١(‏ متفق عليه» قد تقدم في الحج في باب محرمات الإحرام. 

(۲) مفرد بغاث مثل نعامة ونعام» وبغاث الطير شرارها وما لايعيد منها ينظر: حياة الحيوان .*7/1١‏ 

(*) بالتحريك طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة وكنيتها أم جعران وأم رسالة وأم عجيبة وأم قيس وأم 
كبير ويقال لها الأنوق والجمع رخم والهاء فيه للجنس. 
(وحكمها) تحريم الأكل. 
روى البيهقي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله كه عن أكل 
الرخمة وإسناده ليس بالقوي وقال الإمام العلامة القرطبي في تفسير آخر سورة الأحزاب كالذين 
آذوا موسى بقولهم إنه قتل أخاه هرون فتكلمت الملائكة بموته ولم يعرف موضع قبره إلا الرحمة 
فلذلك جعله الله أصم أيكم وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وفي كتاب تواريخ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وقال الزمخشري أنها تقول في صياحها سبحان ربي الأعلى ينظر: حياة الحيوان 
۱ . 

(€( رواه ابن عدي [*/ 5 ]4١7‏ والبيهقي )۳۱۷/4( وفي إسناده خارجة بن مصعب» وهو ضعيف 
جدا. 


۱۳٦‏ كتاب الأطعمة 


الثانية: الراب وهو أنواعً: 

منها: الأبقع» وهو فاسق محرّم بلا خلاف» ومنها الأسود الكبيرء وفيه وجهان: 
أحدهما : لا يَحْرْم؟ للتقييد في بعض الروايات بالأبقع . 

وأصخهما: وقطع به قاطعون: أنه حرام؛ لأنه يأكل الميتة» وهو من 


عو عي 


المستخبثات» وقد يُقَال لهذا الغراب العُدَافٌ الكبيرُء وأيضاً العْرابُ الجَبَلِيُ؛ لأنه يسكن 
الجبالَ . 


ومنها: غُراب الززع. وهو أسود صغير» ويُقّال له: الزاغء وقد کون 
المنقار والرجِلَيْنء وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه حرامٌ؛ لأنه من جنس الغربان. 

وأصحهما: الجلٌء ويه قال أبو حنيفة؛ لأنه مستطاب يأكل الزرع. فأشبه 
القْوَاخْتٌ . 

ومنها: غرابٌ آخر صغيرٌ أسودٌ أو رماديٌ اللون» وقد يُقال له: الغداف الصغيدء 
وفيه وجهان كالوجهين في النوع الذي قبله» وأجرى الوجهان في العَفْعَق'» لكن في 
«التهذيب» الأصح أنه حرام» وبه قال أبو عبد الله البورشنجيٌ» وهذا ما أورده القاضي 
الروياني. 

قال العَرَالِيُ : (الخَامِسٌ): مآ هي عَنْ قَنْلِهِ كَالحْطَافٍ وَالصرَدِ وَالنَمْلَة وَالُخل› 
وَفِي الهُذهُدِ تَرَدْدُّ وَالأَظْهَرُ أن اللْفْلَقَ حَلالٌ كَالكُرْكِيّ وَكُل ذَاتِ طَؤْقٍ فَحَلالء وَأَسْمْ 
الحَمَام يَشْمَلُ الفَوَاخْتَ وَالقَمَارِيْء وَمَا عَلَى شل العُضْفُورٍ فَحَلالٌ وَإِنِ آلف أَلْوَائهَا 
كَالرُْرْرُورٍ وَالصّعْوَةٍ وَأَشْبَاهِهَا. 

قال الرَافِعِيٰ: فيه ثلاث مسائل : 

إحداها : ذكر صاحبٌ «التلخيص» وغيره ؛ أن ما ورد النهيّ عن قتلهء فهو حرام ؛ 
وذلك لأنه لو کان مأکولاً لجاز دی ليؤكل » فممًا نهى عن قتله الحْطّافِء روي أن 


)00( وهو طائر على قدر الحمامة وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو 
لونين أبيض وأسود طويل الذنب ويقال له القعقع أيضاً وهو لا يأوي تحت سقف ولا يستظلٌ به 
بل يهبىء وكره في المواضع المشرفة وفي طبعه الزنا والخيانة ويوصف بالسرقة والخبث والعرب 
ا ا 
فيتركهم بلا طعام وبهذا يظهر أنه نوع من الغربان لأن جميعها يفعل ذلك وقيل اشتق له هذا الاسم 
من صوته ينظر: حياة الحيوان .١۷١/۲‏ 


كتاب الأطعمة ۳۷ 


النبيّ - وك - «نْهَى عَنْ فل | لخَطاطِيفيِ)0) والمشهور أنه حرام» وحكى أبو عاصم 
العباديٌ عن محمد بن الحسن أنه حلال؛ لأنه يتقوّت بالحلال غالباً» قال: وهذا محتمل 
على أصلناء وإليه مال كبراءٌ أصحابناء ومنه الصرَدء وفيه وجهان: 

أظهرهما : وهو المذكور في الكتاب: أنه حرام؛ للنهي عن قتله. 

والثاني: لا يَخْرُّم؛ أخذاً بالأصل» والنهي ليس للتحريم» بل لأن العَرّبَ كانت 
تتشاءم» به ومنه النملة'”“» والنحلة» وهما حرامان؛ لورود النهي عن قتلهماء وأيضاًء 
فهما من الحشرات المستخبثة وأجرى الشيخ أبو عاصم الخلاف فيهماء وفي الهُدْهْدِ 
وجهان مذكوران في الكتاب» كما في الصّرّدِء ويقال قولان؛ لأنه حكئ عن نص 
الشافعي - رضي الله عنه ‏ إيجاب الفداء فيهماء وعنده: لا يجب الفدية إلا في المأكول» 
والأظهر التحريم. وبه قال صاحب «التلخيص». وأبو علي الطبريٌ» ومما نُهِيَ عن قتله 
الخْمّاشء ولم أجد فيه إلا التحريمَ» وقد يجري الخلاف فيه» وفي اللّقْلَقِ20 وجهان: 

أحدهما: وإليه ميل الشيخ أبي محمّد: أنه حلال كالكزكئ” . وجعله صاحب 
الكتاب الأظهرء وفي «التهذيب»: أن الأصحّ التحريم. وهو الذي أورده أبو عاصم 


(1) تقدم في الحج. 

(۲) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح هو مهمل الحروف على وزن جعل وكنيته أبو كثير وهو طائر 
فوق العصفور يصيد العصافير والجمع صردان قاله النضر بن شميل وهو أبقع ضخم الرأس يكون 
في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار له برئن عظيم يعني أصابعه عظيمة لا يرى إلا 
في سعفة أو شجرة لا يقدر عليه أحد وهو شرس النفس شديد النفرة غذاؤه من اللحم وله صفير 
مختلف يصفر لكل طائر يريد صيده بلغته فيدعوه إلى التقرّب منه فإذا اجتمعوا إليه شد على 
بعضهم وله منقار شديد فإذا نقروا واحداً قدّه من ساعته وأكله ولا يزال هذا دأبه ومأواه الأشجار 
ورؤوس القلاع وأعالي الحصون. ينظر: حياة الحيوان ؟/ *الا. 

(©) المراد به النمل الكبير المعروف بالسليماني كما ذكره الخطابي والبغوي في شرح السنة وأما النمل 
الصغير المسمى بالذر فإنه يجوز قتله وتقدم ذلك في الحج مع زيادة. 

(5) طائر أعجميٰ طويل العنق وكنيته عند أهل العراق أبو خديج وعبر عنه الجوهري بالقاف وهو اسم 
أعجميّ قال وربما قالوا اللغلغ والجمع اللقالق وهو يأكل الحيات وصوته اللقلقة وكذلك كل 
صوت فيه حركة واضطراب ويوصف بالفطنة والذكاء قال القزوينيئ فى الأشكال قال الرئيس من 
ذكاء هذا الطائر أنه يتخذ له عشين يسكن في كل واحد منهما بعض السنة وأنه إذا أحس بتغير 
الهواء عند حدوث الوباء ترك عشه وهرب من تلك الديار وربما ترك بيضه أيضاً قال ومما يتوصل 
به إلى طرد الهوامٌ اتخاذ اللقلق فإن الهوامً تهرب من مكان هو فيه لفزعها منه وإذا ظهرت قتلها 
ينظر : حياة الحيوان ۲/ .۳۷١‏ 

)٥(‏ مفرد جمعه الكراركيّ» وهو طابر كير ابيص يُشْبهُ طَيْرَ الْمَا يَنْتَجِعُونَ الْبلآد قِطَعَاً قِطَعأء وَإذَا 
انوا في مَكَانٍ: قِيلَ: إِنّْهُمْيَخْرْسْهُمْ أَحَدُهُمْ» إا أَحسنٌ شَيْئاً صَاحَ بهم ينظر: النظم 2.585١‏ 


۳۸ كتاب الأطعمة 


م 


العبّادي» واحتج بأنه يطعم الخبائث» وبأنه يَف . 
وقد روي أنه کا - قال: «كُلْ ما دَفْ وَدَعْ مَا صف" يقال: دف الطائر في 
طيرانه إذا حرك جناحهء كأنه يضرب بها وصَفٌ إذا لم يتحرّك. كما تفعل الجوارح . 
الثانية: كل ذات طوق من الطيور حلالٌ» واسم الحمام يقع عليها جميعاًء ويدخل 
يه الفخرق راي راا ,و لقو احا على ها طب في ی وأدرج في هذا 
القسم الوَرَشان”" والقَطًا واليعاقيب”". وكلّها من الطيبات . 


الثالثة : ما على شكل العصفور وفي حدهء فهو حلال» واحتج له يما روي عن - 
النبي وك أنه قال : امَا مِنْ إِنْسَانٍ يتل عَضفُوراً فُمَا فَوقَهَا بعَيْرٍ حَقّهَا إلا سَأَلَهُ اللّهُ عر 
وَجَلَّ عَنْهَا قِيلَ : اش قل يَلْبَحْهَا َيَأكُلْهَاء ولا يَقْطَعْ رَأسَهَاء قط غاا ي 
في الاسم الصَّعْوّة”” والزُرْرُور" والتَعّر" والبلبل» ويَُّقَالَ: إن أهل المدينة يسمون 


)١(‏ يقال دف الطائر في طيرانه إذا حرك جناحيه» كأنه يضرب بهما دفه» وصف إذا لم يتحرك 
كالجوارح» قال الحافظ في التلخيص: هذا الحديث لم أرِ من خرجهء إلا أن الخطابي ذكره في 
غريب الحديث وفسره. 

(؟) بالشين المعجمة وهو ذكر القماري والجمع وراشين ويجمع أيضاً على ورشان بكسر الراء ككروان 
جمع للطائر وقيل إنه طائر يتولد بين الفاختة والحمامة وبعضهم يسميه الورشين وفي ذلك يقول 


ابن عنين ملغزا: 
ياعلماءالقريض إني أعجزني في القريض كشف 
فخبروني عناسم طير النصف ظرف والنصف حرف 


وكنيته أبو الأخضر وأبو عمران وأبو النائحة وهو أصناف منها النوبيّ وهو أسود وحجازي إلا أنه 
أشجى صوتاً منه ومزاجه بارد رطب بالنسبة إلى مزاج الحجازيات وصوته بين أصواتها كصوت العود 
بين الملاهي والورشان يوصف بالحنو على أولاده حتى أنه ربما قتل نفسه إذا رآها في يد القانص . 

(©) اليعقوب ذكر الحجل قال الجواليقيَ وهو عربيَّ صحيح وأما يعقوب اسم نبي الله به فهو أعجميّ 
كيوسف ويونس واليسع وقال الجوهريٌ يعقوب اسم رجل لا ينصرف في المعرفة للعجمة 
والتعريف واليعقوب ذكر الحجل مصروف لأنه عربيّ لم يغير وإن كان مزيداً في أوّله فليس على 
وزن الفعل» ويوصف اليعقوب بكثرة العدو وشدّته والمراد باليعاقيب كور القبيح وقال بعضهم أنه 
هنا العقاب والمشهور الأول واليعقوب والقبيح والحجل راجع إلى نوع واحد ينظر: حياة الحيوان 
.AY -_ 1‏ 

(4) أخرجه الشافعي ]17١57[‏ وأبو داود والحاكم ]۲۳۳/٤[‏ من حديث عبد الله بن عمروء وقال: 
صحيح الإسناد» وأعله ابن القطان بصهيب مولى ابن عامرء الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف 
حاله» ورواه الشافعي وأحمد والنسائي 7١7/11‏ ۔ ۲۰۷و۲۳۹] وابن حبان عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه مرفوعاًء بلفظ من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله يوم القيامة» يقول: إن فلاناً قتلني عبثا 
ولم يقتلني منفعة . 

() طائر من صغار العصافير أحمر إلرأس وهو بفتح الصاد وإسكان العين المهملتين والجمع صعو= 


كتاب الأطعمة حون 


البلبل التَعْر والحُمّرة» وحَكى العباديٌ أن منهم مَنْ حرم الحمرة؛ لأنها نهاس› 
والعندليب» عن رواية صاحب «التقريب» وجَْهٌ أنه حرام» والأظهر حلّه. وهو الذي 
أورده صاحبٌ «التهذيب» لأنه لِقَاطَء ولأنه يتقوت بالطاهرات» وتحل النعامة والكُرْكِيٌ 
والديك والدّجاج» والحُبارى؛ عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - أنه قال: 
لرَأَيْثُ رَسُولَ الله ب َكل لخم دجا" وعن شعبة - رضي الله عنه ‏ قال : «أكَلْتٌ 
مَعَ رَسُولٍ الله - 4 - لخم حُبَارى“ وفي البَبْعَاء والطاووس وجهانٍء قال في 
«التهذيب»: أصحُهمًا: التحريم» وذكر أن الشّقْران”" يُؤْكَل؛ لأنه يطْعَّم الطْيّب» وعن 
الصيمريٌّ خلافة؛ لأنه نهاس» ذُكر أبو عاصم أنه يحرم مُلاَعِبُ ظِلّه0 2 وهو طائر يسبح 
في الجو مراراًء كأنه يَنْصَبَ على طائرء وأن اليوم”” حرامٌ؛ كالرّحَمء وكذا الضُوّع. 
وأن عن الشافعيّ - رضي الله عنه ‏ قولاً إنه حلالٌ» وهذا يقتضي أن يكونّ الضوع غير 
الوم لكن في الصحاح"'' أن الضوع طائرٌ من طير الليل من جنس الهام» وأن المُمْضّل 
قال: إنه ذَكَرٌ الُوم كالهامة والصدَى“؛ وعلى هذاء فإِنْ كان في الضوع قول لزم 


= وفي كتاب العين والمحكم صغار العصافير ينظر: حياة الحيوان 5/١‏ 

(1) طائر من رتبة العصفوريات. وهو أكبر قليلاً من العصفور» وله منقار طويل ذو قاعدة عريضةء 
ويغطي فتحة الأنف غشاء قُرْنِىٌ؛ وجناحاه طويلان مذببان» ويستوطن أوروبا وشمالي آسيا 
وإفريقية» الجمع: زرازير ينظر: المعجم الوسيط ۱/ ۳۹۲. 

(۷) بضمٌ النون وفتح الغين المعجمة قال الجوهري أنه طير كالعصافير حمر المناقير والجمع نغران 
كصرد وصردان ومؤنثة نغرة كهمزة وأهل المدينة يسمونه البلبل كما ذكر المصنف ينظر: حياة 
الحيوان ؟/757؟47. 

)١(‏ متفق عليه رواه البخاري  4186(‏ /0017) ومسلم )١749(‏ من قصة. 

(۲) هذا الحديث وقع فيه تحريف من النساخ» فقد وقع في نسخة عن شعبة» والصواب عن سفينةء 
ومن طريقه رواه أبو داود [۳۷۹۷] والترمذي [۱۸۲۹] وإسناده ضعیف» ضعفه العقيلى ۱٦۷/۱1‏ 
]١ 4 -‏ وابن حبان [۱۱۱/۱]. 1 

(۳) بفتح الشين وكسرها. قاله في المحكمء وابن قتيبة في أدب الكاتب قال البطليوسي في الشرح 
الكسر في شين الشقراق أقيس لأن فعلان بكسر الفاء موجود في أبنية الأسماء نحو طرماح وشنقار 
وفعلان بفتح الفاء مفقود فيها وهو طائر صغير يسمى الأخيل وهو أخضر مليح بقدر الحمام 
وخضرته حسنة مشبعة وفي أجنحته سواد والعرب تتشاءم به وله مشتى ومصيف وهو كثير ببلاد 
الروم والشام وخراسان ونواحيها ينظر: حياة الحيوان 51//7577. 

)٤(‏ طائر بالبادية. صغير الحجم» حديد البصرء سريع الاختطاف» شديد الحذر. ينظر: المعجم 
الوسيط 458/7٠‏ ٠١٠لا.‏ 

() البوم: طائر يكثر ظهوره بالليل ويسكن الخراب» ويضرب به المثل في الشؤم وقبح الصورة والصوت» 
يستوي فيه المذكر والمؤنث» الجمع بوم وجمع الجمع أبوام ينظر: المعجم الوسيط /١‏ ۷۷. 

030 ينظر: الصحاح ٠۲٠۲/۳‏ (ضوع). 

)۷( طائر معروف تقول العرب أنه يخلق من رأس المقتول يصيح في هامة المقتول إذا لم يؤخذ بثأره- 


١‏ كتاب الأطعمة 


إجراؤه في البوم؛ لأن الذكر والأنتى من الجنس الواحد لا يفترقان في الحلّ» والحرمةء 
ونختم الفصل بنكتتين ذكرهما الشيخ أبو عاصم في الطيور: 

إحداهما: أن التَهّاس حرام كالسباع التي تنهس» واللقاط حلالٌ إلا ما استثناه 
النص» وأحل أبو عبد الله البُوشِنْجِيُ اللقاط بلا استثناء . 

والثانية : أن ما يتقوّت بالطاهرات حلال إلا ما استثناه النص» وما يتقوّت بالنجس 
فحرام» روي عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه أن النبي - اة - كان يكره لخم ما 
يأك لَب“ وعن مجاهد: «أنهم كانوا كتفرة ها باك السق ”يعن ا 
رضي الله عنهم وليعرض على النكتتين ‏ ما سبق من الفصل . 
َالَ العَرَالِنُ : وَأَمَا ير المَاءِ وَحَيَوَائهُ كَل مُبَاحُْ إلا مَالَهُ تُظيرٌ مُحَرّمْ في الب قَفِيه 
قَوْلانِ. ش 

قَالَ الرَافِعِيٰ : فيه صورتان: 

إحداهما: أطلق مطلقون القول بحل طير الماء؛ وعلى ذلك جرى في الكتاب» 
وقد يُسمّى بنات الماء وهي الط والإوَرُ ومالك الحزين”" وغيرهاء قال أبو عاصم 
العبّاديُ: وهي أكثر من مائتي و2 نوع ولا يُوجد لأكثرها اسمٌ عند العرب؛ لأنها لا 
تكونُ في بلاد العرب» وليس في شيء منها خلافٌ إلا في اللْقْلَّقَ؛ على ما مرّء 
والكركي من بنات الماء أيضاًء وفي «البحر؛ للقاضي الرويانيٌ: أن الصَّيْمَرِيٌ قال: لا 
يُؤكل طير الماء البيض؛ لخبث لحمها"” . 


= يقول اسقوني اسقوني حتى يقتل قاتله ولذلك قيل له صاد والضادي العطشان والصدى ذكر البوم 
والجمع أصداء ويقال له ابن الجبل وابن طود وبنات رضوي وقال العديس العبديّ الصدى الطائر 
الذي يصرّ بالليل ويقفز قفزاً ويطفر والناس يرونه الجندب وإنما هو الصدى فأما الجندب فإنه 
أصغر من الصدى والصدى صوت يرجع من الصوت إذا خرج ووجد ما يحبسه ينظر: حياة 
الحيوان .۷١/۲‏ 

(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي مثله سواءء ومن طريق مجاهد أنه سثل عن فعافه. 

(۳) قال الجوهري أنه من طير الماء وقال ابن بريّ في حواشيه أنه البلشون قال وهو طائر طويل العنق 
والرجلين اتهى قال الجاحظ من أغاجيب الدنيا أمر مالك الحزين لأنه لا يزال يقعد بقرب المياه 
ومواضع نبعها من الأنهار وغيرها فإذا نشفت يحزن على ذهابها ويبقى حزيتاً كثيباً وربما ترك 
الشرب حتى يموت عطشاً خوفاً من زيادة نقصها بشربه منها ينظر: حياة الحيوان ۳۷۹/۲ .۳۸١‏ 

)٤(‏ في حياة الحيوان مائة. 

(5) قال البكري: ا الي لو دوأما القنافذ وطيور الماء والكراكي 
البيض فكله مأكول فلم يستثن من طير الماء شيثاً. 


كتاب الأطعمة ٤١‏ 


الثانية : ا 
حلال» د ول فزني ما ا 
صَدْمة حجر» أو انحسار ماء» أو ضَرب من الصيادء وما مات حَيْفَ أنلفه. 

وعند أبي حنيمّة : لا يحل ما مات حتف أنفهء وب عليه: أنه لو مات» وبعضه 
في الماءء فإن كان رأْسّهُ خارجاًء حل؛ لأنه مات بانقطاع النمّسء وإن كان الصف 
الأسفل خارجاًء لم يحل . 

لنا: قولّه ‏ ية - «وَالْجل مَيْتتُ» أطلق ولم يفصّلء وأيضاًء فإنه سلم أن الجرَادَ 
يُؤكل» وإنْ ما مات حتف أنفه؛ فقيس عليه. 

وقال مالكُ: لا يجلّ الجرادٌ إذا مات حتف أنفةُ» وإنما يُؤكل» إذا قطعت رأسُّه 
قطعاًء وسّلم أن السمك يُؤكل» وإن مات حتف أنفه» وما ليس على صورة السموك 
المشهورة» فيه ثلاثةٌ أوجهء ويُقال ثلاثةٌ أقوال: 

أحدها : وبه قال أبو حنيفة آنه نه لا يحل ؛ لأنه ‏ ية - خص السمك» والجرّادَ بالذكر؛ 
حيث قال: «أحِلْتْ لا ميان وَدَمَانِ؟ فيبقى ما سواهما داخلاً تخت تحريم الميتة. 


وأصحهما: وهو المنصوصن في رواية المُرَنيء وفي «الأم؟ء وقي اختلاف 
العراقيين» وبه قال مالك وأحمد: لا يحل؛ لإطلاق قوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيِدُ 
ابر [المائدة: 7] وقوله ‏ لار - «الجل ميته وعن أبي بكر - رضي الله عنه - کل 
اة نَمُوتُ فِي البَخْرِء فَقَدْ ذَكَامَا الله َك“ وقد يُبئى الخلافٌ على أن اسم السمك 
والحوت» هل يقع على جميعها؛ لاڈ شتراكها في الطعم أو لا يقع؟ قال في «التهذيب»: 
والأصح الوقوعء وعن ابن خيران: أنه قال: أصاب أكَارٌ لنا كَلْبَ الماء في ضيعة لناء 
فأكلتاهء فإذا طْعْمُه طَعْمْ السمك. 


)١(‏ رواه البيهقي ]7١07/4[‏ من حديث حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار سمعت شيخاً يكنى أبا عبد 
الرحمن» سمعت أبا بكر يقول فذكره» ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور من طريق أبي الزبير عن 
عبد الرحمن مولى بني مخزوم» أن أبا بكر الصديق» قال فذكره» وروى البيهقي من طريق شريك 
عن ابن أبي بشر عن عكرمة عن ابن عباس» سمعت أبا بكر يقول: إن الله ذكى لكم صيد البحرء 
قوله: وكان الصحابة يكتسبون بالتجارة» قلت: منها حديث عمر: ألهاني الصفق بالأسواق في 
الصحيحين وفي البخاري منها حديث أبي هريرة: أما إخواني من المهاجرين» فكان يشغلهم 
الصفق بالأسواق» الحديث» وروى الزبير بن بكار في آخر كتاب الفكاهة والمزاح له» من حديث 
آم سلمة في قصة سويبط بن حرملة والنعمان: أن أبا بكر خرج في حياة النبي ية تاجراً إلى 
بصرى . 


حل كتاب الأطعمة 


والثالث: أنَّ ما يُؤكل نظيره في البر فحلال؛ كالبقر والشاة» يؤكل في البحرء وما 
لا يُؤكل كحُنزير الماء وكلبهء لا يُؤكل» قال في «العدة»: وعليه الفتوى اليومَ؛ وعلى 
هذاء فلو لم يكن له نظيرٌ ة في البرٌ محلل ولا محرّمٌء فهو حلال؛ لما روي أن طائفة من 
أصحاب رسول الله - لا - أَصَابَهُمْ المجَاعَةُ في عَرَاٍ قط البَخرٍ حَيّوَاناً عَظِيماً يُسَنّى 
اليد الوا مه م أَخْبَرُوا رَسُول الله - يكل - لما قَدمُواء فَلَمْ ينز عَلَيْهِمْ 0 
الهلا حَمَلتُمْ لي من وكا وإذا كما بس A e TE‏ 
فيه الذكاة أم تحل ميتته؟ فيه وجهان» ويقال قولان: 


أحدهما: وَبِهِ قال أحمد: يُشْتَرَطَ الذكاة» كما في حيوانات البر. 

وأصحُهما: أنه يل ميتتها؛ لأنها حيوانات تعيش في الماء؛ فأشبهت السمك». 
وأيضاًء فقد أشار الإمام إلى أن المسقط لاعتبار الذبُح في السمك؛ أنه ما دام في الماء 
لا تَصِل اليد إليه» وإذا أخرج» أضطِرّب اضطرابٌ المذبوح» وهذا يشملل السك 
وغيرّه» وقد يُبنى الخلاف في اشتراط الذكاة فيما سوى السمك على آنه» هل يقع عليها 
اسم الحوت . 

والضربٌ الثاني : ما يعيش في الماء ويعيش في البر أيضاًء قبط a‏ كالبَطً 
وَالإِوَرُ ونحوهماء وقد بينا حكمهماء فلا تحلٌ ميتثّها بحال» وعد الشيّخ أبو حامد 
والإمامُ مِنْ هذا الضرب الضّفْدَع” والسّرطان» وكذلك فعل صاحبٌ «التهذيب» وألحق 


)١(‏ متفق عليه [البخاري ۲٤۸۳‏ ۔ ۲۹۸۳ ۔ ٤۳٦۰‏ ۔ ٤۳٣۱‏ _ 43857 ۳ 44444 مسلم 
0 ] من حديث جابر» قال: بعثنا رسول الله ية ونحن ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن 
الجراح» نرصد عيراً لقريش» فأقمنا بالساحل نصف شهرء وأصابنا جوع شديد» فذكر الحديث 
بطولهء وله عندهما ألفاظ» وأما قوله في آخره: هل حملتم لي منهء فرواه البخاري بلفظ: 
أطعمونا إن كان معكمء فأتاه بعضهم بشيء فأكله» وفي رواية فهل معكم من لحمه شيء 
فتطعموناء قال : فأرسلنا إلى النبي ج منهء فأكله 

(؟) بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملة مثال الخنصر واحد الضفادع والأنثى 
ضفدعة وناس يقولون ضفدع بفتح الدال قال الخليل ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم 
وهجرع وهو الطويل وهبلع وهو الأكول وبلعم وهو اسم وقال ابن الصلاح الأشهر فيه من حيث 
اللغة وكسر الدال وفتخها أشهر في ألسنة العامّة وأشباه العامّة من الخاصة وقد أنكره بعض أئمة 
اللغة وقال البطليوسيّ في شرح أب الكاتب وحكي أيضاً ضفدع بضم الضاد وفتح الدال وهو نادر 
وحكاه المطرّزيّ أيضاً في الكفاية وذكر الضفادع يقال له العلجوم بضم العين والجيم وإسكان 
اللام والواو آخره ميم ويقال للضفدع أبو المسيح وأبو هبيرة وأبو معبد وأم هبيرة والضفادع أنواع 
كثيرة وتكون من سفاد وغير سفاد وتتولد من المياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات وعقب 
الأمطار الغزيرة حتى يظن أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على الأسطحة عقب المطر 
والريح وليس ذلك عن ذكر وأنثى وإنما الله تعالى يخلقه في تلك الساعة من طباع تلك التربة وهي = 


كتاب الأطعمة ١‏ 


بهما الحيّة. والتَّمْسَاح”"', فالضّفْدع حرامٌ؛ لأنه ورد التي عن قتله» والمنهئ عن قتله 
محرّم» ولأنه مستخبثٌ هذا هو الظاهرء وفيه قول عن حكاية صاحب «التقريب» ونسبه 
الشيخ أبو عاصم إلى رواية الربيع» والسَّرَطَانٍ كالضْفْدع ؛ لمعنى الاستخباث» ولما فيه 
من المضرّة» وقول الجل يُخكئ فيهء وإليه ذهب الحليمي إذا دح ل وذواتٌ 
السموم محرّمة ؛ لما فيها من الضرر الظاهر»ء والتّمساح كذلك للخبّث والضورّر» وعن 
الصيمرّي : أنه يؤكل» ويدخل في هذا الضرب السُّلَحْفَاةء وفيها وجهان مذكوران في 
«التهذيب» وغيره» والأظهر: التحريمٌ» واعلم أن جماعة من الأصحاب استئئوًا الضَفْدعَ 
من الحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء؛ ا علق ااج وهو جل غير اليك 
مئهاء وكذا استثنوا الحيّات والعقارب» وقضيَّةٌ هذا الاستثناء a‏ لا تعيش إلا في 
الماءء ويمكن أن يکود نوع منها هكذاء ونوعٌ هكذاء واستثنى القاضي الطبريٌ 
الاس" على ذلك القول أيضاًء وامتنع الرويانيئ a‏ أعلم . 


قال العَرَالِيُ : (السّاوس): م ما أُسْتَخُبَكَنْهُ العَرّبُ فَحَرَ فَحَرَامُ كَالْحَشَرَ ات وَالضْفدح 2 و) 
وَالسَرَطان (م و( وَالسُلْحَمَاةٍ م و) ولا يحل منها إا الصَب (ح)» وَفِي َم حُبِين د تَرَدْدُ 


= من الحيوانات التي لا عظام لها ومنها ما ينق وما لا ينق والذي ينق منها يخرج صوته من قرب 
أذنه ويوصف بحدّة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج الماء وإذا أرادت أن تنق أدخلت فكها 
الأسفل في الماء ومتى دخل الماء في فيها لا تنق ينظر: حياة حيوان 7/7 .١٠١‏ 

)١(‏ اسم مشترك بين الحيوان المعروف والرجل الكذاب قال القزويني وهذا الحيوان على صورة وهو 
من أعجب حيوان الماء له فم واسع وستون ناباً في فكه الأعلى وأربعون في فكه الأسفل وبين كل 
نابين سن صغيرة مربعة ويدخل بعضها في بعض عند الانطباق وله لسان طويل وظهر كظهر 
السلحفاة لا يعمل الحديد فيه وله أربع أرجل وذنب طويل وهذا الحيوان لا يكون إلا في نيل 
مصر خاصة وزعم قوم أنه في بحر السند أيضاً وهو شديد البطش في الماء ولا يقتل إلا من إبطيه 
ويعظم حتى يكون طوله عشرة أذرع في عرض ذراعين وأكثر ويفترس الفرس وإذا أراد السفاد 
خرج هو والأنثى إلى البر فيلقي الأنشى على ظهرها ويستبطنها فإذا فرغ قلبها لأنها لا تتمكن من 
الانقلاب لقصر يديها ورجليها ويبس ظهرها وهو إذا تركها على تلك الحال لم تزل كذلك حتى 
تقلب وتبيض في البر ينظر حياة الحيوان  .١16١ ١59/١‏ 

0( قال في المحكم هو خلق في صورة الناس مشتق منهم لضعف خلقهم وقال في الصحاح هو 
جنس من الخلق يثب أحدهم على رجل واحدة انتهى وقال المسعودي في مروج الذهب أنه 
حيوان كالإنسان له عين واحدة يخرج من الماء ويتكلم ومتى ظفر بالإنسان قتله وفي كتاب 
القزويني قال في الأشكال أنه أمة من الأمم لكل واحد متهم نصف بدن ونصف رأس ويد ورجل 
كأنه إنسان شق نصفين يقفز على رجل واحدة قفزاً شديداً أو يعد عدواً شديداً منكراً ينظر: حياة 
الحيوان .51١6 5١5/7‏ 


۳) قال النووي: ساعده الشيخ أبو حامد. 


١ ١‏ كتاب .الأطعمة 


وَلَعَلّهُ وَلَدُ الضَّبٌ وَالجَرَادُ خلال وَفِي الصّرَارَةِ رد وَتَشْبِيِهُهَا بِالحُنْفَسَاءِ أَظهَرٌ وَفي 
القُنقُذٍ وَجْهَانِ وَمَا أشكل ينه فَرْجَعُ فيه إلى العَرَبٍ . 


قال الرَافعِيُ : من الأصول المرجوع إليها في التحليل والتحريم: الاستطابة 
والاستخباث» ورآه الشافعيٌ - رضي الله عنه - الأضل الأعظم والأاعم؛ ولذلك افتتح 
به البابء والمعتمد فيه قوله تعالى : «يَسْأَلُوتَكَ مَاذًا أجل لَهمْ ل أجل لَكُمْ الطيات4 
ولیس المرادٌ من الطَيِّبِ ها هنا الحلال» وإن كان قد يرد الطيب بمعنى الحلال؛ لن 
الحمل عليه يخرج الجواب عن الإفادة» قال الأئمة: ويبعد الرجوع إلى طبقات 
الناس» وتنزيل كل قوم على ما يستطيبون ويستخبثون؛ لأنه يوجب اختلاف الأحكام 
في الحلال» والحرام؛ وذلك, يخالف موضوع الشّرْع في حمل الناس على متبوع 
واحدٍء ورأوا العرب أُوْلَى الأمم؛ بأن يؤخذ باستطابتهم واستخبائهم؟؛ لأنهم 
المخاطبون أولآء ولأن الدَيْنَ عربيٌ ي والنبي ا - عَرَبيٌ ۰ وهم جيل لا يَعْلِبِ عليهم 
العيافة الناشئة في التنغمء فيضيّقوا المطاعم على الناس» وإلما يبرح من العرث إلى 
سكان البلاد والقرى» دون أجلاف أهل البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من غير 
تمييزء ويعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون المحتاجين وأصحاب الضرورات» وحالة 
الخصب والرفاهية دون حالة الجدب والشدة» وذكر جماعةٌ؛ أن الرجوع إلى عادة 
العرب الذين كانوا في عهد النبيّ - ية - لأن الخطاب كان لهمء ويشبه أن يُمَالَ: 
يُرْجِعّ في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه؛ يدل عليه أن أبا عاصم العباديٌ حى 
عن الأستاذ أبي طاهر الزياديٌ في العْصَارى 0 وخر وع من الجراد يَضْرِب إلى 
السوادء وله شَبَه من الخئافس : أنه قال: كنا نراه حراماً حتى ورد علينا الأستاذ أبو 
الحَسّن الماسرجسي» فقال: إِنَّهُ حلال» فبعثنا منه جراباً إلى البادية» وسألنا عنها 
العرتب ٠‏ فالا هذا هى الجزاد المازك:. 


وإذا اختلف المرجوع إليهم» فاستطابته 00 واستخبثته أخرى» 3 
الأكثرين» فإذا استوت الطائفتان» فعن «الحاوي» وذكره أبو الحسن العباديٌ أيضاً : 
يتبع قريش؛ لأنهم قُطب العرب» وفيهم النبوة» فإن اختلفت قريش أو لم 0 
بشيء» اعتبرنا بأقرب الحيوان شبهاً به» والشبه يكون تارة في الصورة» وأخرى في طبع 
الحيوان من السلامة والعُدوان» وأخرى في طَعْم اللحم» فإن تساوى الشبهان أو لم نُجد 
ما يشبههء ففيه وجهان سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - نُظِيرهما. 


)1( وزاد الدميري بعد حكايته ما حكى المصنف قوله. . فرجعوا إلى قول العرب ينظر: حياة الحيوان 
16/۲. 


كتاب الأطعمة ١.‏ 


إذا تقرّر ذلك» فالحشراتٌ بأَسْرِها مم ا يَدْرُج منهاء وما يطيرء ومنها ما 
أمر بقتله كالوَرَع» وذلك يدل على التحريم أيضاًء ومنها ما هي ذوات سموم وإبرء 
فتحرّم؛ لما فيها من الضررء وفي النهي عن الوَزّعْ دليل على تحريم أنواعها؛ كجرباء 
الظهيرة”'' والعظاءة: وهي ملساء تشبه سام أبرص» وهي أحسن منه؛ الواحدةٌ عظّاةٌ 
وعِظَايَة» ويحرم الذَُ" والذّبَاب وَالحُْمّسَاءء والقراد والجغلآن©)» بنات وردان(“ 
وحمارٌ قان والديدان.» وفي دود الخل والفاكهة وجه والنْحكاء!) وهي ذُوَيْبّة» كأنها 


)١(‏ هي دويبة غبراء ما دامت فرخاً ثم تصفو وهي أبداً تطلب الشمس فحين تبدو تنحو بوجهها إليها 
حتى إذا استوت الشمس علت رأس شجرة وما يجري مجراها فإذا صار قرص الشمس فوق رأسها 
بحيث لا تراها أصابها مثل الجنون فلا تزال طالبة لها ولا تفتر إلى أن تتصوب إلى جهة المغرب 
فترجع بوجهها إليها مستقبلة لها ولا تنحرف عنها إلى أن تغيب الشمس فإذا غابت الشمس طلب 
هذا الحيوان معاشه ليله كله إلى أن يصبح حتى أن طائفة من المتكلمين على طبائع الحيوان 
يقولون إنه مجوسي ولسانه طويل جداً مقدار ذراع ينظر: حياة الحيوان .71١١1/١‏ 

(؟) بالظاء المعجمة المفتوحة والمد دويبة أكبر من الوزغة ويقال في الواحدة عظاية أيضاً والجمع عظاء 
وعظايا. 
وقال الأزهريٌ هي دويبة ملساء تعدو وتتردّد كثيراً تشبه سام أبرص إلا أنها أحسن منه ولا تؤذي 
وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل وهي أنواع كثيرة منها الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر 
وكلها منقطة بالسواد وهذه الألوان بحسب مساكنها فإن منها ما يسكن الرمال ومنها ما يسكن قريباً 
من الماء والعشب ومنها ما يألف الناس وتبقى في حجرها أربعة أشهر لا تطعم شيئاً ومن طبعها 
محبة الشمس لتصلب فيها ينظر: حياة الحيوان ١577/7‏ 

(*) النمل الأحمر الصغير واحدته ذرة قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة) أي لا يبخس ولا ينقص 
أحداً من ثواب عمله مثقال ذرة أي وزن ذرة سئل ثعلب عنها فقال إن مائة نملة وزن حبة والذرة 
واحدة منها وقيل إن الذرة ليس لها وزن. 

/١ جمع مفرده جل وهو حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. ينظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 
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(5) بفتح الواو وتسمى فالية الأفاعي وهي دويبة تتولد في الأماكن الندية وأكثر ما تكون في الحمامات 
والسقايات ومنها الأسود والأحمر والأبيض والأصهب وإذا تكوّنت تسافدت وباضت بيضاً 
مستطيلاً وهي تألف الحشوش ينظر: حياة الحيوان ۲/ .٤۷٥‏ 

(5) قال النووي في التحرير هو فعلان من قب لأنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة وقال E‏ 
دويبة وقبان فعلان من قبلان العرب لا تصرفه وهو معرفة عندهم ولو كان فعالاً لصرفته تقو 
رأيت قطيعاً من حمر قبان غير منصرف . 
وقد ذكر ابن مالك وغيره من الصرفيين أن كل اسم يكون في آخره نون بعد ألف بينها وبين فاء 
الكلمة مشدّد فهو محتمل لأصالة النونات وزيادة أحد المثلين وبالعكس ومثلوا ذلك بحسان ودكان 
وتبان وريان ونحوها فقالوا حسان إن أخذ من الحسن فنونه أصلية وإحدى السينين زائدة وإن أخذ 
من الحسن فنونه زائدة مع الألف ووزنه على الأول فعال وعلى الثاني فعلان ويمنع الصرف على - 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م ٠١‏ 


٤٦‏ كتاب الأطعمة 


سمكة تغوص في الرمل» إذا رأت الإنسانء ويُقال لها: لحكاً أيضاً الحلكة"» والفأر 
ولا جل منها شيء إلا اليربوع . کا ويقال: إن له كرشاً ككرش الشاق والضفدع 
والسرطان وَالسُلْحَفَاق وقد قدمنا القول في هذه الثلاثة, ويستثئّى » من الحشرات 
الضبٌ؛ لما سبق» وفي أم حُبَيْن وجهان: 

أحدهما: التحريم؛ لأنها من الخبائث 


وأصخهما: الحِل؛ لأنه يفدي بحلان كما ذكرنا في «الحج». وعن الشيخ أبي 
محمّد: أنه قال: ما أراها إلا وَلَدَ الصَّبَّء ومن ذوات الإبر الجرادُ» فهو حلال بالنص 


= الثانى لزيادة الألف والنون دون الأوّل وتبان أن أخذ من التبن فنونه أصلية وإن أخذ من التب وهو 
الخسران فنونه زائدة مع الألف فيمنع الصرف إذا عرف هذا فقبان يجوز أن يكون مأخوذاً من القب 
وهو الضمور والأقب ضامر البطن كما قال الجوهري والخيل والقب الضوامر. 
فحمار قبان يجوز أن يكون مأخوذاً من هذا الضمور بطنه فإنه دويبة مستديرة بقدر الدينار ضامرة 
البطن متولدة من الأماكن الندية على ظهرها شبه المجن مرتفعة الظهر كأن ظهرها قبة إذا مشت لا 
يرى منها سوى أطراف رجليها ورأسها لا يرى عند المشي إلا أن تقلب على ظهرها لأن أمام 
وجهها حاجزاً مستديراً وهي أقل سواداً من الخنفساء وأصغر منها ولها ستة أرجل تألف المواضع 
السبخة في الغالب ومواضع الزبل ويجوز أن يكون لفظ قبان مأخوذاً من قبن في الأرض قبوناً إذا 
ذهب قال صاحب المفردات وهذه الدابة هي التي تسمى هدبة وهي كثيرة الأرجل تستدير عندما 
تلمس ومن حمار قبان نوع ضامر البطن غير مستدير والناس يسمونه أبا شحيمة يألف المواضع 
الندية والظاهر أنه صغار حمار قبان وأنه بعد يأخذ في الكبر وأهل اليمن يطلقونه على دويبة فوق 
الجرادة من نوع الفراش والاشتقاق لا يساعده ويجوز اشتقاقه من قبن المتاع إذا وزنه فعلى هذا 
ينصرف لأصالة النون والقبان الذي يوزن به قال الشعبي معناه العدل بالرومية والاشتقاق الأوّل 
أظهر فلذلك التزمت العرب منعه من الصرف . ينظر: حياة الحيوان ١/77؟.‏ 

)۷( قال الأزهري هي بضم اللام وفتح الحاء المهملة والكاف وبالألف والمدٌ ويقال لها اللحكة على 
مثال الهمزة واللمزة وحكى ابن قتيبة في أدب الكاتب الحلكاء بفتح الحاء وإسكان اللام وبالمد 
وحكي في المقصور والممدود والحلكا بض الحاء وفتح اللام المشدّدة وبالقصر شحمة الأرض 
تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء وقال غيره الحلكة بالهاء وهي فيما ذكروا دويبة 
كأنها سمكة تكون في الرمل فإذا أحست بالإنسان دارت في الرمل وغاصت فيه وقال غير الأزهري 
الحلكة بتقديم الحاء على اللام وكذلك الحلكاء على مثال العنقاء وحكى صاحب جامع اللغة فيها 
القصر أيضاً وقال الجوهري اللحكة أظنها مقلوبة من الحلكة قال ابن الصلاح في مشكل الوسيط 
الذي ضبطناه على الأزهريّ صاحب كتاب تهذيب اللغة الموثوق به أنها مقصورة وهي دويبة ملساء 
كأنها شحمة مشربة بحمرة ويقال لها الحلكة مثل الهمزة انتهى وقال الماوردي في الحاوي اللحكا 
تشبه السمك وهي عريضة من أعلى دقيقة من أسفل وقال ابن السكيت في إصلاح المنطق اللحكة 
دويبة شبيهة بالعظاءة زرقاء تبرق وليس لها ذنب طويل كالعظاءة وقوائمها خفية وهذا القول أحسن 
من الذي نقله ابن الصلاح عن تهذيب الأزهري ينظر: حياة الحيوان ۲/ ۳۷۲. 

)١(‏ ينظر السابق نفسه. 


كتاب الأطعمة ١7‏ 


وا وفي التصرارة خلاف للأصحاب» فألحقها بعضهم بالجرادء وآخرون 
TTT‏ وهو الأظهرء وفي القُنْقُذا'' وجهان أيضاً: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيقَةَ وأحمد: يحرم؛ لما ورد في الخبر"؛ أنه 
الخبائث . 


واسشتهماء لحل > لقوله تعالى: قل لا أَجدُ يما وجي إِلَيٍ مُحَرّْماً» [الأنعام : 
6 الأآيَةَء ويُرْوَى أن ابن عُمَرَ - رضى الله عنهما ‏ سيْلَ عن القَُنْقُذِءِ فقرأ هذه الآية» 
فقال شيخ عئده: سمعتٌ أبا هريرةً ‏ رضي الله عنه ‏ كّال: ذُكِرَ المد عند رسول الله 
يه فَقَال: حْبِيثٌ مِنّ الخَبَّائْثِ فقال ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ رضي الله عنه ‏ إِنْ 
كان النبي ‏ ب قالَهُه فهو كما قال كأن الشيحَ كان مَجهولاء فلم ير قَبُولَ روايته» 
وحمله بعضهم على أنه خبيثٌ الفعل؛ لأنه يُحْفِي رأسه عند التعرّض لذَبْحهء وَيُؤْذِي 
بشوكهء إذا صيدء وعن القمّال: أنه. إن صح الخبرء فهو حرام» وإلاء رجعنا إلى 
العرب» هل يستطيبونه؟ والمنقول عنهم الاستطابة”” . 

ويجوز أن يعلّم قوله في الكتاب «كالحشرات» وما بعده بالميم ؛ لأن عند مالك: 
الحشراتٌ كلها مكروهةًٌ غير محرمةء وأن يُعلّم الضُمُدَع والسّرَطان والسُلْحَفَاة مع الميم 
بالواو؛ لما قدّمنا فيها. 


وقوله: «وما أشكل منهء فيرْجَع إلى العرب» السابق إلى الفهم منه الرجوع إلى 
العرب الموجودين في الحال» والمقصود أنا إذا وجَذْنا حيوانا في غير بلاد العرب» 
نعرضه على العرب» فإن استطابوه أو سَمُوْه باسم حيوان حلال» فهو حلالء وإن 
استخبثوه» وسمُوهُ باسم حيوانٍ حرام» فهو حرامء وإن تردّدوا فيه أو لم نجذهم أو 
اختلفواء ولا ترجيح» فيُعتبر بأقرب الأشياء شبهاً به. فإن لم يكن شبيهء أو تعادل 
الشبهان. فوجهان: 


فق دويبة من الثدييات ذات شوك حادء يتلف فيصير كالكرة» وبذلك يقي نفسه من خطر الاعتداء 
عليه . ينظر : المعجم الوسيط 77/7 

(؟) قال الحافظ في التلخيص: قال: ويروى عن ابن عمر أنه سثل عن القنفذ» فقرأ هذه الآية» يعني 
قوله: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً» الآيةء فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر 
القنفذ عند رسول الله ية فقال: خبيئة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان النبي ية قال فهو 
كما قاله» قال القفال: إن صح الخبر فهو حرامء وإلا رجعنا إلى العرب» والمنقول عنهم أنهم 
يستطيبونه» وقال غيره: هذا الشيخ مجهولء فلم نر بقبول روايته» انتهى» وقد أخرجه أبو داود 
1 من حديث عيسى بن نميلة بالنون عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فذكرهء قال 
الخطابي: ليس إسناده بذاكء وقال البيهقي [77/4”]: فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد. 

(۳) ينظر: الحديث السابق. 


٤۸‏ كتاب الأطعمة 


تعالى : 00 0 4 ]١‏ الآية. 

والثاني: أنه حرام؛ لأن الأصل في الحيوان التحريمٌ إلى أن يُعْلّم الحال» وهذا 
أرجح عند القاضي ابن كج» وفي«العدة»: أن الأول ظاهرٌ المذهب» وكذلك ذكر الإمام 
في موضع الإشكال؛ أن ميل الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الإباحة» وميل أبي حنيفة 
إلى التحريم» وعن «الحاوي»: أن الوجهين مُخَرّجان على أن الأشياء قبل ورود الشزع 
على الحظر أو على الإباحة؟ واعلم أننا نراجع العرب» ونعتمد استطابتهم واستخبائهم 
في الحيوان اللي لم ترد نفل نام .ولا غا فى سه أو ری ولا ورد أمر بقتله 
ولا نهي عنه. أما إذا وجذنا أصلاً من هذه الأصول» فليعمل بمقتضاه ولا نراجعُهم . 


قَالَ العَرَابِيُ : (السّابِعٌ): ما لا ص في تَخريمِه وَوَرَدَتِ السَنةُ ائه كَانَ حَرَاماً في 
شرع مَن قبلتا فهو مُعَضْحَبٌ عَلَى اح القَوْلينِ. 


قال الرَافِعِيُ : ما ثبت تحريمه في شرع من قبلناء هل يُسْتَصْحَبُ؟ حك صاحبٌ 
الكتاب فيه قولين: 

أحدهما: نعم: أخذاً بما كان إلى أن يظهر ناسح وناقلٌ. 

والثاني: لاء بل اعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولّئ من استصحاب الشرائعم . 
السالفة» والخلاف على ما ذكر الموفق بن طاهر مبنيٌ على أن شرع من قبلناء هل هو ٠‏ 
شرع لنا؟ وفيه اختلاف أصوليٌ ' والأوفقٌ لسياق کلام عامَة الأصحاب: أنه لا يُسْتَضحب 
حكم شرع من قبلنا'''» وإذا قأنا به» فلا تفريع» وإن حكمنا باستصحاب ما كان» فذلك 


)١(‏ وقد اختلفوا في ذلك على مذاهب: 
أحدها: أنه كان متعبداً بشرع قطعاًء ثم اختلفوا: فقيل : كان على شريعة آدم عليه السلام» لأنه 
أول الشرائع. وقيل: نوح» لقوله تعالى: «إشرع لكم من الدين ما وضّى به نوحاً» [سورة 
الشورى: ]١7‏ وقيل: إبراهيم» لقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم لَلْذِين اتبعوه» [سورة آل 
عمران: 1۸]» وحكاه الرافعي في «كتاب السير» عن صاحب «البيان» وأقرّه» وقال الواحدي: إنه 
الصحيح› قال ابن القشيري في «المرشد» وعُزي للشافعي» وقال الأستاذ أبو منصور: وبه نقول» 
وحكاه صاحب «المصادر؛ عن أكثر أصحاب أبى حنيفة» وإليه أشار أبو على الجبّائى. وقيل : 
على شريعة موسى. وقيل: عيسىء لأنه أقرب الأنبياء إليه» ولأنه الناسخ المتأخر» وبه جزم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني فيما حكاه الواحدي عنه. لكن قال ابن القشيري في «المرشد»: 
ميل الأستاذ أبي إسحاق إلى أن نبينا محمداً ب كان على شرع من الشرائع» ولا يقال: كان من 
أمة ذاك النبي كما يقال كان على شرعه. (انتهى). وقيل : كان متعبداً بشريعة كل من قبله إلا ما 
نسخ واندرس» حكاه صاحب «الملخص». وقيل: يتعبد لا ملتزماً دين واحدٍ من المذكورين» = 
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= حكاه النووي رحمه الله تعالى في زوائد «الروضة». وقيل: كان متعبداً بشرع ولكنا لا ندري بشرع 
من تعبد» حكاه ابن القشيري . 
والمذهب الثاني : أنه لم يكن قبل البعثة متعبّداً بشيء منها قطعاًء وحكاه في «المنخول» عن إجماع 
المعتزلة. وقال القاضي في «امختصر التقريب» وابن القشيري: هو الذي صار إليه جماهير 
المتكلمين. ثم اختلفوا فقالت المعتزلة بإحالة ذلك عقلاء إذ لو تعبد باتباع أحد لكان عصى من 
مبعثه» بل كان على شريعة العقل. قال ابن القشيري: وهذا باطل إذ ليس للعقل شريعة. وذهبت 
عصبة أهل الحق إلى أنه لم يقع ولكنه ممتنع عقلاً. قال القاضي: وهذا نرتضيه ؤننصرهء لأنه لو 
كان على دين لتُقل» ولذكره عليه السلام» إذ لا يظن به الكتمان. وعارض ذلك إمام الحرمين 
وقال: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل» فإن ذلك أبعد عن المعتاد مما ذكره القاضي (قال): فقد 
تعارض الأمران» والوجه أن يقال: كانت العادة انخرقت في أمور الرسول عليه الصلاة والسلام» 
منها انصراف َم الناس عن أمر دينه والبحث عنه. 
والمذهب الثالث: التوقف. وبه قال إمام الحرمين وابن القشيري والكيا والآمدي والشريف 
المرتضى في «الذريعة» واختاره النووي في «الروضة» إذ ليس فيه دلالة عقل» ولا ثبت فيه نص 
ولا إجماع. وقال ابن القشيري في «المرشد»: كل هذه أقوال متعارضة» وليس فيها دلالة قاطعةء 
والعقل يجوز ذلك» لكن أين السمع فيه. ثم الواقفية انقسموا: فقيل: نعلم أنه كان متعبداً 
ونتوقف في عين ما كان متعبداً به. ومنهم من توقف في الأصل» فجوز أن يكون وألا يكون. 
تنبيهات : 
الأول : 
الخلاف في الفروع . أما في الأصول فدين الأنبياء كلهم واحد» على التوحيد ومعرفة الله وصفاته. 
الثاني : قال العراقي في «شرح التنقيح»: المختار في هذه المسألة أن يقال: متعبّد (بكسر الباء) 
على أنه اسم فاعل» أي إنه عليه السلام كان كما قيل في سيرته: ينظر إلى ما عليه الناس فيجدهم 
على طريقة لا تليق بصانع العالمء فكان يخرج إلى غار حراء يتعبّدء حتى بعثه الله . أما (بفتحها) 
فيقتضي أن الله تعالى تعبده بشريعة سابقةء وذلك يأباه حكايتهم الخلاف» هل كان متعبداً بشريعة 
موسى أو عيسى؟ فإن شرائع بني إسرائيل لم تتعدٌ إلى بني إسماعيل» بل كان كل نبي بين موسى 
وعيسى يبعث إلى قومه فلا تتعدى رسالته قومه. حتى نقل المفسرون أن موسى عليه السلام لم 
يبعث إلى أهل مصر بل لبني إسرائيل وليأخذهم من القبط من يد فرعون» ولذلك لما جاوز البحر 
لم يرجع إلى مصر لتعم فيها شريعته» بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً. وحينئذٍ لا يكون الله تعالى 
تعبد نبينا محمداً بيه بشريعتهما ألبتة» فبطل قولنا: إنه كان متعبّداً (بفتح الباء)ء بل (بكسرها). 
وهذا بخلاف ما بعد نبوته» فإن الله تعالى تعبده بشرع من قبله على الخلاف» بنصوص خاصةء 
فيستقيم الفتح بعد النبوة دون ما قبلها. وكلام الآمدي يقتضي خلاف ذلكء» فإنه قال: غير مستبعد 
في العقول أن يعلم الله تعالى مصلحة شخص معين في تكليفه شريعة من قبلهء وهذا يقتضي (فتح 
الباء). ولم نر لغيره تعرضاً لذلك . قلت: قد وقع ذلك في عبارة غيره» كما سبق. 
الثالث: قال إمام الحرمين : هذه المسألة لا يظهر لها فائدة» بل تجري مجرى التواريخ المنقولة. 
ووافقه المازري والأبياري وغيرهما ويمكن أن يظهر في إطلاق النسخ على ما تعبد به بورود 
شريعته المؤيدة. 3 
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إذا ثبت بالكتاب أو السنة؛ أنه كان محرماً في الشرع السابق أو شّهد به اثنان أَسْلَمًا 
منهمء وام يران الجندل هو غير المد ولا يعتمد فيه قول أهلٍ الكتاب» 
وإلى نحو هذا أشار بقوله في الكتاب «ووردت السنة بأنه كان حراماً في شرع من قبلنا» 
وموضع هذا القول ما إذا أشكل حال الحيوان» فلم يمكن أخذ حكمه في الاستطابة 
والاستخباث» ولا مما قبله من الأصول» ونحو هذا قَصَدَ بقوله في الكتاب و 
السئة بأنه كان حراماً في شرع من قبلنا' ويبينه ما کي عن «الحاوي» : أن ما لم يكنْ 
في أرض العرب» إذا راجعناهم فيه» فاستطابة بعضهم » واستخبثه آخرون» يُغتبر حكمه 
عند أهل الكتاب» فإن اختلفوا اعتُبر حكمه في أقْرّب الشرائع إلى الإسلام؛ وهي 
النصرانية» فإن اختلفوا فيهء عاد الوجهان في الجل وال اة عدر الأخذ في 
الاستطابة والاستخباث وتعادل الأشباه. 


قَالَ العَرَالِىُ : (النَامِنُ): الحلا إذا خَالَطَنْهُ نَجَاسَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ كالدُهن وَكَالْجَلالَةٍ 
الي تَأكُلُ العَذِرَة فَهُوَ حَرَامُ (م و) إن ظَهَرَ النننُ في لَحْمِدِء وَجِلْدُهَا تس إلا أن نَرُولَ 
الرّائْحَةٌ الدَبْغ ‏ وَمَهْمَا زَّالَ ِالعَلّفٍ حل لَحْمُه وَلَوْ زَالَ بالطنخ لم يجلٌ› وَالرَّرْعَ لا 
ت خر إن كر الل في أَضله . 

قال الرَّافِعِْ : فى الفصل مسألتان: 

إحداهما: الأعيان النكتة لا يجرد أكلها ف حالة الاختيار» والطاهر إذا نجس 
بمخالطة النجاسة أو ملاقاتهاء كذلك» وذلك كالدهن والسمن الذائب والدبس والخل» 
وقد ذكرنا في غسل الهن ونحوه وجهاً في الطهارة» فعلى ذلك الوجه إذا غسل يزول 
التحريم . 1 

والثانية : عن ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما ‏ أن النبي ‏ با - «نَهَى عَنٍ أكل المجلالة» 
وعن شرب الْبَانِهاء ئی تبس“ وهذا نهي تخريع أو نهي كراهي وتنزيه؟ فيه 
وجهان: 


= ينظر: البحر المحيط للزركشي 5"9/7». التمهيد للإسنوي ٠٤٤١‏ المنخول للغزالي ٠۲۴١‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني 2774 الإحكام في أصول إرشاد الفحول للشوكاني 0719 ينظر 
المنخول 77١‏ 

000 في ز: يعرف. 

(۲) رواه الحاكم والدارقطني [5/ 1584 والبيهقي [777/9] يراجع من حديث ابن عمرو بن العاص 
نحوه» وقال: حتى تعلف أربعين ليلة» ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: نهى عن لحوم الحمر الأهليةء وعن الجلالة» وعن 
ركوبهاء ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة» من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب: أن- 
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أحدهما: نهى تحريم» ويُحْكئ ذلك عن أبي إسحاق المَرْوَيّ» وبه قال القفالء 
ورجّحه الإمام وصاحبٌُ «التهذيب» المصنف. 


والثاني: نهى تنزيهء وهذا ما أورده أكثرهم؛ متهم العراقيون والقاضي الروياني 
وغيرهمء وبه قال ا حنيفة» ويُرْوَّى عن مالك مثلّه ويُرْوَّى» عنه أنه لا بأس 0 
لَحْمِهَاء وهذا يُشْعر ب: بنفي التحريم والكراهة معاًء وعن أحمد روايتان كالوجهين 
والأظهر عنه التحريم والجلألة هي التي تأكل العَذّرة اليابسة والنجاسات.ويستوي(© “في 
الحكم الإبل» والبقرء والغنم» والدّجاج» وبم تناط الكراهة أو التحريم؟ في تتمة 
التتمة»: أنه إن كان أكثر علف الدابة النجاسات فهي جلألة"» وإن كان الأكثر 


= رسول الله َيه نهى عن أكل لحوم الجلالةء وألبانهاء ولأبي داود: أن يركب عليهاء أو تشرب 
ألبانهاء وهو عندهم من رواية ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» واختلف فيه على 
ابن أبي نجيح» فقيل عنه عن مجاهد مرسلاً. وقيل عن مجاهد عن ابن عباس» ورواه البيهقي من 
وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء ولحديث ابن عباس طريق أخرى» رواها أصحاب 
السنن وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي» بلفظ» نهى عن أكل المجثمة» وهي المصبورة للقتل 
وعن أكل الجلالة» وشرب ألبانهاء وفي رواية: والشرب من في السقاء صححه ابن دقيق العيدء 
وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن أن يشرب من في السقاء وعن المجثمة 
والجلالة» وهي التي تأكل العذرة إسناده قوي . 

)١(‏ في ز: ويسري. 

(؟) والجلالة: هي التي تأكل العذرة» والنجاسات. وتكون من الإبلء والبقرء والغنم» والدجاج. 
وقيل: إن كان أكثر أكلها النجاسةء فهي: جلالةء وقيل: إنه الاعتبار بالكثرة» وإنما الاعتبار 
بالرائحة والسننء فإن وجد في عرفها أو غيره ريح النجاسة: فجلالة» وإلا فلا. 
وإذا تغير لحم الجلالة فمكروه كراهة تنزيه على الأصح وإنما لم يحرم ذلك؛ لأنه ليس فيه أكثر 
من تفسير لحمهاء وهذا لا يوجب التحريم؛ كما لو أنتن اللحم المذكى وتروح فإنه يكره على 
١ ۱‏ 
ل 
ولا يؤثر ذلك في إباحة لحمها ولبنها وبيضها. 
وممن قال بذلك أيضاً: الحسن البصري» وأبو حنيفة» ومالك وأحمد» وداود. 
ولا كراهة عند الحنفية في أكل الدجاجة المخلاة التي تأكل العذرة؛ لأنها تخلطء أو لأنها لا تنتن 
كغيرها . 
والأفضل أن تحبس ثلاثة أيام حتى تطيب . 
واتفق الجميع على زوال الكراهة بحبسهاء واختلفوا في قدرة. 
فقيل: تحبس حتى تطيب. 
وهو الصحيح عند الشافعية وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أبي حنيفة . 
وروي عن أبي حنيفة أنها تحبس ثلاثة أيام وهي رواية عن أحمد. سواء كانت طائراً أم بهيمة . 
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الطاهرات» فليست بجّجلالة» والأظهر: أنه لا اعتبار بالكثرة» ولكن الاعتبارٌ بالرائحة 
والنتن» فإن كان يُوجد فيها وفي عرقها ربح النجاسة» فالموضع موضع النهي» وإلاء 
فلاء وفي «الحاوي» نقل الوجهين في التحريم والكراهة» وعن رواية ابن أبي هريرةً أن 
موضع الوجهين ما إذا كانت تُوجَد رائحة النجاسة بتمامهاء أو كانت الرائحة تفرب من 
الرائحة» فأما إذا كانت الرائحة التى تُوجد يسيرة» فلا اعتبار بهاء ولو حبست بعد ما 
لَه الشم فز قا طاهرا ج زالت الرائحةٌ» ثم كُبِحَتْء فلا تحريم» ولا 
كراهة» وعن بعض العلماء تقديرٌ العَلّف في الإبل والبقر ا يوماًء وفي الغنم 

بسبعة آيام» وفي الدّجَاجة بثلاثة أيام» وهو محمول عندنا على الغالب» ولا يزول 
الع بغسل اللّحم بعد الذبح» ولا بالطبخ وإن زالت الرائحة به» وكذا لو زالت بمرور 
الزمان عند صاحب «التهذيب» وقيل: بخلافه» وكما يُمنع من أكل لحم المجلالة» يُمنع 
من لاو وكره الرُكوب أيضاً إذا لم يكن بينها وبين الراكب» حائل» وذكر 
الصيدلاني ويره اتفْرَيعاً على تحريم لخن أنَّ لحمها نجس» وأن جلدها يُطهّر 
بالدباغ» والحكم بطهارته بالدباغ يقتضي الحكم بنجاسة الجلد أيضاء وهو ظاهرٌء إِنْ 
ظهرت الرائحة في الجلد أيضاًء وإن لم تظهر. فقد حك الإمام في نجاسته تردداً عن 
الأصحاب»: والأظهر التجاسة؟ لآنه: جره من الخيوان مأكؤل على المسموط + فحكمة 
حكمٌ اللحمء واعلم أن ظهور النتن في اللحم» وإن جعلناه موجباً لتحريم اللحم 
ونجاستهء فإنا لا نجعله موجباً لنجاسة الحيوان فى حياته» وإلاء لالتحق بالكلب 
والخنزير» ولَّمَا طهر جلده بالدباغ» لكن إذا حكمنا بالتحريم» الْتَحَقَ بما لا يُؤكل 
لحمه؛ فلا تفيد الزكاةٌ طهارةً جلده. ولكنه يُطَهّر بالدباغ» والسّخْلةُ المريّاة بلبن الكلب 


= وذلك لأن ابن عمر كان إذا أراد أكل الجلالة حبسها ثلاثاً 
والرواية الثانية عن أحمد: تحبس الدجاجة ثلاثاء والبعير والبقرة» ونحوهما أربعين. 
وذلك لحديث عبد الله بن عمرو: «نهى رسول الله با عن الإبل الجلالة» أن يؤكل لحمهاء و 
يحمل عليها إلا الأدم» ولا يركبها الناس» حتى تعلف أربعين ليلة». 
ولأنهما أعظم جسماًء ويقاء علفهما فيهما أكثر من بقائه في الدجاجة والحيوان الصغير. 
وإذا كان الحكم دائراً حول ما ينتن من لحمها: فيكره وما لا ينتن: فلا يكره» زال حكم الكراهة 
بزوال النتن ولم يكن للقدر الذي تعلفه من حدء ولا لزمانه من ضبط . 

)١(‏ ما جزم به من امتناع البيض جرى عليه النووي في شرح المهذب لكن ذكر أيضاً في شرح المهذب 
في باب إزالة النجاسة إن أصح الوجهين طهارة بيض ما لا يؤكل لحمه قال: وعليه يجوز أكله بلا 
خلاف لأنه غير مستقذر. 
قال في الخادم: بل على القول بالطهارة لا يحل أكله بلا خلاف» وممن صرح بذلك الإمام في 
النهاية وصاحب التتمة والبحر وغيرهم وهو قضية كلام الشافعي في الأم وصرح به الماوردي هنا 
فقال: وكل طائر حرم أكله حرم أكل بيضه وكل طائر حل أكله حل أكل بيضه. 
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حكمُهًا حكمُ الجلالة) وال لا يَخْرّمء وإن كثر الرَبل والنجاسات في أصله؛ لأنه 
لا يظهر أثر النجاسة ورائدتها(” ' قهه عن احمد: : أنه يحرم . 

وقوله في الكتاب «ومهما زال بِالعَلّفء > حل لحمه» يعني ؛ زال النتنٌ بالعلف في 
الحياةء حل لحمه» إذا ذبح» وقوله: «ولو زال بالطبخ» أي بعد الذبح . 

قال العَرَالِيُ : (الْتَامِ سِعٌ): : ما حكم بحله فيَحْرْمْ نة المُنْحيقة وما ذُخ دحا غير 
شَرْعِيَ إلا الجَنِينَ المَيْتَ في بَطنِ المُذَكى» فَهُو حَلال. 

قال الرَافِعِيّ : الحيوان المأكول؛ إنما يحل» إذا ديح على الوجه الشرعي» فأما 
الميتة والمنخنقة والموقوذة وما ذُبحَ ذبحاً غيرَ شرعي» فإنه حرام وَيُسْتَدْنَى من الميتة 
الجراد والسمك» وربما اسْتَنيِيَ معها الجنين الذي يُوجَد ميتاً عند دح الأم» وقد يستثنى 
من المنخنقة» ويقال: ري والمقصود أن الجنين الذي يُوجد في بطن 
الأم المذّكاة حلال» سواء أ* شَعَر أو لم يُشْعِر وقال أبو حنيفة: لا جل الجنين إلا أن 
يُوجد حياًء فیح . 


لنا: ما روي عن أبي سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله 
إا حر الإبْلِ» وَتَذْبَحُ الْبَقَرَ السا ٠ aT‏ فيه أم َكَل كَقَالَ: 
كلوه إن شِئْتمْ 2 فد ذَكَانَهُ ذَكَاةُ ی“ حتج حتج الشيخ أبو محمد بأنه. لو لم يحل 


)١(‏ المراد إذا تغير لحمها بسبب ذلك. 
قال الزركشي : : واعلم أنها إذا ارتضعت من كلبة صار فمها متنجساً فلا يؤكل حتى يغسل سبعاً 
كمعض الكلب فتفطن له. انتهى ولا بد من التعفير بالتراب. 

)۲( قال النووي وإذا عجن دقيقاً بماء نجس وخبزه» فهو نجس يحرم أكله. ويجوز أن يطعمه لشاة 
وبعير ونحوهماء نص عليه الشافعي رحمه الله تعالی» ونقله البيهقي في «السنن» الكبير في باب 
نجاسة الماء الدائم عن نصهء واستدل له بحديث صحيح. . وفي فتاوى صاحب «الشامل»: أنه 
يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة. وهذا لا يخالف ما نص عليه الشافعي ‏ رحمه الله - في 
الطعام؛ لأنه ليس بنجس العين . 
قال ابن الصباغ: ولا يكره أكل البيض المسلوق بماء نجس» كما لا يكره الوضوء بماء سخن 
بالنجاسة . 

۳( رواه الترمذي ]١477[‏ من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد بهذاء ورواه أبو داود 
[۲۸۲۷] رواه ابن ماجه [۳۱۹۹] مثلهء إلا أنه الناقةء بدل الإبل» ورواه الدارقطني بلفظ : إذا 
سميتم على الذبيحة» فإن ذكاته ذكاة أمه: قال عبد الحق» لا يحتج بأسانيده كلهاء وخالف 
الغزالي في الإحياء فقال: : هو حديث صحيح: وتبع في ذلك إمامهء فإنه قال في الأساليب: : هو 
حديث صحيح لا يتطرق احتمال إلى متنى ولا ضعف إلى سندهء وفي هذا نظرء والحق أن فيها 

ما تنتهض به الحجة» وهي مجموع طرق حديث أبي سعيد. وطرق حديث جابر على ما سيأتي = 


بن قل a‏ اسه يهن 1 اط و قا اطق موي قر REE‏ اديع زع e REE E TS‏ ااا N TE‏ ا 


= بيانه» وقال ابن حزم: هو حديث واهي» فإن مجالداً ضعيف» وكذا أبو الوداك» قلت: قد رواه 
الحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن عطية عن أبي سعيدء وعطية وإن كان لين الحديث؛ 
فمتابعته لمجالد معتبرة» وأما أبو الوداك فلم أرَ من ضعفهء وقد احتج به مسلم» وقال يحيى بن 
معين: ثقة» على أن أحمد بن حنبل قد رواه في مسنده عن أبي عبيدة الحداد عن يونس بن أبي 
إسحاق عن أبي الوداك» فهذه متابعة قوية لمجالد» ومن هذا الوجه صححه ابن حبان [/ا1١١]‏ 
وابن دقيق العيدء وفي الباب عن جابر» وأبي أمامة» وأبي الدرداءء وأبي هريرة» قاله الترمذي› 
وفيه أيضاً عن علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وأبي أيوب» والبراء بن عازب» وابن عمرء 
واين عباس» وكعب بن مالك أما حديث جابر فرواه الدارل: وأبو داود بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة 
أمه» وفيه عبيد الله بن أبي زياد القداح عن أبي الزبيرء والقداح ضعيف ورواه الدارقطني من طريق 
ابن أبي ليلى عن أبي الزبير» والحاكم من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير» فهؤلاء ثلاثة 
رووه عن أبي الزبير» وتابعهم حماد بن شعيب عن أبي الزبير عند أبي يعلى» ولو صح الطريق إلى 
زهيرء لكان على شرط مسلمء إلا أن راويه عنه استنكر أبو داود حديثه» وأما حديث أبي أمامة 
وأبي الدرداء فرواهما الطبراني من طريق راشد بن سعد عن أبي أمامةء وأبي الدرداء جميعاًء وفيه 
ضعف وانقطاع» وأما حديث أبي هريرة» فرواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس عن عمرو بن 
دينار عن طاوس» عن أبي هريرة وعمر بن قيس ضعيف» وهو المعروف بسندل» وأخرجه 
الحاكم من طريق أخرى عن المقبري عن أبي هريرة» والراوي له عن أبي سعيد المقبري» حفيده 
عبد الله بن سعيد. وهو متروك» وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني وفيه الحارث الأعور» 
والراوي عنه أيضاً ضعيف» وأما حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات» إلا أحمد 
ابن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف جداً وهو علته» وأما حديث أبي أيوب فرواه الحاكم من 
طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى» عن أبيه عبد الرحمن عن أبي أيوب» 
ومحمد ضعيف ؛ وأما حديث البراء فذكره البيهقي» وأما حديث ابن عمر فله طرق» منها ما رواه 
الحاكم والطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء» في ترجمة محمد بن الحسن الواسطي عن 
محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه: فيه عنعنة ابن 
إسحاق ومحمد بن الحسن ضعفه ابن حبان» ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن أحمد بن 
عصام عن مالك عن نافع به» وقال: تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعيف؛ وهو في الموطأ 
موقوف؛ وهو أصح؛ ولفظه: إذا نحرت الناقة؛ فذكاة ما في بطنها في ذكاتهاء إذا كان قد تم 
خلقه» ونبت شعره» فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه» ورواه الطبراني في 
الأوسط في ترجمة أحمد بن يحيى الأنطاكي من حديث العمري» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاًء 
وروي أيضاً من طريق مبارك بن مجاهد عن ابن عمر» ومن طريق أيوب بن موسى قال ذكر عن 
ابن عمر» قال ابن عدي: اختلف في رفعه ووقفه على نافع» ثم قال: ورواه أيوب» وعدد جماعة 
عن نافع عن ابن عمر موقوفاً وهو الصحيح» وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني من حديث 
موسى بن عثمان الكندي عن ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمهء 
وموسى مجهول» وأما حديث كعب بن مالك فرواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن 
مسلم عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن كعب بهء وإسماعيل ضعيف» وذكره ابن حبان = 


كتاب الأطعمة 00\ 


الجنين بذكاة الأمء لَمَّا جازت ذكاة الأم مع ظهور الحملء كما لا تقتل الحامل قصاصاًء 
فألْزِمَ عليه ذَنْحَ رَمَكة“ في بطنها بغلة» فمّنع نخهاء حَكى» المناظرة الإمامُ» وذكر 
يعني لشيخ أبا محمد في كتابه في الفَّرْقء أنه؛ إنما يَحِلُ إذا سكن في البطن عقيب 
ذبح الأم. أمّا إذا بقي زماناً طويلاً يضطرب ويتحرّك ثم سكن» فالصحيح من المڏهب 
أنه حرام» وإن حرج الجنين في الحالء وبه حركة المذبوح» حَلَّه وإن خرج رأسه. 
وفيه حياة مستقرة؛ قال في «التهذيب»: لا يَجِل بذبح الأم؛ لأنه مقدور على ذبحه. 
وعن القمّال: أنه يَجِلْ؛ لأن خروجٌ بعض الولد كعدم الخروع"؛ ألا ترى أن عدة 
الحامل لا تنقضي بخروج بعض الولدء وإن أفصلت مضغةء لم تبن فيها الصورة» ولم 
تتشكل الأعضاءء ففي جل أكله وجهان بناءً على القولين في وجوب العُرّة وثبوت 
الاستيلاء . لر صد لرر 

فَرْعٌ : عن القاضي الحسين : أن الجنين » إذا أخرج رأسه حي لم يَجِلَّ حتى 
يُذبح» ولا يغني ذبح الأم» والحالةٌ هذه» قال صاحبٌ «التهذيب» في الفتاوى: ولو 
أخرج رجلّهء فعلى قياس ما ذكره ينبغي أن يُجْرّح» كما لو تردّى البعير في بثرء فإنه 

قال العَرَالِنُ : (العَاشِرٌُ): ما أَكْتَسِبَ بمُخَامَرَةٍ نْجَاسَةٍ كَكسْب الحَجامَ فَهُوَ مَكْرُوةُ 


5 ر رغ رھ ده ّم عع 
بِحَرَام » وَيَنْبِغي ألا يأكل وَيَعْلف رَقِيقَهُ وَنَاضْحَهُ . 


قَالَ الرَافِعِي : كسب الحجام حلال وعن أحمد: أنه حرام للأحرار» ويجوز أن 


= في الضعفاء فيما أنكر على إسماعيل› قال: إنما هو عن الزهري» قال: كان الصحابة فذكره» 
وروى ابن حزم من طريق سفيان بن عينية عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان أصحاب 
رسول الله َيه يقولون: ذكاة الجنين ذكاة آمه» ورواه البيهقي عن جماعة من الصحابة موقوفاًء 
والله أعلم (فائدة) قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل 
إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة . 

)١(‏ بالتحريك الأنثى من البراذين والجمع رماك ورمكات وأرماك أيضاً عن الفراء مثل ثمار وأثمار وقع 
في الوسيط في الباب الثاني من أبواب البيع لو قال بعتك هذه النعجة فإذا هي رمكة ففي قول 
يعول على الإشارة في قول آخر يعول على العبارة قال ابن الصلاح هذا تصحيف إنما هو هذه 
البغلة فإن الرمكة لا تشتبه بالنعجة. 
ينظر: حياة الحيوان .٠٠٠١ 1/١‏ 


2 


)۳( قال النووي : كل القفال أصح . اور CAA)‏ 


9) قال النووي: إذا ذكى الحيوان وله يد شلاءء 9 بالذكاة أ ميتة؟ وجهان. ١‏ سح : 
النووي جل تخل عي 


الجل» وقد ذكرهما الرافعي في باب القصاص في الأطراف. 


10٦‏ كتاب الأطعمة 


يطعم منه العبيد وتعلف الدواب» وعن ابن خزيمة من أصحابناء فيما حَكى الموفق بن 
طاهر مله . 


لنا: ا ر كله - فَأ مر لَهُ صاع مِنْ تمر 7 
َهْلّهُ أن يُحَمُمُوا حْرَاجَهُ70' ولو كان حراماً» لما أعطاه؛ فإن الحرام كما لا يجوز أخذهء 
لا يجوز إعطاؤه؛ كأجرة الزَّمّاره والنائحة» ويخالف ما إذا دعت إليه ضرورة» كما إذا 
أعطى الشاعرٌ شيئاً؛ لئلا يهجوهء أو الظالّم؛ لعلا يمتعه حقهء أو لا يأخذ منه أكثر من 
الذي أعطاهء ففي مثل ذلك يأثم الأخذ دون المعطيء ولأنه لو امتنع الاكتساب 
بالجبجامة» لجر ذلك ضرراً عظيماً» ولاحتاج ذوو الأقدار إلى القيام بهاء نعم» كشب 
الحجام مكروةٌ ري ولا یکره للعبدء سواءً اكتسبه الحر أو 
العبد؛ لما روي أنه ين - «سْيِلَ عَنْ كسب الْججام» فَتَهَى عَنْهُ وَقَال : اط رك 
أ واشت رخا اح بسكم لسر لأنه لو كان حراماًء لما جاز له 
التصرّف فيه بالإطعام» والعلف» والفرق بين الحر والعبد؛ أنه كسبٌ دنيء» والعبد 
دنيغ» فصرف الدنيء إلى الدنيغ» ولم يكره للحر ذكروا فيه معنيين» قال قائلون: 
المعنى فيه مخامرة النجاسات» وقال آخرون: ودناءة الحرفة؛ فعلى الثاني يُكره كسب 
الحلق والسَّمَّاك أيضاً؛ وعلى الأول يُكْرّه كشب الكّئّاس والزّْيّال والدّبّاعْ والقّصَّاب 
والخّاتن» وهو الذي أطلقه عامة الأصحاب» وفي الحماميٌ والحائك وجهان» ويمكن 
تخريجهما على المعنيين””: وفي كسب الفصاد وجهان أيضاًء قال في «العدة»: الأظهر 
أنه لا يُكرهء وكره كارهون كسب الصاغةء لأنهم كثيراً ما يخلفون الوغدء ويقعون في 
الربا؛ لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنهء واعترض صاحبٌ الكتاب في «الوسيط» على 
التعليل يكون الحرفة خسيسةً» وبمخامرة النجاسة؛ بأن قال: التعليل بذلك يوجب 
إلحاق أجرة الكئّاس والدَّبّاعْ به» ولم يذهب إليه أحدء هذا لفظه» وهو ممنوع بل 
جمهور الأصحاب ذاهبون إليه» وكتبُهم ناطقةٌ به» ثم لا يناسبّه قوله ها هنا: «ما اكتسب 
بمخامرة نَجَاسَةِ؛ ككسب الحجّامء فهو مكروه وقد ذكر مثله في صدر الكلام في 
«الوسيط»» ثم قال» ولعل السبّبٌ فيه أن الحجامة والفصد جَرْحٌ مفسد للبنية» وهو حرام 


)١(‏ متفق عليه البخاري ]۲۱۰۲ ۔ ۲۲۱۰ ۔ ۲۲۷۷ - ۲۲۸۰ - (2559475-178 مسلم /الا5١]‏ من 
حديث أنسء وعندهما: بصاعء أو صاعين» وفي رواية لأبي داود ]۳٤۲٤[‏ مثل ما هناء وروى 
ابن حبان في صحيحه من حديث جابر قال: أمر النبي ب أبا طيبة أن يأتيه مع غيبوبة الشمس» 
فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائمء > ثم سأله كم خراجه؟ فقال: صاعين» فوضع النبي كي 
وسلم عنه صاعاًء وروى الطبراني من حديث ابن عباس : أن النبي كل بعث إلى أبي طيبة ليلآ» 
فحجمهء وأعطاه أجره. 

(۲) سقط من: ز. (9) في ز: تحريمهما. 


كتاب الأطعمة \o¥‏ 
في الأصل» وإنما يُبَاح بتوهُم المنفعةء وذلك مشكول فيه» ويطرد هذا في أجرة من 
قطع يدأ متآكلة؛ لاستبقاء النفس» وقضية ما ذكره أن تكون أجرة الطبيب الذي يعالج 
بدواء فيه خطرٌء ومعلم السباحة» ومجرى السفينة. وأمثالهم مكروهةً وهو بعيد. 

وقوله في الكتاب «وليس بحرام» يجوز أن يعلم بالألف والواوء لما سبق. 

وقوله في أول الكتاب «حلال إلا ما تستثنيه عَشرة أصول» لا ينبغي أن يُحمل 
الحلال على ما لا إِنْم في تناوله ؛ فإن الل بهذا المعنى حاصل في الأصل العاشرء فلا 
يكون مستثنى منه» بل هو محمول على المباح» بمعنى استواء الطرفين» فيصح استثناء 
المكروه منه. 

فرْعٌ: وإن شئت قلت : أصلء قال القاضي الماوردي: أصول المكاسب ثلاثةٌ : 
«الزراعة والتجارة والصناعة؛ وفي الأطيب منها ثلائةٌ مذاهبَ للناس» قيل : الصناعة 
أطيب؛ لأن الكسب فيها يُحَصّل بكد اليمين» وقد رُوِيَ في الخبرء «أن من الذنوب ما 
لا يكفدة صوم ولا صلاة ويكفره عرق الجبين في الحرفة»ء وقيل : التجارة أطيب:: 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كانوا يكتسبون بهاء وهذا أشبه بمذهب الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ وقيل : الزراعة أطيب» قال: وهو الأشبه عندي؛ لأنها أقرب إلى التوكل 
والرضا بما يعطيه الله تعالى . 


ومما لا بد من ذكره في الباب» وهو خارج عن الأصول العَشّرة؛ أنَّ ما يض 
کالرجاج والحجر والسمء يَحْرّم أكله؛ لأنه قاتلٌ» وليس للإنسان أن يهلك نفسه. وما لا 
يضر فهو حلال» واستشنى في «التهذيب» من ذلك ثلاثة أشياء المنيْء وجلد الميتة بعذ 
الدباغ. وكل حيوان يبتلعه حياً سوى السمك والجَرَادِء في جلي المَيتة بعد الدُبَاْ كلام 
قد سبق في «الطهارات» وفي «النهاية»: أن المذهب تحريم المستقذرات الطاهرات 
كالمخَاط, والمني ونحوهماء وأنه حُكِيّ عن أبي زيد: أنها لا تَحَرّم ويكفي الاستقذار 
وازعاً عنهاء ولا بأس بشرب الدواء الذي فيه قليل سم» إذا كان الغالبٌُء منه السلامة 


)١(‏ رواه الطبراني ]١٠١7[‏ في الأوسطء والخطيب في تلخيص المتشابه من طريق يحيى بن بكير عن 
مالك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمةء عن أبي هريرة بلفظ : إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها 
الصلاةء ولا الوضوءء ولا الحجء ولا العمرة» قيل: فما يكفرها؟ قال: يكفرها الهموم في طلب 
المعيشة » وإسناده إلى يحيى واو. 

(؟) قال النووي: في «صحيح البخاري» عن النبي ية قال: «ما أكل أحد طعاماً قطء خيراً من أن 
يأكل من عمل يده وان نبي الله داود كك كان يأكل من عمل يده؛. فهذا صريح في ترجيح 
الزراعة» والصنعة» لكونهما من عمل يده لكن الزراعة أفضلهماء لعموم النفع بها للآدمي 
وغيره» وعموم الحاجة إليها. 


۱10۸ ش كتاب الأطعمة 


وأحتيج إليه» وقال: الإمام ولو تُصوّر شخص لا يضره تعاطي السموم' لا يَخرْم 
عليه» وفي «بحر المذهب» للقاضي الروياني: أن النبات الذي يسكرء وليست فيه شدة 
مطربة» يحرم أكلهء ولا حدّ على كله" ويجوز استعماله في الدواء» وإن أفضى إلى 
السُكرء إذا لم يكن منه بد» وما يُسْكر مع غيره؛ ولا يسكر بنفسه» إن لم ينتفع به في 
دواء وغيره» فَيَحْرُم أكله» وإن كان ينتفع به في الدواء» حل التداوي به. 

َال العَرَالِيْ : (القَضل النَّانِي في حال الاضطرار): وَجَمِيعٌ المُحَرَمَاتِ تُبَاحُ 
بالصَرُورَة لَكِنٍ النْظرُ في حال الضُرُورَةٍ وَحَد المُسْتبَاح وَجِنْسِهٍ وَحَدَ الضُرُورَةٍ وَأَنْ يََافَ 
عَلَى فيه الهلا أو مَرَضاً مَخؤفاً في جنسهء ِن كان مَخُوفاً لِطُولِهِ وَعْسْرٍ عِلاَجه 
ُوَجْهَانِء وا جار الكل وَجَبَء وَقِلَ: يَجُورٌ الاسيْلام الور كدَفْع الصَائِلٍ وَلا 
أَضلَ لَهُ. 1 

قَالَ الرّافِيْ : يُبَاحُ للمضطرٌء إذا لم يجد الحلال» أكل المحرمات من الميتة والدم 


ولحم الخنزير وما في معناها؛ على ما قال تعالى: ظفْمَنٍ اضْطّرٌ غَيرَ بَأغْ وَلآ عَادٍ لا إِنْمَ 
عَلَّيه» [البقرة : 1۳ وقال تعالّى : إلا ما أضطررتم َيه [الأنعام : 11۹[ وهل يجب 
عليه الأكل؟ وفيه وجهان: 
أصحهما: نعم» وإلاء فهو ساع في إهلاك نفسهء والله تعالى يقول : ولا تلقُوا 
بأنِدِيَكمْ إلى التَؤْلكة» [البقرة: 6] وقال تعالى: ولا نلوا أنْفْسَكم» [النساء: ۲۹] 
وهذا كما أنه يجب دفع الهلاك بأكل الطعام الحلال. 

والثاني : وبه قال أبو إسحاق: لا يجبٌ؛ لأنه قد يريد التورع؛ لتردده في الانتهاء 
إلى حد الضرورة» كالمصول عليه ؛ يتردّد في القدر الدافع للصائل فيتورع › وقد ذكر» 
أنه مخرج من قول جواز الاستسلام هناك» وقُرق بينهما بأن المستسلم للصائل يؤثر 
مهجته على مهجته»› وها هنا بخلافه» وهذه الصورة مؤخرة في الكتاب عن هذا 
الموضع» وهي به أليق» ثم كلام هذا الفصل الثاني في ثلاثة أطراف : 

أحدها: في صفة الضرورة وحدّهاء ولا خلاف في أن مطلق الحاجة إلى الطعام 
بل الجوع القوى لا يكفي لتناول الحرام» وأنه لا يجب الامتناعٌ إلى أن يُشرف على 
الموت» فإن التناول حينئذٍ لا ينفع ولا يدفع الهلاك» ولو انتهى إلى تلك الحالةء لم 


. في ز: السم‎ )١( 

0( ما نقله هنا عن الروياني نقله عن كلام الأصحاب في باب حد الخمر وأفهم قوله: «وليست فيه 
شدة مطرية» أنه إن كان فيه شدة مطربة يجب فيه الحد. 
قال الزركشي: وبه صرح الماوردي: انتهى . 


كتاب الأطعمة 10۹ 
ا 
يَحِلَّ له التناول؛ فإنه غير مفيد» ولا خلاف في الجلٌء إذا كان يَخاف على نفسه 
الهلا لو لم يأكلء ما من نفس الجوع أو من غيره؛ بأن يخاف» إذا لم يأكل من أن 
يضعف عن المشي أو عن الركوب» وينقطع عن الرفقة ويضيع» وإن كان يخاف من ترك 
الأكل حدوتٌ مرض يخيف جِنْسّهء فهو كخوف الموتء. وإن كان يخاف منه لطوله 
وتماديه""» فقي حل الأكل وجهان أو قولان: 
ش أشيهُهما: أن الجواب كذلك» ووجه الفرق أن المرض» إذا طالت مدته وتمادى» 
لم يبعد معالجته» بخلاف ما يهجم من الأمراض الحادة ويعسر علاجه» ويقرب مِنْ هذا 
الخلاف ما فى «التهذيب» وتعليقه الشيخ إبراهيم المروروزي؛ أنه لو عيل صبره» 
وأخمده الجوع. ففيه قولان: 

أحدهُما: وبه قال أبو حنيفة والمُرَّنَِىٌ : أنه لا يجوز له تناول المحرمات» حتى 
يَصبين إلن ادق الرمّق؛ لأن خوف الهلاك لم يتحقّق. 

والثانى : 01 لما يناله من المشقة› ولينقغه الطعام ويشبعه» ولا يَشْتَرط فيما 
يخاف مله تيقن وقوعه» لو لم يأكل» بل يكفي غلبة الظن» كالمحذور المحُوف في 
صورة الإكراه. 

قال العَرَالِنُ : وَأمَا قذرٌ المُسْتبَاحَ فَهُوَ سد الرَمّقِءِ وَمَا وَرَاءَ ذَلِك إِلَى الشْبَعْ فَقَوْلانِ 
وَل شك أنه جل الع إا كا في بَدَةٍ َعَم أله لا تقل بالمغي بسّد الرمتي ويَفِِكُ 
قو قن و رارك جسن لومت عم كع دو ددوع aa A”‏ ا م 
ولا شك آنه ل كَانَ يَتوّقع مباحا قبل رجوع الضرورة تَعَيْنَ سد المي وَحَرُمَ الشْبَعْ . 

قال الرَافِمِيُ: الطرف الثاني في القّذر الذي يُباح لصاحب الضرورة أكلةُ؛ ولا 
خلاف في أن له أن يأكل ما يسْدٌ به الرمق» وأنه ليس له أن يزيد على الشبع» وهل له 
أن يزيد على ما يسد الرمق إلى الشبع» فيه قولان: 

أحدهما : وبه قال أبو حنيفة» واختاره المَرْنِىُ : لاء لأن الضرورة اندفعت بسد 
الرمق» وقد يجد بعده ما يغنيه عن الحرام. 

1 والثاني: نعم؛ لأن ما يحل منه القدر الذي يسُدٌ الرمق يُحِلّ القدر المشبع» 
كالطعام» الحلال» وأيضاًء فإنه» إذا لم يشبع لا يقوى على السيرء ويحتاج إلى ملازمة 
الحرام» والعود إليه مرة بعد أخرى»› وعن مالك وأحمد روايتان كالقولين» ویشبه أن 
يُبنى القولان على القولين فى أنه إذ أجهده الجوعٌ. هل له تناول المحرّمات أو لا 
يتناول» حتى يصير إلى أدنى الرمق؟ فإن قلنا بالأول» فيزيد إلى أن تسكن نهمته وينتهي 


)۱( في ز: وعادته. 


11۰ كتاب الأطعمة 


إلى الشبع» وإن قلنا: بالثاني» فلا يزيد على سد الرّمق» وقد يفهم إيراد الأئمة إثبات 
قولين إذا قلا بالثاني : 
أحدهما: لا يزيد؛ قياساً للاستدامة على اا 


والثاني : أن له أن يزيد؛ لأن الضرورة قد تحمّقت e‏ ا 
المسامحة؛ ألا ترى أن الحر لا ينكح الأمة إلا عند الضرورة» ثم لا تعتبر الضرورة في 
الدوام» وفيه قول ثالث». وهو أنّهى إن كان قريباً من العُمران» تفي فلن مد ر 
وإن كان في بادية بعيدة من الغمران» فيشبع ليقوى على قطع المسافة؛ هكذا أطلق 
الخلاف أكثرُهم» وزاد الإمام تفصيلاً طول فيه» ولخْصّه في «الوسيط» بأن قال: إن كان 
في بادية» وخاف ألا ي يتقوّى على قطعها لو لم يشبع» ويهلك» فيجب القطع بأنه يشبع» 
وإن كان في بلد وتوقّم الطعام الحلال قبل عود الضرورة» فيجب القطع بأنه يقتصر على 
د ال مق وإن كان لا يظهر حصول طعام حلالٍ وأمكنه الرجوعٌ إلى الحرام مرة بعد 
أخرى » إن لم يجد الحلال» فهذا دومع ألخلاف» ويجوز أن يُقَال: الأكل مره ه أؤلَى 
من المعاودة مرة بعد أخرّى» ويجوز أن يُقال: يُقتصر على سد الرمق» فلعله يطرأ ما 
يغنيه عن المعاودة» وإلى ترجيحه مال صاحبٌ الكتاب» وإليه ذهب القمّال وكثيرٌ من 
الأصحاب» وعن صاحب «الإفصاح» ترجيح القول بجواز الأكل إلى الشَّبّعء وبه قال 
القاضي الرويانيٌ وغيره» ويجوز أن يتزوّد من الحرام» إذا كان لا يرجو الوصول إلى 
الحلال» وإن كان يرجوه» لم يجزء هكذا أطلق صاحبُ «التهذيب» وغيره وعن القمّال: 
أنه لو حمل رجل ميته من غير ضرورة» لم يمنع منه» ما لم يتلوث بالنجاسة» وهذا 
يقتضي تجويز التزود عند الضرورة بطريق الأول . 

وقولّه في الكتاب تعين سد الرمق» وحرم الشبع يمكن أن يرقم بالواو؛ ۽ لأن 
القاضي ابن كج بعد أن رَوى ما في الكتاب عن أبي إسحاق» رأى طزد القولين مع توفع 
حصول الحلال. 

فَرْعْ : إذا قلنا: له أن يأكل قذر ما يُشْبِعء فأكل ما يسُدُ رمقه» ثم وجد لقمة من 
الحلال» لم يكن له أكل الحرام حتى يأكل تلك اللقمةء > فإذا أكلهاء هل له الإتمام إلى 
ال للقاضي الحُسَّيْن وجه المَنْع : أنه عاد إلى أصل التحريم بتلك 
اللَفْمَة» فيحتاج إلى عَزد الضرورة. 


آخر: إذا لم يجد المضطر إلا طعامٌ الغير» وهو غائب أو حاضرٌ ممتنع من البدل» 
فيقتصر على سد الرمق أو يأكل منه قذر الشبع؟ فيه ثلاثةٌ طرق؛ الأظهر طرد القولين» 
وقطع قاطعون بالاقتصار على سَّدّ الرّمَق؛ لأن حق الآدميٌ مبنيٌ على المضايقة» وعكس 
عاكسون» فقطَعُوا بأنه يأكل قدر ما يشبع؛ لأنه مباح الجوهر بخلاف المينّة . 


كتاب الأطعمة ۱١۱‏ 


َال العَرَال : اما چن المُسْتبَاح فكل ما لا يودي إلى كنل مَعْصوم» جل الكَمْرْ 
لإرالَةٍ العش وَإِنْ لَمْ يَجْرْ للندَاوِيء وَيَجل قَفْل الحَرْبِي وَالمُرْئَدُ وَالراني (و) المُخصَن 
وَالْمَرأَةٍ الحزبية وَالصَبّي الحَرِْيء وَلاً جل كنل الذَّمِيَ وَالمُعَامَدٍ وَالَبْدِ وَالولَدِ. 

قال الرَافِعِيُ : المحرّمات التي يضطر الإنسان إلى تناوّلها قسمان: 

أحدمما: ما سوى المسكرء ويباح جميعه بالضرورةء ما لم يكن فيه إهلاك 
معصومء وفيه مسألتان: 

إحداهُما: الكافر الذي لا عصمة له؛ كالحربي والمرتد يجوز للمضطر قتلّه وأكلهء 
وإنما اعتبر» مراجعة الإمام في غير حالة الضرورة وتعظيماً للإمام» وحالة الاضطرار 
ليست حالة رعاية الأدب» وفي الزاني المحصّنٍ والمحارب وتار الصلاة وجهان: 

أظهرهما: أن الجواب كذلك . 

والثاني: المنعٌ» ويُخكى» عن القاضي الحُسَّين؛ لحرمة الإسلام» ولو كان له 
قصاص على غيره ووجده فى حالة الاضطرارء فله أن يقتله قصاصاً ويأكلهء وأما المرأة 
الحربية وصِبْيان أَهْلٍ الحرب» ففي «التهذيب:: أنه لا يجوز قتلهُم» وجوّز الإمام 
وصاحبٌ الكتاب قتلهم وأكلّهم؛ لأنهم ليسوا بمعصومين» وليس المنع من قتلهم في 
غير حاله الضرورة؛ لحرمة رُوجهم؛ ألا ترى أنه لا تتعلّق به الكفارة» والذمي 
والمعاهدٌ والمستأمن معصُومُونَ مضموئُون بالكمّارة؛ فلا يجوز للمضطر قتلّهم وأكلهمء 
وكذا لا يجوز للسيد المضطر قتلّ عبدهء ولا للوالد قتل ولده وأكلّه . 

المسألة الثانية: لو لم يجد إلا آدمياً ميتء فهل يحل له أكله؟ فيه وجهان: 

أحدهما : وبه قال أحمد: لا؛ لما رُوِيَ أنه ية - قال: «كَسْرُ عِظَام المَيْتِ كَكَسْر 
عظام الْحَيّ)”"' وهذا ما حكاه أبو الحسن العباديُ عن المُزْنيّ في «العقارب»” . 

ْ وأصحهما: الجِلُ. لأن حرمة الحَيّ أعظمُء والمحافظة عليها أولّى. وكذلك» لو 

كان في السفينة ميت» وخاف أهلها الغرق» كان لهم طرحه في البخرء ولا يجوز طرِحٌ 
الحيّء واستثنى إبراهيم المروزي على هذا الوجهء ما إذا كان الميت نبياً» وعن 
«الحاوي» تفريعاً عليه؛ أنه لا يأكل منه إلا ما يسدٌ به الرمق؟ حفظاً للحرمتين معا“ 


)000( بل لحق الغانمين وحكم مجانبة أهل الحرب وأقاربهم وخناثاهم كصبيانهم . 
قال ابن عبد السلام: لو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في 
أكله من إضاعة المالء ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي. 

(۲) تقدم في آخر كتاب الغضب. (۳) في ز: العقائد. 


)€( في ز: جميعا. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۲۴م 1١١‏ 


1۲ كتاب الأطعمة 


وأنه ليس له طبخه وشيّه» بل يأكله نياً؛ لأن الضرورة تندفع به» وطبخه هتك لحرمته» 
فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف الميتة» يجوز للمضطر أكلها نيه ومطبوخةً» ولو كان 
المضطر ذمياًء والميّتُ مسلماًء فهل له أكله؟ حكى صاحبٌ «التهذيب» فيه وجهين» وإن 
وَجَدَ ميتةٌ» ولخمَّ آدميّ؛ يأكل الميتة دون لخم الآدمي» وإن كانت الميتة خنزيراًء وكذا 
المُخرم» إذا وَجَد الصيد ولحم الآدَمِيّ» يأكل الصيد. 


والقسم الثاني : المسكرء فقد ذكر صاحِبُ الكتاب؛ أنه يَحِلُ شربُ الخمر؛ لإزالة 
العطش وأنه لا يجوز التداوي”'' به» والمسألتان مكررتان قد ذكرهما مرةٌ في «الحدود» 


)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم جواز شرب الخمر للتداوي سواء أكانت حرفاً أو 
ممزوجة لمن اضطر إلى التداوي بها وفقد النجس والطاهر الذي يقوم مقامها إما بمعرفة بأن كان 
يعلم بالطب وأما بأخبار طبيب عدل مسلم له بذلك» وهو أصح مذهب الشافعية. 
وذهب الظاهرية إلى جواز التداوي بها حرفاً كانت أو ممزوجة وهو مرجوح مذهب الشافعية . 
واستدل المانعون بالسنة والأثر والمعقول: . 
أما السنة فمنها ما يأتي : 
الأول: ما رواه مسلم عن طارق بن سويد أنه سأل النبي بي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها 

© فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبي يع أنه ليس بدواء ولكنه داء. 
الثاني : ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن مخارق بن دثار أن النبي يك دخل على أم سلمة رضي 
الله عنها وقد نبذت نبيذاً في جرة فخرج والنبيذ يهدر فقال النبي با ما هذا؟ فقالت فلانة اشتكت” 
. بطنها فنقعت لها فدفعه برجله فكسره وقال إن الله لم يجعل فيما. حرم عليكم شفاء. 
٠‏ الثالث: ما رواه أبو داود عن أبى الدرداء قال قال رسول الله «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل 
لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام» وجه الدلالة: أن النبي كل نهى عن صنع الخمر بقصد 
التداوي وبين أنها ليست دواء ولكنها داء وقد كسر الوعاء الذي نبذت فيه أم سلمة النبيذ للمريضة 
٠.‏ التي اشتكت بطنهاء وقد أرشدنا إلى التداوي من الأدواء» ونهانا عن التداوي بالحرام» لأن الله 
تعالى أكرم من أن يجعل شفاء بعض الأمراض قاصراً على مادة واحدة محرمة» بل جعل من 
الأدوية الحلال ما يغني عنها ويقوم مقامها في التأثير أو يزيد» وحقيقة النهي التحريم ولم يفصل 
النبي عليه الصلاة والسلام بين حال اضطرار وغيرها فدل ذلك على عموم تحريم التداوي بها. 
وأما الأثر فما روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال ذ في المسكر: إن الله لم يجعل شفاء كم فيما 
جر ای 
وجه الدلالة: أن ابن مسعود أخبر بأن الله تعالى لم يجعل شفاء عباده من بعض الأمراض موقوفاً 
على التداوي بالمحرم وفيه الخمر لأن هناك من الحلال ما يغني عنه أو يزيد. 
وأما المعقول فقالوا إنها محرمة العين فلم يبح التداوي بها كلحم الخنزير واستدل المجيزون 
بالكتاب والسئّة والمعقول. 
أما الكتاب فقولاً لله تعالى: #وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه) - وجه الدلالة: 
أن الله أباح جميع ما فصل تحريمه في حال الاضطرار ومنه الخمرء والمتداوي الذي يعلم أن 
الخمر تعينت دواء لمرض بأن فقد الطاهر والنجس الذي يقوم مقامها في التداوي إما بمعرفة نفسه= 


0 
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= ل ل ل 
من مخالب الأمراض الفتاكة . 
وأما السنة فما استدل به المانعون منهاء وقالوا في توجيهها: ليس في واحد منها أن النبي كَل 
ذكره جواباً لمضطر إلى التداوي بهاء فتحمل على التداوي بها في غير حال الضرورة. جمعاً بين 
الأدلة . 
وأما المعقول فقالوا إن المضطر إلى التداوي بها كالمغصوص المضطر إلى شربها فكما أبيحت 
للثاني تباح للأول. وقالوا أيضاً: 
يباح التداوي بها للمضطر إليه كما يباح لأكل الميتة ونحوها ورد على المانعين في السنة أنه ليس 
في واحد منها أن النبي ية ذكره جواباً لمضطر إلى العلاج بها فهي محمولة ابتداء على حال 
الاختيار فحسب» ولو سلمنا حملها على العموم لكانت مخصصة بنص الكتاب الذي أباح المحرم 
للاضطرار ومنه التداوي بالخمر. 
وأجيب بأن الظاهر من الأحاديث حملها على العموم ولا قرينة تعين حملها على حال دون أخرى» 
ولا معارضة بين عموم الأحاديث وعموم الإباحة المأخوذة من نص الكتاب في حال الاضطرار لان 
الإباحة المستثناة عامة وأحاديث النهي عن التداوي بالخمر خاصةء فيعمل بعموم الإباحة المستفادة 
من الآية فيما عدا ما أخرجه الدليل الخاص من حرمة التداوي بها عملا بالنصيّن. 
هذا على فرض تحقق الضرورة إلى العلاج بالخمرء وقد ثبت طبياً أنه لا ضرورة إلى العلاج بها 
ألبتة فأنه يوجد من الأدوية الطاهرة أو النجسة ما يغني عنها أو يزيد في تأثير العلاج. يقول 
الدكتور محمد جعفر في مذكرته تدبير الصحة «ليس في عالم الطب داء أو عارض يصح أن يعالج 
بالكحول إلا وهناك مواد أخرى كثيرة تؤديه دون أن تضر بالجسم فمثلاً قد يستعمل الكونياك أو 
الكحول كمنبه في حالات الهبوط. ولكن هناك من العقاقير ما يفضله في هذا الأثر كالقهوة 
والشاي وجوهرهما الفعال أفضل من الخمرء وكذلك «الأستركنين» والأدرينالين والكافور والأثير 
والنوشادر وغيرها. مما يعرفه كل طبيب». 
وقال الدكتور «ملر» الأسكتلندي «الخمر لا يشفي شيئاً». 
وقال الدكتور «جون سون» الإنكليزي «إن الخمر ليس ضرورياً ألبتة ليستعمل دواء». 
وقال الدكتور «كيلوج الأمريكي» في كتابه اليد الطبي «إن الناس يتعاطون الخمر لأمراض مختلفة 
اذا عاد ما RS E‏ نكا بالك لكين ريا [ا الكو لا 
تشفى منها شيئأء فإن تجارب الأطباء أثبتت أنها لا تترك أثراً في النسيج» والأثر الحقيقي إنما 
يكون في النسيج». 
وقال الدكتور «سمث الانكليزي»: «إن الخمر يخسر بسببها الجسم جزءاً من الحرارة ويزيد ذلك 
الفقد كلما كان الإنسان مريضاًء ومن العجيب أن سيدنا محمداً ية أثبت ضرر الخمر في الحديث 
الصحيح فقد جاء في صحيح مسلم مع شرح الإمام النووي أن طارق بن سويد سأل النبي وك عن 
الخمر فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال إنني أصنعها للدواء فقال الرسول ية إنه ليس بدواء ولكنه 
داءء أليس ذلك مقتضى العلم الحديث. وقال إن الخمر يسبب للجسم خسارة جزء من الحرارة 
وقد منعت الدولة الأمريكية الخمر نباتاً بناة على أمر الأطباء وعلى الاستكشاف الحديث الذي 
أقنعهم بأن الخمر لا شفاء فيها وهذا الكشف معجزة إسلامية». 
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والأرجح عند أكثر الأصحاب: أنه لا يج الشَرْبُ؛ لإزالة العطش» وقد بيناه هناك» 
وإذا قبل بجرازه فلو وجد خا فيزلا يشرب البّؤل دون الخمر؛ لأن تحريمه أت 
كما لو وَجَد بولا وماة نجساً يشرب الماء؛ لأن نجاسته طارئة» وأما سائر المحرمات» 
0 التداوي بهاء وقد سبق ذكره في الكتاب في «الحدوداء وعلى, 3 ينزل ما روي 
أنه يل «أَمَرَ الرَهُط العْرَنِيّينَ أن يَشْرَيُوا مِنْ أَبْوَالٍ الإبلٍ وألبانها» ‏ ووراءه وجهانء 
حكاه ا 

أحدُهما: منع التداوي بها؛ لما رُوِيَ أنه كله قَالَ: «مَا جُعِلَ شِفَاوُكُمْ فِئِمَا 
یک . 

والثاني : منع التداوي بغير أبوال الإبلء وفي كتاب القاضي ابن كج ذكر وجهين 
في جواز الاق الد الذي فيه خم ١‏ لما يصع مين النحان' > وهنا فق 
نظيره ف في فى «الطهارات». 


قال العَرَالِيُ : : فُرُوعٌ : : الأول : في جَوَازِ فطع فد من المَخذٍ إا لَمْ يكُنٍ ور 
كالخُؤف في الجُع وَجْهَانٍ وَل يَجُورُ أن يَقْطْعَ مِنْ فَخِدٍ عَيره أضلاً. ش 


قَالَ الرَافِعِئ : إِذّا أراد المضطر أن يقطع فلقة من فخذه أو من عضو آخر ليأكلهاء 
فإن كان الحَوْفٌ فيه كالخوف في ترك الأكل أو أشدء لم يكن له قَطعْهاء وإن لم يكن 
خوفٌ الهلاك فيه كالخوف في ترك الأكلء فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز القطع› وهو اختيار صاحب «الإفصاح» وجماعة ؛ لأنه قَطعَّ 
e‏ لا ليا 


لاستبقاء الكل» ل ا ار ويشبه أن 0 هذا أظهر» وبه ه قال 


الشيخ أبو حامد وغيره» ورجح الرويانيٌ الأول» ولا يجوز أن يقطع فلقةٌ من غيره؛ إذ 


)١(‏ متفق عليه البخاري [۲۳۳ ۔ ۱١۰۱‏ ۔ ۳۰۱۸ 11۹۲ ۔ 55424-15٠١1197‏ لاآلاه 
۲ "5801 - 34805 0 - 4 مسلم ١‏ من رواية أنس» وله طرق وألفاظ» 
وفي صحيح مسلم: أنهم كانوا ثمانية» ووقع في مصنف عبد الرزاق بإسناد ضعيف جداً: أنهم 
كانوا من بني فزارة» وقال ابن الطلاع» روي في حديث آخر أنهم كانوا من بني سليم» قلت: لم 
أرَ لذلك إسناداً. 

(۲) تقدم في حد الشرب. 

(۳) النّدُ: ضرب من النبات يتبخر بعُوده. ينظر: المعجم الوسيط ؟/ .41١‏ 

)٤(‏ قال النووي: الأصح الجواز؛ لأنه ليس دخان نفس النجاسة. 
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ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل» وليس للغير أيضاً أن يقطع شيئاً من بدنه للمضطرء ٠‏ ثم 
موضع الخلاف ما إذا لم يجذ شيئا كله مفإن وَجَدَهء لم يقطع شيئاً من نفسه بلا خلاف . 


قال العرَلِي : : اللاي : : إا ظَفِرَ بطْعَام مَنْ ليس مُضطراً قيطْلْبُهُ مِنه كن مَنَعَهُ عْصَبَهُ 
فَإِنْ دَفَعَهُ جار أ و فَإِنْ بَاعَهُ بثمن المَثْلٍ لَزِمَهُ شِرَاؤُه وَإِنْ بَاعَ بأككر 
مِنْ تَمَنِ المِْل فَأَشْتَرَ تراه ِلضّرُورَة فَهُوَ كَشَرَاءٍ المَصَادِرِء وَالمَالِكُ لَو أَوْجَرَ المُضْطَرُ طَعَامَهُ 
هرا كفي آشيخقاقي القِيمةٍ عل وَهنٍ. 

قال الرَافعِيٰ : إذا وَجَدَ سود حلالة لغيره» فذلك الغير؛ إما أن يكون 
حاضراً أو غائباً. 


الحالةٌ الأولى: إذا كان حاضراً فينظر؛ إن كان هو مضطراً إليه» فهو أولّى به 
وليس للأول أخذه منهء إذا لم يفضل عن جاجته؛ إلا أن يكونّ غيرٌ المالك بيا فيجب 
على المالك بذله له» فإن آثر المالِكُ غيرُه على نفْسهء فقد أحسنء قال اللّه تعالّى : 
«وَيؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفيِهم» [الحشر: 4] الآية» وإنما يُؤثر على نفسه المسلم. 


أما الكافر» فلا يؤثره ذمياً كان أو حربياء وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه . 


وإن لم يكن المالك مضطراً إليهء فعليه إطعامٌ المضطر مسلماً كان أو ذمياً أو 
مستأمناًء وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال في أظهر الوجهين» وللمضطر أن 
يأخذه ويقاتلّه عليه وإن أتى القتال على نفسه» فلا شيء عليه» وإن قَتَلَ المالك 
المضطرٌ في الدقع عن طعامهء فعليه القتصاص» وإن مَنَعَ منه الطعامء فمات جوعاً. فلا 
ضمانَ عليه؛ لأنه لم يحدث منه فعل مهلك» وقال في «الحاوي» : ولو قيل: يضمن 
الدية» كان مذهباً؛ لأن الضرورة أثبتت ت له في ماله حقاء فكأنه ملع منه طعا وې 
القَذْرُ الذي يجب على المالِك بذلهء ويجوز للمضطر أخذه قهراً أو القتال عليف أهو 
القدر الذ سد الرمق أو القذر المشبع؟ فيه قولان بناءً على القولين في القَدر الذي يحل 
له من الميتة» وهل يجب على المضطر الأخذ قهراً أو القتال» فيه خلافٌ”' مرتب 


() قال النووي: المذهب: : لا يجب القتال. كما لا يجب دفع الصائل وأولى. والله أعلم. 
أي إذا كان صاحب الطعام مسلماً كما هو في المقيس عليه. 
قال الأذرعي : ولأن عقل المالك أو وليه ودينه يبعثانه على الإطعام وهو واجب عليه فجائز أن 
يجعل الأمر موكولاً إل وإنما يجوز قتاله على ما يدفع ضرره به وهو ما يسد الرمق إلا أن 
يخشى الهلاك لأن الضرورة تتقدر يقدرهاء ولا يقتص منه للممتنع إن قتله ولا تؤخذ له ديةء 
ويققص.له إن اقثله الممم» لأنه لم يتعد بخلاف الممتنع» قن مجر هن اجلو مه رمات جوعا 
فلا ضمان على الممتنع إذ لم يحدث منه فعل مهلك لكنه يأثم . 
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على الخلاف في أنه» هل يجب عليه الأكل من الميتة؟ وأولئ بألا يجب؛ لأن عقل 
المالك ودية يبعثانه على الإطعام» وهو واجب عليهء فجاز أن ينجعل الأمر موكولاً إليهء 
ويكتفي به» وخصص في «التهذيب» الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوفٌ في الأخذ 
قرا فإن كان فيه خوفٌ» لم يجب بلا خلاف» وإذا أوجبنا على مالك الطعام ذل 

فعن «الحاوي» وجه أنه» يلزم بذله مجاناًء ولا شيء على المضطرء > كما أنه يستبيح 
الميتة بلا شيء» والمذهبٌ المشهور: آنه لا يلزمه البذل إلا بالعوض› وفقو اة ونين 
ما إذا خنّص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار؛ ؛ حيث لا يجب عليه أجرة 
المثل؛ بأن هناك يلزمه التخليص» وإن لم يكن للمشرف على الهلاك مال ولا يجوز 
التأخير إلى تقدير الأجرة وتقريرهاء وههنا بخلافه» وسوّى القاضي أبو الطيّب وغيرُه 
بينهماء فقالوا: إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلهاء لم يلزم 
تخليصه حتى يقبل الأجرة» كما في المضطرء وإن لم يحتمل الحال التأخير في صورة 
المضطرء فأطعمهء لا يلزمه العوض؛ فلا فرق إذن» ثم إن بذل المالك الطعامم مجاناًء 
فعليه قبولّه ويأكلّه إلى أن يُشبع» وإن بذله بالعوضء نُظِرء إن لم يقدر العوض» فعلق 
المضطر قيمةٌ ما أكل في ذلك المكان والزمان» وله أن يشبع» وإن قدّر العرض» فإن لم 
يفرد له ما يأكله» فكذلك الجواب» وإن أفرده» فإن كان المقدّر ثمن المثل» فالبيع 
صحيحٌ» وله أن يأخذه ما فضل عن الأكل» وإن كان أكثرٌ من ثمن المثل» والتزمهء 
ففيما يلزمه وجهان: 


أحدهما: المسمّى؛ لأنه التزمه بعقد لازم . 
والثاني : لا يلزمه إلا ثمن المثل في ذلك المكان والزمان؛ وتسقط الزيادة؛ لأن 


الضرورة ألجأتّه إلى التزام الزيادة» فهو كالمُكْرَهِ على قبولهاء وهذا أظهر عند القاضي 
الرويانيٌ» وأقرب إلى المصلحة» والأول أصحٌ عند القاضي الطبريٌ» وأقيس» وتوسّط 


0 وفعي ى القضاة الماورديٌ» فقال: إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر؛ ليساره» فهو 


في قبُولها غير مكرّه؛ فتلزمه» وإن كانت تشقُ عليه؛ لإعساره» فهو في قبولها مكرهء 
فلا تلزمه» قال الأئمة: وينبغي للمضطر أن يُحتال ويسعى في أخذه [منه] ببيع فاسد. 
حتى يخرج عن الخلاف» ولا يلزمه إلا القيمة» وقد يفهم إيرادهم تصحيح البيع› 
وجعل الخلاف فيما يلزم ثمنأء لكنْ الوه نصب الخلاف في صحة العقد؛ لمعنى 
الإكراهء إن جعل المضطر مكرّهاً وفي تعليقة الشيخ أبي حامد ما يبيّن ذلك» وصرح به 
الإمامٌء فقال: الشّرَى بالثمن الغالي للضرورة» هل يجعله مكرّهاًء حتى لا يصح الشرى 
فيه وجهان: 


أقيسهما: المنمٌ» ثم إنه أجرى الخلاف في صحة بِيَالمصادر من جهة السلطان 
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الجائرء إذا باع ماله للضرورة ودفع الضرر الذي يناله» وجعل صاحبٌ الطعام بالامتناع 
عن البذل بِثَمَن المثل كالمُصَادِر والظاهر صحة المنع؛ لأنه لا إكراه على البيعء 
ومقصود الظالم المال من أي وجه كانء وبالصحة أجاب الشيخ إبراهيم يم المروزي» 
واحتج بها؛ لوجه لزوم المسمّى في «مسألة المضطر'ء ومهما بلغ المال بثمن المثل» 
ومع المضطر مالء فعليه يه شراؤه وصرف ما معه إلى الثمن» ی لو کاب یغه ازاز قعل 
صرقُه إليهء إذا لم يخف الهلاك من البرد ويصلي عَارِياً؛ لأن كشْفٌ العورة أخفٌ. مِن 
أكل الميتة ؛ ألا ترى أنه يجوز أخذ الطعام قهراًء ولا يجوز أخذ سائر العورة قهراًء وإن 
لم يكن معه مال فعليه: الترامة في اللمّة سواء كان له مال في موضع آخر أو لم يكن» 
وعلى المالك. والحالة هذه البِيعٌ نسيئةً) وليس للمضطر الأخذ قهراًء والمالك يبذل 
ثمن المثلء وإن باع بأكثر منهء فللمضطر ألا يقبل ويأخذه قهراً أو يقاتِلّه عليه» فإن 

شتراه بالزيادة مع إمكان الأخذ قهراًء فهو مختار في الالتزام» فيلزمه بلا خلاف» 
0 السابق فيما إذا عجز عن الأخذ قهر ولو أطعمه المالك» ولم يصرّح 
بالإباحة ففيه وجهان: 


أصحهما : أنه لا عرض عليه ويحمل على المسامحة المعتادة في الطعام» سيما 
في حق المضطرء ولو اختلفاء فقال المُطعم: أطعمتك بِعِوّض » وقال المضطر: بلا 
عوض» فالمصدّق المُطعم؛ ؛ لأنه أعرف بكيفية بذلهء أو المضطر؛ لأن الأصل براءءٌ 
ذمته؟ فيه وجهان؛ عست : فإذا أوجر المالك طعامه المضطر قهراً أو 
أوجره» وهو مغمى عليه» فهل يستحق. القيمة عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنه لم يطلب ولا تناول» وأحسنهما: نعم؛ لأنه خلصه عن الهلاك» 
فصار كما لو عَمَا عن القصاصء وأيضاًء ففيه تحريض على تدارك المضطرين؛ وكما 
يجب بذل المال؛ لوبقاء الآدمي المعصوم . يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمةء وإن كانت 
تلكا ا ولا يجب البذل للحزبي والحربي والكلب العقورء و 
عقور جائعٌ وشاةّء فوج الشاة لإطعام الكلب. قال في «التهذيب». وله أن 
لحمها؛ لأنها ُبحت للأكل " '» وقوله في الكتاب «جاز له قتل المالك في الدفع» يعني 
لو صار مقتولاًء لا يقع قتلّه هدراً. ولا يجوز قصد قتله بحال. 

وقوله : «لزمه شراؤه» يمكن أن يعلم بالواو؛ لقول من قال: إن على مالك الطعام 
بذله مجاناً . 


)202 قال في الخادم: إنما يتضح ما ذكره الشيخ إذا لم نجوز له قتله فإن جوزناه كما هو المنقول عن 
الاي وغيره فالقياس الوجوب بل إنه مخير بين الأمرين والظاهر أنه لو أرسله لتوقع 
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وفي قوله: «فهو كشراء المصادر» يعني » وفيه خلاف» وهو الذي حكيناه عن 
الإمام» وجعل فى «الوسيط» الخلاف قولين» ولا يكاد يُوجد ذلك لغيره» وقوله الاكشرى 
المصادر» يريد الشّرِىَ من المُصَادِر ويجوز أن يُخمل على شرى المصادر الشيء الذي 
يصادر على تحصيله» وفي بعض النسخ ١كبَبْع‏ المُصَادِرٍ؛ وهو الأظهر. 

والحالة الثانية: إذا كان صاحب الطعام غائباًء فيجوز للمضطر تناوّل الطعام» ثم 
یغرم له وفي وجوب التناول والقدر المتناول ما مضى من الخلاف. 

وإن كان الطعام لصبي أو مجنون» والولي غائب» فكذلكء وإن كان حاضراًء 
فهو في مالهما ككامل الحال في مالهء وهذه إحدى الصور التي يجوز فيها بيع مال 
الصبّي نسيئة» وجميع ما ذكرنا في الحالتين مفروض فيما إذا لم يجد إلا طَعَامَّ الغَيْرِ 
فأما إذا وجد معه ميتة ونحوهاء فحكمه ما سيأتي في الفصل الذي يلي هذا الفصل . 

فروع: : إذا استضاف مسالل لا اضطرار به مسلماًء لم بجي عله ا 
والأحاديث الواردة في الباب محمولةً له على الاستصحاب» وعن أحمدٌ: أنها واجبة. 

ومن مد :يكمن الخير أى زوعه: لم يجز له الأكل» والأخذ بغير إذن صاحبه إلا أن 
يكونَ مضطراً» وعن أحمدٌ روايةٌ: أنه يجوز الأكل من الثمار الرطبة في البستان الذي هو 
غير محوطه. وروي عنه أنه ينادى ثلاثاًء فإن أجابه إنسان» وإلا أكل منهء ولا يزود معه 
شيا وحکمٍ الثمار الساقطة من الأشجار حكمٌُ غيره» إن كانت داخلَ الجدارء وإن 
كانت خارجة» فكذلك» إن لم تجر عادتهم بإباحتهاء وإن جرت كما فى النخيل 
بالكوفة» والبصرة» فقد حكى القاضي الرويانيُ وجهين في أن العادة المطردة» هل 
تجري مَجْرَى الإباحة؟ . 

, قال العَرَالِنْ : الثَالِتُ: إِذَا وَجَدَ ميه وَطَعَامَ الغَيرِ قِيلَ المَيتَةُ لى وَقِيلَ: الطَعَامُ 
ىء وَقِلَ: يَتَخَيْر وَكَذَا الخلا لَؤْ وَجَدَ المُخْرَمٌ الصّيدَ وَالمَيَة وَل وَجَدَ لَحْمَ 
الصَيِدِ فَهُوَ أَْلَى مِنَ المَبِةٍ لآنّ تَخرِيِمَُ حاص . 

قَالَ الرَافِعِئْ : فيه مسألتان : 

إحداهما: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغيرء وهو غائب» ففيه ثلاثةٌ أوجه» 
ويُقال أقوال: 

أصحها : أنه يأكل الميتةء ويدع طعام الغير» وبه قال أحمد؛ لأن الميتة ية 
لح الله تعالى» وحقوق الله تعالى مَبْتَى أمرها على المسامحة» ولأن إباحة الميتة 
للمضطر منصوصٌ عليهاء وجواز الأكل من مال الغير بغير إذنه يؤخذ من الاجتهاد؛ 
ولأنه لا يتعلق به ضمان واشتغال ذمة. 


كتاب الأطعمة ۱14۹ 


والثاني: ويُخكى عن أبي حنيقّة : أنه يأكل طعامٌ الغير؛ .لأنه قادرٌ على طعام حلال 
العين؛ فأشبه ما إذا كان المالك حاضراً وبذله. 

والثالث: أنه يتخيّر بينهما؛ لتعارض المعنيين» وأشار الإمام إلى أخذ هذا الخلاف 
من الخلاف في اجتماع حى الله تعالى وحق الآدميّ. 

وإن كان صاحبٌ الطعام حاضراً» نظر؛ إن بذله بلا عوض» وجب على المضطر 
قبولّه» وإن باعه بثمن المثل» وجب عليه الشرى» إن كان الثمن معه أو رضي المالك 
بكونه في ذمتهء وكذا إذا باع ما يتغابن الناس بمثله» وإن كان ببيع بزيادة كثيرة» فالذي 
أورده العراقيون والطبريون من أصحابنا وغيرهم: أنه لا يلزمه شراؤه» لكنه يُستحب» 
وإذا لم يلزمه الشرى» فهو كما لو لم يبذله المالك أصلاًء وإذا لم يبذله» فلا يُقاتله عليه 
المضطرء إن كان يخاف من المقاتلة على نفسهء أو كان يخاف أن يَهْلك المالك في 
المقاتلة» بل يعدل إلى الميتة» وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه» فهو 
على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائباًء وفي «التهذيب"؛ أنه يشتريه بالثمن الغالي» 
ولا يأكل الميتة» ثم يجيء الخلاف في أن الاک عة الم أو و وذكر 
فيما إذا لم يبذل أصلاً: أن على قولنا؛ إن طعام الغير أولّئ من الميتة؛ يجوز أن يُقال: 
نه يقاتله علیه» ويأخذه منه قهراً. 

وقوله في الكتاب «الميتة أولّئ؛» و «الطعام أولّئ» ليس على سبيل وصف أحد 
الجائزين بالأولوية» وإنما يعني أنها أو أنه أولّئ بأن يتعين أو أنه أولّى بالأكل» فيتعين 
له .. ١‏ 

المسألةٌ الثاني : إذا اضطر المُخرم» ولم يجد إلا صيداًء فله ذبحه وأكلهء وتلزمه 
الفدية» وإن وجد صيداً وميتةء فقولان: 

أحدهما: وهو اختيار المُزني: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد وأغلظ ؛ 
لأنه يتأبد ويعم المُحْرِم وغيره» وتحريّم الصيد بخلافه. 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيمّة ومالك : أنه يأكل الميتة؛ لأن في الصيد يحتاج إلى 
ارتكاب محظورَيْن؛ وهما القتل والأكلء وأيضاًء فإنه يلزمه الجزاءء ولا ضمان في 
الميتة» وأيضاً فإن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوصٌ عليه» والصيد مستثنى في حالة 
الاضطرار بالاجتهادء وكيف حال القولين وترتيبهُماء وعلام ينبنيان؟ فيه ثلاث طرق عن 
أبي إسحاق والقاضي أبي حامد: أنهما متأصلان بنفسهماء وعن ابن القاصٌ: بناؤهما 
على أن المُخرم» إذا دَبَحَ الصيدٌء هل يصير ميتة؟ إن قلنا: نعم وهو القول الجديدء 
فيدع الصيد ويأكل الميتة؛ لأن الذّبْح محظورٌ في نفسهء وهو بعد الذبح كالميتة» وإن 
قلنا: لا فيأكل الصيد؛ لأنه طاهر ذكي» ويفدى كما يأكل طعام الغير» ويضمن وعن 
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أبوه علي بن أبي هريرة والطبري: أنا إن جعلناه ميتة» فيدع الصيد ويأكل الميتة بلا 
خلاف» وإن قلنا: لا يصير ميتة» فقولان» ولا يخفى توجيههما مما ذكرناء وعلى هذه 
الطريقة جرى أكثر الأئمة» وعن القفّال قول أو وجه ثالثّء وهو أنه يتخير بينهماء كما 
مرّ في المسألة الأولى. 
وقوله في الكتاب «وكذا الخلاف» يتضمن نقل الوجوه أو الأقوال الثلاثة جميعا 

ويجوز أن يعلم بالواوء لأن القاضي الطبري ذكر طريقة قاطعة؛ بأئه يأكل الميتة و 
الصيد» وإن وَجَدَ المُخرم لحم صيد ذُبِحَ وميتة» فإن ذبّحه حلال لنفسه» فهذا مضطر؛ 
وجد ميتة وطعام الغير» وإن ذبحه المُخرم قبل الإحرام» فهو واجد لطعام حلال لنفسه» 
ون تيء وإن ذبحه في حال الإحرام أو ذبحه مُحْرِم آخر٬‏ فإن لم نجعل ما ذبحه 
المحرم ميتة» فلحم الصيد أولّئ منه؛ لأنه طاهرّء ولا يتقدم الأكل محظور آخرء ولأن 
تحريم الصيد يختص بالمُخرم» وتحريمٌ الميتة عام» وقيل: الميتة أولئى» وقد توجه بما 

سبق أن استثناء الميتة عند الاضطرار منصوص عليه» . وإن جعلناه ميتة» ففي تعليق الشيخ 
أبي حامد: أن الميتة أولّى؛ لأنه لا ضمان فيها بخلاف لحم الصيد؛ فإنه مضمون 
بالجزاء عند بغض العلماء وقال القاضي أبو الطيب؛ يتخير بينهما؛ لأن كل واحد منهما 
ميتةٌ» وهذا أظهر على ما ذكر في «العدة» والحاصل منها ثلاثة أوجه: تقديم لحم 
الصيدء وتقديم الميتة» والتخيير» والجواب في الكتاب؛ تقديم لحم الصيدء وقضية ما 
أتى الشرح عليه ترجيح م التخييرء فأعرف ذلك» » وعم قوله فهو أولى من الميتة» 
بالواو. 

وإن وجد المحرم صيداً و القن فيَلْبح الصيد ويأكله» أو يأكل طعام الغير 

أو يتخيّر؟ فيه ثلاثة نه أوجهٍ أو أقوالٍ» سواءً جعلنا ما يذبحه ميتة أو لم نجعله ميتة» لكنه 
قد يختلف التوجيه. 1 


وإن وجد صيداً وطعام الغير ميتةٌ» فيأكل الصيد أو الميتة أو طعام الغير أو يتخيّر 
د وفيه أربعة أوجه أو أقوال لا یحمّیٰ توجيهها بما سبق» وزاد الإمام ثلاثة ثة أوجه 
خر : 


e ٤ 


أحدها: أنه يترك الصيدء ويتخيّر بين طعام الغير والميتة. 

والثاني: يترك طعام الصيدء ويتخيّر بين الصيد والميئة . 

والثالث: يترك الميتة» ويتخيّر بين الصيد وطعام الغير والله أعلم. 

ونختم الكتاب بفروع منثورة. 

إذا لم نجعل ما يذبحه المُخرم ميت فهل على المضطر قيمة ما يأكل منه؟ فيه 
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وجهان؛ بناءَ على القولين في أن» هل يستقر للمحرم ملكه على الصيد. 

ولو وجد ميتتين ؛ إحداهما من جنس ما يؤكل كالشاة. والأخرّىئ مما لا يۇكل؛ 
كالذئب» فيتخيّر أو يأكل مما يُؤكل جنسه؟ فيه وجهانء ويَّجْرِي مثلهما فيما إذا كانت 
إحداهما طاهرة في الحياة والأخرّئ نجسةء وليس للعاصي بِسَمَّره أكل الميتة» حتى 
يَتُوبَء وفيه وجه آخرٌء وقد سبقت المسألة فى «صلاة المساقر». 

وعن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ أن المريض إذا وَجَدَ مع غيره طعاماً يضرّه 
ويزيد في مرضه»ء يجوز له تركه وأكل الميتة» ويلزم مثله فيما إذا كان الطعامٌُ له» وعُدَّ 
هذا من وجوه الضرورةء وكذلك التداوي على ما سبق» والكلام في الانتفاع بالنجاسات 
قد سبق في «كتاب الطهارة» . 

ولو ت ال رن بير اللختزيرة فعمل عا إحداهن بالتراب» طهر 
ظاهره دون باطنه» وهو موضع الخرز» ويقال: إن الشيخ أا زيد كان يصلي مع الخفٌ 
-- دون الفرائض.» فراجعه القَمّال فيه فقال: إن الأمر إذا ضاق اتسع» وأشار به إلى 

في تعليقةإراهيم المزوزق : أنه إن وردت أخبار ذ في النهي عن الطين الذي 
يؤكل» ولا يثبت يثبت شيء منهاء وينبغي أن يُخكم بالتحريم» إذا ظهرت المضرة فيه" 
وإن لم تثبت تغبت الأخبار» ويره أن يأكل من الطعام الحلال فوق الشّبّع وَيَقْذّرَ الطعامء 
ويُستحب أن يأكل الأكل من أسفل الصحفة لا من أعلاهاء وأن يقول بعد الفراغ؛ 
الخد لله يدا كدرا طا ا [وبالله التوفيق]. 


)١(‏ قال النووي: بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر مما تعم به البلوى. ويتعذر أو يشق الاحتراز منه» 
فعفي عنه مطلقاً. وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطاً لهاء وإلاء فمقتضى قوله العفو فيهما 
ولا فرق بين الفريضة والنفل في اجتناب النجاسة . ومما يدل على صحة ما تأولنه» أن القفال قال 
في شرحه «التلخيص»: سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزيرء هل تجوز الصلاة فيه؟ 
فقال: الأمر إذا ضاق اتسعء قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به» فللضرورة جوّزنا 
ذلك. ش 

(۲) قال النووي: قطع صاحب «المهذب» وغيره بتحريم أكل التراب. 


كتابٌ الشبق وَالرَميء وَفِيهِ بَابَانٍ 


البَابُ الأول فى السّبْقٍ 

قال العَزَالِيُ : ويور أن ترط لاب بالخيل أو لمُصيبٍ في المضال مال ليكو 
ذَّلِكَ تَرْغِيباً في إِعْدَادٍ أسْبَاب القتال› وَالنْظرٌ في شُرُوطٍِ العَقّدِ وَأخکامه آنا الشُروط فهي 
2 سِئةٌ : الأول : : أن يعد عَلَى عُدَة الال وَآضلَة ِن الحيواق اليل في اهبر لا سبق إلا 
في حف أ حافر أو ضلي وَالمْرَُ بالف الإيل؛ وَالفِيلٌ فِي مَعْتَاهُ لأنهُ اغى مِنْهُ في 
القِعَالِء وَلاً يُلْحَقُ به البَغْل الا واا النّضْل فَفِي مَعْنَاهُ المَرَارِيقُ وَالرَانَاتٌ وَسَائْرٌ 
أنواع الرّمي عَلَى أختلافٍ القِسِيّ ‏ وَالسَهَامْ يذل فيه الرّمَيْ ي المَسَلأتٍ وَالَِرِء وفي 
الترَامِي بالحجَارَةٍ ا وَالتَرَددِ بِالسّيُوفٍ خلاف وَكَذَا في مُسَابقَة َة الطيور وَالْحَمَامَاتِ 
لتقل الأخيّار» وَالظَاهِرُ مَنْعْهُ 

قَالَ الرَافعِي : المسابقة والمناضلة جائزتان» بل محبوبتات» وإذا قُصِد بهما التأهبٌ 
للجهاد””'؛ لما رُوِيّ عن ابن عمّر رضي الله عنهما ‏ أن التي - كل - «سَابْقَ بَيْنَ الخَيْلٍ 
التي كَدْ أضيرَث مِنّ الحَفياء ء إلى َي ية الوَدَاع» وَسَابَقَ بَيْنَ اْخَيْلٍ التي لَمْ تضمّز مِنَّ الع 
إل شد بلي زر 7 

وإضمار الخيل وتضميرها أن تسمن» ثم تحبّسٌ في بيت» وتغشى بالجلال؟ 
لتعرف ولا تعلف بعد ذلك» إلا ما تتتقوّت به؟ لتضمر وتذهب رخاوتهاء فتكون أقرى 
على العَذُو. 

قوَالكَنًاة تمدو تق صر يقال : إن بينها وبين الثنية حْمْسَةَ أميال» أو ستة» ويرویٰ 
أن العضياء» ناقة رسول الله كل كَانَتْ لآ تُسْبَقُه فَجَاءَ عراب عَلَى قَعُود لَه فَسَبَقَهَاء 


. بل ينبغي أن يكونا فرض كفاية؛ لأنهما وسيلة للجهاد» وهو فرض كفاية كما بحثه الزركشي‎ )١( 
ويجاب بأن الجهاد لا يتوقف عليه‎ 
.)۱۸۷۰( ومسلم‎ )۲۸٦۸( أخرجه البخاري‎ )۲( 
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كتاب السبق والرمى Y۳‏ 


٠ e‏ فقًال رَسُولُ اللّهِ - يك - إن حَقَا عَلَى اللو ألا يرع شَيْئاً مِنْ 
هذه الدُنيًا إلا وَضْعَهُ( '" وعن سلمة بن الأكوّعء قال: خَرَجَ رَسُولُ الله - ية - عَلَى قَوْم 

من ألم يَتَتَاضَلُونَ بِالسّيُوفٍِء فَقَالَ: «أزْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فد أَبَاكُمْ كان را“ 
وأيضاًء فإن الرماية والفروسية أدبان مستحستان؛ وأبلغ ما يفيد تَعِلّمه والمهارة فيه 
المسابقة والمناضلةء قال الله تعالى : e‏ 
الْخْيلِي ال 5] قال عُشْبّة بِنُ عامر: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله - كله يَمُول: «ألآ إن 
الْقَوَةٌ 71 “ ويجورٌ شرط المال في المسابقة eT‏ 
رضي الله عنه - أن النبي ‏ يك قال : «لسَبَقَ إلا في نَضلٍ أو خف أو خاي“ 
والأنْبَّتُ في الرواية «السَبَق» بفتح الباء» وهو المال الذي يُذْفَع إلى السابق ويرْوَى؛ 
«السَبْقُ» بالتسكين» وهو مصدر سَبّقَ يَسْبِقُء ويروى أنه َة - قال: «رِهَانُ الْخَيْل 
طَلْقْ0”*؟ أي حلال. 


وعن عثمان ‏ رضي الله عنه - أنه قِيلَ له: كك ترَاهِئُونَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله - 
ا ۔ قال : و أبو حنيفة شَزْط المال فيهماء ورآه قماراًء هذه رواية. 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۹۹۔ ۳۳۷۳ ۳۰۰۷) . 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم . (۳) رواه الحاكم وأصله في الصحيحين . 

]۲۲٠/۱[ والنسائي‎ ]17١١[ رواه أحمد [۳۰۰۷] وأصحاب السنن أبو داود [801/4؟] الترمذي‎ )٤( 
ابن ماجه [۲۸۷۸] رواه أحمد [1. ۴۸ _ 475 494] والشافعي [۱۱۸۷] رواه ابن حبان‎ 
موارد] والحاكم من طرق» وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد» وأعل الدارقطني‎ 4[ 
بعضها بالوقف. ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس (تنبيه) قوله: لا سبق هو بفتح‎ 
السين والباء الموحدة مفتوحة أيضاًء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل» قاله الخطابي وابن‎ 
وحكى ابن دريد فيه الوجهين.‎ ١ الصلاح‎ 

() رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحةء عن أمه حميدة أو عبيدة عن أبيها بهذاء قال أبو نعيم: اسم أبيها رفاعة بن رافع. 

(7) قال الحافظ في التلخيص: لم أره من حديث عثمان» ورواه البيهقي من طريق سليمان: حرب عن 
حماد بن زيد» أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عييئة: حدثني موسى بن عبيد قال: كنا في 
الحجر بعد ما صلينا الغداة. فلما أسفرنا إذا فيئا عبد الله بن عمر: فجعل يستقرينا رجلاً رجلا 
يقول: صليت يا فلان» قال: يقول ههناء حتى أتى علي» فقال: أين صليت يا ابن عبيد؟ قلت: 
ههناء فقال: : بخ بخ» ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة . فسألوه 
أكنتم تراهنون على عهد رسول الله كلِ؟ قال: : نعم» لقد راهن على فرس يقال لها سبحة» فجاءت 
سابقة, ورواه أحمد والدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد» أتينا أنس بن مالك فقلنا: 
أكنتم تراهنون على عهد رسول الله يَكِةِ؟ قال : نعم» لقد راهن رسول الله َة على فرس يقال لها 
سبحةء جاءت سابقة» فبهش لذلك» وأعجبهء قوله: سبحة من قولهم فرس سباح إذا كان حسن مد 
اليدين في الجري» وقوله فبهش بالباء الموحدة والشين المعجمة» أي هش وفرح . 


V€‏ كتاب السبق والرمي 


ا سا ج ا ا ج 
يوی عنه غيرهاء وعن المُزْنى: أنه قال: سألا الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - أن يصئّف 
لنا كتابٌ السَّبَّنُ والرمي» فذكر لنا أن فيه مسائلٌ صِعَاباًء ثم أملاه عليناء ولم يُسْبَقْ إلى 
تصنيف هذا الكتاب» وفى الكتاب بابان : 

أحدهما: فى المسابقة 

والثاني : في المناضلة . 


وقوله في الكتاب «ويجوز أن يشترط للسابق بالخيل» إلى آخره» قصد أن يوجه به به 
تجويز اشتراط المال من جهة المعنى؛ و ات في تجويزه ترغيباً في المسابقة 
والمناضلة» وفيهما تأهشب للقتال وإعداد لأسبابه" وكان من حق الترتيب أن يقدّم هذا 
الكلام على قوله وفيه بابان: 


الباب الأول: في السبق لآن هذا التوجيه يشمل السبق والرميء ولا يختص 
بالسّبّق» ٠‏ ثم نقول؛ والنظر في شروطه وأحكامه؛ أما النظر الأولء فقد عَدٌ صاحب 
الكتاب الشروط سنَّةٌ : 

أحدها: أن يكونّ ما ورد عليه العقد عُدَّةَ القتال» فإن المقصود منه التأمّب له 
٠‏ ولذلك قال الصَّيمريُ «في الإيضاح» : لا يجوز السبَق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن 

من أهل الحرب» والأصل في السبق الخيل» فإنها التي يُقَاتِلُ عليها الناس غالباً» ويجيء 
منها الكَرٌ والمَّدْ بصفة الكمالء وذكر الإمامُ أن الخلاف المذكور في استحقاق سهم 
الفارسَيْن ن فالفرس الضعيف والأعجف لا يبعد أن يجي: مثله ههناء ويمكن أن يُفْرق بين 
الباين یما سنذكره على الأ إن شاء الله تعالى - وتلتحق الإبل بالخيل؛ في جواز 
بقة عليها؛ لقوله ‏ كلا - لا سبق إلا في تَضل أَوْ حُْفُ» وأيضاً فالعرب تُقاتل عليها 

ا وقُرق بين ما نحن فيه وبين استحقاق السهم؛ جين 0 سس نيم 
الفارسَيْن بالإبل» فإن استحقاق السهم الزائد منوط بزيادة المنفعة والفائدة» وما يَنَهَيَا 
للخيل من الانعطاف والالتواء وسرعة الإقدام تشاركها الإبل» »> فيها لكن فيها عناءٌ وفائدة 
في القتال» فاكتفى بما فيها للترغيب والتحريضء وفي الفيل وجهانء» ويُقال: قولان: 

أصحهما: أنه يجوز المسابقة عليه؛ لأنه أغنى في القتال من غيره؛ ولأنه ذو 
خفٌ» فيدخل في الخبرء وهذا ما أجاب به في الكتاب. 

والثاني : المنعٌ» وبه قال أحمدٌ وأبو حنيفة» فيما حكاه الرويانيٌ في «البحر؛؛ لأنه 


دق قال النووي: يكره ه لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ؛ ففي صحيح مسلمء عن عقبة رضي الله 
عنه أن رسول الله يك قال : «من علم الرمي ثم تركه فليس مناء أو قد عصى». 
قلت: والحديث في صحيح مسلم )2 كتاب اللإمارةء باب فصل الرمي (111/159). 


كتاب السبق والرميى ۰ ١‏ 


لا يَسْهُل له الإقدام والكرُ والقَوُ وفي البَعْل والحمار مثل هذا الخلاف. 

والجواب فى الكتاب: المنع وبه قال أحمد والإصطخري؛ لأنهما لا يصلحان 
للكر والفرء ولا يقاتل عليهما غالبا والذي رجّحه الأكثرون إلحاقهما بالخيل؛ لقوله: 
«أو حافر» وحَكُوًا هذا عن نصه في «المبسوط» هذه هي الطريقة المشهورة فيهماء وبها 
قال ابن خيران» وفيهما طريقتان أخريان نقلهما القاضي ابنُ كج . 

إحداهما: القطعٌ بالجوازء وبها قال ابن الوكيل وأبو إسحاق. 

والأخرى: القطع بالمنع» وبه قال ابْنُ سُرَيْجَ . 

وأما عقد المناضلة. فيجوز على السهام الحربية: هان والعجمية وهي النُشَّابُ 
وعلى جميع أنواع القسيّ. حتى يجوز على الرمي بالمسلات والإبرء وفي المَرَارِيِقٍ 
والرانات وجهان: 2 . 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يجوز المسابقة عليها؛ لأنها أسلحة 
يرمي بها ويبتغي بها الإصابة كالسهام . ش 


والثاني: المنعٌ ؟ لأنها قليلاً ما ترمى في الحرب» وروى الصيدلانيٌ طريقة قاطعة 
بالأول» وللأصحاب وجهان في صور: : 


منها: السابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمَنْجَنيقَء قيل بمنعها؛ توجيهاً 
بأنها ليست من آلة الحرب» والأصح: الجواز؛ والتوجيه ممنوعٌ» وعن صاحب 
«الحاوي»: أنها كالسهام بلا خلاف» وإشالةٌ الحَجَرٍ باليد أكثرهم جوز المسابقة عليها؛ 
لأنها لا تنفع في الحرب» وفي تعليقة إبراهيم المروزي: أن الأصح الجوازء قال: وأما 
مراماة الأحجارء وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه» فلا يجوز كما لا يجوز 
أن يَرْمِيَ كل واحدٍ السهم إلى صاحبه. 

ومنها: الترددٌ بالسيوف والرماح» قيل: لا يجوز السبق عليه» وبه قال أحمّد؛ 
لأنها لا ترمى ولا تفارق صاحِبّهًا والأصح : الجواز؛ لقوله: «أو نصل»» ولأنها من 
أعظم عُدَّد القتال» واستعمالها يحتاج إلى تعلم وتحذق» وفي تجويز السبق حملٌ عليه. 


' عَطفُه الزانات على المزاريق يقتضي تغايرهماء لكن في «الكفاية» فسر قول الشيخ صاحب التنبيه‎ )١( 
٠ الزانات بالمزاريق.‎ 
وفسر الجوهري المزاريق بالرمح القصيرء وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات»: «الزانات»‎ 
هي بالزاي والنونء وهي نوع من الحراب تكون مع الديلم» رأسها دقيق» وحديدتها عريضة.‎ 
1 .٠١۸/۳ ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات»‎ 


۱۷٦‏ ب السبق والرمي 


ومنها: المسابقة على الطيور [من الحمامات] وغيرها جائزة بلا عوض وبالعرض» 
الأصح : المنع؛ لأنها ليست من آلات القتال» ولظاهر الخيرء وقيلَ: بالجواز؛ لأنه 
يحتاج إليها في الحروب؛ لإنهاء الأخبار» ولا يجوز المسابقة على مناطحة الشياة 
ومهارشة الديك لا بعوض ولا غير عوض . 

ومنها: المسابقة على الأقدام بلا عوض جائزة تسابق النبُ - ية - وعائشة - رضي 
الله اا وأما بالعرض» فقد قِيلَ: يجوزء» قال الشيخ أبو حامد: وبه قال أبو 
حنيفة ؛ لأن المحارب يحتاج في القتال إلى الإسراع بالأقدام للرّجّالة» كالخيل للفرسان» 
والأظهر: المنع» ويه قال أحمد: للخبر؛ ولأنه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في 
الحرب» فإن منعنا المسابقة على الأقدام» فالمسابقة على السباحة أولَئ بالمنع» وإن 
جوّزناهء ففي هذه وجهانء والفرق أن الماء يؤئّر في السباحةٍ» والأرض لا تؤثر في 
السعي» والمنع هو الذي أورده صاحِبٌ «المهذب» و «التهذيب2. 

ومنها: المسابقة على الطيارات والزوارق» قيل : يجوازهاء وبه قال ابن سَرّيج ؛ 
لأن الحرب قد تقع في البحرء وهو فى الماء كالخيل في البرء وقال الأكثرون: لا 
يجوز؛ لأن سبقها بالملاح» لا بمن يقاتل فيهاء ولأن الحرب لا تقع بها وإنما تقع فيها. 

ومنها: المصارعة بلا عرض جائزة» وبالعوض جوّزها بعضهم؛ لما روي أن النبيّ 
اة - «صَارَعَ رُكَانَةَ عَلَى شَاةه("؟ والأظهر المنع؛ للخبرء وكان الغرض في القصة أن 


)١(‏ رواه الشافعي وأبو داود [101/8] والنسائي» وابن ماجة [۱۹۷۹] وابن حبان ]۱۳٠١[‏ والبيهقي 
17/١7‏ -18] من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: سابقت رسول الله ی 
فسبقته» فلما حملت اللحم سابقته» فسبقني» فقال: هذه بتلك» واختلف فيه على هشامء فقيل 
هكذاء وقيل عن رجل عن أبي سلمةء وقيل عن أبيه. وعن أبي سلمةء عن عائشة ورواه أحمد 
.[YA° - YY - 1A۲ - ۱۲۹-1‏ 

(؟) رواه أبو داود ]5٠174[‏ والترمذي ]۱۷۸٥[‏ من حديث أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن 
محمد بن ركانة: أن ركانة صارع النبي َء قال ركانة: وسمعت النبي ب يقول: فرق ما بينناء 
وبين أهل الكتاب» العمائم على القلانس» وقال الترمذي: غريب» وليس إسناده بالقائم» وروى 
أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله ی بالبطحاءء فأتى عليه يزيد بن 
ركانة» أو ركانة بن يزيد» ومعه أعنز لهء فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعني» قال: ما 
تسبقني » قال: شاة من غنمى» فصارعهء فصرعهء فأخذ شاة» فقال ركانة: هل لك في العودء 
ففعل ذلك مرارأء فقال: يا محمد والله ما وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني» 
يعني فأسلم» فرد عليه النبي ل غنمه» إسناده صحيح إلى سعيد بن جبيرء إلا أن سعيداً لم يدرك 
ركانة» قال البيهقي: وروي موصولاًء قلت: هو في أحاديث أبي بكر الشافعي» وفي كتاب السبق 
والرمي لأبي الشيخ من رواية عبد الله بن يزيد المدني عن حماد» عن عمرو بن دينار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس مطولاً» ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولاء = 


كتاب السبق والرمى ۱۷V‏ 


يريه شدّته؛ ليُسْلِمء فلما أسلم» رد عليه غنمه» فإن جوّزنا المسابقة على المصارعة» 
CEE EAE NE‏ 0 
ينفع في الحروب ؛ كاللعب بالشطرنج والخاتم والصوْلَجَان“ ورمي البنادق والجلاهى" 
والوقوف على رجَلٍ واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد وسائر أنواع اللّعَبِء 
وفي تعليقة إبراهيم المروزي: أن المقل في الماء» إن جرت العادة بالاستعانة به في 
الحرب» فهو كالسباحة» وإلاء لم تجز المسابقة”" عليه. 


وأما ما يتعلق بلفظ الكتاب سوى ما سبق» فقد أعلم قوله «كتاب السبق والرمي» 
بالحاء؛ إشارة إلى ما رُوِيَ عن أبي حنيفة : أنه أبطل هذا العقدء ولم يجوّز شرط المال 
فيه» لکن قال الشيخ أبو حامد في التعليق: إن أصحابنا الخراسانيين حكوا ذلك عن أبي 
حنيفة› ولیس کیا کون ابل هو جار بالاتفاق» وقوله: «وأما النصل» ففي معناه 
المزاريق والزانات» قضيته ألا يكونٌ المزاريق والزانات متناولة بام النصل؛ لتجعل في 
معناه» وعلى هذا يدل كلام الإمام» لكن تناولها باسم النصل قريب فقد قال صاحب 
الصحَاح: والنصل نصل السهم والسيْفِ والسكين والرنح» والمزارتق والزانات 
کار 

وقوله «لنقل الأخبار» أي لفائدة إنهاء الأخبار. 


وقوله: «والظاهر منعه» أي : في مسألة الطيور والحمامات» فأما في الترامي 


= وإسناداهما ضعيفان» وروى عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد أحسبه» عن عبد الله بن 
الحارث» قال: صارع النبي كل أبا ركانة في الجاهلية» وكان شديداًء فقال: شاة بشاة» فصرعه 
النبي كَليِ: فقال: عاودني في أخرى» فصرعه النبي بء فقال: عاودني» فصرعه الثالثة» فقال 
أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي شاة أكلها الذئب» وشاة نشرت» فما أقول في الثالثة» فقال النبي 
يك: ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك» ونغرمك» خذ غنمك» > هكذا وقع فيه أبو ركانة» وكذا 
أخرجه أبو الشيخ من طريقه» ويزيد فيه ضعف» والصواب ركانة. 
(تنبيه) قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: ما روي من مصارعة النبي كله أبا جهل لا أصل له 
وحديث ركانة أمثل ما روى في مصارعة النبي ي . 

(1) هو الصولج - معرب » وهو عصا معقوف طرفهاء يضرب بها الفارس بها الفارس الكرة» 
الجمع : صوالج . ينظر: المعجم الوسيط .٠٠١ 519/١‏ 

(؟) بضم الجيم: هو البندقء وظاهر كلام الشيخ التغاير» وأجيب بأن في البندق مسألتين: إحداهما: 
الرمي به إلى حفيرة ونحوها. والثانية الرمي به عن قوس وهو قوس الجلاهق يندفع الاعتراض . 

(۴) قال النووي: لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب» وقيل: وجهان. حكاه الدارمي» قال:.. 
والذي تجوز المسابقة عليه من الخيل. قيل: ما يسهم له وهو الجذع أو الثني» وقيل: وإن كان 
صغيراً قال: ولا تجوز على الكلب. 

(5) ينظر: الصحاح 1870/0 (نصل). 


العزيز شرح الوجيز ج 1۲م ۱۲ 
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بالحجارة والتردد بالسيوف» فالظاهر الجواز على ما بَينّاه» واعلم أن أحد بابي الكتاب» 
وإن أفرد للسبق» والآخر للرمي» ولكنٌ في كل واحد من العقدين كثيراً مما يدخل فيه 
الآخرء ويختلط به» لقرب أحدهما من الآخرء وهذا الفصل مما حصل فيه الاختلاط . 

َال العَرَالِيُ : الثاني : الإغلامُ: ولا بذ مِنْ إغلام المَؤْقِفٌ وَالعَابَةِ وَالنَسَاوِي فِيهمَاء 
الغَايةِ لَمْ يَجُرْء وَلَوْ عَيِنَ الغَاتَةَ وَلَكِنْ شَرَط المَالَ لِمَنْ يَسْبِقْ في وَسَط المَيدَانِ حَيِتُ كان 

قَالَ الرَافِعي : يشترط في المسابقة إعلام المؤقف الذي يبتدئان بالجري منهء 
والغاية التي يجريان إليها؛ على ما ورد أن النبيّ كلد امايق د بين الخَيْلِ المضمرة من 
الحفيا إلى نة َي الداع ود يُشترط تساوي المتسابقين فيهما جميعاًء ولو رط تقدّم موقف 
أحدهما أو تقدم غآيته لم يجز؛ لذن المسقسي و سف ل قوسي الفارس وده مر 
الفرس» ولا يُعْرف ذلك مع تفاوت المسافة؛ لاحتمال أن يكون السبْقٌ حينئذ حصل 
صر المسافة» لا لحَذّق الفارس» ولا لفراهة الفرس» ولو لم يعيّنا غاية» وشَرَطا المال 
لمن سبق منهما» حيث سبق» لم يجزء ووجهوه بمعنيين: 

أحدهما: أنه إذا لم تكن غايةء فقد يديمان السير؛ حرصاً على المال؛ فيتعبان؛ 
وتَمْلِكُ الدابة . 

والثاني : أن من الخيل ما يقوى سيره في الابتداء» ثم يضعف»› وصاحبة يبغي 
قصر المسافة» ومنها ما يضعف سيره في الابتداء» ثم يقوى» وصاحبه يبغي طول 
المسافة وإذا اختلف الغرض» فلا بد من الإعلام والتنصيص على ما يقْطع النزاع؛ كقدر 
الثمن في الأجرة» ولو عينا غاية» وشَرَطا أن السبق حيث اتفق في وسط الميدان» كفي› 
وكان السابق فاثزاًء ففي جوازه وجهان: 1 ١‏ 

أحدهُما: يجوز؛ لأنه سبق كالسبق إلى الغاية» وأشبههما المنع؛ لأنا لو اعتبرنا 
السبق في خلال الميدان» لاعتبرنا السبق بلا غاية معيّنة» وأيضاًء فقد يَسْبق الفرس ثم 
يُسْبَقَء والاعتبار بآخر الميدان؛ ألا ترى أنهماء إذا لم يشترطا أن السابق في خلال 
الميدان فائزُء فسبق أحدهما في خلاله» والآخر سبق في آخره» يكون السابق الثاني» 
وقد يُبْنى الوجهان على المعنيين في الصورة السابقة؛ إن عللنا بإقامة“ السيرء فهذا 
المعنى مفقودٌ ها هناء فإن الميدان ضابطء وإن علّلنا بتفاوت الأغراض» فلا يجوز ها 


(1) في ز: علمنا بإدامة. 
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هنا أيضاًء وإن عينا غاية» وقالا: إن اتفق السبق عندهماء فذاك» وإلاء فعديناها إلى غاية 
أخرى» اتفقا عليهاء فوجهان حكاهما الإمام: في وجه: لا يصح؛ لتردّد المعقود عليه 
وكيله ا والأظهر:«الصعة؟ ليحشول:الإعلام :و رة كل رحد القن دة إلى غا 
معيّنة» واعلم أنه كما يُشترط أن يكو الموقف والغايةٌ معلومَيْنَ» يشترط أن يكون المالٌ 
معلومٌ الجنْس والقذرء وكأنه آهمله؛ لوضوحه وقد تعرّض له في «الوسيط». 


قَالَ العْرَالِنُ : الغَالِتُ : إِذّا كَانُوا جَمَاعَةٌ ئي شَرْطٍ المَالٍ للِمُصْلَي أَعْنِي الاي 
للِسَابِقٍ لاله اجه : (أَحَدُمَا) : الجَوَارُ لِمَا فيه مِنَ النَحَذّقِ في بط الس (والقّاني) : ل 
لآنّ السَبْقَ هُوَ المَقْصُودُ (الثَالِتُ): E O‏ 
وَكَذَلِكَ لجمِيعهمْ عَلَّى التّزتیپ» ا الكل وَهُوَ الأخيرُ قلا يُخَصٌ بقضل» وهل يشر 
في الحَقّ فيه وَجْهَانِ. 


قال الرَافِعِي : أول ما نورده في الفضل ما أشتهر من أسماء الخيل التي تُجْمَع 
للسباق» َيْقَالُ: الذي يجيء أولاً السابق والمُجَلّي» والثاني المُصَّليء والثالث المُسَلي» 
ويُقال: التالي» وللرابع : التالي» ويُقال: المُرتّاح» وللخامس: العاطِفٌء ويُقال: 
المُزتاح» وللسادس: المُرْتَاح» ويُقال: العاطف» وللسابع المُؤَمْلُ وبُقال: الحَظيّء 
وللثامن: الحَظِيّ»ء ويقال: المؤملء وللتاسع: اللطيم» وللعاشر: السكيث كالكمَيْت» 
ويقال له: الفشكل أيضاًء وکانوا لا يعتدون بما يجيء بعدها» وربما سمي الفارسون 
بهذه الأسماءء وعلى ذلك يجري الفقهاء" . 
إذا تقَرّر ذلك فإذا كان التسابق بين اثنين» والمال يبذله غيرهماء فإن شرطه 
للسابق منهماء فذاك» وإن شرَطّه للثاني أو شرط للثاني ما يشرط للأول أو أكثرء لم 
يجز؛ لأن كل واحد منهما يؤخر نفسه. فلا يجتهد في السبق› وإن شرط للثاني» دون 
ما شرط للأول فوجهان: 


010( وأسماء خيل السابق عشرة وهي : المُجَلّيء > ثم المْصلّيء ثم المُسَلَيء ثم التالي» ثم المُرتاحء ثم 
الحَظِيٌء > ثم العاطِفٌ» ثم المُؤَّملُ» ثم اللْطِيمُء ئم الشكيت:. ويقال له: . الفِسْكلٌ» يي 
الإمام أبو عبد الله بن مالك في هذين البيتين: [البسيط] 
خَيْرُ السَبَاقي الْمُجَلي يَقْتَفِيهِ مُصَدْ ي اللي وال قَبْلَ مُرْتَاح 
وَعَاطِفٌ وَحَظِيٌ وَالْمُوْمَلُ وال لَطِيمْ وَالْفِسْكِلُ الشُكَيْتُ يَا صَاحٍ 
وقال الجوهري: السّكيت مثل الكُمْيت» وقد تشددء وقال الأزهري: السّكَيْت: هو الفِسْكلْ 
والفسكول والمفسكل. يقال: فسكل» أي: أخرء قال الجوهري: وهو القاشور. ينظر: المطلع 
ص 5594. 
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أصحُهما: الجواز؛ لأنه يسعى ويجتهد؛ ليفوز بالأكثر . 

والثاني: المنع؛ لأنه إذا كان يتحصّل على شيءء ويُعمَىْء فقد يتكاسل» ويضم 

وإن تسابق ثلائة» وشرط باذ المالٍ المالَ للسابق» صمٌء وإن شرط للمصلي أو 
شرط له أكثر مما شرط للسابق» ففيه وجهان حكاهما الإمام: 

أصحهما: المنع؛ لأن السبق هو المقصودء وكلّ واحدء والحالة هذه» يبغي 
الانخناس» فلا يحصل مقصود العقد. 

والثاني : يجوز؛ لأن ضبط الفرس في شدة عَذُوه؛ ليقف في مقام المصلين يحتاج 
إلى حدق ومعرفة» وإن شرط له مثل ما شرط للأول» فوجهان: 

أحدهما : لا يجوز. كما لو كانا اثنين » وشرط للثاني مثل ما شرط للأول. 

وأصحهما: الجواز؛ لأن كل واحد منهماء والحالة هذهء يجتهد ويسعى أن يكون 
سابقاً ومصلياًء وإن شَرّط أن يكونّ له دون ما شرط للأولء فعلى وجهين فيما إذا كانا 
اثنين» وشرط للثاني دون ما شرط للأولء والأصح الجوازء ويخرج من هذه 
الاختلافات الثلاثة وجوه: 

والثاني : لا يجوز أن يشترط له شيء. 

والثالث : يجوز أن يشترط له شيء بشرط أن يفضل السابق» وهذه الثلائة هي التي 
ذكرها في الكتاب» والأظهر وجه رابع » وهو أنه يجوز أن يُشْرّط له شيء بشرط ألا 
يفضل على السابق» وأما الفشكل قلا يجوز أن يشرط له جميع المالء ولا أن يخصّص 
بفضل › ولا أن يسوّى بينه وبين من قبلهء وهل يجوز أن يشرط له شيء دون ما شرط 
لمن قبله؟ فيه الوجهان السابقان» والأظهر: الجوازء ويقاس على هذا ما إذا كان 
المتسابقون أَكْكَرَ من ثلاثة» حتى إذا كانوا عشرةً» وشرط لكل واحد سوى الفشكل مثل 
المشروط لمن قبله» يجوز على الأظهرء والأحبٌ أن يكون المشروط لكل واحدٍ منهم 
دون المشروط للذي قبله» وفي شروط شيء للفِسْكل الوجهانء ولو أهمل بعضهم بأن 
جعل للأول عشرةً» وللثالث تسعة وللرابع ثمانية ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الثالث والرابع يفُضْلانَ من قبلهما. 

والثاني : يجوز ويقام الثالث مقام الثاني » والرابع مُقام الثالث» ويقدر كأن الثاني 
لم يكن» وإذا بطل المشروط في حق بعضهم» ففي بطلانه في حق من بعده وجهان». 
عن رواية صاحب «الحاوي» وهذان الوجهان والوجهان في صورة إهمال البغض بييًا 
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على أن من بَطْلَ السبق في حقه» هل يستحق على الباذل أجرة المثل؟ وفيه اختلاف 
سيعودء فإن قلْنا: لا يبطل العقد في حق من بعده؛ كيلا يفضل من سبقهء وإن قلنا: 
نعم» لم يبطل في حق من بعده. ولا يضر كون المشروط له زائداً على أجرة المثل؛ 
لأن الممتنع أن يفضل المسبوق السابق فيما يستحقانه بالعقدء وأجرة المثل ليست 
يسقكقة ال واعلم أن الصور المذكورة وضَعُوها فيما إذا كان باذل المال غير 
المتسابقين ويمكن فرضها أو فرض بخضها فيما إذا كان بَذلّه من أحد المتسابقين'"© مثل 
أن تانق ان ذل أحدهما المال على أنه إن سَبَقَء دقع منه إلى الآخر كذاء وإن 
سبق الآخرُء أمسك لنفسه منه كذاء وإذا تأملت الصورة عرفت أن في |: شتراط تخصيص 
المال بالسابق اختلافاً للأصحاب» ولم يترجم الشرطً صاحب الكتاب» على ما فيه من 
الخلاف» كما فعل في «الوسيط» فقال: الشرط الثاني : أنه إذا تسابق جماعة» فينبغي أن 
ن يشرط السبق للسابق وذاك أليق سبياق الكلام. 


فْرْعْ: : لو قال: من سبق» فله كذاء فجاء المتسابقون معا فلا شيء لهمء ولو جاء 
اثنان فصاعداً معاء وتأخّر الباقون» فالمشروط للأوَلِينِ بالسوية» ولو قال: من سبق فله 
دینار» ون صل فله نصف دینار» تسبل تواحد وضلى تو تم جاء الباقون) 
فللسابق دينازٌء وللثلاثة المصلّين نصفٌ دينارء وإن سبق ثة معأ وصلى واحدء ثم 
جاء الباقونء فللثلاثة دينارء وللمصلي نصف» وإن سبق واحد» ار 0 
دينار» ولهم نصف دينار» وإن جاء الجميع معأ فلا شيء لهم : لأنهم ليسوا بسابِقِينَ 
ولا مصلينَ» ولو قال: گل فیس فله دينار» فسبق ثلاثة صلق لكر رد 
منهم دينار. 


قال العَرَالِيُ : الرَابع : أن کون فيه مُحَلْلَ وَهُوَ لا غرم إن سبق ويَغْتم إن سَبقَ؛ 
قَلَو شَرَط الإِمَامْ َو وَاحِد مِنَ الئاس للِسَّابقٍ مَالاً جَانٌ وَلَوْ َرَج كل وَاجِدٍ مِنَ 
ماين مالا لم ير إل أن يكو هما اك شرَط الال لَه إن سبق إن لم يميق 
آخرز كل واج ينهم ماله لا شَيء لَهُمْعَلَى المُحَذلِء إن شرط المال لخدا فين ع أنْضاً 
فَقَوْلآنِ يُعَبّرُ عَنْهُمَا بان المُحَلْلَ يُحَلْلْ لِتَفيه كَقَط آم ت سه ويرو فَإِنْ جَوَّرْنَا جَارَ أن 
یود في الماقة محلل اج أذ الل إن سبق لا مف ى إن تَخَلّفَ فكل وَاجدِ من 
البَاقِينَ يفم وَِعرَم» فَعَلَى هَذَا إِنْ تَلاَحَقُوا وَالمُحَلْلُ ساق 7 مال المُصَلَّي والفشكل 
يما و3 : المُصَلَّي يَأَحْذُ نف مَالِ الفشكل لاله سَبَقَُ َه أنضاًء وَإِنْ سَبَقَ المُحَلُلُ 


دلق سقط من : ر 


۱A۲‏ كتاب السبق والرمي 


وَتَسَاوَكَا َعْدَهُ أَحَدَ المُحَلُلُ مَالَهُمَاء وَإِنْ سَبَقَ المْحلَلُ مَعَ أَحَدِجِمَا كَمَالْ الفشكل لَهُمَا. 
قال الرَافِعِئ: قال الشافعئُ ‏ رضي الله عنه ؟ «إلا سِبَاقَ نَلانَةِه وأراد به أن المال 
فى المسابقة إما أن يخرجه غير المتسابقين أو يخرجه أحدهما أو كلاهما. 


أما الحالة الأولّى فيجوز للإمام إخراج السبق من خاصة نفسه» ومن بيت 007 
لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال» وقد روي أنه ب 
«سَابْقَ بَيْنَ الخَيْلٍ» وَجَعَلَ بَيْتَهُمَا سَبَّه'2 ويجوز للواحد من عَرَض الناس أيضاً حر 
التق من عالة؛ لأنه بذل مال فى قربة وطاعة» ويثاب عليه إذا نوى» وقال مالك : 
يختص ذلك بالإمام» ولا فرق بين أن يتسابق اثنان أو أكثرء ومن سَبََء أخذ المال. 

والثانية : أن يخرج أحد المتسابقين» ويُشترط أنه» إن سبق» أحرز ما أخرج» ولا 
شيء له على الآخرء وإن سبق الآخرء eT‏ فهو جائز؛ لما روي أن 
النبيّ - با - مر ِحِرْبيْنِ مِنَ ألأَنْصَارٍ يتَنَاضَلُونَء وَقَدْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الآخَرّ؛ اشا علد 
دَلِكَّ»"“ وعن مالك : أنه لا يجوز؛ لأنه قِمَارٌ وأجاب الأصحاب بأن القَمَّار أن يكونَ 
کل واحد منهما متردّداً بين أن يغنم ويغرم» وليسا ولا واحدٌ منهما كذلك» أما المُخْرج» 
فإنه متردّد بين أن يغرم وبين الا يغرم» ولا يغنم بحال» وأما الآخر فمتردد بين أن يغنم » 
وبين أن لا يغنم» ولا يغرم بحال. 


وإن تسابق جماعة» وأخرج اثنان فصاعداً» وشرطوا أن مَنْ سبق من المخرجين» 
لم يحرز إلا ما أخرجه» ومن سبق من غيرهم» أخذ ما أخرجه المخرجون» فهو جائز 
أيضاً: 


والثالثة: أن يخرج المتسابقان جميعاًء ويقول كل واحد منهما: إن سبقتنيء فلك 


زفق ابن حبان [۷/ ]٠‏ وابن أبي عاصم في الجهاد من حديث عاصم بن عمر» عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر به» وزاد: وجعل بينهما محللاء ورواه ابن أبي عاصم من طريق عاصم بن عمر هذا 
عن نافع عن ابن عمرء وعاصم هذا ضعيف» واضطرب فيه رأي ابن حبان» فصحح حديثه تارة» 
E‏ : لا يجوز a‏ به» وقال:في التقاته ا e‏ وني ١‏ الكتاب 
و أن رسول الله يله قال: ل جل ولا ا وال بتكل المترامنات دسا 
يستبقان على السبق به» فهو حرام» وفي إسناده رجل مجهول» وروی أحمد وابن أبي عاصم من 
حديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله ية سابق بين الخيل» وراهن» وهو أقوى من الذي قبله. 
يقال له سبحة» فسبق الناس» فبهش لذلك وأعجبه. 
(۲) يأتي. 


كتاب السبق والرمي ۱۸۳ 


عليٌ كذاء وإن سَبَقْتكَء فلي عَلَيِكَ كذاء فهذا لا يجوز؛ لأنه على صورة القَمَّارء إلا أن 
يُدْخْلا بينهما محللا وهو أن يشاركهما في المسابقة ثالث على أنه» إن سبق أخذ ما 
شرطاه والتزماه. وإن سُبِقء لم يغرم شيئاً» فيميل العقد بذلك عن صورة القِمّاره وقد 
روي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي - ب - ثَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فُرَسا بَيْنَ 
E‏ ممع لع دما ا Os aa AOA hS‏ 

فُرَسَيْنِء وَقَدَ أمِنَ أنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُرَ قِمَارُ وإِنْ لَمْ يَوْمِنْ أن يَسْبِقّ َلَيْسَ بِقِمَارِه'* واحتج 
الأصحاب به» فقالوا: إذا علم أن الثالث لا يسبق» فهو قمارء فإذا لم يكن معهما 
ثالث فهو أولئ بأن يكون قماراًء ثم إن كان الشرط أن يختص المحلّل بالاستحقاق» 
إن سی وگل واحد منهما لا يأخذ. فهذا جائز بالاتفاق» وإن شرطوا أن المحلّل يأخذ 
السبقَيْن» إن سبق» وأن كل زاحد مهما إن سبق» خد ما ار جه واد طا اخرجه 
الآخرء ففى جواز المعاملة على هذا الوجه قولانء هكذا أطلق الإمام وصاحبٌ 
الكتاب» وقال الصيدلانيٌُ وجهان. وقال الأكثرون: منصوص الشافعيٌ - رضي الله عنه - 
ومذهبه الجواز»ء وقال ابن خيران: لا يجوز. ثم وجه المنع بأل كل واحد من المتسابقين 
قد يخنم وقد يغرم؛ لو جوزناه» وذلك قمارء وظاهر المذهب أن التسابق يجري بين 
المتكافئين المتقاربين» ولا يكاد يسمح أحدهما بأن يخرج المال دون أن يخرج الثاني» 
لكن» إذا لم يكن محلل» كانت المعاملة على صورة القمار» فلو لم نجوّز ذلك بعد 


]١١٤/۲[ وابن ماجه [74175 ] والحاكم‎ ]۲٥۸۰  ؟91/4[ رواه أحمد [505/75] وأبو داود‎ )١( 
رواه‎ ]٤١١[ والبيهقي [۱۰/ ۲۰] وابن حزم وصححه؛ من حديث أبي هريرة» قال الطبراني‎ 
في الصغير: تفرد به سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب» وتفرد‎ ]۳٠١ /4[1 الدارقطني‎ 
به الوليدء وتفرذ به عنة هشام بن خالدء قلت: رواه أو داود عن محمود بن خالد عن الوليد»‎ 
لكنه أبدل قتادة بالزهري» ورواه أبو داود وباقي من ذكر قبل» من طريق سفيان بن حسين عن‎ 
الزهري» وسفيان هذا ضعيف في الزهري» وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري» عن‎ 
رجال من أهل العلم قاله أبو داود» قال: وهذا أصح عندناء وقال أبو حاتم : أحسن أحواله أن‎ 

. يكون موقوفاً على سعيد بن المسیب» فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله انتهى» وكذا هو 
في الموطأ عن الزهري عن سعيد قوله. وقال ابن أبي خيثمة سألت ابن معين عنه. فقال: هذا 
باطل» وضرب على أبي هريرة وقد غلط الشافعي» سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة». حديث الرجل جبارء وهو بهذا الإسناد أيضاً. ش 
(تنبيه) وقع في الحلية لأبي نعيم من حديث الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري وقوله ابن 
عبد العزيز خطأ قاله الدارقطني» والصواب سعيد بن بشير كما عند الطبراني والحاكم» وحكى 
الدارقطني في العلل: أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن بشيرء 
عن قتادة عن ابن المسيب عن أبي هريرة» وهو وهم أيضاء فقد رواه أصحاب هشام عنه عن 
الوليد عن سعيد عن الزهري» قلت: وقد رواه عبدان عن هشام مثل ما قال عبيد أخرجه ابن عدي 
عنهء وقال: إنه غلط فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام» وذلك أنه تغير حفظه في الآخر. 


۱۸٤‏ كتاب السبق والرمي 


دخول المحلّلء فات مقصود العقد» والقول بأنه» إذا كان كل واحد من المتسابقين يغنّم 
تارة ويغرّم أخرى » كانت الصورة صورة القمار ممنوع » بل له شرط آخر» وهو أن يكونٌ 
ET‏ بدليل ما قدّمنا من الخبر» وعبر عن الخلاف بأن 
المحلّل يحلل لنفسه فقط أو لنفسه ولغيره؟ والظاهر الثاني . 

ويقال» بعبارة أخرى: ل ا وعلى قول ابن 
خيران: أنه لتحليل العقد لا د يستحقٌ المال غيرُه» وإذا قلنا: بظاهر المذهب فلو كان 
المتسابقون مائة مثلاء وليس فيهم إلا محلل واحدّء شرط أن يأخذ جميع ما أخرجوهء 
إن سَبَّقَء ولا يعرم شيئاً» إن سُبِقَء وكل واحد من المتسابقين» إن سبّق» غَيْمَء وإن 
سق غرم» صح العقد والشرط . 

وها هنا أصل آخر حكاه الإمام؛ وهو أناء إذا أطلقنا شرط المال للسابق» [فاللفظ 
للسار اال لی أو يتناول من سبَّقّ غَيْرَهى وإن كان مسبوقاً لغيره؟ وفيه اختلااف 
للأصحاب» والظاهرٌ الأول» ويترتب على الأصلين الحكم في صورة مجيء 
المعسا بقن » فإذا تسابق مستبقان ومحلّل» ٠»‏ نظر؛ إن سبق المحلّل» تمجاه أحند 
دن فيأخذ المحلّل ما أخرجه المصلّي بلا خلاف» وفيما أخرجه 

59 أنه يأخذ المحلّل أيضاً؛ لأنه السابق المطلّق. 

وثانيها: ١‏ أ نه للمحلّل وللمصلي جميعاً؛ لأنهما سيقاه . 

وأضعفها : أنه للمصلّي وَحُْدَهُء ويجعل سابقاً الفِسْكل» كما ]أن المجلل سات 
المصلي» إن سب المحلل: ثم جاء المستبقان معآ» فيأخذ المحلّل ما أخرجاه بلا خلاف . 


ولو سبق المحلّل مع أحد المستبقين؛ > ثم جاء الثاني» فالذي سبق مع المحلّل 
يحرز ما أخرجه» وما أخرجه الآخر له وللمحلّل؛ على ظاهر المذهب» وللمحلل خاصة 
على المنسوب إلى ابن خيران. 

واقتصر في الكتاب على ذكر هذه الصور الثلاث . 

ولو سبق أحد المستبقين» ثم جاء الثاني مع المحلل» 00 
المحلّلء فيحرز السابق ما أخرجه أيضاًء وما أخرجه الثاني على المڏهب» وعلى ما ذكر 
ابن خيران : : لا يأخذه» ولا شيء للمحلل على المذهبين» ولو سبق أحد المستبقين» > ثم 
ا ثم جاء الثاني» فيحرز السابق ما أخرجهء وأما ما أخرجه الثاني» فإن 
قلنا: بظاهر المذهب» ففيه وجهان: ١‏ 


أظهّرهما: أنه يأخذه السابق أيضاً: لأن المحلّل وی 


كتاب السبق والرمى 1۸0 


والثاني : أنه له وللمحلل؛ لأنهما سبقا الثاني» وفيه وجه ثالث ضعيف: أنه 
للمحلّل خاصة» وإن قلنا بالمنسوب إلى ابن خيران» فوجهان: 

أحدهما: أنه للمحلّل؛ لأنه سبق الثاني . 

والثاني : أنه يحرزه مُخر جه ولا يستحقه السابق ولا المحلّل» أما السابق ؛ فلن 
نفرّع على أن المحلل لا يحلل لغيره» وأما المحلل فلأنه مسبوق » ولو سبق المستبقان 
مع ثم جاء الثلاثة معا لم يأخذ واحد منهم شيئاً من غيره» فهذه ثمان صور» ويجوز 
أن يدخلا بينهما مالين فصاعداٌ فإذا تابن مستبقان ومحللان» وسبق أحد المخللن 
وَصَلى أحد المتسابقين» ثم جاء المحلّل الثاني » ثم جاء المستبق الثاني» فما أخرجه 
العستيق :الأول للمخلل» وأما ما أخرجه الثاني» فإن قأنا بظاهر المذهب» ففيه وجهان: 

د أنه للمحلّل الأول أيضاً: لأنه السابق المطلق. 

والثاني: أ أنه للمحلليَن وللمستبق الأول؛ لأنهم جميعاً سبقوا الثاني » وقياس الوجه 
الأضعف أن يقال : نه للمحلّل الثاني وإن قلنا : بالمنسوب | إلى ابن خيران» فهو 
للمحلّل الأول في أحد الوجهين» وللمحلْلَيْنَ في الثاني» ولو سبق أحد المتسابقين» ثم 
جاء أخد اللي + ثم المحلل الثاني» تعر الأول ا ا جه وأما ما أخرجه الثاني» 
إن ا اهر المذهب. فالوجه الأظهر أنه يأخذه المتسابق الأول أيضاًء وفي وجه: هو 

له وللمحلّل الأول» وعلى الوجه الأضعف؛ هو للمحلّل الأول» وإن قلنا بالمنسوب إلى 

ابن خيران» فهو للمحلّل الأول لا غير وقس على هذا ما شئت تصويره. 


قال الغَرَاليُ : الحََامِسٌ: أن يَكُونَ سَبْقْ كل وَاجِدٍ مُمْكناً فَإنْ ظَهَرَ التّقَاوْتُ بَيِنَ 
الفَرَسَينِ بِحَيِتُ يُعْلَمْ أنّ السَابِقَ أَحَدُهُمَا َطْلَ العَقْدُ وَإِنْ كَانَ مُمْكناً عَلَى النْدُورِ قَوَجهَانِ 
وَيَجُوزُ بن فَرَسَينٍ مُحْتَلِفّي الُؤع» وَبَينَ الإيلٍ وَالفْرَسٍ وَجْهَانٍ . 

قَالَ الرّافِمِئْ: أطلق عامة الأصحاب قولهم؛ ؛ بأنه يشترط في المسابقة أن يكونٌ كل 
واحد من الفرسين؛ بحيث يجوز أن يسبق الآخرء فإن كان أحدهما ضعيفاً يُقُطع 


بتخلفه. أ و فارها”'' يقطع بتقدمه» لم يجزء وكذا فرس ss‏ 
وزاد الإمام» فقال: إن أخرج أحد المتسابقين المال؛ على أنهء إن فازء أحرز ما 
أخرج» وإلاء فهو لصاحبه» فإن كان صاحبه؛ بحيث يقطع بأنه لا يسبق» فهذه مسابقة 


)0( قال الأزهري: يقال: بردو فار وحمار فاره: إذا كانا سَيُورَينِ ولا يقال للفرس إلا جوادء 
ويقال له رائِعٌ » وفي حديث جريج: : دابة فارهةٌ. وقال ابن منظور: ولا يقال للفرس : فارة» إنما 
يقال في البغل والحمار والكلب وغير ذلك . ينظر: تهذيب اللغة ۷4/1 ولسان العرب #فره». 


كلما كتاب السبق والرمى 


من غير مال» وإن كان يقطع؛ بأنه يسبق» ففي صحة هذه المعاملة وجهان: 
أحدهما: المنع؛ لأن قضية المسابقة أن يتوقع كل واحد منهما السبق. 
وأصحُهُما: الصحة» وحاصلها إخراج مال الذي يقطع بأنه يسبقه؛ فأشبه ما إذا 
قال لغيره از کا فإن أصبت منه كذاء فلك هذا المال» ولو أخرج كل واحد من 
المتسابقين الما :وألا محلا ٠‏ يعلم تخلّفه لا محالةء فلا فائد في إدخاله» ويبقى . 
العقد على صورة القمار» وإن كان يقن سبقه. ففيه الوجهان. 


ولو أخرجا المال؛ وأحدُّهما بحيث يُقْطّع بسبقه» ولا محلّلء فالذي يسبق 
كالمحلّل؛ لأنه لا يستحق عليه شيء» فشرط المال من جهته لَعْوّء وهذه تفاصيل 
حسنة» وفي الكتاب ذَْرُ بَعْضِها في «الباب الثاني» على ما سيأتي بتوفيق الله تعالى» ولو 
ش: كان سبق أحدهما ممكناً على الندور» ففي الاكتفاء به للصحة وجهان: 

أقربهما إلى كلام الأصحاب: المنع» وأنه لا يقام للاحتمال النادر وَرْنٌء ويتعلق 
بما نحن فيه القول فيما إذا اختلف المركوبان نوعاً أو جنساً؛ أما اختلاف النوع» فلا 
يضرء ويجوز المسابقة على الفرس العربيٌ والعجميٌ» وعلى العربيّ والتركيٌء وعن أبي 
إسحاق» أنه» إذا تباعد النوعان؛ كالعتيق والهجين من الخيل والنجيب والبْحتِيّ مر من 
الإبل» لم يجزء وهذا ما ينبغي أن يترجح» وإن كان الأول أشهر؛ لأنه إذا تحمّق 
التخلف» فأي فرق بين أن يكون لضعف عارض أو لرداءة انوع" . 


وأما إذا اختلف الجتس؛ كالإبل والفرس» ففى المسابقة عليهما وجهان: 

أشبههماء وهو الجواب في «الشامل» وغيره: المنعٌ؛ لأن الإبل لا يلحق بالفرس 
غالباًء ويجري الخلاف في الفرس والجمّارء إن جوزنا المسابقة على الحمارء وكذا في 
الحمار والبعْلء إذا جوزنا المسابقة عليهماء والأشبه في هذه الصورة الجواز لتقاربهماء 
وبه أجاب ابن الصباغ› وعبر معبّرون عن هذه الجملة بعبارة أخرّئ» فقالوا الب مره 
المسابقة تكافؤٌ الفرسين» وفيما يعتبر فيه التكافؤ وجهان: 

أظهرهما : أن التكافؤ بالتجانس» فلا تجوز المسابقة بين الفرس والبغل» وتجوز 
بين العتيق والهجين من الخيل . 

والثانى : وبه قال أبو إسحاق: أنه لا يُنْظَر إلى التجانس» وإنما المعتبر أن يكو 
)١(‏ قال النووي: قول الأكثرين: «تجوز بين العتيق والهجين والنجيب والبختي» محمول على ما إذا 


لم يقطع بسبق العتيق والنجيب كما ذكرناه» فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا فإن 
أراده» ارتفع الخلاف. 
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كل واحد منهما بحيث يجوز أن يسبق» فيجوز بين الفرس والبغل» وبين الحمار 
والبغل» ولا يجوز بين العتيق والهجين من الخيل والبختي» والنجيب من الإبل. 

َال العَرَابِيُ : السّادِسٌ: نَعْيِينُ الفَرَسَينِ وَإِحْضَارَهْمَاء أَمّا العَقْدُ عَلَى فَرَسَيْنٍ 
بالوضفف ثم الإخضَارٍ لآ يَجُورٌ عَلَى الأصَمٌء نَم الفَرَسُ لا يَجُورٌ ندال إذَا غُيْنَ . 

ال الرَافِعِيْ : تعيين الفرس شرط في المسابقة» ووه ذلك بأن المقصود امتحانٌ 
الفرس؛ ليعرف سيره» وأيضاً تضمير الخيل وتمرينها على العّذو» وكل واحد من 
المعنيين هي اين فإن أحضرت الأفراس» وعقدت المسابقة على أعيانهاء فذاك؛ ٠‏ 
وإن وُصفتء وعَقّد العقد على الوصف» ثم أحضرت» فوجهان» حكى الإمام عن 
شيخه المنْعَ ؛ لأن المعول في المسابقة على أعيانهاء وهذا ما رجُحه في الکتاب» وبه 
أجاب الرُوياني” ٠“‏ وعن العراقيين: الجوازء وهو الأوجه عنده» وقد وجه ذلك بأن 
الوصف والإحضار بده يقومان مقام التعيين في العقد. في السَلَم وفي عقود الربّاء 
فكذلك ها.هناء ونقل عنهم: أنه إذا جرت المسابقة ة مطلقة» كان كما لو جرت 
. المناضلة مطلقةء وسيآتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الكلامٌ في أنهاء علامَ تُحْمَلُ. 


وإذا تعلّق العقد بعين فرس» لم يجز إبداله» وإن هلك انفسخ العقدء وإذا عقد 
العقد على الوصف» ثم أخضِرٌ فرسٌ فما ينبغي أن ينفسخ العقّد بهلاكه. 

َال العَرَالِىُ : ثُمْ الاعْيِمَادُ و في السّبْقٍ عَلَى الأفدام إذ العُنّقُ ذ تَمْنّدُ وَقَذْ تَقْصِرٌ. 

قال الرَّافِعِيْ : الذي جرى کر الأصحاب لاعتبار السبق بها [ثلاثةٌ]: 
الكتّدء ج 55-7 والأول أشهر؛ ؛ وهي عبارة عن مجتمع الكش وا 

والأقدام؛ ؛ وهي القوائم» والهادي وهو العْنُقُء ونقل الإمام اختلاف وجه أو قولٍ: 
في أن الاعتبارٌ في السبق بالهادي أو بموقع الأقدام والكتدء وأشار إلى توجيه الأول؛ 
بأن المتسابقِينَ يمدون خيطاً في أقصى الميدان؛ ليتبين السبق بحرفهء ورأس الفرس 
وهاويه أول ما ينتهي إلى الخيط ويحرفه» وتوجيه الثاني ؛ بأن العذو بالقدّم», فليكن 
الاعتبار بهاء ورأيُ هذا الثاني أقيس» وبه أجاب في الكتاب» والذي يوجد لعامة 
الأصحاب في كتبهم : أن الاعتبار في الإبل بالكتدء وذ ي" الل موادي والفرق 
أن الإبل ترفع أعناقها عند العدو» فلا يمكن اعتبار السبق به» والخيل تمد أعناقهاء 


. سقط من: ز. زف في ز: جمعت‎ )١( 
. في ز: طرقهم أن في الإبل يعتبر الكتف‎ )۳( 


۱۸۸ كتاب السبق والرمي 


قالوا: وينظر في الفرسين» وإن استويا في خلقة العنق طولاً وقصرأء فالذي تقدّم بالعق 
أو بعضه هو السابق» وإن اختلفاء فإن تقدّم الذي هو أقصرٌ عنقاًء فهو السابيق» وان 
تقدّم الآخر» نظر؟؛ إن تقدم بقدر زيادة الخلقة» فما دونهاء فليس بسابق» وإن تقدّم 
بأكثر منهاء فهو سبق» ووراء هذا وجوه: 

أحدها: أنَّ عند اختلاف خلقة العنق» يُعتبر فى الخيل أيضاً بالكتد”'' ويُخكئ هذا 
عن أبي إسحاق ورججحه الرويانيٰ . 

والثاني : في طريقة الصيدلاني : أن عند اختلاف الخلقة» إذا سبق الأطول عنقاً 
ببعض عنقه » وكتدهما سواءٌ» يُعَدُ ذلك سبقاً ؛ لأن تقدير أعناق الخيل وضبطها عسيرٌ . 

والثالث : أله إن كان في جنس الخيل ما يرفع الرأس عند العدوء فيعتبر فيه 
الكتدء كما في الإبل. 


والرايع : قضية ما ذكره بعضهم : أن التقدّم بأيهماء حَصَلَ السبق؛ وعلى هذاء فلو 
تقدم أحدهما بأحدهماء والآخر بالآخرء فلا سبق. 

والخامس: عن رواية أبي الحسين بن القطان وجه؛ أنه لا يُغتبر هذا ولا ذاك» 
ولكن يتبع عرف الناس» وما يعتبرون به السبق. 

والسادس: أن المعتبر ما شرطاه من اعتبار الكتد أو الهادي» وعن بعض علماء 
السلف : أن الاعتبار بتقدم الأذن» وإيرادُ القاضي ابن كج يُشْعر بجعله وجهاً للأصحاب» 
فهذا هو الكلام ف في الهادي والقَدَم وأما الكتّدُ مع القَدَم» فقد قَرَنَ بينهما قارُونَء وأقام 
أحدهما مُقَام الآخر آخرون» وأشار الفريقان أنه لا فرق في الاعتبار بهما ولا خلاف؛ 
لأنهما قريبان من التحاذي» لكن بينهما مع التقارب تفاوتٌ» ولا يبعد أن يجعل اعتبار 
القدم وراء اعتبار الكتد والهادي؛ ويول على ذلك ما نقل عن «الحاوي»: أن صاحبه 
قال: لو اعتبر السبق بأيديهماء فأيهما تقدّمت يداه» فهو السابق» كان أصح عندي؛ لأن 
السعي بهما والجري عليهماء > لكن الشافعي - رضي الله عنه ‏ اعتبر الهادي والكتَدَء وفي 
طريقة الصيدلانيٌ أنه لو كان أحد الفرسين أطول عنقاً من الآخر فسبق الآخر ببعض 
العنق» وسبقه الآخر ببعض الكتَدِء فأيهما السابق؟ فيه وجهان» ويمكن تخريجهما على 
الخلاف في أن الاعتبار فى السبق بهذا أم بذاك؟ وقد عرفت بما قدمناه أن قوله في 
الكتاب «ثم الاعتماد في السبق على الإقدام؛ ينبغي أن يعلم بالواوء وأن ما عليه 
الأكثرون خلافٌ ما ذكره. 


)١(‏ في ز: بالكتف. 
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| وقوله: «إذا العْنّقْ قد تمتد وقد تقصر» لا يَصْلح مانعاً من اعتبار السبق به؛ على 
ما تبين» سس ا سوم يختص 
بآخر الميدان وأما في أولهء فيعتبر التساوي في الأقدام لا غير. 


فُرُوعٌ : : تتعلق بالسبق: لو سبق أحد المحللَيْن في وسط انيدان والآخر في 
آخره» فالسابق الثاني» ولو عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمُه في الأرض» فتقدم 
الآخرء لم يكن الآخر سابقاًء دالا لمرض ونحوه. فإن وقف بلا 
علة» فهو مسبوق» ولو وقف قبل أن يجري» لم يكن مسبوقاًء سواءٌ وقف لمرض أو 
لغير مرض» ولو تسابقا على أن من سبق منهما الآخر بأقدام معلومة» فله السّبّقَء حَكَى 
الأئمة عن صاحب «الإفصاح»: أنه يجوز؛ لأنهما يتحاطان ما تساويا فيه» ويجعل 
السَّبّقَء لمن تقدّم بالقدر المشروط» فهو كشرط المحاطة في المناضلةء وأنه قال: رأيت 
عاتن ب لك وأبطل العقّد. ولا اعدف و واعلم أن الفرع غير 
مصور فيما إذا لم يبينا غاية» فقد ذكرنا أنهما إذا شَرَطَا السب لمن سَبَقَ من غير بيان 
غاية» لم يجز› ولا فرق بين هذه الصور وبين أن يشترطا التقدم بأقدام معلومة» ولكن 
التصوير فيما إذا شرطا السبَقَ لمن تقدّم بأقدام معلومة على موضع كذاء والغايةٌ في 
الحقيقة نهاية الأقدام المشروطة من ذلك الموضع» لكنه شرط في الاستحقاق تخلف 
الآخر عنها بالقدر المذكور. 


ويُختار أن يكو في أقصى الغاية قعبة مشروزة ليقتلعها السابق» فيظهر لكل أحد 
ا ويجري المتسابقان الفرسين في وقت واحد. 


ومما هو من شروط المسابقةء وقد أهمل ذكره في الكتاب: أن يستبقا على 
الدابتَيْن بالركوب» أما لو شرطا إرسال الدواب؛ لتجري بنفسهاء فالعقد باطل؛ لأنها 
تتنافر بالإرسال» ولا تقصد الغاية بخلاف الطيورء إن جوّزنا المسابقة عليها؛ لأن لها 
هدا إلى فمك الغاية: وأن يجغلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا بنقظعان 
دونهاء فإن كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا بانقطاع تعب فالعقد باطل . 

وأن یکون الجال المشووط مسرا وج أن يكون دَيْناً وئانِ يكون عي أو 
بعضه هكذا وبعضّه هكذاء وإذا كان دَيْناً فإما أن يكون حالاً أو مجلا فلو شَرَطًا مالا 
مجهولاً؛ بأن قال: أعطيتك ما شعتٌ» او ماقت أو ددا ديئاراً أو توي ولم يصف 
الثوب» أو ديناراً إلا ثوباً. فالعقد باطل» وكذا لو شرط ديناراً إلا درهماًء إلا أن يريد 
قدر الدرهم» وعَرّفا قيمته من الدينار» ولو قال: إن سبقتني. فلك هذه العشرة» ونرد 


)١(‏ سقط من: ز. 
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و 2552 ا و 2 ات اروك ا ت 
إلى صاعاً من طعام» فهو فاسد؛ لأنه شرط عوض على السابق» وهو خلاف موضوع 
العقد. 

ولو تسابقا على قرض في الذمةء قال في «البحرا: فيه وجهان؛ بناءٌ على 
0 الاعتياض عنه قبل قبضهء وإذا أخرج المال غير المتسابقين» فيجوز 

شَرَط لأحدهما أكثَرَ مما يشرطه للآخرء وإذا أخرجاه» فيجوز أن يخرج أحدهما أكثر 
00 الآخر» عن صاحب «الحاوي» والصيمري: أنهماء إذا أخرجاء وجب 
تساوي المالين جنساً ونوعاً وقدراً. 

ومن الشروط : التحرز عن الشروط المفسدة فلو قال: إن سبقتني» فلك هذه 
العشرة» ولا أرمي بعد هذا أبداء أو لا أناضلك إلى شهْرِء فعن نصه في «الأم»: أن 
العقد قاسدٌ؛ لأنه شرط ترك قربة مرغٌّب فيهاء ففسد وأفسد العقد. ولو شرط على 
۰ السابق أن يطعم السابقٌ أصحايّة فسد العقد؛ لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف› 
فصار كما لو باعه شيئاً بشرط ألا يبيعه» Sn‏ أنه يصح العقد. 

وقبوله الإطعام عدة إن شاء رى بهاء وإلاء فلا" ولأن لا يقع هذا الشرط لا 
يعود إلى الشارط› فوجوده» كعدلمه» ويَرْوَئ هذا 0 وهذا تمام 
الكلام في النظر الأول. 

َال العَرَالِئْ : النَظَرُ الثاني فِي حُكُمْ هَذِه المُعَامَلَةِ: وهي جَائرَةُ في قَوْلٍ كَالجَعَالَة 
وَلازِمَة في قَوْلٍ كَالإجَارَة وَقِيِلَ: الّذِي يَفْتَمْ ولا يَغْرَم جَائِرٌ في حَشّهِ ولا وَاجِداًء ثُمّ 
عَلَى قَوْلٍ الجواز لا يشر رط القَبُول بالقَوْلٍء وفِي ضَمَانٍ السَّبّقٍ وَالرَحْن به خلآف كما في 
الجَعَالَقَ وَعَلَى قول الرُوم يجب البداية بالعَمَلِ لآ بتشليم السبقٌ» وَيَجُورٌ ضَمَانْهُ وَالوَهْنٌ 
په إن َسَدَتِ المُعَاملةُ بكَوْنٍ الهوض عَفْراً رَجَعْ إلى رة ِف عَمَلِهِ في جَمِيع رَكْضِهٍ 
لآ في قذر السَّبَقِء إن كَانّث بس آكَرَ يرع إلى قِمَةٍ السَبَي أ أجر اليل فيه قُؤلانِ 
كما في الصَّدَاقِ وَقِيل: هَهُنَا يُرْجَع قَطعا إلى جر الِثْلِ کالقَرَاض . 

قَالَ الرَافِعِئْ : مقصود النظر الكلام في حكم المسابقة» وفيه قاعدتان : 

إحداهما: اختلف قول الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في عقد المسابقة› أهو لازم أم 
جائز؟ 
جار ١‏ . 


)١(‏ قال النووي: وفي «التنبيهة وجهان آخران» أحدهما: يفسد المسمى» ويجب عوض المثل» 
والثاني : يصح العقد ولا عوض. 


فأحد القولين» وبه قال أبو حنيفة وأحمد: أنه جائزء كالجعالة» والجامع أنه عقد 
بذل العوض فيه على مَا لآ ونی به. 


وأصحهما: أنه لازم كالإجارة. والجامع أنه عقد شرِط فيه أن يكون المعقود 
عليه معلوماً من الجانبين» وما محل القولين؟ قال في «المهڏّب»ء إن أخرج المال أحد 
المتسابقين أو غيرهماء فهو جعَالة» وإن أخرجاه معاًء ففيه القولان» والظاهرء وهو 
المذكور ذ في «التهذيب» طرد القولين» سواءً ا ثم حکی 
الإمام ل 


أظهُرهما: وبه قال الشيخ أبو محمد والأئمة: أن القولين فيمن التزم المالء فأما 
من لا يغرم شيئاً وقد يغنم» فالعقد جائز في حقه. بلا خلا ف ؟؛ |3 0 يستحو يليه 
شيء » وقد يكون العقد جائزاً من جانب دون جانب؛ كالرهن والكتابة . 


والثاني : طرد القولين فيمن لا يغرم شيئاًء وكأن باذل المال أراد أن يستفيد من 
عمل صاحبه في الركض والرمي» فهو كالمستأجرء وصاحبه كالآجير له» ونّظم الكتاب 
يُشْعِر بترجيح هذا الطريق» التفريع: إن قلنا بالجوازء فلكل واحد منهما أن يجِلِسّء. 
ويترك العمل قبل الشرع فيه» وكذلك بعد الشروع» ا 


الآخرء فإن كان. فوجهان: 
أصخهما: أن الجواب كذلك؛ لجواز العقد. 


والثاني: المنع ٠‏ وإلاء أَفْضَى الأمر إلى ألا يسبق أحدٌ أحداء فإنه يُعْرض إذا 
أحس بغلبة صاحبهء ويجوز الزيادة والنقصان في العمل وفي الغال بالتراضي» وذكر 
الإمامٌ تفريعاً على هذا القول؛ بأنه» إذا بذل أحدُهُما المال» لا يُغْترط من صاحبه القبول 
بالقول» وفيه وجه ضعيف,. وأن الأصحاب أجروا هذا الخلاف في الخال اة 
لمعيّن» وهو أن يقول لمعين: إن رددت عبدي» فلك كذاء وفي ضمان السبق قبل تمام: 
0 والرهن به الخلاف الذي سبق في ضمان الجغل والرهن به قبل تمام العمل وقد 

تب الرهن على الضمانء فيُقَال: إن لم يصح الضمانء لم يصح الرهن. وإن صح 
اسا ففى الرهن وجهان؛ لأن الضمان أوسع مه .ولذلك يجوز ضمان 
الذرّكء ولا الرهن به» ويخرج من هذا الترتيب ثلاثةٌ أوجه : 


ثالثها: أنه يصح ضمانه» ولا ر يصح الرهن به. وإن فرّعنا على اللزوم» فليس 
لأحدهما فسخ العقد دون الآخرء نعمء إن بان بالعوض المعيّن عيب» يثبت حق 


)0 في ز: لا. 
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الفسخ» وليس لأحدهما أن يجلس ويترك العملء إن كان مفضولاًء وكذا إن كان له 
فضلّء واحتمل الحال أن يدركه» فيسبقهء وإلاء فله الترك فإنه يترك حق نفسهء ولا 
يجوز لهما الزيادة في العمل والمال ولا النقصان إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا. 

آخر: وإذا سبق أحدهماء فلا بد من قبول الآخر بالقول» ولا يكلف المسبق 
البداءة بتسليم المال بخلاف الأجرة تُسَلَّم إلى المكري بالعقد المطُلّق؛ لأن الأمر في 
المسابقة مبننٌّ على الخطرء فيبدأ فيه بالعمل» ويجوز ضمان السبق والرهن به قبل العمل 
على هذا القول» وعن القمّالء أنه احتج بوجوب البداية بتسليم العمل على أن المال لا 
يُسْتحقٌ إلا بالعمل» وحينئذٍ ضمانه يخرّج ضمان ما لم يجب وجرى سبب وجوبه؛ 
قال: وضمان هذا أبعدُ من ضمان نفقة الغدء فإن الظاهر استمرار النكاح والطاعة» 
وسبْقُ من شرط له السبق أمرٌ مغيّب» والظاهر الأول» ورأى الإمام اللائق بلزوم المعاملة 
أن يقول: الاستحقاق موقوفٌ مراعى فإذا سبق» تبينا الاستحقاق بالعقد. وبعد الفراغ من 
العمل» يجوز ضمان السبق والرهن به على القوليْن» وإن كان السبق عيناء وجب على 
المُسْبّقَ تسليمهاء فإن امتنع» أجبره الحاكم وحسه فيه ولو تلفت في يده بعد المطالبةء 
والتقصيرٌ منه يلزمه الضمان» وإن تلفت في مدة قبل العمل» انفسخ العقد» ولو عاقه 
مرض ونحوه» لم يَبْطل العقد» بل ينتظر زواله. 

فرع : أورده الصيدلانيّ وغيره: أنه لو اشترى منه ثوباً» وعاقد عقد السبق بعشرة» 
فإن جعلنا المسابقة لازمة» فهو كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة» وفيه 
قولان» وإن جعلناها جائزة» لم يجز؛ لأن الجمع بين الجعالة لا يلزم» وبَيْعٌ يلزم في 
صفقة واحدة لا يمكن . 

القاعدة الثانية : إذا فسدت المسابقة» وركض المتسابقان على فسادهاء وسبق الذي 
لو صخت المسابقة» لاستحق بالسبق المشروط» فهل يستحق شيئاً فيه وجهان: 

أحدهُما: وهو اختيار أبى إسحاق وابن القاصٌ: أنه لا يستحق شيئاً على باذل 
المال؛ لأنه لم يعمل له شيئاً وفائدة عمله ترجع إليه بخلاف ما إذا عمل في الإجارة أو 
الجعالة الفاسدتين» ترجع فائدة العمل إلى المستأجر والجاعل . 

وأصحهما: وبه قال أبو الطيب بن سلمة» واختاره الشيخ أبو محمد والقمّال: أنه 
يستَحِقٌ؛ لأن المنفعّة التي يُسْتحقٌ بها المسمى في العقد الصحيح لا تَعْرّى عن العورض 
٠‏ عند الفساد» كما في الإجارة والقراض وغيرهماء والعمل قد لا ينفع في القراض» ومع 
ذلك يكونُ مضموناً فعلى هذاء إن كان الفساد كخلل في السبق» وتعذر وتقويمه؛ مثل 
أن يكونٌ خمراً أو مجهولاً» فالرجوع إلى أجرة المثل لا غير» ولا ينظر إلى القدر الذي 
سبق به» بل يعتبر جميع ركضه؛ لأنه سبق بمجموع عمله لا بذلك القدرء وإن كان لا 
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يتعذّر تقويمه» فإن كان مغصوباً أو كان الفساد لمعئّى فى غير السبق كتفاوت الموقف أو 
الغاية» فطريقان» حكاهما الإمام وصاحبٌ الكتاب: 


أحدهما: أنَّ فيه قولين: 
أحدهما: الرجوع إلى قيمة السبق. 


والثاني : الرجوع إلى أجرة المثل تخريجاً من القولين في الصداق وبدل الخُلْعء 
إذا فسداء ففى أحدهما يرجع إلى القيمة» وفي الثاني يرجع إلى مهر المثل» ووجه الشبه 
أن السبق ليس على حقائق الأعواض» فإن معظم فائدة العمل للعامل كما أن الصداق 
وبذل الخلع ليسا على حقائق الأعواض. 


والثاني: القطع بالرجوع إلى أجرة المثل» والفرق أن النكاح والخلع لا يفسدان 
بفساد العوض» فرأيٰ الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في قول الرجوع إلى قيمة المذكور 
أولّى» والمسابقة تَفْسّد بفساد العوض» وتكون المنفعة مستوفاةً على الفساد» فيتعين 
الرجوع إلى أجرة المثلء والظاهر الرجوع إلى أجرة المثل» وإن ثبت الخلاف وهو الذي 
أورده أكرهُم» وكيف يعتبر أجرة المثل؟ عن أبي الطيب”' أنه قال: أنظر إلى الزمان 
الذي استقل بالرمي فيهء كم قدرهء فأعطيه أجرة المثل» قال القاضي ابن كج: وبناؤه 
على ما يقوله في الحرء إذا عضب على نفسه»ء أنه يستحق أجرة مثل تلك المدةء 
ويُخكئ عن أبي إسحاق”" أنه يجب ما يجري في المسابقة في مثله في مثل تلك 
المسابقة في عرف الناس غالباًء وهذا أقرب مع أنه يمكن أن يُقال: ليس للناس فى هذا 
عرفٌ غالب يرجع إليه. ۰ 


وقوله في الكتاب «ولازمة فى قول» معلم بالحاء والألف. 
وقوله: «لا يُشترط القبول بالقول» بالواو. 


وليعلّم أيضاً قوله: ليجب البداية بالعمل» بالواو؛ لأن الإمام كى عن بعض 
التصانيف وجهاً ضعيفاً: : أنا إذا قضينا بلزوم المسابقة» يجب تسليم السبق أولاً: قياساً 
على تسليم الأجرة في الإجارة. 

وقوله: «ويجوز ضمانه والرهن به» معلَّمٌ أيضاً؛ لما مرّ من تخريجه على ضمان ما 
جرى سَبَبَ وجوبه ولم يجب. وكذا قوله: «رج جع إلى أجرةٍ مثل عَمَلِهِه للوجه الذاهب 
إلى أنه لا يجب شيء. 


)١(‏ في ز: حنيفة. (۲) في ز: الحسين. 
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اباب الثاني ة في الرّمي 

قَالَ العَرَالِيُ : وَالنْظَرُ في الشُرُوطٍ الحم ما الشُرُوط فَسِنّة : الأول المُحَلّْلُ كما 
رتاه فلو كَانُوا حَرْبِيِينَ وَلَِسَ في جُمْلَيِهِمْ إلا شَخْصٌ واجد شَرَطَ أن يَغْتَم وَل يَغْرَمَ 
هَل يفي ذلك مَعَ أنه إنمَا يَعْتَمْ ِقَذْرٍ حِضّبِهِ دُونَ جَمِيع المَالٍ؟ ثَفِيه وَجْهَانِوَإِنْ قلقا: 
إن المُحَلْلَ يُحَذْلُ لِعَيرء لأنَهُ ليس يَفْتَمْ جَمِيعَ المَالِ. 

قَالَ الرَافِعِئْ: كما أن الكلام في «المسابقة» مرنّب في نظرين: أحدِهما في 
الشروط› والآخَر في الأحكام» كذا الحال في «المناضلة» . 

أما الشروط» فإنه عدّها ستةً: أحدها: المحلّلء والمال فى المناضلة على نحو ما 
تقدّم في المسابقةء إما أن يخرجه غير المتناضلين أو انیا ار اها وصورة القسم 
الأول؛ أن يقول الإمام أو أجنبي ازمِيًا عَشَّرَةَ أرشاق» فمن أصاب منها كذاء فله كذا. 

وصورة القسم الثاني؛ أن يقول أحدهما: ترمي كذاء فإن أصبت بها كذاء فلك 
علي كذاء وإن أصبتّهماء فلا شيء لي عليك. 

وصورة القسم الثالث؛ آن رط كل راد متهم المال عن لار إن امات 
وهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهماء كما مر. 

وكما تجوز المناضلة بين اثنين» تجوز بين حَِرْبَيْن على ما سيأتي ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ وحينئذٍء» فكل حزب كشخص واحد» فإن أخرج المال غير الحزبين أو أحد 
الحزبين دون الآخر جازء وإن أخرجه كل واحد منهماء فلا بذ من محلّل أو من حزب 
محللين» ولو أخرج الحزبان المالء وشرطوا لواحد من أحد الحزبين أنه إن كان الفوز 
التخزية ر المال» وإن كان الفوز للحزب الآخرء فلا شيء له على ذلك 
الواحد. إنما يغرم أصحابه» ففيه وجهان: 

أحَدّهُمًا: أنه يجوز» ويكفى ذلك الشخصٌُ مُحَللا . 

وأصحُهما: على ما ذكره الإمام: المنمٌ؛ لأن المحلّل هو الذي إذا فاز استبد 
بالمال» وها هنا لا يستبدء بل يوزع المال عليه» وعلى أصحابه لو فازوا. 

ولو اشتمل كل حزب على محلل على الصورة المذكورة؛ قال الإمام: فيه وجهان 
مرتّبان على هذه الصورة» أقرب إلى الصحة؛ لاشتمال كل حزب على محلل والوجه 
المنع» > فإن المحلل مَنْ يفوز بالأسباق» ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم» فهذا 
ممتنع على وجه؛ لأنه يكون فائزاً في غيره ولا سبيل إلى احتمال هذا. 

N‏ إن المُحلّلٍ يحلل لغيره» الذي ينبغي أن يفهم منه أن 
الوجهين يجريان» سواءٌ قلنا : إن المحلّل يحلل لغيره ه أو قلنا: إنه لا يحلل إلا لنفسهء 
أما على التقدير الثاني» ففي جل حصته له الوجهانء وأما على التقدير الأول ففيه وفي 
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الحل لغيره الوجهان» ولفظه في )00 هذا رام يحلل لنفسه» وهل يحلل 
لغيره فيه الخلاف» وأولَى بالمنع؛ لأن المحلّل من يستحق الجميع» وهذا لا يستحق إلا 
البعض» وإيراد الكتاب أوفئ لما نقله الإمام . 


وقوله: : «لأنه ليس يغنم جميع المال» كالتكرير والإيضاح لما سبق» وإلا ففي قوله 
قبله «مع أنه إنما يغنم بِقَذْر حصته دون جميع المال» ما يغني عنه» واللَهُ ألم . 


قال العَرَالِىُ : الثاني : أَنَحَادُ الجئس وَنَعييئة تبيه فلو عَيْنَ ِنْسَيْنِ كَالمِرْرَاقٍ وَالوّمِي قفي 
وَجْهَانٍ كالإيلٍ وَالمَرَسِ وَهَذَا بِالجَوَازٍ أَؤْلَى ل الآلَهَ مهنا لا عَمَلَ لَهَاء وَأَمَا الاختِلافُ 
في أنواع القِسِي قلا يوئر لن لو عُيْنَ لَم يُبَدَلٍ القَوْسٍِ العَربِيُ بِالفَارِسِيٌ ؛ لان الفَارِسِيٌ 
أَجْوَدَء وَلَوْ أَبِدِلَ الفَارِسِيُ مربي فَوَجْهَانِ وَيَجُورُ تَبْدِيلُ اقوس لِه بخلاف القَرَس» 
وَلَو شُرَطَ آلا يبدل فَفِي صِحَةٍ الشَرْطٍ وَجْهَانِ وَإِنْ أَنْسَدْنًا فَفِي فَسَادٍ المَقْدِ وَجْهَانِء 
وَكَذَلِكَ كَل شَرْطٍِ فَاسِدٍ يُسْتَغْئَى عَنْ جنسِهء فَإِنْ صَحَحْنًا جَارّ الإبْدَالَ إِذَا ألْكَسَرَء فَإِنْ 

شُرَط ألا يبْدَلَ إن أنْكَسَرٌَ فَهَذَا يُفْسِدُ المَقدَ ٠‏ ما إا أطلِقَ وَلَمْ يُعَيْنِ جنس مَا فيه الرّمْيْ 

رل عَلَى الأعلّبٍ في الاد قن أخْتَلَفَتِ العَادَةٌ مَسَدَ في وَجْدِء وَعَلَى وَجْهِ إِنْ تَطابقًا عَلَى 


شَيْءٍ نّم إلا قَسَدَ. 


قال الرَافِعِي: إذا اختلف جنس ما يُرْمَئ به؛ كالسهام مع المزاريق فالجواب؛ إن 
جوّزنا المناضلة عليهاء ففيه وجهان كالوجهين في المسابقة ق على الإبل والفرس»› وهذه 
الصورة أولّئ بالجواز؛ لأن التعويل في المسابقة بقة على الفَرَسء وأنه يعمل ويعدو 
باختياره» والتعويل في الرمي على الرامي» ولا عمل إلا له ولا اختيار للآلة» مع هذاء 
فالجواب في «المهذب»: المنع» وأما اختلاف أتواع القِسِيٌ في السهام» فإنه لا يضرء 
وذلك كالقسي العربية مع الفارسية والدورانية» وتنسب إلى دوران» قبيلة من بني أسدء 
مع الهندية» وكالنبل» وهو ما يرمى عن القوس العربية مع النّشَّابٍِء وهو ما يرمى عن 
م ومن أنواع القسي الحسبان وهو قوس تجمع سهامه الصغار في قصبة› ويرمى 
بهاء فيتفرق على» الناس ويعظم أثرها ونكايتهاء وهذا؛ لأنا قد ذكرنا أن اختلاف نوع 
الوبل والفرس لا يضرُ فاختلاف النوع في آلات الرمي أولى بذلك» وعن رواية صاحب 
«التقريب» وجه: أنه لا تجوز“ المناضلة على النبل والتّمَّابِء وأنهما ينزلان منزلة 
الخيلء والبغال» وإلى هذا مال القاضي ابن كج . 
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إذا عرف ذلك» فإن تعرضا في عقد المناضلة للنوع وبينا نوعاً واحداً من الطرفين» 
أو من أحد الطرفين » وفيا به» ولا يجوز العدول عن النوع المعين إلى ما هو أجود منهء 
كما إذ اعينا الفارسية» ففي إبدالها بالعربية وجهان: 

أحدهُما: الجواز؛ لأنه انتقالٌ من الأجود إلى ما دونه» وليس فيه إجحافٌ 
بالآخر. 


وأظهرهما: المنعٌ» إلا برضا الشريك؛ لأنه ربما كان استعماله لأحد النوعين 
أكثرّء ورميه به أجودّ» ولو عينا سهماً أو قوساً من نوع» لم يتعيّن وجاز إبداله بمثله من 
ذلك النوعء سواء حدث فيه خلل يمنع من استعماله أو لم یخذث» بخلاف الفرس؛ لا 
يبدل بغيره؛ على ما سبق» فلو شرطا ألا يبدل» فوجهان: 

أظهَرْهُما: أن هذا الشرط فاسدٌ؛ لأن الرامي قد تَعْرض له أحوال خفية تحوجه 
إلى الإبدال» وفي منعه منه تضق لا فائدة فيه» فأشبه تعيين المكيال في السَلَّم . 

والثاني: أنه صحيح؛ لأنه لا يتعلق غرض بذلك المعين» وتفاوت القوس الشديدة 
واللينة يقرب من تفاوت العربية والعجمية» فإن أفسدنا هذا الشرط» ففي إفساد العقد 
وجهان عن صاحب «التقريب» . 

أحَدُهُمًا: إذا فسد جُعِل لغواء وقدّر كأنه لم يَجَْرْ. 

وأظهرهما: أنه يفسد» وطرد الوجهان في كل ما لو طرح من أصله لا يستقل 
العقد بإطلاقه» فأما ما لو طرح لم يستقل العقد بإطلاقه» فإذا فَسَدَءِ سد العقد بلا 
خلاف» وذلك مثل ألا يذكر في المسابقة الغاية» وفي المناضلة القرعات» وإن صحّحمحنا 
هذا الشرط»ء فيجب الوفاء به» ما لم ينكسر المعين وأمكن استعماله» وإذا انكسر جاز 
الإيدال للضرورة» وإن شرط ألا يبدل» وإن انكسرء فلا تحتمل هذه المبالغة» ويُخكم 
ياد العقدء ولو أطلقا المناضلة» ولم يتعرضا لنوع ولا عينا فرداً من نوع» فقد أطلق 
مطلقون وجهين في صحة العقد. 

عن ابن القاص: أنه لا يصح ؛ لأن الأغراض تتفاوت» والإصابة بالأنواع والحَذّق 
في استعمالها يختلف» فلا بذ من البيان» والأظهر وات الأكى ؟ ال رف ترجه 
بحا عكر أن الاعتماد في المناضلة على الرامي» وفي «الحاوي» وعليه جرى اللإمام 
وصاحب الكتاب : أن الوجهين فيما إذا كانوا يترامّوْن في الناحية بأنواع مختلفة لا غالب 
فيهاء وأما إذا غلب نوع» فالعقد المطلّقُ ينزل عليه» كما ينزل الدراهم المطلقة على 
النقد الغالب» وكموضع النزول في الإجارة وغيرهاء» وإذا قلنا بالصحة» فليتراضيا على 
شيء» ثم قيل: ينبغي أن يتراضيا على نوع واحد؛ لأن العقد مبنيٌ على التساوي» وفي 


كتاب السبق والرمی 14۹۷ 


«التهذيب» ما يدل على أنهماء لو تراضيا على نوع من جانب» ونوع آخر من الجانب 
الآخرء يجوز أيضاًء وهذا هو قياس الابتداء» ولو اختار أحدهما نوعاًء وقال 0 
بل ترمي نوعاً آخر» فالحكاية عن «الحاوي»: أنهماء إن أصرًا على هذا التنازع يفسخ 
العقد» وفي «الوسيط»: بناء الأمر على أن عقد المناضلة جار أم لازم؟ إن قلنا: 
فهو رجوعء وإن قلنا: لازم فقد تعذّر إمضاء العقد» فیفسخ»› ولم يذكره الإمام هكذاء 
ولكن قال: إن حكمنا بالجواز وتمانعاء فسخ العقدء ل فالوجه أن 
نحكم بأن الإطلاق مفْسِد؛ لإفضائه إلى التنازع المذكور وتعذر الفصل» وقضية القول 
بأنه رجوع ارتفاع العقد بالتنازع» وقضيةٌ القولٍ بالفَسْحٌ بقاؤٌهُ مع التنازع إلى أن يُفْسَخْ 
فيخرج من هذا وجهان؛ إذا فَرَعْنا على الصحة وتنازعا في التعيين . 

وقوله في الكتاب «اتحاد الجنس وتعيينه» من باب ما يطلق من التراجم في 
المذهب إلى أن يتبين الخلاف آخراًء وقد تبين في الآخر الخلافُ في استرداد اتحاد 
الجنس ء وكذا الخلاف في أنه» يشترط التعرّض للجنس أو يجوز الإطلاق؛ ويمكن أن 
يُعلّم قوله «فلا يؤثر» بالواو؛ للخلاف المذكور في «النُشَّابِ والنبل» . 

وكذا قوله «نَرَلَ على الأغلب» لإطلاق من أطلق الوجهين» ولم يفرق بين أن 
يكون هناك غالب أو لا يكون. وقوله: «وإلا فسد» يجوز أن يريد ارتفاعه» كما هو 
قضية إيراد «الوسيط»» ويجوز أن يريد أنه يرتفع» كما هو قضية كلام الإمام» ويجوز 
إعلامه بالواو؛ للوجه المخالف لما أراد. 

فرع : : قال الإمام اختلاف السهام. وإن اتحد نوع القوس» كاختلاف نوع الفرس». 
E‏ ا ركوة بالتوين ار لكتها 


قَالَ العَرَالِيْ : القالتُ: أن تَكُونَ الإصَابَةٌ المَصْرُوطَة مُمْكِتَةٌ لا مُمَْيعَةَ وَل وَاحِبَةٌ 
وَالممْتَنِعٌ إِصَابة مائة 3 عَلَى التّوَالِي وَهَذَا قَابِدٌ وَالوَاجبٌ إِصَابَةٌ الْحَاذْق واحداً من مِانَة» 
وَهَدَا يَصِحُ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَفَائَدَتَهُ التَعَلْمُ 5 المُمْكِنُ عَلَى نُدُورٍ فَفِيهِ وَجْهَانِ 
ذا گان بَيتَهُمَا محلل حلم قطعا أنه لا فلخ كَوْجُومُهُ كدي وَإِنْ عُلِمَ قَطعاً أن المُحَلّلَ 
يَفُورُ فَعَلَى الوَجْهَيْن. 

قال الرَافِعِيُ : المناضلة على شرط إصابة تقرب وتتو تتوقع صحيحةٌ: وإن شرط ما هو 
ممتنع في العادة» فالعقد فاسدٌ؛ لأنه لا يقضي إلى مقصوده؛ لأن المقصود من بذل 
المال الحتٌ على الرماة طمعاً في المال» والممتنع إلا يسع فيه » والامتناع تارة يكون 


١4‏ كتاب السبق والرمي 


باي صِغّْر الغرض» وأخرى لغاية بعد المسافة» وأخرى لكثرة الإصابة المشروطة» 

شتراط الإصابة من مائة رشق على التوالي» وفي 0 : وجة أنه لو 
Ll‏ عشرة من عشرة» يصح العقده فيجوز أن يُعْلم لذلك قولّه في الكتاب «وهذا 
فاسد». ٠‏ 


وإن شرط ما هو واجب فى العادة كإصابة الحاذق واحداً من مائة» ففي صحة 
العقد وجهان: 

أحدهما: المَنْعْ؛ لأن هذه المعاملة ينبغي أن يكون فيها خطر؛ ليسعى العاقد 
ويتأنقٌ في الرمي بمشاهدة رميه. 

وإن كان المشروط قد سبق حصوله» لكنّه نادر» فوجهان» ويقال قولان: 

أحدهما: يَصِح العقد؛ لإمكان تحصيل المقصودء ولأن حَذَّقَ الرامي يظهر به. 

وأقواهما: الفساد؛ ووجٌّه بأن الشرعء إنما يسوغ بذل المال في هذه المعاملة 
تحريضاً على الرمي» فإذا كان المشروط بعيد الحصّول» تبرمت النفوس به» ويجري 
هذا الخلاف في كل صورة تندر فيها الإصابة المشروطة» ومنها التناضل إلى مسافة تندر 


فيها الإصابة» والتناضل في الليلة الل وإن كان الغرض قد يتراءى لهماء ويقرب 
هذا الخلاف من الخلاف فيما إذا نوى الإمام الإقامة في موضع من المفازة» ليس“ هو 


موضع للإقامة هل يصير مقيماً؟ رت كن له الاختلافاتِ ما ذكر الأئمة؛ أن 
المناضلَيْنِ ينبغي أن يكونا متقاربَيْن؛ بحيث يحتمل أن يكون كلّ واحد منهما ناضلاً 
ومنضولاً» فإن تفاوتاء وكان أحدهما مُصِيباً في أكثر ما يرمي » والآخر مخطتاً في أكثر ما 
يرمي» فوجهان؛ ظاهر قول أبي إسحاق: المنع؛ لأن حدق الناضل معلومٌ بغير نضال» 
فأخذه المال كأخذه بلا نضال» ويتعلق بهذا الشرط أن المحلّل الذي يدخله المتناضلان 
بينهما ينبغي أن يکود بحيث يُتوقّع» فوزه ومُصُورهء فإن علم أنه لا يفوزء لم يصلح 
محللاً» وكان وجوده كعدمهء وإن كان يُعلم بأنه يفوز» فعلى الوجهين المذكورين في 
إصابة واحد من مائة» وفيما إذا التزم أحد المتسابقين المال» والآخرٌ بحيث لا يفوز. 
قَالَ الغَرَالِيُ : الرّابعٌ : الإغلامٌ: وَيَجِبٌ إِعلامُ مِقْدَارٍ المَالٍ وَعَدَدِ الإصَابَةء وَأَمًا 
المَسَافَةُ بين المَوْقِفٍ وَالِهِدَفٍ وَعَرْضٌ الهَدَفِ وَكَذرُ آرتمَاعِهِ مِنَ الأزض فَفِي شير شراط 
إِعْلآمِهِ لان كفي قَوْلِ: يَجِبُء وَفِي قَوْلِ: يَنْزِلُ عَلَى العَادةٍ» أمّا عَدَه 
َوْبَةُ الرّمْي يجب ذكْرُهُ في المُحَاطَةَء وَهِيَ أن يُشْتَرَطَ خُلُوصُ عَشْرٍ إِصَابَاتِ مِنْ مِائَة أو 


عَدَهُ الأرْشَاقَ وَهُوَ 


)١(‏ في ز: مغارة ليست. 


كتاب السبق والرمى ۹۹ 


حَمْسِينَ مَل ما في المُبَادرَ وَهِي أَنْ يَكُونَ المَالُ شَرْطَا لِمَنْ سَبَقَ إلى عَشَرَةٍ نَفِي 
َشْيِرَاطٍ ذِكُرٍ عَدَدٍ الأَرْشَاقٍ قَوْلنِء وَكَذَّلِكَ في تَعْيِينٍ مَن لَهُ البِدَاتَةٌ في الرّمِي كَوْلانٍ 
أحَدُهُمَا : أنه إن لَمْ يُذْكَرْ فَسَدَ وَهُوَ القياس وَالَاني: أَنَّ البِدَايَةَ للِمَسْبُوقٍ وَهْوَ العَادَةٌ وَفِي 
قول آخَرَ: بُْرَعُ ثم من حَرَجَتْ لَه القُرْعَةَ هَل لَه الاي في كل يراجع رَشتي اَم يَخُقَصُ 
مها بالوبة الأؤّى فيه وَجْهَانٍ فر : في صحة اعفد عَلَى الَرتَابٍ وَمَقْصُودٍ الإنْعاد دون 
الإِصَابَةٍ وَجْهَانِ وَالأصَحُ الجَوَارٌ. 

قال الرَّاِجِيُ : يُشترطٍ في المناضلة العلم بأمور يختلف الغرض بختلافها . 

منها: المال المشروط؛ على ما ذكرنا في المسابقة. 

ومنها: عدد الإصابة كمس من عشرين؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين 
حدق الرامي وجودة رميه وليْبَيَْا صفة الإصابة من المُرْع؛ وهو الإصابة المجرّدة 
والخزْق؛ وهو أن يثقب الغرض ولا يثبت فيه» والخَسْق؛ وهو أن يثبت فيه» والخُرْم؛ 
وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه» والمَرّق؛ وهو أن يثقب ويخرج من الجانب 
الآخرء وكتب كثير من الأصحاب» متهم العراقيون مصرّحة بأنه لا بد من ذكر ما يريد 
أن من هذه الصفات» سوى الحَرْم والمَرق» فإنهم لم يشترطوا التعرض لهماء والأصح 
ما في «التهذيب»: وهو أنه لا يشترط التعرض لشيء منها؛ كالخَرْم والمَرق» وإصابة 
أعلى المعرض وأسفله. وذكر أنهماء إذا أطلقا العقّدَء يُخمل على القَرْعء فإنه 
المتعارف» وأحسن من هذه العبارة أن يقال : حقيقة اللفظ ما يشترك فيه جميع ذلك. 

ومنها: حكى الإمام قولين؛ في أنه» هل يجب إعلام المسافة التي يرميان فيها؟ . 

أحدهُما: وإليه ميل الشيخ أبي محمّد: أنه يجب؛ لأن الأغراض تختلف 
باختلاف المسافة طولاً وقصراً وفي» الإعلام ما يبين الحال» ويرفع المنازعة» 
والإعلام» إما بذكر الذرعان أو بالمشاهدة. 

والثاني : أنهما تنزل على العادة الغالبة للرماة في ذلك الموضع» كالمَعَالِيِقِ في 
استئجار الدابة» وكمواضع النزول في الطريق» والقولان متفقان على أنه» إن لم يكن 
هناك عادةٌ غالبة» يجب الإعلام» وليحمل على هذه الحالة ما أطلقه الأكثرون في 
اشتراط إعلام المسافة» وليرَّجُع من القولين التنزيل على العادة الغالبة؛ لأن الذي لا بد 
منه العلّم بهاء وذلك تارة يكون بالإعلام والمشاهدةء وأخرى بقرينة الحال» كما في 
النظائرء هذا ما أورده القاضي ابن كج وفي «المهذب» و «التهذيب»: أنهء إذا كان 
هناك غرض معلومٌ المدى» يحمل مطلق العقد عليهء وإن ذكرا غاية لا يصيبها السهم 
بَطْلَ العقدء وإن كانت الإصابة فيها نادرة» ففيه الوجهان أو القولان في الشروط النادرة» 


ف ۰ كتاب السبق. والرمي 


وقدر الأصحاب المسافة التي تقرب بموضع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعاً» وقد 
روي عن بعض أصحاب النبيّ ا - أنه قيل لهُ: كيف كُلتمْ تُقَاتَلُونَ العَدُوٌ؟ كَقَالَ : «إِذًا 
كَانُوا مِائَتَيْن ¿ وَحْمْسِينَ ذِرَاعاً قَاتَلئَاهُمْ بالتبل» > وَإِذَا کائوا عَلَى أَثَلَّ مِنْ ذَلِكَء قَاتَلتَاهُمْ 
بالسها و ودا كَانُوا عَلّى أَقَلّ مِنْ ذلك كَائَلْتَاهُمْ بالسّيُوفِ”' وقدروا المسافة التي 
يتعذر فيها الإصابة بما زاد على ثلثمائة وخمسين» ورووا أنه لم يرم إلى أربعمائة إلا 
عَفَبة بن عامر الجهنة" وجعلوا ما بين المقدارين في حدّ النادرء وعن رواية القاضي 
الطبري وجه آخر: أنه لا يجوز الزيادة على مائتي ذراع» ولو تناضلا على أن يكونّ 
السب لأَبْعَدِهِمَا رمياًء ولم يقصدا غرضاًء ففي صحته وجهان : 

أحدهُما: المنع؛ لما يتطرق إليه من الجهالة؛ ولأن الإصابة هي المقصودة 

وأصحهما: الصحة لأن الإبعاد مقصود أيضاً في مقاتلة مَنْ يَعْدَ من العدوء وفي 
إيقاع السهم فا والرعب في العدُرٌء ويمتحن به شدة الساعد أيضاًء قال الإمام : 
والذي أراه على هذاء أنه يجب استواء القوسين في الشدة» ويُراععئ خفة السهم ورزانته؛ 
فإنهما يؤثران ذ في القرب والبعد تأثيراً عظيما . 

ومنها: إعلام كثر لش غل و والكلام فيه على ما ذكرنا في المسافة . 

ومنها: ارتفاعه عن الأرض وانخفاضه» وهل يشترط بيانه أو لا يُشترط» ويحمل 
على الوسط فيه مثل الخلاف الذي سبق. 

وقوله في الكتاب «بين الموقف والهدفي وعرؤض الهَدَفٍ ودر ارتفاع الهدف من 
الأرض» موضع الهدف موضعٌ الغرض في هذه الصورةء وقد ينتقل ذلك» ولكن الأشهر 
أن الهدف هو الترابٌ الذي يجتمع أو الحائط الذي يبن ؛ لينصب فيه الغرض» والغرض 
ود كرو كا وق یکوټ من قرطاس أن جلا أو شَنْ وهو الجلد البالي يدور 
عليه قلت ويقال للشين: السود ردكر يحضهم أن نا بت قي الهلذقت يقال له 
القرطاين»:وشواة كان من كاغل ار یره EL‏ اة 
عظم» ونحوه في وسط الغرض» وقد يجعل في الشنٌ تفش كالقمر قبل استكماله» يقال 


)0 رواه الطبراني الكبير [4011] وأبو نعيم في المعرفة من طريق حسين بن السائب بن أبي لبابة عن 
أبيه قال: لما كان ليلة بدرء قال النبي ية لمن معه : كيف تقاتلون؟ فقام عاصم بن ثابت بن أبي 
الأفلح فأخذ القوس»› وأخذ النبل» فقال: أي رسول الله إذا كان القوم قريباً من مائتي ذراع أو 
نحو ذلك كان الرمي بالقسي› وإذا دنى القوم حتى تنالهم الحجارة» كانت المراضخة»ء فإذا دنوا 
حتى تنالهم الرماح»› كانت المداعسة. حتى تتقصف الرماح» ثم كانت المجالدة بالسيوف» فقال 
ار : بهذا أنزلت الحرب» من قاتل فليقاتل قتال عاصم› السياق لأبي نعيم . 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: لم أرَ هذا. 


كتاب السبق والرمي ۰۱ 


له الدارة» وفي وسطها نقش يقال له : الخاتم» ويَنْبَغي أن يبينا موضع الإصابة» أهو 
0 أو الغرض المنصوب في الهدف أو الشنُ في الغرض أو الذّارة في الشن أو 

لخاتَمٌ في الذّارة؟ وقد يقال له: : الحلقة والرقعة» وفي شرط إصابته الخلاف المذكور في 
0 الإصابات النادرة وقد يَجْعَلُ العرب مكان الهدف ترساًء ويعلّق وفيه الشن . 


ومنها: عدد الأرشاق» وتقدم عليه أن الأرشاق جمع رشّق؛ وهو النوبة من الرمي 
يجري بين المترامِييْنِ سهماً سهماً أو خمسة خمسةء أو ما يتفقان عليه» ويجوز أن يتفقا 
على أن يرمى أحدّهما جميع العددء ثم الآخرُ كذلك» 0 محمول على رمي 
سهم سهمء والرّشق تى هو الرمي نفْسُّه والمحاطة؛ هي أن يث يشترط الاستحقاق» ومن 
E‏ عدد معلوم بعدد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر» وطرح 
ما يشتركان فيه» فإذا شرطا عشرين رشقاً وخلوص خمس إصابات» فرّميًا عشرين» 
وأصاب أحدهما عشرة» والآخر خمسة» فالأول ناضل» وإن أصاب كل واحد منهما 
خمسة أو عشرةً» فلا ناضِلَ منهماء والمبادرة وهي أن يُشترط الاستحقاق لمن بدر إلى 
إصابة خمسة من عشرين» فإذا رميا عشرين» وأصاتا اعدهما جم فالآل ناضِل» 
ولو زمى اعدهما عشرين: واضات مي" والآخر قسعة عَشَرٌء واصات أربعة؛ 
فالأول ليس بفائز» بل يرمي الثاني سهماًء فإن أصاب» فقد استوياء وسيأتي ‏ إن شاء 
الله تعالى - نظيرُهُ في الكتاب» وبهذا تبين أن الاستحقاق غَيْرُ منوط بمجرد المبادرة إلى 
العدد المذكور» ولفظ الكتاب» وإن کان مطلقاًء فيحتاج إلى تقييد» وتبين من بعد ما 
تقيد به» وهل ي يُشترط التعوْض في العقد للمحاطة والمبادرة؟ فيه وجهان : 

أحدهُما: نعم» ويفسد العقد إذا تركاه؛ لتفاوت الأغراضء. فإ من الرماة من 
تكثر إصابته في الابتداءء وتقل في الانتهاء» ومنهم مَنْ هو على عكس ذلك . 

وأصحهما: على ما ذكر صاحبٌ «التهذيب»: أنه لا يُشْترط» وإذا أطلقا حمل 
النقداعلن السادرة»خإتها الغال من المتاعيلة» والمميق هو اذل المال: يقال تق 
إذا أعطى السَّيّقَء وسَبّق أيضاً إذا أحَذَّه وتعدٌ اللفظة من الأضداد. 

إذا تقدّر ذلك» فهل يشترط ذكر الأرشاق وبيان عددها في العَقْد؟ حَكى الإمام أن 
الأصحاب تردّدوا فيه وحاصل» ما ذكروه ثلاثة أوجهء وقال في «الوسيط» فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه يشترط ذلك فى المحاطة والمبادرة جميعاً؛ ليون العم قبط 
الأرشاق في المناضلة كالميدان في المسابقة 


(۱) سقط من ز 


والثاني: لا يد يشترط؛ لأن الرمي لا يجري على نستي واحدٍء فقد لا يستوفي 
الأرشاق؛ لحصول الفوز في خلالهاء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فليكن التعويل 
على الإصابات . 
والثالث: أنه م ذلك في المحاطةء ليفصل الأمر ويتبين نهاية العقد» ولا 
يُشترط في المبادرة؛ لتعلّق الاستحقاق بالبدار إلى العدد المشروطء وهو سهل المدركء 
00 أورده عامة الأصحاب, ونفى نافون الخلاف فيه» فيجوز أن يعلم؛ 
لقطعهم قوله في الكتاب «قولان» بالواو ويجوز أن يعلم قوله «فيجب ذكره في المحاطة» 
الروك أظهر . 
فُروع: أحدها: لو تناضلا على رمية واحدة» وشرطا المال للمصيب فيهاء ففي 
صحته وجهان : 


أصحهما: الصحةء ووجه الآخر أنه يقع في الرمي اتفاقاً بدفعه» ويصيب 
الأخرق» ويخطىء الحاذق» ويتفق رميه من غير رام» فلا يَظهر الحَذَّق إلا إذا كان 
المشروط رميات . 


الثاني : إذا رمى أحَدهُما أكثر من النوبة المستحقة له» إما باتفاق منهما أو بإطلاق 
العقدى لم تحسب الزيادة له إن أصاب فيهاء ولا عليه إن أخطأ. 


الثالث : : لو عقدا على عدد كبير على أن يرميا کل قوم بُكْرَةٌ كذاء وعشية كذاء جازء 
ولا يتفرقان کل يوم إلا بعد استيفاء العدد المشروط» إلا أن يعرض عذر؛ كمرض أو 
ريح عاصفة ثم يرميان على ما مضى في ذلك اليوم أو بعدهء ويجوز أن يشترطا الرمى 
طول النهار» وحينئظٍ فيفيان به ولا يدعان إلا في وقت الطهارة والصلاة والأكل ونحوهاء 
وتقع هذه الأحوال مستثناة كما في «الإجارات»» ولو أطلقا ولم يبينا وظيفة كل يوم» 
فكذلك الحكم» ولا يتركان الرْمِيَ» إلا بالتراضي» أو كان يَعْرض ما يمنع منه؛ كالمرض 
والريح» والمطرء والحَرٌ ليس بعذرء وكذلك الريح الخفيفة» وإذا غربت الشمس قبل 
الفراغ من الوظيفة المشروطة في الليل» » لم يرميا ليلاً للعادة إلا أن ي يشترطا الرمي ليلا 
وحينئلٍ فيحتاجان إلى شمعة ونحوهاء وقد يكفي ضوء القمرء هكذا قاله الأصحاب. 


ومنها: : لا بذ وأن يرمّي المتناضلان على الترتيب بخلاف المتسابقين يُجرِيان 
الفرس معاً؛ لأنهماء إذا رميا معاًء اشتبه شتبه الحال» ولم يُغرف المُصِيب من المخطىءء 
فإن ذكرا في العقد من يبدأ بالرفي» اتبع الشرطء وإن أطلقاء فقولان: 


لق سقط من ز 


أظهرهما: فساد العقد؛ لأن الأغراض تختلف بالبداية» والرماة يتنافسون فيها 
تنافساً ظاهراً من جهة المبتدىء بالرمي يجد الغرض نقياً لا خلل» فيه وهو على ابتداء 
النشاط» فتكون إصابته أقرب» وإذا كان كذلك تأثر العقد بإهماله. 

والثاني : أنه يصح »› وكيف يمضى؟ فيه وجهانء ويْقّال قولان: 

أحذهُما: أنه ينزل العقد على عادة الرماة» وهي تفويض الأمر إلى المسبق» فإن 
أخرج السبقٌ أحدهُماء فهو أولئ بالبداية » وإن أخرجه غيرهماء قدَّم من شاء منهما» وإ 
اخرحاة جا كيت الفزعة : 


والثاني: أنه يُقْرِعَ بينهما بكل حال» والقرعة مرجوع إليها في كثير من مواضع 
المنازعات» وعن الققّال: أن القولين في الأصل مبنيان على أنا نتبع الفقه والقياس» أو 
نتبع عادة الرماة؟ ويَجري مثل هذين القولين في صور من السبق والرمي» وهما متعلقان 
بالخلاف؛ فى أن سبيل هذا العقد سبيل الإجارة أو الجَعَالة؟ إن قلنا بالأول» اتّبَعْنَا 
القياس» وإن قلنا بالثاني» جربنا على العادات والرسوم» وللإمام اعتراضاتٌ على هذا 
البناءء» لا نطول بذكرهاء وليعلّم قوله في الكتاب «قولان» بالواو؛ لطريقتين أَحَرَيَيْنِ: 

إحداهما: القطع بالقرعة» وهذا ما اختاره القاضي الطبري» قال: وهو ظاهر نصه 
في «الأم». 

والثانية : القطعٌ بالفساد. ثم إذا شرطوا تقديم واحد أو اعتمدنا القرعة» فخرجت 
لواحدء فيقدم في كل رشق أو يؤثر سبب التقدم في الرشق الأول خاصّة؟ فيه وجهان. 
حكاهما الإمامء وذكر أنهم» لو صرحوا بتقديم من قدموه في كل رشق أو أخرجا القرعة 
للتقديم في كل رَشتي» فيتبع الشرط وقضية القرعة. ولك أن تقول: إذا ابتدأ المقدّم في 
النوبة ا يبتدىء الثاني في الثانية من غير قرعةء ثم يبتدىء الأول في 
الثالثة» ثم الثاني» وهذا لوجهين 

أحدهما: ل الله عنه ‏ في «الأم»: أنه لو:شيرط أن تكون 
البدايةٌ لأحدهما أبداًء لم يجز؛ لأن المناضلة مبنية على التساوي 

والثانى: أنه يُسْتحبٌ أن يكون الرمئُ بين غرضين متقابلين» يرمى المتناضلان أو 
الجريان من ن أحدهما إلى الآخرء ڈ انان الثاني» ويلتقطان السهامء ويرميان إلى 
الأول؛ لما روي أنه اة قال : ما بين لكين رَوْضَة من راض ال901 . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا 
بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه: تعلموا الرمي» فإن ما بين الهدفين روضة من رياض 
الجنةء وإسناده ضعيف» مع انقطاعه» وروی البيهقي من حديث جابر بلفظ : وجبت محبتي على - 
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وعن عمر - رضي الله عنه E‏ اموا أزلادكة ارقي والمشى بين 
الْمَرَضَيْنْ»”' ' وَيُرْوَىُ «الرمي بين غَرَضَيْنِ0”" ' وعن عقبة بن عامر وابن کک 
الله عنهم ‏ ولأنهماء إذا فعلا ذلك» لا يحتاجان إلى الذهاب والرجوع. ولا تطول المُدَة 
أيضاًء ثم نص الشافعئئ والأصحابٌ - رضي الله عنهم ‏ على أنهء إذا بدأ أَحَدّهُمَاء إما 
بحكم الشرط أو بالقرعة أو بإخراج المالء فإذا انتهيا إلى الغرض الثاني» يبدأ الثاني 
بالرمى منه إلى الأول تحقيقاً للتسوية» وقضيةٌ هذا أن يبدأ الثانى فى النوبة الثانية» وإن 
كان الغرض واحداًء وحينئذٍ فيصل رميه في النوبة الثانية برمية في النوبة الأول . 


فزعان: أحذهما: إذا قلنا: يمُرع للبداية» فهل يدخل المحلل في القرعةء إذا 
أخرجا المال؟ فيه وجهان؛ بناءً على أن إخراج المال» هل يقتضي السبق؟ إن قلنا: 
يقتضيه» فلا يدخل» وإلا فيدخل الثاني» إذا ثبتت البداية لواحد» فرمى الآخر قبله» لم 
يحسب له» إن أصاب» ولا عليه إن أخطأء ويرمي ثانياً عند انتهاء التّؤبة إليه 


قال الكرالة* أن رةد المَقد لى وُمَاءَ مين »ولا جور إيرادة عَلَى اللّمّةء وتخو 
َي جِرَْينِ » والانيقادُ يَكُونُ بِالئرَاضِي لا بالفُرَة التي كذ تَجُورُ فْتَجْمَعْ الْخَرْقَ في جاتب 


= من مشى بين الغرضين» وفي سنن سعيد بن منصور عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال : 
رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين الهدفين» وروى الطبراني في فضل الرمي من طريق سعيد بن 
المسيب عن أبي ذر قال قال: رسول الله كَلِ: من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة. 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص مسلم [۱۹۱۹] لم أجده هكذاء وفي ابن حبان والبيهقي من طريق شعبة 
عن عاصم عن أبي عثمان: أتانا كتاب عمر» ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان» فذكر الحديث 
وفيه : وارموا الأغراض» وامشوا بين الهدفين» TS‏ 

حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة» والسباحة» والرمي 

SO EE (۲)‏ لول Red‏ 
رجلاً قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين» وأنت كبير يشق عليك» فقال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: من علم الرمي ثم تركه فليس مناء وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في 
الكبير [۷۸٠۱۳]ء‏ وسعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: رأيت ابن عمر يشتد بين الغرضين» 
ويقول أنا بها» وإسناده حسن» وأما حديث أنس فأخرجه الطبراني في كتاب الرمي بسند صحيح 
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يجلس» ويطرح له الفراش» ويرمي ولده بين يديه 
فخرج علينا يومأء فقال: يا بني بئيس ما ترمون» ثم أخذ القوس فرمى» فنا أغطا القرطاننء 
ورويناه عار في جزء الأنصاري . 
(فائدة): روى النسائي من حديث عطاء بن أبي رباح» رأيت جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير 
الأنصاري يرميان» فمل أحدهما فجلس» فقال الآخر سمعت رسول الله هة يقول: كل شيء ليس 
من ذكر اللهء فهو لخو وسهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين» وتأديب فرسه. 
وملاعبته أهله» وتعليم السباحة. 
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وَلَوْ تَرَامَئ عَرَبِئْنِ وَنَعَاقَدَا صح إلا أن يَظْهَرَ أن أَحَدَهُمَا أَخْرَقُ تَسْتَجِيلْ مُقَاوَمَئْهُ لاخر 
يتين بُطْلآنُ العَقْدِ عَلَّى ري وَل َشْتَرَطُ النَاوِي في عَدَدِ الحرْيَئْنِ بَلْ في عَدَّدٍ الرّمْيَاتِ 
يراي وَاجد لَه وَلَكَنْ زيي هُوَ َلانَةَ وَكُلْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَرْمِي وَاجِدَة ْم السَبّقْ يُوَرْعْ 
عَلَى عَدَدِ رووس الجزْب لآ عَلَى عَدَدٍ الإصَابة إلا أن يُشْتَرَطَ التّْزِيعُ عَلَى الإصَابَةٍ. 

قَالَ الرَافِعِيْ: لا يصح عقدٌ المناضلة» إلا بعد تعيين المُتَرَامِيَيْنِ ووجّه بأن 
المقصود معرفة حَذَّقِهماء ولا يعرف ذلك إلا إذا تعيْناء وأيضاًء فقد ذكرنا أن التعويل 
في المناضلة على الرامي» كما أن التعويل في المسابقة على المركوب» فاشتراط تعيين 
الرامي ها هنا كاشتراط تعيين المركوب هناك» وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعداً؛ لِمَا 
روي أنه لا - مر بحزْبينِ مَنِ ألأنْصَارٍ يتَاضَلُونَ» فَقَالَ : أنا مَعَ الْحِرْبٍ الّذِي فِيهمُ أَبْنُ 
الأذرّع»”20 ويكون كل حزب فيما يَفق لهم من الخطأ والصواب» كالشخص الوائخن) 
وفي «المهذب»: أن ابن أبي هريرة لم يجوز ذلك لثلا يأخذ بعضهم بِرَمْي بعض» 
والظاهر الأول» وليكن لكل واحد من الحزبَيْن زعيم يعين أصحابه» فإذا تراضيا يوكل 
عنهم في العقدء ولا يجوز أن يكونّ زعيم الحزبين واحداًء كما لا يجوز أن يتوكل في 
طرفي البيع واحدّء ولا يجوز أن يعقد قبل تعيين الأعوان» ولا وجه لالتزام الرماة في 
الذمة نص عليه الققّال والأئمة» وطريق التعيين الانقياد والتراضي فيختار زعيم واحداً 
والزعيم يم الآخر في مقابلته واحداً ثم الأول واحداً ثم الآخر واحدا أ إلى أن يستوعبواء ولا 
0 يختار واحدٌ جميعَ الجزب ولا انه لا يون أن يستوغب التحذاق :ولا يجوز 
أن يعيّن الأصحاب بالقرعة؛ لأنها قد تجمع الحذاق في أحد الجانبين» فيفوت مقصود 
المناضلة ؛ ولذلك قيل: لو قال أحد الزعيمَيْن: أختار الحُذَّاق» وأغطِي السبّق» أو 
الْخَقٌ» 0-7 السبق» لا يجوز» وأيضاًء فالقرعة لا مدخل لها فى عقود المعاوضات؛ 
ولذلك» لا تجوز المسابقة على مَنْ خَرّجت منهمء فقد قال الإمام: لا بأس به؛ فإنَ 


(1) قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء وإنما هذا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي وك مر على 
ناس من أسلم يتناضلونء فقال: ارموا نافع بن الأدرع الحديث. وفيه: ارموا وأنا معكم كلكمء 
وقد تقدم» وهو متفق عليه وفي رواية للحاكم [۲/ 454] والبيهقي: ولقد رموا عامة يومهم» ثم 
تفرقوا على السواء» ما نضل بعضهم بعضاًء ورواه الحاكم أيضاً من حديث ابن عباس» رواه هو 
وابن حبان ]١747[‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : خرج النبي وه وقوم من أسلم يرمونء فقال: 
ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع ابن الأدرع» اا ا فقالوا: يا 
رسول الله من كنت معه غلب قال: اش ونا مك عر" 
(فائدة): اسم ابن الأدرع محجن» سماه ابن أبي خيثمة في روايته من طريق ابن إسحاق عن سفيان 
ابن فروة الأسلمي» عن أشياخ من قومه من أصحاب النبي كله قال : مر بنا رسول الله َل ونحن 
نتناضل» فينا محجن بن الأدرع» الحديث. وليس في طريق من طرقهم أنهم من الأنصار. 
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القرعة بعد تعديل الحصص والأقساط معهودةء والذي أورده صاحب «المهذب» 
و«التهذيب» وغيرهما: المنع؛ لأن تعيين المعقود عليه بالقرعة في المعاوضات لا 
يجوز. . هذا ما ذكره» ولك أن تقول: قد تقرّر أن العقد لا يجوز قبل التعيين» وحينئذ 
فقولّهما: لا يجوز التعئين بِالقٌّرّعةء 27 وإنما التعيين بالاختيارء إما أن يريد به أن مناضلة 
الحزبَين على أن يكون مع كل زعيم الذين تخرجُهم القرعة له» لا يجوزء أو يريد به أن 
المناضلة على عين» من أخرجه القرعة» لا يجوزء إن أراد الأول فالمناضلة على من 
يختاران من بعد» وجب ألا يجوز أيضاًء كما في سائر العقود. وإن أردنا الثاني» وجب 
أن نحكم بالجوازء فإنهما إذا اختارا بلا قرعة» وعقداء يجوزهء فإذا اخرجت القرعة» 
ورضينا بمن أخرجته» وعقدا عليهم» وجب القول بالجواز”" فَإِذّنْ لا فرق بَيْن التعيين 
بالاختيار والتعيين بالقرعة. والله أعلم . 

وعن نصه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنهما لو تناضلا على أن يختار كل واحد 
منهما ثلاثةء ولم د يسمهم الآخرء لم يجزء وأنه لا يجوز أن يعرف كل واحد منهم من 
يرمي معه؛ بأن يكو حاضراً يراه أو غائباً يعرفه» واحتج القاضي أبو الطيّب بظاهره على 
أنه يكفي معرفة الزعيمَيْن»› ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضّهم بغضاً وبداية أحد 
الحزبين بالرمي كبداية أحد الشخصين» ولا يجوز أن يَشْرِطا أن يقدّم من هذا الحزب 
فلانٌء وأن يقابله من الحزب الآخر فلانٌ ثم فلان وفلان؛ لأن تدبير كل حزب إلى 
زعيمهم» ليس للآخر مشاركتة فيه» ثم في الفضل صورٌ: 

إحداها: لو حضر عندهم غريبٌ» فاختاره أحد الزعيمَيْن على ظن أنه يجيد 
الرمُيَء فبان خلاقه» نُظِر؛ إن كان لا يحسن الرمي أصلاء بَطلَ العقد فيهء وسقط من 
الحزب الآخر واحدٌ بإزائه» كما أنه إذا بَطل البيع في بعض المبيع» > يسقط قسْطه من 
الثمن» وهل يَبْطل العقد في الباقي؟ فيه طريقان: 

أشهرهما: أنه على الخلاف في تفريق الصفقة. 


والثاني: القطعٌ بالبطلان؛ لأنه ليس بعضهم بأن يُجْعَلَ في مقابلته بِأَوْلَى من 
بعض» وفي القّزْعة يجوزهء فإن قلنا: لا يبطل» فللحزبين خيارٌ الفسخ» والإجازةٌ 
. للتبعيض» فإن أجازوا وتنازعوا في تعيين من يُجعل في مقابلته» فسخ العقد. لتعذر 
إمضائه» هذا هو المشهور فيما إذا بان أنه لا يحسن الرمْيَّ استدرك الإمام» ورأى أن 
يفَصّل؛ فيال إن كان الأخرق بحيث لا يتمكن من أخذ قوس ونزع وترء فالحكم ما 
ذکروه» وإن كان یتمکن منهماء لكنه ما اعتاد الرميء ففيه احتمال» ويتطوّق الاحتمال 


)١(‏ سقط من: ز. (۲) سقط من: ز. 


كتاب السبق والرمي ۲۷ 


إلى أن مثل هذا الشخص» هل يرامي مع العلّم بحاله» يجوز أن يُقال: نعم؛ لوجود 
صورة الرمي منه» ويجوز أن يمنع؟ لأن إقدام مثله على الرمي خطرٌء فلا فائدة فيه . 

وإن بان أنه ضعيف وقليل الإصابة» ولكنه يُخين الرمي» فلا فسخ لأصحابه» 
وإن بان أنه فوق ما ظنوه» لم يكن للحزب الآخر الفسحُ. هكذا أطلقوه» وينبغي أن 
يجعل ذلك على الخلاف الذي سبق في أنه» هل يُشترط أن يكون المتناضلان متدانيين» 
أو لا يشترط؟ ويجوز أن يود أحدمُما قليلَ الإصابة» والآخر كثيرّهاء وقد يُسْتدل بما 
أطلقوه في المسألة على الظاهر؛ أنه لا بأس بهذا التفاوت» وفي «المنهاج» للشيخ أبي 
محمد: أن من فوائد المسألة أن المجهول الذي لم يُحُتبر يجوز إدخاله في رجال 
المناضلة» قال: وكان لا يبعد عن القياس المْنعُ؛ لما فيه من الجهالة العظيمة» لكن 
الشافعي - رضي الله عنه - نص على تجويزه» فلو تناضل غريبان لا يَعْرِفٌ واحدٌ منهما 
حال صاحبه» فيحكم للعقد بالصحة فإن تبين أن أحدهما أخرق لا يُحْسِن الرميّ» فيطل 
العقد على قياس ما ذكرنا في الصورة السابقة» وإن تبين أنهما لا يحسنان الرمي» 
فكذلك» وإن تبين أن أحدهما أخرق لا يقاوم الآخرء فهل يتبين بطلان العقّد؟ فيه 
الخلاف المذكور فيما إذا عاقد ناضِلٌ أَحْرَقُ 


الثانية : لا بد من استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات» وأما عدد الحزبين 

والأحزاب فقد قال الإمام : لا يُسْتَرطٌ التساوي فيهء دل زز أن يكون أحدذ الحزبين 
ثلائةٌ والثاني أربعةء والأرشاق على كل جزب؛ وأن يرامي رجلٌ رجلين أو ثلاثةٌ 
ليرمي هو ثلائةء وکل و وعلى ذلك جرى صاخبٌ الكتاب» وفي 
«التهذيب» و «المهذب» وغيرهما: أنه ي يشترط تساوي الحزبين في العَدّد؛ لأن المقضؤة 
معرفة حدق المتناضلين» وإذا اختلف عددهما وفضل الذين هم أكثر عدداًء لم يلزم أن 
يكو الفوز للحذق وجودة الرمي» بل يجوز أن يكون ذلك لكثرة العَدّد؛ِ وعلى هذا 

يُشترط أن يكون عدد الأرشاق؛ بحيث ينقسم صحيحاً على الأحزاب» 6 
اجا فليكن للأرشاق ثُلْتّ صَحِيحٌ» وإن كانوا أربعةٌ فليكن لها رُيُعٌ 


الثالثة: مَنِ التزم السبّقّ من الزعيمين» لزمه» ولم يلزم e‏ إلا أن يلتزموا 
معه» ويأذنوا له في أن يسبق عنهم» وحيتئذٍ» فيكون التوزيع عليهم على عدد رُؤوسهم» 
وإذا فضل أحد الحزبين» فيقسم المال بينهم على عدد سهمهم أو على عدد الإصابات؟ 
فيه وجهان: 

أشبهُهما: وهو المذكور في الكتاب» وحكى الإمام القطع به: أنه يُقَسّمِ بينهم 
على عدد رؤوسهم؛ فإنهم كالشخص الواحدء فالناضلون يأخذون بالسوية» كما أن 
المنضولين يعطون بالسوية. 


۰۸ كتاب السبق والرمي 


والثاني: يقسّم على عدد الإصابات؛ لأن الاستحقاق بالإصابة» وعلى هذاء فمن 
لا إصابة له لا شيء له هذا إذا أطلقوا العقدء فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة» 
فالشرط متبعٌ » وللإمام فيه أحتمال. 

وقوله في الكتاب دلا بالقرعة التي قد تجوز» هذه اللفظة د تقرأ بالخاء والنون من 
الخيانة» وبالجيم والزاي من الجواز وهما صحيحان. 

قال العَرَالِنُ : السَّادِسُ: تَعْيِينْ المَوْقِفَ شَرْط مَعَ النّسَاوِيء فَلَؤ شرط لِوَاحِدٍ تَقَدُمْ 
لم يجن وَإِنْ تَنَافَسُوا و فِي الؤقُوف في الوسَطٍ قَهُوَ كَالئتافْسٍ في البدَايةء وَلَو رَضُوا بَعْدَ 
العَقّد د بتقَدم م وَاجِدٍ لَمْ يَجُرْ وَكَأَنْهُمْ عطوا َه رَنيَةٌ ولو رَضُوا بره فَوَجْهَانِ ولو ع 
عَنْ وَاحِدٍ إِصَابَة وَاحِدَةَ لَمْ يَجْرْ وَلَكن لو تَطَابقُواعَلَى اعدم بِأجْمَعِهِمْ أذ عَلَى تَغيِينٍ 
عَدَدٍ الأَرْشَاقٍ نَهَذَا كَإِلْحَاقٍ زْيَادةٍ العَقْدِء وَيجُورُ عَلَى قَوْلٍ الجَوَازٍ دُونَ لوم . 

َال الرَافِعِئَ : يُشْترط تعيين الموقِفٍ وتساوي المتناضلين فيه» فلو شرط أن يكون 
موقف بعضهم أقرب» لم يجزء كما في المسابقة» نَعْمء لو قَدَّم أحدهُما أحد قدميه عند 
الرمي» فلا بأسّ» فقد يعتاد الرماة ذلك» وورائه كلامان: 

أحدهُما: إذا وقف الرماة صفاًء فالواقف في الوسط أقربٌ إلى الغرض ممن على 
اليمين واليسار؛ ألا ترى أنك لو رسمت خطا في الوسط إلى الغرض» E‏ 
الصف إليه» يثبت التفاوت بينهماء ولكنّ هذا التفاوت محتملٌ بالاتفاق» ولم يَشْثَرِ 
أحد تناوب الرماة على الموقف المقابل؛ لما في القيام والتعوّد من العسر. 

والثاني: عن «الأم» : أن فيما بين الرماة قد يتقدّم الرامي الثاني على الأول بخطوة 
أو خطوتين 3 ثلاث وذكر الأصحاب أن هذه العادة» إن لم تُطرّد فيما بينهم ؟ بأن كانوا 
يفعلونه تارة» ويسقطونه أخرى» فلا يعتبرء وتجب رعاية التسوية» وإن اضطردت» 
فوجهان» وحيث اعتبرت» فإن لم تختلف العادة فى عدد الأقدام» روعي ذلك وإن 
اختلفت تير الأصل» والمعتى» في تقدّم الثاني أن يقع القرب في مقابلة قوة النفس 
بالبداية » ثم في في الفصل صورٌ: 

إحداها: لو تنافسوا في الوقوف في وسط الصف فقد ذكر الإمام وصاحبٌ 
الكتاب : أنه كالتنافس في البداية» والمفهومٌ من هذا: أنهماء إذا لم يتعرّضا له في العقد 


في قول» ويتبع العادة في قول. ويقرع بينهما في قول. وقد ينجرٌ هذا المفهوم إلى أن 
يقرع لذلك التنازع تارم ولهذا التنازع أحوّئ» وحينئذ» فقد تخرج قرعة ة البداية لأحدهما 


وقرعة الوقوف في الوسط للآخرء لكن الذي أورده الجمهور: أنُهماء إذا اختلفا في 
موضع الوقوف» فالاختيارٌ لمن له البداية» فمن يستحق السبق» إما بالشرط أو غيره» 


كتاب السبق والرمي ۰۹ 
يختار المكان» فيقف في المقابلة أو متيامناً أو متياسرأ”'' كيف شاءء فليحمل ما في 
الكتاب عليه وإذا وقف» وقف الآخر بجنبه» إما على اليمين أو اليسارء فإن لم يرض 
إلا أن يقف عند الرئي في موقف الأولء فهل له أن يزيله عن موقفه؟ ذُكر فيه وجهان» 
وإذا كانا يرميان بين غرضينء فإذا انتهيا إلى الغرض الثانى» فالثانى كالأول؛ يقف حيث 
شاء وإن كانوا ثلاثة» فعن أبي إسحاق: أنه تُفْرع بين الآخرين عند الغرض الثاني فمن 
خرجت له القرعةٌء يقف حيث شاء* ثم إذا عادوا إلى الغرض الأولء بدأ الثالث بلا 
قرعة» ويقف حيث شاءء وذكر قول آخر أنهما حيث تنازعا في الموقف, حُمّلا على 
عادة الرماة» إن كانت لهم في ذلك عادة مستمرّة. 

الثانية: لو رضوا بعد العقد بتقدم واحدء نُظِر؛ إن كان يتقدم بقدر يسيرء فلا 
بأسّ؛ لأن مثله يقع» إذا وقفوا صما على ما ذكرناء وإن كان أكثر منهء لم يجز؛ لأنه 
يخالف وضع العقدء وهو كما لو شرط الاستحقاق لواحد بتسع إصابات» وللآخر 
بجر ولو با واحد برضا الآخرين» فوجهان: 

وأظهُرهما: المنع؛ لأنه إذا تأخر كان الآخرون متقدّمين؛ ولأن القوس الشديد”” 
قد يُخوج إلى زيادة المسافة» فينتفع بالتأخرء ويجري مثل هذا في المسابقة 

الثالثة: لو تطابقوا جميعاً على المتقدم““ والتأخر أو تعيين عدد الأرشاق بالزيادة 
والنقصان» فينبني ذلك على أن المسابقة والمناضلة جائزتان أو لازمتان وسيأتي من بعد 
إن شاء الله تعالى -: 

فَرْعٌ: لو قال أحدّمُّما: ننصب الغرض؛ بحيث يستقبل الشمس» وقال الآخر: 

واعلم أن المسابقة والمناضلة يشتركان في بعض الشروط : كالمحلّل والإغلام» 
ويفترقان في بغضها؛ كتعيين الغرضين وصاحبٌ الكتاب عدّ شروط كل واحد منهما 
ستق وفقَهما ما بينام لكنه قَدَّم وأخر الشروط المشتركة» وغيّر التراجم» ولو أوردها 
على نستي واحدٍء وميز ما يشتركان فيه عما يفترقان» لكان أَحْسّنّ في الترتيب. 

قال العَرَالُِ : النْظرٌ اللاي فِي حُكم العَقْدٍ وَهُوَ رَ الوَفَاءُ بِالشّرْطٍ لَكن لِلشَّرْطٍ صُوَرٌ: 
الأولّئ : ن يُشْتَرط القُرْعَاتُ فَإِذًا قُرََ أَسْتَحَقٌ وَإِنْ لَمْ رق وَلاَ يَكْفِي القَرْعٌ بِمَوْقِ 


)١(‏ في ز: سواء. (۲) سقط من: ز 
(۳) في ز الشاذ. (5) في ز: العدو. 


11۰ كتاب السبق والرمي 


السَّهُم وَعَرْضِهِء وَإِن أَنصَدَمَ بِجَدَارٍ أو شَجَر أو الأزض ثُمْ أصَابَ لَمْ يَسْتَحِقٌ فِي عَادَةٍ 

الرمَاة وَلِلقَهَاءِ فيه خلآفٌ. 

قال الرّافِمِئْ: مقصود النظر بيان حكم المناضلة» إذا صحت» وفيه فصلان: 

أحَدُهُمًا: فيما يثبت ويتعلّق به استحقاق المال المشروط . 

والثاني: أن العقد جائرٌ أو لازم وفي فروع هذا الأصلء أما الأول ففيه صور: 

منها: إذا ذكر في العقد الإصابة أو القَرْع» لم يشترط التأثير بالخذش» والخرق» 
بل يُحْسَب ما أصابه وارتد» بلا تأثير وما أثْر بخسق وغيره» ولو كان الشَّنٌ بالياًء 
فأصاب موضع الخرق فيه» حسب» قاله في «التهذيب» وقد يجيء فيه وجه آخر؛ لأنه 
لم يصب الغرض» ثم لا بد من النظر فيما يُصَابُ وفيما يصيب من السهمء أما ما 
يُصَابء فإن ذكر إصابة الغرض» فيحسب ما أصاب الجلد أو الجريد» وهو الدائر على 
الشنُ وَالعُرْوّة» وهي السَيْر أو الخيْط المشدود به الشنْ على الجريد» وكل ذلك من 
الغرض» وفيما يتعلّق به الغرض قولان: 

أشبههما: أنه ليس من الغرضء فإن ذكر إصابةً الشَّنّء لم يُخسبْ إصابة الجريدٍ 
والعروة» وإن ذكر إصابة الخاصرة» وهي يمين الغرض أو يسارةُ؛ لم يُحْسبْ إصابة 
غيرهماء وأما ما يصيب من السهمء فالاعتبار بالنصل» ولا يحسب الإصابة بفوق السهم 
وعرضه؛ فإنها تدل على سوء الرمي» وتحسب الرمية عليه» وعن «الحاوي» وجة 
غریب آنه إن أصاب :بالفوق لم بحست عليه وإذا كان الاستحقاق معلقاً بإضابة 
مقيدة كالخسشق وغيره» فالكلام فيما يُصَابٌ ويْصِيبٌ؛ على ما ذكرناه» لا يختلف» ولو 
انصدم السهم بجدار أو شجرة» ثم أصاب الغرض» ففيه وجهان: 

أحدهُما: أن هذه الإصابة محسوبة» كما لو صرفت الريح اللينة السهم فأصاب» 
وكما لو هتك السهم في مروره حجاباً عارضاء ثم أصاب. 

والثاني : المنعٌ؛ لاحتمال أن الإصابّة حَصَلّت بالصدمة, لا بجودة الرمي» وهو 
أصحٌ عند الإمام» لكنه فرض المسألة فيما إذا كانت الشجرة مائلة عن قبالة الغرض» ثم 
ردته الصدمة إلى سبق الغرض» فإن كانت على السمْت» فليكن الانصدام بها كالانصدام 
بالأرض» ولو انصدم بالأرض ثم ازدلف» فأصاب الغرض» ففيه وجهان. ويُقَالَ: 
قولان مخرّجان: 

أحَدُمُما: يُحْسَب لَهُه لحُصول الإصابة بالنصل» والانصدامُ بالأرض لا يؤثرء فإنّه 
يدل على اشتداد الرمي وانخفاض مروره”"2 وخفضٌ السهم نهاية الحَدَّقٍ في الرماية؛ 


)1( في ر: عمرة. 
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والشاني : المنعُ؛ لأن السهْمَء إذا احتك بالأرض» احتدء به فتكون الإصابة 
بمعاونة الصدمة» وربما انقطع أثر الرمي» وهذا أصَح عند الإمام أيضاًء ورجح أكثرهم 
منهم العراقيون الأول» وإن ازدلف» ولم يصب الغرض» فهل يُخسب عليه؟ فيه 
وجهان: 
أظهَرُهُمَا: وبه أجاب 07 أبو حامد نعم . 
وقوله في الكتاب «لم ي يَسْتَحِقَّ في عادة الرماة» أراد به ما ذكرهء الإمام؛ أن الرمية 
في صورة ا غير محسوبة عند الرماة» وإنما التردّد عند 008 قال ويمكن أن 
يُخُرُج الخلاف على أن العادة» SS‏ : نعم» فلا یعتد وإن قلنا: لاي 
فالحاصل يسمى إصابة» ويجوز أن يعلم قوله «خلاف» بالواو؛ لأن عن 7 إسحاق 
يقةٌ أخرّى أنه يَنْظر في إصابته الأرض» فإن أعانته الصدمة وزادته حدةٌ من جهة 


مروره» فلا تحسب عليه» وإن ضعفته» ومع ذلك مَرٌ وأصاب» فُتَحْسَبُ له ولا خلاف 
فى المسألة. 


قال الَا : الثاني : شَرْطُ الكَوَاسِقٍ وهي الْتِي تُخْرَقُ» فَإِنْ خَرَقَ وَمَرْقَ فَقَدْ راد 
2 ل يُشْتَرَطُ التُيُوتُ» وَإِنْ حرق طَرَفٌ الهَدَفٍ وَحَصَلَ ف فيه جَمِيعُ جزم النْضْلٍ 
سْتَحَقّ » وَإِنْ حَصَل بَعْضْهُ فَوَجْهَانِء وَإِن وَكَعَ في نفب قب قَدِيمَةِ وَلَبَتَ فَوَجْهَانِ. 


قال الرَافِِي : إذا شرط الحَسْقّء فأصاب السهم لش ره وتعلق التضيل به 


2 


وثبت فهو خسق» ولا يضر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غيره» وإن خدشه. ولم 
يثقبه» فليس هو بخاسق» وإن ثقبه» ولم يثبت ففيه قولان» ويقال: وجهان: 

أظهرهما: على ما ذكر ابن الصّباغ والروياني: أنه ليس بتخاسق؛ لما مر في تفسير 
الخسق؛ فإن الثبوت مأخودٌ فيه . 
«المختصر»: كان عندي خاسقاً» ومن الرماة من لا يحسبه خاسقاًء إذا لم يثبت فيه 
وللأصحاب طريقان: 

أحدهما: أن فيه قولين: 


زفق في ز: يعقل. 
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أحدهُما: أنه ليس بخشق؛ لأنه لم يشبث» والثبوتٌُ يحتاج إلى ضَبْط وَحَذَّقِء فإذا 
مرق» دل على قصور منه. 

وأظهرهُما: أنه حشق؛ لِأنّ لكف ل وبالمروق بعده يدل على زيادة 
القوة» GENE‏ تفسيره هيئته » وإنما الغرض أن ڌ تقوى الرمية؛ 

ا القطع بأنه شق ؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه قد صَرّح بأنه خاسقٌ 
عنْده؟ والمذهب الآخر حكاه في غيره» وهذا ما اختاره جماعةٌ مهم القاضيان ابن کج 
والرويانيٌ» ويجوز أن يُعْلم قوله في الكتاب «وقيل يشترط الثبوثٌ» بالواو. 

ولو أصاب السهم طرف الغرض فخرقه» وثبت هناك» فهل يحسب خاسقاً؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: لا؛ لأن الخسق إنما هو الثقب فى الوسطء وهذا لا يُسَمََىء ثقباً ولا 
خرقاً للغرض» وإنما هو شق لطرفهء وِيُقَالُ لهذا السهم: خارم لا خاسق . 

وأظهرّهما: على ما ذكر الشيخ أبو حامد والإمام: نعم؛ لأنه خرق بالنُضْلء 
وثبت» وفي موضع القولين طرق . 

أولآها: وهو المذكورُ فى الكتاب: أن الخلافٌ فيما إذا كان بعض خرم النصل 
خارجاًء فأما إذا أخذ الغرض خَرْمَ الُضل كَلّه» فقد حصل الحَسْق بلا خلاف. 

والثاني : أنه إذا كان بعضّه خارجاًء لم يكن خاسقاًء بلا خلاف ومحل القولين 
ما إذا بقيت طفية وجليدة محيطة بالنصل» ذكره في «التّهذيب» والطفية الواحدة من 
الخوص. 

والثالث: أنه» إن أبان من الطرف قطعةًء لو لم يبنهاء لكان الغرض محيطاً 
بالنضل» فهو خاسقٌ قولاً واحداًء والقولان فيما إذا خرم الطرف لا على هذا الوجه. 

والرابع : أنه» إذا خرم الطرف» لم يكن خاسقاً بلا خلاف وإنما الخلافٌ فيما إذا 
خرم شيئاً من الوسطء وثبت مكانه» وهذا أبعدهاء. وعن القمّال: أنه» لو كان بين النصل 
وبين الطرف شيءٌ» لكنه تشقق» وانخرم ليبوسة كانّتْ في الشنّ أو غيرهاء فهو خاسق» 
ولو فرض ما ذكرنا من إصابة الطرف» والمشروط القَّرْعٌ أو الإصابةٌ دون الحَسْقء ففيه 
طريقان: 

أحذهما : طرد القولين» وبه قال أبو الحسن بن القطان» ووجه المتغء > بناءً على 
الطريقة الأولّئ من طرق موضع الخلاف: أن ج جميعَ النصّل لم يُصِب الغرض» 2 


أصابه بغضه . 
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والثاني : بالخاسق» والإصابةٌ بخلافه . 

ولا يخفى الحاجة إلى إعلام قولِه في الكتاب «استحق» بالواو؛ لبعض الطرق 
المذكورة: 

ولو وقع السهم في ثقبة قديمة» وثبت ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا بحسب خاسقاً؛ لأن الأصل صادف الثقب» ولم يكرق شنا 
والمشروط الخرّق واضحهماء وبه قطع الشيخ أبو محمد: الاحتساب؛ لأن السهْمّ في 
قوته؛ بحيث يخرق لو أصاب موضعاً صحيحاًء وقضيةٌ ة هذا: ألا يجعلَ خاسقاًء لو لم 
يعرف قوة السهم. ويوضحة أن الشافعىّ ‏ رضي الله عنه ‏ نص على أنه» لو أصاب 
موضعٌ خرق في الغرض» وثبت كان خاسقاًء وذكر الأصحابُ؛ أنه أراد ما إذا كان 
الهدف في قوة الغرض» أو فتلت ؛ منه بأن كان من الخشب أو الْآَجُرٌ أو الطين 
اليابس» فإن لم يكنْ؛ بأن كان تراباً أو طيناًء فلا يحسب له ولا عليه؛ لأنه لا يَدْرِيء 
هل كان يثبت لو أصاب موضعاً صحيحاً أم لا؛ وعن «الحاوي» وجة: أنه لا يُخسب 
خاسقاً. وإن كان الهدف في قوة الغرض» ولو خدش الأصل موضع الإصابة وخرقه؛ 
بحيث يثبت فيه مثل هذا السهمء لكنه رجع؛ لغلظ لقيه من حصاة أو نواة» فقد أجرى 
فيه القولان المذكوران» فيما إذا خرق ولم يثبت يثبت» لكن الأظهرُ أنه يحسب خاسقاً ها 
هنا؛ لظهون سببت الرجوع» وهو الذي أورده ا «التهذيب» وإن قلنا: لا یسب 
فلا يحسب عليه أيضاً. مَل كالعوارض الائ من الاتكسات لوعف ول اخ 
فقال الرامي : یی ي کولم ي يثبت؛ لغلظ لقيه» وأنكر الآخرء فإن كان فيه 
خروق) ولم يعرف موضمٌ الإصابة» فالقولٌ قول الآخر؛ لأن الأصل عدمٌ الحَسق 
والخدش» وكذا الحكم لو عيّن الرامي موضعاً. وقال: هذا الخرق حَصّل بسهمي» 
وأنكر صَاحِبّه ثم إن فتش الغرض» فلم يُوْجَد فيه حصاة ولا ما في معتاهاء فلا 
ا وإن وَجَدَ فيه مانع» خاب وإذا خلّف» لم يَحْسَبٌ له» وهل يُحْسَبٌ عليه؟ 
فيه وجهان: 

أظهرهما: المنعٌ. وإن علم موضيع الإصابةء وم يك ماك مانعٌ؛ أو كان» ولم 
يؤثر السهم فيه بخدشء وبخرق» فيصدّق بلا يمين» ونت الرمية عليه» وإن قلنا: 
الروت فيحسب خاسقاً. ولا حاجة إلى اليمين» وإلاء» لم يُعتدٌ به ولا 
يُخسب عليه أيضاً؛ على الأظهر . 


ولو مرق السهم. وثبت في الهدف» وعلى التصل قطعةٌ من الغرض» فقال 


)١(‏ في الروضة: في قوة الغرض أو أصلب منه. 


الرامي؛ هذه القطعة أبانها سهِمي بقوته وذهب بهاء وقال الآخر: بل كانت القطعةٌ مبانة 
من قبل» فتعلقت بالسهم» > فالقولٌ قول الآخر؛ لأن الأصل أَنْ لآ حَسْقٌ» نص عليه في 
«الأم» قال الشيخ أبو حامد؛ هذا ما إذا لم يجعل الثبوت في الهدف كالثبوت في الغرض» 
فإن أقمناه مقامه» فلا معنى لهذا الاختلاف» وقوله في أول الفضل «شرط الخاسق» وهي 
التي تخرق» المقصود منه أن الخرق يُعْتبر ها هناء »> بخلاف ما إذا كان المشروط القَرْعَ. 
فأما أنه» هل يكتفي بالخرق أم يعتبر فيه الثبوت؟ ففيه الخلافٌ الذي مَر. 


قَالَ العَرَالِيُ : االكة : إا شُرَط لِمَنْ يَسْبِقُ إلى عَشَرَةٍ مِن مِائَةِ فَسَبَقَ إِلَيِهِ مِنْ حَمْسِينَ 
أَسْتَحَقَّ ٠‏ وَفِي روم ِنْمَام العَمَلٍ للتَغلِيم وَجْهَانِء وَإِنْ كَانَتْ مُحَاطَةٌ وَخَلّصٌ لَه عَشَرَة ِن 
حَمْسِينَ فَفِي لَرُوم الإتمَام وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ وَأَوْلَى اللُرُوم إذ الحط فِي البّاقِي مُنْتَظرٌ 
وًالخلاأث راع إلى أنّ الط بَعْدَ الكَمّالٍ هَل يُوَئْد؟ وَإِنْ مُث عَشَرَنَهُ ذ في آخر الحَمْسِينَ 
ولح عة ِن بشع ومين فَإِنْ أَصَابَ في آخر الحََمْسِينَ فَقَذ تَسَاوَيَا وَل سَبْقَء وَإِنْ 
أخطَاً أَسْتَحَقٌ الآخَرُ مَالهُ. 


قَالَ الرَافِعيُ : إذا تناضلا مبادرة وشَرَطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة 
مثلاًء فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد الأرشاق» فإن رَمَى كل 
واحد منهما خمسين» وأصاب أحذهما في عشرة» وأصاب الآخر فيما دون العشرة أو 
لم يُصب في شيء» فلا شك في أن الأول ناضلٌ مستجقٌ للمالء وهل يلزم إتمام 
العمل؟ فيه وجهان» نقلهما الإمام وصاحبٌ الكتاب : 

أظهرهما: وهو الذي أورده الجمهور: أنه لا يلرم؛ لأنه تم العمل الذي يتعلق به 
الاستحقاق» فلا معنى لالتزام عمل بعد ذلك . 

والثاني : يلرم لينتفع صاحبّه بمشاهدة رميه» ويِتعَلّمَ مئه»ء وقرب هذا الخلاف من 
الخلاف في الرجوع إلى أجرة المثل عند فساد هذه المعاملة؛ إن قلنا: لا رجوع إلى 
الأجرة» فكل يعمل لنفسه» واستحقاقٌ المال بالشرط على حكم المخاطرة» ولا يكلف 
إتمام العمل بعد استحقاق المال بالشرط على حكم المخاطرة؛ وإن أثبتنا الرجوع إلى 
الأجرة» فقد قدّرنا العمل كالمنافع المستحقة» > فلا يبعد أن يكلّف استتمام العمل بعد 
الفوز بالمال. 

ولو شَرَطًا المال لمن سبق إلى خمسة من عشرين» فرمى أحدهما عشرة» وأصاب 
خت واا عشرةً» وأصاب ثلاثةٌ» فالأول ناضلٌ» وفي لزوم إتمام العمل وجهان؛ 
ولو تناضلا محاطة وشرّطا المال لمن خلص له عشرة من مائة» فرمى كل واحد 
خمسين» فأصاب في خمسة عشرء والآخر في خمسة» فقد خَلّصٌ للأول عشرةٌ» وهل 
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ست يها الماك 8 يتتوفّف الاستحقاق على استكمال الأرشاق؟ فيه وجهان: 


أحدهما: يستحق؛ لأنهما استويا في الأرشاق و و 
الإصابات المدروطة فانراو وكما بث يستكت يشت الاستحقاق هناك قبل تمام العمل» يثبت 
ها هنا. 


وأصخهما: المنعٌ؛ لأن الاستحقاق منوط بخلوص عشرة من مائة» وقد يصيب 
الآخر فيما بقي بقدر ما يمنع خلوص العشرة من المائة للأول» بخلاف المبادرة؛ فإن 
الإصابة من يَعْدُ لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العددء فإن قلنا: لا يستحق المالء ما لم 
تكمل الأرشاق: فلا بد من إتمامهاء فإن قلنا: بالاستحقاق» وقلئًا: ا ر 
العدد المشروط. فهل للآخر أن يكلّفه إتمام العمل؟ فيه الوجهان المذكوران في 
المبادرة. ويجري الخلاف في كل صورة يتوقع الآخر أن يُسَاوِيَ فيه الأول أو يَنْضلَهُ 
وكذلك الحال في المثال المذكورء وفي معناه ما إذا كان المشروط حلص خمسة من 
0 قَرضن كل جراخل كنوه ی وأصاب أحدهما في عشرة» والآخرُ في 

> فإنهماء إذا استكملا الأرشاق» فقد يصيب الثاني في الخمسة الباقية جميعاً ولا 
و فلا يخلص له عشرة» ولو كانت الصورةٌ بحالهاء أصاب 
أحدهما في عشرة من خمسة عشرء ولم يصب الثاني في شيء منهاء فلا يرجو الثاني 
مساواة الأول» وإن استكملا الأرشاق» وأخطأ الأول في جميع الباقي» وأصاب الثاني 
في جميعه» فلا يلزُمه إتمام الأرشاق» هكذا ذكره صاحبٌ «التهذيب» وغيرهُ» ويجيء فيه 
الخلاف المذكورٌ في المبادرة لا محالة» ولو رمى أحدهما - والشرط المبادرة - خمسين 
في المثال المذكور. وأصاب في عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين» وأصاب في تسعة؛ 
فالأول ليس بناضلٍ» > بل يرمي الثاني سهماً آخرء فإن أصاب» فقد تساوياء وإلا ثبت 
الاستحقاق للأوّل» ولو أصاب الأول من خمسين في عشرة» والثاني من تسعة وأربعين 
في ثمانية» فالأول ناضل ؛ لأن الثاني» وإن أصاب في الرمية الباقية لا يساوي الأوّل» 
ويظهرٌ بالصورتين أن الاستحقاق لا يَخْصّلٌ بمجرّد المبادرة إلى العدد المذكور» بل يُغْتبر 
مع المبادرة مساواثهما في عدد الأرشاق أو عَجْرٌ الثاني عن المساواة في الإصابة» وإن 
صار مساوياً له في عدد الأرشاق ولو خلص لأحدهما في المحاطة عَشَرةٌ من خمسين» 
والآخر رمى تسعة وأربعين» ولم يُصِبْ في شيء منهاء فله أن يرمي سهماً آخرّء فلعله 
يصيب فيه» فَينُطل خلوص عشر إصابات للأول. 


قَالَ العَرَالِيُ : وَلَو قَالَ لرام : أزم خَمْسَة عَئْي وَحَمْسَةَ عَنْ نَفْسِكَ فَإِنْ أَصَبْتَ في 
حَمْسَتِكَ فَلَكَ ديئارٌ لَمْ يَجْنْ وَلَوْ قَالَ: آزم قن كَانَ إِصَابْئُكَ أكثَرَ م من العَشرَةٍ فَلَكَ دِيكارٌ 
جار 
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قال الرَّافِعِْ : إذا قال لرام : ازم خمسةً عني» وخمسة عن نفسك» فإن أصبت في 
o e‏ فلك كذاء أو قال : ازم عشرة» واحدة عني 
وواحدةً عنك» فإن كانت إصابتك فيما رميت عن نفسك» أكثرء فلك كذاء لم يج 
نص عليه في «الأم» وعُلّل بأنّه يناضل نفسه» فيجتهد الصوابّ في حقّه» ويقصّر في حق 
صاحبه» وأيضاًء فالمناضلة عقد من العقودء فلا يجري إلا بين اثنين؛ كالبيع والهبة» 
ولو قال لرام : آَم عشرةٌء فإن كان صوابك منها أكثرّء فلك كذا؛ فظاهر ما نقل 
المُزنيُ : أنّه لا يجوزء وأشار إلى تعليله بأنه يناضل نفسه» وآختلف الأصحابٌ» فساعده 
مساعدون على أنه لا یجوز› لاء ه بوجهين : 


أحدهما: أنه بذل العرض في مقابلة الصواب والخطأء ولا د يُستحقٌ بالخطأ شيء. 


والثاني : قال امو ی لأست ا إنه بذل العوض في مقابلة مجهول؛ لأن 
الأكثر لا ينضبط› وقال المُعْظمْ : إِنَّه جائرٌ» وحكؤه عن نصّه ‏ رضي الله عنه ‏ في «الأم» 
وعللوه بأنه بذل المال على عوض معلوم» وله فيه غرض ظاهرء وهو تحريضه على 
الرمئْ ومشاهدة رميه. وقالوا: إنه ليس بناضل» إنّما هو جَعَالَة ومنعوا قول من قال: 
نه بذل المال في مقابلة الخطأ والصواب» وجعلوه في مقابلة الصواب» والأكثر النصف 
بزيادة واحدة» وهو مضبوط. ثم من هؤلاء من غَلّطَ المُرَنِيُ في الحكم والتعليل» 
وقالوا: إنما ذكر الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه ‏ ذلك في الصورة السابقة» ومنهم مَّنْ حمل ما 
ذكره على ما إذا جرى لفظ المناضلة» فإن قال: ْم كذا أو ناضل الخطأ بالصواب» فإن 
كان الصوابٌ أكثرّء فكذلك» أو قال: آزم كذاء فإن كان صوابُكَ أكثرٌء فقد تَضَلْتَنِي» 
فهنذا لا يجوة؛ لأن:التضال يجري بين انين وإذا حكمنا بالجواز» فلو رمى ستة 
وأصاب فيها جميعاًء فقد ظهر استحقاقه» وهل للشارط أَنْ يُكَلّمَهُ استكمال العشرة؟ 
أخري فيه الخلاف السابقٌ» والظاهر: أن له ذلك؛ فإنه علق الاستحقاق بعشرة إصابَتها 
أكثدء ولو قال لمترامييْن : أَزْمِيًا عشرةً» فمن أصاب منكما خمسة» فله كذاء يجوز. 

ولو قال أحَدُهُما للآخر: ترمي عشرةً» فإن أصبت في خمستك» فلك علي كذاء 
وإن أصبت» فلا شيء لي عليك» فكذلك يجوڙ. 

ولو قال: إن أصبتء فلي عليك كذاء لم يز إلا بمحلّل» ولو قال: ازم سهماًء 
فإن أصبت» فلك كذاء وإن أخطأت» فعليك كذاء فهو قِمَارٌ. 1 

وقوله في الكتاب «ولو قال: أرمء فإن كانث إصابتك أكثرٌ من العشرة» أي : ازم 

عشرةً) ثم وقع في اللفظ تقديمُ وتأخيرٌُ المعئئ» فإن كانت إصابثك من العشرة أكثرٌ» 
بعلم قوله «جاز» بالواو. 


َرحّ: لو كانوا يتناضلون» فمرٌ بهم ماد فقال لمن انتهت النوبة إليه» وهو على 
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أن يرمي : إن أصبتَ بهذا السهُمء > فلك دينار فعن نص الشافعي - رضي الله عنه - آنه إذا 
أصاب استحق الدينارٌ وتكونُ تلك الإصابة محسوبة من معاملته التي هو فيهاء فقال 
الأصحاب قياساً عليه: لو كان يناضل رجُلاًء والمشروط عشر قرعاتِ» وشرط أن 
يناضل بها آخر ثم ثالثاً إلى غير ضبْطِء حتى إذا فاز بهاء كان ناضلاً لهم جميعاً» فهو 
جائز » قال الإمام ؛ وهذا دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة لأنها لو 
كانت يمثابتهاء لما استحق تى بعمل واحدٍ مالين عن جهتَين» وسبّب استحقاق المال فيها 
الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط وقضيّة هذه القاعدة آلا تَحجِبَ أجرة المثل عند 
الفساد؛ لأن العامل لا يعمل لغيره. 

قال العَزَّالِيُ : الرَابعَةٌ : إذَا شرط أَخْيِسَابٌ القَرِيبَ وذُكِرَ حَدّ القُزْبٍ جَارٌء إن لم 
ُڏگز وَل تكن عَاَة سد وَقِيلَ: يُتَوّلُ عَلَى أَنَّ الأقْرَبَ يُسْقِطُ الأَبَعَدَ كيف كَانَء ما إا 
تَشَارَطوا صَرِيحاً إِسْقَاط الأقرَب للقريب فهو مُتبَعَ» وَإِنْ شَرَطوا ِسْقَاط مَرْكَرْ القِرْطاس 
وَمَا حَوَالَيهِ فَوَجْهَانِء لأنّ إِسْقَاط المَرْكَرْ كَالْمُتَعَذر. 

قَالَ الرَافِعِي : مقدمة الفصل أنهما اختلفوا في تفسير الحابي من السهام» فقيل : : هو 
الذي يقع بين يدي الغرض» ثم يزحف إليه» ية من فول خا الصي» إذا أخذ في 
التحرك على أسْيِهِ أو بطنهء وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعفٌ حركة منه . 

وقيل: هو الذي يصيب الهدف حوالى الغرض . 

وقِيلَ: هو القريب من الهدف» كأن صاحبه يحابي ولا يريد منه إصابة الهدف». 
ويروئ هذا التفسير عن الربيع ٠‏ ولم يجعل كثير من الأصحاب الحوابي صفة السهام. 
لكن قالوا: الرمي ثلاثةٌ أنواع المبادرة» والمتخاطة» والحَوابي» وهو أن يرميا على أن 
يسقط الأقربٌُ والأسد الأبعد إذا تقرّر ذلك» فلو شرطوا احتساب القريب من الغرض» 
نُظِرَ؛ إن ذكروا حد القرب من ذراع أو أقل أو أكشثرء جاز» وان الد الط 
كالغرض» والسَّنُ في وسطه كالدّارَة وإن لم يذكر واحد القرب» فإن كان هناك للرماة 
.عادة مطردة» حمل اللفظ المطلق على : القدر المعتاد عتدهم. كما يحمل الدرهم عند 
الإطلاق على المعتادء وإن لم تكن عادةٌ مطردةٌ» فوجهان: 

أصحُهّما: على ما ذكر الإمامٌ وصاحبُ الكتاب: أن العقّدَ فاسدٌ للجهالة» وإن 
قلنا: بالثانى» فوجهان: 

أحدهما: أنه ينزل على أن الأقْرّب يُسْقِط الأبعد كيف كان. 

والثاني : أنه يُتَزّل على قدر البعيد أو الأقرب للأبعد». كما إذا قال: يرمي عشرين 
رَشَقَاً على أن يسقط الأقربٌ الأبعد» فمن فضل له خمسة. فهو ناضل» وهذا ما قدمناه 
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في تفسير الحوابي» فهو صحيح.ء والشرط متَبَّعٌ؛ وعن «الحاوي»: ما يشير إلى خلاف 
فيه» ا الأولء ووجه ذلك أنه نوع من الرميٰ معتاد بين الرماة» وهو ضرب من 
المحاطةء وحينئذٍ» فإن تساوت السهام في القرب والبعدء فلا ناضِلَ ولا منضولء 
وكذلك» لو تساوى سهمان في القرب؛ أحدهُما لهذاء والآخر لهذاء وكان سائرُ السهام 
أبعد» فيّسقط قريب كل واحد منهما بعد الآخر ويتساويان» ومهما كان بين سهم أحدهما 
وبين الغرض قذر شِبْر وبين سهم الآخرء والغرض دون شبر'» فيُسْقط الثاني الأول 
فإن رمى الأول بعد ذلك» فوقع أقرة- اشقط راء الثانئ» ولو وقع سهم أحدهما 
قريباً من الغرض» ورمى الآخر خمسة أسهمء فوقعت أبعدٌ من ذلك السهم› ثم عاد 
الأول فرمى سهماًء > فوقع أبعد من الخمسةء سقط ذلك السهم بالخمسةء وسقط الخمسة 
بالأول» ولو رمى أحدهما خمسة» فوقعت قريبةٌ من الغرض» وبعضها أقربٌ من بعض» 
ورمى الثاني» فوقعت أبعد من خمسة الأول» سقّطت خمسة الثاني بخمسة الأول. ولا 
يسقط من خمسة الأول شيء» وإن تفاوتت في القرب؛ لأن قريب كل واحد يُسْقِط يعيدٌ 
الآخرء زلا سقط بيد تفت هذا ما أورده أكثرهم » وحكوهُ عن النص» وفيه وجه أنه 
يُسْقِط بعيدٌ نفسه» كما يُسُقط بعيد غيره» وذكر أن ذلك عادةٌ الرماة» وإذا وقع سهم 
أحدهما بِقُربْ الخرض» وأصاب سهم الآخر الغَرَض؛ فالمنقول أن الثاني يُسْقِط الأول 
كما يسقط الأقربٌ الأبْعَدَ ولك أن تقول : ينبغي أن ينر إلى لفظ الشرط في العقدء إن 
كان الشرط إسقَاطٌ الأسدٌ أو الأصوب غَيْرَهء فهذا ظاهرء وكذا إن كان الشرط إسقاط 
الأقرب الأبعد» على معنى الأقرب إلى الصواب» فأما إذا كان الشرط إسقاط الأقرب 
إلى الخرض اَعَد عه فيتبغي أن يتساريا» لآن المتوضوق باه اقرب إلى الخرضن أو 
أبعد عنه ينبغي أن يكون خارجاً عنه» وهما جميعاً في الغرضء وإذا أصاب أحدهما 
الرفعة في وسَط الخرض» والآخر الغرضٌ خارجٌ الرقعة» أو أصاب خارج الرقعة9"؟ 

وأحدهما أقرب إليهاء فقد حَكى الشافعيٌ - رضي الله عنه - عن ب بعض الرماة أن الذي 
أصاب الرقعة أو هو أقرب إليها يُسْقِط الآخرء قال: والقياس عندي أنّهُما سواء» وإنما 
يُسْقِط القريبٌ البعيدّء إذا كانا خارجَيْن من الشَّنء وفي هذا تأكيدٌ لما قدمناه» وعن 
«الحاوي»: أنه عد المذهبين وجهَيْن» قال الشافعئ ‏ رضى الله عنه -: ومن الرماة من 
يقول: القريب الذي يُسْقِط البعيدٌ؛ هو الساقط» وهو السهم الذي يقع بين يدي 
الغرض» والعاضد» وهو الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار دون الخارج» وهو الذي 
يجاوزه» ويقع فوقه» والقياس عندي أنه لا فرق؛ لوقوع اسم القريب على الجميع» 
وذكر الإمام: أنهم إذا شرطوا احتساب القريب من الغرض» فالاعتبار بموضع ثبوت 


)١(‏ في ز: وبين الغرض فترا وأصبع . (۲) سقط من: أ. 


السهم واستقراره» لا بحالة المرورء حتى لو قَرْبِ مروره من الغرض» ووقع بعيداً مه 
لم يحتسب به إلا إذا شرطوا اعتبار حالَةٍ المُرُورء وإِنْ وقوله في الكتاب «وإِنْ شرطوا 
إسقاط مركز القرطاس وما حواليه» أي: شرطوا أن يسقط إصابة المركز إصابة ما 
حوالَيْه وحكئ في «النهاية» بدل الوجهين قَولَيْنَء ووجّه المع بأل وسط القرطاس قد 
يتعذّر قصده» قن ا الأخرق اتفاقاء ونَسَب القولين إلى رواية العراقيين» ولا يكاد 
يوجد في كتبهم في إصابه أحدهما وسط القرطاس وإصابة الآخر ما حواليه؛ إلا ما 
حكيناه عن نص الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - وذلك في مطلّق شرط إسقاطه للأبعد لا في 
إسقاط المركز ما حوله» والمفهوم مما ساقه الأصحابٌُ اتَبَاعٌ المَشْروط . 


قال العَرَالِىُ : في جَمِيع هَذِو الشُرُوطٍ إا عَرَضَتْ نَُبَةٌ ِن بَهِيمَةٍ تَعمَرِضُ أو سهم 
: أو ؤس يَنْكَسِرُ فبِدَرُ صَاحِبْهُ حَنّى لآ ُحمَسَبَ (و) عَلَيِهِ َلْكَ المَرْةُ إلا أن يَكُونَ الانكسَارٌ 
لِسُوءٍ صَنِيعِهِ فَيِحْسَبُ عَلَيه لِيتعَلْمَ» ولو أَصَابَ بَهيمَة مرق وَأصَابَ الهَدَفَ فَيِحْسَبٌُ لَه 
عَلَى أَحَد الوَجَهَيْنِء > وَإِنْ أنْصَدَمَ بشَجَرِ ثُمْ وَقَعَ عَلَى قُزب حُسِبّ عَلَيِهِ عَلَى وَجْدِء وَإِنْ 
َصَابَ هَل يُحْسَبٌ لَه َلَى وَجْهَينٍ إِذْ قذ ِحْمَلْ عَلَى واقٍ. وَالرَيحْ اليئة لأ ونر 
وَالعَاصِفٌ المَقْرُونُ بَِبْتِدَاءِ ء لري او وَفِي أَنَْائه ۾ هَل يُعْذَرُ؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ کسر 
السّهُمْ بِنِضْفْينٍ قَأصَابَ بالمنقطع الْذِي فية الفَوْقُ حب » وَإِنْ أَصَابَ ِالنّضلٍ مِنَ الضف 
الأخيرٍ فَوَجْهَانٍ . 


قَالَ الرّافِعَىْ : غرض الفصل القول في النكبات التي تطرأ عند الرمي» وتشوشه» 
وذلك يعم شرط القع والحَسْق وغيرهما؛ ألا تراه يقول في جميع هذه الشروط : «إذا 
عَرَضْتْ نكبةً؛ وإذا كان كذلك» فللمضايق يضايق في عد الفصل مضموماً إلى الشروط 
السابقة بقوله: «الخامسة كذا»؛ لأنه قال في أول النظر الثاني «والشرط صورً؛ وليس هذا 
من صور الشروط› والأصل الذي يبنى عليه أن السْهّمٍ مهما وقع متباعداً عن الغرض 
تباعداً مفرطاًء إما مقصراً عن الغرض أو مجاوزاًء نُظِرَ؛ إِنْ كان ذلك لسوء الرمي» فهو 
محسوب على الرامي» ولا يرَدْ السهمٌ إليه؛ ليرميه مرة أخرّى» وإن كان لنكبة عرضَتٌ» 
أو خلل في آلة الرئي من غير تقصير من الرامي؛ فذلك السهُم غيرٌ محسوب عليهء وهذا 
الأصل يوضحه صُورٌ : 

إحداها: إذا عرض في مرور السهم إنسانٌ أو بهيمةٌ. فلم يبلغ السهم» أو حدثت 
في يده علة» أو ريح أخلّت بالرمي» فلا يحسب تلك الرمية عليه بل يعيدها؛ لأن عدّم 
الإصابة للنكبة العارضة لا لسوء رميه» فيعذرء وانقطاع الوتر وانكسار السهم والقوس» 
إن اتفق شيء منها بتقصيره وسوء رميه» فتّحْسَب الرمية عليه» ليتعلّم وذلك مثل أن 


يخلّي الفوق”'' في النزع عن الوترء فيتولّد منه انكسار السهم» وإن كان بسبب ضعف 
الال ارغ لا مو ية تتفي وإساءته» فهو كما لو عرضت بهيمة ونحوهاء فلا 
يحسب الرمية عليه وكذلك لو حدثت في يده علة أو ريح أخلّت بالرمي» وحكى 
الإمامُ وجهاً أن السهم عند هذه العوارض» إن وقع قريباً من الغرض» حسبت الرمية 
عليه؛ لأنه وقع في حدٌ غيره بعيداً عن الإصابة» وكا النكبة لم تؤثّر ونُسِبَ هذا إلى 
أبي إسحاق وخصّص الأكثرون هذا الوجه بما إذا وقع السهم مجاوزاً للغرض» وجعلوا 
المجاوزة مُشْعِرة بأن النكبّة لم تؤثّره وسبب المجاوزة إساءة الرمي» وأجابوا عنه بأن 
الإخلال يُوئْر في التقصير تارة» وفي الإسراف أخرّئ» فإن قلنا: بالاحتساب عليه» فلا 
شك أنه لو أصاب» يحسب له السهم»› وإن قلنا: لا يبخسب عليهء وهو الظاهر 
المنصوص والمذكور في الكتاب» فلو أصاب» هل يُحسب له؟ فيه وجهان: 


أحدهما: لاء كما لا يُحسب عليه ولأن الإصابة مع انكسار الآلة قد تعد اتفاقية. 


وأَصِحُهُما: نعم؛ لأن الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي وقوته» ثم في 
كتاب القاضي ابن كج: أن الانقطاع والانكسار إنما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من 
القوس» إما بعدهء فلا أثر له» وصور في التهذيب انكسار السهُم”" فيما إذا كان بعد 
خروجه من القوس» وجعل عُذْراٌ وإذا انكسر السهُم نصفين ولا تقصير منه. وأصاب 
أحد نصفيه الغرض إصابةٌ شديدةء فعلى الوجهين في أن الإصابة مع النكبة» هل تُحسّب 
له؟ إن قلنا نعمء وهو الظاهرء فبأي النصفين الاعتداد؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الاعتداد بالنضف الذي فيه النصّلء فإن أصاب بالنضل» حُسب له؛ 
لأن اشتداده مع الانكسار يدُلُ على جودة الرمْي وغاية الحَدَّق فيه» والنصف الذي فيه 
الفوق لا اعتداد به» كما إذا لم يكن انكسار. 


والثانى : أن الاعتداد بالنصف الذي فيه الفوق» فإذا أصاب بمنقطعه حب له ولا 
عبرة اتات الآخر: لأنه لم يبق فيه تكامل الوتر واعتماده» والمقروع بالوتر هو 
النصف الذي فيه الفوق» والأول المنصوصء. وبه أجاب العراقيون وأكثرٌ الأصحاب . 

والثاني: الجواب في «التهذيب» ويوافقه إيراد صاجب الكتاب في الذي فيه 
الفوق» لكن من جعل الاعتبار بما فيه الفوق» لا يعتد بالإصابة بالنصف الذي فيه 
اللطئل». ركان ون هه إذا جيل الإضانة شاف القوق مره آنا يقولة بوإن اضات 
بالنصل من النصف الآخرء لم يُحْسَب؛ أما ذكر الوجهين في أحدهما دون الآخرء 


)۱( القُوقُ: : موت ضع الوتر من السهمء وهو: : الفرض المحزوز. ينظر ينظر: النظم المستعذب 5/1" 
(۲) سقط من: ز. 


كتاب السبق والرمى ۲۲١‏ 


والحال ما وصفناء فغير مستحسن» ولو أصاب بهماء لم يُحْسَبٍ إصابتين» وكذلك 
الحكمٌ وكذا فيما لو رمى سهمين دفعة واحدة» ذكره القاضي ابن كج» ولو انصدم 
السهُم بشجرء ثم أصاب» فقد سبق ذكر الخلافٍ فيه» وهو مكرّر ها هناء وزاد ههنا 
ذكز الخلاف في أنه» هل يُحْسَبٍ عليه إذا لم يصب وقد قدمناه أيضاً. 

وقوله: معان ر يشير إلى أن الخلاف فيما إذا وقع قريباً يتوقع في 
مثله الإصابة» فأما إذا أفرط التباعُْدُء فهو محسوب عليه لا محالة وكذلك نقول: لو حاد 
السهم عن سنن الهدذفٍ. وخرج من السماطين» يُحْسَب عليه بسوء رمْيهِ ولو رمى إلى 
غير الجهة التي فيها الهَدَفء فهذا أشْتِغال منه بغير النضال الذي يتعاقدا عليه» فلا 
تس خضل , 


الثانية : لى كان a‏ فأصاب سهمه فوق ذلك السهمْء نُظِر؛ إن كان 
ذلك السهم قد ت ق به» وبعضه أو أكثره حارج لم يحسب ذلك إصابة للغرض» ووجه 
بأنه لا يدري» هل كان يبلغ الغرض لولا هذا السهُم. ولا سب عليه أيضاً؛ لأنه 
عارض دون السهم. فإن شقه» وأصاب الخرض» حُسِبَ له وقد يجيء فيه الخلاف ' 
المذكورٌ في البهيمة وإن كان ذلك السهُمُ قد غرق فيه» اعتد إصابةٌ» فإن كان الشزْط 
الحْسْقَ» لم يُحْسَب له ولا عليه؛ لأنه لا يَدْرِيء هل كان يخسق أم لاء وينبغي أن ينظر 
إلى ثبوته فيه» وأن يُقاس صلابةٌ ذلك السهم بصلابة الغرض» كما سبق نظيره. 

ولو أخرق الرامي» وبالغ في النزع حتى دخل النُضل متيض القوسة وو السام 
عنده» فالنص إلحاقه بانكسار القوس وانقطاع الوتر وسائر العؤارض» ووّجّه بأن سوء 
الرمي أن يقصد شيئاًء فلا يصيبه» ولم بوخد هااهناء وإئما ترك التحقّظ في النزع» وعن 
صاجب «الحاوي»: أنه يُحْسَّب عليه؛ لأن النزعَ ينبغي أن يكون بقدر الحاجةء فالزيادة 
إساءة ويقرب من هذا كلام الإمام وعن أبي الحسين بن القطان: أنه إن لم يبلغ مدى 
الغرض» لم يُحْسَب عليه» وإن بلّغ المدّئ. ولم يصب» خيب عليه. 

الثالثة: الريح الليّنة لا تؤثّر حتى لو رمى زائلاً عن المسامتة» فردثّهُ الريح أو رَمَى 
ضعيفاًء فَقَوّنْهُ» وأصاب» حُسِب له» وإن صرفته عن السمت بعْض الصرف» فأخطأ؛ 
حيب عليه ؛ لأن الجو لا يخلو عن الريح الخفيفة غالباء ويضعف تأثيرها في السهم مع 
سرعة مروره» فلا اعتداد بهاء وفيها وجة: أنها تمنع الاحتساب عليهء إن أخطأء 
ووجة» آخر: أنها كالعاصفة تمنع الاحتساب له وعليه. 


وإن كانت الريح عاصفة واقترنت بابتداء الرمي» فيخرج مما ذُكر فيه وجهان: 


)١(‏ سقط من: ز. 


YY‏ كتاب السبق والرمي 


أحدهما: : وهو ظاهر النص» وبه أجاب الإمام وصاحبٌ الكتاب: أنها لا تؤثر؛ 
لأن أبتداء الرمي والريح. تهب عاصفة» تقصير وأيضاً فللرماة حدق ونَظرٌ في الرمي 
وقت هبوب الريح ؛ ليصيبواء فإذا اطا فقد ترك ذلك النظرء وظهر سوءٌ رميه. 

وأظهرهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمةء وبه أجاب أصحايِنًا العراقيون 
وغيرهُمْ» أنها تمنع الاحتساب لهء إن أصاب» وعليه إن أخطأء لقوة تأثيرهاء ولذلك 
يجوز لكل واحد منهما تأخيرٌ الرميْ إلى أن ترقد بخلاف اللينة» ولو هجم هبوبها بعد 
خروج السهم من القوس» فقضية الترتيب أن يُقَالَ: إن جعلنا اقترانها مؤثراء فهو أولّئ 
بالتأثير» وإلاء فوجهان: 

أحدهما: أنها كالنكبات العارضة . 


والثاني: المئمُ؛ لأن الهواء لا يخلُو من الريح» ولو فتح هذا الباب لطال النزاعٌ» 
ا المخطئون به» والظاهِرٌ آنه إن أخطأ عند هجوم الهبوب » E‏ وإن 
أصاب» فهل يُحْسَبُ له؟ فيه الخلافٌ المذكورٌ في «السُّهم المزدلف»“ إذا أصاب 


وقال الشيخح أبو إسحاق الشيرازيٌّ: عندي لا يُحْسَب له بلا خلاف» وأن المزدلف 
أصاب الغرض بحدة رميه» ومع الريح العاصف لا يُعْلَّمَ أنه أصاب برميه. 

ولو هبت ريح ونقلت الغرض إلى موضع آخرء فأصاب السهم الموضع المنتقل 
عن» حُسِب لهء إن كان الشرط الإصابةً» وعن القاضى بخلافهء لأنه زال المرميُ إليهء 
وإن كان الشرط الحَسْقّء فليست صلابةً" الموضع كصلابة الخرض» وإن أصاب 
الغرض في الموضع المنتتَمّل إِلَيْه لم يُخْسَب له» بل يُخْسَب عليه ولو أزالت الريح 
الغرض حتى استقبل لسهْمَ فأصابه السهم» قال القاضي ابن كج: لا يُحْسَبٌ له 

قَالَ العَرَالِيُ : وَأمّا حَُكُمُ هَذًَا المَقْدٍ إِنْ كُلنا بلْرُومِهِ فينمَسِحٌُ بِمَوْتِ الرَامِي وَيِمَوْتِ 
الفْرّسء وَل مات الفَارس فَلِلوَارثِ الإِنْمَامء وَيُحْتَمَلُ خلاقة. وَإِنْ قُلَْا بالجواز جار 
إلْحَاقٌ الريَادَة وَالنْفْصَانٍ بِعَدَدٍ الأَْشَاقٍ وَالإِصَابَاتٍِ بِالئَرَاضِيِء وَهَلَ يَجُورُ الاسْتِبْدَادُ؟ فيه 
لاه أَوْجُوء ُو في الال لِلّذِي قرب يِن أن يَسْتَولِيٍ دَوْنَ المَغْلُوبٍ وَكأَنْ المَغْلُوبٍ 


)١(‏ ازدلف السهمء أي: اقترب» وأصله: التاءء فأبدلت دالا والمعنى: أنه ارتفع عن الأرض بشدة 
وِقَعْهِ عليهاء فأصاب الغرض . 
قال في «الشامل»: المزدلف أن يقع دون الغرض على الأرض» ثم يثب إلى الغرض. ينظر: 
النظم المستعذب ۲/ 1. 


كتاب السبق والرمى Y۳ ٤‏ 


لزم في حه أَغني په مَنْ رب مِن أن يُغلِتَ» َم ذا تفرد أحَنُمًا الما إن لَمْ رض 
الآخَرُ فَلَهُ فسخ العَقْدِء ويور تاح الرّمي عَلَى هَذَا القَْلٍ د يَجُورُ الإغرراض أضلاًء 
وَلَوْ قَالَ المَفْضول لِلمَاضِلٍ: خط فَضْلَكَ وَلَكَّ كا لَمْ يَجْرْ عَلَى القؤلّين. 

قال الرَّافِعِىْ : الفصل الثاني : في حكم المناضلة جوازاً ولزوماً وفي كونها جائزةٌ أو 
لازمة قولان كما سبق فى «المسابقة» وقوله: «وأمًا حكم هذا العقد» يعني فيما يرجع إلى 
الجواز واللزوم . وإلاء فالكلام في ذوات النظر. 

الثاني : في حكم هذا العقدء وإن قلنا: إِنّه يلزم» »> فينفسخ بموت كل واحد من 
المتراميين ؛ ويتزل موت ا منزلة الأجير المعينء ولو عرض e‏ 
ا ا 
وأبدى فيه احتمال آخر؛ لأن للفارس في العقد أثراً ظاهراًء وإلزا م الوارث عمل المسابقة 
کالمستبعد» ولا يجوز لهما إلحاق الزيادة بعدد الأرشاق ولا عدد الإصابات» وطريقّها: 
إن أراداء ذلك أن يَفْسَحًا العقدَّ رايت أ ليبن لاف أن يكرك انان 
ويجلس » > بل يُؤْمَر به» ويلزم کمن سجر لبناء أو خياطة. ا ويُشْرّع فيه الحبس 
والتعزير هذا إذا كان مفضولاً أو كان“ له الفضل» وتوقع صاحبه أن يدركه» فيساويه أو 
يفضله» > أما إذا لم يتوقع الإدراكء كما إذا شرطا إصابة خمسة من عشرين» فأصاب 
أحذهُما خمسة. والآخر واحداً. ولم يبق لكل واحد إلا رميتان» فلصاحب الخمسة أن 
يجلس ويترك الباقي» وإن قأنا: بالجواز يفرّع عليه مسألتان: 

إحداهما: يجوز ر إلحاق الزيادة بعدد الأرشاق والإصابات» وفي المال بالتراضي» 
وفيه وجة بعيدٌ تخريجاً من الخلاف في جواز إلحاق الزيادة بالشمن والمشمّن في زمان الخيار 
ومکانه» وهل يَستبد أحدهما بالزيادة؟ وحكى الإمام فيه ثلاثة ةَ أوجهء وتابعه المصئّفٌ : 

أحدها: لاء تخريجاً على أنه لا بذ في العقد من القول» وإن جُعِلَ كالجعالةء 
وإذا شرطنا القبول في ابتداء العقّدء وجب اشتراطه فى الزيادة . 

وأظهرها: نعم» لجواز العقد. فإذا لم يرض صاحبه بالزيادة» فليفسخ . 

وثالُها : أنه ليس للمفضول إلحاق الزيادة» كيلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى الدقع. فلا 


يتم النضال» وإن كان فاضلاً أو مساوياًء فله ذلك» وبم يصير مفضولا؟ قيل: متى زاد 
صاحبة بإصابة واحدة» فهو مفضول» والأشبه أنه لا تكفي الإصابة الواحدة والإصابات» 


)١(‏ سقط من : آ. 


لكونه مفضولاً ومنّهَماً في الزيادة» وإنما يَصِيرُ مفضولاًء إذا قرب صاحبه من الفوز 
والاستيلاء» والوجه المذكورٌ في أنه لا يجوز إلحاق الزيادة والنقصان بالتراضي» والوجه 
الآخرُ في أنه ليس لأحدهما الاستبداد: : يطردان في المسابقةء وإن لم يذكرّهما هناك وفي 
«الجعالة» إذا زاد الجاعل فى الجَغل» ٠‏ كان منّهماً كالمفضول ففي زيادته الخلاف» فإن لم 
تلحق الزيادة بهاء فذاك» إن الحتناهاء: وقد عمل العامل يعض العلل ولم يرض 
بالزيادة فسخ العفدء قال الإمام : والوجه أن تثبت له أجرة المثل ؛ لأن الترك بسبب الزيادة 
بخلاف ما إذا عمل بعض العمل» وترك الباقي بلا عذر؛ ؛ حيث لا ي م فيا 


وقوله فى الكتاب: «وهل يجورٌ له الاستبدادٌ» بعد ما ذكر جواز الزيادة والنقصان 
بالتراضي» ينصرف ظاهراً إلى الزيادة والنقصان جميعاً» لكِنَّ المقصودّ ههنا الزيادةء ألا 
تراه قال الثالث: «يجوز للذي قَرْب يِن أن يَسْتولِيَ دون المغلوب وقياس هذا الوجه في 
جاتب النقضاة أن ترز التقعيان للدي قدت من أن'يثلب دون اللي فرب من 
الاستيلاء؛ فإنه المنّهم في النقصان بالحرص على الاستيلاء» وذكر الإمام : أنه لا ينبغي 
أن ييه الط والنقصان ههنا بإبراء البائع عن بعض الثمن؛ لأن الإبراء كالاستيفاءء 
وليس شيئاً يلتحق بالعقد؛ ألا ترى أنه ينفذ يعد لزوم العقدٍ وأنه يجري في قيم 
المتلفات أو ذ فى العروض» وحيث لا يتوقع إلحاق الزيادة» ا الأرشاقٍ والقرعاتت 
اسن ف هذا المعتى: فهو على التردّد المذكور في الزيادة» نعَمم» مَنْ شَرَط السيق له 
لو حط قبل الفوزء فهل هو كالإبراء عن الشيء قبل وجوبه» وقد ظهر سببٌ وجوبه؟ . 


الثانية: يجوز لكل واحد منهما على هذا القول تأخيرٌ الرئمي والإعراض عنه من 
عراس وكذلك الفشخ» إذا لم يكن المُغْرض فصرلا وإن كان منز لا عيبا 
فهل له أن يجلس ويترّك النضال؟ فيه وجهان أو قولان؛ على ما ذكرنا في المسابقةء 
قال 0 : وفي حرمت عاد لدي يي ويفضي 00 
اا 00 فإن 17 مفضولاً ا BS‏ 
الآخرء والخلافٌ في أن المفضول هل ينفذ فسخه» أجرى في فسخ الجاعل الجَعَالةء 
بعد ما أتى العامل ببعض العمل» وكانت حِصّةٌ عمله من المسمّى تزيد على أجرة 
المثل» ولو شرطا في العقد أن لكل واحدٍ منهما أن يجلسّ» ويترك النضال إن شاءء 
فسد العقد» إن قلنا: إِنّه لازم وكذلك إن جعلناه جائزاً. وقلنا: ليس للمفْضول الترك 
والإعراض» وإن قلنا: له ذلك» لم يضرٌ شرطهء فإنه مُقْتضی العقد.ء وإن شرطا أن 
e‏ إن جلس› > كان عليه السَّبّقَء فهو فاسد على القولَيْن؛ لأن السبّقّء إنما يُشْرَع 
فى العمل»ء ولو كانا يتناضلان» فَمَضْل أحذهما الآخر بإصابات» فقال له المفضول : 
خط فشاك ولك علي كذاء لم يجز» سواءًٌ جعلنا هذه المعاملة لازمة أو جائزةٌ 


وسواءًٌ جوّزنا إلحاق الزيادة أو لم نجوزء فإن حط الفضل لا يُقابل المال. 


ويختم الكتاب بمسائل منثورة من الباب» إذا كان أحد الرامِيَيْنِ يطول الكلام إذا 
أصاب السهم - والافتخار فيضجر صاحبه أو يعنف صاحيه. إذا أخطاء مَنِعَ منه» وإذا 
كلم أحدهما إنسان» قِيلَ له: أجاب جواباً وسَطء ولآ تُطول» ولا تحبس القومٌء ولو 
كان يتعلّل بعد ما رمى صاحبّه بمسح القوس والوئّرء وأخْذ النبل بعد النبل والنظر فيه» 
قيل له: آزم لا مستعجلاً ولا متباطثاً؛ لأنه قد يتعلّل لخطئه» وقد يصيب صاحيّه فيؤخر 
لترديده أو ينسى نهج الصواب» لو شرط أن يُخْسَّبٍ لأحدهما أصابةٌ واحدةٌ إصابتيْن» أو 
يحط من إصاباته شيْء أو على أنه إن أخطأء رد عليه سهم أو سهمان؛ ليعيد رميهماء 
لم يجز؛ لأن هذه المعاملة مبنيةٌ على التساويء وكذا لو شرطا أن يكون في يد أحدهما 
من النبل أكثرٌ مما فى يدٍ الآخرء وهذا شىء يعتاده الرماةء ويأخذون النبل بين 
اسان .وين أخذها اكد كان راه اف ,ولا يجوز أن ب حاسق اعا 
خَاسمَيْنَء لو كان المشروط الحوابيَ» فشرط أن يُحْسَبٍ خاسقٌ حابن » جاز» نص عليه 
في «الأم»؛ لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت» فجاز أن تجعل تلك الزيادة قائمةً 
مقام حارب» وقيل: نينا ينا قزلان: ولو كانا يتناضلان» فرمَيًا بعض الأرشاق» 
ثم ملآء فقال أحدهما للآخر: آزم» فإن أصبت» فقد نضلتنيء أو قال: آزم» فإن 
أصبت هذه الوحدة» فقد نضلتك» > لم يجز؛ لأن الناضِلَ من يساوي صاحبه في عدد 
الأرشاق» ويفضله في الإصابة» ولا يتحقق ذلك في الإصابة الواحدة. 


لو تناضل أو تسابق اثنان» وأخرج السَّبّق أحدهماء فجاء أجنبىُ» وقال: شاركني 
فيه لمت ا ا وإن غرمت› شاركتك في الغرم؛ لم يجزء 
وكذا لو أخرجاة وبينهما محلل» > فقال أجنبي» لأحدهما: لأن العّرم والعُّنم في المسابقة 
مبنيان على الرمي» وهذا الأجنبي لا يَرْمِي» إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة 
ودفع المال في مَرَض الموت» فهو من رأس المالء إن جعلناه إجارة وإن جعلناه 
جعالَة؛ فوجهان. ولو ابتدأ العقد في المرضء فيُحتمل أن يُحسب من الثلث. ويُحتمل 
أن يُبْئَ على اختلاف القولين» ذكره ذ في «البحر»"' و فيه: أن الوليٌ ليس له أن يَضْرِف 
مال الصبيٌ إلى غرض المسابقة والمناضلة» ليتعلّم» وأن السبّقّ الذي يلتزمانه يجوز أن 


)١(‏ قال النووي: الأصح أو الصواب القطع بأنه من رأس المال في الصورتين» سواء قلنا: إجارة أو 
جعالةء لأنه ليس بتبرع» ولا محاباة فيه» فإذا كان ما يصرفه في ملاذ شهواته من طعام وشراب 
ونكاح وغيره مما لا ضرورة له إليهء ولا ندبه الشرع إليه محسوباً من رأس المالء فالمسابقة التي 
ندب الشرع إليهاء ويحتاج إلى تعلمها أولىء لكن هذا فيما إذا سابق بعوض المثل في العادةء 
فإن زادء فالزيادة تبرع من الثلث. 
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و كتاب السبق والرمي 


يکود عندهماء ويجورٌ وضعُه عند عذلٍ يثقان به» وهو أحوط وأبعدُ عن النزاع» وأنهء 
لو قال أحدهما: ينزل السبَقٌ عندناء وقال الآخر: نضعه عند عدل» نُظِر؛ إن كان 
المُلمَرّمُ دَيناًء أجيبَ الأول» وإن كان عَيْناً أجيب الثاني» وأنهما لو اتفقا على إخراجه 
من اليدء وقال أحدهُما: نضعه عند زيدء وقال الآخر: عند عمرء واختار الحاكم أميناًء 
وهل يتعيّن أحد الأمييْنٍ المتنازّع فيهما أوله أن يختار غيرهما؟ فيه وجهان» وأنه لا أجرة 
للأمين إلا إذا أَطْرَّدَ العَرْفُ بأجرة له؟ ففيه وجهان. 

وفيه: أنَّ المحلل يتبهي أن يجري فرسه بين قرسي المتسابقين» وإن لم 
يتوسطهماء وأجْرَى من أحد الجانبين» جازء إن تراضيا به» وأنه لو رضي أحدهُما بأن 
يعدل عن الوسطء ولم يرض الثاني» لزمه التوسُط» وأنهما لو تراضيا بأن لا يتوسّطء 
ولكن قال أحدهما: يكون على اليمين» وقال الآخر: على اليسارء ألزم التوسشطء 0 
لو تناز المتسابقان في اليمين واليسارء شرع بينهماء > قال في «المختصر»: الصلاة جائز 

فى المَضْرَبَة والأصَابع » إذا كان جِلْدّهما ذكياً I‏ 

الكَلْب والجئزير» والمضربةٌ هي التي يُليسّها الرامي كمه اليسرَئ حتى لا يصيبها الوترء 
قال الشيخ أبو حامد: الأصحاب يقولون: «المضّربة»» ولفظ الشافعيٌ «المَضْرَبَة» 
بالتخفيف» يعني بها الآلات» والأصابع : جلد الرامي في إبهامه ومسبحته من اليد 
اليمئئ ؛ ليمد الوترء والغرض أنه .لا بأس بأستصحابهما في الصلاة بشرط الطهارة» 
ويتعلق النظر أيضاً بأل كشف اليد في السجودء هل يجب؟ قال: ولا بأس أن يُصلّي 
متنكباً القوس والقرن إلا أن يتحرّكًا علَيْه حركةٌ تشغلّه فأكْرّههٌُ ويجزئهء والتّدكب 
التعنّد:.والقرن بتحريك الراه الْصَمْيَة المشقوقة: ولا بد من زغاية الطهازة. 

لا يُجْلّب على الفرس في السباق» وهو أن يصيح به القوم ليزيد في عَدُوه ولكن 
ع اس ل د روي أنه يل - قَالَ: «مَنْ أَجْلَبَ عَلَى 
الخَيْلٍ يوم م الرّمَانِء فَلَيْسَ مئا» ويُرْوَى” '" الآَجَلْبَ وَلآَجَنبَ» وذكر في معنى الجنب: 
أنهم كانوا يُجِنّبونَ المَرّس حتى إذا قاربوا الأمدء تحوُّلُوا عن المركوب الذي قد كذه 
الركوب إلى الجنبة » فَهُوا عنه. إذا وقف المتناضلان في المؤقف» فهل يحتاج مَنْ يرمي 
إلى أن يستأذن صاحِبّهء قال القاضي ابن كج : جرت عادة الرماة بالاستئذان» حتى أ 
مَنْ رمّى من غير استئذان» لم ينب ارما أصاب أم أخطأء ويجب انبا عُرْفِهم 
بالاستئذان» وقال أبو الحسين: يُحْسَبء ولا حاجة إلى الاستئذان» والله أَغْلَمُ 
بالصواب . 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم والطبراني من حديث ابن عباس وقال الحافظ في التلخيص: وإسناد ابن أبي 
عاصم لا بأس به. 


تاب الأيمان» وَفِيهِ تلاتة أنواب 


َلْبَابُ الأول في َه نفس اليمير 

ال العَرَالِيُ : وَهُوَ عِبَارَةَ عَنْ نَحْقِيقٍ ما يَحْثَمِلُ المُخَالَفَةَ يذِكْر ر أشم اللَّهِ تَعَالَّى أو 
صِفْيِِ مَاضِياً كان أو مُسْتَفبَلاإلأ في مَعْرِضٍ الَو وَالْمَُاهَدَةٍ َجبٌ الكَفارَةُ في المي 
العَمُوس وَإِنْ كَانَ الفِغْل مَاضِياًء وَلا يَجِبُ في الغو وَهُوَ قَوْلُ العَرَبِ لا وَاللُهِ وَبَلَى وَاللّه 
مِنْ عير قَضْدٍ تَخقيق» ولا يِب بالْمَُاشَدَة وَهُوَ أَنْ يُقْسِمَ غَيرُهُ عله وَلاً يجب إِذَا قَالَ 
عَقِيبَُ : إن شَاءَ اللّهُ. 

قال الرَافِمِيُ : الأصل في الأيمان آياتٌ الکتاب؛ كقوله تعالّى: «لآ يُوَاخْذَُكُمْ لله 
اللو و في أَنمَائكم وَلْكنْ بُو يُوَاِذْكُم ب بِمَا عَقَدَنُمْ ألأيمَانَ» [المائدة: 44] وقوله: «إِنَّ 
الْذِينَ ب ِرون بِعَهدٍ آل وََِمَاِهمْ نَمَناَ قليلا) [آل عمران: ۷ وقولِهِ تعالى: ولا يأل 
أولُو الْفَضْلٍ منك وَالسَمَة4 [النور: ۲٢‏ وقوله : (رأحفظوا أنِمَائَكُمْ4 [المائدة: ]۸٩‏ 
والسنةٌ؛ كما رُوِيَ أنه - يله - قال : «واللّهء لأَغْرُوَنٌ قُرَيْش7 ' ون ابن عر - رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي ‏ كل - كان كَِيراً ما يَحْلِفَء فيقول: «لآ وَمُقلْبٍ املوب“ وروي أنه 
- يكِ - كان إذا اجتهد في يمينه قال «رَالَذِي نَفْسُ أبِي الْقَاسِمٍ , دف و 
والإجماعٌ ؛ فإ الأ مطيقةٌ على العقاد اليمين» وتعلى الكثار: بالك فبهاء “ولما عات 
دلالة الكتاب والسنة والإجماع متعاضدةً على أن لليمين انعقاداًء وأن لهاء إذا انعقدت 


)2.00 وفي رواية: قال ذلك ثلاثاًء ثم قال في الثالثة» إن شاء اللهء وأعاده في موضع آخرء رواه ابن حبان 
1 موارد] من حديث مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله» إلا أنه قال في آخره» 
ثم سکت» فقال: إن شاء الله» ورواه أبو داود [7787-177486] من حديث عكرمة مرسلاء ورواه 
البيهقي ]44/١١1[‏ موصولاً ومرسلاً قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه» الأشبه إرسالهء وقال 
ابن حبان في الضعفاء ووا هيع و ت عن تا رة ووصلاه أخرى. 

(۲) رواه مالك والبخاري 5717/1 5778 ]۷۳۹١‏ وأصحاب السنن» وله ألفاظ . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود )۳۲٣۲(‏ من رواية سعيد باللفظ الثاني» وبلفظ نفسي بيده. 


¥ 


۲۲۸ كتاب الأيمان 


براً أو حنثاً» ولحقنْها كفارةٌء فكان كلام الكتاب, دائِراً على ثلاثة أمور؛ وهي اليمين 
والكمّارة والحنث» عَقَدَ لكل واحدٍ مئها باباً وضمنها مقصود الكتاب . 

الباب الأول في نة نفس اليمين» وللأئمة عباراتٌ في حقيقة”'2 اليمين : 

أحذها: قال الإمام: اليمينُ: تحقيق الشيء وتقريرّه بذكر الله تعالى أو بشم من 
أسمائه» أو بصفة من صفات ذاته نفياً أو إثباتاً فى الماضى وإقداماً وإحجاماً في 
المستقبل» فقول الرجُل «والله. لا أدخلٌ الدارّه تقرر به نف الدخول» وقوله: «دَخَلْتٌ» 
تقرر به الدخول. 

وقوله: «والله. لأَدْخُلَنٌ» وقوله: «واللَّهء لا أَدْخُلُ؛ تقرر به الإقدام والإحجام 
وقد يعترض عليه من.وجوه: 

أحدُها: أن قولنا «الله» أَسْمّ من أسماء الله تعالى وقوله: «بذكر الله يدخل في 
قوله «باسم من أسمائه». 

والثاني : قوله «تحقيق الشيء وتقريره» يدخل فيه الماضي والمستقبل» فلا حاجة 
إلى ذكر الماضي والمستقبل بقوله : «نفياً أو إثباتاً في الماضي» إلى آخره. 

والثالث: إذا ذكر الماضي والمستقبل» فلا حاجة إلى يمين الماضي عن المستقبل 
بلفظتي النفي والإثبات في الماضي» والإقدام والإحجام ذ فى المستقبل» بل كان بسبيل 
من الاقتضار على اللي والإثبات. في الماضي لمل ا 

والرابع : الإقدام والإحجام يختصان بالأفعال الاختيارية» واليمينٌ لا تختص بها 
مل أن يقول: واش لا تَطلُمُ الشمس غداء أو تطلع من المغرب. 

والثانية : قال في الكتاب «وهي عبارة عن تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر اسم الله 

تعالئ أو صفته ماضيا كان أو مستقبلا إلا في معرض اللغو والمناشدة» ويرد عليه الوجه 
الثاني فإن قولّه «ما يحتمل المخالفة» يشمل الماضي والمستقبل» وأيضاًء فقوله: «في 
معرض اللغو والمتاشدة» لا حاجة إليه؛ ما اللغو : فلأنه يشبه أن يُقَال : لخو اليمين يمينّ » 
لکن لا تتعلّق به الكفّارة» ويدل عليه قوله تعالى : «باللّو في أَنِمَاِكُمْ4 [المائدة: ۸4[ 
أثبت اليمين مع اللّعْو وأما المناشدة فلا تُحمّق المناشدة بذكر اسم الله تعالّى» وإنما يسأل 
من غير التحقيق» ٠‏ فيخرج بقوله «تحقيق مىر يق ما يحتمل المخالفة» صورة المناشدة. 

والثالثة: قال صاحبٌُ «التهذيب»: «اليمين هي تحقيق تتتقيق الأهر أو توكيده بذكر اسم 
نيز اسما اله ينال او عة عن اة وهذا سليم عن الوجوه السابقة» لكن يشبه أن 


)١(‏ من ز: كيفية. 


كتاب الأيمان ۲۹ 


يُقَالَ: ذكر اسم الله أو صفة من صفاته لا يكونٌ قَيْداً في حقيقة اليمين؛ ألا ترى أنه 
يقال : حلفت باه وحلفك بغير الله وفى الح الا تَسْلِنُوا اكه" . 


وقوله في الكتاب على الأثر «فتجب الكفارة» إلى آخره يُشْعر بأن المقصود ضبط 
اليمين التي تتعلق بها الكفارة لا حقيقة مجرّد اليمين. 
ثم تتعلّق بالضبط المذكور صورٌ يشتمل الفضلُ عليها: 


إحداها: تنعقد اليمِينُ على الماضي» كما تنعقد على المستقبلء فإن كان كاذباًء 
وهو عالم بالحال» فهي اليمين الغموس» میت لأنها ین ضاعتها في الإثم أن 
في التارء وهي من الكبائر ؛ روي أنه ل - قَالَ : «الْكبَاء ئِرُ: السك بالل وَعْقُوق 
الْوَالِدَيْنِء وَقَتلُ الئفسء وَالْيَمِينُ الو وتجبٌ الكفارةٌ بها وتعلّق الإثم لا يمنع 
وجوب الكفارة» كما أن الظَهَارَ منْكرٌ من القول وزورء ويتعلّق به الكفارة» وإن كان 
جاهلاء ففي وجوب الكفارة قولان» كما لو فعل المحلوف عليه ناسياًء وقال أبو حنيفة 
ومالك ف ادت سمهي الب لآ بحت الان بان التقوس: 

لنا: قولهُ تعالّى: «ولَكِنْ يُوَاخِذّكُمْ يِمَا عَقّدتُمُ الأيْمَانَ فَكَفَارَئَُ4 [المائدة: ]۸٩‏ 
الآيْةَ تعم الماضي والمستقبل؛ لان لفظ اليمين يقع عليها؛ ألا تر أن الحُكَامَ يحلفون 
على الماضي أبداء وقال ‏ َة - «وألْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه”" وأيْضاًء فإنّه حَلِفٌ بالله 
تعالى» وهو مختارء لكنه كاذبٌ» فصار كما لو حلف على المستقبل . 


الثانية : من سبق لسانه إلى كلمة اليمينٍ بلا قصدِ؛ كقوله في حالة غضب» أو 
احتداد لَجَاج أو عجلةٍ أو صِلَةٍ كلم : لا واللهء وبلى واللهء لم ينعقدذ یمین ولم تتعلق 
به الكقارة؛ لقوله تعال: ا يُوَاخِذّكُمْ الله الغو في أَنْمَانِكُمْ4 رُوِيَ عن عائشةً - رضي 


(۱) رواه أبو داود ]۳۲٤۸[‏ والنسائي [۷/ 5] وابن حبان ]١١77[‏ والبيهقي» من حديث أبي هريرة 
بلفظ : لا تحلفوا بآبائکم» ولا بأمهاتكمء ولا بالأندادء ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» وفي 
الصحيحين عن ابن عمر رفعه: من كان حالفاً فلا يحلف إلا باش الحديث. 

(۲) رواه البخاري 78417١  57175[‏ 19780] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذاء ورواه 
الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن أنيس الجهني بلفظ : من أكبر الكبائرء ولم 
يذكر قتل النفس» وزاد: ما حلف حالف بالله يمين صبرء فأحل منها مثل جناح البعوضة. إلا 
جعلها الله في قلبه كية يوم القيامة. 

(۳) رواه البيهقي ]١07/1١١[‏ من حديث ابن عباس: أن النبي ية قال: لو أعطى الناس بدعواهم» 
لادعى رجالء دماء قوم وأموالهمء ولكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكرء وهو في 
الصحيحين البخاري [7778؛ مسلم ]17١١‏ بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه» وسيأتي في 
الدعاوى. 


۰ كتاب الأيمان 


الله عنها ‏ موقوفاً ومرفوعاً: «أنَّ لَعْرَ اليَمِينِ فول أَلإِنْسَانِ : لا وَاللَهء وَبَلَ وَاللُّيه'2 ولو 
كان يحلفٌ بالله على شيء» فيسبق لسانه إلى غيره» فهو في معنى لخو اليمين أيضاًء وإذا 
حلف وقال: لم أقصد اليمين» صدّق» وفي الطلاق ا والإيلاءء لا يصدّق في 
القزاعر العمل وق ال وقال الإمام ‏ رحمه الله : في الفرق جرت العادة بإجراء 
ألفاظ اليمين من غير قصّدٍء وما جرت بإجراء ألفاظ الطلاق» فدعواه أنه لم يقصد 
. يُخَالِفُ الظاهرء قال: وفى اليمين أيضاًء لو اقترن باللفظ ما يدل على قضده.ء لا يُقُبل 
قله على لاف الظاط ". ش 


ويجوز أن يُعلّم قولهُ في الكتاب «وهو قول العرب» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة : 
لْغْوُ اليمين هو أن يحلف على أمر ماض يظنه كذلك» فيتبينُ > خلافه. وبالميم ؛ لأن 
أصحابنا - رحمهم الله رَوَوْا عن مالكِ: أن لغو اليمين هو اليمينُ العْمُوسٌ» وبالألف : 
لأن عند أحمدّ روايتين فيه: 


أحدمُما: كقولنا. 
والثانية : كقول أبي حنيفة . 


الثالثة: إذا قال لغيره: أسألّكٌ باللهء أو أقسم عليك بالله» أو أقسمت عليك بالله. 
لتَمَعْلَنّ كذاء فإن قصد به الشفاعة والمناشدة تة تقريباً للغرض» لم يكن ذلك يميناًء وإن 
قصد القائل عَفّد اليمين عليه» لم يكن ذلك يمينا لا في حقه ولا في حق القائل» أ 
في حمّه؛ فلأنه لم يوجَدْ مله لفْظ ولا قضدء وأمًا في حن القائل؛ فلأن اللفظ ليس 
صريحاً في القسم» وهو قصد عقد اليمين على غيره» لا على نفسه. وإن قصد عقد 
اليمين على نفسهء كان يميئاًء كأنه قال: أسألك» ثم حَلّف أنه يفعل» والإنسانٌ قد 
يحلف على فغل نفسهء وقد يَحْلِفٌ على فغل غيره» لا على نفسه وفي كتاب القاضي 
ابن كج وجهٌ عن ابن أبي هريرة ‏ رحمهما الله -: أنه لا يكونٌ يميناًء وإن قصد وهو 
ضعيف» قال في «التهذيب»: ويُستحبٌ للمخاطب إبراره في قسمه؛ لِمَا روي عن البراء 


(۱) رواه أبو داود [704"] والبيهقي ]٤۹/۱۰[‏ وابن حبان [۱۱۸۷ موارد] من حديث عطاء بن أبي 
رباح عنها: أن رسول الله ية قال في اللغو: هو قول الرجل في يمينهء. كلا واللهء وبلى والله 
قال أبو داود: رواه غير واحد عن عطاء عنها موقوفاًء وصحح الدارقطني الوقف» ورواه البخاري 
والشافعي ومالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة موقوفاً» ورواه الشافعي من حديث عطاء 
أيضاً موقوفا. 

(؟) قال في الخادم: وما ذكره من التصديق في الحلف بالله يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك 
وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه تعلق به حق آدمي» كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ وهو ظاهر 
من تعليل الرافعي أيضاً فليقيد به إطلاقه . 


كتاب الأيمان ۲۳۱ 


ابن عازات - رضي الله عنه - أن النْبِيّ - بيا - أمَرَ سَبْع اة المَريض» وآتباع ألْجَائِزِ: 
وَنَشَّمِيتِ الْعَاطِسِء وَرَدْ السّلام وإِجَابَةٍ الداعي» وَإِْرَار لْقسَمٍ وَنَضْرٍ المَظلُوم»“ فإن 
لم يفعل» وحنث الحالف» لزمته الكفارة» وعن أحمد ‏ رحمه الله أن الكفارة تكون 
على المُقْسَم عليه» وإن أطلق اللفظ ولم يقصد شيئاًء فهو محمول على المناشدة”" . 
الرابمة: يجوز تعقيب اليمين بكلمة الاستثناء» وهي «إن شَاءَ الله رُوِيَ أنه ا 
قَالَ: «وَاللُه لأَغْرُوَنُ قُرَيْشاً تلآئأه, ثم قال في الثالثة «إِنْ شَاء الل وإذا عقب اليمين 
بها لم يكت بالفعل المحخلوف عليه ولم تلزمه الكفارة» لما رُوِيَ أن النبيئ - يك 
قَال: «مَنْ حَلَْف على يَمِينء فَقَالَ: إن شَاءَ الله لَمْ بى(“ لأنه علق الفعل على 
مشيئة الله تعالى» وهي غير معلومة» وهل نقول: اليمين منعقدة؟ مئهم هن قال: نعي 
لكن المشيئة غير معلومة» فلا يحكم بالحنث» وهكذا نمل القاضي الرويانيٌ ‏ رحمه الله 
0 بأنها غير منعقدة» وهكذا نقل صاحبُ «التهذيب». 
يُشترط أن يتلفّظ بكلمة الاستشناءء ل ل ا ولم 
207 وأن يكون قاصداً إلى التلمُظ بهاء فلو سبق لساثه إليها عن غير 
قصدء لم يعتد بهاء ووجه بأنَّ اليمين من أصلها يعتبر فيها القصدُء فكذلك يعتبر في 
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(۲) قال النووي: يسن إبرار المقسمء كما ذكر للحديث ا وهذا إذا لم يكن في الإبرار 
مفسدة» باف خف ران محرمء أو مكروه. ويكره السؤال بوجه الله ورد من سأل به؛ 
للحديث المعروف فيهما. 

(۳) تقدم. 

_ ۲٠۰۵ ۔۲۱۰٤[ وابن ماجه‎ ]۲٣/۷[ واللفظ لهء والنسائى‎ ]157”  ١681[ رواه الترمذي‎ )٤( 
» موارد] من حديف عبد الرزاق عن عم عن ابن طاوس عن أبيه‎ ١١87[ وابن حبان.‎ 1٩ 
عن أبي هريرة مرفوعاً بهذاء قال البخاري فيما حكاه الترمذي: أخطأ فيه عبد الرزاق» اختصره من‎ 
حديث: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةء الحديث وفيه: فقال النبي‎ 
يليه : لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وهو عنده بهذا الإسنادء قلت هو فى الصحيحين بتمامة»‎ 
وابن حبان والحاكم من حديث ابن‎ ٠ وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السئن»‎ 
عمر بلفظ : من حلف فاستثنى» فإن شاء مضى» وإن شاء ترك من غير حنث. لفظ النسائى.‎ 
ولفظ الترمذي: فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولفظ الباقين: فقد استثنى» قاله الترمذي: لا‎ 
نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني» وقال ابن علية: كان أيوب تارة يرفعه» وتارة لا يرفعف‎ 
قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفاً قلت: هو فى الموطإ كما قالء وقال‎ 
البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب». مع أنه يشك فيه وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله‎ 
. وموسى بن عقبة» وكثير بن فرقد» وأيوب بن موسى‎ 


الاستثناء الواقع فيهاء وأن تكونٌ كلمةٌ الاستثناء متصلةٌ باليمين» لا يتخلّلها كلام ولا 
سکوت» إلا أن يسكت سكتة تذكر أو تنفس» علّئ ما بََنّاهُ في «الطلاق». 


وعن أبي حنيفة : أن سكتة التنفس تمنع تأثير الاستثناء» رواه القاضي ابن كج» 
وأن يكون عازماً على الكلمة من ابتداء ا فلو حلف» ثم بدا له أن يستثني» فأتى 
ل لم يُعتدٌ به» وإن كان موصولا باليمين» وإن قصد الاستثناء في خلال 
اليمين» واستثنى على الاتصال» ففيه وجهان» ذكرناهما في كتاب «الطلاق»» وممن 
صحّحح هذا الاستثناء الداركي والقاضيان أبو الطيب والرويانيٰ - رحمهم الله - وممن لم 
يصخُحه أبو الحسن بن المررّبَان والقاضي ابن كج رحمهم الله ولو قال: إن شاء 
الله واللهء لأفْعَلَن. أو لا أفعل كذاء صح الاستثناء» وكذا لو قدّم كلمة الاستثناء في 
الطلاق والعتاق. ولا فزق بين التقديم والتأخيرء وكذا لو قال: لفلانٍ علي إلا عشرة 
دراهم مائةٌ درهمء وفي هذه الصورة وجه آخر في كتاب القاضي ابن كج وعن القاضي 
أبي الطيب: أنه لو قال : إن شَاءً الله أنْتِ طالقٌ» وعبدي حر لت مود ولم 
تخصّل الحرية» وكذا لو قال: إن شاء الله أنتِ طالقٌ» عبْدِي حرٌء من غير واوء لأن 
حرف العطف قد يحذف مع إرادة العطف» وعد من هذا القبيل قولّنا: «التَّحِيّاتُ 
المُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ» وليكن هذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعاًء فإن أطلق› 
فيشبه أن يجيء خلاف في أنه يختص بالجملة الأولّئ أو ينصرف إليهما جميعاًء ولو 
ال أت طالق وعيدى حر إن شاه اهف لاف فى أنه بخ بالجملة اة 
أو يضرف ا 1 ١‏ 


)١(‏ قال النووي: الصحيح التعميم في الصورتين. والله أعلم. 
قال في الخادم : هذا الكلام منهما يقتضي أربعة أمور: 
أحدها: أن خلاف الاستثناء بعد الجمل يعود إلى الجميع أو يختص بالأخيرة يجري عند عدم 
العطف أيضاً . 
والثاني: أنه لا يختص كما إذا تأخر الاستثناء» بل يكون حالة تأخره كحالة تقدمه. 
الثالث: أن محله إذا لم ينو عود الاستثناء إلى الجميع» فإن نواه عاد إليها قطعاً. 
الرابع : أن خلاف عوده إلى الجميع أو اختصاصه بالأخيرة يجري في الاستثناء بمشيئة الله تعالى 
وكل واحد من ذلك فيه نزاع» أما الأول فإن الأصوليين قاطبة قيدوا المسألة بالجمل المتعاطفة 
وصرح كثير منهم بأنه عند عدم العطف لا يعود إلى الجميع قطعاً بل يختص بالأخيرة خاصة» 
وممن صرح بهذا الشرط القاضي أبو الطيب الطبري في كتابه في أصول الفقه» وكذا الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن البشيري وابن السمعاني في القواطع وغيرهم» وأما من سكت عنه 
فلوضوحه وأمثلتهم ترشد إليه. 
ويدل لذلك قولهم في كتاب الطلاق لو قال يا طالق أنتٍ طالق ثلاثاً إن شاء الله أن الاستثناء 
ينصرف إلى الثلاثة ووقعت واحدة بقوله يا طالق» ولو كان العطف لا يشترط لكان الاستئناء عائداً - 


كتاب الأيمان YY‏ 


ولو قال“ عبدي حُرٌ إن شاء الله» وأمرأَتِي طَالِنُء ونوى صرف الاستثناء إليهما 
جميعاً قال القاضي ابن كج : يصح» وكما يجوز أن يكونّ الاستثناء متقدماًء ومتأخراًء 
يجوز أن يكونٍ متوسّطأء ولو قال: واللّهء لأفعلن كذاء إن لم يشأ اللّه أو إلا أن يشاء 
الله» ففيه خلافٌ كما سبق في قوله: «أنت طالقٌء إن لم يشاء الله أو إلا أن يشاء الله» 
والأصحٌ عند القاضي ابن كج في قوله : «إلا أن يشاء الله» أنه استثناءٌ كقوله «إن شاء الله» 
والذي ذكر إبراهيم المروزي فيما علق مند: أنه إذا قال : ا لأفعلنَ كذاء إلا أن 
يشاء اللهء فإن فل بر في يمينه» وإن لم يفعل» حَنِتَ؛ لأن الحنث مُوجودٌ د وشرطٌ منع 
الحنث مشكوك فيه» ولو قال: واللهء لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله فإن فعل» بَرٌ في 
يمينه » وإن لم يفْعَلُ حنث لما ذكرن" . 


فَرْعٌ : : إذا قال: واللّهء لأدخلن هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد يعني إلا أن يشاء 
ألا أدخلهاء فقد عقد اليمين على الدخول في الحال» وأثبت الخلض عنها يطريقية : 


أحدهما: أن يدخل. 


والثاني : أن شا رند ألا دلي > فإن دخلها في ذلك اليوم» بر سواءٌ شاء زيد 
أم لاء وإن لم يدخلهاء ان عاء ريد ال فخلا اف E‏ 
حَيْثْء وكذا لو لم يعرف مشيئته بأن مات أو أغمي عليه» حتى مضى اليوم؛ يَحْنَتْن 
هكذا نقله المُرَنِيُ عن النص» لو قال: واللهء لا أدخل إلا أن يشاء زيد أن أدخل» فإن 
لم يدخل» بَرٌ في يمينه» وإن دخل» وقد شاء فلان دخولّه قبل أن يدخل» فكذلك يَبَدُ 
وإن كان قد شاء ألأ يدخل» حَنِْث» ولا تغني مشيئة الدخُول بعد ذلك» وإن لم تعرف 
مشيئته» فرواية الربيع : أنه لا يحنث» والجوابان مختلفان والصورتان متشابهتان» لا فرق 
بينهما إلا أنَّ اليمينٌ في إحداهما معقودةٌ على الإثبات» وفي الأخرَى على النفي» 
ومعلومٌ أن ذلك لا يقتضي اختلاف الجواب» وللأصحاب ‏ رحمهم الله - فيهما طريقان: 


= إلى الجميعء ثم قال وأما الثاني مخالف لكلام الأصوليين فإنهم صوروا المسألة بالاستثناء 
المتعقب للجمل نعم صرح القفال في فتاويه بعود الصفة إلى الجميع مع التقدم فكذا في 
الاسكناء. 
وأما الثالث فمعلوم من قوله وهذا فيما إذا نوى صرف الاستثناء إليهما جميعاً فإن أطلق فيشبه 
تخريجه على الخلاف. ثم قال: وأما الرابع: فيمنع منه أن الإمام فخر الدين نقل في المحصول 
الإجماع على عوده في الكل وأن الخلاف فيما عدا الاستثناء بالمشيئة . انتهى . 

)١(‏ سقط من أ. (۲) زيادة من الروضة. 

(۳) قال في الخادم: قضية كلامهما في الطلاق ترجيح ما قاله ابن كج وما نقله عن المروذي صرح به 
القاضي الحسين وساق لفظه. 


٤‏ كتاب الأيمان 


أحدهُما: القطعٌ بأنه يحنث» ثم من هؤلاء» مَنْ حمل مروي الربيع على ما إذا لم 
e‏ ومنهم مَنْ قال : نه مرجوعٌ عنه» لكن الربيعَ لم 


والثاني : SS‏ 
أظهرمُما: أنه يحنث؛ لأن ا ومخالفة 
ا فإذا لم يعلم 

حصولهاء ثبت الحنث . 

والثاني: لا ب يحنث؛ لأن الأضل براءةٌ الذمّةءٍ وقد شككنا في حصول الحنث» 
كشكنا في خُصّول المشيئة» > فلا نوجب الكفارة بالشكُ» واعلم أن الصورة الثانية مذكورةٌ 
في الكتاب في آخر «كتاب الأيمان» ونعودٌ إليها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

ولو قال: واللّهء لأدخلنء إن شاء فلانٌ أن أدخلّهاء فههنا اليمين معلّقَةٌ بالمشيئة» 
فلا ينعقد قبل المشيئة» ولا حكم للدخول» فإذا حصلت المشيئة» انعقدت اليمين» فإن 
دخل»› و سف لقره ققد الدخول بزمان أو أَطُلَّقَء و عند الإطلاق عمره 
وقت الدخول» فإن مات» حكمنا بالحنث قبيل الموت» وإن شاء فلان ألا يدخل أو لم 
يشأ شيئاً أو لم تُعرفٌ مشيئته» فلا حنث؛ لأن اليمين لم تنعقدء وكذلك لو قال: واللهء 
لا أدخل هذه الدار إن شاء فلان ألا أدخلهاء فإنما ينعقد يمينهء إذا شاء فلان ألا 
يدخلهاء والله أعلم . 

وقوله في الكتاب «وهو قول العرب» يجوز أن يعلم مع الحاء والميم والألف 
بالواو؛ لأن في كتاب ابنِ جج أنَّ ابنَ سرج قال: يُختمل أن يكودً لعْوٌ اليمين عند 
الشافعيّ - رضي الله عنه - عبارةٌ عما إذا حلفْ على شَيْءِ يظنه» فتبين خلافه؛ لأنه قال : 
وجماع اللغْرِ الخطأء ولا يخفى أن لَعُو اليمين لا يختص بالعرب . 

وقوله: «وهو قول العرب» كان سببه أن لكو اليمين في كلام العَرَب أكثر وقوعاً 

وقوله: «ولا يجب بالمناشدة» يُقال نَاشَدهُ أي : ذكره الله نََدتُكَ الل أي: 
سألتّك با أَنْشُدُ نَشْداً كأنك ذكرته إياهء فنشد أي تذكرء وقیل: تَشَدتْكَ الل ا 
سألتك باه ترفح نُشِيدي أي صَوْتِيء ويسم طالب الضالة ناشداً» لرقعة الضوت 
بالطلب. ش ْ 


ال العَرَاِنُ : وَلا قزق بين كَوْلِهِ : الله وَتَأللَهِ وَوَللهِ َكل صَرِيحٌ وَلَّوْ قَالَ: الله 
لأفْعَلَنُ كَانَ يميناً» وَلَوْ قَالَ: الله لَمْ كن يمينا ولو حلت يملق لاي واف از 
قَال: إن فَعَلْتٌ فَأنَا يَهُودِي 3 پريَءَ ء مِنَ الله قَلَيْس بِيَمِينء وَقَوْلَهُ الله وَبِالرَحمن 
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وَبِالْحَالِقٍ وَالرَازِقِ وَمَا يُطلَقُ عَلَى غَيرٍ الله صَرِيحٌ» ولو قَالَ: ارت بأللّه وء َفْتُ بالله ثم 
أَبِعَدَأْتُ لأفْعَلّنٌ لَمْ يقل ظاهراًء وَفِي النَدَيَنِ خلاف. وَل قَالَ: بالجَبّارٍ ر مَالرَحِيِمٍ وَالْحَقٌ 
اليم والحكيم وما يطل عَلَى غير الله ضا فَهُوَ كتايد وَكَذَا قَوْلَهُ : وَحَقّ الله 4 وَحَرْمَة 
الل وَلَوْ قَالَ: وَقُدْرَةٍ اللّه 4 وَعِلْمِهِ وَكَلامِهِ فَهُوَ كتَايَةٌ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينٍ إِذْ يُرَادُ ِالقُذْرَةٍ 
المَقْدُورُء وَهَذَا الوَجة في قَولِ وَجَلالٍ الله ۾ وَعَظَمَتِه وَکبرټائه عد وَلَوْ قَالَ: له 4 عَلَى 
قَضْدٍ اتليس وَهِيَ الرْطُوبَةٌ بَُ فَلَيِسَ بِيَمِينِء إن وى الهمين عق وَحُملَ حَذْفُ الأب 
عَلَى اللْحْنء ولو قَالَ: بالشيءٍ وَالمَوْجُودٍ وَأَرَادَ به الإلة سْبْحَانَه َه ليس بِيَمِينء وَكَذَا گل 
مَا لآ نَعْظِيمَ فيه. 


قال الرَافِعِي : : ومن القيرة الي تمل الضابط المذكور عليها قولة: «بذكر الله أو 
صفته صِفتِهِ) ويخرج به صورتان : 

إحداهما: الحلف بالمخلوق مكروةٌ؛ كالنبي والكغبة وجبريل والصحابة والآل؛ 
رُوي أنه - ية - قال : «لا تَحلُِوا بِآبَائكُمْ ولا بأمهَاتِكُمْ وَل تَحلُِوا إل بألل“ وأنَّ لني 
ل - فرك عُمَرَ بْنَّ الخطّاب - رضي الله عنه - وَهُوَ يَسِيرُ في ركب فَسْمِعَهُ يَحْلِفَ 
بأبدء قَقَالَ: : إن الله يناكم أن تَحْلِفُوا بِبَائِكُمْء ٠‏ فَمَنْ گان حَالِفاًء فَلْيَحْلِفٌ بألل أذ 
مُث" قال عمر - رضي الله عنه فما حلفت بها غد لِك ذاكراً ولا آثراء أي : 
حاكياً عن غيري» قال الشافعيٌ - رضي الله عنه - وأخشّل أن يكو الحَلِفٌ غير الله 
معصيةًٌ قال الأصحاب ‏ رحمهم الله : أ حرفا ماثوماً بد وشار إلى التركة فيف قال 
الإمام: الأصح القطعٌ بأنه ليس بمحرم والاقتصار على الكراهية» ومن حَلّف بغير الله 
لم ينعقد يمينه» ولم تتعلّق الكفارة بالحنث فيه خلافاً لأحمد في الحَلِفٍ بالنبيّ - ا - 
خاصة . 


لنا: القياس على ما سلمهء قال لأصحاب: ل ا 


في المخلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالئ گفر» وعلى ذلك يحمل ما رُوي أنه 
- ل - قال : «مَنْ حَلَف بِغَيْرِ الله فَقَذ كمّر»”" ويُرْوَى «كَقَدْ أَشْرَكو9؛ لو يق ا 


.]١547[ تقدم. (۲) متفق عليه أخرجه البخاري [57471] ومسلم‎ )١( 

(۳) رواه أبو داود والحاكم ]۱۸/١[‏ واللفظ له من حديث سعيد بن عبيدة» عن ابن عمر بهذاء وفي 
رواية له أيضاً: كل يمين يحلف بها دون الله شرك . 

)٤(‏ هو عند أحمد  :404[‏ هلالاه] من هذا الوجهء وكذا عند الحاكم ]۲۹۷/٤[‏ ورواه الترمذي 
]١575[‏ وابن حبان [۱۱۷۷ موارد] وهذا رواه أبو داود ]73751١[‏ من هذا الوجه أيضاً بلفظ : فقد- 
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إليه من غير قصد» لم يوصف بالكراهة. ويكون بمثابة لَعْو اليمين؛ وعلى ذلك يُحْمَلُ 
ما رُوِيَ أنه كل قال للأعرابيٌ الذي قال: «لآ أَزِيدُ عَلّى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ: أَفْلَمَء 
r‏ لذ دی وإلى هذا المعنى يرجم قول من قال؛ إنه وقع صلة في الكلام. 


الثانية: إذا قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهوديٌء أو نصرانيٌء أو بريغ من الله 
تعالى» أو من رسولهء أو من الكعبة» أو من الإسلامء أو مستحلٌ الخمر والميتة» لم 
يكن ذلك يميناًء ولم تجب الكفارة بالحنث فيه» خلافاً لأبي حنيفة وأحمدٌ ‏ رحمهما الله 
وأخْتّجٌ الأصحاب بأنه قول عَرِبِيٌ عن اسم الله تعالى وصفتهء فلا ينعقد اليمين به» كما 
لو قال والسماء والأرض» ولَعَمْرِي وأبي» وبأن المحلوف حرام فلا ينعقد به اليمينٌ» 
كما لو قال: إن فعلتٌ كذاء فأنا زان أو سارقٌ وربما خُرّجٍ الخلافٌ حقيقة 
اليمين» فعندنا يُعتبر فيه ذكر الله تعالئ» ولم يُوْجَدْ عند أبي حنيفة أن اليمين هي تحقيقٌ 
الوعيد يما يكفر بضدهء فقول القائل : واللّىء لأفعلن كذاء يتضمن تَعْظيمَ الله تعالّن» 
والإنسانُ يَكْمُّر بضدّه» وقوله: إن فعلتٌ كذاء فأنا يهوديٌ. يتضمن تعظيم الإسلام 
وإبعاد النفس عن التهوّدء وضده الرغبة في التهود والرضا به وهو كفرء هذا إذا قصدَ 
القائل تبعيد النفس عن ذلك» فأما من قال ذلك على قَصْد الرضا بالتهؤد وما في معناه» 
إذا فعل ذلك الفغل» فهو كافرٌ في الحال"» ثم الكلام في القيد المذكور يتعلّق 


= كفر وأشركء قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمرء قلت: قد رواه شعبة عن 
منصور عنه» قال كنت عند ابن عمر» ورواه الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
ابن عمر. 

: متفق عليه من حديث طلحة» كما تقدم في الصيام.‎ )١( 

(۲) قال النووي: قال الأصحاب: وإذا لم يكفر في الصورة الأولى» فليقل: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ويستغفر الله» ويستدل بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال: «من حلف فقال 
في حلفه: باللات والعزى». فليقل لا إله إلا اء ويستحب أيضاً لكل من تكلم بقبح أن يستغفر 
الله. وتجب التوبة من كل كلام قبيح محرم» وستأتي صفة التوبة إن شاء الله تعالى في كتاب 
الشهادات. وقد ذكرت في آخر كتاب الأذكار جملا كثيرة من حكم الألفاظ القبيحة» واختلاف 
أحوالها وطرق الخروج منها. والله أعلم. 
وقول النووي: فليقل لا إله إلا الله ظاهره الوجوب» وبه جزم صاحب الاستقصاء ولكن النووي 
قال في نكت التنبيه أنه يستحب. 
قال في الخادم: ووجه بعض فقهاء اليمن الإتيان بالشهادتين بأن الإتيان بإحداهما لا يكتفي بها في 
الإسلامء فكذلك لا يكتفي بها في الخروج من هذا النقصان وقول المصنف ويستغفر الله أي لجبر 
الخلل الحاصل فإنه معصية كما تقدم. نقله عن المطلب وغيره ونقل الغامري في شرحه للتنبيه عن 
الخطابي وغيره أنه يلزمه التوبة والاستغفار. 
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أحدهُما: قال أهل اللسان: حُرُوفٌ القَّسَم ثلاثةٌ» وهي الباء والواو والتاءء قالوا: 
والأصل الباء» وهي من صِلَّةٍ الحليف أو الإقسام» فكأنٌ الحالف يقول: حَلَفْتٌ» أو 
أقسمت» أو يالَيْتُ بالله» ثم لما كثر الاستعمال» وفهم المقصودء حُذِفَ الفعل» ويلي 
الباء الواوٌء وآية قُصُورها عن الباء أن الباء تدخّل على المُضْمَرء كما تدخل على المُظهّر؛ 
نقول: بك وَبِوء لأفْعَلنّ كذاء بخلاف الواو» ويلي الواوّ الباءء وقد تقام الباء مُقَامِ الواوء 
كما في تُحُمة؛ وهي من الوّحّامة» وتُرَاتْء وهو من قولهم وَرِتّء وآية قصورها: أنها لا 
تدخل من الأسماء إلا على الله كما قال تعالّئ : طتَأَللّه فووا تُذْكُرُ [يوسف: 48] 
وقال: لوَتَاللُهِ لأكيدَنَ أَصْتَامَكُمْ4 [الأنبياء: 017] ولا تدخل على سائر الأسماء فإذا 
قال: تَاللّوء لأفعلن كذاء فإن نوى اليمين» فلا شك أنه يمين على ذلك الفعل» وإن 
أطلق» فكذلك؛ O‏ ل وإن نوى غير اليمين؛ بأن 
قال : آردث وثِقْتُ بالله أو اعتصمت بالله» أو أستعين بالله. أو أُومِنُء ثم ابتدات: لأمْعَلَنٌ» . 
فالذي أورده أصحابنا العراقيون ‏ رحمهم الله - وعليه جرى صاحب «التهذيب» والقاضي 
الرويانيُ وغيرُهم ‏ رحمهم الله أنه لا يكون يميناًء وتصير النية صارفة إلى المحل 
المذكور؛ لاحتماله؛ واستبعد الإمامٌ ما ذكروه» وعدّه زللاً منهم» أو خللاً من ناسخ» 
وتُقِلَ أنه لو نوى غير اليمين» وادعى التورية"» لم يُقبل ذلك فيما يتعلّق بحق الآدميين» 
كما في صورة الإيلاء» وهل يقّبل فيما بينه وبين الله تعالى؟ . 

عن القاضي الحُسَيْن: القطعٌ بأنه لا يُقْبِلُ أيضاً» وعن الشيخ أبي محمد الفوراني 
أن فيه وجهين: ١‏ 

أحدّهُمًا: القبول» كما لو قال لزوجته: أنتِ طالقٌ وزعم أنه أراد طلاقاً من وثاق» 
فإنه يَدِيِّنُّء وبل أولئ؛ لأن الطلاق أسرعٌ نفوذاً. 

والثاني : المنعٌ؛ لأن الكفارة تتعلّق باللفظ المحترم الذي أظهره ثم خالفه» وإظهار 
ما يخالف اللفظ لا يسقط ما ذكرناه من إظهار اللفظ ومخالفته. وحَكى القاضي ابن كج : 


)١(‏ لأن الباء لما كانت الأصل في القسم والواو بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل 
والمبدل منه فلم تدخل على شيء مما يدخلان عليه سوى اسم الله تعالى. 
قال الله تعالی : #تالله تفتؤوا تذكر يوسف». 
قال ابن الخشاب إن التاء وإن ضاف تصرفها فلم تدخل إلا على اسم واحد فقد بورك لها في 
اختصاصها بأشرف الأسماء وأجلها فلا تدخل على غير لفظ الله أي لغة فلا يقال تربك . 
وقال ابن مالك: حكى الأخفش ترب الكعبة وهو شاذ. وأما من جهة الشرع فإنه لو قال تالرحمن 
أو الرحيم انعقدت يمينه كما قاله البلقيني . 

(؟) في ز: التوراة. 


أن من الأصحاب مَنْ لم يفرّق بين قول الحالف: تالله» وبين قوله: بالله» هذا يقتضي 
إثبات الخلاف في كونه يميناً عند الإطلاق» كما ستغرفه في قوله: تاللهء والأكثرون 
جروا على ما قدّمناهء وأشار جماعة في قوله : الل لأ إلى أنه مين كل جاك 
ولكنّ الأشبه أنه كقوله: بالله» وقد يقول المتلمّظ به: أردت؛ واللَّهُ المستعانُ» ثم 
ابتدأت ب «لأفعلن»» وليس في ذلك إلا لحن في الإعراب» وسيأتي له نظائرء وأما إذا 
ققال: تاللهء لأفعلن» وليس في ذلك كذاء فالمنصوص ها هنا وفي «الإيلاء»: أنه 
یمین › وعن نصه في «القَسّامة»: أنه ليس بيمين» وفيه طرق للأصحاب: 
أحدها: إثبات قولين فى المسألة: 
أحدهما: أنه يمين؛ لأنّه مستعمل فى القرآن والعرف لليمين» فصار كقوله؛ باللهُ 
ووالله . 1 

. والثاني : الْمَنْعْ ؟ لاله لم بذ يَشْتَهِرُ اشتهار الباء والواو» ولا يَغْرف القسمّ به كثيرٌ من 
الناس . 

والثاني : أنه ليس بيمين في «القسامة»» وهو يمين في غيرهاء وفرقوا من وجهين: 

أحدهما: أنه يُنْبت ت في القسامة حمًا لنفسه من قصاص له ودية» فلا يقنع منه إلا 
ي مشهور في اليمين وفي الإيلاء وسائر الأيمان» وذْكُرُهُ الامتناعَ من الفعل أو 
ا a‏ 
القطع بأنه يمينْ» وذكرنا لما نقل عن القسامة تنزيلين : 

أحدهما: أنه وقع في الرواية تصحيفٌ» وإنما ذكر الشافعيٌ - رضي الله عنه ذلك 
في الباء المنقوطة باثنتين من تختها يدل عليه؛ أنه علّل» فقال : لاله دعاء» ثم متهم من 
ينزل إيراده على أنه أراد ما إذا قال: يالله على النداءء ومنهم مَنْ قال: أراد يَالَلّه بفتح 
اللام» وقال: أراد دعاء الاستغاثة, وهذا أشبة وأقرب إلى التصحيف . 

والثاني : حمله على ما إذا قال القاضى: قل : بالله» فقال: تاش فلا يحسب 
ذلك؛ لأن الحَلِفٌ ينبغي أن يكونّ على وَفْق التحليف؛ ولذلك نقول: لو قال: قل: 
بالله » فقال: بالرحمن» لا يحسب يميه وعلى عکسه» لو قال: قل: تاللهء فقال: 
باللهء فعن القَمَالء آنه يكون يميناً؛ لأنه أبلغُ وأكثر استعمالاً في اليمين» ولو قال: قل: 
باش فقال: واللّهء قال الإمامٌ: فيه تَرَدْد؛ِ لأن الباء والواو لا تكادان تتقاربان في مجرى 


)000( في ز: لا أفعل. 
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الكلام» ولا يمتنع ألا يحنث؛ للمخالفة» وهذا المعنى يجيء في الصورة المنقولة عن 
القمّال؛ واعلم أن الخلافٌ المذكورٌ فيما إذا قال: تاللهء ولم يقصد اليمين ولا غَيْرَ 
اليمين» فأمًا إذا نوى به غير اليمين» فإنه لا يكونُ يميناً بلا خلاف» كذلك ذكره 2 
العراقيون» والقاضي الرويانيٰ وغيرهم ‏ رحمهم الله ”'"2. 

وعلى هذاء فقولّهُ في الكتاب «فالكل صريح» معناه أنه يُْنْر من غير نية ويجوز 
إعلامه بالواو؛ لما تبين» وقد يفيد صريح الطلاق والعتاق بما يُوثْرٌ فيهماء وإن نوى 
غيرّهماء ولا يمكن أن يحمل لفظ الصريح على مثله ههنا. 

ولو قال: واللّهُء بالرفع» فهو يمين سواءً نعْمّه» أولَمْ ينغمه. و 
الإعراب لا يمن انعقاد اليمين» وكذا لو قال: واللّهه نصب الهاءء ذكره في البيان» 
وحُكيّ عن القفّال في قوله «واللهُ» بالرفع : أنه لا يكون يميناً إلا أن ينوي به اليمين» ولو 
حذف حرف القسم» فقال: اللّه لأفعلنَ كذاء ونوى اليمين» > فهو يمين» وكا لو نضتي 
أو رفع » ويحتج له بما روي أن النبيّ ‏ ية قال» في حديث رَكَالَةَ : 00 نا ردت 
إل واجدةًه“ رواه صاحبٌ «البيان» بالرفع والقاضي الرُويانيُ بالجرء وروي أنه - بل - 
قَالَ لابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أللّة قَتَلْتَ أَبَا جَهْلٍ؛ بالنصب» وإن أطلقء 
فالمشهور في الرفع أنه لا يكونٌ يميناًء وإن كان يحتمل اليمين» فيحتمل ابتداء الكلام 
أيضاًء فلا يكونُ يميناً إلا بالنية» وفى «البيان» وجة أنه لا يكون يميناًء كما سنذكر ‏ إن 
شاء اللَّهُ تعالى - في النصب والجرء وفي النصب والجرٌ وجهان: ‏ 

أظهَرُهما: أنه لا يكونُ يميناء أيضاًء ووجّه بأن العادة لم تستمر بالحلف» كذلك» 
ولا يعرفه إلا خواصٌ الناس. 

والثاني : أنه يمينّ» وبه قال أحمدُء وحكاه ابن الصّبّاعْ عن أبي جعفر الاستراباذيٰء 
ورواه القاضي الرويانيٰ في «البحر؛ عن أبي جعفر الترمذيٌ ‏ رحمهم الله ووجُه بأن 
حروف القسم تظهر تارة» وتحذف أخرَى ويقتصر على إضمارهاء وبهذا أجاب صاحبُ 
الكتاب ‏ رحمه الله - ههنا وفي «الوسيط» في صورة الجرّء والأول أرجح عند المعظمء 
منهم صاحب الشامل وصاحب «التهذيب» وصاحب '«التتمة» ‏ رحمهم الله -. والخلاف 
على ما تبيّن حاصلٌ في الأحوال الثلاث» لكنّ الجَرٌ أولاها بأن يكونَ يميناً؛ لإشعاره 


)١(‏ قال النووي: قال الدارمي: لو قال: يا الله بالمثناة تحت - أو فالله بالفاءء ol‏ بالاسبتهام 
ونوى اليمين» فيمين» وإلا فلا. 

)۲( تقدم في الطلاق» قال الرافعي: ذكره صاحب البيان بالرفع : والروياني بالجرء قلت: لم يقع في 
شيء من نسخ كتب الحديث مضبوطاً بالحروف» ووقع في أصل جيد من مسند أحمد بالتصب» 
لكن الجر هو المعتمد» وقد وقع في رواية الترمذي بلفظ فقال: واللهء قلت: والله. 


34 كتاب الأيمان 


بالصلة الخافضة» ويليه النصب» وربما يقال: إِلّه نصب بنزع الخافض» ويليه الرفع» 
وبحَسّب هذه المراتب» قد يرتب الخلافٌ على الخلافء ولو قال: «بله»“ فشدد اللام 
وحذف الألف بعدهاء فهو غَيْرُ ذاكر لاسم الله تعالّى» ولا حالف فإن البلّةَ هي الرطوبةٌ» 
ولكن إن نوی بما ذكره اليمينٌ باللّه تعالّى؛ فعن ن الشيخ أبي محمد : : أنه يكونُ يميناً ویحمل 
خف الألف على اللخن*) وبهذا أخذ صاحبٌ الكتاب والإمامٌ ‏ رحمهما الله - وعضّده 
بان الكلمة تجري كذلك على أَلْسِئَةٍ العوام والخراس» وقد بجر القت عاف الال 
في الوقف؛ لأن الوقف يقتضي إسكانّ الهاءء وإذا اجتمع ساكنان في الوفف» جاز أن 
يحذف أحَدُهُماء وقوله في الكتاب «على قصد التلبيس وهي الرطوبة؛ هذا التفسير غيرٌ 
محتاج إليه بل إذا لم يقصد اليمين» لا يكونُ ما أنى به يميناًء وإن لم يقصد التلبيس» ولم 
يرد الرطوية . 


الفصل الثاني : للأصحاب في ضبط ما يُخْلّفٌ به طريقان: 


أحدهما: وهي أقرب إلى سياق «المختصر»: أن اليمين لا ينعقد إلا إذا حَلّف بالله 
أو بشم من أسمائه أو صفة من صفاته» وأرادوا بالقسْم الأول أن يذكر ما يفهم مئه ذاتُ 
لله تعالّئ فلا يَحْتَمِلُ غيره منْ غَيْر أن يأتي باسم مفردٍ أو مضافٍ من أسمائه الحسئّئ؛ 


)١(‏ كلمة اللي بحذف الألف التي بين اللام الثانية والهاء» لغة في لفظ الجلالةء كما حكاه 
البيضاوي» وأنشد على ذلك قول الشاعر: 


أل لَآَيَارَكَ الله فی ت هل 
وانظره في : 
تنبيه الغافلين للعلامة الصفاقسي : 
إا محا ال بنازة فحن ال جال 


الخصائص لابن جني . 

(۲) قال النووي: ينبغي أن لا يكون يميناًء لأن اليمين لا يكون إلا باسم الله تعالى أو صفته» ولا 
يسلم أن هذا لحن»ء لأن اللحن مخالفة صواب الأعراب» بل هذه كلمة أخرى. والله أعلم . 
قال ابن الصلاح: ليس هو لحناً بل لغة حكاها الزجاجي وغيره» وهي شائعة فينبغي أن تكون 
يميناً عند الإطلاق . 
قال الأذرعي : ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح ما قال ما قال واخزم قر انا که 
الرافعي عن الجويني والإمام والغزالي من أنها يمين إن نواها ويحمل حذف الألف على اللحن 
لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام والخواص . 
وهذا أوجه من كلام ابن الصلاح خلافاً لبعض المتأخرين لأن البلة تكون بمعنى الرطوبة فلا يكون 
يميناً إلا بنية . 


كتاب الأيمان ۲٤١‏ 


كقوله: والذي أعبده أو أَسْجَدُ له أو أصلّي له أو الذي فالِتٍ الحبة» أو نفْسِي بيده أو 
مكلت القلوية: تقد هة سوا أطلى 6 وة الاك الي أو عه ودا ل 
د ور لم يقبل ظاهراًء وكذا لا يُقُبل فيما بينه وبين الله تعالّئ على المشهورء 
وذكر فيه وه لط 


وأما القسم الثاني : وهو الحَلِفٌ بالأسماءء ثلاثة أنواع : 


أحدها : ما يختص بالله تعالئ» ولا يُطْلِقُ في حق غيره» كاللّه والإلى والرّحمن» 
ورب العالمين» ومالك يوم الدين› وخالق الخلق» والحيّ الذي لايموت» والأولٍ 
الذي ليس قبله شية» والواحدٍ الذي ليس كمثله شيْءء فحكُمٌ الجلفٍ به حكمٌ الحلف 
بِالقِسُم الأول» وفي كتاب القاضي ابن كج : أن الحلف بالأسماء ليس بصريح إلآ باسم 
واحد» وهو الله » وهذا غريب» وعد الإمام رحمه الله الخالق» والرازق من هذا 
النوع» ألحقهما الأكثرون بالرحيم وسائر ما يذكر في النوع الثاني؛ لأنهما يُطْلَمّان في حى 
غير الله تعالى» يُقال: فلان خالق الكذب. وقال تعالى: «وَتَخُلْقُونَ إفكاً» [العنكبوت : 
1۷ ورازق الجيش وقال تعالى : 9وَآَرْرُقُومُم» [النساء : ٥‏ وصاحب الكتاب اتبع فيه 
الإمام» فليعلم الاسمان بالواو» وليعرفٍ الحال فيهما. 

والنوع الثاني : ما يُطلق في حقٌّ الله تعالى. وفى حق غَيْره لكنّ الغالبَ استعماله 
في حقٌ الله تعالی» وأن يقيد في حق غيره بضَرْبٍ من التقييدء > کالرحیم› والجهار» 
والحق»› والرب» والمتكبر» والقادر» والقاهر فن حلف باسم منها وأطلق وأراد به الله 
تعالئ» فهو يمين» وإن أراد به غيره» لم يكن يميناً؛ لأنه قد يُستعملٌ في حق غيره» 
فيُقال: فلانٌ رحيم م القلب» وجبّارٌ ورب إيل» ومتكبر وقادرٌ على هذاء وقاهر لفلان» 
ويجوز أن يعلّم قولّه و «الرحيم» بالواو؛ لأن القاضي ابن كج كأنه جعله كالرحمن» 
وعدّه ذ في النوع الأول وكذلك حكاه القاضى الرويانيُ عن القاضى الطبري » وغلط فيه . 

وأن يعلم قوله «فهو كناية» لأن ابنَ كج رَوَى عن بعض التصانيف أن الحلِفٌ بأي 
اسم كان من الأسماء التسعة والتسعين التي ورد بها الخْبّرُ لا فرق بين بعضها وبعض . 

والنوع الثالث : ما يطلق في حق الله تعالّى وفي حق غيره» ولا يَْلِبْ استعماله في 
أحد الطرفين كالشيء» والموجودء والمؤمْن» والكريم“ وما أشبههاء فلا يكون يميناًء 
إن نوى به غير الله تعالى » أو أطلق› فإن نوی الله تعالى» فالذي أورده صاحبا «التهذيب» 
)١(‏ الألف واللام في هذه الصفات ونحوها ليست للعموم ولا للعهد بل للكمال. قال سيبويه: تكون 
لام التعريف للكمال تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية وكذا هي في أسماء الله تعالى» 
فإذا قلت الرحمن أي الكامل في الرحمة وكذا تتمة الأسماء. 


العزيز شرح الوجيز ج ۲م 1 


٠ 4‏ كتاب الأيمان 


و «المهذب» ‏ رحمهما الله - وغيرهما: أنه يكونٌ يميناً؛ لاحتمال اللفظء وضمُّنه النيةء 
وفي شرح الموفّق بن طاهر: أن صاحبّ «التقريب» وأبا يعقوب حكياه عن شيوخ 
الأصحاب ‏ رحمهم الله - وقطعُوا به» والأظهرء وبه أجاب الشيخ أبو حامد وابن ك 
والعراقيون وتابعهم الإمام وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهم الله أنه لا يكون يميناً» ووجُهوه 
بأن اليمين إنما تنعقد إذا حَلّف بِأَسْم معطم والأسامي التي تطلق في حق الخالق 
والمخلوق إطلاقاً واحداً ليس لها حرمةٌ ولا عظمةء فلا ينعقد بها اليمين"» واعلم أن 
صاحت التهذيب عد السميع » والبصير من النوع الثاني» ويشبه أن يكونا من هذا النوع. 
وأن صاحبٌ الكتاىا عد ي والعليم من النوع الثاني» ويشبه أن يُعَذّا من هذا النوع 
أيضآء ويدل عليه أن «العالم» في «التهذيب» يندرج في هذا النوع > والله أعلم. 


والقسم الثالث: الحلف بالصفات» ونتكلم في صور منها على الأثرء هذه طريقة 
في الضبط . 

والثانية: وهي أقصد: أن ا" إنما تنعقدء إذا حلف الحالف بما مفهومه ذاتٌ 
الله تعال أو قة من صفاته » ويندرج في الأول القسمانٍ الأولان في ذلك القسمء وأما 
< في الصورة المتعلقة بالصفات. 


فمنها: إذا قال: وحق”' اللّهء لأفعلنّ كذاء فقد حَكَى الإمام فيه وجهين متصورة 
منهماء والمذكور في الكتاب: أنه كناية فلا يكونُ يميناً إلا إذا انضمّت إليه النَيهّ؛ لأن 
حق الله تعالى يُطلق على العبادات التي أَمَرَ بها ويُطلَّقُ بمعنى استحقاقه الألوهية 
والعظمة» والتَعَالِيء قلا ضير يمينا إلا بالنية» ويُروّئ هذا عن أبي حنيفة» وعن المُزني 
في «مسائله المنثورة» ورواه شارح «مختصر الجويني» من أبي إسحاق : 


وأظهرهما: وهو المنصوص. والذي يوجد للجمهور ‏ رحمهم الله أنه يمين» 
وإن أطلقه» ولم يكن له نيةٌء وإنما ينصرف عن اليمين» إذا نوى فيه غير اليمين» 
امالك اعدد رخا الله -» أما كونه يميئاً عند الإطلاق» فقد وجه بطريقين 

أَشْهَرْهُمًا: أنه غلب استعماله فى اليمين» فتصير هذه الغلبةٌ قرينة صارفة للفظ إلى 
معنى استحقاق الألوهية والعَظمّة. 


زفق قال النووي: الأصح أنه يمين» وبه قطع الرافعي في «المحرر؛ وصاحب «التنبيه» والجرجاني 
وغيرهما من العراقيين لأنه اسم يطلق على الله وقد نواه» وقولهم: ليس له حرمة مردود. 

زقف قال المروذي: ومعناه وحقية الإلهية لأن الحق ما لا يمكن جحوده. فهو في الحقيقة اسم من 
أسماء الله تعالى» وقال غيره: حت الله هو القرآن» قال تعالى: «وإنه لحق اليقين». والحلف 
بالقرآن يمين في صورة الإطلاق» فكذا ما نحن فيه. 


كتاب الأيمان ردق 


والثاني: في «البيان»: أن أبا جعفر الاستراباذيٌ ‏ رحمه الله قال: حن الله تعالّى 
هو القرآن» قال الله تعالى: ©وَإِنّهُ لَحَقْ اليقين» [الحاقة : ]0١‏ يعني: القرآنء والحلِفٌ 

بالقرآن يمينٌ فى صورة الإطلاق» فكذلك ما نحن فيهء وأما انصرافه عن اليمين» إذا 
نوى به غير اليمين؛ فلاحتمال اللفظ لهء وفي «التتمة»: أنه لو قال: وحق الَو بالرفع» 
ونوى اليمين» فهو يمين» وإن أطلق» فلاء وإن قاله بالنصب» وأطلق» فوجهان وقد 
سَبّقَ نظير هذا في الحلف بآسم اللهء والذي أجاب به في «التهذيب»: المنع في صورة 
النصب أيضاًء ولو قال : وحرمة الله » ففي النهاية حكايةٌ طريقَيْن فيه : 

أحدهما: أنه. كما لو قال: وحقٌ الله.» وحرمة اللّه؛ خلافٌ ما أجاب به فى 
الكتاب . ٠‏ 

ومنها: لو قال: وقدرة الله» وعلم اللّهء ومشيئة اللوء وسَمْع اللوء ويصّر اللو 
'فهذه صفات قديمة» فإذا قصد الحالفٌ بها اليمين أو أطلَّقّء انعقدت يمينه» ولو قال: 
أردثُ بالعلم المعلومٌ وبالقدرة المقدورء قُبِلَء ولم يكن يميناً؛ لأن اللفظ مُحْبَمِلُ» 
كذلك يُقال في الدعاء: اغفر عِلْمَكَ فيناء أي: معلومك. ويّقال: انظر إلى قدرة الله 
تعالّئ أي مَقدُورِهِء فيكون كما لو قال: ومعلوم الله ومقدور الله وخََلْقٍ الله ورزقه 
وذلك ليس بيمين» وبمثله أجاب الإمامُ في إحياء اللّه» ولو قال: وعظمة اللهء وكبرياء 
الله » وعزته» وجلالهء ويقائه» فالحكمٌ كما في العلّم والقذرة» ولم يفرقوا بين : الصفات 
المعنوية الزائدة على الذات وغيرهاء هذا هو المذَّمَبٍ الظاهرٌء ونُقِلَ الإمام قراف 
وجهين : 

أحدهما: إن الحَلِفٌَ بهذه الصفاتٌ نازل منزلةً قوله «بالله» بالرحمن» ونحوهما 
حتى لو قال: أردت به غير اليمين» لا يقبل ظاهراً. 

والثاني: إن أراد غير اليمين» يُقبل في العلّم والقدرة؛ للاحتمال المذكورء ولا 
يُقبل في الجلال والكبرياء والعظمة؛ إذ لا يتخيل فيها مثلّ ذلك الاحتمالء وضعف هذا 
الوجه الفارق» فقال: قد يقول الإنسان عاينت كبزياء الله وعظمته» ويريد مثل ذلك» 
وعند أبي حنيفة قول القائلٍ اوعلم الله» ليس يميناء وقوله «وقدرة الله» يمينٌ» ولو قال: 
أردتٌ غير اليمين» ٠‏ لم يبء وعن أحمد: القدرة مثله 

ومنها: لو قال: وكلام وكتاب الله انعقدت اليمين» كما لو حلف بالعلم والقذرة 
وبمثله أجاب صاحتٌ «التهذيب» فيما إذا قال الوك ل وإبراهيم المَرُؤْزي 
- رحمه الله - فيما لو قال: والقرآنِء وإنما هو مثبتٌ في المضححف. وقال الشيخ أبو 
سعد المتولي في «التتمة»: إذا حلف بالمضحف. فإن قال: وحرمة ما هو مكتوبٌ فيه 
فهو يمين» وكذا لو قال: وحرمة هذا المضححف؛ لأن احترامه؛ لما هو مكتوب فيه 


4٤‏ كتاب الأيمان 


وإن أراد الرَقٌ والجلْدَء لم يكن يمين" وإذا قال: والقرآنِء وأراد غير اليمين» لم يكن 
يميناً وقد يراد بالقرآن الخُطبة والصلاةٌ» وعند أبي حنيفة : قول القائل «وكلام الله ليس 
بيمين بحال» وتكلّموا في سببه» قيل؛ لأن القرآن عنده مخلوقٌ وقِيِل: لم يقل بخلق 
القرآن» لكن قال: لا نعهّدُ الحلف به. 

وقوله في الكتاب «فهو كناية على أحد الوجهين» لم يكن تفسير الكناية ههنا بما 
يتوفّف تأثيره على النيةء بخلاف قوله قبله «فهو كناية» لأن الحلف بالصفات يمين عند 
الإطلاق» ولا يُتوفّف على النية» ولا يوجد فيه خلافٌ في كتب الأصحاب ‏ رحمهم الله 
- ويصح تفسيرها ههنا بأنة ينصرف عن اليمين بالنيّة» وهو الوجه المشهور ويجيء فيه ما 
رواه الإمام ‏ رحمه الله وقولهُ «وهنا الوجه في قوله: وجلال اللّوء وعظمته» وكبريائه» 
يعد إشارةٌ إلى الوجه الفارق بينها وبين العلم والقدرةء ويجوز أن يعلَّمَ قوله: «فهو 
كناية» بالحاء والألف؛ لما حكينا من مذهب أبى حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله؛ ‏ أن 
اللفظ لا ينصرفٌ عن اليمين بالنية فى قوله: «وقدرة الله». 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: أَقَيِمْ أو أخلِف بألل أو َْسَنتُ الله ۾ ووی الوَغد أو 
الإخبَارَ قبلء وَمُطْلَقَةُ يول عَلَى اليمِينَ عَلَئ أَحَدِ الوجهينء ٠‏ وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: أَشْهَدُ وَفِي 
روم الكفْارَةٍ به َلّى المُلَعِنِ وَجْهَانٍ كَمَا في الإيلاءء وَكَذَلِكَ قول وََيمْ الل وَقِيل: نه 
صَرِيحٌ » وقول : لَعْمِرُ الله كِتَايَةٌ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ . 

قال الرَافِعِي : فى الفضل مسألتان : 

إحداهما: إذا قال: أقسم بالله» أو أخلف بالله أو أقسمت باش أو حلفت باش 

أحداها: أن يقول أردتٌ بالأولٍ الوعدَ بالحيِفء. وبالثاني ف 
ماض » فيقّبل في الباطن. وأما في الظاهرء فإن علم أن له يميناً ماضيةٌ» ُبل قوله: إني 
آرذتها بِأقسَمْتٌ بلا خلاف» وإلاء فالنص أنه يُقْبَلُ قوله أيضاً في إرادة الوغد أو الإخار 
عن الماضي» فقال في«الإيلاء» : إذا قال : أقسمتُ باللهء لا وَطِنْئُكِ ثم قال أردثٌ يميناً 
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(۱) قال النووي: لم يتعرض لما إذا قال: والمصحف.» وأطلق. وهو يمين» صرح به بعض 

الأصحاب» ويه أفتى الإمام أبو القاسم الدولعي خطيب دمشق» من متأخري أصحابناء قال: لأنه 

إنما يقصد به الحلف بالقرآن المكتوب ومذهب أصحابنا وغيرهم من آهل السئّة أن القرآن مكتوب 

في المصاحف محفوظ في الصدورء ولا يقصد الحالف نفس الورق والمدادء ويؤيده أن الشافعي 

رضي الله عنهء استحسن التحليف بالمصحف. واتفق الأصحاب عليه» ولو لم ينعقد اليمين» به 

عند الإطلاق لم يحلف به. 
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في زمانٍ ماض» لم يقبل قوله» وفيها ثلاث طرق للأصحاب ‏ رحمهم الله : 

أشهرها: أن في الإيلاء وسائر الأيمان قولَيْن بالنقل والتخريج : 

أحدهما: أنه لا يبل قول؛ لأن قول القائل: أقسمت بالل أو أَقُسِم بالله إنشاء يمين 
في العُرْف» والشرعء فلا يُقبل منه صرْفه إلى الماضي» كما أن قوله: «أنت طالق» لِمّا 
كان إنشاءَ طلاقٍ لم يُقْبّل قوله إذا قال: أردت طلاقاً سابقاً. 

وأصحُهما: وهو المذكور في الكتاب: القبول؛ لظهور الاحتمال. 

والثاني : القطعٌ بالمنع» وحمل ما ذكر ها هنا على القبول الباطِن. 

والثالث : : تقرير النَصَيْن» والفرق أن الإيلاء متعلّق حقٌ المرأة» وحقوق الآدميين 
مما يضايَقُ فيه» وسائر الأيمان الحكمٌ فيها بالكفارة» وهي حقٌ الله تعالل . 

والثانية : أن يقول: أردتٌ اليمين؛ فيكون يميناً لا محالة. ١‏ 

الثالثة: أن يطَلِقّء فلا ينوي شيئاًء وهل يكون يميناًء والحالة هذه؟ . 

أطلق مطلقون؛ م منهم أبو يعقوب الأبيوردي فيه خلافاً» ثم مهم من يقول: 
وجهان» ومنهم من يقول: قولان» ويوجه المع بأن صلاحية «أقسنتٌ» للماضي› 
#وأفيم؛ للمستقبل ظاهرةٌ فلم يات بلفظ صريح في الإنشاء» ويوجه كونه يمينا بأن 
العُزْف مُطْرِدٌ باستعمال اللفظين في إنشاء اليمين» > وذكر جماعة في كيفية نولدا 
الخلافي» مهم القاضي ابنْ كج وأبو بكر الطوسيٰ - رحمهما الله - أن ظاهر تطبه :في 
«الأيمان» أنه ليس بيمين عند الإطلاق» ونص في «الإيلاءة على أنه يمينٌ» فتصرف 
فيهما متصرّفون بالنقل والتخريج » وفَرّق فارِقُون بمثل ما سَبَقَ في الحالة الأولّى» 
والأصخ من الخلاف عند الإمام أنه ليس بيمين» وبه أجاب الصيد لاني وعند المغظم : 


أنه يمينٌ» ولم يتعرض كثيرون لحكاية الخلاف فيه وعن بعض الأصحاب : أنه لا فرق 


بين قوله: «أقسمت» فلم يجعله صريحاً عند الإطلاق» وبين قوله: «أقسم» فجعله 


صريحاء وى صحف 


الثانية: إذا قال: أشهد بالله أو شهدت بالله. فإن نوى اليمين» فهو يمين» وقد 
ورد الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين؛ قال تعالى: «قالوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ الل 
[المنافقون: ]١‏ والمراد تخلفُ. ولذلك قال تعالى على الأثر: <اتَخَدُوا أَنِمَا نْهُمْ جْنْة4 
[المنافقون: ؟] وإن أراد غير اليمين» > فلا يكون يمينا وهذا قد يكون لورادة غير 
القسم؛ نأن برت الان ادان وان برا وقد يكون لإرادة الوعد 
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000 قال النووي: لو قال: أليت أو أؤلى» فهو كحلف أو أحلف ذكره الدارمى. وهو ظاهر. 


۲٤٦‏ كتاب الأيمان 


والإخار عن الماضي ع اداي > كما ذكرنا في قوله: «أقسم بالله وأقسمت» وإن 
أطلق› ف علد 


أشهرها' : : أن في كونه يميناً وجهين: وجهُ كونِهِ يميناً ورود الشرع بالشهادة 

بمعنى القَّسَمِ؛ قال تعالى: طفَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَربَعُ م شَهَادَاتَ الله [النور: 5] واللعان 
يمينٌ» ووجه المنع : أنه لم يطرد به عرف اللغة 00 الشّرع» ويحتمل أن يريد؛ أشهد 
بوخدانية الله تعالّئ» ثم يبتدىء؛ ؛ لأفعلّنٌ كذاء على هذا ينطبق كلام الكتاب؛ فإنه قال 

في «أقسم أو أقسمت»: «إن مطلقه ينزل على اليمين على أحد الوجهين»., ثم قال: 

«وكذلك قوله : أشهد» فأشعر العطفٌ بطرد الوجهين» لكنهم رجُحوا ههنا الوجه الذاهب 
إلى أنه ليس بيمين» لتردّد الصيغة بخلاف صنيعهم في قوله: «أقيم وأقسمتٌ». 

والثاني : عن أبي إسحاق : القطع بأنه يمينٌ . 

والثالث: عن أبي الطيب بن سلمة: القطع بأنه ليس بيمين» ونسبه الإمام إلى 
العراقيين. ولو قال: أعزم بالله أو عرشت بالله» لأفعلن» ام یکن :ذلك يمينا ولا ورد 
الشرع به» لكن» إن نوى به اليمين» فهو يمين؛ لاحتمال أن يريد الإخبار عن عزمه. 
والحَليف على المعزوم عليه 

ولو قال: يم أو ا أو أحلفث» أو حلّفْتُ أو أَشْهّد أو شَهدتٌ أو أعزِمٌ 
أو عرَمْتُء لأفعلَنَ كذاء ولم يقل: باللهء لم يكن ب يميناً سواء نوى اليمين أم لا؛ لأنه لم 
يحلف بأسم الله تعالى ولا صفة من صفاتهء وعند أبي حنيفة: هو يمين» إذا نؤى اليمين 
أو أطلَّقّء وعند مالك: إن نوى اليمين» فهو يمينء وإن أطلق» فلاء وعن أحمد 
روايتان كمذهبهما. 

ثم في المسألة فروعٌ تتعلّق باللعان؛ وهو أن الملاعنء إذا قال في لعانه: أشهد 
بالله» وكان كاذباًء هل تلزمه الكفارة؟ فيه وجهان عن رواية صاحب «التقريب»: 

الأظهّرٌ: الوججوبُ» وقرب الإمام الخلافٌ من الخلاف في أن المولّئ هل تلزمه 
الكفارة إذا وطىء» ووجه الشبه أن الإيلاء لاقتضائه الفراق وإفضائه إليه جعل في قول 
خارجاً عن الأيمان المحضة» فكذلك اللعان؛ لاقتضائه الفراق» وذكر أن التصوير فيما 
إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلّق. وجعل مطلقه يميئاء قال: ويمكن أن يجيء الخلاف» 
وإن قصد غير اليمين؛ لأن ألفاظ اللعان معروضةٌ عليه في مجلس الحُكم ولا أثر 
eS‏ ولك أن تقول : إنما لا يؤر القصد 
والتورية في الأيمان المعروضة في مجلس مجلس الحم في الأحكام الظاهرةء والكمّارةٌ حكمٌّ 


. من ز: أظهرهما‎ )١( 
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بينه وبين الله تعالئ» فيشبه أن يُقَال: لا يلزمه. إذا لم يقصد اليمين. 

الثالثة : إذا قال : : وام الله » لأفعلنٌ كذاء أو وَأَيْمَنُ َللّى فإن نوى به اليمين» فهو 
يمين» وقد روي أنه يل قَالَ: «وَأَنِمُ الل إِنهُ لَخَلِيِقٌ بِأَلإِمَارَةق»”© وإِنْ أطلق» ولم 
ينو" شيئأء فوجهان: 

أحدهما: أنه يمين» لكثرة استعماله في اللغة يمتنا وقد ذكر أن أصل «أَيْمْ 
اللَه؛«أَيْمُنُ اللّده وأن الأيمن جمع اليمين» وأن التقدير: وَأَيْمُنُ الله قسمي» فكأنه قال: 
حلفت بالله . 

وأظهرهما: المنغ ؛ ؛ لأنه لا يعرفه ولا يستعمله إلا خواص الناس» ولذلك قال 
الأصحاب: لو قال: لأمًا 0 ولم يُردٍ اليمينَ» لا يكون يمينئاً» وإن كان يستعمل 
يميناً في اللَعة؛ لعدم اشتهار.9؟ ' ويعبر عن-الوجه الأول بأنه صريحٌ . وعن الثاني بأنه 
کنا 


00 


فقوله في الكتاب وَقِيلَ: إِنّه صريحٌ كالمستغنى عنه: لأن الظاهر من قوله وكذلك 
قوله «وايم الله» رد العطف إلى الوجهين السابقين في قوله ايساد على البدين 
على أحد الوجهين». 

الرابعة: إذا قال : لعَمْرُ اللّو» لأفعلنَ كذاء فإن ا » فهو يمين» والمراد 
منه البقَاءٌ والحياةٌ؛ وهو قريب من العُمر لكنه في هذا الموضع لم يجى: ضوع 
العَيْن» ونذكر أن المعنى لَعَمْرُكُ قَسَمِيِ أو يَمِينِي أو ما أقسم به» وإن لم ينو شيئاء 
وأطلق» ففيه وجهان: 


(0) متفق عليه أخرجه البخاري [۳۷۳۰۔ ٤۲٥١‏ 4458 44594 ۔ 1۲۷ - ۷ مسلم - 
1 ۴ من حديث ابن عمر: بعث رسول الله ڪل بعثا وأمر عليهم أسأمة بن زيد. الحديث» 
ووقع في أصل المصنف تخبيط في لفظ لخليق. : 

زفق في ز: بين. 

)۳( قال النووي: : وقوله: : وايم الله بكسر الميم وضمها والضم أشهرء مواقي > وإن 
نوی به اليمين كان يميناً قطعاً. 

)6( قال ابن بطال: هي دما اي للنريهِء > جلث عِوَضاً مِنْ حَزف الْقَسَمٍ» E‏ وَل 
عَم َا وَجْهَاء وَكَذَا روي في حَدِيثٍ الربَا دالبو ابر وَالشْعِيرُ ِالشْعِير ٠‏ . إِلَى أَنْ قَالَ: هَاءَ وَهَاءَ» 
يُرِيدٌ : يدا بيد وَمَعْنَامَا في الرّيا: خَذْ يُقَالُ: ماك الدرْمَمْ» أي : خل. في تاب الله تَعَالَى : 
اوم اذ فُرَأوا كتَابيَة4 كَمَدُهَا لآجل الْهَمْرٍَ ة الي يَعْدَهَاء وَقِيلٌ: هِي مَمْدُودَة في نُفْسِهَاء وَكَذَْلِكُ: 
ھا قم هاؤلاو4 افوا لعل رضي لله ع“ 

أقَاطِمَ هَائِي اليف عَيْرَكَمِيمْ مَك ت برغييي ولا بإ 

ينظر : النظم المستعذب ۷/۲ -1۹4. 
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ميم ني لي ا | يضم 

أظهرهُما: أنه ليس بيمين؛ لأنه كما يُطلق بمعنى البقاءء يُطلِق بمعنى العبادات 
والمفروضات . ۰ 

والثاني : أنه يمين؛ لاشتهاره فى اليمين لغ وبهذا قال أبو حنيفةً وأحمد» وبه 
قال ابن سُرَيْج رحمهم الله في جوابات الجامع الصغيرء > وأبو الطيب بن سلمةء 
تاره شاحتٌ «الإفصاح»” “» ومما يناسب هذه الصورةء إذا قال: على عهدٌ اللْهِ 
وميثاثه وأمائتُه وكفالَتُهء لأفعلن كذاء فإن أراد اليمينَ» فهو يمين» والمراد من عهده 
استحقاقه لإيجاب ما أوجب علينا وتعبّدنا به» وإن أراد غير اليمين» > لم يكن يميناًء 
والمراد العبادات التي أمرنا بهاء وإذا أطلق» فعلى وجهين: 

عن أبي إسحاق : أنه يمين؛ للعادة الغالبة» 2 قال أبو حنيفةً ومالك رحمهما 
الله - والأظهر خلافه؛ لتردّد اللفظ» وبالعبادات فُسّرت الأمانة في قوله تعالى: «إِنا 
عَرَضْنَا الأَمَانَة4 [الأحزاب: ]۷١‏ وإذا أراد اليمين بهذه الألفاظ فتنعقد يمين واحدةء 
والجمع بين الألفاظ تأكيد» كما لو قال: واللَهِ الرحمن الرحيم؛ ولا على بالك إلا 
كفارةٌ واحدةٌء وقال مالك : يتعلق بكلّ لفظ كفارة ولك أن تقول: إن قصد بكلّ لفظ 
ييا فلكت كعم الولف غا القعل الواح د رر : 

ولو قال: وعهد الله وميثاق الله وأمانة اللّوء قال فى «التتمة» إن نوى به اليمين» 
فهو يمين» وإن أطلق فلا؛ خلافاً لأحمدّء وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -: أن العهد 
والأمانة يمينٌء بخلاف الميثاق . , 

َال العَرَالُِ : فَْعٌ : إا قَالَ: إن فَعَلْتُ كَذَا قَلِلّهِ عَلَيّ صَوْمٌ أو صلا لَرمَهُ الوَقَاءُ 
عَلَى قَوْلٍ كما لو قال : إن شَفِى الله مرضي أو ذَكَرَ حَصُول يعمَة أو دقع بل وَعَلَى 
قَوْلٍ يَلْرَمهُ كَفَّارَةُ مين لان مَقُصُودَُ المَنْعُ وَيَجْرِي في کل ما مَا يُقْصَدُ أمْتِئاعَةُ» وَعَلَى قَوْلٍ 
يَتَخَيَرْ بَيْنَ الوَفَاء وَالكَفَارَة وَلَوْ قَالَ: إن فَعَلْتٌ فلي نر فَهُوَ كَمَولِهِ عَلَيّ عِبَادَ إن أَوْجَيْنَا 
الوَفَاءَ وَعَلَيه نَعِينْ عِبَادَة يَلرَمُ يلها بالنّذْرِء وَإِنْ فَرَعْنَا عَلَى القَوْلٍ الآخَرٍ فَعَلَيهِ كَفَارَةٌ يمين 
َس عَلَيهِ وَل قَالَ: قعل يمين فَهْوَ لَفو» وَقِيلَ: علي تََارَة مين وؤ قَالَ: مالي 
صَدَقَةَ فَهْوَ لَعْوْ وَقِيلَ: هُوَ كما لَوْ قَال: عَلَي أن أَنَصَدَّقَء وَقِيلَ: هُوَ كَجَعْلٍ الشَاةٍ 
ضَحِيَةٌ كَتَصِيرُ صَدَقَةَ وَالظَاهِرُ أله لَفْؤ. 


)١(‏ في أ: الإيضاح. 

(۲) قال النووي: هذا الذي استدركه الرافعي رحمه الله - صحيح موافق للنقل» قال الدارمي: قال 
ابن القطان: إذا نوى التكرار ففي تكرار الكفارة القولان فيمن حلف على الفعل الواحد مراراء 
وظرده في قوله : والله الرحمن الرحيم. 


كتاب الأيمان ۲۹ 

قال الرّافِعِيْ : صورة الفزع أن يمنع نفْسه مِن فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة 
بالفعل أو الترك» وهذا التصوير قد يقال له: يمين الغضب واللّجَاج» ويُجعل قسيماً لسائر 
الأيمان» بصيغته المشهورةء وكذلك جعل صاحبٌ الكتاب الباب في «الوّسيط» فضلين: 

أحدهما : في صيغ الأيمانٍ الصرائح منها والكنايات . 

والثاني: في يمين العَضَبٍ واللّجَاحء وهو ما رسمه فرعاً ههناء وقد يُقال له: نذر 
العْصب وَاللْجَاجء ويُجعل قسيماً لنذر التبررة وهو التزام القربة» إما ابتداء أو معلّقاً بنعمة 
يبغيها أو بزوال نقمة يرجو كشْمَّهاء وله الكتاب المفردٌ التالي ل «كِتَابٍ الأيمان». وربما 
سمي يمين الغلق ونذر الغلقء إذا عرفت ذلك. فإذا قال: إن كلمت فلاناً أو أكلتٌ كذا 
أو دخلت الدار أو إن لم أخرج من البلدء فلله عليّ صوم شهر أو صلاةً أو حجٌ؛ أو 
إعتاق رقبة ثم إِله كمه أو أكل أو دخل» أو خرج» فقد روي فيما يلزمه ثلاثهٌُ أقوال: 

أحدها: أنه يلزمه الوفاء بما التزم؛ لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط» فتلزمه عند 
وجود الشرطء كما لو قال: إن شَمَى اللَهُ مَرِيضِي» أو رزقَني ولدآء فلله على كذا. 

والثاني: أن عليه كفارة يمين ؛ لما رُوِيَ عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه ‏ أن 
النبيّ ‏ كلِِ ‏ قال : «كَفّارَةُ آلئذرِ كار اليمين»”'' وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنّها 
سْيِلْتْ عمن جعل ماله في رتاج الكَعْبَة إل كلم ذا قَرَابَةِ لَه فَقَالَتْ ايُكَئَّدْ ما يُكَذّه 
اليَمِينَ؛ والمعنى فيه أن المقصود إذا قال: إِنْ كلّمتُ فلاناًء فعلّي كذاء منع النفس منهء 
ومن قوله: إن لم أخرج من البلدء حمل النفس على الخروج» فكأن كاليمين في غرض 
المنع وَالحَمْلٍ» فيكون موجبه موجب اليمين. 

والثالث: وبه قال أحمد ‏ رحمه الله -: إنه يتخيّر بين الوفاء بما التزم وبين أن يُكفر 
كفارةٌ یمین ؛ لأنه يشبه النذر من حَيْتُ إِنَّهُ التزم قربة» واليمينُ من حيث إنَّ مقصوده 
مقصود اليمين» فلا سبيل إلى الْجَمْع بين موجبيهماء ولا إلى تعطيلهماء فوجب 
التخييرء هذا هو الطريق المعتدء والأقوال معزيّةٌ إلى نصوص الشافعيٌ - رضي الله عنه - 
في مواضع وصور مختلفة» ويُقال: إن قول التخيير مخرّجٌ غيرٌ منصوص» ثم إيراد 
العراقيين من الأصحاب يقتضي أن يكونَ المذهبٌ التخييرٌء لكن الأصحٌ على ما ذكر 
صاحبٌ «التَهُذيبٍ» وإبراهيم المروزي والموفُق بن طاهر وغيرهم ‏ رحمهم الله -: 
وجوبٌ الكفارة» ووراء ذلك طرق : 

أحدها: القطعٌ بالتخيير. 

والثاني: عن العبّادي: نفي التخيير» والاقتصار على القوليْن الأرليْن . 


(١؟)‏ رواه مسلم ]١150[‏ وأبو داود والترمذي والنسائي . 
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لال = 

والثالث: الاقتصار على التخيير» ووجوبٌ الكفارة» ونفيُ القول الأول . 

والرايع : الاقتصار على التخيير» ووجوب الوفاء» ونفى نفى القول الثاني ؛ وهو 
وجوب الكفارة» وهذا يوافق ما حكاه الصيدلانيٌ ورف عو لقتال وهو أنه كان يذكر 
قوي م والتخيير» ولا يذكر قول وجوب الكفارة, ولكن روي أن أيا ارخ ل يلمي 
قال: سَمِعْتٌ الحُلَيِمِيٌ رحمه الله يَقُوْلُ فِي نَذْرِ اللْجَاج : يتعيّن عليه كفَّارةٌ اليمين› 
قلْتُ : منصوص الشافعي ا و GE‏ 
اسهرئشي البارحة» قد طالعت الكتب فالمسألة منصوصة؛ كما قال اللي ٠‏ فلمل ما 
يُنسب إلى القمال كان قبل هذه الحكاية . 

ويجوز أن يُعلَّم لهذه الطرق قوله في الكتاب «علّى قول» أولاً وثانياً وثالثاً بالواو. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات كالأقوال» لكن الأشهر والمختار عند أصحابه فوك 
وجوب الوفاءء فليعلّم الآخران بالحاءء وليعلّم الأولان بالألف : لما مرّ. 

التفريع : إن قلنا بوجوب الكفارة» فلو وفّى بما التزم» فهل تُسقط الكفارة؟ في 
«شرح مختصر الجَوَيْنِيٌ' رحمه الله - ذكرٌ وجهين فيه» والظاهرٌ: المنعٌ؛ »> فإن كان 
الملتَرّم من جنس ما يتأذى به الكفارة» فالزيادة» على قذر الكفارة تقع تطوعاًء وإِنْ قلنا: 
يتخير » فلا فرق بين الحج والعمرة وبين سائر العبادات» وخرج قول أنه يلزم الوفاء 
بهماء بخلاف ساثر العباداتِ؛ لعظم أمرهماء كما يلزمان بالشزع . 

وإذا كان قد التزم على وجه اللْيجَاجٍ إعتاق عبد بعينه» فإن قلنا : عليه الوفاءُ بما 
التزم» أعتقه كيف كان» EE‏ : عليه كفارةٌ يمين» فإن كانت بحيث تجزىء عن 
الكفارة » فله أن يعتق غيره» وأن يعتقه أو يُطهِم أو يسو وإن كانت بحيث لا تجزىء» 
واختار الإعتاق. أعتق غيره وإن قلنا: : يتخير» فإن اختار الوفاء» أعتقه كيف كان» وإن 
اختار التكفير: اعتبر في إعتاقه صفاتث الأجزاءء وإن كان قد الترم إعتاقٌ عبيذه » فإن 
أوجبنا الوفَاءَ » أعتقهم» e e‏ 

ولو قال: إن فعلتٌ كذاء فعلي أو فللّه علي نذْرٌ فالحكاية عن النص: أنه يلزمه 
كفارة يمين» وبهذا أجاب صاحبٌ «التهذيب» وإبراهيم يم المروزي - رحمهم الله واحتج 
له بما رُوِيَ أن النبيّ ‏ بي - قال : «كمَارَ ار کنا »07 وعن القاضي الحُسَيْن 


)0( تقدم . 
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وغيره: أن هذا مفرّعٌ على قول وجوت الكفارة ؛ أما إذا أوجبنا الوفاءَء فيلزمه قربة من 


القَرَبْء والتعيين إليهء وليكن جما يعينة سما يلرم بالنارء وعلى قول التخيير يتخير بين ما 
ذكرناء وبين الكفارة . 


وقوله في الكتاب «وإن فرعنا على القول الآخر» يعني قول وجوب الكفارة. 

ولو قال: إن فعلْتُ كذاء فعليّ كفارة يمين فالواجب كفارة يمين على الأقوال 

كلها ولو قال: : فعلَيّ يمين أو فللّه علي يمين» فالظاهر أنه لغوء ٠‏ فإنه لم يأتِ بنذر ولا 
بصيغة اليمين» وليست اليمينُ مما يلزم في الذمة» وفيه وجه؛ أنه نه يلزمه كفارةٌ يمين» إذا 
فعله» ويجعل اليمين التي هي سببٌ الكفارة عبارةٌ عن المسبب» » قال الإمام - رحمه الله -: 
وعلى هذاء و ويرجع إلى نيته . 


ولو قال: نذرت لله لأفعلن كذاء فإن نوى اليمين» فهو يمين» وَإنْ أطلق› ففيه 
وجهان. أوردهما الفورانئ وصاحبٌ «التهذيب» وأجريا فيما لو قال (ازخدای 
ور وني أن تجدل هذا تدرا أو ينظر في الملتّرّم؛ أهو طاعةً أم لا؟ 


/ 


وعن ا أبي محمد: “أن صاحبٌ العَلّق إذا ذكر أجناساً من القُرّب مثل أن 1 
يقول: إن دخلْتٌُ الدارء فلله علي حَجّ وعتقٌ وصدقةٌ» فيحتمل أن يعدد ذلك الكفارةء 
إذا قلا تجب الكفارة. والظاهرٌ الاتحادء فإناء إذا لم نوجب الوفاءً, فلا نظر إلى الملتزم 
تعدّد أو انَّحَدَ. 


وفي «التهذيب»: أنه لو قال ابتداء: لله علي أن أدخل الدار اليوم» فالمذهب أنه 
يمين» وعليه كفارة اليمين إن لم يدخلء وكذا لو قال لامرأته : إن دخلتٌ الدار» فلله 
عليّ أن أطلقك. فهو كقوله: إن دخلتٌ الدار فوالله لأطلقّك» حى لو مات أحدهما 
قبل التطليق» يلزمه كفارة يمين» ولو قال: إن دخلتٌ الدارّء فلله على أن آكل الخبزء 
فدخل الدارء فالمذهب أن عليه كفارةً اليمين» وفيه وجه انلك لز لا تج 
شيء ١‏ ولك أن تقول: الملتَرّمُ في هذه الصور فعل مباحٌ» والصيغةٌ صيغةٌ نذرء وسيأتي 
في «كتاب النذر» القول فيما إذا نَذّر مباحاً. 


وإذا قال الرجل ابتداءً : مالي صدقةٌ أو في سبيل الله فعن القاضي الحسَّين: أ 
لغو؛ لأنه لم يَأتِ بصيغة التزام» وهذا ما أورده صاحبٌ الكتاب أظهرء ات 
«التتمة»: إن كان المفهوم من اللفظ في عرفهم معنى النذر أو نواه اا ا 


. سقط من: أ. (۲) جملة فارسية معناها: قبلت من الله‎ )١( 
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علي أن أتصدق بمالي» أو أنفقه في سبيل الله وإلاء فلا حكُمَ له وعن الشيخ أبي 


محم - رحمه الله -: فيه وجهان: 


أحدهما: أنه كما لو قال: على أن أتصدّق بمالى» فيلزمه التصدّق. 


والثانى : أن ماله يصير بهذه اللفظة صدَفةًّء كما لو قال: جعلتٌ هذه الشاة ضحيّة 
وخرّج الإمامُ وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهم الله على هذا الوجه ما إذا قال: إن فعلتٌ كذا 
فمالي» صدقةٌ» والمعتمد الذي نقله الجمهور رحمهم الله - ونص عليه الشافعي - 
رضي الله عنه أنه إذا قال : إن كلَّمتٌ فلاناً أو فعلْتٌ كذاء فمالي صدقة» فهو بمثابة 
قوله: فعليّ أن أتصدّق بمالي أو بجميع مالي؛ لأنه الذي يسبق إلى القَهْم من هذه 
اللفظة» وحينئذء فطريق الوفاء أن يتصدّق بجميع أمواله» وإذا قال: في سبيل الله 
يتصدّق بجميع أمواله على العْرَاَ كما لو قال: إن شفّى اللَّهُ مريضي» أو رجع غائبي» 
فللّه على التصدّق بجميع مالي» فَسْفِيء وقال أبو حنيفة : عليه أن يتصدّق بأمواله 
الزكاتية دون غيرهاء فن لم يكن له إلا المال الزكاتيٰء› أمسكٌ قذر النفقة» فإذا أيسرء 
أخرج بِدَلّهء وقال مالك: يلزمه أن يتصدّق بثلث ماله» ويكفيه ذلك» وهذه رواية عن 


أحمد - رحمه الله -. 


واعلم أن الصيغة قد تتردّد» ويحتمل نذر التبرر ونذر اللجَاج» والرجوع فيه إلى 
قصد الشخص وإرادته» وفْرَقُوا بينهما بأنه في ندر التبرّر يرغب في السبّب» وهو شفاء 
المريض مثلا بالتزام المسبّب» وهو القربة المسمّاة» وفي نذر النُجاج برعي عن 
السبب؛ لكراهية الملترّم» وذكر الأصحاب في ضبطه : أن الفعل إما طاعة أو فة أو 
مباحٌ » والالتزام في كل واحد منهما تارةً يعلّق بالإثبات» وأخرّئ بالنفي» أمّا في الطاعةء 
ففي طرف الإثبات يتصور نذر التبرر؛ بأن يقول: إن صليتٌ» 6 قلله على م يوم» أي : 
إن وفقني الله للصلاةء صمْتٌء فإذا وق لهاء لزمه الصومء ونذَرٌ اجاج ؛ ؛ بأن يقال له 
صل“ فيقول لا أصلي» وإن صلّيث فعلي صومٌ أو عِنْقّ» ففيما يلزمه» إذا صلى 
الأقوال» وفي طرف النفي لا يتصوّر نذر التبرّر؛ لأنه لا بر في ترك الطاعة ويدخله نذر 
الأجاج؛ بأن يمنع من الصلاة» فيقول: إن لم أصلٌء فلّله على كذاء فإذ لم يصلّء 
ففيما يلزمه الأقوال» وأما المعصيةء ففى طرف النْفِى يتصوّر نذر التبرر؛ بأن يقول: إن 
لم أشرب الخمرء فعلَيٌ كذاء يريد؛ إن عصمني الله عنه ونذر اللجاج؛ بأن يمنع من 
شربهاء فيقول؛ إن لم أشزب» فلله علي عتق أو صدقة وفيٍ طرف الإثئبات» لا يتصور 
إلا نذر اللجاج؛ ؛ بأن يؤمر بالشرب» فيقول: إن شرت فلِلّه على كذاء وأما المباحٌ 
فيُتصور في طرفي النفي والإثبات فيه النوعان معاء فالتبرّر في الإثبات مثل أن يقول: إن 
أكلتٌ كذاء فلله علي صومء يريد إن يسّره الله لِي» ونذر اللجاج بأن يؤمر بأكله. 


كتاف الأيمان Yor‏ 
ا 
فيقول:إن أكلتُء فلّله علىٌ كذاء والتبرر بالنفي؛ بأن يقول: إن لم اكل كذاء فعليّ 
صومٌء يريد؛ إن أعانني الله على کسر شهوتى» فتركته» وهذا واللجاج؛ بأن يمنع من 
الأكل؛ فيقول: إن لم َكَل فللَه عليّ كذاء وفي «الوسيط» أن من الأصحاب ‏ رحمهم 
الله - من منع التبرُر في المباحات» وإذا قال: إن رأيتٌ فلاناًء فلله علي صوم أو حح 
فإن أراد؛ إن رزقني الله رؤيته» فهو نڏر تبرّر وإن ذَكَرَهُ لكراهته رؤيته» فهو نڏر لجاج . 

فرعان: 

الأول: لا فرق في جميع ذلك بين أن يقول: فعلّىّ كذاء وبين أن يقول: فلل 
على وفى واجه . إذا لم يذكر الله لم يلزمه شىء. 

والثاني: لو قال: أيمان البيعة لازمدٌ لي» فقد ذكر الأصحاب ‏ رحمهم الله أن 
البيعة في زمان رسول الله ية - كانث بالمصافحةء فلما وُلْيَ الحجاجُ رثّبها على 
أيمان تشتمل على ذكْر اسم الله تعالّی» وعلى الطلاق والعَْتّاق والح وصدقة المالء 
فإن لم يرد القائل الأيمان آلتي رتّبها الحجّاجُ؛ لم يلزمه شيءء وإن أرادهاء نُظر؛ إن 
قال: فطلاقها وعتاقهاء انعقدت يمينه بهماء ولا حاجة إلى النية» وإن لم يصرح 
بذكرهما ونواهماء فكذلك؛ لأنهما ينعقدان بالكناية مع النيةء ولا تنعقد اليمين باللّه 
تعالئ على ما بيا نظائره . 


الاب الثاني في الكَفَارَةٍ 

قَالَ العَرَلِي : وَالنْظَرُ في السَبّب وَالكَيفية وَالمُلَرّم أَما السّبَبُ قَهُوَ اليَمِينُ (ح) وَلَكِنْ 
يُوجَبٌ عِندَ الجنثء وَمَائِدَئَهُ أ يَجُورُ َِْيمُهَا (ح) بَعْدَ الَمِينَ عَلَى الجنث إلا إا كَانتِ 
الكَفَارَةٌ صؤماً أ کان الجنتُ مَخظوراً نَفِيهِمَا وَجْهَانِ وَيَجُورُ كَفَارَةُ القغْلَ بَيْنَ الجَزح 
وَالمَْتٍء وَكَارَُ اهار بن اهار وَالمَؤدِء وَآلحَيِتُ لأَيَحْرْمُ باليمِين لَكن الأؤلى آلآ 
َحنت إلا أن يَكُونَ الحَِرٌ في الجنث. وَقِِلَ : الأول أن ټختك وَقِيلَ : بير . 

قال الرَافِعِيّ : النظر في الكفارة في ثلانّة أمورء في سبب وجوبهاء وفي كيفيتِهًا في 
تفُسهاء وفيمن تَلْرَمه. 

أما الأول فقد نقل جماعة من الأصحابء منهم القاضي الرويانيُ وجهين في أن 
بب الفا :202 ماذا؟ أحدهما: أن سبّبها اليمينُ» إلا أنها توجَتُ عند الحنث» كما 


)0( دليل مشروعيتها: الكتاب. والسئّة . والإجماع. 
أما الكتاب: فقول الله تعالى: طلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم = 
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= الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين) الآية. 
بين الله سبحانه وتعالى أن اليمين اللغو لا مؤاخذة فيها وأن اليمين المنعقدة فيها المؤاخذة وهي 
الكفارة فكان ذلك دليلاً على مشروعية الكفارة عند الحنث في اليمين. : 
وأما السنة: فما روي عنه إل أنه قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي 
هو خير وكثّْر عن يمينك» فأنت تراه َة بين أن الحالف إذا أراد أن يفعل ما حلف على عدم فعله 
لأن المصلحة فى فعله له ذلك وعليه أن يكفر عن يمينه. فأفاد أن الكفارة فى اليمين مشروعة عند 
وأما الإجماع : فقد اتفقت كلمة المسلمين سلفاً وخلفاً على أن الكفارة في اليمين بالله مشروعة ولا 
نعلم من يخالف في ذلك . 1 
واختلفت كلمة العلماء في سبب كفارة اليمين. فمنهم من قال: «إن السبب هو الحنثء» وأما 
اليمين فسبب بعد الحنث» وشرط قبله للانعقاد وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي» ومنهم أبو حنيفة 
وأصحابه وداود الظاهري. ومنهم من قال: «إن السبب هو اليمين» وأما الحنث فشرط أو سبب» 
وعليه المالكية والشافعية والحنابلة وربيعة والأوزاعي؟. 
ثم اختلفوا بعد ذلك في نوع اليمين التي هي سبب أو شرط في الكفارة ومن المتفق عليه بين 
العلماء: أن الكفارة لا تجب في كل يمين» فإن الأيمان منها ما هو يمين بالطلاق أو العتاق» 
ومنها ما هو يمين بالله ‏ تعالى ‏ وهي المشروعة؛ لقول رسول الله يكل -: (إِنّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ 
تَحلِقُوا بآبَاتِكمْ كَمَنْ كَانَ حالف كيلف بالله أ لِيَضْمَتء. ِ 
ويقول إل لعبد الرحمن بن سمرة ٥إا‏ حلفت عَلَى يَعِينِ رت عبرا حبرا نها فز عنْ ويلك 
م انتِ الذي هو حيرا . 
من هذين الحديثين وأمثالهما: يعلم أن اليمين التي تشرع فيها الكفارة : هي اليمين بالله ‏ تعالى -؛ 
لأن الرسول ‏ ية جعل اليمين المعتبرة هي اليمين بالله - تعالى ‏ كما هو مقتضى الحديث الأول. 
ثم قال لعبد الرحمن بن سمرة (إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حبرا مِنهَا. . . الخ» فعلم من 
ذلك : أن الكمّارة إِنّمَا تكون في اليمين المشروعة له والمعتبرة عندهم وهي اليمين بالله - تعالى - 
٠‏ فلا كمّارة في غيرهاء كاليمين بالطلاق أو العتاق» وإنما فيها تنفيذ ما حلف بهء وهو الطلاق أو 
العتقء وهذا مذهب جمهور الفقهاء . 
غير أن اليمين بالله ‏ تعالى ‏ منها ما هو يَمِينُ لَغْو وما هو يمين منعقدة كما تقدم. 
وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا كفارة» في يمين اللّغو سواء تعلقت بالماضي أو بالحال أو 
بالاستقبال؛ لقوله ‏ تعالى : «لا يُوَاخِدُكُمُ الله بالل في يماك . . . » الآية فقد فسر - سبحانه 
وتعالى ‏ المؤاخذة بقوله: طفَكَفَارَتَهُ إطعام عشرة مساكين) . . الآية» فعلم من ذلك : أن المؤاخذة 
المنفية فى اللغو هى الكفارة» وذلك يفيد بظاهره أن يمين اللعْوٍ لا كمارة فيها من غير تفصيل ٠‏ 
وقالت المالكية: «إن تَعَلّقت بغير المستقبل» فلا كمّارة فيهاء وإن تعلّقت بهء ففيها الكفارة» 
لشبهها باليمين المنعقدة من حيث إن فيها انتهاكاً لِحُرْمَةٍ التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير أن 
يعبت في ذلك: 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد اكلا وَاللّه وَبَلَى وَاللُوه وهم- 
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= الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
والشعبي وعكرمة وعطاء والقاسم وغيرهمء وسواء تعلق عندهم بالماضي أو بالمستقبل؛ لقوله 
تعالى : طلا يُؤَاخْذُكُم الله ِاللَفْو في أَِمَاتِكُمْ. . . . © الآية يقال: «لنَا يَلُْوء وَلَعَا يَلْمَا إذا تكلم بما 
لا حقيقة لهء ولا قصد.له فيه. وقد ذكر في التفسير هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد. 
كقوله : هلآ وَاللّه وَبَلَى وَاللُه؛ قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما: فضول الكلام. وباطله الذي يجري على غير عقد. 
' والثاني : ما كان فيه رفث وفجش ومأئم . 
وقال قتادة في قوله تعالى: ولا تَسْمَعْ فيها لأغية» : ما يؤئم. وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ إن 
رسول الله 5 قال: 'يَعْنِي فِي اللعْو فِي اليَمين»» هُوَ كلام الرَجُلٍ فِي بَبْتِهِ: «لآ الله وَبَلَى 
وَاللّمف أخر جه أبو داودء ورواه الزهري وعبد الملك بن أبى سليمان ومالك بن مغول عن عطاء 
عن عائشة موقوفاً. : 
وقالت المالكية: هو الحلف على شيء يعتقده الحالف «أي: يغلب على ظنّه فيظهر له خلافه»» 
وهو مذهب الحنفية . ٠‏ 
وحجتهم في ذلك : «أنْ قوماً تَرَاجعوا عِنْدَ رَسُولٍ الله ية - وهم يرمون بحضرته فحلف أَحَدُهُمْ 
لقذ أَصَبْتَ وَأَخْطَأتَ يا فلانء فإذا الأمْرُ بخلاف ذلك. فقال الرجل: حَنَتَ يَا رَسُولُ اللّهِ. فقال 
ك. أَيِمَانُ الرَمَاة لعو لأ حك فيا ولا كََارةه. فقد جعل النبي - ية - يمين من حلف» وهو 
ظائه أن الأمر على ما حلف»ء فإذا هو بخلافه يمين لخو لا كقارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين 
هو ما تقدم. 
وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصد أو الحلف على شيء يعتقده» فيظهر له 
خلافه» ودليلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. ١‏ 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن الغ الذي يتبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللّسان من غير 
قصد فقط. لأن هذا هو معنى اللغو في اللغةء والألفاظ تحمل على معانيها اللغويةء ما لم يرد 
عن الشرع ما يحملها على خلافهء ولم يرد عنه ما يالف ذلك» بل وَرَدَ ما يعضده فقد أَجَابَتْ 
عائشة - رضي الله عنها ‏ جيئمَا سَبلّث عَنِ اللَغْوٍ في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته. «لآ وَاللّه 
وَبَلى والله»ء ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع 
من رسول الله وك - فالحجة فيه واضحةء وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني 
الألفاظ اللغوية؛ والمعاني الشّرعية» وقوله مقبول. 
وأما حديث الرّماة: فقد قال الحافظ فيه: أنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا 
تعتبر مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. 
اليمين المنعقدة: الناظر في الآية الكريمة «لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقّدتم الأيمان. . .) الآية يرى أن اليمين قسمان لا ثالث لهما فما خرج من اللغو دخل في 
الانعقاد وتثبت فيه الكفارة سواء تعلق بالماضي أو بالحال أو بالاستقبال وإلى هذا ذهب الشافعي 
ولذا جعل اليمين الغموس يمينا منعقدة وأثبت فيها الكفارة من غير تفصيل . 
ووجهته في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأيمان قسمين: لغوا ومنعقدة وما سوى اللغو 
منعقدة وفيها الكفارة بقوله سبحانه «ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة- 
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= مساكين: . .€ الآية. 
وبقول عائشة : أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاح . والحديث الذي لا يعقد عليه 
القلب . وأيمان الكفارة كل يمين حلف على وجه من الأمر في غضب أو غيره ليفعلنٌ أو ليتركن 
فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة فالآية الكريمة تعم الماضي والمستقبل وتعلق الإثم 
لا يمنع الكفارة كما أن الظهار منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة. 
وقالت الأئمة الثلاثة الأيمان ثلاثة : لغو ومنعقدة وهو الحلف على أمر مستقبل ليفعلنٌ أو ليتركن» 
وغموس» وهو ما كان الحالف بها عالماً بكذبه فيما حلف عليه. 
فقالت الحنفية والحنابلة لا كفارة فيها سواء تعلقت بالماضي أو بالحال لقوله ولي «خمس من 
الكبائر لا كفارة لهن. الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزحف وبهت المؤمن» وقتل المسلم بغير 
حقء والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرىء مسلم؟. 
وقالت المالكية اليمين الغموس إن تعلقت بالحال أو الاستقبال ففيها الكفارة ولعل وجهتهم في 
ذلك أن اليمين عند تعلقها بالماضي يكون الكذب فيها محققاً والذنب فيها عظيماً فتصير أكبر من 
أن تعمل فيها الكفارة. أما عند تعلقها بالحال أو بالاستقبال فيكون الأمر على خلاف هذا فتصبح 
قريبة من اليمين المنعقدة وتأخذ حكمها فتعمل فيها الكفارة. 
وبالنظر في أدلة كل نرى أن القول بعدم الكفارة من غير توبة في يمين الغموس هو الراجح لأن 
الرسول يل أخبر بصريح العبارة بأنه لا كفارة فيها. وأما استدلال الشافعية بشمول الاية لها مطلقا 
لغير ظاهر لما تقدم من الحديث وأما تفرقة المالكية في اليمين الغموس بين الماضي والحال 
والمستقبل فدعوى يعوزها الدليل ويردها قول الرسول ية «خمس من الكبائر لا كفارة فيها. . 
الخ» وعد منها اليمين الغموس لأنه ية لم يفرق في الغموس بين الماضي وغيره فالتوبة مسقطة 
لحق العبد والكفارة لحق المولى سبحانه . 
في اليمين هل هو اليمين فقط والحنث يكون شرطاً في وجوبها وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء 
منهم مالك والشافعي وأحمد وربيعة والأوزاعي وابن حزم. 
أو السبب هو الحنث واليمين شرط لانعقاد السبب سبباً وإلى ذلك ذهب أصحاب الرأي منهم 
الإمام الأعظم أبو حنيفة وأصحابه وداود الظاهري . 
وقد تفرع على هذا الخلاف جواز تقديم الكفارة على الحنث وعدم جواز ذلك» فجمهور العلماء 
لما قالوا إن اليمين سبب للكفارة والحنث شرط فيها أجازوا تقديم الكفارة على الحنث لأن تقديم 
الشيء على شرطه بعد حصول سببه أمر معروف في الشرع ومعهود فيه ألا ترى أن الزكاة يجوز 
تقويمها على الحول بعد وجود سببها وهو ملك النصاب . 
وأما أصحاب الرأي الثاني القائلين بأن السبب هو الحنث واليمين شرط فلم يجيزوا تقديم الكفارة 
على الحنث لأن تقديم الشيء على سببه لا يجوز وهم يرون أن الحنث هو سبب الكفارة لا شرط 
فيها ولكل وجهة نذكرها فيما يأتي: 
يرى الجمهور أن الكفارة أضيفت إلى اليمين في لسان الشرع وأهل اللغة والعرف فالله تعالى 
يقول : «ذلك كفارة أيمانكم) : 
وأهل اللغة والعرف يقولون كفارة اليمين لا كفارة الحنث والإضافة تقتضي أن يكون المضاف إليه 
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سبباً للمضاف متى كان المضاف حكماً شرعياً أو متعلق حكم شرعي ولا شك أن المضاف ههنا= 
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35 تعلق العم لري اد الكثارة تعلق ال ري الذي هو الوجوت ر او وكيا 
على أن اليمين هي سبب الكفارة ومتى ثبت ذلك جاز تقويم الكفارة على الحنث لأن تقوي يم الشيء 
على شرطه بعد حصول سببه لا مانع منه شرعاً. 
يؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله 5 : «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير». 
وبما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ككل أنه قال: «إني إن شاء 
الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو خير؛ أو أتيت 
الذي هو خير وكمّرت عن يميني فأنت ترى أن الرسول بي في الحديث الأول يقول لعبد 
الرحمن: فكفّْر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. وهذا يفيد بظاهره أنه يجب تقديم الكفارة عن 
الحنث ولا يصح تأخيرها إلى ما بعد الحنث ولكن هذا الظاهر مصروف عن ظاهره بقوله ية فى 
حليف ابي ا ت واس اللو و د 
وكفرت عن يميني» فإن قوله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث 
كما يدل على جواز تقديم الحنث على الكفارة. ويؤخذ من الحديثين معاً أن الكفارة تجوز قبل 
الحنث ويعدهء فمن منع تقديمها على الحنث يكون محجوجاً بهذه الأحاديث كما يكون مججوجاً 
بها من منع التكفير بالصوم وهم الشافعية لاستدلالهم بهذه الروايات في البعض دون البعض. 
وجهة أصحاب الرأي . 
ووجهة أصحاب الرأي ومن ذهب مذهبهم أن الكفارة قد أضيفت إلى اليمين وتلك الإضافة من 
إضافة الشيء إلى شرطه لا إلى سببه كإضافة الكفارة إلى الإحرام في قولنا كفارة الإحرام» وإضافة 
الصدقة إلى الفطر في قولنا صدقة الفطر. وإضافة الشيء إلى شرط وإن كانت مجازية لأن الأصل 
إضافة الشيء ء إلى سببه إلا أنه يجب المصير إلى المجاز ههنا لأن القريئة تمنع من جعل اليمين 
سبباً للكفارة إذ لو كانت سبباً لها لكانت مفضية إليها إذ السبب ما أفضى إلى المسبب مع أن 
اليمين لم تفض إلى الكفارة لأنها منعقدة للبر مانعة من الحنث محرمة له فكيف تكون سبباً له 
ولهة11 تعب الكثارة إلا بعد تقاض ترك ابن بالا ويستحيل آذ يقال في شي انه سبيت 
لحكم لا يثبت يثبت ذلك الحكم إلا بعد انتقاضه فتعين أن يكون الحنث هو السبب ولو كانت اليمين 
هي السبب لأفضت إليها في كل يمين ولا قائل بذلك بخلاف الحنث. 
ويؤيد ذلك أن الكفارة إنما شرعت لستر الجناية غالباً والجناية لم تحصل باليمين وإنما حصلت 
بالحنث فناسب أن تقع ب بعده لتستر تلك الجناية التي حصلت به ويرد ذلك بأن اليمين سبب إذا لم 
ينقد الشرط ومن الحتث لان ققد الترط اع ودعراهم أن السبد نو ليحت يان فيه هذا له 
ليس دائماً مفضياًء وإذا كان الافضاء في الجملة كافياً فهو موجود في اليمين. 
ويرد أيضاً بأننا ما دمنا متفقين على أن تقديم الشيء ا وأن تقديمه على شرطه 
بعد حصول سببه لا مانع منه شرعاً لا يصح بعد هذا أن يقال: إن إضافة الكفارة من إضافة الشيء 
إلى شرط حتى يكون الحنث سبباً وإلا لاقتضى منع تقديم الكفارة على الحنث مع أن الأحاديث 
المتقدمة ظاهرة وواضحة في جواز تقديمها عليه وقولهم إن الكفارة شرعت لستر الجناية الخ إن 
دل فإنما يدل على أفضلية تأخير الكفارة على الحنث لا على منع تقديمها عليه وفرق بين 
الأمرين 


العزيز شرح الوجيز ج 1۲م 1۷ 


0۸ كتاب الأيمان 


يوجَبٌ ملك النصاب في الزكاة عند انقضاء الحؤل» كأن من قال به جَعَل الجنث شرطاًء 
واحتج له بأن الكفارة منسوبة إلى اليمين؛ على ما قال تعالّی : َك مار أِمايكم» 
[المائدة: 49] فتكون اليمينُ سبباً لهاء ككفارة الوقاع. وكينا تقال خد الزنا وحن 
الشرب» وهذا ما أورده في الكتاب . 


وأظهُرهما: عند عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله -: أن السببٌ اليمينُ والحِنتٌ 
جميعاً: لأنه لو كان السببُ مجرّدَ اليمين» لوجبت الكفارة» وإن لم يوجد الحجنث؛ وعن 
أبي حنيفة : أن السبب الجنْتُ» واليمينُ سببٌ لتحريم الحنْثء وهذا كما أن الإحرام 
يُحَرّمِ الوطء واللبس» والوطء يوجب الكفارة» فيجوز أن يُعلّم؛ لما ذكرنا قوله في 
0 أما السبب فهو اليمين بالحاء والواوء وإذا تقرّر ذلك ففي الفصل مسألتان: 


أحدهما: يجوز تقديم الكقارة على الحلْث»› وبه قال مالك وأحمد؛ خلافا ا لأبي 
حنيفة - رحمهم الله -. 


لنا: ما رُوِيَ أن النبئّ ‏ ية - قال لعبْدِ الرخمن بن سُمرَة: «إذّا حَلَفْتَ عَلَىَ يَمِينء 
رات غِيِرَهَا حبرا ناء > فَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَء ثم ئت تك ألّذِي هْوَ حير وأيضا“ فإن الكفارة 
8 حقٌ مالي يتعلّق بسببين» فجاز تعجيله بد وجود أحد السببين» كتعجيل الزكاة بعد 
وجوب النُضَابء والأؤلّئ أن يور التكفير عن الحئث للخروع عن الخدت هذا إذا 
كان يكفر بغير الصوم ولم يكن الحِنْث بارتكاب محظورهء فأما إن كان يكفر بالصومء 
فظاهر المذهب: أنه لا يجوز قبل الحنث؛ لأن الصوم عبادةٌ بدنيةٌ» والعبادات البدنية لا 
تقدّم على الوقت» إذا لم يكن حاجة ماسّةٌ؛ كالصلاة وصوم شهر رمضان» واف فإن 
الصوم إنما wea‏ سيد ا ا المالية» وإنما يتحمق العجز 
بعد الوك وفيه وجّه: أنه يجوز التكفير به قبل الحِنث كسائر الخصالء وفي م 
مختصر الجويني»: أن أبا زيدٍ حكاه قولاً عن القديمء وبه قال مالك» ويُروَى مثله عن 

أحمدٌ ‏ رحمهما الله - وقد يحتج له بظاهر قوله ‏ كَل ليمز عَنْ ينه نم ليت الذي 
هركن وإن كان الخ ياركات مسطنر» بان حلف آلا يقرت البخمنء فيل يجزته 


= على أننا نقول من قدم الكفارة على الحنث كان في فعله خلاف ما حلف عليه غير شارع في 
معصية. إذ بالكفارة صار الفعل مباحاً له» ومن أخر الكفارة على الحنث كان شارعاً في معصية 
وقد يدركه الموت قبل أن يفعل الكفارة فلا يزول أثر المعصية عنهء وهذا مما يرجح جواز تقديم 
الكفارة على الحنث ولعل هذا هو الشر في أن رسول الله ب كثيراً ما يقدم في حديثه فعل الكفارة 
على الحنث وبذلك يترجح مذهب الجمهور القائلين بجواز تقديم الكفارة على الحنث. وأن 
السبب هو اليمين. 

.)15617( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتاب الأيمان ۲0۹ 


التكفير قبل أن يشرب؟ فيه وجهان : | 

أحدهما: وبه قال ابن القاص : المنع ؛ لأنه يتطرّق به إلى ارتكاب محظورء وهذا 
أرجح عند صاحب «التهذيب» . 

والثاني : يجوز ؟ لوجود أحد السببين » والتكفيرُ لا يتعلّق به استباحةٌ ولا تحريمء 
بل المحلوف عليه محظورٌ ة قبل اليمين وبعدهاء وقبل التكفير وبعده» ولا أثر لهما فيه 
وهذا أقيس وأظهر عند الشيخ أبي حامد والإمام والرويائي وغيرهم ‏ رحمهم الله . 

ولو قال: أعتقتٌ هذا العبد عن كفارة يميني» إذا حنثت عُتِقَ العبْدُ عن الكفارةء 
إذا حَيْتٌ بخلاف ما إذا قال: أعتقته عن الكفارة» أو إذا حلفت» لا يجزئه عن 00 
4 0 التعليق على اليمين» وفي الصورة السابقة» قدّمه على الجنث» ولو قال: 

حَيِنْتُ في يمين غداًء فهو حر عن كفارتي» فإن حَيْث غدل عتق عن الكفارة. وإلاء 1 

يُعْتَق ؛ لأن المعلّق عليه لم يوجد. 


ولو قال: أعتقته عن كفارة يميني» إن حَنِثُت حيلت تيان لمعيس عق عن 
الكقارةء وإلاء لم يُعْتقَء ولو قال: أعتقته عن كفارة يميني» وإن حلقُت» وحيثت» فبان 
حالفاً .قال صاحبٌ «التهذيب»: وجب ألا يجوز؛ لأنه شاك في اليمين» وفي الصورة 
السابقة بقة الشكُ في الحنثء والتكفيرُ قبل الحنث جائرٌء وعلى قياسه؛ لو قال: هو حة 
عن ظهاري» إن ظاهرت» فبان أنه ظاهر وجب ألا يجوز. 

ولو أعتق عبداً عن الكفارة قبل الحنث» ثم ارتد العبده أو مات قبل الحنث» 8 
يِه عن الكفارة» كما لو عل الزكاةء فارتد المدفوع إليهء قبل تمام الحول. وتغيّر 
الحال في التكفير قبل الحنث كهو في تعجيل الزكاة؛ قال صاحب «التهذيب»: ويحتمل 
أن يجري في أرتداد”! ' العتيق وموته: كما لو ماتت الشاةٌ المعبجلة قبل الحول. 

ويتعلّق بالمسألة صوّرٌ: 


أحدها: الظاهرء وهو المذكور في الكتاب: أنه يجوز تقديم كقّارة القتل على 
الزهوق بعد حصول الجَجرْح» وتقديم جزاء الصيد على الزُهوق بعد جرح الصيد وعن 
الشيخ أبي علي وغيره ‏ رحمهم الله : أن من الأصحاب مَنْ خرّجه على الخلاف في 
تقديم الكفارة على الحِنْث المحظور؛ لأن سراية فغله بمنزلة فِغلهء وهو محظورء قال 
العام - رحمه الله -: وهذا لا اتجاه له؛ لأن الزهوق ليس بفغْلٍ مقدورٍ له» حتى يوصَفَ 
بالحظرء > وقياس ما ذكره الشيخ: أن يُقال: لو حلّفٌ. > لا يفنل فلاناًء فجرحه وكفّر عن 


)١(‏ سقط من: أ. 


5-5 كتاب الأيمان 


اليمين قبل حصول الزهوق» ففى الأجزاء الوجهانء قال: وهو بعيدّء وإذا قلنا بجواز 
التقديم» فذلك في الإعتاق» وأما الصوم» فلا يقدّم على الظاهرء كما سبق» وجوز أبو 
حنيفة ‏ رحمه الله تقديمَ كمَّارةٍ القثل وجزاء الصيد على الزهوق بالصوم وغير الصوم» 
ولا يجوز تقديم كمارة القثل على الجرح بحال» وعن أبي الطيب بن سلمة إثباتُ احتمالٍ 
فيه تنزيلاً للعصمُة وتحريم القثْل منزلة أحد السببين» وحَكى القاضي ابن كج في جزاء 
الصيّد أيضاً وجهاً: أنه يجوز تقديمه على جرح الصيدء ووجهاً آخر أنه إن كان يقتله 
مختارا بلا ضرورة» لم يجز التقديم» وإن اضطره الصيد إليه» فيجوز. 


الثانية : التكفير عن الظهّار بالمالٍ بعد الظهار وقَبْل العَوْدٍ جائز؛ لأن الظهار أحد 
السّبَبَيْنْء والكمّارة منسوبة إليه» كما أنها منسوبة إلى اليمين» ومهم مَنْ جعله على 
الخلاف فيما إذا كان الحِئتُ محظوراً» قال في «التتمة»: لأن وطئها بعد الظهار حرامٌ؛ 
فهو بالتكفير يستبيح محظوراً والمذهب الأول؛ لأن العَؤد ليس بحرام؛ حتى يقال يتطرّق 
بالتكفير إلى الحرام» بخلاف ما إذا كان الحِئْتُ مَخظوراً» ويصور التكفير قبل العؤد 
وبعد الظهار فيما إذا ظاهر عن الرجعية» ثم كفر ثم راجعهاء وفيما إذا ظاهر عن امرأتهء 
ثم طلّقها طلاقاً رجعيّاء ثم كمّرء ثم راجع أو طلاقاً بائنأء وكفرء ثم نكحهاء وقيل: 
يعود الحنث» وفيما إذا ظاهر ظهاراً مؤقتاًء وقلنا: إنه يصح مؤقتاء وكفر''' ثم صار 
عائداً بالوطء» وفيما إذا ظاهر وارتدّت الزوجة عقيب الظهار» فكمْرء ثم عاد إلى 
الإسلام» وصار عائداًء فأمّاء إذا ظاهر وأعتق على الاتصال عن ظهاره» فليس هذا 
تكفيراً قبل العَؤْدء وإنما هو تكفير مع العَؤْد؛ لأنه بالاشتغال بالإعتاق عائدٌ» والحكمٌ 
الإجزاء أيْضاً. 


الثالث: لا يجوز تقديمُ الكفارة في شهُر رمضان وفي الحج على الوقاع» ووجه 
ذلك بأن الصوم ليس سبباً لوجوب الكفارة» ولا الإحرام؛ لأنهما يحرمان الوقاع”" وما 
يحرم شيئا لا يكون سببا لما يحله بارتكاب ذلك المحرّم» فالتكفير قبل الوقاع يكون 
تكفيراً قبل وجوب السبب» واليمينُ لا يحرّم الحِنْتٌء وتحقيق الفزق أن تلك الكفارة لا 
تنسب إلى الصوم والإحرام» وهذه تنسب إلى اليمين» وفي «النهاية» وجْهٌ في جواز 
التقديم غريبٌ, والظاهر الأول» وكذلك لا يجوز تقديم فدية الحَلّق والتطيب ولبس 
المَخيط عليهاء فإن وجد سببٌ يجوّزها؛ بأن كان في رأسه أَذى» ويحتاج إلى التطيب؛ 
لمرضء أو إلى لُبْس المَخِيط لشدّة البردء ففي جواز التقديم وجهانء والظاهِرٌ: 
الجواز. 


)١(‏ سقط من : آ. (۲) سقط من: أ 


كتاب الأيمان ۲١۱‏ 


الرابعة : يجوز تغجيل المنذورء إذا كان مالياًء كما إذا قال: إن شفى الله مريضي› 
أو رد ي فلله علىّ أن أعتق عبداً أ واأتصدق بكذا يجور تقديم الإعتاق والصدّقة 
على الشّفَاء ورجوع الغائب» وفي كارع الققّال ما ينازع فيه . 


الخامسة: الحامِلٌ والمرضِعٌ» إذا شرعتا في الصومء ثم أرادتا الإفطار وأخرجتا 
الفدية قَبْل الإفطارء ففى إجزائها وجهان: 


أظهرهما: الإجزاء؛ وعلى هذاء ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان؛ 
بناءَ على الخلاف في تعجيل زكاة عامَيْن . 

وقولّه في الكتاب «وفائدته أنه يجوز تقديمها على الحِنْث بعد اليمين» إشارةٌ إلى ما 
ذكر الأصحاب أن الخلاف بَيْتَئَا وبين أبي حنيفة في جواز تقديم الكفارة على الحنث 
مبنيٌ على أن اليمين عندنا سبب للكفارة» والحقٌ المالي يجوز إخراجه بعد وجوب سببه 
اوخاه كنا ل الركاة غل ال بعد كمال الصامة رع الم الف 
والتقديمٌ على السبّبٍ لا يجوزء كما لا يجوز تقديم الزكاةٍ على النصاب» وكفارة الوقاع 
على الوقاع . 

المسألة الثانية : الأيمانٌ مكروهةٌ. 0 إذا كانت في طاعة؛ كالبيعة على الجهاد. 
كما قال ية : «وَاللَّه لأَغْرُوَن ريشا“ ويستثنى أيضاً الأيمان الواقعةٌ فى الدعاوّئ» 
إذا كانت صادقةء فإنها لا تكره" . ١‏ 


والتفصيل أنه» إن حلّف على فغْلٍ مفروض. أو ترك محظورء فهذه يمينُ طاعةء 
والإقامة عليها واجبةٌ: والحِدْتُ معصية وإن حلفٌ على ترك مفروض أو فعلٍ محظورء 
لولج يي عضي ريع حلي أن ت ا ودر تو كلف على قثن وت 
كصلاةٍ التطوع وصدقة التطوّع» فالإقامة عليه الطاعةٌ والمخالفة مكروهةٌ إن حلف على 
ترك محبوب» فهو مكروه. والإقامة عليه مكروهةٌ ويُستحبٌ أن يُحَنْكَ نفسه. وفي مثله 
رل قوله تعالّى : «ولا يأل أولو الْمَضْلٍ منك والسَمَة [النور: ۲ الآية وعد الشيخ 
أبو حامد وجماعةٌ من هذا القبيل ما إذا حلّف, الأ يأكل طَيْباً ولايلبس ناعماًء وقال : 
اليمين عليه مكروهةٌ؛ لقوله تعالئ: فل مَنْ حَرْمْ زيئة الل الي أخْرَجَ لِعبَادِِ وَالطيِباتٍ 

مِنَ الرّرْقِ 4 [الأعراف: ”"] وفيه وجه آخر أختاره أبو الطيب: أَنَّهَا يمينُ طاعة؛ لما 


زفق تقدم . 
(۲) قال النووي: وكذا لا يكره إذا دعت إليه حاجةء كتوكيد كلام أو تعظيم أمرهء كقول النبي - وَل - 
في الحديث الصحيح: «فوالله لا يمل الله حتى تملوا» وفي الحديث الآخر: «والله لو تعلمون ما 


أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرً» وأشباهه في الصحيح كثيرة مشهورة. 


IY 0‏ كتاب الأيمان 


روي عن عمر - - رضي الله عنه أنّه نه قِيل لَه 4: لَوْ لث طَعَامَكَ وَشَرَابِكَء فَقَال: 
الله تَعَالن يَقُول : لرام «أَدْمَبتُمُ طَيْبَاتكُمْ فِي حَبَاتِكُمُ الدني»“ واختيارٌ السلّفٍ خشونةً 
العيش معروفٌء وقال صاحبٌ «الشامل»: يختلف ذلك بأختلاف أحوال الناس» 
وقصودهم وفراغهم للعبادةء واشتغالهم بالضيق والسعة وهذا أصوب» وإن خلّف على 
مباح لا يتعلّق به مثل هذا الغرض ؛ كدخول دارء وأكل طعام» ولبس ثوب» وتركهاء 
EE e‏ وأيهما أولّن؟ فيه ثلاثة أوجه: 

الأؤلّى : عند ابن الصباغ وغيره: أن الوفاء أولّى؛ لقوله تعالى: ولا نَنْقَضْو 
الأَيْمَانَ بَمْدَ تَؤْكِيدِهًا» [النحل: ]4١‏ وأيضاًء فلما فيه من تعظيم اشم الله تعالئ» 0-6 
ما يقتضي نظ الكتاب ترجيحه» وبه قال أبو علي الطبريٌ. 

والثاني : أن الحنث أولَن؛ لقوله تعالى: كوا مِنْ طَيْبَاتِ» [البقرة: 017] ولينتفع 
المساكين بإخراج الكفارة . 

والثالث: أنه يتخير بين الوفاء والحدِتُ» ولا ترجيح» كما كان قبل اليمين» وإذا 
تأملت هذا التفصيل عرفت أن اليمين لا يغيّر حال المحلوف عليه عما كان؛ وجوياً 
وحظراً وإباحَةً» وعند أبي حنيفة: اليمين يحرّم الحث؛ فمن حلف ألا يفعل» حَرُمَ عليه 
الفعل» ومن حَلّف أن يَفُْعلء وجب عليه الفعل» قال الرويانيٌ وغيره: ووائْقّنا أن اليمين 
لا تبيح الشيء الذي كان حراماًء وحَلّف أن يفعلهء ولا يسقط الوجوب فيما كان واجيأءٍ 
إذا خَلّف ألا يفعلهء ومنهم مَنْ عمّم تأثير اليمين أصله أصله» وقال: إذا حلف ألا 
يصلي » > تحرم الصلاة ة عليه بحكم اليمين مع وجُوبها شرعاء واحتج الأصحابٌ ‏ رحمهم 
الله بمَا روي أنه ية - قال : «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِينِء قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء قَلْيَأَتِ 
الْذِي هُوَ خْيْرٌ وَليُكَفْرْ عَنْ يَمِينِهِه ولو كان الحنث حراماً؛ لَمَا أَمَرَ به وعنْ أبي موسّى 
الأشعريٌ - رضي الله عنه - أن النبيّ ل قَالَ: «لاً أَجِلِفٌ عَلّى يَمِينء أرق ها 
خَيْراً مِنْهَاء AIS‏ الو 0م 


)0 أخرجه الحاكم 1777/11] في العلم من المستدرك» من حديث مصعب بن سعد أن حفصة قالت 
لعمرء فذكره مطولآء وظاهره الإرسال» فإن كان مصعب سمعه من حفصة» فهو متصل . 

(۲) يقول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان فكفارته 
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم) الآية . 
من هذه الآية الكريمة أخذ العلماء أن كفارة اليمين أنواعها أربعة وهي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم» أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . 
«ما يجب منها على التخييرء وما يجب منها على الترتيب» فالذي يجب منها على التخيير هو 


الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة. بمعنى . أن الحانث أو مريده مخيّر في أن يفعل واحداً من هذه- 
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= الأنواع الثلاثة» وأيها فعل سقطت به الكفارة. 
وواحد منها على الترتيب وهو صوم ثلاثة أيام بمعنى أن الحانث لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد ثبوت 
عجزه عن الأمور الثلاثة قبله وهذا ما يفيده عطف الأنواع الثلاثة الأولى بعضها على بعض «بأو» 
التي تفيد التخيير وعطف النوع الرابع على الأنواع الثلاثة «بالفاء» المفيدة للترتيب وهذا قدر متفق 

عليه بين العلماء لا نعلم فيهم من يخالف في ذلك . 

النوع الأول ل: الإطعام: اتفقت كلمة الفقهاء على أن الإطعام في هذه الكفارة مقدرء ولكنهم 
اختلفوا فيما بينهم. هل هو مقدّر بالشرع أو بالعُرْفٍ؟ ومن قال: إنه مقدر بالشَّرْع اختلفوا فيما 
بينهم في المقدار الذي يعطى للمسكين الوإحدء فمنهم من قال: : يعطى المسكين نصف صاع 
أعني : مُدينٍ من الْبْرّء أو صاعاً كاملا أعني : أربعة أمداد من غيره كصدقة الفطرء وهم أصحاب 
الرأي» ومنهم الإمام أبو حنيفة» وأصحابه. 
ومنهم من قال يعطى مُدَأْ واحداً من أي صَنْفِ كان لا فرق بين البُرّ والشّعِيرٍ وغيرهماء وهو قول 
أبي هُرَيرَةَ وابن عمر» وزيد بن ثابت› والشَّافِعِيُ وأصحابهء والإمام مالك. غير أن المالكية 
يقولون: : ينبغي إذا كان المكفر بغير المدينة أن يزيد على المد ثلثه» أو نصفه» فيعطى المسكين 
مداً وثلث مُدْء أو مدا ونصف مد وقالوا في كفارة الظهار: يزيد ثلثا مد. 
ومنهم من قال: : يعطى مداً إذا كان الطعام بر ومدّين كاملين» إذا كان الطعام من غيره كالتمرء 
والشعير» > وهو الإمام أحمد. 
منشأ الاختلاف : 
ومنشأ اختلافهم هذا اختلاف الأحاديث الواردة في تقدير الكفارات الأخرىء وأخذ كل واحد 
منهم ما ثبت عنده منهاء واطمأنت إليه نَفْسّْهُ 
الأدلة : 


وی ا ا تازو کاک افير شخ ا أن ی ا قال له: ِْم وشقا 
مِنَ ثَمْرِ بَيْنَّ سِنَينَ مِسْكيناً قال: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما أملك لنا طعاماًء قال : 

انلق إلى صَاحِبٍ صَدَفَةٍ بني رُرَيقِ فليدفعها إِلَتِفَه ٠‏ قاطي سِنْينَ كينا وَسْقاً ِن تَمرِء وَكُلْ 
نت وَعِيَالَكَ بَعِبْتهًا؛ . 

من هذين الحديثين أخذ الحنفية مذهبم المتقدم ؛ ؛ لأن العام كي نار اليمين مقدر بالإطعام في 
غيره من الكفارات الأخرى» وقد ثبت في حديث أوس أن الي ا - أمره بأن يطعم الستين 
مسكيناً ثلاثين صاعاًء وثبت عندهم أن الطعام كان من البرء فاقتضى ذلك أن كل مسكين له 
نصف صاعء وذلك مقدر بِمُدين. 

وثبت في حديث سلمة أن النبي - علق - أمره بأن يطعم ستين مسكيناً وسقاً من الدَّمْرِ وَالْوَسْقُ 
مِقَدَارَهُ: ستون صاعاً فيكون للمسكين الواحد صاع أعني أربعة أمدادء وبذلك تم لهم أن- 
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> الواجب في كفارة اليمين من الطعام نصف صاع من البر لكل مسكين» وصاع من غيره كالتمر 
ونحوه؛ لأنها أقل منزلة من البرء ولا تفاوت بينها عندهم . 
وروی أبو داود بإسناده من حديث أوس بن الصامت أن النبي ‏ لل «أغطَاهٌ حَمْسَةَ عَشْرَ صَاعاً 
مِنْ شَعِيرٍ إِطِعَامَ سِنَّينَ مشكيناً» فهذه الرواية تثبت أن الطعام كان من الشعيرء وأن المقدار الذي 
أعطي للمساكين خمسة عشر صاعاًء کاو وا و ای ومن هذا أخذ 
الشَّافِعِيُ ومالك رضي الله عنهما ‏ مذهبيهماء لأنه لا فرق عندهما بين الشعير وغيره من باقي 
الأصناف» والإطعام في كفارة اليمين مقدر عندهما بالإطعام في غيرها من الكفارات. ١‏ 
واستدل الحنابلة بما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل قال: دتا أيوب عن أبي يزيد الْمَدَنِي قال : 
جاءت امْرَأةٌ من بني بياضة بنصف وسق من شعير» فقال النبي کل لِلْمُظاهر: «أَطْيمْ هَذَا فَإِن 
می شیر مَكَانَ مد بره . 
ورد قي حديك: ارش بن العافت آن ال - اة - قال : إني سأعينه بعرق من تمرء فقالت امرأته 
يا رسول الله إني سأعينه بعرق آخر قال: أحسنت اذهبي» فأطعمي بها عنه ستين مسكيتاء وارجعی 
إلى ابن عمك. قال سلمة بن عبد الرحمن: والعرق: زل ايا حل مس بعش ماعا من نین 
الحديثين أخذ الإمام أحمد بن حنبل مَذْهَبَهُ وهو ظاهرء فإن الحديث الأول أمر فيه النبي - كَل - 
الْمُظَاهِرَ بأن يطعم نصف الوسق من الشعير أعني ثلاثين صاعاً منه ستين مسكيناً فيكون ن لكل 
مسكين نصف صاع من الشعير» أعني : مُذينِء وغير الشعير ما عدا البر كالشعيرء وقال النبي - 
کا - في الحديث نفسه: ن مُدَىْ شَعِيرٍ مَكَانَ مد بُره وهذا يقضي بأن الواجب من البر مُدُ 
واج والحديث الثاني يفيد أن النبي - يك - أمر امرأة أوس بان تتصدق بمجموع ما أعطتهء > وما 
أعطاه ‏ ي - وهما العرقان» ومقدارهما ثلاثون صاعاً من التمر على الستين مسكيناًء ثم ترجع 
إلى زوجهاء وذلك 0 المسكين ا المقدار. 


قن نا بطل بي كر ب 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثر كفاه ذلك» 
وسقطت عنه الكفارة . 

ولكنية اخخلفوا : في أقل ما يعطاه المسكين الواحد قَذَّهَبَ الشافغي ‏ رضي الله عنه -» وجمهور 
أهل الظاهر إلى أن أقل ما يعطاه المسكين الواحد هو ما يطلق عليه اسم الكسوةء كالمنديل» أو 
العِمَامَقِ أو الإزار» ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطي» بل جائز أن يعطي ما يصلح للكبير 
للصغير» وما للرجل للمرأة وبالعكسء كما لا يشترط أن يكون جديداً. 

وذهب الإمام مالك» وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصَّلامٌ فإن كان 
المسكين رجلاً وجب أن يعطى ثوباً يستر جميع البدن» وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوباً تستر 
به جميع بدنهاء وخماراً تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك في الموطأ: «أحسن ما سمعت 
في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسا الرجال كساهم ثوباً ثوباً» وإن كسا النساء كساهم 
ثوبین ثوبين درعاً وخماراً وذلك أدنى ما يجزىء كُلا في صلاته؛ ولیس بلازم أن يكون الثوب» أو- 
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ما معه جديداء بل يكفي أن يكون صالحاً للبس» كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيراً. بل 
الصغير والكبير في الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن» ويسمى به الشخص 
مكتسياًء وذلك كالقميص» أو الإزار السابخ» أو القباءء أو الكساء أو الملحفةء وخالفهما الإمام 
مُحَمّدُ حيث قال : : يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة ة للرجل والمرأة» فيجوز عنده السراويل 
للرجل؛ لأنه يسمى لابساً شرعاً ولا يجزىء عندهما؛ لأن لابسه لا يسمى مكتسياً عُرْفاً. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلّيَ فيه» وللمرأة درع 
وخمارء وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ووجهة الشَافِمِيُء ومن معه في ذلك أن ال ورد مطلقاً «أَوْ كِسْوَتَهُمْ» من غير أن يقيد بشيء» 
فوجب أن يحمل على ما يسمى كسوة عرفاء والعرف يطلق على ما ذكر كسوةء فكان معتيراً في 
إسقاط الكفارة» ويؤيد ذلك قول عمران بن حصين - رضي الله عنه ‏ لمن سأله عن قوله تعالى: 
دأو كسْوَتُهُم مم4 : : لو أن وفداً قدموا على أميركم هذاء فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا. 
ووجهه مالك : أن الآية وإن كانت مطلقة» ولم يرد فيها تقييد بشيء إلا أن ذلك يجب أن يعتبر بما 
عرف عن الشرع في الكساء. وأدلى ما تقدر به كساء الصلاة ؟ لأن في ذلك سد الخلة الاح 
ودفعاً لحاجتهم في الصلاة وزاد الحنابلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دل يُصَلّي أَحَدكُمْ 
في النَّوبٍ الْوَاجِدٍ ليس عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْء» . 
وقالوا: لا يجزىء أقل ما يصدق عليه اسم الكسوة؛ لأن الكسوة أحد أنواع الكفارة» فلا يجزىء 
فيه الإقل؛ كالإطعام» والأعتاق؛ ولأن لابس ما لا يستر العورة لا يسمى مكتسياًء وإنما يسمى 
عُرْيَانَا وَأئَر عِمْرَانَبْنِ الْحْضَينِ ضَعِيفٌ . 
ون إذا نظرنا إلى أن المولن دعصا ارال دل بد اک كران اونما كيرا ند 
أهلهء ولم يرد في السنة ما يفيد كساءً خاصاً رأينا أن ذلك يجب أن يوكل إلى العرف» كما هو 
رأي الحنفية» ولا شك أن العرف يختلف باختلاف الْبْلْدَانِء والأزمان» والفصولء فَالْمُكَمْرُ متى 
اختار أن يكفر بالكسوةء وَجََبَ عليه أن يراعي الوسط الذي هو فيه» ويفعل ما يناسب هذا 
الوسط» وما يتفق» والزمن الذي يعيش فيه ولا يُقَالُ : إن ذلك يوجب تشديداً على المكفرء لأا 
نقول: المكفر مخيّر في هذاء وفي غیره» فاختياره هذا بخصوصه. دليل على أنه لا حَرّجَ عليه 
شه . 
و «الصفات المعتبرة فيمن يعطي من الإطعام والكسوة». 
اتفق الفقهاء ء على أن وصف المسكنة والاحتياج لا بد منه فيمن يعطي من الكفارة لقوله تعالى: 
«إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» كما اتة تفقوا على أن 
المعطي من الكفارة يجب ألا يكون قريباً للرسول ية قرابة خاصة بأن يكون هاشمياً فقطء أو 
هاشمياً ومطلبياً على الخلاف في ذلك لقوله ية : «إن هذه الصدقات أوساخ الناس فلا تحل 
0 


لو سر و و ركد اي 


1 


SS»‏ واو وى COSC‏ هد هاه وا. د واو وه و و واه ه.ا .د جع 6ه 


واختلفوا في صفات أخرى نذكرها فيما يأتي: 

«الإسلام؟ . 

جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة على اعتبار 
الإسلام شرطأ في المعطي فلا يجوز دفعها لكافر. 

وقال غيرهم وهم: الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسين وهو مذهب الحنفية وأهل الظاهر أن 
الإسلام ليس شرطاً فيهء فالكافر عندهم يجوز أن يعطى من الكفارة طعاماً وكسوة. 

ووجهة الجمهور: 

أولاً: أن الكفارة شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى فهى عبادة والعبادة يجب أن تختص بأهلها 
وأهل العبادة هم المؤمنون لا الكافرون. ١‏ 

وثانياً: أن الحربيين لا يعطون من الكفارة اتفاقاً لقوله تعالى: #إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظالمون) . 

فغير الحربي لا يعطى منها كذلك لأن صفة الكفر تجمع بينهم. 

ووجهة أبي حنيفة ومن ذهب مذهبه أن الله تعالى أطلق المساكين في الآية ولم يقيدهم بوصف 
الإسلام فوجب بقاء المطلق على إطلاقه لعدم ما يدل على التقييد ولولا أن الحربي خرج بالآية 
السابقة لقلنا إنه يعطى من الكفارة» وخروج أحد أنواع الكفار لوجود ما يخرجه لا يعتبر مخرجاً 
لغيره . 

ونحن إذا نظرنا إلى أن الكفارة إنما شرعت لتكون قرباناً يتقرب به العبد إلى ربه رجاء أن يقبله 
ويغفر له ما فرط منه من الذنب» وأن ذلك إنما يكون بدفع تلك الأشياء المشروعة لمن يرجى منه 
خير وينتظر منه دعوة مقبولة عند اللهء وأن ذلك إنما يتوفر في المسلم لا في الكافر. رأينا أن قول 
من قال باشتراط الإسلام فيمن يعطى من الكفارة قول له وجاهته. 

ومن السهل أن يرد على وجهة المخالف بأن الآية وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بما يقصده 
الشرع من تشريعه وبما عرف عن مال الزكاةء فإن الذي يعطى منه هو المسلم لا الكافر. 

الحرية : ش 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن عبد المكفر لا يعطى من كفارة سيده لا طعاماً. ولا كسوةء لأن ذلك 
راجع إليه» فيكون الدفع إليه عبثاً. 

واختلفوا في إعطاء رقيق الغير من الكفارة . 

فذهب الجمهورء ومنهم مالك. والشافعي» وأحمدء وأبو يوسف في غير غيبة السيدء وعجز 
العبد عن الكسب» ومحمد» وأبو حنيفة في غير من أحاط الدين برقبته» وكسبه إلى أنه لا يعطى 
من الكفارة؛ لأن الحرية شرط في المعطي. 

وذهب غيرهم إلى أنه يعطى منهاء والحرية ليست شرطاً فيه إذاء وجدت صفة المسكنة» وهو 
قول الظاهرية. 

وجهة الجمهور: أن المقصود من الإطعام والكسوة سد خلّة المحتاج» والرقيق خلّة مسدودة 
بوجوب نفقته على سيدهء قَدَُعُ الكفارة إليه لا يحقق المقصود منهاء فيكون غير مشروع . 
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= ووجهة الظاهرية: أن الآية مطلقة» فهي شاملة للحر والعبد على السواءء فتقييدها بأحد النوعين 
بخصوصه تقييد بلا دليل» فيكون باطلا. 
ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل رأينا أن مذهب الجمهور الراجح» لما سبق من التعليل» وَأَمّا قول 
المخالف: إن الآية مطلقة» الخ» فيجاب عنه: بأن المقيد هو ما قصده الشارع من شرع الكفارةء 
وذلك متحقق في غير الرقيق» ويؤيد هذا قوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ: «لاً تَحِلُ صَدَفَةٌ لِمَنِيْ وَل 
لِذِي مِرَّةِ سِوّى» وهذا غني بكسبه» أو بإنفاق سيده عليه» فهو خارج عن النص» ويرد على أبي 
حنيفة أنه في حالة إحاطة الدين برقبته وكسبه» إذا كان لمصلحة السيد كان السيد مخيّراً بين 
سداده» أو بيع العبد لسدادهء وأما إذا كان مَنْشَوُهُ مصلحة الرفيق» فإن الدائن هو الذي أهمل في 
مصلحة نفسهء كما يرد على من قال: إنه يعطى في حال غيبة السيدء وعجزه عن الْكَسُْب بأن 
نفقته كنفقة الزوجة تكون عن طريق القرض بأمر القاضي» حتى يحضر السيد. 1 
«هل للزوجة دفع كفارتها لزوجها أو ولدها»: 
مَذْهَبُ الشَّافْعِيَةِ والمالكية» وأبي يُوسَفَء ومحمد من الخنفية: أنه يجوز للمرأة إعطاء كفارتها 
لووجهاء: او ولدها الفقيرين؛ لأن النصء وهو قوله تعالى: ظفَكَفَارَنَهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ4 
يشملهما؛ ولأن إعطاءها إياهما يجمع بين الصلة والصدقةء وذلك أفضل من إعطاء الغير. يدل 
لذلك ما روي أن النبيّ ‏ َة أمر امرأة ابن مسعود أن تدفع صدقتها لزوجهاء وولدها لما أعلمته 
عليه الصلاة والسلام باستحقاقهما للصدقة» فأخبرها صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ بأن لها أجرين. 
والمشهور من مذهب الحنابلة» وقول أبي حنيفة: أن المرأة لا يجوز لها ذلك. 
ووجهتهم في ذلك: أن بين الزوجين صلة في المنافع واشتراطاً في الانتفاع» قدفعها إليه يوجب 
انتفاعها بما دفعته بعوده إليهاء فكأنها لم تكفر. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن الْحَقّ مع الجمهور؛ لأن النص شامل لهماء ولم يوجد ما 
يخصصه»ء كما أن إعطاء الزوج الفقير يصون عليه ماء وجهه عن الدَّلٌ بسؤال الغير» وأما القول 
بأن ما تعطيه الزوجة لزوجها يرجع إليها. . الخ» فلا يضر؛ لأن ذلك عَادَ إليها بعد أن ملكه 
الزوج» وليست نفقة الزوج واجبة عليهاء حتى يقال: إنها قد انتفعت بهذا الإعطاء. 
«النوع الثالث»: تحرير الرقبة: هذا هو النوع الثالث من أنواع كفارة اليمين المخيّر فيهاء وهو 
الْمُشَارُ إليه بقوله تعالى عاطفاً على الإطعام» والكسوة: أ تَحْرِيرُ رَقَبّةِ4 والمقصود من تحرير 
الرقبة: جعل الرقيق المملوك حرا طليقاً ولقد أطلق اللّهُ تعالى في هذه الآية الرقبة» ولم يقيدها 
بِوَضْفٍ الأيمَانِ» كما قيدها به في كفارة القتل» فكان ذلك منشأ لاختلاف الفقهاء في إجزاء عتق 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين. 
المذاهمب: 
ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبهء والأوزاعي: إلى أن عتق 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء. ولا تسقط الكفارة به . 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه» والثوري» وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء» ومسقط 
للكفارة. وهو رواية عن الإمام أَحْمَدَ. 
احتج الجمهور بما رواه مسلمء والنّسَائِيُ عن معاوية بن الحكم قال: كانت لي جارية فَأَنِيت النبيئٌ - 


۲۸ كتاب الأيمان 


= إل فَقّلْتُ: علي رقبة. أفأعتقها فَمَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم: أَينَ اللّه؟ فَقَالَتْ: 
في السَمَاءِ فقال: مَنْ أَنا؟ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّه. فَقَالَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : «أَيِفها فَإِنْهًا 
مُؤْيِئَةًا . 
ووجه الدلالة: أن النبيّ - كلا - أَخْرَ الجواب عن السائل» حتى علم ما عليه تلك الرقبة من 
الإيمان أو الكفرء فلما تأكد له إيمانها أجابه ب بأن يعتقهاء وقال له: «َإِنْهَا مُؤِْئةُ؛ فلو لم يكن 
وصف الإيمان له دخل في إجزاء العتق» لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجل عنه مقام 
الرسول - ية -. 
وأيضاً فإنه. عليه الصلاة والسلام علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة 
الإجزاءء لأن تعلق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيداً لهاء > فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة 
اليمين قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل» ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما إذ كفارة 
اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل 
المطلق على المقيدء وإن اختلف سببهما متى وجدت علة جامعة بينهماء فتكون الرقبة في كفارة 
اليمين» مَحْمُولَةَ على الرقبة في كفارة القتل» فتقيد بالإيمان» كما قيدت به في كفارة القتل؛ لأن 
العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة 
الكافرة» والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه» حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة 
بالإيمان هَ'هْنَاء فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمة» وليس حمل 
المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول به. 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح» لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم 
تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة عبادة يُتقرب بها إلى الله عر وجلّء فوجب أن تكون خاصة بأهل 
عبادته من المؤمنين كمال الزكاة» وذبائح النْسّكِ. ٠‏ 
نعمء إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه» حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة» 
ولكن فرقاً بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذين إنما يُرْجَى بما في 
العتق من إعانة العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بِإِجرَاءٍ الكافِرّة لا يمكنه أن ينكر أن 
الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى 
بالاعتبار من الظنون المختلف فيه. 
ذهب جمهور الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة إلى اشتراط ذلك» وعدم إجزاء الرقبة المعيبة عيباً 
يضر بالعمل» الک ا لأن المقصود د من عتق الرقبة تمليك العبد منافعه» وتمكينه من 
التصرف لنفسه فى الحياة» وجعله غير عالة على غيره» وهذا إنما يتحقق فى الرقبة السليمة دون 
المعيبة» إذ عتقها يوجب أن تكون عالة على المجتمع بعد أن كانت عالة على الفردء ولا يصلح 
أن يكون ذلك مقصوداً للشارع . 
وذهبت الظاهرية إلى إجزاء ذلك؛ لأن شرط السلامة من العيوب غير معتبر عندهم . 
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= ووجهتهم في ذلك ظاهر قوله تعالى: أ تَحْرِيرٌ رََبَة حيث إنها لم تفرق بين الرقبة المعيبة» 
والرقبة ت اللي زلع بوجد ما يقيد هذا الإطلاق من كات ارم 
وبالنظر في وجهة كل نجد أن قول الجمهور: هو الراجح لما تقدم؛ ولأن العتق نوع كفارة» فلا 
يجزىء فيه ما يقع عليه الاسم کالإطعام» فإنه لا يجزىء أن يطعم مسوساً ولا عفناًء وإن كان 
يسمى إطعاماًء فالمراد من الرقبة الرقبة الكاملة والمعيب ليس بكامل» فيجب المصير إلى التقييد 
مراعاة للمصلحة العامة؛ لأن الفرض من إعتاقه. أن يكون عضواً عاملاً في المجتمع الإنساني» 
فيكمل به ياء الإنسَانيةٍ 
واتفق الفقهاء جميعاً على أن عتق الرقبة يجب أن يكون خالصاً للكفارة» فلا يجزىء العتق عن 
الكفارة في مقابلة عوض يأخذه المكفر من العبد. كما لا يجزىء عتق الرقبة المشتراة على شرط 
العتق لأن ذلك عتق في مقابلة عوض إذ البائع لما تساهل في الثمن في نظير هذا العتق فكأنه ترك 


جزءاً منه في مقابلة . 

ولا فرق في إجزاء عتق الرقبة بين أن تكون الرقبة مملوكة له أو مملوكة لغيره واشتراها بنية 
الكفارة . 

غير أن للعلماء اختلافاً في إجزاء بعض الرقاب المملوكة أو المشتراة نذكرها فيما يأتي: 

أم الولد: 


جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة على عدم إجزاء عتقها في الكفارة. لأن عتقها مستحق بسبب 
آخر فلم يكن العتق خالصاً للكفارة» بل كانت كالعبد المشترى بشرط العتق. 

وذهب أهل الظاهر وعثمان البتي وأحمد في رواية عنه إلى أن عتقها مجزىء في الكفارة لأن الله 
تعالى يقول: أو تحرير رقبة) وذلك شامل لأم الولد وغيرها. 

ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل نرى أن الحق هو ما ذهب إليه الجمهورء لأن الشارع يريد أن 
تتخلص هذه الرقابة من ذل العبودية. وما دام هناك سبب تتخلص به أم الولد من الرق غير سبب 
الكفارة فلا داعي لأن يضاف سبب آخر إليه ولنبحث عن رقبة أخرى ليس فيها ما يوجب تحريرها 
وبمنّ عليها بالعتق تكثيراً للنفوس المحررة. 

المدبر: 

ذهبت الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» وجماعة من الفقهاء: إلى أن المدبر يصح عتقه في 
الكفارة؛ لأنه رقبة من الرقاب» وقد قال تعالى: أو د تَحْرِيرُ ر رَقْبَة4؛ ولأنه عبد كامل المنفعة لا 
عوض في عتقه. فجاز عتقه كالقنٌّ. 

وذهبت المالكية» والحنفية» والأوزاعى وجماعة من العلماء: إلى أن عتقه في الكفارة ليس 
بمجزىء ؟؛ لأن عتقه مستحق بسبب آخرء فكان كأم الولد. 

زبالظر في وجهة كل جد أن السق :مع من يقول يعدم الإججزاء لأن إلحاقه يأم الولد أولى من 
إلحاقه بالقَن؛ لأن كلاً منهما استحق العتق بسبب غير سبب الكفارة» وجواز بيعه لا يلزم منه 
إجزاء التكفير به» على أن بعض العلماء ء يقول بصحة بيع أم الولدء ومع ذلك لا.يجوز إعتاقها عن 
الكفارة . 

«المکاتب» : 
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= ذهبت الشافعية» والمالكية» وأحمد في رواية عنه إلى أن المكاتب لا يجزىء عتقه في الكفارة 
مطلقاً أدى شيئاً من نجوم الكتابة» أم لا؛ لأن الكتابة لازمة من جهة السيدء فلا يملك إبطالهاء 
فكان عتقه كأم الولد؛ ولأن عتقه مستحق بسبب آخرء فكان كالعبد المشترى بشرط العتق. 
وذهبت الحنفية » والأوزاعي» وأحمد في مشهور مذهبه: إلى التفصيل فيقولون: (إِنْ ادى شَيْئاً مِنْ 
جوم الكتاية لم َر عن في الحَفاَة» ون لم يُوَدِ شيا مها أَجِرَاً عنم ينها“ . 
ووجهتهم في ذلك: أنه عند أداء بعض ض النجوم يكون عتقه كعتق العبد الذي ثبتت حرية بعضه. 
وذلك لا يجوز. 
أما في الحالة الثانية: فيكون رقبة كاملة الملك لم يحصل عوض في مقابلة عتقهاء فيجوز عتقه. 
كالعبد القن . 
وذهب أبو ثور وأحمد في رواية ثالثة ة: إلى إجزاء عتقه في الكفارة مطلقاً أدى شيئاً من مال الكتابة 
0 لأنه لم يخرج عن كونه رقيقاً ما بقي عليه درهم . . لقول رسول الله كل «الْمَكَاتِبُ عَبْدُ 

عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» والله تعالى يقول: أو تَحْرِيرٌ رَقبَة وهي شاملة له. 
ا ا 0 بعدم إجزاء عتقه في الكفارة مطلقاً؛ لأن 
المكاتب قد أحرز نفسهء وماله بالكتابة» فصار كالحر؛ ولأن عتقه قد وجد له سبب» وهو 
الكتابة» فهو بصدد أن يكون حُرأء فعلينا أن نبحث عن رقبة أخرى لا سبب للحرية فيهاء فنعتقها 
لنكثر من الرقاب الأحرار» والقول بأنه عبد ما بقي عليه درهم: لا يقضي بجواز عتقه في الكفارة 
إذ غاية ما يفيده هذا القول إنه ما لم يسدد نجوم الكتابة لا يصير كامل الحرية» وفرق بين 
الأمرين . 
النوع الرابع: الصيام : 
الخصلة الرابعة من خصال كفارة اليمين: هي صيام كَلاثة يَامِ» والعلماء متفقون على أن تلك 
الحَضْلَةٌ لا ينتقل إليها المكفر إلا بعد العجز عن الخصال السأبقة بقة؛ لقوله تعالى : فمن لَمْ جذ 
كَصِيام اة أيام) . 
ولكنهم مختلفُون في شيء آخر وراء هذا وهو : : هل يجب التتتابع في صوم تلك الأيام الثلاثة 
بحيث لا يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلآفٌ. 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهم» والمالكيةء والظاهريةء وأحمد في رواية عنه: إلى عدم 
اشتراط التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقاً ومتتابعاً؛ لأنه لم 

يوجد من السئة وَلِيلٌ نَابتٌ يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تيد . . بلا دليل. 
وذهبت الحنفية» وأحمد في مشهور مذهبهء وَالنْورِيء وأبو عبيد: إلى اشتراط التتابع محتجين 
بقراءة أي وابن مسعود «قَمَنْ لم يَجِدْ قَصِيَامُ د َة ايام مَُتَابعَاتَ» قائلين: إن ثبت القرآن بهذا 
كان حجة ووجب حمل المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفسّر بعضه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية 
بهذاء فلا يخرج ذلك عن أن يكون رواية عن رسول الله ي - سمعها ابن مسعودء وأبي منهء 
فلها حكم الحديث المرفوع» وهو حجة» فيقيد به مطل الكتاب» وَآياً ما كان» فالتتابع ثابت 
بهذاء فلا يصح التفريق في الصَيّام . 
ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح؛ لأن القائلين بعدم التتابع قد- 


كتاب الأيمان لفق 


َال العَرَالِي : النَظَرُ الثاني في الكَفَارَةٍ: وَهُوَ عِنْقُ رَقَبَةِ أو إِطِعَامُ عَشَرَةَ أَمْدَادٍ 
لِعَشَرَةٍ مَسَاکينَ › أو كَسْوَتُهُمْ فان عَجَرَ قَصَوْمْ لا يام وَل يجب التتَابعٌ . 


قال الرَافِعِيُ : كفارة اليمين”؟ تختصٌ بأشتمالها على تخيير في الابتداء وترتيب في 
الانتهاءء فيخيّر الحالِفٌ أولاً بين أن يُطعم عشرة مساكين» وبين أن يكسُوهم وبين أن 
يُعْتِقَ رقبة؛ على ما قال تعالئ: نَكَفَارئهُ إِطْعَامْ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِن أَوْسَط مَا ُطْمِمُونَ 
أَهلِيكُم َو كَسْوَتَهُمْ أو تَخرِيرٌ رَقَبَةِ4 [المائدة: 89] فإن اختار الطعام» أطعم كلّ واحد 
مُدا والقول في جنس الطعام وكيفية إخراجه ومَنْ يضرف إِليْه» وامتناع إخراج القيمة. 
وصرف الأمداد العشرة إلى بض العَشّرة» وسائر المسائل على ما سبق ة في «الكفارات»» 
وإن اختار الكسوة» كساهم على ما ستذكرء وإن اختار الإعتاق. فلتكن الرقبةٌ قبةٌ بالصفات 
المذكورة في «الكفارات» ولو أطعم بعض العشرة» ركسا اة فلا يجوز؛ خلافاً 
لأ احيغة وأخيل» ويُروَئ مثله عن مالك رحمهم الله -. 


لنا: أن التخيير للخصال المذكورة ينفي التمكن من غيرهاء والتفريقٌ غيرها 
وأيضاًء فإنه لا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويُطعم أو يكسُو خمسةً» فكذلك ههناء ولو 
أطعم عشَّرةٌ وكسا عشْرَةٌء وأعتق رقبّة أو أطعم ثلاثين مسكينئاً عن ثلاث كفاراتِ» 
ولم يعيّن» أجزأه؛ بناءَ على ما مرّ أن تعيين النية في الكمّارات لا ي يشترط » فإن عجز عن 
os‏ ال ze mE SS‏ 
أيام) [البقرة : ۹١‏ والقول فيما يحصل به العجز قد تبئّن ذ في «كتاب الكفّارات» ومن 
له أن يأخذ سهم الفقراء» أو المساكين من الزكوات ا ا لأنه 
من جملة الفقراء في الأخذ» فكذلك في الإعطاء» وقد يملك نصاباً ولا يفي دخله 


= حملوا المطلق في تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتل» حتى أوجبوا اعتبار وصف 
الإيمان في الرقبة مع أن السبب فيهما مختلف» وليس لهم مستند في ذلك إلا أن كلا من 
الكفارتين تجمعهما علة واحدة هي: حرمة السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة في الصوم في 
كفارة اليمين . 
وقراءة أَبَيّ» وابن مسعود: «تَصِيَام تة ام مُتتَاعَاتَه. فهذه القراءة» وإن لم تثبت قرآنية هذا 
اللفظ ؛ لان القرآن لا يثبت بالآحاد لا نها رواية عن صحابي سمعها من الّسول - كي فلا 
ينبغي أن َمل عليه ما لم يقله؛ لأنه يعرف حَقّ المعرفة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من 
كَذَّب علي مُتَعَمُدا يبوا مَفْعَدَهُ مِنَ النّاره فتكون مقيدة للآية. 
فقول من قال: إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق» وخصوصاً إذا أمكن 
حمل المطلق مَْهْنَا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهار» ولا مانع منه. 

)00( متفق عليه أخرجه البخاري ۳۱۳۹1 ۔ 374177 4710 ۲۳۳٤ء‏ مسلم 1744] وفيه قصة . 


۷۲ كتاب الأيمان 


بخَرْجهء فعليه إخراج الزكاة وله أخذهاء والفرق بين البابين ا الزكاة لخلا 
النصاب عن الزكاة؛ بلا بدل» وللتكفيرٌ بالمال ل وهو الصوم› وهل يد يشترط التتابع 
في الأيام الثلاثة ثة؟ فيه قولان: ` 

أحدهما: لا؛ لأن الآية مطلقةٌ غير مقيّدة بالتتابع» وبهذا قال مالك . 

والثاني: نعم؛ حملاً للمطلّق على المقيّد في آية الظهار والقثّل» وبهذا قال أبو 
حنيفة وأحمدٌ واختاره المُزنيّ ‏ رحمهم الله ومن قال بالأوّل» قال: هذه الكفارات 
بُنِيت على التخفيف؛ ألا ترى إلى قلة عدد الأمداد والأيّام؛ وإلى إثبات التخيير» فلا 
يلزم من اعتبار العام هناك الاعتبار ههناء والقول الثاني أصحٌ عند صاحب «التهذيب» 
لكن المحامليّ في آخرين رجّحوا الأول» وهو المذكور في الكتاب» وذكر الإمام؛ أنه 
الجديد» وإذا قلنا باعتبار التتابع» فالإفطار في اليوم الثاني أو الثالث بعْذْر المرض» أو 
السَّمْر على الخلاف المذكور في كفارة الظهار» ولو أفطرت المرأة تدز الحَيُض» فقد 
الل ار ا اي وما وقيل : يقطع بالانقطاع ؛ لأن تيد الأيّام 

عن الحيض ممكنٌ بخلاف الشهرين» وقيل : الحيض ههنا كالمرض هناك ففي 

0 قولان: 

والظاهر: أنه يَقْطع التتابعٌ» وإذا كانت المرأةٌ ممن لم يحض» فشرعت في 
الصومء فابتدأها الحيض» اتجه التسوية بينه وبين المرض» وقال أحمد: الحيض لا 
يقطع التتابعَ » وقد ذكرنا طرفاً من هذه المسألة في «الكفارات». 

ويجوز أن يُعلَمَ قوله في الكتاب «عشرة أمداد لعشرة ا لما ذكرنا 
في الكفارات أن عند أبي حنيفة : : وظيفةٌ كل مسكين» إن أخرج البرٌّ نضفٌ صاعء وإن 
أخرج التمْرَ والشعيرٌء فصاعٌ. وبالألف؛ لأن عند أحمد: لكل مسكين من البرٌ مذ ومن 
التمر والشعير مدان . 


َالَ العَرَاِيُ : وَيَحْفِي في الكِسْوَةٍ تَوْبٌ وَاجِدَ إِزَارٌ أو سَرَاوِيلُ أو قَمِيصٌء وَيَكْفِي مَا 
يُوَارِي الرَّضِيعَ إِذَا أخذ اللي لَه وَإِنْ أده لتفسه مهل يحفِي ذلك القَدْرُ فيه وَجْهَانِء وَلآ 
يُشْكَرَطُ المَخِيطٌ وَلا الجَدِيدُ يَلْ يُجْرِىءْ المُسْتَعْمَلُ إلا إا نَكَرَقَ بِالاسْتَغْمَالٍ أو قَارَبَ 
الانْمحَاقٌ» وَيَجُورُ مِنَ الصّوفٍ وَالكَنَانٍ وَالْكرْيَاس وَالوِبْرَيْسَم ء وفي الذزع وَجْهَانء وَفِي 
الشَمْشَّقٍ وَالَلَئْسُوَةٍ والحُفٌ وَجْهَانٍ فَالظَاهِرٌ مِنَ الطريقين أن النْغْلَ كَالشّمْسِقَ لآ كالمنطقّة 
َإنْها لآ زىء . 

قال الرَافِعِئْ: إذا اختار المكمّر الكسوةًء وجب فيها التمليك» كما في الطعام» ولا 
يشترط أن يُعطِيَ كلّ مسكين دست ثوب» بل يكفي ثوبٌ واحذ من قميصء أو 
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سراويل» أو عمامةء أو جبةء أو قباءء أو مُقَئّعةء أو إزار أو رداءء أو طَيْلَسَان؛ لأن 
الاسم يقع على جميع ذلك وبهذا قال أبو حنيفة» فيما رَوَىُ بعض الأصحاب» وفي 
- شزح الصيدلائي؛ أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله قال : لا بدّ من ثوب سابغ من دراعة أو 
جبة» أو إزار» مع رداءء ولا يجزىء الإزار وخدهء والسراويل وحده» وحَكى القاضي 
ابن كج : “أن انا حضيفة قال يجرئ» السراويل ولا تغرئء العامة وعد مالك 
وأحمدٌ: يشترط أن يكون المُغطئ ساتراً للعورة» وتصح فيه الصلاةٌ» فيختلف الحال 
بذكورة الأخذ وأنوثته» حتى يجزىء الإزار الواحد» إن كان الآخذ ذكراًء ولا يجزىء إن 
كان أنّئ» ويُخكى هذا قولاً عن القديم» وعن رواية البويطِئ أيضاء ويمكن أن 
يُعْلّم ؛ لما بينا قوله في الكتاب (إزارٌ أو سراويل» بالحاء والميم والألف والواو. 


ولو كان المأخوذ صغيراً يكفي للصغير والرضيع دون الكبير» نظ إن أخذه الولي 
للصغير» جاز» فإن صَرْفَ طعام الكفارة وكسوتها للصغارٍ جائزٌء كما في الزكاة» ولشولى 
الوليٌ الأخذ. وإن أخذه الصغير لنفسهء فوجهان: 


أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي محمد: أنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: أو 
كِْسْوَتَهُمْ4 [المائدة: 84] فأضاف الكسوة إلى مَنْ يَكْتَسِيء وأيضاًء فإن الخرقة الصغيرة 
تَوَارِي ابْنَ ساعة» ويبعد كل البُغْد أن يكتفي المكفر بِعَشْرٍ جِرّقٍ يعطيها عَشَرةً من 
الرجال . 


وأظهرهما : الجواز» وبه قال القاضي الحسين ‏ رحمه الله - ولا ي TT‏ 
الخد بما يتسلّمهى ولذلك يجوز أن يعطِيّ الرجال كسوةً النساء» وبالعكس» ولا يشتر 
المَخيط» بل يجوز إعطاء الكِرْيّاس» ويُسْتحب أن يكون جديداً خاماً كان أو و 
فإن كان مستعملاء نُظِرء إن تخرّق أو ذهبّث قوته بمقارية الانمحاق»ء لم يجز؛ لأنه 
مَعَيبٌء كالطعام المُسَوْسء وإن لم ينته إلى ذلك الحدّء فيجوزهء كالطعام العتيق» 
كالمرقع لا يجزىء إن وقع للخرْق والبلّىء وإن خيط في الابتداء مرقعاً للزينة وغيره» 
أجزأه ولو كسا مسكيناً ثوباً لطيفاً مهلهل النّسْج غَيْرَ بال في جنسه. لكنْ مله إذا لبس» 
لا يدوم إلا بقَدْر ما يدوم الثوب البالي» قال الإمام: يظهر أن يقول: لا يُجزىء لضغف 
المنفعة فيه . 


وأما الجئس» فيجزىء المبّخَذ من الصوف» والشَّعْره والقطن» والكَنّان والمّرٌ 
وَالإِبْرَيْسَمء ولا فرق بين أن يكو المدفوعٌ إليه رجلا لا يحل له لَنْسهء أو امرأةً لأنه 


اليدء وقد صرح الدارمي بأن كل واحد من المنديل والعمامة يجزىء. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۲م 1۸ 


يق كتاب الأيمان 


يجوز أن يدفع إلى الرجل كسوةً المرأةء وفي «المهذب» وجة: أنه لا يجزىءء إن كان 
المدفوع إليه رجلاء ولا فرق في كل جنس بين الجيِّدٍ والرديءء والمتوسّط» ويتبع 
الاسمء وعن القاضي الحسّين: أنه لو قِيلَ باعتبار الكسوة الغالبة في أهل البلدةء 
كالطعام» لم ينعد وفي الدرع وجهان: 

أحدهما: أنه يجزىء؛ لأنها ملبوسةً محيطة بالبدن» ولذلك تجب الفدية على 
المُحْرِم بلبسها. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن المتبع فيما نحن فيه اسم الكشوةء ولا يُسَمّى الدرع 
كسوةً» وإن كانت ملبوسة» وأجري الوجهان في الشَّمْشَّىَء وهو المكعّب» وفي 
المَّلنْسُوةء قال الإمامُ: وسبب الاختلاف إطلاق اسم اللبس وامتناع اسم الكسوة» 
ويُخكئ عن أبي إسحاق: إجزاء الْمَلَنْسُوة واحتج له بما رُوِيَ أن عِمْرَانَ بن حصين - 
رضي الله عنه ‏ سّيْلَ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ: إِذَا قم ود عَلَى الأميرء تَأعْطَاهُمْ َلَنْسُوَةَء قِيل: 
قذ كَسَاهُعْ”" وأجريا أيضاً في الخف واْبّادِء وهو: سشزاويل قصَيرة لا تبلغ الرُكبة» 
والظاهر في الكل المئعٌ» وقطع به بعضهُم في الحفٌ»ء وفي النعل طريقان: ش 

أشبههما: على ما ذكر الإمام وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهما الله -: إجراء الخلاف. 


والثاني : القطعع بالمنع » كما في المِنْطَقَةٍ والخَائَم وليكن الجَورّبٌ كالنغل» ولا 
تجرىء اكه وفي «جمع الجوامع؟ للرويانيٌ إجراء الخلاف فيهاء وذكر الصيد لاني » أن 
القميص من اللبد يجزىء في اللبد الذي جرت العادة بليسه؛ لغالب الناس أو لا 
درجم 

قال العَزَّالِيُ : النْظرٌ الثَالِتُ فِي المُلْمَرمِ وَهْوَ كَل مُكَلَّفٍِ حَنِتَ حُرًا كَانَ أو عَْداً 
مُسْلماً كان أو كَافِراً بق حَيَاً أو مَاتَ لَكِنْ العَبْدَ لَيِسَ عَلَيِهِ إلا الصَّوْمُ لأئة لَيَمْلِكِ 
ِالتَمْلِيكِ (و). سيد المنغ من لاه َلَى المْرَاخِي إلا أن يَكُون كوا بِحَيتُ لا تنيع 
الخذمَةٌء وَلِلِسَيْدٍ أن يمم عَنْهُ وَيَكُسُو بَعْدَ مَوْتِهِ إذْ لا رق بَعْدَ المَوْتِء وَفِيٍ الإِعْاقٍ عَنْهُ 
وَجهَانٍ . 


)١(‏ أخرجه البيهقي 51/٠١1‏ 57] من حديث محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه: أن رجلاً حدثه أنه 
سأل عمران بن حصين عن رجل حلف أنه لا يصلي في مسجد قومه» فقال عمران: سمعت 
رسول الله كل يقول: لا نذر في معصيةء وكفارته كفارة يمين» فقلت يا أبا نجيد إن صاحبنا ليس 
بالموسرء فبم يكفر؟ فقال: لو أن قوماً قاموا إلى أمير من الأمراء» فكساهم كل إنسان قلنسوةء 
لقال الناس قد كساهم الأميرء وإسناده ضعيف. 

(۲) قال النووي: .قال الدارمي: فإن دفع ما لا يعتاد لبسه كجلود ونحوها. لم يجزه. 


كتاب الأيمان Vo‏ 


قال الرَافِعِىٌ : كا مكلف ادك فى بوه لزمته الكفارة. يستوي فيه الحر 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على اعتبار البلوغ والعقل والانعقاد شروطاً لوجوب الكفارة باليمين فلا كفارة 
على من حنث وهو صبي» أو مجنون» لأن القلم أي الخطاب مرفوع عنهما بقوله بي : «رفع 
القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظء والصبي حتى يبلغ» والمجنون حتى يفيق؟ . 
كما لا كفارة على من لغا فى يمينه إلا ما ورد عن المالكية فى اللغو إذا كان على أمر مستقبل فإن 
فيه الكفارة عندهمء وقد سبق تفسير كل «للغو» لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) . 
واختلفوا بعد ذلك في الإسلام والاختيار وتعمد الحنث هل تعتبر شروطاً لوجوبها أو لا 
الإسلام : 
ذهبت الشافعية والحنابلة والمالكية وأبو ثور إلى أن الإسلام ليس شرطاً في إيجاب الكفارة على 
من حنث كافراً. 
وذهبت الحنفية والثوري وجماعة من العلماء إلى أن الإسلام شرط في وجوب الكفارة . 
وحجة الشافعية ومن ذهب مذهبهم ما روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ «إنه نذر في 
الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام» فأمره رسول الله َي بالوفاء بنذره» ولا فرق بين النذر 
واليمين ولأنه من أهل القسم بدليل قوله تعالى: #فيقسمان بالله» فقد أخبر سبحانه وتعالى أن 
الكافر يصح يمينه وإذا صحت اليمين منه كان مطالبا بالمحافظة عليها كغيره قال تعالى: 
«واحفظوا أيمانكم) فإذا أخل بهذه المحافظة طولب بالكفارة عقوبة له وزجراً لانتهاكه حرمة 
الاسم الأعظم. ولا يقال إنه غير مكلف فقد حكى الله عن الكافرين ما يدل على مخاطبتهم 
بفروع الشريعة قال تعالى: #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم 
المسكين . .€ الآية. 
فدل هذا على أن الكافر أهل للالتزامات الشرعية إذ لا فرق بين النذر وغيره. 
وأما تأخير الكفارة إلى ما بعد إسلام المكفر كما عليه أهل الظاهر وابن المنذر فغير مسلم لما فيه 

من التقرير ولعله يموت قبل التكفير فيزاد في إثمه. 
وأما استدلال الحنفية بالآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . .€ الآية بأن الخطاب فيها 
للمؤمنين فغير مسلم لأن الخطاب وإن كان للمؤمنين لانتفاعهم بالأحكام 0 ألا يكون 
غيرهم مثلهم في الأحكام لما تقدم. وافتقارها إلى النية لأنها عبادة لا يلزم منه أن ن يكون مانعاً من 
صحة التكفير من الكافرء لأن نيته للتمييز لا للتقرب وهو أهل لهاء وبذلك يترجح مذهب 
الشافعية ومن وافقهم . 
الاختيار وتعمد الحنث: 
ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن الاختيار وتعمد الحنث شرطان في إيجاب الكفارة. 
وذهبت الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط إلا أن المالكية يوجبونها على المكرة بحنث في بر 
بشروط هي : 
أولا: ألا يعلم أنه يكره على الفعل. 
ثانياً: ألا يأمر غيره بإكراهه له. 
ثالثاً: ألا يكون الإكراه شرعياً. 
رابعاً: ألا يفعل ثانياً طوعاً بعد زوال الإكراه. 


۲۷٦‏ ش كتاب الأيمان 


والعبده والمسلمء والكافِرُء وعن أبي حنيفة : أن يمين الكافر لا ينعقد» کو 
الأصحابٌ ‏ رحمهم الله - بأنه مكلّف قاصدٌ إلى اليمين» فينعقد؛ كالمسلم. وكما أن 
على الحالفٍ الحانِثِ إخراجَ الكفّارة في حياته: فلو مات قبل الإخراج» تخرج من 
تركته » هذا هو القول الجُمَلّيء وفي العبد والميّت مسائل 7 تقع في فصلين: 


أحدهما: في العبّدء ويكفر عن اليمين وغيّرها بالصوم؛ لأنه لا يملك على 
الصحيح. فلا يُتصوّر منه الإعتاق والإطعام» وإعطاء الكسوةء وإن قلنا: إنه يملك 
بتمليك السيدء فإن أطلق التمليك» م ور وإن ملكه 
الطعام أو الكسوة راج في الكفارة أو ملكه ثم أذن لهء فيكفر بالإطعام أو بالكسوة» 
وقد ذكرنا ذلك» وبيّنًا أنه لو ملّكه عبداً ليعتقه عن الكمّارة» الم يقغ عن الخفارة »على 
الظاهر من المَذْهبٍء ويَئاه الإمام رحمه الله - على أَنَّهء لو ملّكه عبداً فأذن له في إعتاقه 


مُتبرّعاً لمن يكون الولاءء إذا أعتقه؟ وفيه قولان: 


= خامساً: ألا يكون الحالف على شخص بأنه لا يفعل ‏ كذا هو المكره له على فعله. 
سادساً: ألا تكون يمينه لا أفعله طائعاً ولا مكرهاً وجهة الشافعية ومن معهم قوله ية «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه“ وقوله يَكةِ: «ليس على مقهور يمين». 
وجه الدلالة من الحديثين ظاهرء فإن النبى ية أخبر فى الحديث الأول بأن النسيان والإكراه قد 
وضعها عن الأمة. أي أنه لا إثم فيهما على المكره» ونفي الإثم يوجب نفي الكفارة لأن الشأن 
فيها أن تكون لذهاب الإثم. وأخبر في الحديث الثاني أن المقهور ليس عليه يمين وهذا نص في 
المطلوب؛ لأن الكفارة إنما تكون عن وجود يمين معتبرة وحيث لا اعتبار ليمين المكره فلا كفارة 
فيها. 
ووجهة الحنفية والمالكية ما روي من قوله يَكِ: «ثلاث جَدّهِنٌ جد وهزلهن جد. . الخ» وعد من 
جملة الثلاث اليمين. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبى َة اعتبر اليمين من الهازل وهو 
الذي لم يقصد ما حلف عليه وجعلها كيمين الجاد الذي وجد منه القصد فتكون يمين المكره 
والمخطىء أولى بالاعتبار لوجود القصد عندهما فتكون موجبة للكفارة كغيرهما. وأيضاً فإن 
حقيقة فعل خلاف ما حلف عليه لم تنعدم بالإكراه ولا بالنسيان بل توجد بهاء وتحقق الفعل هو 
الشرط المعتبر في الكفارة وقد وجد فتوجد الكفارة. 
ونحن إذا نظرنا إلى وجهة كل نجد أن قول الفريق الأول القائل بالاشتراط هو الراجح لأن 
استدلال الحنفية يضعفه ما صرح به في بعض الروايات من تفسير اليمين بأنها اليمين بالعتق أو 
الرجعةء فقد ورد في بعض روايات الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والعتق وفي بعضها «الرجعة» بدل العتق والمطلق يحمل على المقيد فيكون المعنى اليمين بالعتق. 
كما أن قولهم إن الشرط في الكفارة هو حصول خلاف المحلوف عليه وقد تحقق استدلال بمحل 
النزاع» فإن الخصم يقول لهم: إن الشرط تحققه على وجه خاص ولم يوجد ذلك الوجه 
الخاص. 
ويرد على الحنفية خاصة بأن هذا قياس في الأسباب وهم لا يقولون به. 


كتاب الأيمان ۷V‏ 


أحدهما: أنه للسيدء فإن إثبات الولاء للعَبْد متعذَّر؛ لتعلّق الولاءِ والإرث بف 
وقصور حال العبْد عنهما. 1 

والثاني : أنه يوقّفٌ. إن عُتق العبد المعتّق» نين أن الولاء ليه وإن مات رقيقاًء 
فهو للسيدء وذكر صاحبٌ «التقريب» قولاً أن الولاء للعَبّد وإذا لم يبعد ثبوت الملك». 
لم يبعد ثبوت الولاءء فعلى هذا القَوّلء إذا إن السيد له في الإعتاق عن الكفارة» وقع 
عنها وثبّت له الولاء» وقد ذكرنا ذلك في «الكفارات» ويُرْوَىُ ذلك عن أحمدّ ‏ رحمه الله 
ون جعلنا الؤلاء للذ > فلمن يقع العتق؟ قال الإمام: : ينقدح فيه وجهان من كلام 
الأصحاب ‏ رحمهم الله . 


أظه رهما : a‏ ا الك يقلت اليد لا اف ار ليم 


والثاني: أنه يقع عن العبدء ويجزئه عن الكفارةء والتعذّر يختص بالولاءء وهذا 
قول حكاه الشيخ أبو محمد رحمه الله -» وإن قلنا بالتوقف في الولاءء فقد قيل: 
يجزىء الإعتاق عن الكفارة» وهذا ما أسندناه إلى القفّال هناكء ورأى الصيدلانيُ أن 
يوقف الوقوع عن الكفارة؛ تبعاً للولاءء وهذا ما ذكره القاضي الحسين» وقطع به» وإذا 
قلنا في هذه التفاريع : إن العثق يقع عن الكفارةء كلق ا دعا 
كفارة ر فهل للعَبّْدٍ ألا يكفر بالمال» ويصوم؟ قال الإمام - رحمه الله -: فيه احتمال 
عندنا من جهة أن ملكه ضعيفٌ, والعبد ليس مُوسِراً به؛ ولذلك كانت نفقته على زوجته 

نفقة المُعْسِرِينء وإن ملّكه السيد مالا شیا ويجوز أن يُقَالَ: ليس له ذلك؛ لتمكنه من 
الإعتاق . 

ولو أعتق الكائّبُ عن كفارته بإذن السيدء ونفذنا تصرفاته» إذا صدر عن إذن 
السيد» قال الصيدلانيّ : الذي ذكره الأصحاب - رحمهم اله أن ذمته تبرأ عن الكفارة» 
والذي عندي فيه: أن الأمر موقوف؛ لأنه قد يغجزء فَيَرِقٌ» وحينئذ» فيكون الولاء 
موقوفاً وإذا كان الولاء موقوفا وجب وقف الكمارةء ولو كمّر السيد عنه بالإطعام» أو 
الكبيرةة أو الإعتاق بإذنه.» فهو على الخلاف في أنه هل يملك بالتمليك بتفريعه وإذا 
ر بالصوم ؛ فيستقل به» ولا وح إلى إذن السيدء وفيه تفصيلٌ وخلافٌ مذكوران في 
«الكمّارات» وحيث يحتاج إلى الإِذْنء فللسيد منع الجارية من الصومء لعلا يَهُونّه 
الاستمتاعٌ. والكفارة على التراخي» وكذا له منع العبدء إذا كان يَضعُف عن الخدمة 
بالصوم أو يناله ضَرّرٌء وإلاء فوجهان: 

أحدهما: أن له المَنْعَ أيضاً؛ لأنه ينقص نشاطه. 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه ليس له ذلك؛ لأنه لا يتضرر به» وذكر 
على هذا أنه لا يمنعه من صَوْم التطوّع في مثل هذه الحالة» ولا من صلاة التطوع في 
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غير زمان الخذمة. كما لا يمنعه من الذكر وقراءة القرآن في ترداده» وحيث اع إلى 
الإذن» فلو صام من غير إِذْنِء اعتد به» كا الو عدا الجا عر كين اده هذا كله في 
حياة العبد» أما إذا مات» وعليه كفارةٌ يمين» فللسيد أن يكفّر عنه بالإطعام أو الكسوة» 
ls‏ إن العبد لا يملك بالتمليك» لأن التكفير عنه في الحياة يتضمّن دخوله في 
يلكه» والتكفير بعد الموت لا يستدعي ذلك» وليس للسيد ملْكُ محمّقء وأيضاًء فإن 
الرقٌ لا يبقى بعد الموت» فهو والحدٌ سواءء هذا ظاهر المذْهَب قال الإمام ‏ رحمه الله : 
ويتطرق إليه احتمالٌ؛ الوجه ذكرناه فى «الكفارات» فيما إذا أعتق العبدء وعليه كفارةء 
فأراد أن يكفر بالمال» وقلنا: إن الاعتبار بحالة الوجوب؛ أنه لا يجوز؛ لأنه لم يكن 
أهلا للتكفير بالمال» حينئذٍء وإذا قلنا: بالظاهرء فهل يجزىء إعتاقه عنه؟ فيه 
وجهان: 


أصحُهما: وهو المذكور في «التهذيب» المنع؛ لما ذكرنا من إشكال الولاء. 


قَالَ العَرَالِىُ : والمَيِتُ يَعْتِقُ عَنْهُ وَارِئُهُ من مَالِهِ في الكَفَارَةٍ المُرَتَبَةَ» وَفِي المُخَير 
بطم وَيَكْسُوي وَفِي الإِعَْاقٍ وَجْهَانِ وَالأَجْنَبِيْ لا يِعْتِقُ عَنْهُ مُتَبَرّعا. وَفِي الإطعَام 
وَالكَسْوَةٍ وَجْهَانِء والوَارث يَتَبَرَعْ بغر الِْنْقء وَفِي العثقٍ وَجهَانِء وَفِي صَوْمٍ الوَلِي عَنْهُ 
خلافء وَصَوْمْ الأجِتَبّي بغَير إِذْن مُرَنَبٌ عَلَيِه وَأَوْلَى بالمَنْع» وَلَوْ أؤصَئ في الكَمَارَةٍ 
المُخَيْرَةٍ بالمِثقِ وراد قِيمَةُ العَبْدِ على الطَعَام قَفِي وَجْهِ يُحْسَبُ مِنْ رَس المَالِء وَفِي وَجْهِ 
مِنَ الدُلْثْء وَفِي 5 ُد قِيمَةُ الطَعَامِ ِن رَأس المَالِ وَالرَْادةٌ مِنَ القْلْثِ . 


قال الرَافِعِي : القصل اللّاني في الميّت: مَنْ مات وعليه كقّارة» أخرجت من 
ترکته» أوصى بها أو لم يوص» وسبيلُها سبيل الديون» هذا هو المذهب» وذكرنا في 
«كتاب الوصية» ويا آخر: أنه » إن أوصى بها أخرجت من الثلث» وإلاء ٠‏ لم يُخْرَجَ 
ووجها أَنها تخرج من الثلثء وإن لم يوص. وعند أبي حنيفة : حقوق الله تعالى تَسْمقُط 
بالموت» وقد قدمناه وعندنا: إذا وفْت التركة بما على الميّت من حقوق اللّه تعالئ 
وحقوق الآدميين» قُضيَتْ جميعاًء دالا تعلق تعضها بلغي وبعضها بالذمة» فيقدّم ما 
يتعلّق بالعينٍ سواءٌ اجتمع التوكان أو تجرد أحدهماء وإن اجتمع النوعان» والكل يتعلق 
بالعين أو ال فيقدم حیٰ الله تعالئ» أو حق الآدميّ أو يتساويان؟ فيه أقوال دكرناهما 
في مواضع » ولا تجري هذه الأقوال في المخجُور عليه بالمَلّسء إذا اجتمعت حقوقٌ الله 
تعالّئ وحقوق الآدميين بل تُقدّم حقوق الآدميّين وتؤخر حقوق الله تعالئ ما دام حيّاء إذا 
عرفت ذلك» فإن كانت الكفارة مرنبةء فيعتق الوارث خلافة عن المورّث» ويعتق 
الوصي أيضاً بحق الإيصاءء وَيَكُونٌ الولاء للميت» فان تعد الإعتاق. فِيُطعِم من 


كتاب الأيمان 5 


التركة» وإن كانت كفارة تجير فيكفر بالإطعام والكسوة من التركة وفي الإعتاق وجهان 
مذكوران في «كتاب الوصية». 

والأضَحٌ: الجواز أيضاًء واللازم ما هو أقلُقيمة.من: الخصالء وإذا لم تكن 
تركةٌ فيتبرع الأجنبيّ بالإطعام أو الكسوة عنه مِنْ مال نفسه» ففيه وجهان ذكرناهما في 
«الوصية» أيضا. 

والأظهر : الجوازء وجوازه فى حقٌّ الوارث أظهرٌء وفيه وجه أيضاً؛ لبعد العادات 
عن النيابة» وفي تبرع الأجنبيٌ بالإعتاق في الكفارة المخيّرة طريقان: 

أحدهما : طرد الوجهين. 

والثاني : القطعُ بالمنع» والظاهرٌ المنع» وهو المذكور في الكتاب ههناء ووجّه 

أحدذهما: أن التكفير بغير الإعتاق متيّسَّره فلا يُعْدَل إلى الإعتاق؛ لما فيه من عسر 
اا ل ۰ 

والثاني: أن فيه إضراراً بأقارب الميّت من حيث إِنهم يؤاخذون بجناية معتقه» 
فيمنع منه الأجنبيُ وإن كان المعتق وارئاء فوجهان بناءً على المعيين» إن قَلْنا بالأول» 
لم يجزء وإن قلنا بالثاني» فيجوز وفي الكفارة المرثّبة للوارث أن يتبرّع بالإعتاق» وفي 
الأجنبي وجهان بناءَ على المعنيين» إن قلْنا بالأول» فيجوزء وهو الأظهرء وإذ قلنا 
بالغانى» فلاء وهذه المسائل قد سِبَقَّتْ مشروحة في «الوصية» وقد أوردها أو أكثرّهًا في 
الكتاب هناك وكدر بعضنها ههنا على زيادة أو تقصان فيها. 

وقوله «وفي صوم الولّي عنه خلاف» يعني إذا مات» وفي ذمته صومٌ عن كفارة 
وغيرهاء هل يقضي الوليُ عنه؟ فيه قولان: الجديذ؛ المنع» والمسألة مذكورةٌ في 
«كتاب الصوم» ثم «الوصية» ثم في «الكفارات» ثم في هذا الكتاب . 

ولو أمر أجنبياً بأن يصوم عنه صار بسبب الإذن كالوارث حتى يصوم عنه على 
القديم» ولو استقل به الأجنبي؛ فوجهان؛ تفريعاً عليه» وقد ذكرناهما في «الصوم» 
والظاهرٌ المنع» وإذا أوصّئ بأن يعتق عنه في كفارةٍ مخيرَّةء وزادت قيمة العبْد على قيمة 
الطعام والكسوةء ففيه ثلاثة أوجه؛ أضعفها: أنه يتعيّن الإعتاق» وتُخْسّب قيمة العبد من 
رأس المال؛ لأنه أخذ ما يجب الكفارة . 

والثاني: أن قيمة العبد تُحْسَبٍ من الثلث؛ لأن براءة الذمّة تخصّل بما دونهاء 
فعلى هذاء إن وَفّى الثلث بقيمة عبد يجزىء, أعتق عنه» وإلا بظّلت الوصية» وعُدِل 
إلى الإطعام والكسوة. ش 


والثالث: أن قدر قيمة أقلها قيمة تحسب من رأس المالء والزيادةٌ إلى تمام قيمة 
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المال بقيمة عبد أَعْتِقّ عنه» وإلاء 4 الوصية» وغدل إلى الإطعام أو ا 

وذلك مثل أن تكونّ التركة أربعين» وقيمة أقلّها قيمةٌ عشرةء يحانم ات كادي 
عحرون” فإذا وجد بالعشرين رقبةٌ نفذنا الوصية» ولو كانت التركةٌ ما نَتَيْن وثمانين» 
وَقبجِة الأقل -عشرة) والعشرةٌ مع ثلث الباقِي مائة» ووجدنا بالمائة رقبة مجزئيةٌ» تنفذ 
الوصية» وهذا الوجه أقيس عند الأئمة» وبه قال ابن سُرَيْج وأبو إسحاق» وشبّهوا 
المسألة بما إذا أوصى أن يحُجٌ عنه من دويرة أهله» ولم يف الثلث بهء لكن أمكن ضم 
ما يجب من رأس المال» وهو قيمة حبّة من الميقات إلى ثلتٌ الباقي» وفي المبلغان 
بحجة من دويرة أهلهء فإنه يُضَمْ وينفذ الوصية› ا وظاهر النص: أن الثلث» إذا 
لم يَف بقيمة العبد بتمامهاء بطل الوصية بالعتق» ووججهوه بأن العتق» أو الإطعام. أو 
الكسوة جنسان مختلفان» فلا يُعتبر أحذهما من رأس المال» والآخر من الثلث؛ لما فيه 
من الجمع بين الجنسين؛ بخلاف الحج؛ فإنه عبادة واحدةٌ على أن في طريقة الصيدلانيٌ 
تخريجٌ الوجهين» في مسألة الحج» واعلم أن الوصية بالعثق في الكفارة المخيّرة» 
أوردها صاحبٰ الكتاب في «باب الوصية» على الاختصار» وأتَيْنا هناك بطرّف من 
شدجهاء وتامه ما بيناه ها هنا والله الموفق 


00 
قَالَ الرَافِجِئ: من بعضه حر وبعضُه رقيقٌ» إن كان مُعْسِراً يُكفْر بالصوم» وإن كان 
له مال» فوجهان» وإن شئت» قلت : قولان؛ 0 00 
على الصوم؛ وإنما يُكفّر بالصوم العاجد ء عنه» وهذا كما أنه ا لا 
يجوز أن يُصلي بالتيمم» وإذا وجد ثمن الثوب». لا يجوز له أن يُصَلَّي عارياً» كالحرء 
وخرج المَرَنِيٌ : أنه يُكمّر بالصومء ويقال: إن ابن سْرَيج - رحمه الله - ضَوَّبّهِ » وساعده» 
ووْجُه بأنه ناقص بالرق» وبأن الأداء بحسب اللزوم» واللزومُ يكفي جملته. فكذا 
الأداءء ل مال فإن قلنا بالأول» فيطعم ويكسو. 
والمشهور: أنه لا يعتق؛ لأنه يَسْتَعْقِبُ الولاء المتضمّن للولاية والإرث» وهو 
)١(‏ قال الشيخ البلقيني: يستثنى ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر 


قبل إعتاقك عن الكفارة أو فنصيبي حر مع إعتاقك عن الكفارة فإنه في الأولى يصح إعتاقه عن 
كفارة نفسه قطعاء وكذا في الثانية على الأصح. 


كتاب الأيمان 10١‏ 


إذا أَعْمَقَ قَّ بإذن الشيّد عن كفارت! 2 » وظاهر لقْظ الكتاب: , وهو قوله : الكل بالمَال 


آَلَبَابُ الثَالِثُ فِيمَا يَقَعَ به الجنثُ 

َال العَرَالِيُ : وَيُتْبَعُ فيه مُوجِبٌ الألْفَاظِ وَهِي أَنْوَاءٌ : النَوْعٌ الأَوْلُ: ما يَتَعَلْقْ 
يُدُحُولٍ الدَارء إا حَلَفَ عَلَيِهِ لَمْ يَحْنَتُْ بِصّعُودٍ السَطح, وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى الخُرُوجَ لَمْ يَبرَ 
أنضاً بِالصّعُودٍ (و)» وَيَحْنَتُ بِدُخُولَ الدَهْلِيزِ (و)» ولا يَحْنَتُ بِدُحُولٍ (و) الطاقٍ حارج 
البَيتِء ولو قَالَ: لآ أَدجُلُ و هُوَ فِي الدَارِ لَمْ يَحْنَتْ بِالْمَقَام (ح)» وَلَوْ قَالَ: لآ أَرْكَبُ 
وَهُوَ رَاكبٌ أو لا لبس وهو لاس حِنتٌ بِالاسْتِدَامَةِ . 1 

قال الرَّافِعِيُ : الأصل المرجٌُوع إليه في البرٌ والجئث انَبَاعٌُ موجب اللفظ الذي 
لقت ال و وقد يتطرّق إليه التقييد والتخصيص بنية ت تقترن به أو باصطلاح خاص» 
أو قرينة أخرّئ» غل ا سات - إن شاء الله تعالى ‏ والصور التي تدخل في ترجمة 
الباب لا تتناهى» لكن الشافعي - رضي الله عنه والأصحاب - رضي الله عنهم كلها 
في أنواعَ تَعْلِبِ ويكثر استعمالّهاء وغيرها يقاس عليها: 

النوع الأول: الدخول والمساكنة وفيه مسائل : 

إحداها : إذا حلف» ٠‏ لا يدخلٌ الدار» فالكلام في فيه من وجوه: 

أحدها: يَحْنَثُ بالحصّول في عرصة الدارء وفي آبنيتها من البيوت والعُرّف 
و ولو تمعن طا إما بالتسلّق أو بأن جاء من دار الجار» لم يَحْنَثْْ إن لم 

يكن السطح محوطاًء ولا عليه سترَّةٌ فإن کان» فوجهان : 

أظهرهُما: وهو ظاهر النص: أن الجواب كذلك» ويؤيده أنه لو حصل على بغض 
جدران الدار» لم يَحْنَتُْ. 

والثاني: يِحْدَتُ؛ لإحاطة حيطان الدار به» ولهذا لو صَلَّىء على سطح الكعبةء 
وهو على هذه الهيئة› تصح صلاته. وقال أبو حنيفة واخ ب کان محوطاً 
أو لم يكن» وسلم أبو حنيفة : أنه لو كان فوق الدار حُجرةٌ بايا خارج الدارء فدخلهاء 
لا يحنت وليعلّم؛ لما ذكرنا قوله في الكتاب «لم يحنث بصعود السطح» بالحاء والألف 
والواو؛ لإطلاقه الجواب» وإذا قلنا بالحنث فيما إذا كان محوطاًء فذلك» إذا كان 


0غ( سقط من : )6 (۲) سقط من: أ. 


۸۲ كتاب الأيمان 


التحؤيط من الجوانب الأربعة» فان کان من جانب واحدٍء لم يؤثر» وإن کان من جانبين 
أو ثلائق فقد ذكر فيه خلافٌ مرب لمالذكر .في «الوسيط» أن الحالف على ألا يكل 
9 قي السطح. قال : إلا أن يكون مسقفاًء وهذا لأنه. إذا كان مسقفاًء كان 
طبقة أخرّىئ من الدار» وهكذا يخئّث» مهما كان التسقيف في البعْض» إذا كان يصعد 
إليه من الدار» فإنه من أبنية الدار» ولو حلف على الخروج من الدار» فهل يبَر بصعود 
السطح؟ حَكى أبو الحسن العباديٌ وغيره ‏ رحمهم الله - فيه وجهين: 

أحدهُما: وهو المذكور في الكتاب» وبه قال الشيخ أبو محمد: - أنه لا يُبَرُءِ لأنه 
لا يعد خارجاً أيضاً حتى يفارق السطح» ويجوز ألا يُعَد داخلاً ولا خار جا كما أن مَنْ 
دخل ببعض بدنه أو أخرج ببغضه » لا يخنّث في يمين الدخول أو الخروج . 

وأشبههما: ويُخكئ عن القاضى الحُسّين : أنه يبَر لأنه يَضْدّق أن يُقَال: إِنّه ليس 
في الدارء وإذا لم يكن في الدارء كان خارجاً من الدارء ويؤيّده أن ابن الصبّاغ حكئ 
عن الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه» لو حلف أنه لا يخرج من الدار» فضّعِد السطح»› 
يَحْنَثْء ولا يخفى أنه يُنْظَّر في طرف الخروج أيضاً إلى كون السُطح محوطاً أو غَيْرَ 
مَحُْوطٍ» والحالف على ألا يدخل» هل يحنث بدخول الطاق المعقودٍ خارجٌ البَاب؟ فيه 


وجهان: 
ا 5 و المذكور في الكتاب : امن ؛ لأنه لا يُقَالَ: إنه دخل الدار. 
والثاني : : ET‏ الح ابت لقي ولو دخل في 


الا ات أونين الاين حه لأنه من الدارء ومن جاوز اليات» عد 
داخلا وحكى القوراتي نضا للشافعئ -.رضئ الله عنه على أن وال الدهليز لا 
يحنث» وحملوه على الطاق خارج الباب» لکن أشار الإمام إلى إثباته قولاء ال 
يبعد أن يقال: دخل الدهليرٌء ولم يدخل الدارّء فيجوز أن يُعْلْم لذلك قوله في الكتاب 
«ويحنث بدخول الدهليز» ونزل صاحب «التتمة» الدرب المختصٌ بالدار أمام الباب» إذا 
كان داخلاً في حد الدار ولم يكن في أولها بابٌ منزلة الطّاقِء قال: فإن كان علَيْهِ بابُ» 
فهو من الدار”'"' مسقفاً كان أو لم يكنْ. 

الثاني : لو كان عند الحلف في الدارء فلم برع لم يحنّث بالإقامة؛ لأن ذلك لا 
SEE‏ وعن «الأم» قول آخرٌ: إنه يحئثٌ؛ لأن استدامة الدخول فى حكم 
الابتداء؛ ألا ترى أنه لو دخل دارا مغصوبةً: ولم يَعْلَمْ بحالهاء ثم علم» فلم يخرج 
َنم وأنكر القاضي أبو الطيب في «المجرّد» أن يكون هذا قولاً للشافعيٌ - رضي الله عنه 


)١(‏ سقط من : أ 


كتاب الأيمان AY‏ 


وقال: إنّه حكاه ذ في «الأم» عن مذهب غيره» بع هو وجه للأضحاب» ويُخكئ ذلك 
عن أبي إسحاق» واكتياد ابي الخو ون :القطان رحبي الله - وكيف ما كان» 
فالصحيح الأوّلء وهو منصوص حرملةء والمذكور في الكتاب وكذا لو حلف» لا 
يخرجء وهو ا لا يحنت برك الدخول” '“ وإنما يحنثء إذا دَخَلء ثم خرج» 
ولو حلف. لا يتزوّج» وهو متزوّجء أَوْلاً يتطهّرء وهو متطهّرء أو لا يَتوضأء وهو 
متوضىء» فاستدام النكاح والطهارةً والوضوء» لا يحنث» ولو حلّفء لا يلْبَسء وهو 
لابسء فلم ينزع» أو لا يركبٌء وهو راكبٌء. فلم ينزِلُ» حَيِثْ بالاستدامة» والفرق أن 
اتخدامة الل رل کرت ی لا ووک ا بشت شهراًء 
ورل ولا يصح أن قال فحخلت شرا وترو جت شهراء ونما يقال سكنت 
أو أفعيت شرا أو دخلت ند شه وأيضاً فإذا قِيلَ له: أنْرَع الثوبت» حَسّن أن يقول: 
حتى ألبسه ساعةٌء وإذا قيل: انزل الدابةٌّ»ء حسن أن يقول: حتى أركَبٌ سارف 
وفي الدخول لا يصح أن يقول: حتى أدخل ساعةً ولو حَنِتٌ باستدامة اللبس» ثم 
حلت ألا يلس ادام لزمته كفارةٌ أخرّئ» لأن اليمين الأوّلء انحلت E‏ 
الأولئء وهذه يمين أخرَىء وقد حَيِتٌ فيهاء واستدامة القيام والقعودٍ قيامٌ وقعودٌء وكذا 
استدامة استقبال القبلة واستدامة التطيّب هل هو تطيِّبٌ؟ فيه وجهان: 


أصحّهما: لاء وكذلك لو تطيّب» ثم أحرم» واستدامء لم تلزم الفدية وذكر 
خان اا ال خلف ألا يطأء وهو في خلال الوطءء فلم ينزع» أو اَل يصومء 
زعو شاع في الصوم. أو اَل يصلي» وهو في الصلاةء ويصور ذلك فيما إذا حلّف 
ناسياً للصلاة» فإن اليمين ينعقد» قال في «التهذيب» : : لو حلف للا ف پک 
باستدامة المغصوب في يده. ولو خلت الا ساف وهو في السفرء فوقف أو أخذ في 
الععغود, في الحال» لم يَحْنَتْن وإن سار على وجهه» حَيْبَء وكان التصوير فيما إذا 
حَلّف على الامتناع عن ذلك السفّرء وإلاء فهو في العود مسافر أيضاً. 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج: الذي يتبادر إلى الفهم من عبارة النووي في منهاجه أنه 
إذا حلف لا يخرج من هذه الدار وهو خارج منها قبل تمام خروجه أنه لا يحنث بإتمام الخروج 
منهاء وليس كذلك فإنه يحنث هنا قطعاً والذي في المحرر ولو حلف لا يدخل دارا لدار هو 
فيهاء لم يحنث بالإقامة أو لا يخرج وهو خارج لم يحنث حتى يدخل ويخرجء فالمراد بقول 
المحرر وهو خارج أنه ليس في الدار ولا في دهليزها لعامل هو خارج عنها لا منها فلا يحنث 
حتى يدخل ويخرج أوضح لنا مقصوده وكان زوال الإبهام وقع في الروضة والشرح. 

ففي الروضة لو حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث بترك الدخول» وفي ي الشرح ولو حلف لا 
يخرج وهو خارج لا يحنث بترك الدخول وإنما يحنث إذا دخل ثم خرج» وإيضاح العبارة في 
ذلك ما قدمناه. 


A٤‏ كتاب الأيمان 


الثالث: الحالف على ألا يدخل الدار» يَحْنَتثْ بالحُصُول فيهاء سواءً دخلها من 
الباب أو من ثقب في بعْض الجُذرانء أو كان في الدار نَهْرٌ جارء فطرّح نفْسّه في الماع 
حتى حمله أو سبح أو ركب سفينة» فدخلت السفينة الدار ونزل من السطح» وفيما إذا 
نزل من السطح وجه آخَرُء والصورةٌ مذكورةٌ في الكتاب من بعْدٌ» وسواءً دخَلّها راكباً أو 
ماشياًء ولو أدخل في الدار يده أو رأسه أو إخدّئ رِجْلَيْهء لم يَحْنَثْ وكذا لو هد 
رجليهء فأدخلها الدار» وهو قاعد خارجّهاء وإنما يحنث» إذا وضعها في الدار» واعتمد 
عليها أو حَصَلَ في الدار» متعلقاً بشئء» وإن حَلّف ألا يخرج» لم يحنث بإخراج اليد 
والزجل» ولا بإخراج الرَّجلَيْنَه وهو قاعد في الدار» ولو كان في الدار شجرةٌ منتشرةٌ 
الأغصان» فتعلق ببعضهاء فإن حصل في محاذاة البنيان» حَيِث» وإن حَصّل في محاذاة 
سُْرة السطح» ففيه الوجهان» وإن كان أعلّئ من ذلك» لم يحنث وعن أصحاب أبي 
حنيفة : أنه» لو كان بحيث» لو سقطء سَقَط في الدار» حَنِتْ. 


َالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَذحُلُ يتا حَيِتَ بَبتِ الشّغْر وَالجِلْدٍ وَالحَيِمَةٍ إن كَانَ 
بَدَوْياً» وَفِي البَلَّدِيّ وَجْهَانٍ مَأَحَدُهُمَا أنه يُرَاعَى عُرْفُ وَاضِع اللَّسَانٍ أو عُرْفُ الحَالِفٍ 
وَفَهْمُهُ وَلَوْ قَالَ: (درخانه نشوم) لَمْ يَحْنَثْ بَيِتٍِ الشَّعْر إِذا لَمْ يَمْبْثْ هَذَا العَرْفٌ في 
القارسية . 

قَالَ الرّافِعِئ : المسألة الثانية: إذا حَلّف» لا يدخلٌ ولا يشكن بيتاًء فاسم البيت 
يقع على المبّئّئ من الطين› والاجرّ» وَالمَدَرٍ والْحَجَرِء وعلى المتّحذ من الخشّب» 
والشَّعْرء والصوف. والجلدء وأنواع الخيام» فيُنْظرٌء إن نوى نوعاً مثهاء حملت اليمين 
عليه وإن أطلق» حَدِث بأي بيت كان» إن كان الحالف بدوياً؛ لأن الكل بيت عنده» 
وإن كان من أهل الأمصار والقرى» فوجهان: 

أحدهما: يُنْسَبٍ إلى ابن سُرَيْج: أنه لا يَحْنَتُ ببيت الشَّعْر وأنواع الخيام؛ لأن 
المتعارف عليها عندهم» والمفهوم من اسم البيت هو المبئئل» وبهذا قال أبو حنيفة . 

وأصحهّما: وهو ظاهر النص: أنه يَحْنَتُ أيضاًء واختلف فى تعليلهء فقيل؛ إنما 
يحنث؛ لأن أهل البادية يُسَمُون بيت الشَّعْر ونحوه بيتاًء وإذا تبين هذا العف عندهم» 
نَبَت عند سائر الناس» ولذلك يقول: مَنْ خَلّف. لا يأكل الخبزء يحنث بالمُنَخَذْ من 
الأر إن كان الحالك :مما لا يتعارقهء واعتر :عليه بان من خلف ببغداة وغيرها آلا 
يركب دابة» لا يحنث بركوب الجمل”» وإن كان أهل مصر يسمونه دابةٌ» ولو كان 


)١(‏ في.أ: الحمار. 


کتاب الأيمان YAO‏ 


ثبوت العُرف عند قوم يقتضي التعميم» لَحَنْتَ وفي مسألة الخبزء لم يكن الحِنْتُ بهذا 
الت ؛ بل المنْحَذْ من الأرز يُسمّئ خبزا في جميع البلاد ثم أهل بلد يطلقون اسم 
الخبز على ما يجدونه عندهمء وقيل: إنما يحنث؛ لأن المتخُذ من الشّعْر والجلّد يُسمّى 
بيتاً في الشَرْع ؛ قال الله تعالّى: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودٍ الأنعَام بُيوتاً) [النحل : 0 
واعترض عليه بأنه لا يَحْنَثْ بدخول المساجِدٍ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ مع أن 
الله تعالّن سماها بيوتاً. فقال عر اسْمُهُ #في ب بيُوتِ أَذْنَ الل أَنْ تُرْفَعَ 4 [النور: 5”] 
والأصح أنه» إنما يحنث؛ لأن اسم البيت يقع على جميعها في اللغة» فَحُمِلَ اللفظ على 
ا aS‏ تركنا الحقيقة للعُرْف فيما إذا حَلّف لا يأكل البيض» فقلنا لا 
ت بائ تمن السّمكُ؛ لأن العزف خصّص اللفظ بما يزايل بِائِضْهُ في حياته» 
وفيما ات الرؤوس» فقلنا: لا يحنث بأكل رؤوس العصافير والسموك؛ 
للعُزف» وأجيب عنه بأن هناك عَرَقْنَا عُرْفاً مستمراً على خلاف اللغة» فإنهم لا يطلقون 
اسم البيض على بَيْضِ السّمَكء وإن كثرت عندهم» ولا اسم الرؤوس المشوية على 
رؤوس الطير والسمك مع كثرتهاء وأما اسم البيت» فلا يستعملونه في المُنَّخَذٍ من الشّغْر 
الجا وتسويهفاء ولا يفهمونهاء من اللفظ عند الاستعمال؛ لِمَفْدها أو قلتها عنّدهم. 
فلم یت يتحقّق عُرْفاً على خلافٍ اللغة» وكان ذلك كمسألة خبْز الأرزء وفي المسألة وجة 
ثالتٌ؛ وهو أن القرويّ» إن كانت قريته قريبة من البادية» يَحْنَتْ بدخول بيت الشعر 
والخيام؛ لاختلاط بعضهم ببَعْض» وفهمهم» معنى اللفظ عند الاستعمال وإن كانت 
بعيدةة» لم يخئث . 


وقوله في الكتاب «مأخذهما أنه يُرَاعَى عُْرْفَ واضع اللسانٍ أو عرف الحالِفٍ 
وفهْمُه؛ قد يسلم أن في اللفظ عرفاً بخلاف وضع اللغةء وكلامٌ الأئمة ينازعٌ فيه على ما 
بيّناهء ولو قال بالفارسية: (درخانه نشوم)”" فعن القمّال: إنه لا يحئثٌ بيت الشَّغْر 
والخيام؛ لأن العَجَم لا يطلِقون هذا الاسم عليهاء بل على المبنى» وعلى هذا أجرّى 
الإمام وصَاحبٌ الكتاب والرويانيٌ وغيرهم ‏ رحمهم الله -» وقد يقال بالفارسية: (خانه 
53 يكن لكن يعني به الجلد لا فَرْدٌ من الأفرادء وفي «التتمة» وجه آخر: أنه لا فق 
فيه بين العربية والفارسية» ويكون الحكم على ما سبق» ولا يحنث بدخول الكعبة» 
0 والبيّع» والكتائس» وبيوت الحَمّامء والمغارة في الجبل؛ لأنها ليست 

يواء والسّكئّى» واسمٌ البيت لا يقع عليهاء إلا بضَرْبٍ ا الكعبة بيت 
لله 0 البيتٌ الحرامُ» وحكئ صاحِبُ «التتمة» وجهاً: إنه يَحْكَتْ بدخول الكعبة 


)١(‏ سقط من: ز. (۲) جملة فارسية معناها: لن أبقى بالبيت. 


۲۸٦‏ كتاب الأيمان 


والمساجد؛ لقوله تعالى : طوَطهرْ بَبِتيَ 4 [الحج: 17] وقوله تعالّئ : ؤني بِيُوتٍ أَذِنَ 
الله أن تُرْفع4 [النور: 1 وفي «الرقم»: أن ابن سُرَيْجِ خرّج في جميع ذلك لنفششه 
قولاء وعن أحمد ‏ رحمه الله أنه يخئث بالمسجد وبي الحمّام؛ ولو دخل دهليز دار 
أو صَحْنها أو صَمَتَهاء فالأظهر عند الأصحاب: أنه لا يختث؛ لأنه لا يُقال: دخل 
البيت» وإنما وقَفَ في الدّهليز والصمَةء وعن القاضي ا الطيب: والميل إلى أنه 


يحت وهو قول أبى ختيفة؛ لأن جميع الدار بيت لايواء. 


قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ قال : لآ أَسْكنْ هه الدّارَ فَمَكَتَ سَاعَةَ حَيْتٌ (ح) وَإِنْ كَانَّ دُونَ 
يَوْم وَلَيْلَقِ وَكَذَا 0 ْلَه وَمَكَتُء وَلَوْ خَرَجَ وَتَرَكَ أَهلَهُ بر وَلَوْ أَنْتَهَض لِتَفْلٍ 


قال الاين > التالكة : إن حاف على ألأ يكن في هه ادر أ لا ت ها وهو 
عند الحَلِف في الدار» فمكث فيها ساعةً فصاعداً من غير عُذْرء حَيْث” ا 
المّكتن بمثابة الابتداء؛ ولذلك يُقال: سكنت الدارٌ شهراً كما يقال: لبستٌ شهرا”" وعن 
مالكِ: أنه لا يَحْنَتْء إذا أقام دون يوم وليلة» ونسب الإمام هذا المذهب إلى آبي 
حنيفة» ولا يكاد يثبت يثبت» ولا فزق إذا مكث بين أن يُخْرِجَ أهله ويَبْعَثْ متاعه» 00 
يفعل ذلك؛ لأه حلت دل سكي اه لا على أهله ومتاعهء وعند أبى حنيفة : إذا 
نقل متاعه». لم ينث بالممكث» ولو حخزج وترك أهله هناك ومتاعه» لم يحلث؛ وعند 
أبي حنيفة وأحمّدَ ‏ رحمهما الله - يحنث» وعند مالك: يُعْتَبّر نقل العيال دون المال» 
قال الرويانئّ: وعلى هذاء إذا حلف لا يكن دارأ فانتقل إليها بنفسه» ولم ينقل أهله 
وماله» يحنث علدناء وعند مالكِ: لا يحنث حتى ينتقل إِلَيْها مع أهله وعياله» وعند أبي 
حنيمّة : حتى ينتقل إليها بنفسه وأهله وماله» واحتج الشافعيُ - رضي الله عنه ‏ لاعتبار 
الانتقال بالبدن بأن المسافر يَقْصّرء وإن خلّف أهله ومتاعه في بَلَدِء وبأنّ من انتقل إلى 
مكة» وخلف أهله وماله ببلد آخر› كان من حاضِري المسجدٍ الحرام» حتى لا يلزمّة 
الدمء إذا تمتّع» وعلى ضده» من أقام بغير مكة» وكلنت ها أهلة وماله» لم يكن من 
الحاضرين» حتى يلزمه الدم» إذا تمنّع» ثم قال في «الأم» أنا منتقل من مكة إلى مصر 
ببدني» وبها أهلي وولدي ومالي وكتبي. 


)١(‏ قال النووي: ولا يحنث بدخول بيت الرحى على الصحيح» ذكره الغزالي وغيره. 

(؟) قال في الخادم: تعبيره بالساعة فيه إبهام ولا شك أنه لم يرد الساعة الزمانية بل مراده الملك 
اليسيرء وكذلك قال النووي في تعليقه على المهذب إنه يحنث وإن قل مكثه حتى لو وقف 
ليشرب حنث. وحكاه عن الأصحاب . 

(۳) سقط من: ز. 


كتاب الأيمان AV‏ 


ولو مكث بعُذر؛ بان أُغْلِقَ عليه الباب أو مدع من الخروج أو حاف على نَفْسِه أو 
ماله لو خرج؛ أو كان مريضاً أو رَمِناًء لا يقدر على الخروج» ولم يجد من يخرجه» لم 
يحنث» وإن مرض» وعجز بعد الحَلِفء من الحنث الخلاف في جلث المُكرّهء وقد 
تخرج سائر الصوّرٍ على ذلك الخلافِ» وإن وجد المريض من يُخْرِجُهء فينبغي أن يأمره 
رايا إن ا يشل .سن وز N ES‏ بأن انتهض 
لجمع المتاع ويأمر أهله بالخروج» وبس ثوب الخروج» فهل يحنث؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويُنْسَب إلى العراقيين: نعم ؛ لأنه أقام فيها مع التمكن من الخروج . 

وأرجخهما: عند كثير من المعتبرين ‏ رحمهم الله - وربما لم يذكُروا سواه : المنع» 
وبه قال أبو حنيفةً والقَمّال ‏ رحمهما الله -؛ لأن المشتغل بأسباب الخروج لا َد ساكناً في 
الدارء ويؤيده ما ذكروا؛ أنه لو حرج في الحالء ثم عاد« لتقل متاع» أو زيارةٍء أو عيادة 
مريضء أو عمارة» لا يَحْنَتْ؛ٍ لأنه فارقها فى الحال وبمجرّد العّؤدء لا يصير ساكناً ولو 
احتاج إلى أن يبيت فيها ليله لحفْظ المتاع» ففيه احتمالان للقاضي ابن كج : 

والأصح : عنده: أنه لا يَحْنتَء ولو خرج في الحال» ثم اجتاز بها بأن دخل من 
باب» وخرج من باب» فعن تعليقة القاضي الحُسّين: أن الصحيح أنه لا يَحْنَتْ؛ٍ لأن 
الذي وجد عبورٌ لا سكتّئ» فإن تردّد فيها ساعةٌ بلا غرض حَيْثْ. 

ولك أن تقول: قوله: «لا أسكن» إن كان المرادٌ؛ لا أمكثء فهذا ظاهرٌء وإن 
كان المرادٌُ؛ لا أتخذها مَسْكناًء فإذا دخلها مجتازاً أو تردّد فيها ساعةً» فينبغي ألا 

يحنث؛ لأنها لا تصير مسكناً بذلك» وقد يخطر مثل هذا التفصيل في أول المسألةء 
ويُقال: إن أراد أل يتخذها مسكناًء فهّلا قيل» إذا قصد التخول عنها: خرجَتُ عن 
كَوْنِها مسكناً فينبغي أل يحنث بالمّكُث ساعةًء لكن يجوز أن يُقال: إنهاء إذا كانت 
مسكتاٌ. لاء يخرج بمجرّد النية عن المسكينة» كما أن المقيم لا يصيرٌ مسافراً بمجرّد 
النية» وفي «التّهذيب»: أنه لو عاد مريضاً مارّاء يعني في خروجه» لم يحنث» 0 
عنده» خڼښث» ولو خرج في الحال» ثم دخل أو كان خارجاً حين حلف» ثم دخل» لا 
يحنث بالدخول» ما لم يمْکث» ٠‏ فإن مكث حنثء إلا أن يشتغل بحَمْل متاع كما في 
الابتداء. 


ثَالَ العَرَاليْ: وَلَوْ قال : لآ أسَاكِنْ قلانا وَكَارَنَهُ لان لَمْ تخئث» وَإِنْ كاتا في خان 
وَأَْفْرَدَ بِبَيتِ لَمْ يَخَث عَلَّى أَحَدٍ الوَجَهَينِء وَل أنْمَرََ يِبَتِ فِي دار يَحْنَتُء ولو أنفَرَدَ 
ِحَُجْرَةٍ مِنْ دَارٍ طريقُهَا عَلَى الدَّارِ فَوَجْهَانِء وَلَوْ كاتا في دَار فَأنْتَهَض لبتاء الجدَارٍ حَنِثِ 
بِالمْكثِ على الضحِيح. 


A۸۸‏ كتاب الأيمان 


َال الرّافِعِئْ : المسألة الرابعة: في الحلف على المساكنة» وأول ما نذّكره فيها بیان 
المسَاكنة ؛ قال الشافعي - رضي الله عنه - : المساكنة أن يكونًا في بيت أو بيتّن حجرَتُهما 
ونيد :ووم اا واج قال الشيخ أبو حامد: أراد بالحجرة الصخن» فإن أقام كل 
واحد في دارء فلا مساكنة» سواءً كانت الداران كبيرتَيْن أو صغيرتَيْن أو إحداهما كبيرةٌ 
والأخرّئ صغيرةً؛ كحجرة لطيفة بجنب دار سواء كانتا في درب نافد ل أو غير نافذٍء ولو 
سكنا في بِيتِينْ من خَانٍ واحدٍ كبير أو صغيرء فالذي ذكزه أكثر الأضحات من العراقيين 
وغيرهم - رحمهم لله - أنه لا مساكنة أيضاًء سواء كان البيتان متلاصفين أو متفرقين؛ 
لأنَّ الخان مبنيّ لسكتئ قوم» وبيوثها تُفْرّد بأبواب وای یو کار ومن #الدور 
في الذّرب» وحكى الإمامُ وصاجبٌ (التهدين» وغ هما فة :وها أخَرَءٍ أن الخان بناء 
واحدّء وفي البيتين من الدرب الكبير”'2 وجهان أيضاً. 


والأظهرٌ: أنه لا مساكنة» وينبغى أن يرئّبٍ الوجهان فى الدار الكبيرة على الوجهين 
في الان لأن الداز: يعت مسكناً واحتا لواحد» ا لک جماعة ووی و 
من هذا عن الحسين الطبريٌ في «عدته» ويشبه ألا يشترط في الخان أن يكون على كل 
بيت منها بابٌ وعَلَّقٌ كالدُور في الدَّرْبء ويشترط في بيوت الدار الكبيرة أن يكون على 
كل بيت منها بابٌ وعَلَقَء فإن لم يكونا أو سَكَنَا في صفتين منها أو في بيت وصفَّة 
فهما مساكنان في العادة» وكان اشتراكهما في الصَّحْن الجايع للبيتين في الباب المدخولٍ 
مله مع تمكن كل واحدٍ منهما من دُخول بيت الآخرء جُجل كالاشتراك في المَسكن. 

ولو أقاما في بيتين من دار صغيرة» فهما مساكنان» وإن كان لكل واحدٍ منهما باب 
وغَلَّقٌ لمقارنتهما وكونهما في الأصل مسكناً واحداًء بخلاف الخان الصغيرء هكذا فصل 
أكثرهم» ومنهم من أطلق وجهَيْن في بيتي الدار من غَيْر نَظرِ إلى الصّعْر والكبّرء والرأي 
الأصح حصول المساكنة» وبهذا أجاب في الكتاب» إذا قيلَ به» فلو كان أحدهما في 
الدار» والآخَرُ في حُجرة منفردة المرافق» وبابُها في الدارء فوجهان والأصح: أنه لا 
مساكنة» وهو الذي أورده صاحبٌ «التهذيب» في حجرتين منفردَتّي المرافق في الدارء 
والمرافق المْسْتَحَمْ والمَطبّخ والمرئّئ وغيرهاء والُثجرة في الخان لم يذكر فيها خلافٌ» 
وإن كان الممرٌ في الخانء إذا تقرّر ذلك فإذا قال : والله. لا أساكن فلاناًء فإما أن يقيد 
لا حش کے فعا ا كول فى قلا البيت أو في هذه الدار أو لا يقيّد 

الحالة الأولّئ: أن يقيدء فيحنث بمساكنتهما في ذلك الموضعء وإن كانا فيه عند 
الحَلِف» ففارقه فلان أو فارق الحالفٌ فلاناًء لم يخئّثء الحالف» وإن مَكَثا فيه بلا 


.2)١(‏ في أ: الدار الكبيرة. 


كتاب الأيمان ۲۸۹ 


عذرء حَيِتْء فإ استدامة المساكنة مساكنةٌ؛ ألا ترى أنه يصح أن يُقال: ساكنتٌ فلاناً 
شهراًء وان بني بينهما حائل من طين» أو غيره» دكن رصم a‏ مدل أو 
أحدثا مدخلاًء فوجهان : 


أحدهما: لا يحنّث؛ لاشتغاله برفع المساكنة» وهذا ما رجحه في «التهذيب». 


وأصحهما: عند الجمهور: الحنث؛ لحصول المساكئة إلى أن يتم البناء من غَيْر 
ضرورة» فإن خرج أحدهما في الحال» فبنى الجدارٌ» ثم عاد لم يحِنْثٍ الحالف» ولا 
يخفى أنه لا بأسّء والحالة هذه بالمساكنة في موضع آخر. 


والثانية: ألا يقيّدها لفظاًء فيُنظر؛ إن نوى موضعاً معيناً من البَيْتَ أو الدار أو 
الدرب أو المحلةء أو البلّدء فالمشهور أن اليمين محمولةٌ على ما نْوَىء وفي طريقة 
الصيدلان : أنهما إِنْ كانا يسْكنان بيتاً واحداً من دار متّجدة المرافق» فأراد أنه لا يساكنه 
في ذلك البيتِ» حملت اليمين على ما أرادء أما إذا لم يكن كذلك ولا جرى ذَكْرُ تلك 
المساكنة مثل أن يقول صاحبه: سَاكئّى فى هذا البيت» فلا يُقبل قولّه» وتحمل اليمينُ 
على الدار» وحكى الفوراني في البلد وجهاً: أن اللّفْظَ لا ينزل عليه؛ لأن ذلك لا يسم 
مساكنةٌ» وقيل: يجيء ذلك الوجه في المحلّة» وإن لم يو موضعاً فيا اطا 
المساكنة إطلاقاً» حَنِتَ بالمساكنة في أي موضع كان» وقد بنا أن المساكنة أين تخصل 
وفي «التتمة» رواية قول ضعيفي: أنه إذا حلّف ألا يساكن فلاناًء وأطلق› وکل واحد 
منهما في دار وحجرة مفردة. فيحمل اليمين على الاجتماع اا فإن كانتا في دَرْبِ 
واحد» فلا ب من مفارقة أحدهما الدَرْبء وإن كانتا في محلّةء فلا بد من مفارقة 
أحدهما المحلّة» وإن كانا عند الحَلِف في بيتين من حَانِء فعلى فعلى الصحيح؛ لا مساكنة 
ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما الخان» وعلى الوجه الآخر: لا بد وأن يفارقه أحدهماء 
وإن كانا فى بيت واحدٍ من الخانِ»ء فيكفى أن يفارق أحذهما ذلك البيت أو يجب مفارقة 
الخان؟ فيه هذا الخلافُء ثم سواء نوى موضعاً معيناًء أو نزل اللفظ على إطلاقهء 
فالقول في أن استدامة المساكنة كالمساكنة» وفيما إذا بُنِيَ بينهما حائلٌ؛ على ما مَرّ في 
الحالة الأولّئء والاعتبار بالانتقال بِالبَدَنِ دون الأَهلٍ والمال؛ على ما مَرٌ في المسألة 
الساقة. 


قَالَ العَرَالِىُ : الع الاي : أَلْفَاظْ الأكل وَالشُرْبٍ: فَإِذًا قَالَ: لآ أَصْرَبُ مَاءَ هه 
ألإدَاوَاتِ لَمْ خث إلا بِالْجَمِيعء وَلَوْ قَالَ: لأَشْرَبَن لَّ: يبَر إلا بِالْجَمِيعء وَلَوْ قَالَ: 
أشْرِبَنٌ مَاءَ هلا النّهْرِ لِرَمَنْهُ الكَفَّارَةُ في الخال لِعْسْرِ البرٌ وَقِيل: يبر بُشْرْبٍ البَغض 
َهُناء وَلَؤ قَالَ: لأَصْعَدَنٌَ السّمَاءَ دا قَفِي لُرُوم الكَفَارَةِ قَبْلَ العَدِ وَجْهَانِء وَلَو قَالَ: 
١‏ العزيز شرح الوجيز ج 1۲م 
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لأشْرِبَنٌ من مَاءِ هْذِهٍ الإداوة وَلاً مَاءَ فيها لِرَمَنهُ الكَفَارَةٌ في الحَالٍ كَقَولِهِ : لأقعْلَنْ لاا 

قَالَ الرَافعِيٰ: في النؤع مسائلٌ : 

إحداها: إذا حلّف. وقال: لا أشرب من ماء هذه الإدَاوَة أو الجَة» حَيْث بما 
شرب من مائها من قليل وكثير» ولو قال: لأشربنئْ من ماء هذه الإداوة» بَرٌ بما شرب 
من قليل وكثير» ولو قال: لا أشرب من ماء هذا النهرء أو لأشربَنٌ مئه» فالحكم كما 
في الإدَاوَة» ولو قال: لا أشربُ ماءَ هذه الإِدَاوَةء أو الجَرّةء أو الب أو المصنعء 
غيرهما مما يمكن استقاء مائه» وإن احتاج إلى مدة طويلة» فلا يحنث إلا بشُرْبِ 
جميعه» وما دام يبقى مله شيءً» فلا خحينِث» a ea eC‏ سوی 
البلل الذي يبقى في العادةء وقال مالك : :يخن بشت البغض » وبه قال أحمد قلسن 
الل روت - في إحدى الروايتيْن . 


لنا: أن الماء معروفٌ بالإضافة إلى الإداوة» فتناول e‏ 
الإثبات. ولو قال: لأشر ت بن ماء هذه الإداوة أو الب > لم يبر إلا بشرب الجميع› و 
قال : اشرت ماك هذا ال أن انر ماله RT E‏ 
وجهان: 


أحدهما: ويُنْسَبٍ إلى ابن سريج » وابن أب هريرة: تعم» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدٌ ‏ رحمهم الله لأنه لا يمكن شزب الجميع» فينصرف اليمين إلى البغض؛ ولأن 


مَنْ شرب من ماء دِجُلة» يُقالء فى العرف: إنه شرب ماء دِجْلَة. 


وأصحهُما: المنع؛ على ما ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطَّيب والرويانئ» 
ونسبوه إلى عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله - ومنهم أبو إسحاقء لأن الحَلِف على 
الجميع؟ فصار كما لو قال: لا أشرب ماء هذه الإِدَاوَة وقال القاضي أبو الطيب: : يبعي 
أن يقال على هذا: لا ينعقد يمينه» كما لو حَلَّفَء لا يصعد السماء؛ لأن الجنث فيه 
غير متصوّر» ولو حلف» ليشربَنّ ماء هذا النهر أو البخر؛ ففيه وجهان أيضاً: 


أحدهما : أن اليمين محمولةً على البغض» فيبّرٌ بشرب بعغضه» وإن قل . 


وأظهرهما: أنه لا يبر بشرب البعضء وهو حانثٌ؛ لعجزه معن تبر الجميع؟ 
وعلى هذاء فيلزمه الكفارة في الحال أو قبيل الموت؟ فيه وجهان: 


أحدهما: قُبَيْل الموت؛ لأن وقت السب غيرُ معيّن 


كتاب الأيمان ۲۹۱ 


وأشبهُهما: وهو الذي أورده صاحبٌ الكتاب والرويانيُ ‏ رحمهما الله -: في 
الحال؛ لأن العجز متحمّق في الحال» والانتظار إنما يخسن فيما يُتوفّع حصُولّه. وفي 
المسألة وجه آخرٌ: أن اليمين لا ينعقد أصلاً؛ لأن البرّ فيه غير متصوّرء ولو حلف 
ليصعدَنٌ السماءء ففى انعقاد يمينه وجهان: 

أظهرهما: الانعقاد» وعلى هذاء فيحكم بالحِئث في الحال أو قُبّيل الموت فيه 
الوجهان: 

ولو قال: لأصعدن السماء غداًء وفرَّعْنا على انعقاد اليمين» فيحصل الحنث» 
ويجب الكفارة في الحال أو بعد مجيء الغْدِ؟ فيه الوجهانء فيشبه أن يرجح ههنا 
-- لأن TS‏ الشمس 

ولو حلف لا يصعد السماءء ففى انعقاد یمینه وجهان: 

أحدهما: ينعقد» وإن لم يُتصوّر الحنث» كما لو حَلّفء لقد فعل كذا أمس» وهو 
صادق . 

وأصحُهُما: على ما نقل في «التهذيب» المئْعُ؛ لأن الحنتٌ غير متصوّرء بخلاف 
صورة الاستشهادء فإن الحَلِفٌ هناك يحتمل الكذب. 

ولو قال: لأشربَنٌ ماء هذه الإداوة» ولا ماء فيهاء أو لأقتْآَنّ فلاناً وهو ميت» ففي 
انعقاد اليمين وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد؛ لأن البرٌ فيه غير متصور. 

وأشبههما: الانعقادء كما لو قال: فعلتُ أمس كذاء وهو كاذبٌء فإنه ينعقد 
يمينه » وإن لم يتصؤر فيها البرٌ وقد تلوق و ا لا تسو هال فيرججح عدم 
الانعقادء وبين ما E e‏ بان امتناع الحِنْث 0 
الوجه الثاني » ik‏ رمه الكفارة» وعلى ف i E‏ 
الموت؟ فيه الوجهان: 

الأشبه الأول : : وهو المذكور في الكتاب» وأشار بعضهم إلى تخصيص الخلافٍ 
بما إذا قال: لأشربَنٌ ماء هذه الإداوة» ولا ماء فيهاء والقطم بوجوب الكفارة فيما إن 
قال : لأقتلنٌ ل وهو يدري أنه ميت وقَرَقُوا بأنّ شرب الماء» ولا ماء مُحَالٌُ في 
نفسه » فيلغو ذکره» وفي قوله: لأقتلنٌ فلاناًء إحياؤه مقدورٌ لله تعالى وا ا 
من قتله. فليس المذكور محالاً فى نفسه» وقد يَشْعِر بهذا سياق الكتاب»ء ولو قال: 
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لأقتلن فلاناً» وهو يظنه حياًء فكان ميتاً ففي الكفارة خلافٌ؛ بناءً على أن النسيان» هل 


فروع : اليد ذا القافي أبن اللي أن الأصحاب ‏ رحمهم الله - قالوا: لو 
قال: واللّوء لا آكُلُ خْبْرَ الكوفة أو ْبْرَ بغداد» لا يحنث بأكل بعغضهء إلا أن ينوي غير 
ذلك. 


ولو قال: لأشريَّنْ ماء هذه الإداوة» فانصبٌ قبل أن يشرب أو مات الحالفٌ» 
نُظِر؛ إن كان بعد الإمكان: حنث» وإن كان قبله» فعلى القولَّيْن في أن المكْرّه. هل 
يَحْنَث ولو قال: لأشريّنٌ منه» فصبه في حوض» ثم شرب منه من موضع يُعلّمُ أنه 
وصّل إِلَيْهِ بر وإن حلف لا يشرب مئهء فصبه في حوضء ثم شرب مئه حَيْتَء وكذا 
لو حَلّف؛ لا يشرب مِنْ لين هذه البقرة» فخلطه بِلَبَنِ غيرها؛ بخلاف ما لو حَلّف؛ لا 


يأكل هذه التّمْرق فخلطها بُصْبَرَة لا يحنث» إلا بأكل جميع الصّبْرََ والفرق ظاهِرٌ. 
ولو حلف؛ لا يَشْرَب ماءَ فراتاًء أو من ماءِ فرات» فهو محمول على المّاء العَذْب 


من أي موضع كان ولو قال: مِنْ ماء الفرات» فهو محمولٌ على النهر المَعْرُوفٍء ل 
قال: لا أشرب ماء الفراتِء أو لا أشرب مِنّ الفْرَاتِء فسواءً أخذ الماء بِيَدِوء أو فِي إِنَاءِ 
فشَرِبَ أو كرع منه» يحنث. 

. وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: إذا قال: لا أشرب من القُرَاتِء لم يخنّثء إلا بأن 
يَكرّع فيه» ولو قال: لا أشرب مِنْ هذه الجَرّةء وغيرها مما يُعْتَادُ الشُْبء فجعل الماء 
منه في كوزء وشربه» لا يحنث» ولو قال: لا أشربٌ مِنْ ماءِ نهر كذاء فشَرِبَ من ساقِيَةٍ 
كاعد الما من ذلك ا أو كرت هن ار سوه ند ای بحيث يعلم أن ماءَهًا 
مله » يحنت . 

ولو قال: لا اشرب من نهر كذاء ولم يذكر الماء» فشرب من ساقية» تأخذ المَاءَ 
منه» ففيه وجهان ٠:‏ 

أشبهّهما: أنه يحِّثُء كما لو أحَد فى إناء . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَّوْ قَالَ لا اكل اللّخمَ وَآلْعِتبَ لَمْ خث إلا بِجَمْعِهِمَاء وَالوَاوٌ 
العَاطِفَةُ تَجَمَل الْجَمِيعَ كَالشّيْءٍ الوَاحِدٍ. 

ال الرَّاِمي : الثانية: إذا قال: لا آكل هذَّيْن الرغيمَيْنَء أو لا ألبس هذَّيْن الثويّيْن» 
لم يحْنَتُ إلا بأكلهماء أو لُبْسِهماء ولا فرق بين أن يلبسهما معاء أو يلبس أحدهما 
وينزعةء قم يلبش الأحترء وكذاء لو قال: لأكُلَنّ هذَّيْن الرغيفَيْن أو لألبَسنّ هذَّيْن 
الثويين» لم ير إلا بأكلهماء وها 
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وقال مالك في طرف النفي: يَحْنَتُ بأكل أَحَدٍ الرغيَيْنَ» وبس أحد الثوبي» وهو 
رواية عن أحمد» وساعَدّنا فى طَرّف الإثبات. 


ولو قال: لا أكلّمُ زَيْداً وعَمْراً ولا آكل اللّخم والعتبء فلا يحْنتٌ إلا إذا كلمهماء 
أو آكلهماء إلا إذا نوى غيّْرَ ذلك؛ لأنّ الوا العاطفةً تجْعَّل الجميعٌ كالشَيْءٍ الواحد» 
فكأنه قال: لا أكلهما ولا آكلهما. 

وخر قحلت مالك امت ونوآقال: لا أكلم زيدا ولا عقر ولا اك 
الحم ولا العنب» َيَخْئث بكلٌ واحدٍ منهماء وهما يمينان» وبالحَيِث في أحدهماء لا 
تنحل الأخْرَى» كما لو قال واللّوء لا أكلّم زيداً وال لا أكلّم عمراء قال الصَّيْدَلانِىُ - 
. رحمه الله - بمثله» لو قال: لا أكلّم أحدهماء أو واحداً منهماء ولم يقصذ واحداً بِعَيْنه 
فيخكث إذا كلم أَحَدَمُماء وتنحل اليمين» > فلا يَحْنثْ بأن يكلّم الآخرء قال في «التتمة»: 
وهكذا في الإثبات» لو قال: لأَلْبَسَنّ هذا النّؤْبء وهذا الثوب» فهما يمينان لوجود 
حرف العطف» ولكل واحد حكمهما وفي هذا توقف»ء ولو أوجب حرف العطف 
كوْنَهُما يميئيْن» لا كما إذا قال: لا ألبسهماء لأوجب في قوله: 0 
ولا آكل اللّخْم والعنب كَوْئَهُما يمينين» لا كما إذا قال: لا أكلّم هذَّيْن الرجِلَيْنء أو لا 
آكل هين الطعامّيّن. ٠‏ 

وقوله في الكتاب: ١لا‏ بجميعهما' يغني جميع الأكل لهماء لا أن يأكلهما معاً. 

فَرْعٌ: إذا قال: لا آكل هذا الرغيت» لم يخئث بأكلٍ بغضهء وأَجْرِيٌ فيه خلاف 
مالك وأحمد ‏ رحمهما الله _ ولو قال: لآكُلَئه يبَر إلا يأكل الجميع؛ > فحكى 
الصيدلانيٌ أن أبا حنيفة قال في الصورة الأولى : إِذّا بَقِيَ قُنَاتْ جرت العادة بأن 0 
يَدَعُوئَه» ولا يتكلّفون التقاطه» حَيْتْ» وعندنا: إذا بقي ما يمكن التقاطه وأكلهء لا 
يخئث» كما لو قال: لا آكلٌ ما عَلَ هذا الطبّقٍ من الثَّمْرء فأكل ما عليه إلا تمرةء لا 


الى 0 


يجس . 


وَإِنْ جرت العادةٌ بآستبقاء ء بعض الطعام للاحتشام من استيفائه › أو لغير ذلك» ولو 


قال: لأكُلَنّ هذه الرٌمّانَة فترك حه لع ر ولو قال : لا آكُنُهاء ترك حَبَّة لم يخئّث» 
وفي «التدمة»: أن عند أبي حنيفة : إذا كان المثرُوك أقلّ من الثلث» كان كما لو أكل 


الكل في طرفي النفي والإثبات جميعاًء وقد ذكرنا التصوير في الطلآق» لكن لم نذكر 
خلافٌ أبي حنيفة - رحمه الله . 

َال العَرَاِئُ : وَلَوْ قَالَ: لآ آكُلُ الرّأسّ لَمْ يَحْنَتْ برأس الطيرٍ وَالسّمَكِء وَيَحَْتُ 
برَأس الإبل وَالبَفّرهِ وَل يَحْنَتٌ برَأس الظْبَاءِ إلا ذا ِي أله في مَوْضِع فَيَحْتُ مَنْ 
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حَلَفَ مِنْ أل ذَلِكَ المَؤْضِعء وَفِي غَيرٍ أفلٍ ذَلِكَ المَوْضع وَجْهَانِء وَلَوْ حَلّفَ عَلَى 
ايض لم خث ببَيضٍ السْمَكِ وَالمُضْفُورٍء وَيَحْنَتُ بِبَيِضٍ اتام وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى الخَبْرِ 
َم حتف حبر الأ إلا َطْبَرِسَْانِ . 

' قال الرَافِعيْ : الثالثة: إذا حَلّف لا يأكل الرأس أو الرؤوس أو لا يَشْترَيهاء 
اليمينُ على التي تُميّز عن الأبدان وتشوى وتباع بآنفرادهاء وهي رؤوس الإبل والبقر 
والغنم» وقال أبو حنيفة في رواية: لا يحنث برؤوس الإبلء ورواه شارح امختصر 
الجويني» قولاً لابن سُرَيْج واحتيج الأصحاب - رحمهم الله - بأن أهل البادية الذين 
يعتادون أكل لحوم الإبل» يفردون رؤوسهما أيضاًء وذكروا: أن ذلك يعاد بالحجازء 
وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي: أن ابن أبي هريرة ذهب إلى أنه لا يحنث إلا بأكل 
رؤوس الغنم . 

وفي «الرّفُم) للعبّادٌي: في البلد الذي لا يُبَاعٌ فيه إلا رؤوس الغنم» لا يحنث إلا 
بهاء والظاهر الأول» وعن القفال: أنه لو قال بالفارسية (سربريان بخورم)"“ يحنث إلا 
برؤوس الغنم» ولا يكاد يتضح هذاء وإن أكل رأس طيرء أو حوت أو ظبي أو صيدٍ 
آخَرَء لم يحنث؛ لأنها لا ثبع مفردة» ولا يمهم من اللفظ عند الإطلاق . 

وفيه قول عن رواية صاحب «التقريب» والمذهب الأول» نعمء لو كان يُبَاعٌ 
رؤوس الحيتان أو الصيود مفردةً فى بلد» حصل الحنث بأكلها هناك» وفى غيرها من 
البلاد وجهان: 1 ١‏ 

فى وجه: لا يحنث؛ لأن أهلها يعتادون أكلهاء وبيعها مفردة ولا يفهمونها عند 
الإطلاق » ووّجّه الثاني» بأنَّ ما ثبت به العرف في موضع» ثبت في سائر المواضع؛ 
مر في مسألة خبز الأرزء وأيضاً: فالاسم شاملٌ» والعرف مختلف» والأول أرجح عند 
الشيخ أبي حامد والرويانيٌّ. 

والثانى: أقوى» وأقرب إلى ظاهر النص ويؤيده: أن رأس الإبل لا يُعْتاد بيعه 
وأكله إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به. ١‏ 

كر لش ابو الفرج وجْهَيْن في أن الناحية التي ثبت فيها العرف» يعتبر نفس 
تلك الناحية» أو كون الحالف من أهل تلك الناحية؟ هذا عند الإطلاق» قال في 
«التتمة» : فإن كان مقصوده ألا يأكل ما يسمى رأسآء حَنِتَ بأكل رأس السمك والطير 
وغيرهماء وإن کان مقصوده نوعاً خاصاًء لم يحنث بأكل غيره. 


كتاب الأيمان 40 


ولو حلف؛ لا يأكل البيض» حُمِلْتٍ اليمينُ على ما يزايل بائضه» وهي حية؛ لأنه 
الذي يفهم من البيض » فلا يحنث بأكل بيض الجراد والسمك؛ لأنه يخرج بعد الموت 
شق البطن› ويدخل فيه بيض الدجاج والنعام والأوز» والعصافير. 
رين ا و قال الإمام . ا الطريقةٌ المَدْضية يه أنه لا يحنث 
إلا بما يُفْرَدُ بالأكل في العادة دون بيض العصافير والحمام ونحوهاء ولا يحنث بأكل 
خصية الشاة» وإن حلف بالعجمية» وتسمو الخصية بالعجمية» «(خاية)» لأنها لا مهم 
e‏ - 00 
منه عند الإطلاق .. 


ذكره المتولي: ولو أَخْرِجَتٍ البيضةٌ وهي منكدة عد فا ا 
يحنث » ولو أَخْرِجَتُ بعد موتهاء فأكلهاء ذ ففي «تعليقة المروزبين» - رحمهم الله - ذكر 


ف 
وجهين - قية. 


وقوله في الكتاب «لم يحنث برأس الطير والسمك» مُعْلَّمٌ بالواو؛ لما سبق ويجوز 
أن يُعْلَّم بالألف؛ لأن عند أحمد؛ يحنث بأكل الرؤوس كلهاء وبالميم؛ لأن بعض 
أصحاب أحمد حكى عن مالك رحمه الله مثله . 

ولفظ «البقر» بالواو» «والويل» بالحاء والواو. 


وقوله: «ولا يحنث برأس الطب إلى آخره؟؛. يوهم تخصيص الاستئناء برأس 
الظبى» ولا يختص » بل الحكم في الظباءء والطيور والحيتان واخد: 

وكان الأحسن أن يجمع بينهما مقدمة على ذكر البقرء والإبل أو مؤخرة. 

وقوله: توفي غير أهل ذلك الموضع؟ - في بعض النسخ - اوفى ي أهل غير ذلك 
الموضع» وهما صحيحان . 


وقوله: «والعصفور» مُعْلمُء بالواوء وليّعَلَمْ أن الظاهر في المذهب خلافٌ ما 
ذكره» لكنه جرى على ما ارتضاه الإمام ‏ رحمه الله -. 


ولو حلف لا يأكل الخبزء حَنِتٌ بأكل أي خبز» كان يستوي فيه خبز البر والشعير 
والذرة والأرز والباقلاءء لأن الكل خبزء وإن لم يكن بعضها معهود بلده» كما لو 


)١(‏ وكلامه شامل لبيض غير المأكول بناءَ على طهارته وحل أكله. 
وقال النووي في شرح المهذب: وإذا قلنا بطهارته حل أكله بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مستقذر 
بخلاف المني . قال البلقيني: وهو مخالف لنص الأم والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله. 

(۲) قال النووي: الأصح الحنث. 


۹٦‏ كتاب الأيمان 


حلف: لا يلبس ثوباً» حنث باس أي ثوب کان» وإن لم يكن معهود بلده. 

قال في «التتمة»: ويحنث بخبز البلوط أيضاًء ويحنث بأكل الأقراص والرغفان» 
وخبز الملة والمشحم وغيره وسواءً أكله على هيئته أو جعله ثريداً» نعم» لو صار في 
المرقة كالحسو» فتحساه» لم يحنث وسواء ابتلعه [بعد المضغ» أو ابتلعه] على هيئته» 
ولو لم يبلعه لم يحنث» وسواء أدرك طعمهء أو لم يدركهء ولو أكل جوزینقا» ففيه 
وجهان في «التهذيب». 


أحدهما: يحنث. لأنه لو نزع الحشو كان خبزاً. 


والأشبه: خلافه'”'' هذا على ما يوجد لعامة الأصحاب ‏ رحمهم الله على 
طبقاتهم» فيما إذا حلف؛ لا يأكل الخبزء ولم يفرقوا بين جنس وجنس» وهو المذهب» 
وقوله في الكتاب «لم يحنث» بخبز الأرز إلا بطبرستان» يخالف ذلك» وأحسبه قَلّدَ فيه 
الإمام ‏ رحمه الله - ولم يحضرني الباب في كتابه فأراجعه» ونقل في «الوسيط» ما ذكره 


)0( وهو القطائف المحشوة بالجوز ومثله اللوزنيق وهو القطائف المحشوة باللوز قال ابن خلكانء قال 
يقال : فيها الجوزينج واللوزينج بالجيم» فلما عربوه أبدلوا الجيم قافاً. 

(۲) قال النووي: والرقاق والبقسماط والبسيسة. والله أعلم. 
ويحنث في هذه المذكورات كما جزم به ابن المقري في روضته. وصرح به الأذرعي وقال: لا 
أحسب أن المراد على هذا بالبسيس ما فسره به الجوهري من أنه دقيق أو سويق أو أقط مطحون 
يلت بسمن أو بزيت ثم يؤكل بلا طبخ» بل المراد به ما يتعاطاه أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقاً 
ويخبزونه قبل أن يختمر ثم يبسونه بغربال ونحوه ويضيفون إليه سمناً وقد يزاد عليه عسل أو 
سكر . 
قال في المهمات: هكذا ذكر التصوير بغير الحكم. 
قال في الخادم ثم أخذ يعين صاحب المهمات يستنبط الحكم بعدم الحنث من كلام الجوهري في 
الصحاح والظاهر الحنث لأن الخبز في اللغة اسم لكل ما يخبز أن ينضج بالنار فيحنث بالفطير 
والرقاق وغيرهما وقد صرح القاضي الحسن بأنه يحنث بالكعك فقال فرع إذا حلف لا يأكل الخبز 
حنث بالكعك لأنه خبزء هذا لفظه والباقي في معناه» نعم سبق أنه إذا اشتهر عرف في يلد تعدى 
إلى غيرها كما يحنث بخبز الأدنى في غير طبرستان على الأصحء فلو كان أهل قطر يسمون 
الكعك والكماج خبزاً موافقة لمدلوله اللغوي فهو يتعدى ذلك إلى غيرهم من البلاد أم لا لأنهم 
يسلبون اسم الخبز عن الكعك والكماج والفطير ونحوه ولا يطلقون الخبز إلا على الخميرء 
فالأقرب عدم الحنث» وأما البسيس فالمشهور في العرف أنه ما يقلى بالسيرج ثم يلت بالعسل 
نحوه ففيه نظر ويحتمل أن يجري فيه الوجهان في اللوزنيج لأنه مما يقلى لا مما يخبز أو يقطع 
بالحنث» ولهذا قطع الخوارزمي في الكافي بالحنث بالسنبوسك قال لأنه خبز وزيادة» ولا شك 
أن البسيس في معناه» وكأن الشيخ محيي الدين رحمه الله تعالى أراد أن يكتب فيحنث به لأنه خبز 
ثم توقف لطلب النقل. 


كتاب الأيمان 14۷ 


عن الصّيدلانيٌ» فقد راجعت طريقته» فلم أجد ما ادعاه» بل استشهد بالمسألة فيما إذا 
قال: لا أدخل بيتآء وحكم فيها بحنث الطبريّ والعراقيٌ؛ كما ذكره سائر الأصحاب - 
رحمهم الله على ما تقدّم» نعم في «تعليقة» أبي الفرج السرخسي ذِكْرُ وجهين في 
المسألة» ثم ينبغي أن تكون جيلان كطبرستان. 

َال العَزَالِىُ : وَلَوْ حَلَفَ عَلَى الحم لَمْ يَخْنَثْ بالشخمء ويَحْنَتُ بِالسَّمِينء وَنِي 
الألبة ةِ السام وَجْهَانِء وَلآ يَحْنَتُ ُ بَالأمْعَاءِ الد وَالكرشٍ؛ وَفِي القَلْب وَجْهَانَ ولو 
حَلفٌ عَلَى الرُِدِ لَمْ يَحْتَئْ بالسَمْنِء وَفِي کسه سه خلافٌ. وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى السَّمْنٍ لَمْ 
يَحَنَْ ف بِاَلأَدعَانٍ» وَفِي عَكْسِهِ خلافٌ. وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى الجؤرٌ حَنِتٌ بالهندِيٌ» وَعَلَى التَمْرِ 
لآ يَحْنَتُ بالهنْدِيٌ 


قَالَ الرّافِعِيُ : : فيه صور؛ منها ‏ إذا حلف - : لا يأكلّ اللّحم أو لا ي يشتريه» لم يحنث 
يأك شخ ال ولا يأكل شحم العين؛ لأنهما يخالفان اللحم سما وصفةًء وهل 
يحنث بأكل شحم الظهر والجنب»ء وهو الأبيض الذي لا يخالطه الأحمر؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحنث؛ لأنه شحم؛ لقرله تعالّئى: طحَرّمْئا علَيهِمْ شحُومُهما إلا مَا 
حَمَلَّتْ ظَهُورُهُمَا4 [الأنعام: ]٠٤١‏ وإذا كان شحماًء كان كشحم البطن. 


وأصخهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يحنث؛ لأنه لحم سمين» ألا تراه 
يحمر عند الهزال؟ ويجوز أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب «لم يحنث بالشحم» بالحاء؛ لأن في 
«تعليقة» أبي حامد أن عند أبي حنيفة يَحْنَتُ بأكل الشحم؛ لأنه يُؤكل مع اللحمء ويقام 
مقامه» وبالميم؛ لأن بعض أصحاب أحمد ‏ رحمه الله - حكى عن مالك رحمه الله - 
مثله» وعلى عكسه لو حلف ألا بأكل الشحم»ء يحنث بأكل شحم البطن» ولا يحنث 
بأكل اللحمء وأكل شحم الظهر على الوجهين: 

الأصح: أنه لا يحنث» وبه قال أبو حنيفة» وعن أبي زيد: أن الحالف» إن كان 
عربياء فشحم الظهر شحم في حقه؛ لأنهم يعدونه شحماًء وإن كان عجميّاً. فهو لحم 
في حقّه» وذكر في أكل شحم العين وجهان أيضاً. 

ويتناول اليمينُ على اللحوم لحومّ النعم والوحوشء والطيور المأكولة» وفيما لا 
يُؤكل لحمه؛ كلحم الميتة والخنزير والذئب والحمار وغيرها وجهان عن ابن سرج : 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة: أنه يحنث بأكلها؛ لوقوع الاسم عليهاء وإن كانت 
محرمة » كاللحم المغصوب . 


والثانى: لا يحنث؛ لأن الحالف يقصد بيمينه الامتناع عما يُعْتَاد أكله؛ وأيضاً 
في بی ع6 


۹۸ كتاب الأيمان 


فاسم اللحم يقع على المأكول شرعاًء كما أن البيع والنكاح يقعان على المشروع . 

ورجح الشيخ أبو حامد والرويانيٌ الثاني» والقفالٌ وغيره - رحمهم الله الأول . 

ولا يحنث بأكل السمك». خلافاً لمالك وأحمد ‏ رحمهما الله -. 

وفي «البيان»: أن بعض أصحابنا الخراسانيين قال به» ووجه ظاهر المذهب بأن 
السَّمَّك لا يُفْهَمْ من إطلاق لفظ اللحمء ولا يُسْتَعْمَلُ فيه في العرف. وإن سماه الله 
تعالّى لحماً بقوله: طتَأكُلُونَ لحَماً طَرِياً4 [النحل: 5] وشبه ذلك بما إذا حلف لا 
يجلس فی ضير الاج فجلس في ضوء الشمس› لا ات وان سام الله ال 
سراجاًء فقال: طوَجَعَلْنَا سِرَاجَاً وَمّاجاً» [النبأ: ]١‏ وبما إذا حلف: لا يعلق على 
وتد» فعلق على جبل» > لا يحنث» وإن قال الله تعالئ : لِوَالْحِبَالَ وناد [النبأ : /ا أو 
حلف: لا يجلس على بساطء فجلس على الأرضء لا يحنثء وإن قال الله تعالى : 
وَاللُهُ جَعَلَ لْكُمُ الأزض بسَاطاً» [نوح : 14] وهل يتناول اللحم الأليةً؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؟ لأنه نابت في اللحمء قريب من اللحم السمين. 

وأصخهما : المنع ؛ ؛ لمخالفته اللحم أسماً وصفةً ولو حلف على الشحمء فوجهان 
أيضاً في تناول الال : 

أحدهما : نعم ؟ لأنها تذوب کالشحم . 

وأصخهما: المنع؛ لمخالفته اللحم اسماً وصفةًء فعلى الظاهرء وليست الألية : 
بلحم ولا شحم وسنام الإبل كالأليةء ولو حلف على الأليةء لم يحنث بأكل السنام» 
وكذا بالعکس؛ ولو حلف على الدسمء تناول د شحم الظهر والبطن والألية والسنام 
والأدهان كلهاء وهل يتناول اللحمٌ الأمعاء والطّحَالَ والكرش والكبد وادرئة» حتى 
يحنث بأكلهاء وإذا حلف ألا يأكل اللحم؟ فيه وجهان: 

أصخهما : لاء وهو المذكور فى الكتاب. 

والثاني : نعم؛ لأنها في حكم اللحمء وقد تام مقامه» وبه قال أبو حنيفة» ومنهم 
من قطع بالأول» ونفي الخلاف» وفي القلب وَجْهَان مذكوران في الكتاب: 

أصخهما: أنه لا يحنث أيضاً. 

والثانى: يحنث». ووجه بقوله - مَل -: «إِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةً. . .”'' الحديث» 
والمضغة : القطعة من اللحم. 


)١(‏ قال النووي: المنع أقوى. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري ۰۲1 - 2]7١81‏ ومسلم ]۱٥۹۹[‏ من حديث النعمان بن بشير 


كتاب الأيمان. 4 `۰ 


وإلى هذا مال الصيدلانيٌ بأكل المخ» وقد يطرد فيه الخلاف» وفي لحم الرأس 
والخد واللسان والأكارع طريقان: 

أصخهما: أنه يحنث بأكلها. 

والثاني : طرد الوجهَيْن. 

ولو حلف: لا يأكل ميتة» لم يحنث بأكل المذكاة» وإن حلها الموت؛ للعرف 
وإن أكل السَّمَكَء فوجهان: 

فى أحدهما: يحنث لقوله ‏ لا - «أُحَلّتْ لا مَيْتتان»“ 

وفي الثاني : لاء للعرْفٍ. 

قال في «التهذيب» لا يحنث» وهو المذهب» كمالو حلف؛ لا يأكل دما لا 
يحنث بأكل الكبد والطحال . 


ولو حلف: لا يأكل لحم البقر حنث بأكل الجاموس» ويحنث بأكل البقر الوحشيٌّ 
على الأشهرء ونقل في «التهذيب» فيه وجهين» بناءً على الخلاف في أنه هل يُجَعَلُ 
جنساً في الربا؟ ولو حلف: لا يركب الحمار» فركب حماراً وحشياً ففيه وجهان يتعلّقان 
بالأصل المذكورء وأيضاً فالمعهود ركوب الحمار الأهلىٌ؛ بخلاف الأكل» وقد سبق في 
«الربويات» ذكر وجهين في أن الجرادء هل فى مو جتن اللجوم؟ ويمكن أن يخرج 
عليها؛ أنه هل يحنث بأكل الجراد إذا حلف: ألا يأكل اللحم؟ . 

ومنها: لو حلف: لا يأكل الزيدء لم يحنث بأكل السمن» ولو حلف: لا يأكل 
السمن» ففي أكل الزبد وجهان: 

أصخهما: أنه لا يحنث به أيضاً؛ لتفاوتهما في الاسم والصفات. 

والثاني : أن الزبد سمن؛ لاشتماله عليهء وليس السمن زبداً؛ لأن الزبد عبارة عن 
مجموع السمن وباقي المخيض . 

وسواء حلف على الزبد أو السمن» فلا يحنث بأكل اللبن» واسم اللبن يتناول لبن 
الأنعام والصيد ويدخل فيه الحليب والرائب واللباءء والماست”" والشيراز“ 
والمخيض . 


)00( تقدم في النجاسات . 
(۲) كلمة فارسية تؤخذ من كلام الجوهري أنه لبن ضأن مخلوط بلبن معز. 
(۳) وهو أن يغلى اللبن فيئخن جداً ويصير فيه حموضة. 


5 كتاب الأيمان 


قال القاضي أبو الطَيِّبٍ: ولوقب بعضهم في الشبرار» ولا معنى له. وفي 
المخيض وجههء قال القاضي الرُوياني : يُحْتَمَلُ ألا يحنث إلا بالحليب؛ لأن الاسم في 
العرّف لا يقع إلا عليهء لكن العرب ت تسمي الجميع لبناء والعرف مضطرب» ولوا 
الزيدء ففيه ثلاثة أوجه: 

أشبههما: وهو المذكور في «الشامل»: أنه إن كان اللبن ظاهراً فيه يحنث» وإن 
كان مُسْتَهْلّكاً فلاء ولا يحنث بأكل السمن؛ لأنه لا لبن فيهء ولا بالجبن والأقط 
والمصل. وعن أبَوَيْ علي بن أبي هريرة والطبري: أنه يحنث بجميع ما يُسِتَخْرَجٌ من 
اللبن» وذكر: أن الجامد منها لبن مجمّدٌء والظاهر الأول. 

ومنها: لو حلف: لا يأكل السمنء لم يحنث بالأدمَانَء ولو حلف؛ لا يأكل 
الدهن» فهل يحنث بأكل السمن؟ فيه وجهان: 

أصخهما: أنه لا يحنث أيضاًء وقد يوجه الثاني ؛ بأن الدهن قد يعبر بها عن 
الدسومة ويقام مقامها؛ ألا ترى أنه يُقَالُ: في حب كذا دهنية؟ ولا توضع السمينة 

ولو قال بالفارسية: (روغن نخورم)" 3 “» فعن القاضي الحسير وغيره: أ نه يحلث 
بالأكل من كل واحدٍ منهما. 

ومنها: ذَُكِرَ في الكتاب : أنه لو حلف؛ لا يأكل الجوز. يحنث بالجوز الهندي› 
ولو حلف؛ لا يأكل التمرء لا يحنث بالتمر الهندي» ويمكن أن يُفْرَقَ بأن الجوز 
الهنديّء وإن خالف الجوز المعروفٌ في الشّكل» والصورة» ولكنه قريب منه في الطبع 
والطعم. والتمر الهندي يخالف التمر المعروف صورةً ولونا وطبعا وطعماء والذي ذكره 
في «التهذيب»: أنه لا فرق بين الصورئَيْن» ولا يحنث بالهندي منهماء وكذا لو حلف؛ 
لا يأكل البطيخ» لا يحنث بالهنديٌ. أو لا يأكل الخيارء لا يحنث بهذا الذي يقال له 
خيار شنبر. 

قَالَ العَرَالِىُ : وَلَوْ حَلَفَ لآ يكل لَمْ يث بالشُربء وَكَذًا مَس وَلَوْ حَلّف لا 
يَأكُلُ السُكْرَ فُوْضِعَ فِي فِيهِ حَنَّى ذَابَ قَفِيهِ خلا 0 
بِعَصِيرِه وَإِنْ حَلَفَ عَلَى السَمْنِ لَمْ خث إا جَمَلَهُ في عَصِيدَةٍ لَمْ يَظهَرْ لَه ئر 
ظَهَرَ لَه ار ر قفيه خلاف2 وذ ا ا E‏ 
وَلَوْ حَلَفَ لآ يَذُوقُ فَأذرَكَ طَعْمَهُ وَمَجَهُ فَوَجْهَانِ. 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لا آكل سمناً أو زيتاً. 


كتاب الأيمان ۳۰١‏ 


قال الرَافِيِيُ: فيه صور أيضاً: 

منها: كما أن بأكل أجناس مختلفة الأسماء والصفات والآثارء كذلك الأفعال 
أجناسٌ مختلفةٌ لا يتناول بعضها بعضاً؛ فالشرب ليس» وكذا العكسء. فإذا حلف لا 
یشرب » فأكل طعاماً لم يحنث» أو لا يأكل. فشرب ماءً أو غيره» لم يحنث. 

واللبن والخل وسائر المائعات» إذا حلف ألا يأكلهاء فأكلها بخبز» حنث» ولو 
شربهاء لم يحنث» وإن حلف ألا يشربهاء فالحكم على العكس» ولو حلف: لا يأكل 
شويقا فاستقه أو تناوله بالملعقة أو بإاصبع مبلولة› جلث )2 ولو مائه فى الماء» فشرب » 


لل 3 


ولو حلف» لا يشرب السويق» فالحكم بالعكس» ولو كان السويق خائراً بحيث 
يُوْحَل منه بالملاعق» فتحسّاهء فقد ذُكِرَ فيه اختلاف وجه والأشبه أنه ليس بسُرْب»ء ولو 
قال: لا أطعم أو لا أتناول» دخل في اليمين الأكل والشرب معاً. 

وبمثله حكموا فيما إذا قال بالفارسية (نخورم)“ على أنه يُفْرَّق بينهماء فيُقال: 
(طعام EE‏ ق (شراب باروو 7 , 

ومنها: إذا حلف لا يأكل السكرء انعقدت اليمين على عين السكر دون ما يُتَّخَذْ 
منهء إلا إذا نوى» وكذا الحكم في العسل والتمرء ثم إن ابتلع السكر من غير مضغ› 
فقد أكلهء كما لو ابتلع الخبز على هيئته» وإن مضغهء وازدرده ممضوغاً فكذلك» وإن 
وضعه في فمه» فذاب ونزلء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحنث » كما لو مضحه . | 

وأظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب» «والتتمة»: المنع لأنه لا يُسَمّى ذلك أكلاً 
للسكر. 

ومنها: إذا حلف ألا يأكل العنب أو الرمان» لم يحنث بأكل عصيرها وشربه» ولو 
امتصهماء ورمى بالتفل» فكذلك؛ لأنه ليس يأكل. 

ومنها: لو حلف» لا يأكل السمن» فأكله. وهو جامد» حنث» وإن كان ذائباً» 
فشربه» لم يحنث» وفي «شرح مختصر الجوينيٌ» فيه وجه ضعيف» وإن أكله بخبز. 
وهو جامد» أو ذائب حنث») وقال الإصطخري : لا يحنث؟؛ لأنه لم يأكله وحده» بل 
أكله مع غيره» وشبهه بما إذا قال: لا آكل مما اشتراه زيد قال: يأكل مما اشتراه زيد 


)١(‏ يعني: لا آكل. (۲) جملة فارسية معناها: تناول الطعام. 
(۳) جملة فارسية معناها: وشرب الشراب ثانية . 


۲ كتاب الأيمان 


وعمرو» وإن جعله في عصيدة أو سويق» فعن نص الشافعيٌ - رضي الله عنه -: أنه 
يحنث» وعنه فيما إذا حلف؛ لا يأكل خلاً؛ فأكل السکباج'“» أنه لا يحنث. 

فقال عامة الأصحاب: ليس ذلك باختلاف قول» ولكن إن كان السمن ظاهراً في 
العصيدة والسويق؛ يَرَى جرمه» فيحنث » إذا أكله وهذه الحالة ھی التي أرادها بنصه 
في السمن» وكذا الحكم في الخلء إذا كان ظاهراً بلونه وطعمه؛ بأن أكل المرقة» وهي 
حامضة. وإن كان السمن مستهلكاً في العصيدة» فأكلهاء لم يحنث» وكذا الخل إذا كان 
مُسْتَهْلّكاًء وهذه الحالة هى التى أرادها بنصه فى الحَلٌ. 

فصور ذلك فيما إذا أكل لحم السكَبّاج أو ما كان فيه من السلق ونحوه» ومنهم 
من أثبت وجهين أو قولين؛ وعلى ذلك جرّى في الكتاب» ووجه المنع أن يُقَال: أكل 
العصيدة لا السمن» والسكباج لا الخلء ويجوز إعلام لفظ «الخلاف في مسألة السمن» 
«والقولين في مسألة السكباج» بالواو. 

ومنها: إذا حلف؛ لا يأكل أو لا يشرب» لم يحنث بالذوق بمجرده إن حلف: لا 
يذوق» فأكل أو شرب» حنث؛ لتضمنهما الذوق» وفيه وجه ضعيف . 

وإن أدرك طعم الشيء بالمضغ والإمساك فى الفم ثم مجه »2 ولم ينزل إلى حلقه» 

أحدهما: لاء كما لا يفطر الصائم به. 

وأصخهما : الحنث؛ لأن الذوق عبارةٌ عن إدراك الطعم. وقد حصل . 

ولو حلف: لا باكل ولا شرب ولا يذوق» فأوجره في حلقه» حتى حصل في 
جوفهء لم يحنث. قال في «البيان»: لو قال: لا أطعم كذاء ثم أوجره نفسه» حنث لأن 
معناه لا جعلته لی طعاماً . 

قال العَرَّالِنُ : وَلَوْ حَلّفَ عَلَى الفِاكهَةٍ حَنِتَ بِالْعِنَب (ح) وَالرّمَانِ (ح)ء وَلآ يَحْنَتُْ 
بالقنا وَفِي البطيخ تَرَدُدُ وَيَحْنَتُ پيابس القَوَاكهء وَفِي اللَبُوب تَرَدْدُ. 

قَالَ الرَافِعِنْ : إذا حلف؛ لا يأكل الفاكهة.» حنث بأكل العنب والرطب والرمان؛ 
لوقوع اسم الفاكهة عليهاء والعطف في قوله تعالّئ: ظفِيهِمًَا فاكهّة وَنَخْل وَرْمَانُ4 
[الرحمن: 1۸[ لتخصيصهما وتمييزهما كما في قوله تعالئ: طمَلائِكتِهِ وَرْسْلِهِ وَجِبْرِيل 
وَمِيكال» [البقرة: ٨۸‏ وقال أبو حنيقة : لا يحنث بهاء ويحنث أيضاً بأكل التفاح 


)١(‏ وهو مرق يعمل من اللحم والخل معرب سكباً وهو بكسر السين ولا يجوز الفتح لفقد فعلال في 
غير المضاعف . انظر: (المصباح المنير 0781/1١‏ . 


كتاب الأيمان 1۳ 
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والسفؤجل والكمثرى والمشمش والخوخ والإجُاص”“ والأترج والنارنح" والليمون 
والنبق والموز والتين:. ولا يحنث بالقمَّاء والخيار ؛ فهي من الخضراوات؛ كالباذنجان 
والجزر» وفي البطيخ وجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك. 

وأصخځهما: أنه يحنث؛ لا بم وإدراكاً؛ كالفواكه. وبهذا قال ابن سُرَيْج . 
الخوخ والمشمش» وفي e‏ والبندق وجهان: 

أقربهما: الحنث؛ فإنها تُعَدّ من يابس الفواكهء هذا هو المشهور. 

وذكرٌ: أنه لو حلف. لا يأكل الثمار» اختصت اليمين بالرطب» ولم يتناول الثمرة 
الفواكه اليابس» وسَّوَّى فى «التتمة» بينهما؛ وقال: الفاكهة لا تتناول اليابسة كالثمرةء فإن 
كان هذا عن تحقيق» أحوج إلى إعلام قوله في الكتاب «ويحنث بيابس الفواكه» بالواو. 


قال العَزَالِيُ : وَلَو حَلَفٌ لآ يَأكُلُ الْبَيضّ ؛ ْم حَلّفَ أن يأل مَمَا في كم فلن ذا هُو 
يض فَانَحََ ِن اناف فال ِئه فَقَذ اكل مما في كُمَهِ وَلَمْ كل البِيض فَيبِرٌ في الهميتين. 


َال الرَافِعِيْ: حلف رجل؛ لا يأكل البيض» ثم استقبله رجل عرف أن في كمه 
مأكولاً. فحلف؛ ليأكلن ما في كمه وكان ما فيه كمه بيضاً وأراد البر في اليمئيْنٍء 
يقال : إن القفال سّيْلُ عن هذه الصورة» وهو على المنبرء #اوطلية نه سيل لل > فلم 

يخضزه الجواب» فقال المسعوديٌ. وهو من أصحابه ۔ رحمهم الله - : يُجَعَلْ ذلك 
aT‏ فيأكله الحالف» فيكون قد أكل ما في كمه» ولم يأكل البيض» 
فأستُخينٌ منه ذلك . 


(1) شجر ثمره حلو لذيذ يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرها وكان يطلق في 
مصر على البرقوق وشجره. 

9 شجرة مثمرة من الفصيلة السذايية دائمة الخضرة تسمو بضعة آمعار» أززاقها جلدية خضر لامعة) 
لها رائحة عطرية» وأزهارها بيض عبقة الرائحة تظهر في الربيع» والثمرة لبيّة تعرف كذلك 
ب (النارنج»» عصارتها حمضية مرة» وتستعمل أزهارها في صنع ماء الزهرء وفي زيت طيار 
يستعمل في العطورء وقشرة الثمرة تستعمل دواء أو في عمل المربيات» وهي كلمة معربة. ينظر 
المعجم الوسيط ٩۱۲/۲‏ _ 417. 

(۴) ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق» ويسمى أيضاً القُبّيطء قال أبو نواس : 
يقول والناطف في كفه من يشتري الحلو من الحلو 
ينظر: المعجم الوسيط 7/ .٩۳١ 98٠‏ 


وقوله: «فاتخذ منه الناطف قد لا تَسْتَحْسَنٌ هذه اللفظة› وإن كان المقصود 
معلوماً؛ لأن الناطف لا يتّخّذ من البيض» > بل منه ومن غيره» بل من غيره» ويُجَعَلُ 
البيض فيه» وقوله: «فأكل منه» هذا لا يكفي لحصول البرّء بل ينبغي أن يأكله كله . 

فُرُوعٌ: يتعلّق بهذا النوع» نذكر مقصودها على الإيجاز: الرُطب ليس بثمر والعنب 
ليس بزبيب» وعصير التمر ليس بتمر» وكذا ديسه والسمسم ليس بشيرج » وكذا 
العكوس» والرطب ليس ببسر ولا بلح» والبسر ليس برطب ولا بلح» والبسر أعظم من 
البلح . ولو حلف؛ لا يأكل الرطب. فأكل المنصف. نُظِرَ؛ٍ إن كان النصف الذي أرطب 
حلث» وكذا لو أكل الجميع» خلافاً للإصطخريٌ وأبي علي الطبرّي ‏ رحمهما الله - 
وإن أكل النصف الذي لم يرطب» لم يحنث. 


ولو حلف؛ لا يأكل البسرء فأكل المنصف» ففيه هذا التفصيل» والحكم على 
العكس. وإن حلف؛ لا يأكل بسرة ولا رطبة» فأكل منصفة لم يحنث . 

ولو حلف؛ لا يأكل طعاماً؛ تناول اللفظ اتوت والأدم والفاكهة والحلوى» وفي 
الذواء”"" هان 

ولو حلف؛ لا يأكل قوتاًء حنث بأكل ما يقتات من الحبوب» ويحنث بأكل التمر 
والزبيب واللحم» إن كان ممن يقتاتهاء وفي غيرهم وجهان. 

ولو حلف لا يأكل إداماً. حنث بأكل ما يُوْتَدَمُ به» سواءً كان مما يُصْطَبَعُ به؛ 
كالخل والدبس والشيرج والسمن والمربىء أو لا يُصْطبَعُْ به؛ كاللحم والجبن والبقول 
والبصل والفجل والثمار. 

وفي التمر وجهء والملح أيضاً أدم» وفيه وجهء وعند أبي حنيفة» لا يحنث إلا 
بما يُصْطَبَعُ به واسم الماء يتناول العذب والملح ومياه الآبارء والأنهار» وعن الشيخ أبي 
حامد: فى ماء البحر احتمالان» والظاهر: التناول» ولو حلف؛ لا يشرب الماء لا 
يحنث بأكل الجمد والثلج» ويحنث إذا شرب من مائيهماء ولو حلف لا يأكل 00 
والثلج» لم يحنث بشرب مائهماء والثلج ليس بجمد» وكذا العكس» ولو حلف؛ لا 
يأكل مما طبخه فلان» فالاعتبار بالإيقاد إلى الإدراك» بوضع القذر فى التنور بعد 
التسجيرء فإن أوقد فلانُ النار تخت القِدْرٍ حتى أدرك» أو وضع القذر في النّنُور فأكل 
منه» حنث» سواء وجد نَصْبٍ القدر وتقطيع اللحم وصب الماء عليه وجمع التوابل 
وتسجير التنور منه أو من غيره. 


(۱) وقضية كلام ابن المقري أن أصله عدم الحنث» ويه جزم الماوردي والروياني واختاره الأذرعي . 


كتاب الأيمان 0 


ولو أوقد فلان تحته أو وضعها في التنور مع آخرء لم يحنث؛ لأنه لم ينفرد 
بالطبخ؛ وكذا لو أوقد هذا ساعةً وهذا ساعةء قال الإمام ‏ رحمه الله -: ولو جلس 
الحاذق بالطبخ على على القرب» وكان يستخدم صَبِيّا في الإيقاد ويستقل ويستكثرء > فهذا فيه 
تردّد؛ إذ یعزی الطبخ› والحالة هذه إلى الأستاذء ولو قال: [لا] آکل مما خبزه فلان» 
فالاعتبار فيه بالإلصاق بالتّنُور دون العجن وتسجير التّتور وتقطيع الرغفان وبسطها . 


قال العَرَالِيُ : النوْعٌ الثَالِتُ فِي العُقُودٍ: قَإِذًا حَلّفٌ عَلَى ما أذ شْتَرَاهُ رد لا يَحْنَتُ يما 
ك وما مَك لسم أو اصع عن لين 
فَهُوَ كَالمُشْتَرَى وَالمَأَحُودُ بِالشْفْعَةِ ليس بم بمُشْتَرَىء وَلَوْ أذ تر ريد وَعَمرو فَأكلَ ئة لم 
يَحمَث عَلَى الأَظهر » وَلَوْ حلط ما أشتَرَاُ رند م أذ شَتَرَاهُ عَمْرُو حَنِتَ إا َكل مِنَ المُخْمَلِطِ . 

قال الرَافِعِيْ : في النوع مسائل : 

أحدها : : إذا حلف؛ لا يأكل طعاماً اشتراه زيْدٌء أو مِنْ طعام اشتراه زيدٌء انلا 
ثوباً اشتراه زيد. لم يَحْدَتْ بما ملكه بهبة» أو إرث» أو وصيةء أو رجّمَ إِلَيْهِ برد عيب» أو 
إقالةء وإن جعلنا الإقالة بيعاً؛ لأنها لا تُسمّئ بيعاً في العف والإطلاق» وكذا لا يحنث 
بها تحلص له #القسامة مها كان ب ورين غيرهوإن جحلا القسنمة ع ويحْنّتٌ بما ملكه 
بالتولية والإشراك» وبما ملكه بالسّلم ؛ لأنها شراءٌ في الحقيقة والإطلاقٍ يُقال : اشترى كذا 
في عقد النَّوْلِيَة واشتراه سلما وما صالح عليه زيدٌء عن دّين» حكى الإمام عن 
الصيد لاني رحمهما الله - أنه لا يحنتٌ بهء ورأى؛ أنه يحنث» وبه أجاب صاحبُ الكتاب 
- رحمه الله - والظاهر الأولُ؛ لما ذكرنا؛ أنه لا يُسمّئ شراء ة في العَرّفء وهو الذي أورده 
صاحب «التهذيب» «والتتمة» والرويانيٰ وغيرهم ‏ رحمهم الله -. 


ولو قال : لا أدخل دارا اشتراها رند فلا يحنث بالدار التى ملك بع | بالشّهْ ۶ 


)١(‏ قال النووي ولو حلف: لا يأكل ثریداً» لم يحنث بخبز غير مثرود في مرق» قال فى المهمات 
وهذا في السلم مناقض لما صححه في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه الرافعي 
والنووي المتولي» > فإنه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على أن الاعتبار يصيغ العقود 
أو بمعانيها ولم يصحح فيها شيئاًء وأجاب عن ذلك البلقيني بأن الصيغ هناك اث شتهرت في عقد فلا 
"تقل إلى غيره وإن كان ضنفا مته» ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع 

بلفظه ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من قوله يل : TOE‏ 
قال ولم يفره المتولي بذلك ققد صرح به به جمع كثير من الأصحاب وحكاه في البيان عن الطبري 
وجزم به في النهاية وقال السلم صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه 
تحت مطلق الشراء. 


العزيز شرح الوجيز ج ؟١١/م ٠١‏ 


دم كتاب الأيمان 


ولا يحْكَتٌ بما اشتراه لرَيْدِ وكيلةُ» ويخئتُ بما اشتراه زيْدٌ لغيره» بوكالة أو ولايةء ولو 
اشتراه» ثم باعه من غيره» حَيْثْ؛ لأنه موصوف بأنه اشتراه زيد؛ وكذا لو باع بعضهء 
فأكل منه الحالف» ولو أكل طعاماً اڈ شتراه زيد وعمرو» لم يحنث؛ خلافاً لأبي حنيفة؛ 
وسلم أبو حنيفة أنه لو حلف؛ لا يلبس ما اث تراه زيذ+ فليس وبا اشتراه زد وعمرو؛ 
أنه لا يحنث. 

أو حلف؛ لا يأكل من قِدْرٍ طبخها زيد» فأكل من قِذْرٍ طبخها زيد وعمروء هذا 
ظاهر المذّْمَبِء وفيه وجهان آخران : 

أحدهما: موافقة أبى حَزِيمَة ؛ لأنه ما مِنْ جزء منه إلا وقد ورد علَيْه شراءً زيد. 
وهذا ما اختاره القاضى أبو الطيب. 

والثانى: أنه إِنْ أكل منه النضفّ» فما دونه» لم يخكف» وإن أكل أكثر من 
الصف حنث؛ لأنا نتحقق حينئلٍ؛ أنه أكل مما اشتراه زيد. 

ولم يَمْرِقٍ الأكثرون موحد ا - بين أن يقول: 5 أكل من ا 
وبين أن يقول : : طعاماً اء شتراه زيْدٌ وخصّص ذ في «التهذيب» حكاية الوجو بما إذا قال : 3 
ا شتراه زَيْدٌ وأطلق القول بِعَدّمٍ الحنث» “ فيما إذا كال طعاماً |* شتراه زيْدٌء قال : 
أن يريد ألا يأكل طعامه» أو مِنْ طعامه. فيحنث بالمشترك» ل 
طعاماًء وخلّطٌ أحدهما بالآخرء فأكل الحالِفٌ من المخلوط» ففيه وجوه: 

أحدها: عن الإصطخرّي امسا ب سا د ا ل و 

من النصف» حر وهذا عند استواء القذرَينِ؛ لأنا حينئلٍ نة نتَحقّق؛ أنه أكل ما اشتر 
زيد» ل 
أبقى تمرة ؛ فن أكل الجميع» خنث ؛؟ لأنا تتحقق حينئذ ؛ أنه أكل المخْلُوف عليه . 

وفي «الشّامل» أن القاضي أبا الطيّب اختار هذا الوجه. 

وثانيهما: وبه قال ابن أبي هريرة: أنه لا يَحْنَثْء وإِنْ أكل كل الجميع» » لأنه لا يمكن 
الإِشَّارَةُ إلى شیء مئه بأنه اشتراه زيدء فصار كما اشتراه زيْدٌ مع غيره. 

افيا وة قال أب اساي نهدن أكل هن التخترط فلا يمكن :أن 
يكون مما اشتراه الآخرء كالحبة» ل والعشرين» لم يحت 
ام كالكف» والكفين» يخّث؛ لأنا نتحقّق؛ أن فيه ما اشتراه زيد 

E‏ إذا أكل المخلوط» يقع ظاهره على الجميع» وإذا أكل 
جميع المختلط› as‏ وينبغي أن يُعْلَمّ بالواو 


كتاب الأيمان ۷ 


للوجه الثاني؛ ولفظ «الوسيط»: «إذا أكل من المختلط». فظاهره الحكم بالحنث» بأي 
قذرِ َكل من المختلطء وهذا يخالف الوجوه الثلاثةء وهو بعيدٌ في نفسه فيحسن أن 
يؤول فينزل على الوجه الأصح. 

فرع : عن نصّه في «الأم»: أنه لو قال: لا أسْكنٌ دارا لفلانء فسكن داراً لغيره 
فيها شرك قليل أو كثيرء لا يحنث. 

فرع: في تعليقة إبراهيم المروزي: أنه لو حلف؛ لا يأكل طعام زيد» فأكل طعاماً 
مشترکا بينه وبين غيره» حنث» O‏ الي د ل O‏ 
حلف» لا يلبس ثوب فلانء أو لا يركب دابته» فليس ثوباً مشتركاًء أو دابةٌ مشتركةً بينه 
وبين غيره» لا يحنث دنر اد مي ا ابعر اليد ا ليما 
مملوكاً له» وقد يطعم طعاماً مملوكاً له ؛ لكنه لم يلبس مملوكاً له» ولم يركب دابة مملوكة 
له» وهذا ينزع إلى مذهب أبي حنيفة» حيث» قال: إذا حلف» لا يأكل طعاماً اشتراه زيدء 
اي ل ا ا ار 
أسكن دارا اشتراهاء لا يحنث بما اشتراه مع غَيِِْ» وفرق بينهماء بأ بعض القميص ليس 
ا ولم يَشْثَرِ زَيْدذٌ جميعَ القميص والدار. 

سْمْ الطعام يقع على القليل والكثيرء ففي المأكولٍ طعامٌ أَشْئَرَاهُ زيِدٌء وأما نحن : 

0 : الطعامٌ الذي اشتركا في شرائِه ليس ولا بغضّه المعيّنَ مشْترَّى زيْدِ جاز أن 
يقول: الطعام المشترّك ليس ولا بغضه المَعيّو مال زيد» ولا يبعد السبوية بينهها 

قَالَ الغَزَالِيُ : وَلَّوْ قَالَ: لا أشتري ولا روج فول وَعَقَدَ الوكيلَ لم خت م 
و)» وَكَذَا لو قَالَ الأميدُ: لا أضْربُ فَأَمَر الجَلادٌ وَإِنْ َكَل فِي هَذِهٍ العُقُودٍ لَمْ يَحْنَتْ 
فِيمًا أَضَافَهُ إِلَى المُوَكُلِء وَفِيمَا تَوَى لِمُوَكُلِهِ يَحْئَتُ عَلَى الأظهرَء وَلَوْ قَالَ: لا أكلَمُ عَبْدا 
َشْئَرَاهُ رَد فَآشْتَرَى كيل رَبدِ لَمْ يَحْنَتُ إن كَلْمَه» وَكَذَا في آَمْرََةِ تَرَوَجَهَا ريد ليختت 
ٳڏا َيل وكيلُ ريد وَل قَالَ: لا أكلْم رَوْجَةَ رد حك بهدَا. 

قال الرَافِعِيُ : المسألة الثانية: إذا حلف؛ لا يشتري أو لا يبيع فوكل غيره» حتى 
باع أو أشترى» أو حلف؛ ا فأمر غيره حتى ضربه» أو حلف الأمير 
والقاضي» فأمر الجلاد» حتى ضرب؛ لم يئف؛ خلافاً لمالكِ فيما رواه القاضي ابن 
کج› وعن الربيع : أنه يخَنَثُ» إن كان الحالفُ من لا يتولى البيع والشراء والضرب 


)00( لأنه حلف على فعل نفسه حقيقة فلا يحنث بغيره ولا نظر إلى العادة بدليل أنه لو حلق لا يلبس أو 
لا يأكل فلبس أو أكل ما لا يعتاده حنث. 


i‏ كتاب الأيمان 


بنفسه» كالسلطان أو كان الفعل المحُلُوفُ علَّيْه مما لا يَعْتَاد الحالفٌ فعْلّهُ أو لا يجيء 
منه ذلك كالبناءء والتطيين إذا حلف عليهماء فأمر بهما غيره» واختلف الأصحاب» 
فمنهم من أثبت ما ذكره قولاً للشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وبه قال أبو إسحاق» وقد يوه 
نأثة e‏ قتل السلطان فلاناًء وضرب فلاناًء ومنهم من امتنع منه وقال: 

وبهذه الطريقة قال صاحب «التقريب» وظاهر المذهب الأولء وإن أنْبَتَ ما ذكره 
قولاً ووجُهوه» بأنه حَلّفَ على فغل نفسه حقيقة» فلا يخئتٌ بغيره» ولا نظر إلى 
العادة؛ ألا ترى أن الأمير إذا حَلّف؛ لا يلبس» أو لا يأكل» فلبس أو أكل ما لا يعتاده. 

يَحْنَتُ؟ ولو حلف لا يزوج ابنته» أو لا يطلق»؛ أو لا يعتق» فوكل» وعقد الوكيل» 

ال اي البيخ والشراء» ولو فوض الطلاق إلى زوجتهء فطلقت نفسهاء فهو كما 
لو وکل فيه أجنبياًء حتى لا يخنَتٌ» على الظاهر› وفيه قول» إنه يحنث» وإن قأنا في 
الصورة السابقة : إنه لا يحنث لأنه فوّض الطلاق إِلَى من لا يملكهء فكأنه هو المطلق» 
ولو قال: إِنْ فعلْتِ كذاء أو إِنْ شِئْتِ فأنت طالقٌ» ففعلّتْ أو شاءث» حيث؛ لأن 
الموجود مجرَّدٌ الصفة› وهو الموقع. 

ولو حلف؛ لا ينْكَحٌ أو لا يتزوج» فوكّل بهء فَقَبلَ له الوكيل نكاح امرأة» فهل 
يحنث؟ نقل صاحب «التتمة) فيه وجهين : 

أحدهما: لاء كما في البيع والشراء؛ لأنه يضدّق أن يُقَالَ: ما نكح فلانء إِنّما 
نكح له» أو قَبلَ لَهُ التكاح» فلانٌَء وهذا ما أورده الصّيْدلانيُء وصاحب الكتاب. 

والثاني: أنه يخنتُ؛ لأن النكاح لا يتعلّق بالوكيل» بل هو سفيرٌ محض؛ ولذلك 

تشخرط فيه تسمية الموكل» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» ولو قبل لغيره؛ نكاح 
امرأة فقضية الوجه الأول؛ أن يحنث وقضية الثانى ألا يحنث. 

وفيما إذا حلف» ألا يبيع ولا يشتري فتوكل عن غَيْره في البيع الشراء. 

حكى صاحب الكتاب وغيره ‏ رحمهم الله أنه إذا أضاف العقّْدَ إلى الموكل» لم 
يحنث» وإن اقتصر على النية» ولم يضف لفظاء فوجهان: 

أظهرهما: الحِنْتُ 

والثاني : عن تخريج القاضي الحُسين : المنع؛ لانصراف المد إلى غيره» ويوافق 
هذا أن جماعة من الأضتحات أطلّقوا القول؛ بأنه لو توكل في البيع أو الشراءء يَحْنَتْ» 


ولم ارا وو ا وكيا أن الا ع آله ينکح› يَحْنَتْء إذا قبل 
النكاح ولاية عن غيره» مع أنه لا بد هناك من الإضافة إلى الموكل. ويشبه أن e‏ 


كتاب الأيمان ۳۰۹ 


أطلقوه» ويجاب به كما فَعَلْنَا في الفصل» قبل هذا القَضل . 

ولو قال: لآ اكلم هبدا تراه ريد لا يحنث يتكلّم عبدٍ اشتراه له وکیل وبمثله 
أخات في الكتاب» فيما إذا قال: لا أكلّم امرأةٌ تزؤجها زيْدٌء فكلّم امرأة قِبَنَ نكاخها 
لزید وكيلُ؛ لکن هذا مبني على جوابه فيما إذا قال: لا أتزوجء فقيل وكيله نكاح امرأةٍ 

ولو قال: لا أكلم زوجة زيدِء حنث بتكلّم التي نكحها بنفسه. والتي قَبِلَ نكاحها 
وكيلَهُ بلا خلاف . 

ولْيُعْلَمْ؛ لما بينًا قولّه في الصورة الأولّئ من الكتاب «لم يحنث» بالميم والواوء 

وقوله «ولا أتزوج» بالواو وبالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة في النكاح والطلاق 
والضرب» يحنث. إذا أمر غيره ففَّعَل وساعدنا في البيع والشراء. 

قوله «وكذا لو قال الأمير؛ يُعلم بالواو. 

ويجوز أن يُعْلَّمَ قوله «لم يحنث» فيما إذا أضافه» بالواو. 

وكذا قوله «وكذا فى امرأة تزوجها» . 

واعلم أن صور القَصل جميعاً مفروضةٌ فيما إذا أطلق» ولم يو شيئاًء أما إذا نوى 
ألا يفعل. ولا يفعل بإذنه. أو لا يفعل. ولا يأمر به حنث. إذا أمر به غيره» هكذا 
أطلقوه مع قولهم: إن اللفظ لفغل نفسه حقيقةً: واستعماله في المعتّى الآخر يجوز 
وأحسن من هذا أن يوجد معنّى مشتركٌ بين الحقيقة والمجازء فَيُقَالُ: إذا نوى ألا يسعئ ٠‏ 
في تحقيق ذلك الفغل» حنث بمباشرته» وبالأمر به؛ لشمول لمعنى وإرادة هذا المعنى 
إرادة المجاز وحده”؟. 

فروع: إذا حلف لا يَحْلِقُ رأسهء فأمر غيره بحلقهء ففيه طريقان: 

أحدهما: أنه كما لو قال: لا أبيع» فأمر غيره بالبيع» ففيه الخلاف9؟ . 

والثاني : القطعٌ بأنه يځنث؛ لاطراد العُزف في الحلف بذلك» ولو حلف لا يبيع 


(۱) قال النووي : هذا الذي ذكره الرافعي حسن»ء والأول صحيح على مذهب الشافعي» وجمهور 
أصحابنا المتقدمين في جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد. 

زفق قال في القوت وبالطريق الأول أجاب الصيمري والماوردي وقال صاحب الكافي لا يحنث على 
الأصح لأن الحلق لم يوجد منه حقيقة إلى آخر ما ذكره وكذا قال في الخادم . 


۳1۰ كتاب الأيمان 


من زيد» لاعن ريلف أو وکل وكيلاً حتى باع من زيدء لا يحنث . 
ولو حلف» لا يبيع لزيد مالا فباع بإذنه» أو بإذن الحاكم لحجرء ييه 
حنث» وإن باع بغير إذنه» لم يحنث ينك 4 اد اوغ ا دک فلن وکل رد وکا 
ببيع ماله وأذِنَ له في الوكيل» فوكّل الوكيلَ الحالف فباعه» وهو لا يَعْلّم فعن نصه - 
رضي الله عنه في «الأم» : أنه لا يحنث» وهواجوات على أحد القولين:في جلت 
النايى . 
عي 


ولو حلّف؛ لا يبيع لي زيدٌ مالا فول الحالفٌُ رجلا بالبيع وأذن له في التوكيل» 
فول الوكيل زيداً حتى باعه» حَيِتٌ الحالفٌ سواءً علم زيد أم لم يعلم؛ لأن اليمين 
منعقدةٌ على نفي فعل زيد» وقد فعل زيدٌ باختياره» وزاد صاحب «التتمة' في ا 
السابقة» فقال: إن كان قد أَذِنَ لوكيله أن يوكُلَ عنه» حَنِثَ في يمينه؛ لأنه باع لزيدٍ؛ 

بي إذا علمه أو إذا قلنا بأن الناسِيّ يَحْنَت ان قد ا اوري ا 
ا يَْنَثْ؛ لأنه ما باع لزيدء وإتماباع لوك وإن أطلق الإدْنَ في التوكيل» 
فعلى الخلاف في أن مَنْ يوكله وكيل الوكيل» أو وكيل الموكل. 


قال الغَرَالِيُ : : ولو قال : لآ أبِيعُ الْكَمْرَ 0 أو لا أبِيعُ مَالَّ أمْرَأتي بَعَيْرِ إذْنهَا باع 
لَمْ بخئث (ح و زم) لان ذَلِكَ ليس يبع حَقِيقَة حَقِيقَة» وَالمَسادُ لَْسَ بِعَقْدٍ إلا إا حَلَفَ ألا 
يَحْجُ يَحْنَتُ الاس لاله متعْقِدٌ. 

قَالَ الرَافِعِي : المسألةٌ الثالفة : إذا حلف. لا يبيع» فباع بيعاً فاسداًء أن اھت 
فوهب هبةٌ فاسدةً. لم يحنث؛ وبه قال أحمد» وتنزل ألفاظ العقود على الصحيح؛ 
وكذلك من أقربها يُؤْحَدْ بموجبهاء ولو تلمّظ المتعاقدان بالإيجاب والقتول» ثم قال 
أحدهما: أردثٌ الفاسدء لم يُقْبَلء وعن أبي حنيفة ومالك رحمهما الله فيما رواه 
بعض أصحاب أحمده أنه يحنث بالصحيح والفاسدء هذا إذا أظلق اليمين» أما إذا 
أضاف في اليّمِين لفظ العقد إلى ما لا يقبله؛ بان خلّف» لا يبيع الخَمْر أو المستولدةء 
أو مال أمرأتي وغيرها بِغَيْر إذنِ» ثم أتى بصورة البيع» > فإن كان مقصودهٌ ألا يتلفظ بِلَفْظٍِ 
الد ضاف زكرن ما كر فلا خفن أنه يدت وإن أطلق» لم يحنث؛ لأن البيع عبارة 
عن السبب المملك» وذلك لا ينُصَّوّر في الخَمْرء فتلْغُو إضافته إِلَيْهَا . 


وكذا لو قال: لأبِيعَنٌ الخمرء لا يَبْر في صورة البيع» وذهب المزني م إلى أنه 
1 يحنث ؛ لأنه لما أضاف البيع إليهاء وهي غير قابلةٍ له كان اللقظ محمولة على صورة 
البيع » وذكر الإمام ؛ ؛ أن صاحب «التقريب» حكن وجهاً للأصحاب » كما ذكره المزني . 


وشبه مُشَبُهون قوله إن بعت الخْمْرَ فأنت طالقٌ بقوله: إن صَعَدَتٌ السماءَ 
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وذلك يقتضي مجيء الخلاف فيه فيمكن أن يُعْلَّمَ؛ لما بينا قوله في الكتاب «فلا 
يحنث») بالحاء والميم والزاي والواو. 
وقوله: اليس يعقد» بالحاء والميم» وهذا في ألفاظ المعاملات» وسيأتي خلاف 


في أنه هَلْ يُخمَل لفظ العبادات على على الصحيح كما إذا حلف» شنم ولا يصلي؟ 
ولا خلاف أنه إذا حلف» لا يحج»› يحنث بالفاسد؛ لأنه منعقدٌ» يجب المضيٌ فيه 


ا ومن صور ما نحن فيه ما إذا حَلّف؛ لا يبيع بیعاً فاسداًء فلا يحنث» ادا بلع 
بيعاً فاسداء ذكره أبو بكر الصيدلانيٰ» والرويانيٰ» وقال الإمام: ال وجه عندنا بأنّهِ يخحْكَتُ 


بصورة ة البيع والشراء» وعن أبى حليفة : إذا باع بيعاً فاسداًء وأقبض› خنث عند 
الأقباض» وفي التزويج والتزوج سَلَّم أنه لا يَحْنَتُ بالفاسد. إذا حلّفَ لعقد في 
المستقبل» فأما إذا قال: ما تزوّجتٌ أو ما زوّجِتٌ» وكان قد تزوّجء أو زوج فاسداً 
قال: يخنث. ونحن نقيس الماضي على المستقبل . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَمَبُ مِنْهُ حبك بِالتَصَدَّقَ عَلَيِهِ بِالدْفبّى وَالمُمْرَئ: 
وَبِالوَقْفٍ أَنْضاً إن فلا: يَمْلِكَهُ المَؤْقُوفٌ عَلَيهِء وَلَوْ قَالَ: لآ أَنَصَدّقُ لَمْ يَحْنَتْ بالهبَةء 
وَلَوْ قَالَ: لا مَل ِي حَدِتَ ِكل مَالٍ وَإِنْ لَمْ يَكْنْ رَكُوِاً (ح)» وَيَحْنَثُ إِنْ كَانَ لَهُ دَيْنُ 
عَلَى مُعْسِرٍ مُؤجَلا أو مُعَجَلا' وَيَحْنَثُ إِنْ كان لَه عَبْدٌ بق أو مُدَبِرٌ وَفِي المُكَاتَبٍ وَأْمٌ 
الوَلَدِ خلآف. وَلاً يَحْنَتُ إِنْ كَانَ يَمْلِكُ مَْفَعَةَ دار بالإجَارَة. 

قال الرَافِعِي : : هذه البقيّةٌ تجمع صوراً. 

منها: إذا حلف› لايهب.». فيحنث بكل تمليك في الحياة خالل عن العوض؛ 
كالصدقة. والعُمْرَّى والرُقْبَى؛ لأنها أنواع خاصّةٌ من الهبة» كما لو حلف» لا يشتري» 
يحنث بقبول التولية» والإشراك. والسَّلّم وحكى القاضي ابن كج وجهاً ضعيفاً: أنه لا 
يحنث بهاء وخصص فى «التتمة» هذا الوجه بالصدقة ووجهه بأنَّ الهبة» والصدقة 
يختلفان اما ومقضودا وما 

أما الاسم فمن تضدق على فقيرء لا قال وَعت:منة» وآما التقضوةٌ بالضصدقة 
التقرّب إلى الله تعالى» والهبةٌ لاكتساب الموّدّة. 

وأما الحُكمء فلأنه ‏ ية - كان لا يأكُلُ الصدقةء ويأكل الهدية والهبة“ وأيضاً 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: أن رسول الله اة كان إذا أتي بطعام سأل عنه» فإن قيل هدية أكل 
منهاء وإن قيل صدقة لم يأكل منهاء وروی أحمد والطبراني عن عبد الله بن بسر: كان رسول الله 
كله يقبل الهدية» ولا يقبل الصدقة» وقد تقدم من هذا المعنى في كتاب الهبة؛ وفي قسم الصدقات . 
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فلو تصدّق على ابنه» ففي الرجوع خلاف» وفي الهبة يرجع» ويُخكى هذا عن أبي حنيفةء 
واختار القاضي الحسَيْنُء ويُروَى عن أبي حنيفة أنه يحنث بالتصدّق على العَنِيّ دون 
الفقير» هذا في صدقة التطوع. أما إذا أدّى الزكاة» أو صدقة الفُطرء لم يخئثء كما لو 
قضى ديناًء وعن القفّال مع هذا الجواب» جواب آخرء لا يحنث بالإعارة إذ لا تمليك 
فيهاء وعن مالك» أنه يحنث» ولا بالوصيةء لأنه تمليكٌ بعد الموت» والمكث .لا يُشدك: 


وعن أبي الحُْسَيْن بن القَطان؛ أنه لا يحنث بالوصية» ولا بالضيافة؛ لأنه لا تمليك 
فيها على الصحيح› > قال في «التتمة»: وفيها وجه بعيدٌ»ء بناءَ على أنه يملك الضيف 
الطعام الذي يأكلهء ولا بالوقف» إن قلنا : الملّك فيه للواقفي» أو لله تعالئ» وهو 
الصحيح» فإن قلنا: للموقوف عليه» فيحنث . 

وأشير إلى خلاف فيه» وإن قال الحالف لرجل: وَهَبْتُ منك كذاء فلم يَقْبَلْء لم 
يحنث » لأن المد لم يتمّء ولم يصح وعن ابن سَرَيْج : : أنه يحنث» وبه قال أبو حنيفة» 
لأنه يُقال: وهب من فلانء فلم يَقَبَل ويخرّج على هذا الخلافٍ ما إذا أعمر الحالف» أو 
ارقف اول تمتمع اي ولو ثم الإيجاب والقبول» لكنه لم يقبض» فوجهان: 

أظهرهما : عند المتولّي أنه يحْتَتُ» لأنّ الهبة قد تحقّقت» والمتخلّف الملكُ وعند 
صاحب «التهذيب» أنه لا يَحْدَتُ؛ٍ لأن مقصود الهبة لم يخصّل”" . 

ولو حلف لا يتصدق فتصدّق فرضاً أو تطوعاً» حَنِتٌء لشمول الاسم القسمين 

جميعاء ولا فرق بين أن يتصدق على غنيّ أو فقير » خلافاً لأبي حنيفة في العْني وذكر في 
«الحة» : أنه لو دفع إلى ذِمَيّء لا يحنث» لأنه لا فُربة فيه» وهذا ممنوعٌ: كما في عكسه. 

وأصخھما : المنع» وهو المذكور فيٍ الكتاب» والهبةٌ مع الصدقة لا يتداخلان 
تداخل العمُومُ والخصوصء وكل صدقة هبد ولا ينعكس» ولو وقف» ففي «التتمة» 
إطلاق القول» بأنه يحنث» لأن الوقف صدقةٌء وبناه غيره على الأقوال في أن المِلْكِ 
لمن؟ إن قلْنا للواقف لم ينث وإن قلنا: لله تعالىء حَيِتَء وإن قلنا: للموقوف عليه» 
ففيه وجهان» كما في الهبة. 

ولو حلف. لا يَبَرُ فلاناً» تناولّتٍ اليمينُ جميع التبرّعات من الهبة» والهديةء 
والإعارةء والضيافة والوقف وصدقة التطوع» يحنث بِأيّهَا وجَدَ ولو كان المحلوفٌ عليّه 
عَيْدَهُ فأعتقه حنث» وكذا لو كان عليه دَيْن» فأبرأه» ولا يحنث بأن يدفع إليه الصدقة 
المفروضة» ولو حلف لا يعتق عبداً فكاتب عبداً» وعنّقّ بأداء النجوم» فعن أبي 
الحسَيْن» أنه لا يحنث. 


)١(‏ قال النووي: الأصح لا يحنث» وصححه آخرون غير البغوي» منهم الرافعي في «المحرر». 
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ولو حلف» لا يضمن لفلان مالا فتكفل ببدن مديونه» لم يحنث» خلافاً لأحمد 
- رحمه الله ناء على أنه إذا تعذر عليه ةن ضمن المال. 

ومنها: لو حلف». لا مال لي حَنْث بأيٰ مال كان له» حتى ثياب بدنه وداره التي 
يشكتهاء وعبده» الذي يَحْدْمه ولا يختص بنوع من المال إلا أن ينويهء وعند أبى 
حنيفة : : لا يحنث إلا بالأموال الزكاتيةء وَمَظلقٌ المال ميحمول عليه ولو كات ل 
حال على مليء حلث؟ لأنه متى شاء أخذى فهو كوديعةٍ له عند إنسان» قال فى 
«التتمة» : : حرج فيه وجه من قوله القديمء أنه لا زكاة في الدّيْنِء NTS‏ 
رحمه الله - وجه بأنه ليس بمالٍ فِي الحقيقةء وإثما له التمكن من تحضيل ال 
والمذهبٌ الأولء وإِنْ كان مؤجلاًء فوجهان: 

أحدهما : ويُنْسَبٌ إلى ابن أبي هريرة: أنه لا يحنث» لأنه ليس بشيْء حاصل» ولا 

بمتيسّر التحصيل . 

ا وينسب إلى أبي إسحاق : أنه يَحْنَتُ؛ لأنّه مستحقٌ يملك التصرف فيه 
بالإيزاء + والحوالة» إذا كان م عليه فليا فان كان مسيراء نيه وجمان : 

أقواهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يخئَتٌُ» كما في المُوسِرء لثبوت المال 
في ذمته . 

والثاني : المنع ؟ لأنه لا وصول إِلَيْه ولا منفعة فيى وهذا ما رجّحه في «التتمة» 
وأجرى الوجهان في الدين على الجاحد» وفي «تعليقة» إبراهيم المروزيٌ» أنه» إِنّْ كانت 
له نةه حنث » وإلاء فلا وفي العبد الآبق» والمالٍ الضالء والمخصوب› والمسروق› 
والمنقطع حَبِرُهُما وجهان: 

أحدهما: يحنث؛ لبقاء الملك فيهاء وبهذا أجاب في الكتاب في الآبق. 

والثاني : المنعء لأن بقاءها غير معلوم. ولا يحت بالشكٌ. 

ولو كان الغاصبٌ حاضراء والمالك قادراً على الانتزاع منهء أو علّئ بيعه ممْنْ 
ِقَدْرُ على الانتزاع فيحنث قال ة في «التتمة» ولو كان له عَبْدَ مُدَبْرَ حَيٌِ لأنه يملكه. 
وكذا المُعَلّقَء عِنْقُهُ بصفةء والغال الذئ أوصى به لقره فإنه يُعَدُ على ملكه 
وفي العبد المكاتِبتَ وجهان» ويقال: قولان: 
أحدهما: يحنث. لِمَا روي أنه يك قال: «المُكَائَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيه 
)0 


دزهم» 


)١(‏ يأتي في كتاب «الكتابة». 
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وأصخهما: المنع ؟ لأنه كالخارج عن ملکه؛ بدليل أنه لا يملك منافعه» وأزش 
الجناية عليه» ا ا قال : مماليكي أحرارٌ؛ هل يذْخلٌ 
المكاتبٌ فيه؟ وفي «البيان» ية قاطعةٌ : : بأنه لا یحنّٹث ف بالمکاتب› ودر في الحنث بام 
الولد وجهان أيضا. 

والأصح : لحنت لان رقفها متلركة.ولنيدها مناقعها وأركن الجتابة عليهاء 
ولو كان يَمْلِكُ منفعةٌ بوصية» أو إجارةء فهلْ يَحْنَتُ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يختث» لأن المفهوم من لَفْظ المالٍ عند 
الإطلاق الأعيان» ولا يحنث بالموقوف عَلَْيْه إن قلنا: الملك في الوقف لله الا أو 
يبقى للواقف . 

وإن جعلناه للموقوف عليه» ففيه وجهان» كما في المستولدة» ولو كان قد جنل 
عليه خطأء أو عنداً أو عفا على مال» فيحنث» وإن كانتٍ الجناية عمداء ولم يقتص» 
ولم يَعْفَ قال في «البيان» يُحتمل أن يُبْئَى عَلَى أن موجب العَمْدِء » ماذا؟ إن قلنا: 
القَوّدُ لم يحنث » وإن قلنا : القودء أو الال خن 

وقد يرقف في هذا . 

وكون المال مرهوناً لا يمنع الجئث» 1 عدم استقرار الملّك» وعن أبي 
الحسَيْن : أنه لا حلت بالأجرة المأخوذة.ٍ إذا لم تنتقض ض مدة الإجارة . لاحتمال أن يطرأ 
ما يوجب فسخ العقدء ورد د الأجرة. وغلّطه القاضي ابن كح ي ولو حلّف؛ لا ملك 
لَهُ حَيِتَ بالعَبْد الآبق» والمغضوب وبأم الوّلّن وبالوئقف» إن قلنا: يملكه بالمنفعة 
المستَحقّة وبالدَّيْنء وقياس ما سبق مجيءُ الخلاف في الآبتي وَالمَخْضْوبُ وإن كان في 
الحالف امرأةٌ ففي «إلتتمة) : : أن الحنْثٌ ينی على أن النكاح› هل فيه ملك أم هو 
عِفْدُ جِلُ؟ فإن قلنا: فيه ملك حَيك . 


قال العرالي: التو رايغ في الإضَائَاتِ وَالصَّاتِ : وَلَوْ حَلَفٌ لآ يَذځُل دَارَ رَيِدٍ 
ا 0 
الإضَائَةٍ لمك وَلَوْ حَلَفَ لآ يَدْحُلُ مَسْكِتَهُ حَنِتَ بِدُخُولٍ مَسْكَيْهِ المُسْتَعَارٍ وَالمُسْتَأجَرٍ 


)١(‏ قال النووي: الصواب الجزم بأن لا حنث. 

(۲) قال النووي: المختار أنه لا حنث إذا لم تكن نيةء لأنه لا يفهم منه الزوجة» وينبغي أن لا يحنث 
بالكلب والسرجين وغيرهما من النجاسات» ولا بالزيت النجس إذا لم نجز بيعه» ولو حلف: لا 
رقيق له» أو لا عبد لهء أو لا أمة له» وله مكاتب» لم يحنث على المنصوصء وهو المذهب. 
ويحنث بمدبر قطعا. 
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وفي المَعْضُوب وَجَهَان وَفِي مِلكهٍ الْذِي ل ئة َلانَةٌ وجه وَفِي المَّالِثْ يَحْنَتُ إِنْ 
کان ذ سَكَنَهُ يَوْماً وَإِلا قلا ولو قَالَ: لا أَدْخُلُ دَارَ رَيِدِ هَذِهٍ َبَاعَهَا رَنِدُ ثم دل حَنْتَ 
تَعْلِيباً للإشَارَق وَلَوْ قَالَ: لكل لخم له ابقرة وار إلى هلو يق بلخبها تي 
للإِشَارَة ولو قَالَ: لآ أَدْخْلُ هَذَا البَابَ فَْحَوٌلَ الْبَابَ إلى مَنْقَذٍ خر نلاه او في وجه 
لا يَحْنَتُ بدُحُولٍ وَاحِدٍ مِنَ المَنقَذَيْنِ حَنّى يَجْتَمِعَ البَابُ وَالمَتْفَذُ المشَارٌ إل وفي وجه 
يَحْنَثُ ِالْمَنْقَذٍ الأول وَفِي وجه يَحْنَتُ بالبَاب المَنْقُونِء وَلَو قَالَ: لا أَدَخلُ بَابَ هَذْهٍ 
الدّار روَلمْ يُعَبّنٍ البَاب فَفْتِحَ بَابٌ حَدِيدٌ كفي جنه بدُحُولٍ البَاب الحديد د وَجَهَان ولو 
حَلْف عَلَى الدُخُولٍ فر إلى الدَارٍ مِنَ السّطح فيه وَجْهَانِ. 

قال الرَّافِعيْ : فيه صورٌ: 

إحداها: حلف, ألا يدخل دار زيدء a‏ أ ولا يل ثويف أو لا يَرْكَبُ 
دابته» قال الأصحاب - رحمهم الله مطلق الإضافة إلى من يملك بمقتضى الملك؛ ألا 
ترى أنه إذا قال : هذه الدارٌ لَرَيْدِء كان إقراراً له بالملك؟ حتى لو قَالَ: أردتثٌ بذلك أنّها 
مسکنه» > لا قبل منه. 

وقول الشاهديْن : هذه الدارٌ لرَيْدِ شهادةٌ له بالملك» وقد تُضَافُ الدار والبيتٌ إلى 
الإنسان بجهةٍ أنه يسْكئهاء كله تیا ألا ترى أنه يصح نفْيٌ الإضافة مع إثبات 
السكتى ؛ بأن يقال: هذه الدار لَيْسَتْ لفلان» لكنه شكيك أف سال أده الدار لفلان؟ 
َيُقَالُ : لاء لکنه سکیا إذا عرف ذلك» فلا يحنث الحالف بدخول الدار التي يسكتّها 
فلان بإجارة» أو إعارة» أو غصب ؛ إلا أن يقول: أردثُ المسكن» وعن أبي حنيفة - 
رحمه الله - ومالك وأحمد أنه يَحْنَتُ بدخول الدار التي يسكنها بكراء» أو إعارة والدار 
التي يملكهاء فلان يحنث الحالف بدخولهاء وإِنْ كان لا يَسْكُنّْها فلانٌ إلا أن يقول: 
أردت مسکنه» ووافق أبو حنيفة على الحنْثِ ههناء وعن القاضي الحسّين : أنه» إن 
حلف على ذلك بالفارسيةء حمل على المشكن» ولا يكاد يظهر فرق في ذلك بين 
الفارسية والعربيةء ولو حلف؛ لا يدخل مسْكنَّ فلان» فيحنث بدخول مسكنه المملوك› 
والمستعار» والمستأجر. 


أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يسکنه» حکى الإمامُ فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: الحنث. 
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أحدها: يحْنَثُ» لأنه المستحجقٌ لسكناه. 

وأصحُها: وبه أجاب الصيدلانيٌ: المنع؛ لأنه لَيْسَ يسكنه حقيقة . 

وثالثها: أنه ِنْ سكنه دوسا أو ساعةً حِيِتثٌ ؛ لأنه اتخذه سکناًء وهو على 
آستحقاقه» وإلا فلا فإن أراد بيمينه مسکنه المملوك. لم يحت بغيره بحال. 

فُرُوعٌ: : لو حلف» لا يدخل دار رَيْدِء وقد وقف زيدٌ داراً على إنسان» قال في 
«التتمة» : إن قلنا: إن المِلْكَ في الوففِ يبقى للواقفِ»› يحنث الحالف بدخولهاء وإلا 
فلاء ولو دخل دارأ»ء وقفت عليهء فإن قلنا: : إن الملك في الؤقف”2 للموقوف عليه 
حلث» وإلاء فلاء» ولو دخل داراً لمكاتب زيد؟ لم يَحْنَثْ؛ٍ لخروج المكاتب وأكسابه 
ع كي ا ولو حلف» لا يدخل دارا لمکاتب» حيْث بدخول داره» لأنه مالك 
نافد النّصدّفء وفيه وجه آخر. 

الثانية : إذا حلف؛ لا يدخل دار زی فباعها زيْلٌ ثم دخَلّها الحالف» لم بت 

لأنه لم يذخل دار زيْدٍء وكذاء لو قال : لا ألم عبد فلانِء أو أجيره» أو زوجته» ولم 

بد ما زال ملكداعن الخد أو أَنْقَضَتْ مُذَةُ الإجارةء أو انقطع النَكاحٌ» أو قال : لا أكلم 
سَيّد هذا العبد» أو زوج هذه المرأة» فكلم بعد زوال الميلك» وانقطاع النكاح . 


ولو اشترٌ تر زيدٌ بعد ما باع داره دارا أخرّئ» قال الصيدلانيٌّ: إِنْ قال: أردتٌ 
الأولق نها > لم يخئّث بدخول الثانية وإن قال: أردتٌ آي دار تكو في مِلْكء حنث 
بالثانية» ولم يحنث بالأولئ» وإن قال: أردثٌ أن دار جرَّئ عليها ملْكه. حنث بِأيْتهًا 
كانت» هذا إذا قال: دارَ رَيْدِءه ولم يعيّن» أما إذا قال: لا أدخل دار زيدء هذهء فباعها 
زيدء ثم دخلَهاء حنث ؛ لأنه عقد اليمين على عين تلك الدار ووّصفْها بإضافة تطرأ 
وتزول» فيغلب التعْيين على الإضَافة . 

وعند أبي حنيفة : لا يحنث» وهو وجه للأضْحَاب ‏ رحمهم الله - لأن الإضافة 
المذكورة لم نَنْضَمْ إلى العَيْنء والظاهر الأول» وسلم أبو حنيفة؛ أنه نه لو قال: لا أكلم 
زوجةً فلانٍ هذهء فكلّمها بعد الطلاق» أنه يحنثء» رَوَىْ بعض أصحابنا موافقته» فيما 
إذا قال: لا أكلّم عبْدَ فلانٍ هذاء فكلمه بعد ما باعه» على الحنث وإلا ثبت عنه 
خلافه» كما ذَكِرَ في مسألة الدار» وأختَج لتغليب التُغيين والإشارة؛ على الوضفٍ 
والإضافة بأنّه لو قال: لا آكُلُ لحم هذه البقرة» وأَشَارَ إلى سخلة» يحنث بأكل لحمهاء 
ولذلك أورد الصُورة في الكتاب ههنا ولا يجي فيها الخلافٌ المذكورء فيما إذا قال: 


() سقط من: ز. 
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بعْتٌ هذه البقرة» وهي سخْلَة : لأن العوة يرت قبها شرائط وتعبدات لا يعتبر مثلها في 
الأيمان. . ولو حَلّف؛ لا يكلم زيداً هذاء فبِدّلَ أُسُمه» واشت شتهر بالاسم المُبَدّلِ ثم 
كلّمفى حنث ؟ أعتباراً بالتعيين . 

الثالثة : إذا حلف» > لا يدخل هذه الدار» من هذا الباب» فدخلهاء وذلك الموضع 
بحاله» لي ا 
فى تلك الدارء ففيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن اليمين يُجْعَلُ على المَئْمْنِ والباب الخشبيٌّ جميعاً؛ لأن الإشارةً 
وفحت إلَيَهُما بجعا فلا يحنث بدخول مننَذٍ آخْرَ إن نصب علَيْهِ الباب. ولا بدخول 
ذلك المنفذ. إذا لم يبق علَيْه الباب. 


وأصخهما: حمل اليمين على ذلك المنفذ؛ ؛ لأنه المحتاج َيِه في الدخولء دُون 
الاب المنصوب عليه» فإن دَخْل مِنْ ذلك المَنْمَّذء حنث» وإن دحل من المَنْمَذِ المحوّل 
اله لم يخنَثُ. 

والثالث : : أئها تحمل على البَّاب المتخذ من الخَضَّبٍ ونحوه؛ لأن اللَفْظ له 
حقيقةٌ: فيحنث بدخول المَنْمْذْ المحوّل إليهء ولا يَحْنَثْ بالأوّل. 

هذا عند الإطلاق» أمّا إذا قال: أردت بعض هذه المحامل» حُمِلَتِ اليمين عليه 
وأرتفع الخلاف» ولو قلع الياب» ولم يحول إلى موضع آخر› فهل يحْتّثُ بدخولٍ ذلك 
المَنْمَذْ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: نعم» وَيُعْبَرُ عن الخلافٍ بأنّ الاعتبار بِالمَنْمَذِء أو الباب المنصوب 
عليه؛ وفي «التتمة» بنى عليه أنه لو قال: لا أدخل هذا البَابَء وقلنا: ينعقد اليمينُ 
عَلَى الباب المَنْصوب ب عَلَى المنفذ. > فلو نقل البابتث إلى دار E‏ فد خلها منْه» بحت . 

والظاهر : خلافهء إلا اَن يريد الحَالِفٌ أنه لا يذخلٌ منه» حيث نُصبّ» ولو قال: 
لا أدخل بابَ هذه الدّارء ولا أدخل هذه الدار مِنْ بابهاء فَمْتِحَ لها بابٌ جديدٌء فدخلها 
منه» ففيه وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن أبي هُرَيْرة: لا يحنث» أن اليمين انعقدّث على الباب 
الموجُودِ جيئيذ» قَصَارَ كَمَا لَوْ حلّف لا يذل دَارَ ريد فباعها زيدٌ * ثم دخلها. 

وأظهرهما: وبه قال أبو إسحاق أنه يحنث» لأنّه عقد اليمين عَلَى بابهاء وهذا 
المفتوح بابهاء ولا ي يشترّط ؟ لما تناوله اللفظ أن يكون موجوداً عند اليمين؛ ألا ترّى أنه 
إذا قال: لا أدخلٌ دار زيدِء فدخل دارا ملّكها بِعْدَ اليمينء يختّثُ؛» ولو قال: لا أدخلٌ 
هذه الدار مِنْ بابهاء فتسلق» وَنَرَلَ من السّطح لم يحنث» وإن أقتصر على قوله: برلا 
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أذْحْلٌ هذه الدار»"“ ففيه وجهان والظاهرء الجنْث» وقد تقدّم ذكرهما. 


َال العَرَالِنْ : وَلَوْ حَلَفَ لآ يَرْكَبٌ دَابَةَ العبْدِ لَمْ خث إلا يما يَمْلِكَهُ بَعْدَ الثق إل 
إا لتا: إن يمْلِكُ بالَمِلِيكِء وَلَو حَلْفَ لآ يَرْكبٌ سَرْجَ دَابِْ حَيِتَ بِمَا هُو مَنْسُوبٌ إِلَيها 
بخلافِ العَبْدِ . 


قَالَ الرَافِعِيُ : الحالف على دابّة عبد قلانِء وداره» لا يحنث بالدابّة والدار 
المجِعُولَيْنِ باسم العبد؛ إلا أن يريده؛ لأن الإضافة للملك» ولا مِلْكَ للعبدء وقال أبو 
حنيفة : : يحنث بالإضافة العرفية» ل اليد دابة أو دارا نى على أنه هل يملك؟ 
إن قلنا: نعم » حت وإلاء فلاء هكذا قاله الجمهور. 


وقال القاضي ابن كج: لا يَحْنَثْء وإِنْ قلنا: إِنَهِ يَمْلِك؛ لأنٌ ملكه ناقصٌ» والسيد 
متمكنٌ من منعه من التصف» وكأنه بينه وبين سيده. 

وصار كما لو حلف؛ لا يركب دابّة فلان» فركب دابَّةَ مشتركة بينه وبين غيره 
واليخالت عل دا يذ لا ب يما ملك ويد عد إن فلا إنه لا يملك لم يحنث 


وإن قلنا: يملك» حلث؟ خلافاً لأبي حنيفة» وقوله في الكتاب «إلا بما يَمْلِكَهُ بعد 
العتق» , يريد به أنه إذا أعتق» وملك دابة» فركبها الحالف» يحنث. 


وفي كتاب القاضي ابن كج : أنه إذا أطلّقَ ولايته له لم يحنث في هذه الصورة؛ 
لأنّهِ لم يَرْكَبْ دابّة العَبْدِ وإِنْمَا ركب دابّة حُرٌ وينبَغِي أن يُقَالَ: إِنَّ قال: لا أرْكبٌ دابَّة 
هذاء ولم يزيد عليه. فيحنث في هذه الصّورة» وإن قال: لا أَرْكَتُ دابّة عَبْدِء فلا 
يحنثء» وإ قال: لا أزكّب.دابّةَ هذا العبدذء فليكن على الخلاف فيما إذا حَلّف؛ لا 
يكلم هذا العبدء فَعَتَنَ ثم كلمه. وسيأتي ذلك . 


ولفظ الكتاب حيث قال «لا أركب دابة العبد» إلى هذا التصوير الثالثِ أقربٌ وإلا فلا 
يخسن إِدْخَال الألف واللام» وحينئذٍ فيجوز أن يُعْلَمَ قوله «إلا بما يملكه بعد العثّق» بالواوء 
ويجوز أن يعلم أيضاً قوله : «إلا إذا قلنا: إِنَهِ يملك» لما حكينا عن القاضي ابن كج . 

ولو قال: لا أركب سرج هذه الدابة» فركب السَرْجَ المعروف بهاء ج كان 
على دابّة أخرّئ» وإنما كان كذلك؛ أن الإضافة ههنا لا تكون للتعريف إذ المِلك غير 


متوقع› ل ل را عر أو خانٍ كان منسوب لخان القابض 
كخان أبي يعلى عندنا فَيُحْمَلُ على النّعْرِيفٍ 


)١(‏ سقط من: ز. ۰ (۲) سقط من: أ. 
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َال العَرَالِنُ : وَلَوْ قَالَ: لا َس مَا من په لان علي أو ما غَرَلتْ فة يحْمَلُ عَلَى 
المَوْمُوب وَالمَغْرُولٍ ني المَاضِيء وَلَوْ قال لآ أَلبَسُ وبا مِن غَرْلِهَا حُمِلَ عَلَى المَاضِي 
وَالمُسْتَقْبَلِء وَلَو لبس ما خيط بزلا لَمْ خف وَكَذَّلِكَ لو ليس ما سُدَاهُ من غَْلِهَا دون 
اللّحمَةٍ َم يَْنَتْ إِذَا ذْكرَ النّبَ في اليمين . 


َال الرَافِِي : إذا قال لا ألبس ما مَنْ به علي فلان» أو ثوب مَنّ به علىّ» > فلبس مما 
وهبه منه» أو أوصّئ له بهء حنْت» ولو باع منه ثوباً بمحاباة» فلبسه» > لم يحنث» ووجة 
بأن المنة في حظ الثمن لا بالغوب» وكذا لو باع منه توبأء ثم أبرأه عن الثمن» ولو أبدل 
الثوب الموهوب. أو المُوصَى به بغيرهء أواباعة أن اشرق شه ثوبا لتر فلبسه. لم 
يحنث» خلافاً لمالك ‏ رحمه الله - لأن الأيمان تى على الألفاظء لا على القصود التي 
يحتملها اللفظ ؛ ولذلك نقول: : إذا منّ عليه رجلّء فحلف؛ لا يشرب له ماءً من عطش› 
لا يحنث بأكل طعامه. ولَبْس ثيابه» وشرب الماء من غير عطش ؛ لأن اللفظة تحتملها. 


وإن كان يقصد في مثل هذا المَوْضِع الامتناع مها جميعاً. ولو قال» لا ألبس من 
غزل فلانة» أو ثوباً من غزلهاء ؛ فلبس ثوباً خِيطٌ بغزلهاء > لم يَحْنَتْ؛ إِذْ لا يُوضَفٍء 
الْخَيْطٌ بأنه مليوس ولو ليس ثوباً سُدَاه من غزلهاء الم تر يوا فإن كان قد قال: 
لا ألبس ثوياً من غزلهاء لم يحنث» لأنه ليس من غزلهاء بل منه ومن غيره» وإن اقتصر 
على قوله: لا ألبس من غزلهاء فيحنث» وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله: «يحنث؛» إذا 
ذكَرَ الثؤب في اليَمِين». 

ثم يرعى قضية اللفظ في الصورتين ونظائرهما في التناول للماضي والمستقبل أو 
أحدهماء فإذا قال: لا أبس ما مُنّ به على ؛ فإنما يحنث بلبس ما مضت المنة به؛ بالهية 
وغيرهاء ولا يحنث بما من به من بعدء ولو قال :لا ألبس ما غزلته فلانةٌ» فإنما يحنث 
بما غزلته من قبل دون ما تَعْزِلّه مِنْ بع وترجمته بالفارسية (أزرشته تودر نيوشم)”"© 
هكذا ذكر إبراهيم المروزيٰ - رحمه الله - لكن هذه اللفظة قد تجعل ترجمة قوله ١مِنْ‏ 
غزل فلانة» وأوضح منه (آزآنج تورشتى ای بارشتى درنيوشم)” *؟ ولو قال: لا لبس ما 
يَمْنْ علي به فلانٌ» فلا يحنث بما وهبه من قبل» إنما يحنث بما وهبه من بعد» ولو 
قال: مما تغزله فلانة» يحنث بما تغزله بعد اليمين دون ما غزلت قبلها وترجمته (آزآنج 
ور کی ر ۱ 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لا ألبس غَرْلَكِ. 
(۲) جملة فارسية معناها: لا ألبس مما غزلت أو قد غزلت. 
(۳) جملة فارسية معناها: لا ألبس من غزلك. 
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ولو قال: لا ألبس من غزلهاء فهذا يدخل فيه الماضي والمستقبل» وترجمته فيما 
دك اروز :(| ارشع رد بر 2 

قَالَ العَرَالِىَ : وَلَوْ قَالَ: لآ أَلْبِسُ ؤا فََزْتَدَى بِقَمِيصٍ أو آنرَرَ حَيِْكَ» وَلَوْ فْرَش 
وَرََدَ عَلَيه لَمْ يَخْنَكء وَلَو تَدَثْر قفي نََر ولو قَالَ: لا أب قميصاً فَأَْتَدَ بقَميصٍ 
َوَجْهَانء وَلَوْ فَتَقَهُ وَنَرَرَ به لَمْ يحت وَل قَالَ: هد القَمِيص ثم أَنْرَرَ به َفِيهِ وَجْهَانِ 
وَأَوْلَى بأنْ يَحْنَتَء وَيَجْريَانِ فِيمَا َو فََقَهُ تَمْلِيباً للإِشَارَةٍء وَلَوْ قَالَ: لآ آكل لخم هَذِهٍ 
السَخلَة فَكَبِرَتْء أو لا أكَلْمْ هَذَا العَبْدَ فَعَتِقّ أو هذا الوْطَبّ فَتَعَمْرَ أو هه الْجِنْطَةً 
َطُحدَث كيا وَجْهَانٍ لقال الإشَارَة وَالصفَةِ. 

قَالَ الوَافِعِيْ: إذا حَلَف؛ لا يلبس ثوباًء حَنِتٌ ببس الرداء والإزار والقميص 
والسراويل والجبة والقباء ونحوهاء ولا فرق بين المخيط وغيره» ولا بين أن يكون من 
القطن أو الكتان أو الصوف أو الإبريسم» ولا بين أن يلبس الثوب على الهيئة المعتادة؛ 
أو على خلاف تلك الهيئة» كما لو ارتدى أو أتَّرّرَ بالقميص» أو تعمم بالسراويل؛ 

ولا يَحْنَتُ بلبس الجلود وما يتخذ منهاء ولا بلبس الحلى والقلنسوة؛ لأن لابسها 
غير لابس للثوب» ولا يحنث بوضع الثوب على الرأس» ولا بأن يفرشه ويرقد عليه» 
فإن ذلك ليس بلبس» ولو تَدَئْرَ به» قال في الكتاب: فيه نظرء وأراد به تردّد وجه أحد 
الوجهين؛ أنه يحنث؛ لأن التلفف في الدثار قريبٌ من الارتداء. 


وأظهرهما: المنع» فيه لا قت و خلك الا پل حلياء حت 


)١(‏ جملة فارسية معناها: لا ألبس من غزلك. 

(۲) قال فى المهمات: ومحل ما ذكر في التدثر إذا كان بقميص أو نحوه كما صوّر به في الوجيزء أما 
إذا تدثر بقباء أو فرجية ففي أصل الروضة عن الإمام في محرمات الإحرام أنه إن أخذ من بدنه ما 
إذا قام عد لابسه لزمته الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر فلا 
وحينئذٍ يحمل إطلاقهم هنا على ذلك . 
قال في التعقبات: وفيه نظر لأن وجوب الكفارة مدارة على الستر وإن لم يعد لابساً والمراد هنا 
على اللبس عرفاً واللبس العرفي أن يحيط القباء بدنه والتدثر ستر وليس بلبس» وكل لبس ستر ولا 
عكس» وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسهء معناه أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه 
تحته ولم يدخل يديه في كميه لأنه في هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على 
منكبيه وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا يعد لابساً لأنه إذا 
قام سقط عنه الثوب» ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به هو 
كالرداء إذا تدثر به. 
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بالسوار والخلخال والطوق والدملج”''2 وخاتم الذهب والفضةء دون المُنَخَذِ من الشبه”© 
والحديد. خلافاً ان 


وبالمخبقة من اللؤلق والجواهن وإن لم يكن فيها ذهب»› خلافاً لأبي حنيفة» ولا 
يحنث بتقلّد السيف المُحَلّى ؛ لأنه ليس بِحُلِي» وفي المنطقة المحلأة وجهان: 


أظهرهما : أنها من حلي الرجال» ويحنث لبس الخرز والسبح» إن كان الحالفُ 
من وم يعتادون التحلّي بهما؛ كأهل السواد» وإن كان من غيرهم»ء فوجهان» كما إذا 
حلف غير البَدَوِيّ؛ لا يدخل بيتاً فدخل بيت الشعر» ولو حلف؛ لا يلبس شيئاًء حَيْتٌ 
بلبس الثياب والحلي والقلنسوة والجلود. 


وفي الدرع والحُفٌ والئغْل وجهان: لانصراف اللبس ظاهراً إلى الثياب» والأظهر 
أنه يحنث أيضاًء وقد يطرد الخلاف فى الحُلِي والقلنسوة» ولو قال: لا ألبس قميصاً 
فارتدى أو أتزرء ففي الحنث وجهان. 1 1 

وجه المنع : أن ذكرالقميص يُشْعِر بلبسه كما يلبس القميص» ا 
القاضي أبو الطيّب وغيره: الجنث» لتحقّق اسم اللبس» والقميصء كما لو قال: لا 
ألبس ثوباء فأرتدى بقميص ولو فتقه وقطعه وارتدى أو آتزر به» لم يحنث؛ لفوات اسم 
القميصء ولو قال: لا ألبس هذا القميصء > فارتدى به أو أَثَّرَّرَه ففيه الحنث الوجهان. 
والحنث في هذه الصورة أظهر وأولّىء اا اهن يعن ذلك ان 

وكذا الحكم لو قال: لا ألبس هذا الرداءء فاترَرَ به» أو تعمّمء ولو قال : لا لبس 
هذا الثوب» والثوبُ المحلوفٌ عليه قميص أو ردا ففتقه» واتخذ منه نوعاً آخرء 
كالقميص فجعله رداء أو الرداء فجعله حبة أو بقطعة تككا والخفٌء فجعله نعلا ثم 
لبس ما اتخذه منه. ففي الحنث وجهان: 


أظهرههما : حصوله؛ للإشارة» وتعلّق اليمين بغير ذلك الثوب إلا أن ينوي أنَّه لا 
يلبسه ما دام على تلك الهيئة . 

والشاني : المنع؛ لأن قوله: لا ألبس هذا الثوب يقتضي لَبْسَّه على صفته وهيئته 
الحاصلة حينئذ» وقد تغئّرت» ولو لم يَذَكُرٍ الثوب» ولكن قال: لا ألبس هذا القميص» 
اق هذا اردان ففتقه» واتخذ منه نوعاً آخرء ثم لبسه. جرى الوجهان» لکن يشبه أن 
يرجح هذا الوجه الذاهب إلى أنه لا يَحْنَتُ على ما سيأتي في نظائر المسألة وقد يفرق 


.۲۹۷/۱ الدُمْلُجء والدُمْلُوج: سوار يحيط بالعضد. ينظر المعجم الوسيط‎ )١ 
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بين هذه الصورة وبين ما إذا ذُكِرَ لَفْظْ الثوب بأن اسم الثوب هناك باق في المغيّره واسم 
القميص غير باق ههناء فصار كما إذا قال: لا أدخل هذه الدارء قفا ت ا 


وإذا قلنا: إنه لا يحنث» فلو أعاد الهيئة الأولّى» ففي الحنث وجهانء كالوجهين 
في الدار؛ تُعَادُ بعد الانهدام بذلك النققصء ولو أن الحالف قال في يمينه: لا ألبس هذا 
الثوب» أو القميص قميصاً أو هذا الغوب أو الرداء رداءء فتقمص بالقميصء أو ارتدذى 
الرداءء حَيْتٌ» وإن آترَّرَ ن أو تعمم بالرداء لم يحنث» وكذا لو انّخذ من 
القميص غير القميص» ومن الرداء ع ل ثم لبسهما. 

ولو قال: لا ألبسه وهو قميص فارتدى بهء اوم أو اتزرء حَيِتٌ؛ لأنه لبسهء 
وهو قميص وإن اتخذ مله غير القميص» ولبسهء لم يَحَنَتْ بتك ولات لم بلسدة .زهو قبن 
واعلم أن الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال في «المختصرا : ولو حلف ألا يلبس ثوباًء وهو 
رداء» فقطعه قميصاًء أو اتزر به» أو حلف؛ لا يلبس سراويل» فاتزر به آي مضا 
فارتدى به» فهذا کله ليس يحنث بهء واختلفوا فى التصوير؛ فقال أكثرهم: أراد ما إذا 
قال: لا ألبس هذا الثوب» وكان المشار إليه رداةء وقوله: «وهو رداء» ليس من كلام 
الحالف» ثم اختلف هؤلاء في قراءة قوله: «فهذا كله ليس بِحَنِثِ به» أي يقع اسم اللبس 
على جميع ذلك . 

ومن قرأ: «لا يَحَْتُ» قال: فهذا كله ليس يحنث وزعم: أن الأول تصحيفٌ» 
وقال آخرون ‏ رحمهم الله ؛ أراد ما إذا قال: «لا ألبس هذا الثوب» وهو رداء» وجعلوا 
0 كن «وهو رداء» من تمام كلام الحالف. وحينئذ فإذا انكل منه فيضا لم يحنث. 


كما ذكرنا فيما إذا قال: لا ألبسه» وهو قميص» فاتخذ منه غير القميص» ولبسه 
وقرأ هؤلاء الكلمة على النفي أيضاًء والصحيح التنزيل الأول» والقراءة الأولّى؛ لأنه قال 
في «الأم»: «فهذا كله لُبْسٌّء وهو يَحْنْتُ به؛ ويروى» «ويحنث به» وذلك يبطل ما سوى 
التنزيل الأول» والقراءة الأولى» ثم الوجهان فيما إذا قال: لا ألبس هذا القميصء» فاتخذ 
منه» غيره ولبسه» يجريان في صور نذكرهاء وما يتعلّق بها مفصلة. 

ولا تبال بما تجد فيها من تقديم وتأخير. 


ومئها: لو أشار إلى صُبْرَةِ حنطةء وقال: لا آكل هذه حَنِتٌ بأكلها على هيئتهاء 
وبأكلها بعد الطحن والخَبّْرٍ والطبّخ»› ولو قال: لا آكل حنطة› لم يحنث بأكل الخبز» 
والعجين والدقيق والسويق» ويحنث بأكل الحنطة» نيّئة ومقلية ومطبوخة ومبلولةء ولو 
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قال: لا آكل هذه الحنطة» حَنْتٌ بأكلهاء نَيّئهَ ومطبوخة» وهل يحنث بأكل دقيقهاء 
وسويقهاء وعجينهاء وخْبْرّها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وينسب إلى ابن سُرَيْجء وأبي جعفر الأَسْتَرابَاذِي ‏ رحمهما الله أنه 
يحنث للإشارة إلى العين وكذلك تُؤْكَلٌ الحنطة غالباًء فصار كما إذا قال: لا آكل هذا 
الكبش» ا وأكله. 

وأصخهما: وبه قال أبو حنيفة: لا يحنث؛ لأنّ اسم الحنطة قد زال بالطحن» 
وصورته قد تغرّرت» فصار كما لو زَرَعَهاء فنبتت» فأكل حشيشهاء أو قال: لا آكل هذا 
البيض» فصار فرخاً فأكلهء ومنهم من قطع بهذاء ولم يثبتِ الخلاف» ولو قال: لا آكل 
من هذه الجنطةء > فكذلك الحكم.ء إلا أن ههناء يحنث بأكل بَعْضها. 

وفي طريقة الصيدلائى وججهء أنه إذا قال : مِنْ هذه الحنطةء حنث بأكل كل ما يُتخَلُ 
منهاء ولو قال: لا آكل هذا الدقيق» فأكل عجينه أو خبزه أو هذا العجين» فأكل الخبزء 
فعلّئ هذا الخلاف» وعن أبي حنيفة أنه إذا حلف على الدقيق» حنث بأكل الحُبْز . 

ومنها: إذا قال: لا آكل هذا الحيوان» فذبحه وأكلهء حنث؛ لأن الحيوان كذلك 
يُوْكَلْ› واليمين عليه تعقد» وهو كما لو حلف. لا يلبس هذا الغزل» فنسج منه ثوباً 
فلبسه» يحنث» ولو قال: لا آكل لحم هذه السخلة أو الحمل» فصار كبشاًء فذبحهء 
وأكلفى فمن قال: يحنث في مسألة الحنطةء قال: يحنث ههنا واختلف الذين قالوا: لا 
يحنث هناك على وجهين: 

أظهرهما : أنه لا يحنث أيضاً؛ لزوال الاسم كما في الحنطة. 

والثاني: يحنث؛ لأن الصورة ما تبدّلَتْ ههناء إنما تغرّرت الصفة» فصار كما لو 
قال: لا آکل هذا اللحم» فجعله شواءء وأكلهء ويُرْوَّى هذا عن أبي حنيفة» ويجري 
الوجهان فيما إذا قال: لا أكلم هذا الصبي» ركلف بعد تايان ا وهذا الشاتٌ» 
فكلمه بعدما صَارَ شَيْخا"» وعن أبي حنيفة أنه لا يحنث ههنا. 


ومنها: لو قال لا أكلم هذاء وأشار إلى عبدء فعْتَقّ) وكام حنث» ولو قال لا 
أكلم هذا العبدء فعتق» فيجيء فيه ما ذكرنا من اختلاف الأصحاب - رحمهم الله - في 
مسألة السخلة . 


ومنها: لو قال: لا آكل هذا الرطب» فصار تمراًء أو هذا البسرء فصار رطباًء أو 
العنب» فصار زبيباًء أو لا أشرب هذا العصير» فصار خمراٌء أو هذه الخمر» فصار 
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خلأ أو لا آكل هذا التمرء فاتخذ منه عصيدةء ثم فرض الأكل والشرب» ففيه 
الخلاف . وذكر الصيدلانيْ؛ أن الشافعي - رضي الله عنه ‏ نص على عدم الحنث في 
الحنطة والتمرء وعلى الحنث في السخلة والصبي» وأنَّ من الأصحاب من جعلها على 
قولَيّن: منهم من فرق بِفَرْقيْنِ : 

أحدهما: أن في مسألة الحنطة والتمر تَبَدّلَ الاسم» وفي السخلة والصبيّ تَبَدّكَ 
الصَّفَّةَء وتبدل الصفة لا يسقط الحنث. 

والثاني : أن الحنطة تصير خبزاًء والتمر يصير عصيدة؛ بفعل ومعالجة» وكبر السخلة 
والصبي بمضي الزمان» لا بصنعة ومعالجة» ويجوز أن يُعْلَمَ ؛ لما بنا قوله في الكتاب في 
هذه الصورة «ففيه وجهان» بالواو» وقوله «لا ألبس قميصاًء فارتدى بقميص فوجهان» ولو 
فتقه وآنّرّرَ به» لم يحنث» وقد يُوهِمُ فرقاً بين الارتداء والاتّرّا ولافرق بين الاتزار 
بالقميص والارتداء بعد الفتق» كالاتزار» وكان الأحسن أن يجري على مثال واحد. 

فرع : : لو حلف؛ ES‏ فجعله في غير الخِنْصِرِ من أصابعه؛ فعن 
المَرَنِيٌ في «الجامع الكبير»: أنه لا ي يحنث؛ لأن الخاتم في العادة لا يُلْبَسُ في غير 
الخنصرء وعلى هذا الجواب جرى صاحب «التهذيب» وقاسه على ما إذا حلف ألا 
يلبس القَّلَنْسُوَةَ فجعلها في رِجْلِهء والذي حكاه الرويانيُ عن الأصحاب ‏ رحمهم الله - 
أنه يحنث» والله أعلم . 

ال الَرَلِيُ : وَلَو حَلَّفَ لآ يَخْرُجُ بَمَير إِذِْهِ ِن بِحَيِتُ يَسْمَعْ المَأُونُ فَوَجْهَانِ 
ِن خَرَجَتْ مَرٌ دنه نَل (ح و) امین قلا يَحْتتْ بَعدَهُ وَلَو قَالَ: لأ تحرج بِغْيرٍ 

قَالَ الرَافِعِيٰ: فيه مسألتان: 

إحداهما: إذا حلف؛ لا يخرج فلانٌ إلا بإذنه» فأذن بحيث لم يسمع المأذونٌ» 
ولم يعلم» وخرج فقد أطلق صاحب الكتاب فيه وجهين: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ‏ رحمهم الله - آنه تف و 
في حصول الإذن سماعه وعلمه» كما لو حلف» لا يكلم فلاناً» وکات بحيت لم 
يسمع › ولأن المقصود ألا يخرج مخالفاً لى وإذا خرج› ولم يعلم إِذْنَم كان مخالفاً . 

وأظهرهما: وهو المنصوصء والذي أورده عامة الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه لا 
يحنث» لأن الإذن والرضا قد حصل» وفي شرح «مختصر الجويني» التعبير عن هذا 
الخلافٍ بقولَيْنِ منصوص ومخرّجء وأن التخريج من مسألة عزل الوكيل» وعلى هذا 
الخلاف ما إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني» فأنتِ طالقٌ» ثم أذن» فخرجت» 


كتاب الأيمان Yo‏ 


وهي لا تعلم أنه أذن» وينبغي أن تشهد على الإذن» ليثبته عند التنازع» وإذا لم تكن 
بينة » فهي المصدّقة بيمينها في إنكار الإِذْنِ . 

وفي كتاب القاضي ابن كج: أن المصدّق الزوج» كما لو أنكر أصل التعليق» ثم 
قال الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: «الوَرَعٌ أن يُحَْنِتٌ نَفْسَّهُ وإن لم يَحْنَتُ؛ وليس معناه أن 
يعدها مطلقةً» من غير أن يطلقها؛ لأنا حكمنا بأنها زوجته فكيف يتركها تنكح غيره؟ 
ولكن إن علق الطلاق الثلاث؛» فالورع أن يطلقها ثلاثاً؛ وإن كان المعلّق طلقة رجعيةء 
وأراد إمساكهاء راجعهاء وإلا طلقها؛ لتحل للأزواج» فإن راجعهاء ثم طلقها طلقتين» 
فالورع ألا ينكحها إلا بعد زوج آخرء وإذا نكحها بعد زوج آخر تكون عنده بطلقة؛ فإن 
طلّقها لم تحل إلا بعد زوج آخرء امبر دول وقد طلقها بعد 
ذلك ثلاث والزوج الثاني قبل استيفاء الطلقات لا أثر له 


الثانية: إذا حلف؛ لا يخرج فلان بغير إذنهء أو إلا بإذنه» فخرج بغير إذنهء 
حَيِْتٌ. وإن خرج بإذنه» لم يَحْنَتْ وعلى التقديرين تنحل اليمين حتى لو خرج بعد 
ذلك بإذن» أو بغير إذن» لم يحنث» وكذا لو قال لزوجته : إن خرجت بغير إِذْنِي»ء أو 
إلا بإذني » فأنت طالقٌ» فإن خرجت بغير إِذُنهء طقف وإن خرجت بالإذن. لم تطلق. 
وتنحل اليمين على التقديرين وكذا الحكم لو قال إن خرجت حتى آذن لك أو إلى أن 
آذن لكء أو إلا أن آذَّنَ لك فأنتِ طالقٌ. 

وعن أبي حنيفة: المساعدة في هذه الألفاظ الثلاثة» وقال فيما إذا قال: 
خرجث بغير إذني» أو إلا بإذني» لا تنحل اليمين بخروجها بالإذن» حتى ا 
بعد ذلك طُلّقت؛ لأن المحلوف عليه الخروجٌ بغير إذن» ولم يوجد» فلا تنحل اليمين 
كما إذا قال: إِنْ خرجتٍ لابسة الْحَرِيرَ فأنتٍ طالقٌ» فخرجت غيّر لابسة. لا تنحل 
اليمين حتى تطلّق لو خرجت بَعْد ذلك لابسة للحرير» وعن «المنهاج» للجُوَيْنِيٌ : أن هذا 
قول للشافعيّ - رضي الله عنه - ونقله بعضُهُمْ وجهاً للأصحاب» ويروى ذلك عن المَرْنِيٌ 
واختيار القمّال - رحمهم الله - ولم يتعرّضوا للفرق على ذلك القول أو الوجه بين الألفاظ 
المذكورة على ما صار إليه أبو حنيفةء وقال أحمد: لا ينحل اليمين في شيء من هذه 
الصيغ› ووجه ظاهرٌ المذهَب بوجهين: 

أحدهما: أن اليمين تعلقت بخرجة واحدةٍ وهي الأولّىء وتلك الخرجةء إذا كانت 
بغير إذن توجب الحنث» فإذا كانت بإِذْنٍء حصل البر وارتفعت اليمين» يؤيده أنه قال : 
إن كان خرُوجك الأول بتر إذنء فأنت طالقٌ. فخرجت ولا بإذنه ثم خرجت بغير 
إذن» لا يقع الطلاق. 


والثاني: ذكر أبو الحَسّن العبّاديّ؛ أن القاضي الحُسَّيْن ‏ رحمهما الله قال: 


ا كتاب الأيمان 


راجِعَتٌ غَيْرَ واحدٍ مِن عِلَيَةٍ أصحابنا في تغلِيلِ هذه المسألة» فلم آظفز مقع وعلّل مِنْ 
عنده بأ هذه اليمين لها جهةٌ بر وهي الخروج بالإذن» وجهة حنث» وهي الخروج 
بغير إذن؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعاً» وإذا كانت لليمين جهتان» 
ووجدت إحداهما تنحل اليمين؛ ألا ترى أنه لو حلف» لا يدخل الدار أو ليأكلّنَ هذا 
الرغيف» فإنه» إن لم يدخلٍ الدار في ذلك اليومء يَبرُء وإن لم يأكل الرغيف» وإن أل 
الرغيف ينحل اليمين» حتى لا يحنث» وإن دخل الدار في ذلك اليوم؛ ثم مَنْ وجه 
بالوجه الأول» عذر عن مسألة الحريرء بأن هناك المقصود د أن يمنعها لس الحرير في 
وقْتٍ الخُرُوج» والخُروج الأول والثاني في ذلك سَوَاءَء وهذا عر ضعيف ومن وجّهه 
بالثانيء قال: اليمين في تلك الصورة لم تشتمل على جهتين؛ وإنما عُلّقَ الطلاقُ 
بخروج مقي فإذا وجد وقع الطلاق» وذكر صاحب «التهذيب»: أن قضيّة هذا أنه لو 
قال: إن خرججتٍ من الدّار غير لابسة للحرير أو إلا لابسةً» فأنتِ طالقٌ فخرجت لابسة 
تُحلٌ اليمين» وهذا ينازع نيما حكن ماب الكتاب أنه لو .فال" إن کرت بف حت 
ا طالقٌء فخرجَت بخف» لايتخل اليمين؟؛ لأنه اجتمع فيه النفي والإثبات؟ وفرق 

في «الوسيط» بين مسألة الإِذْنٍ ومسألة الحُفٌ؛ بأن مقصود الزوج ِلْزَامُهًا التَخَدْر وإذا 
أَْنَّ لها في الخروج مرةًء ع ذلك التخدًرٌ بتفسه» فالخروجٌ بعد ذلك لا يتناولهُ 
اليَمِينٌ » ولا يخفى أن هذا لفق شعي وأن النسوية بين الصورتين قويةٌ كما في 
«التهذيب؟. 


وليعلم لذلك قوله «لم ينحل اليمين» بالواو. 


ولو قال «كلما خرجت أو كلّ وقتٍ خرجتٍ بغير إِذْنِي» فأنتِ طالقٌ» فخرجث 
مر بالإذْنِء لم ينحل اليمين» لأن هذه الصيغةً تقتضي التكُرارَء فلو قال: : أذنْتُ لكِ في 
الخروج» كلما أردثٌء أغناه ذلك عن تجديد الإذن لكل خزجةٍء ولو قال: متى خرجتټ 
أو ا ل ا ا ا ل إن خرججت» وهذه 
الصيغ لا تة تقتضى التَّكْرَارَ وفي «الرقُم» للعباديٌ: إلحاق «متى» و «ما» و «مهما» 
ب «كلما نصه في «الأم»» ولو قال: إن خرجت ابد" إلا بإذني؛ فأنتٍ طالق» لم يلزم 
التُكرار أيضاً والمعنى في أي وقتِ خرجتٍ قريب أو بعيدء وإذا علق الطلاق» كما 
صورناء ثم إنه أَذِنَ لها في الخروج› ثم رجع عن الإذن» وخرجَتٌُ بعده» فعن نصّه في 
«الأم» أنّها لا تُطلّق؛ لأن الإدْنَ قد وُجد فزال حكم اليمين؛ > ثم المنع بعد ذلك لا 
يفيده» ورأى أبو بكر الفارسيٌ والمحمّقُون - رحمهم الله تَنْزِيلَ النص على ما إذا قال 


)١(‏ في أ: أبد الآباد. 


كتاب الأيمان. Y۷‏ 


في التعليق: حتى آذْنَ لكِ؛ لأنه جعل إذنه غاية اليمين؛ وقد حَصَل الإذن» فأما إذا 

قال: : بغير إذني أو إلا بإذني ١‏ فإذا رجع› ثم خرجّث» فهذا خروجٌ بِمَيْر إذن» وهو أول 
ما وجدء بعد اليمين» » فينبغي أن يقع الطلاق» ومنهم مَنْ قال: قوله «إلا بإذني» محتمل 
للغاية أيضاًء فيحمل عليها. 

ولو قال: إن خرجت بغير إذني لغير عبادةٍ فأنتِ طالقٌ فخرجتٌ لعبادةء ثم 
عرضت اجه فاشتغلت بهَاء > لم تطلّق» وإ خرجَتُ لعبادة وغيرهاء فالمذكور في 
«الشامل» والمنسوب إلى نصّه في «الأم»: أنه لا يحنث» وذكر صاحب «التهذيب» أنه 
الأصح› ويشبه أن يُقَالَ: إن كان المقصودٌ من قوله «لغير عبادة» ما هو بِمَعْزِلٍ عن 
العبادة» فلا يحنث. وهذا هو السابق إلى الأفهام منهء وإن كان المقصود ما يغايره في 
الحقيقة. ٠‏ فمجموعٌ العيادة والحاجة الأخرَى يغاير مجرّد العبادة» ولو قال : إن خرجت لا 
لعيادة» فينبغي أن يحنث؛ لأنه يدق أن يُقَالَ: لم تخرج للعيادة؛ وإنما خرجث لها 
ول 

قال العَرَالِيُ : : الوح الحاِسُ في الكلام : وَلَوْ قَالَ: الله لا أَكَلْمْكَ فَتَحٌ عَني حَنِتَ 
ِقَوْلِهِ : تَنْحَ عَني وَكَذَا لو شَّتَمَهُ شَتَمَهُ ولو كَائبَهُ لَمْ يَخكئء وَلاً يَحْتَتُ بالإشارَة المُفْهِمَةٍ 
. ولو حلّف عَلى الاجر جر قفي المكاتبة ردد ولو حَلَفَ لا يَتكلْمْ حي بردي يد الشغر مَعَ 
. تَفسِوء وَل يَحْنَتُ بِالتَهْلِيلٍ وَقِرَا 5 القُرآنء وَلَو كَالَ تِن عَلَى الله تعالّى بِأَحْسَن 0 
َلِيَقُلُ : لا أخصي 5 ثناء َلك أن كما أثتيت عَلَئ تَفسِكَء ولذ حَلَفَ لا يِصَلْي كم تحرّم 
بِالصَّلاةٍ حَدِتٌ وَإِنْ أَقْسَدَعَا بَعْدَ دَلكَء وَفِيه وة أنه لا يَحْنَتُ إلا بصلا تَامةِ. 

قال الرَافِعِئ : فيه مسائل : 

إحداها: إذا قال: واللّهء لا أكلمك» فتنح عني» أو قم أو اخرج» أو شتمهء أو 
زجره» حن »› سواءً عقّب اليمين بشيء منها على الاتصال أو لا على الاتصال» لأنه قد 
كلمه بهاء وقال أبو حنيفة: لا يحنث بهاء إذا وصلها باليمين؛ لأن المقصود من مثله 
تأكيدٌ اليمين؛ وهو وجه للأصحاب. قال صاحِبٌ «البيان»: الوجهان كوجهين ذكرناهما 


)000( اي او ا والله أعلم. 
ما رجحه النووي مخالف لما ذكره في كتاب الطلاق من أن الأصح الوقوع» قال وممن صححه 
الشاشي» وصورة المسألة المذكورة في الطلاق إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنتِ طالق 
فخرجت للحمام وغيره فوجهان رجح من زيادته الوقوع» والمسألة واحدة هو إن اختلف اللفظ في 
تصويرها. 
قال في الخادم: والمعتمد هو المصحح هناء فإن الشافعي نص عليه في الإملاء إلى آخر ما ذكره. 


۳۲۸ كتاب الأيمان 


فيما إذا قال لامرأته: إن كَلْمْتّكِء فأنْتِ طالقٌ» فاعلمي ذلك» ولو كتب إليه كتاباً أو 
أرسل رسولاًء ففيه قولان: 

الجديدء وبه قال أبو حنيفة واختاره المُرِنِنُ أنه لا يحنثء» لأنه لا تُتَسّى المكاتبة 
والمراسلةٌ كلآماًء بل يصح أن يُقَالَ: ما كلمهء وإنَّما كاتبه وراسله . 

والقدیی وبه قال مالك وأحمدٌ: أنه يحنث لقوله تعالّى: ما كَانَ لتر أن يكل 
اللّهُ إلا وَخياً أو مِنْ وَرَاءِ ججَاب أو يُرْسِلَ رَسُولا [الشورئ : ]١‏ أستشنى الرسالة من 
التكليم» ومنهم مَنْ قطع بالقول الأولء وحمل ما نقل عن القديم على ما إذا نوى في 
يمينه المكاتبة والمراسلة» ومن خصّص الخلاف بحال العَيْبَةء وقال: إذا كان معه في 
المجلس. لم يحنثء إذا كتب إليه رقعة» والظاهر إثباتٌ الخلاف على الإطلاق» 
وأحرى القولان في الإشارة بالرأس والعينء واستدل للقديم بقولِه تعالئ: ينك الا 
كَل الئاس اة أيام إلا َم [آل عمران: ١‏ من التكليمء وللجديدٍ بقوله تعالل: 
«إني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنٍ صما فلن أَكَلْمَ الْيَوْم إِنْسِيا ا فَأشَارَتْ ِلَبد [مريم: ]۲١‏ فلو كانت 
الإشارةٌ كلاماء لامتنعث منهاء ولا فرق على الجديد بين اختياره إشارة الناطق 
والأخرس» إنما أَُقِيمَتْ إشارة الأخرس في المعاملات مُقَام عبارة الناطق للضرورة”"©) 
واحتج المُرِنيّ للقول الذي اختاره بان إِنمَ المهاجرة المحرّمة بين المسلمين على ما قال - 
كله «لا جل لِمُؤْمِنِ أن يَهْجرَ أَحَاهُ فَوْقَ تَلآثْ»”" لا يرتفع بالكتابة» ولو كان ذلك 
كلاماء لارتفع» وجيب عنه بان مواصلتهما قبل الهجرة إن كانت بالكتابة والرسالة» 
في ر تفع الوثم بهاء وإلاء فإِنْ لر الكلام لغيبة أحدهما عن الآخرء فكذلك» وال ففيه 
وجهان: بناء على القولَيْن القديم والجديد» حتى لو حلف على أن يهاجر فلاناً» فهل 
يحنث بالمكَائَبَةٍ والمراسلة؟ فيه هذا الخلاف» وإلى هذا يرجع قوله في الكتاب ولو 
حلف على المهاجرة ففي المكاتبة ‏ تردد وعن ابن أبي هريرة إطلاق القَّوْلِ؛ بأن إثم 
المهاجرة يرتفعٌ بالمكاتبة والمراسلة. ولا يَحْفَى أن المكاتبة» إِنّما ترفع الإثم» إذا خلت 


)0( وتعقب المصنف بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة 
حنث» وبما مر في الطلاق من أنه علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت. 
ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف» وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام 
مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدي باللفظ . 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري [5-50560/ا2359 مسلم ]۲٥٥۹‏ من حديث أنس البخاري [لالا 59 - 
CTY‏ مسلم 01°[ من حديث أبي أيوب. وأنس» ولمسلم غن اين عمر: : لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» ومن خديث أبي غريرة: ل هجرة يعد ااه + وللترمذي عن أبي هريرة 
نحو الأول» ولأبي داود عن عائشة نحوه» وله عن أبي خراش مرفوعاً: من هجر أخاه سنة » فهو 
كسفك دمه. 


كتاب الأيمان ۳۲۹ 


عن الإيذاء والإيحاش» وإلاء فهو كما لو كلّمه بالشتم والإيذاء» ففيه زيادة الوحشة وتأكيد 
الجر ولا يكف بعل هذه المكانة : ع عن ال ولو سَلُم الحالف 
على الذي حَلّف أنه لا يكلمهء 0 فان السلام نوعٌ من الكلام» وإن سلم عَلَى قوم هو 
فيهم وقصده بالسّلام» فهو فكذلك» قال في «البيان» ويجِيْءٌ ألا يحنث على قول من قال : 
إذا حلف لا يأكل السمن» فأكله مع غيره لا يحنث» وإن استثناه لفظاًء لم يَحْنَتْء وإن 
استثناه بالنية» فكذلك» لأن اللفظ العام يحتمل التخصيصء وذْكِرَ فيه قول آخرء وإن 
أطلق› ففيه قولان منقول المُرِنِي أنه لا يحنث وج بأن اللفظ يضلُح للجميع؛ 
وللبعض» فلا يحنث بالشكُ» والثاني يحنث» رواه الربيع› وهذا أظهر على ما ذكره الشيخ 
أبو حامد؛ لأن ظاهر اللفظ مخاطبةٌ الجميع» ولو سلم عن صلاته» وفلان المحلوف عليه 

من المؤتمين به» ففيه هذا التفصيل» وعند أبي حنيمّة؛ لا يحنث» ولو صلى الحالف 
خلفٌ فلان» فسبّح به لسهُوه ه أو فت عليه القراءة» لم يحنث» ولو قرأ آي فْهِمَ فلانٌ منها 
مقصوده» لا يحنث» إن قصد القراءة» وال حنث . 


الثانية: إذا حلّف لا يتكلّم؛ حيْث بترديد الشّعْر مع نفسه؛ لأن الشَّعْر كلام ولا 
يحنث بالتهليل والتسبيح والتكبير» لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينْصَرِفٌ إلى كلام 
الآدميين في محاوراتهم» وفيه وجه أنه يحنث؛ لأن الحِنْتٌ عيْرٌ ممنوع منهاء فهي كسائر 
الكلام» والدعاء في معنى التسبيح» ولا يحنث بقراءة القرآن» وبه قال أحمد» وعن أبي 
حنيفة أن جميع ذلك» إن كان في الصلاة» لم يقتض الجنْث» وإن كان خارجٌ الصلاةء 


الم 77 


الثالثة: إذا حلف؛ بين على الله بأحسن الثناء» فطريق البر أن يقول: لا أخصِي 

ء عليك؛ أنْتَ كما أنْنَيْتَ عَلَى نفسك› 0 المَرْوَزِيُ في آخره: ولك الحمدٌ 
حى ترضى وصور في «التتمة فيما إذا قال: لأ ين على الله بأجل الثناء وَأَعْظَمِهِء وزاد 
في أول الذكر «سبحانّك» ثم وجهه بأن أجل الثناء ناء الله تعالن على نقسةء ويحسين أن 
يقال : الاعتراف بالعَججز والقصور عن الثناء» والحوالةٌ على ثنائه على نفسه أَحْسَنٌ الثناء 
وأبلعٌهء ولو قال: لأَحْمَدَنٌ الله بمجامع الحمْدِء وقال في «التتمة»: بأجل التحاميدء 
فطريق البر أن يقول: الحمْدٌ لله حَمْداً يوافي نعَمَهُء ويكافىء مزيدٌةُ» يُرْوَىئ أن جبريل - 


)١(‏ قال النووي تحريم المهاجرة فوق ثلاثة أيام إنما هو فيما إذا كانت المهاجرة لحظوظ النفوس 
وتعتتات أهل الدنياء فأما إذا كان المهجور مبتدعاً أو مجاهراً بالظلم والفسوق» فلا تحرم مهاجرته 
أبداً وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية» فلا تحريم» وعلى هذا يحمل ما جرى للسلف 
من هذا النوع» والأصح أنه لا يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلةء قال صاحب «البيان»: وينبغي 
أن تكون الإشارة والرمز كالمكاتبة كما قلنا في الحنث. 


,لم كتاب الأيمان 


عليه السلام ‏ علّم آدم هذه الكلماتٍء وقال: قد علّمتك مجامع الحَمد"©, ولو قال: 
أَصَلْيَنٌ على النبيّ ل - أفضل الصلاة عليه» فطريق البر أن يقول: اللهمء صلّ على 
مخمد» وعلى آل محمد كلما ذگره الذاكون» وكُلّما سها عنه الغافِلُون, ذكره إبراهيم 
المَرْوَزِي”"' . 
الرابعة : ولِئِسَتْ منْ شرط النوع : إذا حلف؛ لا يصلي فمتى يحنث؟ فيه ثلانّة أوجه : 
أحذها: أنه يحنث بالتحرّم بالصلاة؛ لأنه يُسَمّى حينئذٍ مصلياً» والشروع هو المراد 
من قوله ‏ کا - في حديث إمامَّةٍ جبريل عليه السلام - فضلى الظهر حَيْن رَالْت 


ال 
والثاني : ويُخكئ عن ابن سُرَيْج أنه لا يخئَتٌُ حنّى يركع. فقد أتَى» بمعظم 
الركعة» فيقام مقام الجميع . 


والثالث: لا يحكم بالحِئْثء ما لم يَفْرَغْء N gel‏ فيخرج عن 
أن يكون مصلياًء ولذلك قلنا في ألفاظ العقود: إِنّها : تقع على الصحيح دون المَاسِدء 
لع عا ار امسا ل ال ل ا اه وإن أفسد» وعلى 
الثاني كذلك» إن كان الإفساد بعد الركوع» ولا نقول: إن اللفظ يقع على الصحيح 
والفاسدء ولكن ذكرنا أن الشارع في الصلاة يُسَمَى مصلياًء فيعتبر أن يكونّ الشروعٌ 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: قال اين الضلاح في كلامه على الوسيط: ضعيف الإسناد منقطع غير 
متصل . قلت: فكأنه عثر عليه حتى وصفهء وأما النووي فقال في الروضة في مسألة جل الحمد. 
ما لهذه المسألة دليل معتمد» لجاع إن E e‏ 
الحسن عن أبي عوانة» عن أيوب بن إسحاق بن سافدي عن أبي نصر التمار» عن محمد بن 
النصر قال: قال آدم يا رب شغلتني بكسب يدي» فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد والتسبيح» 
فأوحى الله إليه يا آدم إذا أصبحت فقل ثلاثاًء وإذا أمسيت فقل ثلاثاً: الحمد لله رب العالمين 
حمداً يوافي نعمه» ويكافىء مزيده» فذلك مجامع الحمد والتسبيح» وهذا معضل . 

(۲) قال النووي: أما الصورتان الأوليان» فذكرهما جماعة من متأخري الخراسانيين» وليس لهما دليل 
يعتمد. ومعنى «يوافي نعمه» أي: يلاقيهاء فتحصل معه» «ويكافىء مزيده» بهمزة في آخره» أي : 
يساوي مزيد نعمه ومعناه: يقوم لشكر ما زاد من النعم والإحسان. وأما مسألة الصلاة على النبي 
يكل فقد ذكرها عن إبراهيم المروذي وحده» وقد يستأنس لذلك بأن الشافعي رحمه الله كان 
يستعمل هذه العبارة» ولعله أول من استعملهاء ولكن الصواب والذي ينبغي أن يجزم به أن أفضل 
ما يقال عقيب التشهد في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على 
إبراهيم إلى آخره» فقد ثبت في الصحيح أنهم قالوا يا رسول الله: كيف نصلي عليك» فقال: 
قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره. 

(۳) تقدم في الصلاة. 


كتاب الأيمان ۳۳۱ 


صحيحاًء حتى لو أحرم مع الإخلال يِبَعْضٍ الشروطء لا يحكم بالحنث» ولو قال ما 
صليت» وقد أتى بصورة الصلاة الفاسدة» لا نقول بالحنث» ولا يجيء اوج الثاني» 
إذا صلّى علّئ جنازة ولو لم يجذ ماء ولا تراباًء وض حنلث ؟ لأنها تعد صَلذة وإن 
وجب القضاءٌ إلا أن يريد الصلاةً المجزئة. ولو قال: لا أصلّي صلاةٌ» لم يحنث حتى 
يفرغ › ولو حلف لا يصوم» فيحنث بأن يصح صائماً أو ينوي صَوْمَ التطوّع ضُحى» أو 
لا يحنث حى يتم؟ فيه الخلاف» وإذ قلنا: لا يحنث حتى يفرغ» فقّدْ ذكر وجهان في 
أنّاء هل نتبين استناد الحنث إلى الأول» وقوله في الكتاب «ثم يحرم بالصلاة» حنث» 
معلم بالحاء ؛ لأن عنذه لا 


قَالَ العَرَالِيُ : النّْعٌ السّادِسٌ فِي تَأَخيرٍ الجنث وََقْدِبمِهِ: وَل قَالَ: لآكُلَنَ هذا 
الطَعَامٌ عُداً وار ڪن وَإِنْ تَلِفَ الطعَامُ قَبْلَ المَدِ أو مَاتَ الحَالِفٌ فَقَدْ تَعَذَّرَ البرٌ لا 
أَخيَارِه فَبِخَرْجُ عَلَى قَوْلِي الإكرَاوء وَلَوْ تَلِفَ في أثناء العَدِ بَعْدَ النْمَكْنِ م مِنَ الأكل َلُرْومُ 
الكَفَارَةٍ يُلتَمَتُ عَلَى الخلآفٍ في أن مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُصَلَ في اء القت هَل يَعْصِي؟ وَلَْ 
قَالَ : لأقضِين حَفْكَ غدا قرأ المُسْتَحِقُ كَقَدْ قات البرُ بير أَخْتيَارِو. وَإِنْ مَاتَ المُسْتَحِقُ 
في التْسْلِيم إلى الوَرَِّ وَإِنْ مَاتَ الحَالِفٌ فَقَدْ قات بِمَيرِ أَخْتِيَارِهِ فَعَلَى القَوْلَيْنِء وَلآ 
نقذ حَكُمْ الجنتّ بَعْدَ المَْتِ إِذَا سَبَقَ المينْ في الحياة. 

قال الرَافِعِيٰ : في الفصل صورتان متقاربتا المَدْرَكِ : 

إحداهما: حَلف يكن هَذَا الطعام غدآء فلا يخفي البرُ إن أكله غداًء والجئث» 
إن أخر أكله عن الغد مع الإمكان» وإن تلف الطعام قبل مجيء ء العْدِ بنفسه أو بإتلاف 
أجنبيٌ ) فقد فات البر بغير اختياره» فيخرّج الجِئث على قولي الإكراه» وعن القاضي أبي 
حامد أن الأظهرَ أنه لا يحنث. ويُقال: إنه المنتصوص» فإن قلنا: يحنث» فيحنث في 
الحال؛ لحصول اليأس عن البر أو بعد مجيء الغد؛ لأنه وقت البر والحنث؟ فيه قولان 
أو وجهانء والذي أورده القاضي ابْنْ كج هو الثاني». والخلاف كالخلاف فيما لو 
حلف؛ لَيَصْعَدَن السماءَ غد وقد سبق قال في «التتمة»: وفائدة الخلاف أنه 7 
مُعْسِراً كفر بالصوم» فيجوز أن ينوي صوم الغد عن كفارته» إن قلنا: يحنث قبل مجي 
الغا" وإن قلنا يحنث بعد مجيء الغدء فلا يجوز؛ لأن التكفير بالصو e‏ 


)١(‏ قال النووي: وينبغي ألا يحنث بسجود الشكر والتلاوة والطواف» ويحنث بالصلاة بالإيماء»ء حيث 


(۲) قال النووي : ومن فوائده لو مات الحالف قبل مجيء الغ دأ وأعسرء وقلنا: يعتبر في الكفارة حال الوجوب . 


عت كتاب الأيمان 


الحنث» وإذا قلنا: يحنث بعد مجيء الغدء فيحنث. إذا مضى من أوّل الغد وقت إمكان 
الأكل» وقُبيل غروب الشمس؟ فيه وجهان: 

أصحُهُما: عند صاحب «التهذيب»: الأول» ولو مات الحالف قبل مجيء الغدء 
نشي الكنات تنزيله منزلة تلف الطعام» حتى يَكُونَ على الخلافٍ المذكورء وسجيء وجه 
في الصورة الثانية من المَصْلء والذي يقتضيه إبراد صاحب «التهذيب» والقاضي ابن كج 
وغيرهما: القطع بأنه لا يحنث» لأنه لم يبلغ زمانَ البرْ والجنثِ» وقضية هذا: أنه يفرق 
بين موته» وبين تلف الطعام بد مجيء الخد وقبل التمكن من الأكل » ووَفّى بهذه القضيّة 
صاحب (التتمةف لكن في «التهذيب» وغيره إلحاقٌ موت الحالف بعد مجيء العّد بتلف 
الطعام في التفصيل الذي نذكره""“ فلو تلف الطعام أو بعضَهُ بعد مجيء الغدء نُظِرَ إن 
كان ذلك قبل التمكن من الأكلء > فهو على الخلاف المذكور في تلف الطعام قبل الغدء 
وإن تلف بعد التّمَكُن من الأكل .أو مات الْحَالِفء فطريقان: 

أحدهُما: القطع بالحِئث؛ لأنه تمكن من البرء ولم يفعل» فصار كما لو قال: 
كن هذا الطعام» وتمكن من أكلهء ولم يأكل» حتى تلف» فإنه يَحْنَثْ. 

والثاني: وَيُحْكئ عن ابن سُرَيْجٍ طرد الخلاف؛ لأن جميع الغد وت للأكل» 
وليس هو مقصراً بالتأخير» وربما حرّج ذلك على الخلاف في أن من مات أثناء الوقت» 
ولم يصلٌء هل يكون عاصياً؛ لأن التأخير عن أول الوقت» كتأخير الصلاة عن أول 
الوقت؟ واعتذر من قال, بهذا الطريق عن الحنث فيما إذا قال: لأآكلنّ هذا الطعام؛ 
وأطلق : ثم آخر مع التمكن» حتى تلف الطعام بأنه ليس هناك لجواز التأخير وقتٌ 
مضبوطً » والأمر فيه إلى اجتهاد الحالف, فإذا مات» بان خَطَؤُهُ وَتَفْصِيرُهُ وههنا الوقت 
مقدّر مضبوط» وهو في مهلة من التأخير إلى تلك الغاية» ولهذا نقول: من مات في 
أثناء الوقت» ُبَْلَ أن يُصَلّيَ لا يَعْصِي على الأظهّر ومن أخر الحج عن أول الإمكان» 
ومات قُبيل أن يَحُْجّ يغصي على الأظهرء والطريقة الثانية أشبه عند الرويانيٰ» لكنّ 
الأظهرّء وإن ثبت الخلاف: أنه يحنث ههنا؛ لتفويته البر بالاختيار» كذلك ذكر صاحبٌ 
الكتاب في «الوسيط» وإليه ميل الأكثرين - رحمهم الله - وهو الجواب في «التهذيب» وإذا 
قلنا به» يخنث في الحال أو قُبَيْلَ غروب الشمس؟ فيه الوجهان» وعن أبي حنيمّة أنه لا 
يحنث ما لم يَمْضٍ جميع الغدء وفي اليمين المطلّقّة» قال: يحنث» وإن تلف الطعام 
قبل الإمكان» وإن أتلف الحالف الطعام قبل مجيء الخد بالأكل وغيره» أو أتلف بعضهء 


زفق قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج : يستثنى من ذلك ما إذا قتل نفسه قبل مجيء الغد فإنه يحنث» 
كما لو أتلف الطعام قبل مجيء الغدء قال المصنف وهذا إذا قتل نفسه . ذكر المحلف مختاراً فإن كان 
مكرهاً أو ناسياً للحلف ففيه قولاً حنث المكره والناسي ولم أرَ من تعرض لذلك انتهى . 


كتاب الأيمان ۳ 


حَنِتَ؛ لأنه فوّت البر بنفسه مختاراًء وقال مالك وأبو حنيفة وأحمدٌ ‏ رحمهم الله : إذا 
اكلا ل ت والقول عندنا في آنه يحت في الحال أو بعد مجيء الخد على ما مَرٌ 
في التلف. ولو قال: لآكُلَنّ هذا الطعام إلى الخد قخلف قبل الغد وبعذ التمكن: 
يخئثُ» ومتى يخْئّثٌ» أيحنث إذا تلف أو إذا جاء أول الغد قال الصيدلانئٌ: فيه 
وجهان» ولو قال: لآكلن هذا الطعام اليو فيَاسٌ الحكمٌ بما ذكرنا فيما إذا قال غداً. 

الصورة الثانية: إذا قال: واللّهء لأقْضِيَنٌ حمَكَ» ومات قبل القضاءء نُظِرَء إن 
تمكن من قضائه» فلم يفعل» فهو حانث» وإن مات قبل التمكن» فهو على قولّي 
الإكراهء كذلك نقل صاحبٌ «التهذيب» وإبراهيم المروزيٰ وغيرهماء وجزم أبو سَعْدٍ 
المتولّي بأنه لا يحنث» إذا مات قبل التمكن؛ لأن الحقوق الشرعيّة لا تثبت فى الذمة 
ولا تستقر إلا بعد التمكن» فكذلك التي تستحق بحكم اليمين تستدعي التمكن» ولو 
قال: لأقضِيَن حقّكٌ. ومات قبل دول الغد أو بعده» وقبل التمكن» فمن أثبت القولين 
فيما إذا أطلقء ولم يقيّد بالغدء أثبتهما ههناء ومَنْ جرّمْ بالمنع» جزم ههنا أيضاًء وإن 
مات بعد التمكن» ٠‏ ا المذكوران في الصورة الأولّىء وموت الحالف 
لا يقتضي الحِنْث لا عند الإطلاق ولا عند التقييد بالغد؛ لأنّه يمْكِنُ قضاؤه بالدفع إلى 
الورثة» هكذا أطلق. 

ويجوز أن يُقَالَ: قوله «لأقضيّنٌ حمّكَ» يقتضي أن يكون المقضئُ حقهء والمقضيٌ 
بعد موته حتى الورثة لا حقّهء فليكنْ هذا كما لو قال: لأقضيّنّ حقك» ولو قال: 
لأقضين حقّكء فهو كما لو قال: لآكلن هذا الطعام غداء فطريق البرّ والحِدْثِ ظاهرء 
وموت صاحب الحق ههنا كتلف الطعام» فإن مات قبل مجيء الغد أو بعده وقبل أن 
يتمكن من القضاءء فهو على القولَيّْن في الإكراهء وإن مات بعد التمكن» ففيه الطريقان 
السابقانء وإذا قلنا بالحنث» فيحنث فى الحال أو بَعْدَ مجىء الغد فيه القولان» وموتُ 
الحالفٍء والصورةٌ هذه؛ قبل مجيء الخد وبغده على ما بيناه في الصورة الأولى وقوله 
في الكتاب «ولا يبعد حكم الحنث» أراد أنه إذا مات قبل مجيء الغد» فيدخل وقت 
الحنث» وهو ميت» لكنه إذا سبق اليمين في الحياة» وهي السبب الأول» لم يبعد أن 
يحنث» وهو ميّتٌ كما لو حفر بثراً متعذياً فتعدّى فيها إنسانٌ بعد موته» يلزمه الضمان 
والكفارةٌ في مالهء وإن قضاه قبل مجيء المَدِء فقد فَوّت البر على نفسهء فيحنث إلا أن 
يريد أنه لا يؤخر القضاء عن الغدء وهذا بمثابة إتلاف الطعام قَبْل العَّدِء ويعود فيه 
خلاف أبي حنيفة ومَنْ وافقهء ولو أبرأء صاحبٌ الحقٌ في هذه التصويرات» فإن قلنا 
يحتاج الإبراء إلى القبول» فقيل : حنث لتفويته البرٌ باختياره» إلا أن يريد باليمين؛ أنه لا 
يمضي الغدء وحقه باق عليهء وإن لم يقل لم يحنث؛ لبقاء الدين وإمكان قضائه. وإن 
قلنا؛ لا يحاج الوبراء إلى القبول» سقّط الدَيْن» وفي الحنث قولا الإكراه؛ لفوات الب 


٤‏ كتاب الأيمان 


بغير اختياره والهبة في العَيْن والصلح عن الذَّيْنء كالإبراء إذا قلنا: إنه يختاج إلى 
القبول» ولو قال لأَقُضِيَنٌ حقك غداًء إلا أن تشاء وره فإن قضى من الغد برٌ شاء 
صاحب الحق أو لم يشأء وإن لم يقض» ل لك ا ل 
الغدِء لم يحنّثُ» وإن لم يشأء حنثء» وكذا لو قال: إلا أن يشاء زيْدٌ أن أؤخرهء إلا أنه 
إذا مات صاحبٌ الحقٌّ قبل مجيء الغد» يكون الحنث على قولّي الإكراه. وإن مات 
بعده وبعد التمكن يجيء فيه الطريقان» وإن مات زَيْذٌ قبل مجيء الغدء أو في أثنائه ولم 
يعلم بمشيئته» فلا حنث في الحال؛ لإمكان قضاء الحق بعد موتهء فإذا غربت الشمس» 
ولم يقض» فحينئلٍ يحنث؛ , ولو قال: لأقضينك حمّك إلى العَّدِء إلا أن تشاء تأخيره» 
فينبغي أن يقدم القضاء على طلّوع الفجر من الغدء فإن لم يفعل» ولم يشآ صاحبُ الحقٌ 


تأخيره» يحت . 


فرع : : لو حلف؛ لَيُطْلْقَنّ امرأته غداٌء فطلّقها اليوم» نُْظِر إن لم يستَوْفٍ الثلاث› 
فالبر ممكن وإنء استوفل فقد فوّت البر على نفسه. فيحنث» وكذاء لو كانّتُ عليه 
صلاةٌ عن نَذْرِء فحلف ليصلينها غداًء ثم صلاها اليوم. 


َال العَرَالِىُ : وَإِنْ قَالَ: لأقضِينْ حَفكَ مِندَ رَأْسٍ الهلالٍ فَعَلَيِ أن يُخضِرَ المَالَ 
وَيَتَرَصَدَ ِن سَلْمَ قَبْلَ الهلآلٍ أو بَعْدَهُ حَيِتَء وقِيل: َه مُسحَةٌ في يلك الل وَيَوْمِهَا 
وَلَوْ قَالَ: لأقضِي حَفْكَ إلى جين لم خئث الجر إلى ل أَنْ يَفُوتَ بِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا فَعَندَ 
دَلِكَ يََحَقْنُ الجذتُ» وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ بعد جين حَنِتَ بعد لَحْطَةٍ. 


قال الرَّافِعِيُ : فيه مسألتان: 


إحداهما: إذا قال: لأَقْضِيَنَ حمَّك عند رأس الهلالء أوء مع رأس الهلال» أو 

عند الاستهلال» أو مع رأس الشهُرء فهذه الألفاظ تقع على أول جزء من الليلة الأولّى 
من الشهرء وكلمتا «عنده ومع يقتضيان المقارنةً» 3 قضاه قبل ذلك» فقد فوت البر 
على نفسه وإن أخّر القضاء عنْهُ حنث أيضاًء فينبغي أن يُعِدٌ المال ويترصّدّء فيقضيه 
حينئذٍء وذكر الإمام وصاحبٌ الكتاب في «الوسيط» أن هذا لا يكاد يُقُدَرُ عليهء فإما أن 
يتسامح فيه ويقنع بالممكن» أو يُقَال؟ التزم محالاء فِيحْئَتُ بكل حال» وهذا لا ذاهبٌ 
3 لكن ذَكر بعض الأصحاب أنَّ له فُسْحَةٌ في الليلة الأولّئ وفي يومها؛ لأن اسم 
س الهلال ورأس الشهر يقع عليهما وَيُرْرَىُ هذا عن مالك» وعنه أيضاً قَضِرٌ الفسحة 
0 الليلةء وحكاه صاحبُ «التهذيب» عن أبي حنيفة أيضاًء وإذا أخذ في الكيل أو 
الوزن عن رؤية الهلال وتأخر الفراغ لكثرة المال لم يحنث» وبمثله أجيبَ فيما إذا ابتدأ 
حينئٍ بأسباب القضاء ومقدماته» كحمل الميزان» ولو أخخر القضاء عن الليلة الأولّى 


كتاب الأيمان. Yo‏ 


للشكٌ في الهلال» فبان أنها كانت من الشهرء ففي الحِنْثِ قولا حِنْثِ الناسي والجاهل . 


ولو قال: لأقضيّنٌ حمّك أول الشهرء فهو كقوله: «عند رأس الشهر» أو عند 
استهلال الهلال ولو قال: أول اليوم» فينبغي أن يشتغل بالقضاء عند طلوع الفَجْرء وفي 

يقة الصيدلانيٌ» أن أبا حنيفة قال: هو في مهلة إلى وقت الزَوَالِء وأنه قال في 
الشهر : هو في مهلة إلى تمام الخامس عشرء ولو قال: لاَق قضِيَن حَقّكَ إلى رأس الشهرء 
فالأظهرء وإليه ذهب المُزنئٌ» أنه ينبغى أن يقضيه قبل الاستهلآلٍ؛ لأن «إلى» للغاية 
ولبيان الحد» كما ذكرنا أنه لو قال: لأقضيئه إلى العَدِء فينبغي أن يقضيه قبل الغدء ولو 
قال: «إلى رمضان» ينبغي أن يقدم القضاء على رمضان» ومن الأصحاب من قال إِنّهُ كما 
لو قال: عند رأس الهلالء» وهو ظاهر ما نقله المُزْنيُ ؛ لأن «إلى» قد تكون للتحديدء 
وقد تكون بمعنى مع كقوله تعالّى همَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللو [الصف: 4] أي مع الله 
فلا يحنث بالشك» ويخالف ما إذا قال: إلى العَّدِ أو إلى رمضان؛ لأن جميع الغدء 
وجميع رمضان لا يقاربهما القضاء لحمل اللفظ بهذه القرينة على الغاية. 


المسألةٌ الثانية : لو قال: لأقضينٌ حقّك إلى حِين» لم يختص ذلك بزمانٍ معين» 
بل يقع لفظ الحين على القليل والكثير» كما بنا في الطلاق» فيكونٌ بمثابة قوله: 
«لأقضيّنٌ حقّك» فمتى قضاه بره وإنما يحكم بالحنث» إذا مات قبل أن يقضيه لا مع 
التمكن» ولو قال: إلى زمان أو هر أو حقب أو أحقاب فكذلك جميمٌ العمر مهل 
وعن أبي حنيفة : تقدير الحقن ماني م وعن مالك بأربعين» ولو قال: لا أكلّمُكَ 
دهراًٌ أو حيناً أو زماناً أو حقباًء بَرّ بأدنى زمان» ولو قال: نټ طالق بعد حين» حَيْثَ 
إذ مضت لحظةء وفرق بينهما بأن قوله «بعد حين» تعليق» فيتعلق الطلاق بأول ما يُسَمَى 
حيناً» وقوله: : «لأقضيَنّ حقّك إلى حين» وغد« والوعد لا يختص بأول ما يقع عليه 
الاسم» ولو قال: لأقضيَّنٌ حمّك إلى مدة قريبة أو بعيدةء فلا يتقدّر أيضاًء فيكون 
الحكم كما في الحين» وعن أبي حنيفة : أن القريب ما دون شهرء والبعيد شهر فما 
فوقه» ولو قال: إلى آيام» و ففي المجرّد للقاضي أبي الطَيّب: أنه يُحْمَلُ على ثلاثة أيام» 
إذا لم يكن له نية؛ لأنه لفط جمع . وعلى هذا جرى الصيدلانيٰ صاحبُ «التهذيبٌ» 
وغيرهماء وقال آخرون» منهم المحامليٌ : اكم كبا ذكزنا في الكين والمدة افر 
والبعيدة» لوقوعها على القليل والكثيرء يُقال: أيام العدلء وأيام الفتنةء فلا يتقدّر بأقل 
ما يق عَلَيْهِ الاسم وعن أبي حنيفة : أنه يحمل على عَشَرةٍ أيام . 

وقوله في الكتاب «لم يحنث بالتأخير إلا أن يفوت بموت أحدهما» ليُعْلَمْ بالحاء 


والميم والألف؛ لما ذكرنا من مذاهبهم في كتاب الطلاق» ثم ينبغي أن يُعْرَفَ فيه 
شيئان : 


أحدهما: أن في لفظ «التأخير؛ إشارةٌ إلى أنه لو مات في الحال» لا يحنث». بل 
لايد شن امضن اهدة التمكن. 


والثاني : أن قوله يموت أحدّهما» يقتضي حصول الحِئث بموت المقضى إليه 
كحصوله بموت الحالف لكنه صور فيما إذا قال: لأقضيّن حقَّكٌء وقد سبق أن البرٌ في 
هذه الصورة يحصل بالدفع إِلَى الوارث» فقضيّة ما ذكره أن يكون التضوير فيما إذا قال : 
لأقضيئكٌ حقّكء أو لأقضيّن حمَّكٌ إِلَنِك. 


قال العَرَالِىُ : الى ا في اران فلو قَالَ: لآأرَى مُنكراً إلا رَفْغتهُ إلى 
القاضي› فليس عَلَيْهِ البدار بَلْ عَمْرْهُ وَعَمْرُ ر القَاضِي مُهْلَتْهُ وَهَلُ يُحْمَلُ عَلَى القَاضِي 
لمجو في لوت أذ على البي؟ رجاو عن ار 7 قفي لرن 0 بَعْدَهُ 


على القؤلين في قَوَاتٍ الب يقير ا تيارو ١‏ رأ المتكر غد ام اقاي تقذ ل 
قات لير عبر أختجاره» وَقِيلَ بر الع ليه ون لَمْ يكن فيه إغلام. 
قَالَ الرَافِعِيْ : إذا حلف لا يرى منكراً إلا رَقَعَهُ إلى القاضي» فله أحوال: 
أحدمُمًا: أن يعيّن القاضي فيقول: إلى القاضي فلانِء فإذا رأى منكراء لا يلزمه 
المبادرة إِلَى الرفع بل له مهلةٌ مده عَمْرِه وعمر القاضي» فمتّئ رفعه إِلَيْهِ بر ولا يشترط 
في الرفع أن يذهب إِلَيْه مع صاحب المتكر» ٠‏ بل يكفي أن يحضر عند القاضي وحده» 
فيخبره أو يكتب إليه بذلك أو يُرْسِلَ رسولاً فيُخْيرَهُ وإن لم يرْفَغْه إِلْيْه حتى مات 
NE‏ حنث» وإن لم يتمكن من الرفع لحنس أو مرض» أو جاء إلى 
باب القاضي› فحجبء ففيه القولان في حنث المكره» ولو بادر إلى الرفع | ِلَيْه فمات 
القاضي قبل أن يصل إِلَيْهء فطريقان عن الشيخ أبي حامد أنه على القولَيْنٍ انا لفوات 
البرٌ بغير اختياره» والأصح؛ وبه قال أبو إِسْحَاق والقاضي أبو الطبِّبٍ القطع بأنه لا 
يَحْنَثْ ؛ لأنه تبيّن أنه لم يتمكن من الرفع» وأن الزمان لم يع له أيضاً فإن الاشتغال 
بمقدّمات الرفع كالاشتغال بالرّفع. ولو عُزل ذلك القاضي» فإن كانت نيته أنه يرفعه 
إليهء وهو قاض أو تلمّظ بهء فلا يبَرُ بالرفع إليه بغد عزله» قال ابنُ الصَّبَّاغْء ولا 
يحنث» وإن كآن بعد التمكن من الرفع إلَيْه؛ لأنه ربما يولى» واليمين على التراخي» 
فإن مات أحدهماء ولم يول فحينئذٍ يتبين الحِئث» > وإن نوى عن الشخص» وذكر 
القضاءء تعريفاً له بَرٌ بالرفع إليه بعد العزل» وإن أطلق فوجهان في أنّهء هل يبر بالرفع 
إليه بغد العزل؛ ليقابل النظر إلى العين والصفة» وبالمنع قال أبو حنيفة» وألْحجق الوجهان 
بالوجهين فيما إذا قال لآ ]كلع هذا الصبي» > فصار شيخاًء وفي نظائره» لکن رجح 


كتاب الأيمان ينانا 


القاضي الرويانيُ وصاحب «البيان» وغيرُهما ‏ رحمهما الله أنه یبر كما لو قال: ألا 
أدخل دار زَيْدِ هذهء فباعهاء حَيِْث تغليبا للعين. 

والثانية: إذا نَكّرء فقال: إلا رفعته إلى قاضء فيبَرُ بالرة فع إلى أي قاض كان في 
تلك البلدة وغيرها. 1 1 

والثالثة: إذا قال: رفعته إلى القاضي» ولم يعيّن أحداً بلفظه ولا بنيته» ففي كتاب 
القاضي ابن كج وغيره: وجه أنه لا يختص بقاضي البَلَدِ؛ِ حملا للّفْظٍ على المعهودء 
وهل يتعيّن قاضي البلد في الحال» فإنه المعهود أو من ينصب بعده في البلد يقوم 
مقامه؟ فيه وجهان ويُقال: قولان: 

أشبههُما: ويُنْسَبٌ إلى أبي حامدء وهو الذي أورده صاحبٌ «التهذيب»: الثاني 
حتى لو عزل من كان قاضياً وولى غيره٠‏ يَبّرُ بالرفع إلى الثاني» ولا يِبَرُ بالرفع إلى 
المعزولء فإن قلنا: يتعيّن قاضي البلدء الک علن ها ذكرنا ي الان الأولىء 
والاعتبار بحال اليمين على هذا الوجه أو بحال رؤية المنكر؟ حكى فى «التتمة» فيه 
وجهين» والأقوّى الأول» ولو كان في البلد قاضيان وجؤزناه» فرفع إل من شاد عا 
ولو رأى المنكر بين يدي القاضي المرفوع إليه» ذكر في «الوسيط» أنه لا معنى للرفع 
إليهء وهو يشاهده» ولو رأى المنكر بعد اطلاع القاضي» فوجهان: 

أحدهما: أنه فات البرُ بغير اختياره» كما لو رآه معه» فيكون على القولَيْنِ. 

والشاني: أنه يَبَرُ يّبر بالإخبارٍ وصورة الرفعء وهذا أظهرء وبه أجاب صاحب 
«التهذيب» وهو الذي أورده المتولي - رحمهما الله فيما إذا رأى المنكرء والقاضي 
يشاهده» وفي الأحوال جميعاًء لو لم يَرَ الحالف الرفع إليه في حالَة القضاءء فلا شيء 
عليه» وإن قصد عينه» فُلْيخبزه» ولو حلف لا يَرْفُعُ منكراً إلى القاضي فلانِء حَيِتٌ 
بالرفع إليه» وهو قاض» وبعد العزل يعود فيه التفصيل المذكورء وإن قال: إلى 
القاضي» فيحمل على قاضي البلد حينتذٍ» أو يحنث بالرفع إل من ينصب بعد عزله؟ فيه 
الخلاف السابق» ثم يتكلّم في لفظ الكتاب ففيه التباس قوله لا أرى منكراً إلا رفعتّه إلى 
اقاي ارا ن ا عن الماع وإن لم تمض اللفظ ل ألا تَرَىُ أنه قال: بل عمره 
وعمر القاضي مهلته. وإنما يتوجّه هذا اللفظ. إذا كان القاضي معيناً وقوله «عَقَيبَةُ» 
«وهل يحمل على القاضي الموجود في الوقت أو على الجنس وجهان» موضع الوجهين 
ما إذا أطلَقَ القاضِيّ» ولم يعيّنَء وأراد بالجنس جس قضاة البلد. 

وقوله: «ولو بادر» فمات القاضى» يعني في صورة تعيّن القاضيء وإلاء فموت 
القاضي الذي قصده لا يؤثر لإمكان الرفْع إلى قاض آخرء فلو مات الحالِفُ في صورة 
المبادرة قَبْل أن يصل إلى القاضي» قال في «التتمة» لا كفارة عليه؛ لأنه لم يجدٍ 

العزيز شرح الوجيز ج ۱۲/م ۲۲ 


۳۳۸ كتاب الأيمان 


التمكنّ» ولا يخرج فيه الخلاف» وقوله: «ولو رأى المنكر بعد اطلآع القاضي» إلى 
آخره» هذه المسألة إِنّما : تتوبجّه أيضاً في صُورة التغيين» وهذه التنزيلاتٌ مبنيّةٌ من لفظ 
«الوسيط» وترتيبه . 


ال العرَلِيُ : وَل حَلَفَ لا ارق ريم قار اريم كلم يغبغة لم حك وَكذًا 
لو اتا يَمَاشَيانِ فَمَعَى القَرِيمُ وَوَكَفَ لأنّ المَفَارِقَ هُوَ القَريمُ إلا أن يَقُولَ: لا يَفتَرِفُ. 

قال الرّافِعِيْ: إذا حلف» لا يفارق غريمه حى يستوفِي حقّه منه» ففي المشألة 
نظرات : 


أحدمُما: في المفارقة» والقولٌ فيها على مامَدٌ د فى عراف :انعط اوسن عن 
المجلس» والرجوعٌ إلى العادةء إن فارقه الحالف قبل أن يستوفي حقّه مختاراً» حَيِثْ 
وإن كان ناسياً أو مُكَرّهاًء فعلى القولين المعروفين في النسيان والإكراه» ولو فارقه 
الغريم أو قَرٌ منه» فعن أبي علي بن أبي هريرة والطبريٌ أن بعض الأصحاب ‏ رحمهم 
الله - حكى خروجه على قولي الإكراه؛ لخصول المفارقة من غير اختياره» والظاهرٌ فيها 
أنه لا يَحْنَكُ الحالِف» سواءً تمكن من التعلق به ومنعه أو من متابعته أو لم يتمكن؛ ؛ لأنه 
حَلّف على فِعْلٍ نفْسِهء فلا يحنث بفعل الغريم» وعلى هذا؛ فلو كانّثْ مفارقته بإِذْنٍ 
الحالف وأمْرِه لم يخكث بها أنْضاً وقال القاضي ابْنُ كج : إذا أذن له في المفارقة» 
ففارقه» كان حَانِثاً وزاد الصيدلانيْ؛ فقال: إن أمكنه منعه من الذهاب» فلم يفعل 
حنث » یقرب مله ما کی صاحبٌ «التهذيب» عن شيخه أنه إذا أمكنه متابعته» فلم 
يتابعه» حَنِث؛ لأنه بالقيام مفارقٌ له اليو ما تقدّم» ولو كانا یتماشَیّان» فمشى 
الغريم» روت الحالف» قال في الكتاب: «لا يحنث» لأن المفارقة حصلّتٌ بحركة 
الغريم لا بِسكُونٍ الحَالِفٍِء والأظهرء وهو الجواب في «التتمة» و «التهذيب» ويُنْسَبٌ 
إلى القاضى الحُسَّيْن: أنه إذا مضى أحدهما فى مشيهء ووقف الآخر يحنث الحالف؛ 
لأنه إن وقف الحالف» فقد فارقه بالوقوف» لأن الحادث هو الوقوف فتنسب المفارقة 
ِلَيْهه بخلاف ما إذا كانا ساكئيْن فابتدأ الغريم بالمشي لأن الحادث هناك المشْيٌء وإن 
وقف الغريم فقد فارقه الحالف حين م مشّئ مع العلم بوقوفه» وحيث قأنا: لا يحنث 
الحالفٌ بمفارقة الغريم » فلو فارق المكان بعد ذلك لم يحنث» ولو قال: لا تفارقنى 

حتى أستوفِيّ حقّي منك أو حنّى توفي حمّي» فاليمين ههنا منعقدة على فغل الغريم» 
فإن فارقه الغريم مختارا حَيْتَ الحالف سواءً كانّث مفارقته بإذنه أو دون إِذْنهدء وعن 
صاحب «التهذیب» أنه إِنْ فرّ مو ففي جنه القولان في الإكراهء والظاهدُ الأول؛ لأن 
الحلف على فعله» وهو مختار فى القرارء فإن فارقه اسیا أو مرها خرج الحِئث على 
القولين» ونقل صاجبٌ «التهذيب» طريقةٌ أخرَى قاطعة بأنه يحنث» والاختيار يعتبر في 
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فعل الحالف» لا في فعل غيره» والمذهب الأول» فر الحالف من» الغريم لم يحنث» 
ويجيء وجه؛ أنه إن تمكن الغريم من متابعته» فلم يفعل» يحنث ولو قال: لا أفترق أنا 
وأنت حتى أستوفي حَقَّىء أو لا تَفْتَرقَ لا أنا ولا أنت» فاليمين منعقدةٌ علّى فعل كل 
واحدٍ منهماء فأيهما فارق الآخر مختاراًء حَنْث الحالف لحُصّول الافتراق» وإن فارق 
مكرهاً أو ناسياًء ففيه الخلافء ولو قال: لا افترقنا حتى أستوفى أو لا نَفْتَرقُ» 
فوجهان: 

أحدُمُما: أنه لا يحنث حى يفارق كل واحدٍ منهما صاحبّه ولا يكفي وجود 

وأَظهَرْهُمًا: وهو المذكور فى الكتاب: أنه يحنث الحالِفٌ مهما فارق أحدهما 
الآخر؛ لأنه يصدق القول بأنهما افْتَرَقًا. 

النظر الثاني : في استيفاء الحَقّء فإذا قال: لا أفارقك حنّى أستوفِيَ حقّي منك كم 
أبرأه وفارقه, حَنِث؟ لأنه فوّت البرّ على نفسه» وهل يحكم بالحِئْث عند الإبراء أو بعد 
المفارقة يجيء فيه خلاف مرّ في نظائره» ولو أفلس الغريمُ» فمنعه الحاكمٌ من ملازمتهء 
ففارقه فعَلّى قولي المكرهء وإن فارقه باختياره» خنث› وإن وجب تركه وإِنظَارُهُ شرعاًء 
كما لو قال: لا أصلي الفَرْضٌء ثم صلَّىء حَيْتَء وإن وجبت الصلاة عليه شَرْعاًء وإن 
أحاله الغريمٌ عَلّى إنسان أو أحَالَ عُريماً له عليه» ثم فارقه فطريقان: 

أحدمُما: البناء على أن الحوالة استيفاءً أو اعتياضء إن قلنا: الأول» لم يحنث. 


وأصخهما: أنه يحنث بكل حال؛ لأنه ليس باستيفاء حقيقة. وحيث جعلناه 
استيفاءً فمعناه أنه كالاستيفاء فِي الحُكمء نعم إن أراد أنه لا يقارقة + وعليه حقف ل 
يحنث » ولو أخذ عوضاً عن حقه وفارقهء يحنث إلا أن يريد ما ذكرناء ولا فرق بين أن 
يكون قيمة العِرّض مثل حقّه أو أقل أو أكثر؛ لأنه لم يستَوْفٍ حقّهء وإنما استوكئ بدله 
وعند أبي حنيفة» لا يَحْنَتُ وبه قال مالك» إذا لم يكن قيمته أقل من حقهء ولو استوقئ 
حقه من وكيل الغريم» أو من أجنبيٌ تبرّع به عليه» ثم فارقه» حََيِثْء إن قال: حتى 
أستوفِيَ حمّي منك ولم يِحْنَثْ؛» إن اقتصر على قوله «حتى استوفي حقي»» وإن فارقه 
بعد الاستيفاءء ثم وجََدَ ما استوفاه ناقصاًء لم يخئث. إن كان من جس“ حقّه لكنه 


0( لأن العيب لا يمنع من الاستيفاء نعم إن كان الأرش كثيراً لا يتسامح بمثله حنث. قاله الماوردي 
وتبعه ابن الرفعة. ۰ 
قال الماوردي : فإن قيل نقصان الحق موجب للحنث فيما قل وكثر فهلا كان نقصان الأرش 
كذلك» قلنا لأن نقصان الحق محقق ونقصان الأرش مظنون. 
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أراد» وَإنْ لم يكُنْ من جنسه بأنْ كان حقُّه الدراهم» فخَرّجٍ ما أخذه نُحَاساً أو مغشوشاًء 
فإن كان عالماً بالحَالِء حَدْثء وإلاء فعلّى قولّى الناسي والجاهل. 

قَرْع: لو حلف الغريم ؛ لَتَفْضِيَنُ حقه قبل أن يفارقه أو حَلّف لا يفاره حنّى يقضي 
حقّه فالقول في مفارقته مختاراً أو مُكْرَهاًء وفي الحوالة والمصالّحَةٍ وغيرها على قياس 
ا ليمت انا ما أو ناميا نهر على الات اواو 


کان الآخذ رها فة فقيه الخلاف. 


ال العَرَالِنُ : وَل حلَفَ لَيضرَبئة مَاَهَ حَشَبَةَ حَصَلَ البَرُ بن يُضْربَ بِعِفْكَالٍ عَلَيهِ 
ائه شراخ وَإِنْ فل لالم ويَنبَفِي أن ينكس جَميع الشْمَارِيحَ؛ ولاو يُشْتَرَطُ أَنْ يَمِسَّ 
أَحَادُهَا بَدَنَهُ ولا بَأْسَ ال ب الوا من ترب وَلَوْ شك فِي الُفقيل 
وَالانكبّاس لآ يَحْنَتُ لأنّ الضَرْبَ . سَبَبٌ ظاجِرٌ في الالكيّاس. وَلَوْ قَالَ: لآ أَدخُلُ الدّارَ إلا 
أنْ يَشَاءَ يد ذل ماك ول غرف تهمقة حي لأ الأ عتم العم ولي 
لها سَبَبّ ظاهرٌ وَقِيلَ في الْمَسْألئَينٍ قَولآنٍ بالل وَالتُخْريج» وَلَوْ حَلَفٌ عَلَى مِائَةِ سو 
بَدَلَ الْحَسْبَةِ لَمْ يفو الشْمَارِيحُ بَلْ عَلَيهِ أن يأحد مائ 2 سوط هضرب دَفَعة جت 
وَلتَقْنَصِرْ : َل هَذَا القَدرِ قن مال هَذِهِ الصُورَةٍ لا تَنحَصِرٌ أب . 

َال الرّافِعِيُ : إذا حلف على الضرْبء تعلّقت اليمين بما يُسمّى ضرباًء ولا يكفي 
فيه وضع اليد والسّوْطٍ ورفْعُهماء والعَض والقرص والخنق ونتف الشّعْر ليس بضَرْبٍء 
خلافاً لأبي حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله - وفي الوكز واللكز واللطم وجهان: 

أصحُهما: أنه ضرْبٌء وهو الذي أوردناه في «كتاب الطلاق» ولا يُشْترطٌ فيه 
الإيلام؛ ألا ترى أنه يُقَالَ: ضربهء ولم يُؤْلِمْهء ويخالف الحدٌ و اي 
الإيلام؛ لان الرس هناك الرجتر» وإنما يحصل ذلك بالإيلام» واليمين يتعلق بالاسم 
وقال مالك : يُشترط الإيلام؛ وللأصحاب وجه مثله» وقد ذكرناء في الطلاق ق ا 
حلف؛ ا عبده مِانَةَ حْشَبَق أو لَيَجَلِدَنَهُ مائَة» فضربه ِعِثْكَالٍ عليه مائة شمراخ 


ضَرْبَةَ واحدة» حصل البرء إا ئر أن الكل أضاب ت واد فيه قولة ال فى 
قصة أيُوبَ - عليه السلام - لوحُذْ بيك ضِفاً فآَضربٍ به وَل نَخْيِثْ» [ص: اف 
عدول عن موجب اللفظء فإنه لم يضربه بمائة خشبة» فإن شد مائة سوط» فضربهء فقد 


 )١(‏ قال النووي: ولو ضرب ميتأء لم يحنث» ولو ضرب مغمى عليه أو مجنوناً أو سكران» حنث؛ 
لأنه محل للضرب؛ بخلاف الميت. ذكره المتولى. 
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وف بموجب اللفظ › وما معنى إصابةٍ الكل؟ الظاهِرٌ أنه لا يشترط أن ثُلآقِيَ القضبانٌ بدنه 
أو ملْبُوسَةٌ ؛ بل يكفي أن ينكبس وينكسر بِعْضُها على بعض بحيث يناله ثقلّ الكُل» ولا 
يضر كون البعض حائلاً بين بدنه وبين البَغض» > كالثياب وغَيْرِهاء مما لا يمنع تأثّر البَشَرَِ 
بالضرب» وفيه وجه آله لا يكفي الانكباس» بل لا بد من مُلاقَاة الجميع بدنه أو 
ملبوسه» وإن تَيَمّن أنه لم يصبْه الكل» > لم يَحْصّلٍ البِرٌ وإن شك في أنه» هل أصابه 
الكل فالنص أنه لا يحنث ونقل المُزنيُ عن نصّهء فيما إذا حلف» لَيَدْخْلّنٌ الدارٌ اليوم إلا 
أن يشاء زيْدٌء فلم يدخل ومات زيد ولم يعلم هل شاء أم لا؛ أنه يحنث. 

وفيهما طريقان للأصحاب: 

آحد هما تقرير النصّيْنِء والفرق أن الصزب سَبَب ظاهرٌ في الانكباس والتثقيل» 

تَقُول به 57 لا أمارة م فلاناً شاع e‏ عدم المشيئة . 

أحدهما: لا يحنث 0 ك؛ لاا لم نتحمِّق مخالفة اليمين» والأصل عدم الحنث وبراءة 
الذمة. 

والثاني: وبه قال أبو حنيفة والمُزنيٰ - رحمهما الله - يحنث؛ لأن الأصل عدم 
الإصابة للمشيئة» وشْبّهَ القولان بالقولَيْنِ في إعتاقٍ العَبْد المنقطع الخْبرَ عن الكفارةء 
والظاعة ههنا أنه لا يحتف وإن أثبت الخلاف» وفي مسألة المشيئة أنه يحنث 00 

ولو حلف؛ َيَضْرِبَئهُ مائة مرة» فضربه مره ةَ بالعفْكال أو بالمائة المشدودةء لم يبر 
لأنه لم يضربّه إلا مر ولو حلف؛ َيَضْرِبَنهُ مِائَةٌ ضربة» ففيه وجهان: 

أظهرُهما: وهو الذي أورده الصيدلانيُ: أن الجواب كذلك؛ لأنّه لم يضربَهُ إلا 
ضَرية واحدةٌ: 

والثاني : يَبَرُ؛ِ لأنه يخصّلُ بكلّ واحدٍ ضربةًء ولهذا يسقط به حد الزناء ولو حلف 

ضَرِبَئُهُ بالسوط» لم يَبْرَ بالعصا والشماريخ؛ لأنه لا يقع عليهما اسم السوطء وإذا قال : 
GS aT‏ ل ب شمراخ» ولكن يبر 
بأن يجمع مائة سوط ويشدّهاء ويضربه بها دفعةً واحدةً. ای ولعي 


)١(‏ قال النووي: هكذا صور الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك» وذكر الدارمي وابن الصباغ 
والمتولي أنه إذا شك» حنث» وإنما لا يحنث على المنصوص إذا غلب على ظنه إصابة الجميع» 
وهذا حسنء لكن الأول أصح. لأن بعد هذا الضرب شك في الحنث» والأصل عدمه قال 
أصحابنا: وإذا قلنا: لا يحنث» فالورع أن يحنث نفسهء فيكفر عن يمينه . 
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أو سوطيْنٍ» ويضربه بهما خمسين مرةٌ بشرط أن يعلم إصابّة الكل على ما سبق» وفيه 
وجه أنه إن ذكر السوط يبَر باليفكال كما في لفظ الخشبة» وهذا ما أورده صاحبٌ 
«التهذيب». 

وقوله في الكتاب «حصل البر) يجوز أن يعلم بالميم والألف؛ لأن عن مالكِ 
وأحمّدَ آنه لا برّ من مائة ضربة متفرقة» وحَكى ذلك عنهما فيما إذا قال؛ لأضرِبَئه مِانَةَ 


ser 


سَوْطِء وفيما إذا قال: لأجَلَدَنهُ ماثة» ويُشْبِه أن يكونَ الْحُكُمْ في صورة الكتاب كذلك. 

وقوله «ولا يشترط أن يمس آحادها بدنه» معلم بالواو. 

وقوله «ولو شك في التثقيل والانكباس لا يحنث» معلم بالحاء والزاي وقوله «ولو 
قال: لا أدخل الدَّار إلا أن يشاء زيد؛ جعل صاحبٌ الكتاب ههنا وفي «الوسيط» هذه 
الصورةً محل تصرف الأصحاب في حكمهاء وحكم مسألة الضرب بالطريقين» ولعله 
ابيع ا رحمهما الله - والذي أورده المَرَنِيُ ونقله جمهورٌ الآئمّة رجهم الله 
ما قدّمناء وهو ما إذا قال: لأدخَلَنٌ الدارٌ اليوم إلا أن يشاء زيْدٌء فأما طرف النفي» فقد 
ذكرناه في الباب الأول» وبا ما نقل فيه الربيعُ وما تكلّم لأصحاب عليه 

قَالَ العَرَّالِىُ : حََاتِمَةٌ: ل ما عله َلَى فل فيه فَإِذًا حَصَلَ بير أخييارء إا 
بالإكرَاء أوْ بِالنّسْيَانٍ وَإِما بِالجَهْلٍ فيه قَولانِء وَصُورَةٌ الجَهْلٍ أَنْ يَقُولَ: ل أسَلُمُ عَلَى رَيِدُ 
ُمْ سَلْمَ عَلَهِ في ظُلْمَةِ وَهوَ لا غر وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الدّخُولٍ فَحُمِلَ هرا وأدْخِلَ لَمْ 
يَحْشَفْ وَإِنْ حمل بِإِذْنِهِ حَنِتَ وَإِنْ سكت مَحَ القدْرَةٍ فيه خلافٌ . 

َال الرَافِعِي : إذا وجد القول أو الفغل المحلوف علَيْهِ على وجه الإكرّاهء هل 
حْكتُ الحالِفٌ؟ فيه قولان منصوصان جاريان في تغْليق الطلاق على ما قدّمنا: 


أحَدُمُما: وبه قال أبو حنيفةً ومالك رحمهما الله أنه يحنث؛ لأن صورة 
E‏ والكفارةٌ لا تسقط بالأعذار» ألا ترى أنه قد يََحِبُ عليه أن 

يحنِث نفسه» ومع ذلك يلزمه الكفارة» وايضاء فإِنَّ ما تعلّقت به الكفارةٌ إذا جد 
بالاختيارة تعلّقت» وإن وُجِدَ لا بالاختيار كقتل الصيد. 

وأصِحُهُمًا: على ما ذكر أبو حامد والقاضي والشيخ والقاضي 0 
وغيرهم ‏ رحمهم الله : أنه لا يحنثء ولا يلزمّه الكفارةٌ: لما رُوِيَ أنه يك - قا 
رع عَنْ أُمْتِي الْحَطَأْ والنْسيَانُ وَمَا أسدْْرِهُوا عَلَببه" وأيضاًء فاته لو حلف مُكرَهاً لا 
تنعقد يمينه » فكذلك الْمَعْنَى الذي يتعلّق به الجئث» إذا وجد على وجه الإكراه ينبغي أن 


)غ0( تقدم في في آخر باب اشروط الصلاة4ة» وفي فى (الطلاق». 
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يلعو والجامع أنه أحد سببي وجوب الكفارة» وأيضاًء فالإكراه معنى» لو قارن كلمة 
الكفْر لا يتعلّق بها حكُمُهاء فكذلك إذا قارنَ سبّبٌ الكمّارة قياساً على الجنون» وعن أبي 
الطيّب بن سلمة القَطعٌ بأنه لا يَحْنَتْ؛ٍ لأن الشافعيّ - رضي الله عنه - اختاره وأَبْطلَ 
القَوْلَ الآخرء والمشهوز إثباث القولَيْنِء ويجريان فيما لو وجد ا 
النسيان» وقد ترئّب النسيان على الإكراه» ثم تارةٌ يجعل الناسي أولَئ بألا يحنث؛ لأن 
النسيان أكثر وقوعاء فهو أولّى ا وتارة يجعل الناسي أولّى بان يحنث ؛ 
لأنه قد ينسب إلى التقصير بترك التحفظ. ويدل عليه أن من أكره على إتلاف مال الغيرء 
لا يستقر عليه الضمان» ومن أتلفه ناسياً يَسْتَقِمُ عليه الضمان» ويَحْرُجُ ج ومن الترتيب 
طريقتان؟ تقطع إحداهما بالجلكة؛ والأخرى» تمنع الحنث» ويجري الخلاف في صورة 
الجهل مثل أن يدخل الدَّارٌ وهو لا يعرف أنها الدّار التي حلف ألا يدخلهاء ومثل أن 
١‏ يحلف لا يُسلُم على زَيْدِ ثم سلّم عليه في ظلمة» وهو لا يدري أنه زيد. وقد يرتب 
الجاهلٌ على الناسي» ويجعل الجاهل أولّئ بالحنث؛ لأنَّ الجاهل الغالِطً في غروب 
الشمس يُفْطِر والناسي لا يفطر» وعن أحمد ‏ رحمه لله - في الصور روايتان كالقولين» 
ورواية ثالثة أن الحنث لا يحصل» لكن لا يقع الطلاق إذا وجد الفغْلٌ المعلّق عليه على 
أَحَدٍ هذه الوجوه» ور الأصحابٌ ذلك نموا الفَزْق» وفيه دليل على أنهم لا يرتضون ما 
يُخْكَى عن اختيار القفال من وقوع الطلاق ونَفْي الحئث؛ لأن اليمين والمحافظة عليها 
أشبه بالعبادات» فيؤثر فيها النسيان» وإذا حكَمّنا بعدم الحنْث» فهل ينحل اليمين فيه 
وجهان: 
أحدهُما: نعم؛ لأن الفعل موجودٌ حقيقة» وإِنّما لم يثبت حكُمُ الجنث للعُذْر. 
وأشبهُهما: وبه أجاب الصيدلاني: أنه لا ينحل اليمين؛ لأنا إذا لم تُحَئْنْه لم 
نجعل يمينه متناولة لما وجدء إذ لو تناوله يحنث كما لو قال: لا أفعل طائعاً ولا 
مُكُرَهاً إ إذا لم يتناؤلهء ثم وجد ما يتناوله» لِرَّمَ الحنث» وإذا حلّف؛ لا يدخل الدَّارٌ 
فانقلب في نؤْمِهء وحصل في الدار» لم يخئث› وإن حمل قهراً. واأخل) ققد قل بهو 
على الخلاف فيما لو أَكْرِه هَ حّی دخل لأنه حصل في الصورتَيْنٍ الدخول بغَيْر اختيارهء 
والصحيح وهو المذكور في الكتاب : أنه لا يحنث؛ لأن اليمين انعقدث على دخوله» 
ولم يوجد منه الدخول لا طائعاً ولا مُكْرَهاًء وإنما الموجود إِدَخَالَهٌ الدارء ولذلك نقول: 
لا ينحل به اليمين» والحالة هذه. بلا خلاف» ولو حمل بغير إذنه لكنه كان قادراً على 
الامتناع» فلم يمتنع» فالظاهر أنه لا يحنث أيضاً؛ لأنه لم يوجد منه الدخول» ومنهم مَنْ 
جعل سكوته بمثابة ة الإذن في الدخولء وبه قال مالك - رحمه الله - ولو حمل بأمره 
حَيْتْء وكان كما لو ركب دابة ودخلهاء وَيَصْدّقُء أن يُقَالَ والحالة هذه: دخلها على 
ظهْرٍ فلانٍ كما يَصْدُّق أن يقال : دخلها راكباً. 
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وقوله في الكتاب «كل ما علقه على فعل نفسه» الحُكُم لا يختص بفعل نفسه» بل 
سواءٌ كان فعله أو فغل غيره» فإذا وجد بالإكراه أو النسيانٍ» ففيه الخلاف» هذا هو 
الظاهر»› وفيه شيء قدمناه في «مسألة الحلف» على مفارقة الغريم . 

وقوله «ففيه قولان» معلم بالواوء للطرق المذكورة"'“ء وكذا قوله «لم يحنث». 

قَالَ العَرَالِنُ : ولو سَلْمَ عَلَى قوم فِيهمْ رَد واناه ۽ بقلبهِ أ بِلَفْظِهِ لَمْ يَحْتتُء وَإِنْ 
0 0 ن حَنِتَ عَلَى الصَّحِيح» وَلَوْ قَالَ: لا أدخُلُ عَلَى ريد َََلَ عَلَى قوم هُو فيهم 

KLIN‏ شتفت بِقلبهِ دُحُولَة نَفِيهِ وَجْهَانِ وَإِنْ مَخَلَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَمَْلآنِ مُرَئَْانِ عَلَى ما ذا كَانَ 

وخده ث وهو جاهل وَأَوْلَى بألا يَحْنَفَ وَإِنْ دل لِشْغْلٍ آخَرَ ولم بعلم أنه فيه وكَانَ وخده 
لقص أ لا حتت لانْضِمَام الجَهلٍ إلى صَارِفٍ عن إلى الشَفل؛ وَفِيهِ قول مُكَرْجٌ . 

قَالَ الرَّافِِيُ : فيه صورتان : 

إحداهما : إذا حَلَف؛ لا يُسلم على زيد» فسلّم على قوم فيهم زيدٌ» 00 
فيهم ففي الحنث قولاً حنث الناسي والجاهل» وإن علم أنه فيهم ونوى السلامٌ عليه 
معهمء حيث» وفيه ما حكينا عن «البيان» فيما إذا حلف لا يكلّم فلاناً» ثم سلم على 
ره هو فيهم» وقصده بالسلام» وإن استثناه بلفظه فقال: إلا على فلان» لم يُخّث› 
وإنْ عزله واستثناه بنيته» فكذلك» وقد أراد» بالعام الخاص»› ومنهم من أثبت فيه خلافا 
يذكر في الصورة الثانية» وإن أطلق» ولم يقصد شيئاًء فعلى قولَيْن ذكرنَاهما فيما إذا 
حَلّف لا يكلم فلانًء فسلّم على قومء هو فيهم» وأطلق» وقد يوجه المنع أيضاً بأنه لم 
يسلّم عليه خاصّةٌ: وهو المفهوم من مطلّق لفظه» والظاهِرٍ الحتّث» وقوله في الكتاب 
«ولو سلم على قوم فيهم زيا يعني : : فيما إذا حلف لا يسلّم على زيدء ولم يستكمل 
ذكر الصورة اكتفاءً بما تقدّم في قوله وصورة الجهل أن يقول: لا أسلّم على زيد. 

الثانية: لو قال: لا أدخْلٌ على زيْدِء فدخل على قوم هو فيهم» فاستثناه بقلبه» 
وقصد الدخول على غيره» ففيه طريقان : 

أحدُمُما: وهو المذكور في الكتاب» وفي «التهذيب» أنَّ فيه قولَيْنِ أو وجهَيْنٍ : 

أحدهما: أنه لا يَحْنَّتْ؛ٍ لأنّ مقصُوده الدحُول على غيره. 

والثاني : يحْنَتُ؛ لوجود صورة الدخول على الجميع» وأشار ابنْ الصّبّاعْ وعَيْره 
إلى أحد القولَّيْن من قولَيْن للشافعيّ ‏ رضي الله عنه - فيما إذا حلف لا يكلّم فلاناًء. 


)١(‏ سقط من: آ. 
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فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه» هل يحنث؟ هكذا ذكره» وإذا تأمّلْتَ كلامهم في 
تلك المسألةء وجدنّهم مشيرين إلى القطع بأنه لا يَحَْتْ أو مصرّحين به» ومئهم مَنْ 
يجعل الخلاف ههنا ألا ثم يجريه في مسألة السّلام؛ وكيف ما قدرء فالظاهر في 
الدخول أنه يَحْنَثْ وفي مسألتي الكلام والسلام؛ أنه لا يحنث» والفرق أن الول فِعْلُ 
لا يدخله الاستئناءء فلا ينتظم أن يقول: دخَلْتٌ عليكم إلا على فلانٍ» ويصح أن يقول: 
سلّمْتٌ عليكُمْ إلا على فلان. 

ولو دحَلَ بیتاًء فيه زيدء ولم يعلم أنه فيه» فَالْحِنْتُ على القولين في الجاهل 
والناسي» ولو كان في جماعة» ولم يعلم› فقد رنب في الكتاب هذه الصورة على 
الصُورٌ السابقة» وجعلها أولّى بألا يحنث؛ لأنه إذا لَمْ يَعْلّمْ به كان قصده الدخول على 
غيره» فينضمٌ ذلك إلى الجهل»ء ولو كان زيدٌ في البيت» ولم يعلم به» ودخل لشُغْل 
عر من نقلي بتاع وغيره» فهذه الصورة أولّئ بعدم الحِنث لانضمام قصّدٍ الشغل إلى 
الجهل› وذكر الإمام - رحمه الله أن الشافعيّ - رضي الله عنه ‏ نص في هذه الصورة 
عل أنه لا يَحْتَتُ وأن الرّبيع خرّج قولاً آخرء وجعله على الخلاف في النسيان 
والجهل . 

وقوله «لانضمام الجهل إلى صارفٍ عنه إلى الشغل» كأنه يعني عنه إلى صارف 
الدخول على أنه زيد إلى الشغل» والصارف هو قضْدٌ الشغل» وإن علم أنه فيه» وقصد 
الدخول؛ لشغل آخرء ففيه طريقان: 

أحَدُهُمًا: أنه كما لو كان معَه غيره» فقّصَدَ الدخول على غيره. 


والثاني : القطعٌ بأنه يخكثٌ؛ لأن هناك غيره مدخول عليه؛ فأمكن صرف الدخول 
إِلَيْه بالنيةء A,‏ یکول مدخولاً عليه وللأول أن يقول: نعم» ولكن إذا 
دخل لنقل المْتَاع» أمكن أن يُقال: لم يدخل على أحدكماء إذا دخل لتقل المتاع » لم 
يكن فيه زد ولا غيزه) وإ كان الحالِفٌ في بَيْتِء فدخل عليه زيْدٌ» نظر؛ إن خرج 
الحالفٌ في الحال» لم يَحْنَثْء وإن أقام» فقد بُنِيَ الحئتُ على الخلاف في أن استدامة 
الدُحُولء هل هي دخول؟ إن قلنا: نعم» حنث» وإلا فلاء وأَشِيرَ إلى طريقة أخرَّئ 
قاطعة بأنه لا يَحْنَتُء ووجُهها ابنُ الصبّاغ بنا إذا جعلنا استدامة الدخول كابتدائه» كانا 
كالداخْلَيْن معاء فلا يكون أحدهما داخلاً على الآخر”2. هذا ما اشتمل عليه الكتاب من 
أبواب «الأيْمَانِ» بشرحها ونختمه بأصول مأثورة وفریع منثورة في فصلَيْنِ . 


)١(‏ قال النووي: الذي قاله ابن الصباغ حسن»ء والمذهب أنه لا يحنث. قال القاضي أبو الطي 


ونص عليه في «الأم2. 3 


ا اا a‏ 


الأول: «في الأصول». 


لا ينعقد يمينُ الصبيٌ والمجنون» ولا يمين المكرّوء رُوِيَ أن النبيّ - يكل - قَالَ : 
لس عَلَى مَفْهُورِ يمين“ وفي يمين السكران الخلافٌ المذكور في الطلاق» وينعقد 
يمين الكافر. حلّف؛ لا يدخل الذَّارَء ثم قال: أردثٌ شهراً أو يوماء فإن كانّتٍ اليمينُ 
بالطلاق أو العَتَاقِء لم يقبل في الحكم» ويُدَيّنُ فيما بينه وبين الله تعالئ» ويلحق بهما 
الإيلاء» لتعلّقه بحق الآدمي» وإن كانت اليمينُ باللّه تعالّى» ولم يتعلّق بحق الآدمي» 
قبل ظاهراً وباطناً ؛ لأنه أن حقوق الله تعالئ» وعن أبي حنيفة : أنه تَلْعُو نية التأقيت ولو 
حلف لا يكلم أحداء ثم قال: أردتٌ تيدأ اومن موی ويد أو لتاقل طعاماً» وتوف 
طعاماً بعينه» تخصّصت اليمين» وروي عن أصحاب أبي حنيفة خلافةُ عن القَمَّالء قال : 
سمعت الشيحٌ أبا رَيْدٍ يقول: لا أدري علّى ماذا بى الشافعيُ - رضي الله عنه - مسائل 
الإيْمَانِ إن كان ينب اة فمن حلف لا يأكل الرؤوس» ينبغي أن يحنث برأس الطير 
والحيتان» وإن اتبع العُرْف والعادَةّء فأصحاب القُرّئ لآ يَعْدُون الخيام» بیوتاًء وقد قال 
الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ الفرق بين القَرَوِيٌ والبَدَوِيٌ وقد قدّمنا ما يتمهد به الفرق بين 
هاتَيْن المسألتين› وفيهما ما يتبين أنه يتبع تبع قضيّة اللغة تارة» وذلك عند ظهورها 
وشمولهاء وهو الأصل» والعُرْفٍ عند الاستمرار والإطرّاد أخْرَى . 


اللفظ الخاص في اليمين لا يتعمّم بالسبب والنية» والعامٌ قد يتخصّص: 


مثال الأول: إذا مَنّ على غيره بما نَالَ منه» فقال: والله أشرب لك بعد هذا ماءً 
من عطش»ء ينعقد اليمين على الماء خاصةء ولا يحنث بأكل طعامهء ولبس ثیابه» وإن 
نوى أنه لا ينتفع بشيء منه فالمنازعة الجارية بينهما تقتضي ما نواه» ونما تون الي إذا 
احتمل اللفظ المنويُ بجهة يتجرّز بهاء وعند مالك يحْئّث بكل ما ين ينتفع به من ماله 
قال الشيخ أبو حامدٍء وأصل الخلاف أن الاعتبار عَنْدنا باللفظ ويُرَاعَئ عمومّهء وإِنْ كان 
السبب خاصًاً» وخصوصه وإِنْ كان السبب عاماًء وعنده الاعتبار بالسبب دون اللفظء 
وأما تخصيص العام» فتارةٌ يكون بالنية» كما ذكرنا فيما إذا قال: لا أكلّم أحداء وتارةً 
يعرف الاستعمال» كما مر في قوله: لا آكل الرؤوس وتارة يعرف بالشرعء. كما يحمل 
قوله «لا أصلي» على الصلاة الشرعية. 


(1) رواه الدارقطني [7] من حديث واثلة بن الأسقع وأبي أمامةء وفيه الهياج بن بسطامء وهو 
متروك» وشيخه عنبسة متروك أيضاً مكذب» ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبي بكر محمد 
ابن الحسن النقاش المقري المفسرء وهو ضعيف عنده» وقد كذب أيضاًء واحتج البيهقي في هذه 


2 المسألة بحديث عائشة: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. 
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اللفظ بحقيقته» ويُضْرّف إلى المَجّاز تارةً بالنية» كما إذا قال : لا أدخل دار زيْدء 
وقال: أردت ما يسكنه. فيُقْبَلُ في الحلف بالله» ولا يقبل في الحُكم» إذا حلف بالطلاق 
والعتاق» وذكر ابنُ الصّبَّاعْ وغيره ‏ رحمهم الله تاره يكون المجاز متعارفاء وكون 
الحقيقة بعيدةً» ومئّله القاضي الحُسَّين بما إذا حلّف» لا يأكل من هذه الشجرة» تُحْمّل 
اليمينُ على الأكل من ثمرتهاء ولا تُحْمَلُ على الأوراق والأغصانء فإن كانتٍ الحقيقةٌ 
متعارفَةَ» حُمِلَّت اليمين علَيْها كما إذا قال: لا آكل من هذه الشاة» تحمل اليمين على 
الأكل مِنْ لحمهاء فلا يحنث بالأكلٍ من لبنها ومن لحم نتاجها. 

ذكر القاضي ابن كج رحمه الله أنه إذا قال: والله لا دخلْتٌ الدارء واللَّهِ لا 
دخلتٌ الدارّء ونوى التأكيد» فهو يمين واحدء وإن نوى بالثاني يميئاً أخرّئ» وأطلق» 
فيلزمه بالحِئث كفارةٌ أو كفارتان؟ فيه وجهان» وأنه لو قال: واللّوء لا دخِلْتٌ الدارّء لا 
دخلْتٌ الدارء ولم يُعِدٍ اسم الله» فهو يمين واحدةٌء إن نوى التأكيد» وكذا إن أطلق على 
الظاهرء وإن نوى الاستئناف» قال: عندي أن الجواب كذلك» وجعله أبو الحُسَيْن على 
وجهين عن الحُلَيِمُي: أن اليمين المعقودة على المملوكِ المضافٍ يعتمد المالك دون 
المملوك» والمعقودٌ على غير المملوك المضافٍ دُونَ المضاف إليه» فإذا حلف» الا يكلم 
عَبِيدٌ فلان» ولا عَبْدَ له ثم ملك عبيداً فكلمهم» يحنث » ولو حلف؛ لا يكلّم بنيه» 
ولا ابن له ثم ولد له ينونٌ» فكلمهمء » لا يحنث؟ لأنهم لم يكونوا موجوديّن يوم 
حلّف. حلف لا يكلم الناس ذكر ابن الصّباعْ وغيرٌه ‏ رحمهم الله - أنه يحنث إذا كلم 
واحداً» كما إذا قال: لا آكل الحْبْرَء يحنث بما أكل من الخبز. 


ولو حلف لا يكلّم ناساً ذكر بعض الأصحاب رحمهم الله أن اليمين ينصرف 
إلى ثلاثة» ويوافق الأول ما في كتب أصحاب أبي حنيفة أنَّ لفظ الجمع» إذا دخله لام 
التَغرِيفء كان للجئس حى إذا قال: إن تروجْتٌ النساء أو اشترَيْتٌ العبيدء فامرأتي 
طالقٌ» وقع الطلاق بتزوّج امرأة واحدةٍ وشراءِ عَبْدٍ واحدٍء ولفظ «الناس» لفظ جمعٌ 
ويوافق الثاني ما ذكروا أنه لو قال: إن تزوجتٌ نساءً أو اشتريت عبيداً» حمل على 
ثلاثة . 


في كتب أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله أن المَعْرِفَةَ لا تخل تحت النكرة 
لمغايرتهاء فإذا قال: لا يدخُلٌ داري واحدٌ أو لا يَلْبَسُ قميصي» دخل فيه غَيْرُ الحالف» 
ولم يدخل الحالف؛ لأنه ضار مُعْثَرِفا بإضافة الدار والقميص إلى نفسه» وذكر؛ لو عرف 
نفسه بإضافة الفغل» كما إذا قال: لا أبس هذا القميص أحداً أو عرف غيره بإضافة 
الفعل إليه» فقال: لا يدخل دار فلانٍ أحدٌء ولا يلبس قميصّهء لم يدخل المضاف إليه؛ 
لأنه صارٌ معَرّفاً» وكذا لو قَالَ: لا يقطع هذه اليد أحدٌء وأشار إلى يدهء لم يدخل هو؛ 


كنا كتاب الأيمان 


لأنه متصل به» فصارٌ معرفاًء وقد يتوقّف في هذه الصور الأخيرة» والسابق إلى المَّهُم 
مما قبلها ما ذكروه» ويجوز أن يخرج الصور الأولّئ على الخلاف في أنَّ المخاطب» 
هل يندرج تحت الخطاب؟ . 

وفيها أن كلمة «أو» إذا دخلت بين نفيين» اقتضت انتفاءهماء كما قال تعالول: 
ولا نُطِعْ مِنْهُمْ آِمَاً أو كَفُورا [الإنسان: 4؟] وإذا دلت بين إثباتين» اقتضت ثبوت 
أحدهماء فإذا قال: لا أدخل هذه الدار أو حذف «لا» أدخل هذه الدارء فأيتهما دخل» 
حنثء» ولو قال: لأدخلن هذه الدار أو هذه الدار الأخْرّئء يَبَدُ بدخول واحدة منهماء 
ولو قال: لا أَدْخْل هذه الدار أبداً أو لا أدخل هذه الأخْرّى اليو فمضى اليوم» ولم 
يدخل واحدة منهماء يحنث؛ لأن عدم خوك الأولّئ أبداً شرّط للبرٌء وعدم 0 
الثانية في ذلك ل شرط الجِنْثِ» فإذا وجد مر الحنث» حنث» ويشبه أن يُقال: 
دخلّث بين نفيين» كَقَى للبر ألا يدخل واحدةً منهماء ولا يضرٌ دخول الأخرّئ كما 1 
إذا دخلّث بين إثباتين» كفي للبر أن يدخل واحدةٌ منهماء ولا يضر ألا يدخل الأخرّئ». 
وإذا قال: لا أدخل هذه الدار أبداً أو لأدحَلَنْ الدار الأخْرّى اليوم؛ فن دخل الأخرّى 
اليوم» بَرّء وإن لم يدخلها اليوم» ولم يدخلٍ الأخرى أبداً يبَر أيضاًء وفي «الإقناع» 
للماورديٌ أنه إذا قال : أكلْتُ خبزاً أو لحماً يرجع إلى إرادته منهماء فيتعلق اليمين به. 

والفصل الثاني : في المُرُوع». 

حلف؛ لا يدخل هذه» وأشار إلى دار» فانهدمت» حَِث بدخول عَرْصَيِهاء ولو 
قال : لا أدخل هذه الدار» فانهدمت» يُنْظر؛ إن بقي أصولُ الحيطان والرسُوم» حَيِتَ 
بدخولهاء وإن صارث فضاءء فدخلهاء لم يخَّث على المشهورء وجعله الإمامٌ على 
الوجهين» فيما إذا قال: لا كَل هذه الحنطةء فأكل دقيقّها أو خبزهاء وكذا لو قال: لا 
أدخل دارآً» فدخل عرصة كانت داراً» وكذا لو حلف على لَفْظ البيت» وقال أبو حنيفة 
في الدار المعينة: يحنث» إذا دخل عرصتهاء ووافقّنا في الدار المطَلّقّة في البيت» وقال 
أحمد : يحنث في الدار والبيت» إذا كانا معيئَيْنِ؛ ولو جعلت الدار مسجداً أو بستاناً أو 
حماماًء لم يحنث بدخوله» ولو أت الدارٌ بغير الآلة الأولّى› فدخلهاء لم خث 
وإن أَعِيدَتْ بتلك الآلة» فوجهان. 


حلف لآ يسم الريحانٍ» يحنث بشم الضيمران”'' دون الورد والبنفسج والْيَاسَمِينِ 
والنرجس والمرزنجوش والزعفران» ويُمكن أن يُقَالَ: هذا فيما إذا عرف الريحان» أما 
إذا قال: لا شم ريحاناً» فيحنث بها جميعاًء فلا يستبعد إطلاق اسم الرياجين عليهاء 


كتاب الأيمان ۳۹ 


ولو حلف؛ لا يَشّعْ مشموماء حَنْتَ بشم جميع ذلك» ولا يخئّث بشم المسك والكافور 
والعُودٍ والصّئْدّل”'"» ولو حلف؛ لا يشم الوردّ والبِتَفْسَحء فشمهما بعد الجفاف» ففيه 
وجهان» ولا يحنث بشم دهنهماء خلافاً لأبي حنيمّة في دُمْنٍ البنفسج. ولأحمد فيهما 

حلف لا يستخدم فلاناًء» فخدمه من غير أن يَطْلْبَ الحالفٌ, لا يحنث؛ خلافاً 


SS 


د الناس» ا والإنزال. 


والثاني : يكفي التسثّر والوطء وبه قال أبو حنيفة. 

والثالث : يكفي الوطءُ وبه قال أخمد. 

حلف؛ لا يقرأ القرآن» فقرأ جُتُباٌء حنث» وإن حلف؛ ليقرأدء فقرأه نبا بره 
بخلافٍ ما لو نذر أن يقرأء فق رأ.جنباً؛ لأن المقصود من النذر التقرُبُء والمعصية لا 


يَتقرّب بها وإن حلف أن يقرأ ا و عفر وإن نذر أن يقرأ جنباًء لغا 
تذره. 


في «فتاوى القّفْال؛ وغيره ‏ رحمهم الله EE‏ حخوردم كنا با 
فلان سخن نكويم)” *" هو ق لأنه إذا افر ي ر (بخدای)“ کان اة وقولّه 
(سوگند بخداى اكربخانه اندر شوم)““ ولم يكن يميناً فإنه ترجمة قول القائل : باش إِنْ 
دخلْتَ الدار» ولیس هذا کلاماً تاماً فى نفسه بخلاف ما إذا قال: (بخداى کی من بخانه 
اندر شوم)”” وأنه لو قال: لا أصلَّي على هذا المصلى» ففرش عليه ثوباًء وضلى فوقه 
فان نوی أنه لا يباشره بقدميه وجبهته وثيابه» لم بيحنث» و خنثء» كما لو قال: لا 
آمل في هذا المسيحد: قرفت هان رة ل ولو علّق به الطلاق» ثم قال: 


)١(‏ قال في الخادم: موضع الحنث ما إذا اجتذب الرائحة بخياشيمه حين شمها فلم يحمل النسيم 
الرائحة حتى شمها لم يحنث. قاله الماوردي» قال: لأن شمها بهبوب النسيم ليس من فعله 
وشمها باجتذاب خياشيمه من فعله. 
(۲) جملة فارسية معناها: أقسمت بالله ألا أتحدث مع فلان. 
(۳) كلمة فارسية معناها: بالله . 
)٤(‏ جملة فارسية معناها: أقسم بالله إني لو دخلت البيت. 
(0) جملة فارسية معناها: بالله متى أدخل البيت. 


أردت أني لا أباشره» ذُيّنَّء ولم يقبل في الحكمء وأنه إذا حلف؛ لا يكلم فلاناً شهراًء 
وهو في خلال شهر هلاليٰ» يحنث بثلاثين يوماء وإن لم يبق منه إلا يوم وإن حلف 
في خلال اليوم الأخير» وخرج الشهر بعده ناقصاً كفاه ذلك» وأنَّه إذا حلفت لا يكلم 
فلاناًء فولأه ظهرهء وقال: يا فلانُ» افعل كذاء حَيِثْء ولو أقبل على الجدارء وقال: 
يا جدارٌء افعل كذاء لم يَحْنَثْء وإن كان غَرَّضُه إفهامَ ذلك الرَّجُلء وكذا لو أقبل عَلَى 
الجدَارء ولم يقل: يا جدارٌء ولا يا فلانُ» وأنه لو حلف» لا يلبس ثوباً من غزلهاء 
فرقع برقعة كزباس من غزلهاء حنث» وعن أبي عاصم العبّاديّ : أنه لا يحنث» وتلك 
الرقعةٌ تتبع الوب . 

ولو تكؤر بعمامة نسجت من غزلهاء حَيْث» إن حلف بالعربية» وإن حلف 
بالفارسية» فلاء وإن الْتَحَفَ بلحاف من غزلهاء لم يحنث”"» وأنه لو حَلّف؛ لا يفعل 
كذاء فَجُنٌء وفعله في حال جنونه» ففي الحنث قولان» وفي «المبتدأ» في الفقه للقاضي 
الرويانيّ : أنه لو قال: لا أدخل حانوت فلانِء فدخل الحانوت الذي يعمل فيه» وهو 
مِلْكُ لغيره. لا يحنث» هكذا فان افاي - رضي الله عنه قال : والفبوّىئ أنه يحنث؛ 
لأنه لا يراد به إلا الذي يسْكُنُه ويَعْمَلُ فيه. 


إذا قِيلَ له: كلّم زيداً اليوم فقال: والله لا كلمتهء فاليمين على الأبد إلا أن يثري 
اليوم» فإن كان ذلك في الطلاق» وقال: أردت اليوم» لم يُقْبَلْ في الحكه”". 


وعن أصحاب أبي حنيفة ‏ رحمهم الله أن اليمين ينقد على اليَرْم» وفي كتبهم: 
أنه لو قال: وسلطان اللّه» فهو يمينّء إن أراد به القدرة» وإن أراد به المقدورء فلاء وبه 
نقول» وأنه لو قال: ورحمة الله وعَضَّبوء لم يكن يميناًء ويشبه أن يُقَالَ: إن أراد إرادةٌ 
النُغمة» وإرادةً العقوبة» فهو يمين» وإن أراد الفعل» فلاء وأنه لو حلف؛ ليَضْريَنَ امرأته 
حتى يُعْمَى عليهاء أو تبول» فهذا على الحقيقة» ولو قال: حتى أقتلها أو ترفع ميتةٌ» 
حمل على أشد الضزب ويظهر على أصلنا الحَمْلُ على الحقيقة أيضاء ولو حلف؛ 


)١(‏ قال النووي: بول أبن غاج هو القع > لأنه لا يسمى لابساً ثوباً من غزلها. والله أعلم. 
قال الأذرعي في القوت: أما الترجيح فظاهر وأما نسبته إلى أبي عاصم العبادي فسهوء والذي في 
نسخ فتاوى القفال وإن رفع ثوبه برقعة كرباس من غزلها وإن قلت. حنث. وقال أبو عاصم 
العامري لا يحنث لأن تلك الرقعة اليسيرة تابعة لثوبه» وكانت المسألة خلافاً بين المصنف 
والقاضي. انتهى كلام المعلق للفتاوى وأبي عاصم العامري حنفي المذهب قطعاً كان قاضي 
خراسان زمن القفال. 

(؟) قال النووي: يجيء فيه الخلاف السابق في التدثر. 

(۳) قال النووي: الصواب قبوله في الحكم كما سبق في نظائره في كتاب الطلاق. 


كتاب الأيمان ۳0۱ 


لِيضْرِبَئُها في كل حى وباطل» فهذا على الشكاية بحق أو باطل» ويمكن أن ن يحمل على ما 
بوخد فنها من حى وياطل ».ولا يتيز الشكاية واه لز لف لا يدخل هَلذه الخيمة› 

فقلعت» وضربت في موضع آخرء فدخلهاء حِث» ولو حلف؛ لا يجلس على هذه 
الأسطوانة أو الحائط فأعيد بناهُمَا بغد التقض» وجلس على المُعَاد لم يحنث» وكذا لو 
حلف على مقص أو سكين أو سيف» فكسر وأعِيدَتِ الصنعة» ولو نزع مسماراً ممص 
ونصاب السكين» فاا ومسمارٌ آخرء يحنث» ولو حلف لا يقرأ في هذا 
المُضححفء فحطه» ثم قلبت أوراقه» فقرأ فيه» حَيِتْء ولو حلف. لا يدخل هذا 
المسجد. فزيد فيه فدخل موضع الزيادة» لم يخئث» ولو حلّف؛ لا يدخل مسجد بنى 
فلان» فزید فيه» فدخل موضع الزيادة. حنث» ولو حلّفٌ؛ لا يكتب بهذا القلم» فكسره» 
ثم براه» وكتب به لم يَحْنَثْء وبأجوبتهم نُجيب إلا في هذه الصورة الأجيرًة . 


وأنه لو حلف؛ لا يأكل من كسب فلان» فكسبه ما يمتلّكه من المباحات» 
وبالعقود دون مايرثه» ولو اكتسب فلان شيئاًء ومات» فوَّرِتٌ منهء ثم أكل منه 
الحالِف» حيث» ولو انتقل إلى غيره بشراءِ أو وصيةٍ» لم يحنث يسنث؛ لان با قله غيرء ولم 
يصر مكتسباً له فيبقى مكتسباً للأوّل» ويكونُ كما إذا قَالَ: مما زرع» فأكل مما رَرّعه» 
وباعه من غيره» يحنث» ولك ألا تفرق بينهماء ويُشْترطٌ لمكتسبه أن يكون باقياً في 
ملكه» وقد يتردّد فيما يذخّل في ملكه باحتطاب عبده'”" وقبوله الهبة والوصية» فيجوز 
أن يلحق بما يدخل في ملكه إرثاً» ويجوز أن يُقَالَ: يملك العبد أو إمساكه اكتساب لما 
يستفيده» ويجوز أن يفرق بين أن يكون العبدُ مُكُتَسَباً أو موروثاً» وأن الحلواء كل حلو 
ليس في جنسه حامض نحو الخبيص» والعسل والسكرء دون العلب والإجخاص9© 
والرّمَانَء والأشبه أن يشترط في إطلاق الحلو أن يكون معمولاء ا 
)١(‏ قال النووي: في موافقتهم في مسألة زيادة المسجد نظرء وينبغي ألا يحنث بدخولها؛ لأن اليمين 

لم يتناولها حالة الحلف . وأما قول الإمام الرافعي: إنا نخالفهم في مسألة القلم» فليس كما قال 

بل مذهبنا فيها كما ذكروه قال القاضي أبو الطيب في كتاب الصلح من تعليقه: ولو حلف لا 

يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسره» ثم براه وكتب به» لم يحنث» وإن كانت الأنبوبة واحدة» 

لأن القلم اسم للمبري دون القصبةء وإنما تسمى القصبة قبل البري قلماً مإجازاًء لأنها ستصير 

قلماً» قال: وكذا إذا قال : لا أقطع بهذا السكين» فأبطل حدهاء وجعله في ظهرهاء وقطع بهاء 
لم يحنث. قال: ولو حلف: لا يستند إلى هذا الحائط. فهدم» ثم بني واستند» إن بني بتلك 
الآلة» حنث» وإن أعيد بغيرها أو ببعضهاء لم يحنث. | 
)۲( في ز: عنده. 
(۳) شجر من الفصيلة الوردية ثمره حلو لذيذء يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى 
وشجرها. وكان يطلق في مصر على البرقوق وشجره» معرب . ينظر: المعجم الوسيط .۷/١‏ 


oY‏ كتاب الأيمان 


والسكر» فالحلو غير الحلواء'» وأن الشواء يقع على اللحم خاصّةً ولا يدخل فيه 
السّمك المَشُْوِي وهذا كما أن اسْمْ اللحم لا يقع على السّمكء وأن الطبيخ يَقَع على 
اللحم› > يجعل في الماءء ويطبخ› وعلئ مرقته» وعن بعضهم أنه يقع على الشحم 
أيضاً ولو طبخ أرز أو عدس بودك"» فهو طبيخ؛ ولو طبخ بِرَيْتِ أو سمن» فليس 
بطبیخ "2 وذكر أبو الحسن العباديٰ في «الرقم»: أنه إذا حلف؛ لا يأكل المرق» ها 
يطبخ باللحم آي لحم کان» لا ما يطبخ بالكرش والبطون» والشحم على وجهين» وإنْ 
حلف؛ لا يأكل المطبوخ» يَحْنَث بما يطبخ بالنار» أو أعلى» ولا يحنث بالمشويٌ . 
الطباهجة““ مشوية» ويحتمل غيره. 


وأن الغداء من طلوع الفجر إلى الزوال» والعشاء من الزوال إلى نصف الليل» 
والسحور ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجرء ومقدار الغداء والعشاء أن يأكل أكثر من 
نصف الشبع› ولخا غدوَةٌ) فهذا بعد طلوع الفجر إلى نصف النهارء 
والضحوة بعد طلوع الشمس من الساعة التي يحل فيها الصلاة ة إلى نصف النهارء 
والصباح ما بعد طلو رع الشمُس إلى ارتفاع الضحى» وقد يتوقفٌ في كون العشاء من 
الرّوّال وفي ممَدّار الغداء والعشاءء وفي امتداد الغدوة إلى نصف النهارء وفي أن 
الصخوة من الساعة التي جل فيها لاصلاة. 


وأنه» لو حلف؛ لا يكلم فلاا فنبهه من النوم. حنث » وينبغي أن يُفْرَقَ بين أن 
کرد ر وأنه لو قال: العامة ادوم بولا BEE‏ 

في اليمين» ولو قال: لا أَكلّمُه اليوم وغد دخلت» والوجه التسوية بي بينهماء ولو قال : 
أله الوم وس ار شهرا قله أن يدع اكام في ذلك الم كلما داز في اة أو 
الشهر. 


ولو قال في يوم السبت لا كمه اليوم» يعني في السبت عشرة أيام» فاليمين على 
سبتين» وكذا لو قال: ولا أكلّمُه يوم السبت يومين» ولو حلف؛ لا يكلم فلاناً الشتاءء 
فول ذلك إذا لَبِسٌ الناس الحشْوٌ والفراء» وآخره إذا ألقوها في البلد الذي حلف فيهء 
والصيف على خلاف ذلك» والربيعٌ آخر الشتاء ومستقبل الصيف إلى أن ييبس العشب» 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي اختاره الرافعي رحمه الله هو الصواب» وفي الحديث الصحيح: كان 
يحب الحلواء والعسل . 

(۲) هوالاسمء أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه» وشحم الآلية والجنبين في الخروف 
والعجل» يسلا ويستعمل إهالة لحبر الطباعة. ينظر: المعجم الوسيط .٠٠١١۲/۲‏ 

(۳) قال النووي: الصواب أن التل طبيخ . 

)٤(‏ ضرب من قلي اللحم» وهو فارسي معرب. 


كتاب الأيمان or‏ 


والخريفٌ فصل بين الشتاء والصيف» والظاهدُ علدنا حَمْلْهًا عَلَى المُدَدِ المعلومة» ولو 
قال : أله يوماً ولا يومَيْنِء فاليمين على يومين» فلو كلمه في اليوم الثالث لا يحنث» 
وهذا ما أورده أبو الحسَنِ العباديٌ ؛ قال: ولو قال يوماً ويومين» فاليمين على ثلاثة أيام؛ 
لأنه عطف مبتدأ» أنه لو ساف ؛ لا يكلّم فلات وفلاناً أو فلاناً يحنث بكلام الثالث» أو 
كلام الأولَيْنِء ولكن يجوز أن يريد آلا يكلّم الأول» ولا أحد الآخرين» وحينئدٍ» 
يحت بكلام الأول أو بكلام أحد الآحْرِينِء وينبغي أن يراجع . 

ولو قال: لا أكلم فلاتاً أو فلاناًء وفلاناً يحنث بكلام الأول أو كلام الآخرين» 
لكن يجوز أن يريد أنه لا يكلّم الثالث» ولا يكلم أحدّ الآخرين» وحيتئذٍء فيحنث بكلام 
الثالث» أو بكلام أحد الأولين» وأنه لو حلف؛ لا يساكتُهُ في الدنياء ذكر أصحابنا 
وجِهَيْن في أنه إذا نوى ألا يسكن هوء والمحلوفٌ عليه فى البلدة» هل يُحْمَلٌ اليمين 
على ما نوى؟ وجه المنع أن ذلك ليس“ بمساكنة» وإذا نوَئ ما لآ يُطَابِقُ اللفظء لم 
تعمل النية بمجرّدهاء وقاسوه على ما إذا قال: لا أساكِنُهُ» وزعم أنه اك المساكنة في 
إقليم, وأنه لو حلف ليهِدِمَنٌ هذه الدار» فهدم سَقُوفَهَاء بر ويجوز أن يُقَالَ: ينبغي ألا 
يبقى ما يسمّى دارا ولو حلف ليهدِمَنٌ هذا الحائط» أو لينقضئّه فهذا على أن يهدمَ حتى 
لا يبقّئ منه شيء يُسمٌّئ حائطاًء والكسر لا يعتبر فيه ما يزيل اسم الحائط» وأنه لو 
حلّفٌء. لا يرتكب حراماًء فهو الزنّاء فإن كان الحالف حَصِيَّاً أو مجبوباً» فعلى القُبْلَةٍ 
الحَرّامِ ونحوهاء ولو حلّفٌء لا يطأ امرأةٌ وطئاً حراماًء فوطىء امرأته» وهي حائض أو 
مظاهرٌ منهاء لا يحنث» ولا نساعدهم في المسألتَين. 

في فتاوى الفقيه أبي اللَّنِثْ: أن قوله «حقاً أفعل كذا» ليس بيمين عند بعضهمء 
كقوله «صذقاً» وقال آخرون: هو يمين» فإِنّ الحىٌّ هو الله تعالّىء فكأنه قال الله أفعل 
كذاء وينبغي أن يجعل كناية» ويُراجع» وأن بعضّهم سُيْلَ عن قَصّار ذهب من حانوته 
َوب قَنَّهَم أجيراً له» وقال: (تومر ازيان كردى)”” فقال (من ترا زيان كردم)”؟ وحلف 
عليه» وكان قد أخذ الثوب» وهو لغير القصارء فقال: أخشى أن يحنث؛ لأن مراد 
القصار الخيانة فيما في يده لا حَقِيقَةٌ الملك» وقد يوجه أيضاً بان أخذ الثؤب من حانوته 
إضرارٌ به؛ لأنه يسوء الظن بهء ليق هرشن التهمء واللفْظُ مطلَقّ للإضرار لا 
الإضرار في المملوك» وأن بعضهم قال: إذا حلف؛ ألا يأكل من مالٍ فلانٍ»ء ثم تناهدا 
هذاء فاكل احالف امن ذلك قال: لا يحنث؟؛ له أك في عرف نای من مال اء 
ولينظرء أكان مال فلان مخلوطاً بماله» فأكل منه أو أكل من مال فلانٍ خاصّةٌ 


)١(‏ سقط من: أ. (1) جملة فارسية معناها: لقد آذيتني (ألحقت الضرر بي). 
(۳) جملة فارسية معناها: لقد آذيتك. 


العزيز شرح الوجيز ج ١١/م‏ ۲۳ 


فالمشاهدان تارةٌ يخلطان» وتارةً يتناوبان على احتضار الطعام» وينجَرٌ النظر إلى أن 
الضيف يِأكُلٌ مال الْمضِيفٍ أو يملك ما يتناوله . 

وأنه لو حلف؛ لا يزور فلاناً حيّاً وميّناً فشيع جنازته» لا يحنث» وبه نقول. 

وأنه لو حلف لا يصطادء ما 0 الأمير في البلدء فخرج الأميرُ مئهاء فاصطادء ثُمْ 
رجع الأميرء فاصطاد» لم يحنث يحنث؛ لأنه لما خرج من البلدةء سقّطتٍ اليمين» وأنّ 
بعضهم قال: لو قال e‏ ا فهو يمين» ولو قال: بصفة الله تعالئ» 
فلا؛ لأن الأول من أيمان الناس؛ ألا ترى أن القائل يقول: بشم الي نت مَنْ عِنْدِه 
السّوّرُ ولك أن تقول: إذا قلنا الاسم هو المسمّى. » فالحلف بالله تعالّئ» وكذا إن جَعَلَ 
الاسم صلهةّء وإن أراد بالاسم التسميةء لم يكن يميناًء وقوله: «بصفة الله» يشبه أن يكون 
يميناً إلا أن يريد الوصف» وأنه لو حلف؛ لا يركب» فركب ظَهْرَ إنسانٍ» فَعَبَّرَ على 
النهرء يحنث. وأنه لو حلف؛ لا يفتح سراويله على امرأته» فإن أراد جماعَهاء فقد 
حلف على ترك المجامعة» فهو مولٍء وإن لم يرد ذلك فينبغي أن يفتح سراويله لبَوْلٍ 
أو غائطء ثم يجامعها إن شاءء فإن فتحه للجماع» فلا يؤمن أن يحنث» وفي «الرقم؛ 
لأبي الحسن العباديٌ: أنه لو حلف؛ لا يأكل الحلواء» حنث بالمتخذ من الفانيذ والسكر 
والعسل والدبس والقند") وفي اللوزينج والجوزينح”© وجهان» وفي فتاوى صاحب 
الكتاب: أنه لو حلف» لا يُدْخْلُ داره الضُوفَء فأدخل كبشاً عليه صوف» لم يَحْنَتْء 
وكذا لو حلف؛ لا يُذْخِْلَ بَيْضاًء فأدخل دجاجةً» فباضت في الحال وأنه لو حلف لا 
يدخل معه تحت سقف» فقعد تحت آزج”"» حَيْث» وأنه لو حلف؛ لا يفطرء فمطلق 
هذا ينصرف إلى الأكل والوقاع ونحوهماء ولا يحنث بالردّة والجنون والحيض ودخول 
الليل» وعن القمّال: أنه لو قال لغيره (بخداى كه من نگدارم باتو ازاين» خانه بيرون 
فقام) شو ن“ ذلك الغير؛ ليخرجء فإن لم يتعلّق به» ولم يمنعه من الخروج حتَّى 
خرج» حَيِث» وإن تعلق به فغلبه» وخرج» لم يحنّث. 

وإن في نذْرٍ اللْججاج؛ لو كان الملْتَرّمُ صوم ثلاثة أيام » وقلنا: الواجب عليه كفارةٌ 
يمين» وكان مُعْسِرأء فصامها بنيّة ما التزم» لك لا يجزئه عن الكمّارة. 


(۳) هو بناء مستطيل مُقَوْسٌ السقف» جمعه: آرْجّ» وآزاج. ينظر: المعجم الوسيط .١8/١‏ 
)٤(‏ جملة فارسية معناها: بالله لن أسمح بخروجك من هذا المنزل. 


قَالَ العَرَالِىُ : لطر في الأرْكَانٍ وَالأخكام : وَالآَرْكَانُ لام : لْمُلْتَرِمُ وَاللّفْظْ 
وَالمُلتَرَم ما املعم : هو كل مُكَلْفٍ لَه أَهلِيَةٌ العِبَادَق وَلاً يَصِح نر الكَافِرٍ ِن الأَحَبُ 


إا أَسْلَمَ أن يَفِي به. 

قال الرّافِعِيُ : قال الله تعالئى : 9ِيُوْقُوْنَ بالنّذِرِ» [الإنسان: : ۷] لوَلَهونُوا نذُورَهُمٍ» 
[الحج: ۲۹] وعن النبي - يك - لمن تََرَ أن ُطيعَ الله فَلِْطِعْهُ وَمَن نذَرَ أن َعْصِيٍ الله قلا 
يَعْصِيع0207) وقال أيضاً لا تَذْرَ في مَعْصِيَةٍ الله وَل فِيمَا لَيَمْلِكَه أَئْنُ ع ادم ولا يخفى أن 
ا ا A E‏ 

تضمّن مقصود الكتاب طرفَيْنٍ يشتمل أحَدَهُمًا عَلَى بيان أركانه؛ وما يعتبر فيها 
للصحة» والثاني على بيان الأحكام» أما الأول» فالأركان ثلاثة : الملْتّرمُ رم النَاذِرُه وصيغة 
الالتزام» والشَّيْءٌ المََمَرَم . 

الركنٌ الأول : الملتزم؛ وهو كل مكلف له أهليةٌ العبادة» وإن شئت» قلت: كل 
مكلف مسلم» ع اي والمجنون» ونذر السكران يجيء فيه الخلاف في 
تضرفاته» ولا يصح نذر الكافر" » وفي وجه: : أنه يصح؛ لما رُوِيَ أن عمر - رضي الله 
عنه ال رول الله - ا - : كُنتُ نَذَرْتُ أغتكاف لَيْلَةٍ في الْجَامِلِيةِ فَقَالَ الدِيُ بان 
اللّهُ عَلَيْهِ ول «أَوْفٍ بذر ك والمذْمَبٌ الأول؛ لأن النذر تقدْبٌ»ء والكافر ليس 


)١(‏ رواه البخاري ]17٠١  5595[‏ عن عائشة» وزاد الطحاوي في هذا الوجه: وليكفر عن يمينه» 
قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة. 

)۲( رواه مسلم ]١6541[‏ من حديث عمران بن حصين» ولأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له فيما لا يملك» ولا طلاق له 
فيما لا يملك» وللدارقطني عن ابن عباس نحوه. 

(۳) لعدم أهليته للقربة أو التزامهاء وإنما صح وقفه وعتقه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية 
لا قربة. 

. وتقدم في الاعتكاف‎ ]١1605[ رواه البخاري [171917] ومسلم‎ )٤( 


Yoo 


من أهل التقرّب» والحديث محمول على الاستحباب؛ وذلك» لأنه لا يحسن أن يترك 
بسبب الإسلام ما عزم عليه في الكفر من خصال الخيرء والمحجور عليه والمفلس يصح 
منهما نذر القرب البدنية» ولا يصح من السفيه نذر القرب المالية» وأما المفلس» فإن 
التزم في الذمة» ولم يعيّن مالا يصحء ويؤديه بعد البراءة من حقوق الخرماء» وإن عيّن 
مالآء فيُبنى على أنه لو أعتق أو وهب» هل يصح تصرفه؟ إن قلنا: لاء فكذلك النذرء 
وإن توقّفناء فيتوقف في النذر أيضاًء فإنه قاله في «التتمة» وذكر أيضاً: أنه لو نذر عتق 
العبد المرهون ينعقد النذرء إن قلنا: ينفذ عتقه في الحال أو عند أداء المال» وإن قلنا: 
يلغوء فهو كما لو نذر عتق عبد غير مملوك. 

ويعلم قوله في الكتاب «واللفظ» بالواو؛ إشارةً إلى أن الشاة تصير هذياً وأضحية 
على القديم» إمّا بمجرّد النية أو مع التقليد والاشعار» على ما یرتا في الشطاباة ولا 
حاجة إلى اللفظ . 


قال العَزَالِيُ : وَأَمّا الصّيِعَةُ : هي أَنْ يه يَقُولَ: إن شَفَى الله مَرِيضي قله عَلَيْ صَوْمْ أو 
صَلاة وَإِنْ قَالَ: إن كَلْمْتُ ربدا فََدْ ذْكَرْنَا أنه يَمِينُ العَضَبٍء وَلَوْ قَالَ بتداء لِلَّهِ علي أَنْ 
أْصُومَ فَقَوْلانِ: أَحَدُهُما: ئه ليس ر لَه أن يُلِْم نَفْسَهُ نَفْسَه ما ليس بلآم إلا في مُقَابلةِ ِْمَةٍ أو 
تفع 2 الثاني : آنه يَصِح وَيَلْرَمُهُ وَلَوْ عَقَّبَ النّذْرَ بِقَولِهِ : إِنْ شَاءَ الله لَمْ يلرم شَيْءُء 
وَلَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيّ صَوْمٌ إِنْ شَاءَ رَد لَمْ يَلرَمُهُ شَيْءٌ وَإِنْ شَاءَ . 

قال الرَّافِعِيْ: قد بان في الباب الأول من «الأيمان» أن النذر ينقسم إلى نذر 
اللْجَاجٍ والعَضَبٍ على ما صورناه» وإلى نَذْرٍ التبرر» وهو نوعان: 

أحدهما: نذر المجازاة؛ وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع 
بلية؛ كقوله: إن شفى الله مريضي» أو رزقني ولد فلله علي أن أعتق رقبةٌ أو أصومٌ أو 
أصلّيّ » فإذا حَصَلَ المعلّق عليه لزمه الوفاء بما التزم» لقوله ‏ ا - همَنْ نَذّرَ أن يَطِيعَ 
الله فَليْعْةُ» وقد ذم الله تعالّئ أقواماً عاهدواء ثم لم يوفواء فقال تعالول: ومهم من 
عَاهَدَ الله لبن آتائا مِن فَضْلِهِ» [التوبة: 70] الآية» ولو قال: «فْعَلَيَ ولم يقل يقل: «قَلِلَّهِ 
عليّ» فالحكم كذلك على ظاهر المذهب» والعبادات يؤتّئ بها لله تعالى» فالمطلق 
کالمذکور› وفيه وجه : N‏ ا 
الخلاف في أن نذر اللّجَاج» هل يثبت موجبه» إذا قال: «فعلي» » ولم يقل : «فللّه علي 
وهو قريب من الخلاف في أنه خافن فة الفطلاة» والصوم الإضافة إِلَى الله 
تعالى .. 


والشاني : أن يلتزم أبتداة غير معلّق على شيء» فيقول: لله علىّ أن أصوم أو 


كتاب النذور باهم 


أصلّي أو أعتق» ففيه قولانء وَيُقَّال: وجهان؛ لأن أحدهما على ما ذكر مخرّج. 

وأصخهما: وهو المنصوص. وبه قال أبو حنيفة وابنُ سَرَيْج والإصطخريٌ - 
رحمهم الله -: أنه يصح› ويلزم الوفاء به أيضاًء لِمُطلّق قوله - ا من نُذّرَ أن يطِيعَ 
الله مَلِيْطِعْهُ» ويُرْوَىْ هذا عن مالك وأحمدَ - رحمهما الله أيضاً. 

والثاني: وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفيٌ ‏ رحمهما الله -: أنه لا يلزم إلا 
بمقابلة عوض كما أن التبرَعَاتِء لَمّا لم يكن لها عوض”» > لم تلزمْ بالعقدء د 
رُوِيَ عن تَعْلَب أن النذر عند العرب وغد بشرطء ولو عقب النذر بقوله: إن شاء الله 
لم يلزمه شيء كما ذكرنا في تعقيب الأيمان”'' والعقودء ولو قال: لله علَّىّ كذا إن شاء 
زيدٌء لم يلزمه شيء» وإن شاء؛ لأنه لم يوجَدْ منه التزام جازمٌ كما يليق بالقربات» وقد 
روي أن النبيّ ‏ ية - قال : «إنّمَا الئثْرُ ما أَبْْفِيَ به وجه الله تَعَالَى0”" هكذا حُكِيَ عن 
القاضي الحْسَيّن وغیره - رحمهم الله -» وهو المذكور في الكتاب» وبه قال الام وهذا 
عندي خطأء فد تقديره إن شاء» فالّه على كذاء وهو كما إذا قال: إن قَدِمَ زيدٌء فلله 
عليّء كذا ويؤيد الأول ما نص عليه الشافعيُ - رضي الله عنه - في نذر اللُجاج؛ أنه إذا 
قال: إن فعلْتُ كذاء فلله علي ار جع ؛ إن شاء فلانُ» فشاءء لم يكن عليه شيء» قال 
في «التثّمة؛: وهذا إذا غلّبنا في نذر اللجاج معنى النذرء أما إذا غلّبنا معنى اليمين» فهو 
كما لو قال: واه لا أفعل كذاء إن شاء فلان» وقد سبق حكمه. 


ال العرَالي : وَأَمّا المُلمَرْمُ: فَهْوَ عَلَى نَلآثِ مَرَاتِبَ : الأولئ: كَل عِبَادةٍ مَقْصُودَةٍ 
كَالصُوْمٍ وَالصَّلاةٍ وَالْحَجٌ قَيَلْرَمُ بالئُذرٍ حَنّى فُرُوض الْكِفَايَاتِ كَالجِهَادٍ وتخهيز الْمَوْنَى 
وَالصّلاةٍ عَلَى الجتارّة» وَيَلْرَمْ بِصِفَاتِهَا حى لَو قَالَ: حح مَاشِياً أو ترم طول القرَاءة لَرِمَ 
كما وَضَفن قإنِ ارم المَشْي ف في حَجة الإشلام أو طول القرَاَةٍ د في القَرَاِض فَوَجْهَانِ 
وَلَو نَذَّرَ ألا يرك الوثر ر وَرَكْمَتّي الَجْرِ فَوَجْهَانِ آذ كذ ألا يشر ني الشثر نا قو و 
عير للشزع النَانِيةٌ : القُرْبَاتُ : كَالعِيَادَةٍ ة لِْمرِيضٍ وَإِفْشَاءِ السّلام وَزْيَارَةٍ القادم قي لوي 
ِالئّذْرِ وَجْهَان؛ إِذ ليس عِبَادَةَ وَلَكنْ يُتَقَرَبُ بها عَلَى الْجُمْلَة وَفِي تَجْدِيدٍ الوْضُوءٍ 
وَجْهَانِء لان الوضوءَ ليس بِعِبَادَةٍ مَفُصُودَةٍ لَعَِتِهَا فِي الأضل الغَالِكةُ : المُبَاحَاتُ : كَالأكل 


)١(‏ سقط من: ز. 

(؟) صورة المسألة أن يقصد به التعليق كما أشار إليه بالتشبيه المذكور أما ما قصد به التبرك فيلزمه. 

(۳) رواه أحمد [۱۸۳/۲] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بهذاء وفيه:قصة الرجل الذي نذر 
أن يقوم في الشمسء ورواه أبو داود [۳۲۷۳] بلفظ : لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه اللهء ورواه 
البيهقي من وجه آخر برواية أحمد (۲/ ]1١١ - 1١80‏ في قصة أخرى. 


oA‏ كتاب النذور 


وَالنُوْمٍ قلا يَلرَمُ وَِنْ نَصَوْرَ أن يَقْصِدَ پالأكل التَقَوَيّ عَلَى العبَادَ فَيكَابُ عَلَيهِ وَلَكِنْ ذَلِكَ 
زجع إِلَى مُجَرْدِ المَضدٍء نَعَمْ إا قالَ: لله علَيّ ألأآكُل فق قِيلَ تَجبٌ كَفَارَةَُمِينٍ 
مجر لَفْظِهِ أَكلَ أو لَمْ يكل وَهُوَ بَعَيدء إلا أن ينوي به اليمين تب الكَفَارَةُ بالجنثِ إن 
كَل فَرْعٌ : إا نَذَرَ الجهاد في جهة قِيلَ: تَتَمَيِنُ الجهَدٌ وَقِيلَ : لآ تَتَعَيِنُ يلك الجِهة أو 
مَا يُسَاوِبهَا في المَسَاقَةِ وَالمُؤْنَةِ. 


قال الرَافِعِي : ما يُفْرَضٌ التزامه بالنذرء إما معصيةء أو مباح» أو طاعدٌء فهذه لاله 


٠‏ الأول: ا ٠»‏ فلا يصح التزامُها بالنذر قال جلا «لآ نَذْرَ في مَعْصِيةِ الله وَلاً 
فا ال آنه آم '؟ وذلك» كما إذا نذر شرب الخمر أو القتل» أو الزناء أو نذرت 
المرأة؛ أن تصلي أو تصوم في أيام الحيض أو نذر أن يصلَيَ محدثاً أو يقرأ القرآن جُتْباً 
ومن هذا القبيل ما إذا نذر ذبح ولده أو ذبح نفسه فلا ينعقد. وقال أبو حنيفة : ينعقد» 
ويلزمه ذبح شاة» وسلم أنه لو نذر ذبح والده أو أخيه أو نذر قتل ولده» لا ينعقد» 
وعن أحمد: أنه يلزمه كفارة يمين» وأخرى أنه يلزمه ذَبْحُ كبش» وإذا عرف أنه لا ينعقد 
نذر فعل المعصيةء فإذا لم يفعل ما نذره» فقد أحس» ولا يلزمه كفارة يمين على 
المذهب المشهور ؛ لأنه لم يوجَذْ صيغة اليمين ولا حقيقته» وعن روا الزبيع* قوله أنه 
يلزه كفارة يمينء لما رر أنه - 46 - قال: «لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ اللّهِ وكفارثُه كفارةٌ 
يمين»” "© وذكر أن الحافظ أحمد البيهقيئّ ‏ رحمه الله رَوَىْ هذا القول في كتاب 


(۱) تقدم. 
زفق E NESE EERE‏ 
على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين»ء ومحمد ليس بالقويء وقد اختلف 
عليه فيه» ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث عنه عن أبيه: أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران» فذكر 
حديثاً تقدم في الأيمان قبل» وفيه قصة» وله طريق أخرى إسنادها صحيح إلا أنه معلول» رواه 
أحمد [9/4؟ 4 ٤۳۰‏ ۔ 437 ۳۳ _ ٤١ _ 234 ۳٤‏ - 447] وأصحاب السئن أبو داود 
1" الترمذي ]١6701‏ ابن ماجه ]۲٠۲٠[‏ والبيهقي من رواية الزهري عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة وهو منقطعء لم يسمعه الزهري من أبي سلمةء وبه رواه» وو أبر ذاو وار 
والنسائي وابن ماجه» من حديث سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة» ومحمد بن أبي عتيق عن 
الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة» قال النسائي : 
سليمان بن أرقم متروك» وقد خالفه غير واحد من أصحاب يحيى د بن أبي كثير» يعني فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبين عن عمران» فرجع إلى الرواية الأولى» 
قلت: ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى أبي كثير عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما 
عن النبي كل مرسلاًء والحنفي هو محمد بن الزبير قاله الحاكم» وقال : إن قوله من بني حنيفة - 


كتاب النذور ۳0۹ 


«المعرفة» واختاره عامة الأصحاب من العراقيين"» وغَيْرُهُمْ ‏ رحمه الله - جزموا 
بالأوّل» وحملوا الحديث على نذر اللْجَاحِء وجعلوا ما رواه الربيع من كيسه» وبعضهم 
يُخكي الخلافٌ في المسألة وجهّيْنَ ويوافقه ما رُوِيّ عن صاحب «التقريب»: أن إيجابَ 
الكفارة تخريجٌ للربيع» واستبعد الإمامٌ ‏ قدّس الله روحه ‏ وجوب الكفارة» كما فعَلَهُ 
عامة الأصحابء وقال: يجورٌ أنْ يُجَعَل النذر كناية عن اليمين» فأما إلحاقه بالأيمان 
مطلقاًء فلا معنى له. 


القسْمُ الثاني : الطاعَةٌء وهي أنواعٌ: 
تس أَحَدُهَا: الواجباتٌ» فلا يصح نذرهاء لأنها واجبةٌ بإيجاب الشرع ابتداءء فلا معنى 
لالتزامهاء وذلك مثل أن يقول: لله على أن أصلَّيَ الخمس» > أو أصوم شهرٌ رمضان» 
ولا فرق بين أن يعلّقَ ذلك بحصول نعمة أو يلتزم ابتداة» واو ندر الأ سرت الخ 
ولا يزني» وإذا خالف ما ذكرهء ففي لزوم الكفارة الخلافٌ المذكور في القسم الأول» 
وادعى صاحبٌ «التهذيب» أن الظاهرٌ وجوبّها. 


والثاني : العباداث المقصودةٌ» وهي التي وَُضِعَتْ للتقرّب بهاء وعرف من الشرع 
الاهتمامٌ بتكليف الخلق بإيقاعها عبادة فيلزم هذا النذر بالاتفاق وذلك كالصوم والصدقة 
والصلاة والحج والاعتكاف» وذكر الإمام أن فروض الكفايات التي تحتاج في أدائها إلى 
بذل مال أو معاناة مشقَّةٍء يلزم بالنذر أيضاً؛ كالجهاد وتجهيز الموتى» ويجيء ما 
سنذكره في نذر السّئّن الراتبة وة أنّها لا تلزم» ورأيت في الرَفُم» للعبّادِيٌ وجهاً عن 
المَمّال: أنه» إذا نذر أن يجاهد» لم يلزمه شيء» وفي الصلاة على الجنازة» والأمر 


بالمعروف» وما ليس فيه بذ مال وكبيد مشْقّة ة» حَكَى الإمام وجهين: 
أحدهما: لزومُها بالنذر أيضاً وكما يلزم أصل العبادة بالنذرء يلزم رعاية الصفة 
المشروطة في التزامهاء إذا كانت مستحبةً» كما إذا شرط في الصلاة التي التزمها إطالَةَ 


= تصحيف وإنما هو من بني حنظلة» وله طريق أخرى عن عائشة رواها الدارقطني من رواية 
غالب بن عبيد الله الجزري عن عطاء» عن عائشة مرفوعاً: من جعل عليه نذراً في معصية» 
فكفارته كفارة يمين» وغالب متروكء وللحديث طريق أخرى رواه أبو او كريب 
عن ابن عباس» وإسناده حسن» فيه طلحة بن يحيى» وهو مختلف فيهء وقال أبو داود: روي 
موقوفاً يعني وهو أصح» وقال النووي في الروضة: حديث: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة 
يمين» ضعيف باتفاق المحدثين» قلت: قد صححه الطحاوي» وأبو علي بن السكن» فأين 
الاتفاق . 

)١(‏ لأنه يشبه النذر من حين أنه التزام قربة واليمين من حيث المنع ولا سبيل إلى الجمغ بين موجبهما 
ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيبر. 


۳1۰ كتاب النذور 


القيام والركوع والسجود أو شرّط المشْيَ في الححجة الملتزمة» إذا جعلنا المشْيّ في الحج 
أفضل من الركوب» ولو أْردتِ الصفة بالتزام» والأصل واجبٌ شرعاً؛ كتطويل القراءة 
والركوع والسجود في الفرائض» فوجهان: 


أحدّهما: أنها أوصافٌ لا تستقل بنفسهاء فلا تفرد بالالتزام . 


وأشبههما: اللزوم فإنها عبادةٌ محبُوبَةٌ وفي معناها ما إذا نذر أن يقرأ في صلاة 
الصبح سورةً كذاء وباللزوم أجاب صاحبٌ «التهذيب» ولو نذر أن يصِلَيَ الظهرَ أو 
الفرائض بالجماعة › ففي انعقاد نذره وجهان: 


أظهرهما: وهو المذكور في «التهذيب»: اللزوم؛ لأن الجماعة مستحبةٌ» فقد 
تعلق النذر سحب 


والثاني: المنع : لأن الفرائض أوجبها الشرع علي صفة» وفي تصحيح النذر إبطالٌ 
لتلك الصفةء والنذر لالتزام ما ليس بلازم في التعين لأوضاع الشرع في العبادات» ولو 
نذر إقامة بعض الرواتب كالوتر وركعتي الفجرء ففيه هذان الوجهان»ء ولو نذر ألا يفطر 
في السفر في رمضان»ء فأحد الوجهين» وهو المذكور في الكتاب» ونسبه إبراهيمٌ 
المَرْوَزِيُ إلى عامة الأصحاب - رحمهم الله - أنه لا ينعقد نذْرُم وله أن يُفْطِرَ إن شاء؛ 
لأن في التزامه إبطال رخصه الشرعء وقد قال فيه ل - «إنَّ اللّهَ كَدْ تَصَدَّقٌ ق عَلَيِكُمْ 
ايلوا صَدَقتَهُو9 . 


والثاني : وهو اختيار صاحب «التهذيب» وشيخه القاضي : انعقاده ووجوب الوفاء» 
المحبوبات"» وكذلك الحكم فيما إذا نذر إتمام الصلاة في السفرء إذا 
أن الإتمام الل ويجري الوجهان فيما إذا نذر أن يقوم في السنن» ولا يقعد 


)١(‏ علله المصنف بأن الجماعة سنة. 


قال الزركشي : وهذا التعليل يقتضي اللزوم على القول بأن الجماعة سنة فأما على ما صححه 
النووي أنها فرض كفاية فقياسه المنع. قال: وإذا قلنا باللزوم فصلى منفرداً. قال القاضي أبو 
الطيب: يسقط عنه النذر لأجل سقوط الأصل بهذا الفعل وقال في التتمة: أنه يأتي بالصلاة ثانياً 
في جماعة كما لو صلى منفرداً ڈ ثم أدرك جماعة يصلون. 
قال ابن الرفعة: وهو ظاهر إذا لم نقل إن الفرض هو الأولىء فإن قلنا به فالذي قاله القاضي هو 
الوجه . 

(0) رواه مسلم من حديث يعلى بن أمية عن عمرء وفيه قصةء وقد تقدم في الوضوءء وفي صلاة 
المسافر. 

۳( هكذا أطلقوه» والظاهر أنهم أرادوا من لم يتضرر بالصوم في السفرء فإنه له أفضل فيصح نذره» 
أما من يتضرر به فالفطر له أفضل فلا ينعقد نذره لأنه ليس بقربة. 


كتاب النذور ۳ 


فيهاء ونذر غسل الرجل واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء أو التثليث في الغسل 
والوضوءء أو أن يسجد للتلاوة فى الشكر عندما يقتضي السجودء وذكر الإمام على 
مساق الوجه الأوّل؛ أنه إذا نذر المريض أن يقوم في الصلاة ويتكلّف المشقة» لم يلزمه 
الوفاء» وأنه لو نذر صوماء وشرط ألا يفطر بالمرض» لم يلزمه الوفاء؛ لأن الواجب 
بالنذر لا يزيد على الواجب شرعاً والمرض مرخص فيه . 

والثالك” القربات التي لم توضع؛ a‏ وإنما هي أعمالٌ وأخلاقٌ 
مستحسنةٌ رغب الشرعٌ فيها لعموم فائدتهاء وقد يُبْتَمَ بها وجه اللّهِ تعالى» فينالٌ الثواب 
كغيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام على المسلمين» ففي لزومها بالنذر 
وجهان: 

أحدهما: المنع؛ لأنها ليست على أوضاع العبادات. 


وأظهّرهما: اللزوم؛ لأن الشارع يرغب فيهاء والعبد يتقرّب بهاء فهي كالعبادات» 
ولو نذر تجديد الوضوءء فوجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد: أنه لا يلزم؛ لأن الوضوء ليس عبادةٌ 
مقصودةء وإنما يُرْفْعُ به الحدث» ولا يجب من غير حَدَّثٍ. 

وأظهرهما: أنه يلزم؛ لأنه عبادةٌ يئاب عليهاء كسائر العبادات» وفي «التتمة»: أنه 
لو نذر الاغتسال لكل صلاة» لزم الوفاء به» وليس هذا على أن تجديد العْسْلء هل 
يستحب» وأنه لو نذر الوضوء ينعقد نذره» ولا يخرج عن النذر بالوضوء عن الحدث بل 
بالتجديد'» وأنه» لو نذر أن يتوضأ لكل صلاة» يلزمه الوفاء» لكن إذا كان محدثاًء 
فتوضأ لصلاة» لا يلزمه أن يتوضاً لها ثانياًء وأنه إذا نذر أن يَتَيمّمء فالمذهب أنه لا 
ينعقد نذره؛ لأن التيمّم يُؤْتَ به عند الضرورة» وأنه إذا نذر ألأ يهرب من ثلاثة من 
الكفار فصاعداًء فإن علم من نفسه أنه يقدر على مقاومتهم.ٍ انعد تدده وإلا فلاء وفي 
كلام الإمام: أنه لا يلزم بالنذر انكفافٌ قط حتى لو نذر ألا يفعل مكروهاًء لم يلزمه 
الوفاء بالنذرء والله أعلم. 

ولو نذر أن يُحْرِمَ بالحج في شوالٍ» فهو على الخلاف الذي سبق» والأظهرء 
وهو اختيارٌ صاحجب «التهذیب» أنه یلزم» وكذا لو نذر أن يحرم من بلد كذاء ورنّب 
مرتّبون صور هذا النوع والذي قبله على وجه آخرء فقالوا: إن كانت القربة مما يجب 


)١(‏ قال النووي: جزم أيضاً بانعقاد نذر الوضوء القاضي حسين. وفي «التهذيب» وجه ضعيف: أنه لا 
يلزم. وقولهم: لا يخرج عن النذر إلا بالتجديدء معناه: بالتجديد حيث يشرع» وهو أن يكون قد 
صلى بالأول صلاة ماء على الأصح. 


1Y‏ كتاب النذور 


جنسها في الشرع. كالصوم والصلاة والإعتاق وغيرها فيلزم بالنذر وأدرجوا الاعتكاف 
في هذه الجملةء > وإن لم نوجبه بالشرع ابتداة» بأن قالوا: الاعتكاف لَبْتّ في مكان بنية 
القربة» ومن جنسه ما هو واجب شرا وهو الوقوف بعرفات» وإن لم يكُنْ في جنسها 
واجبٌ شرعاً؛ كعيادة المرضى وتشميت العاطس وتشييع الجنائزء ففي لزومها بالنذر 
وجهانء وذكر أبو سعْدٍ المتولي أن الوجهين ينبنيان علّئ أن مُطلّق النذر يحمل على أقلّ 
ما يقرب به أو علّئ أقل ما يجب في الشرع من جنس الملتزم» وسيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ هذا الأصل» فإن قُلْنا: بالأول» لزمت القرباتٌ كلّها بالنذرء وإن قلنا بالثاني» 
فما لا يجب جسه بالشرع» لا يجب بالنذر. 


القسمُ الثالثُ: المباحاتٌ التي لم يرذ فيها استحبابٌ وترغيبٌ» كالأكل والنوم 
والقيام والقعود. فلو نذر فغلّها أو تركهاء 4 لم يعد تدرف روي عن ابن عباس 3 
' الله عنه ‏ قال : يما رَسُول الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ NE‏ ذا بِرَجُلِ ائم 
السَّمْسِء فَسَأَلَ عَنْهُ فقالوا آبر ارال لق أن بوم ولا يه نة ولا ڪول وا يل 
وَيَضُومَء كَقَالَ النبيّ ‏ ية - مُرُوءُء فَلْيتكَلُمْء وَلْيَسْتَظِلَ وَلْيَفْعْذ وَلَيْتِمٌ صَوْمَه» وعن 
أحمدّ ‏ رحمه الله أنه ينعقد نذر الماح » ويتخيّر ر الثاذر , بين الوفاء 0 قال الأئمة: 
وقد يُتصوّر أن يقصد بالأكل التقوّي على العبادةء وبالنوم النشاط عند التهجد» فينال 
الثواب» لكنّ الفعل غَيْرٌ مقصود» والثواب يحصل بالقصد الجميل» وهل يكون نذر 
المباح ي يميناًء حتى تجب الكفارة» إذا خالف فيه ما ذكرناه في نُذْرٍ المعاصِي 
والمفروضات» وثَّقَلَ الإمامُ أن القاضي الحسين قَطْمٍ بوجوب الكمّارة في المباحات» 
وذكر في نذر المعاصي وجهيْن» وأنه علق الكفارة باللفْظ من غير حنث» وهذا ما ذكر 
صاحبٌ الكتاب» حيث قال: نعم» إذا قال : لله علَىّ ألا أكل» فقد قيل: يجب كفارة 


)١(‏ رواه البخاري ]77١4[‏ بهذاء وليس فيه في الشمس» ورواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان بهاء 
ورواه مالك في الموطل عن حميد بن قيس وثور بن زيد مرسلاء وفيه فأمر رسول الله َة بإتمام ما 
كان لله طاعةء وترك ما كان معصية» ولم يبلغني أنه أمره بكفارة» ورواه أحمد في مسئده عن عبد 
الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه عن أبي إسرائيل قال: دخل رسول الله ي 
المسجد وأبو إسرائيل يصلي» قيل يا رسول لله هو ذاء لا يقعدء ولا يكلم الناس ‏ الحديث - 
وقوله: عن أبي إسرائيل لم يقصد به الرواية عنه» على ما بينته في النكت على علوم الحديث» 
والتقدير عن طاوس أنه حدثهم عن قصة أبي إسرائيل فذكرها مرسلة» ويدل على ذلك الالتفات 
الذي في السياق» وأن عمرو بن دينار رواه عن طاوس مرسلاًء كذا أخرجه الشافعي عن سفيان 
عنه عن طاوس: أن رسول الله ية مر بأبي إسرائيل ‏ الحديث ‏ وفي آخره: ولم يأمره بكفارة 
ورواه البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس» وفيه الأمر بالكفارة» ومحمد 
ابن كريب ضعيف» قال البيهقي : وهو خطأ وتصحيف. 


كتاب النذور ۳1۳ 


يمين» أكل أو لم يأكل» بمجرّد لفظه» وهذا لا يتحقّق ثبوته» والمشهور في كيفية 
الخلاف ما قدمنا. 

وقوله: «إلا أن ينوي به اليمين» أراد ما حكيناه عن الإمام؛ أنه يجوز أن يجعل 
كناية عن اليمين» رعذ أن جعل بمينا على الإطلاى» ثم ختم الفصل بفرع؛ وهو أنه 
إذا نذر الجهاد في جهة عيّتّها. > هل تتعيّن تلك الجهةء وفيه ثلاثةٌ أوجه . 

قال صاحبٌ «التلخيص» : يتعين ؛ لأن الجهادٌ يختلفٌ باختلاف الجهات من جهة 
قُرْبٍ المسافة وبعدهاء ووعورة الطريق وسهولته» وقوة العَدُرٌ وضعفه. 

قال الشّيِحُ أبو رَيْد: لا يتعيّن» ويجوز أن يجاهد في جهة مِيّ هَل وأقْرَبُ من 
الجهة المعينة . 

وعن الشيخ أبي علي» وهو الأعدل: أن تلك الجهة لا تتعيّن؛ ولكن التي يجاهد 
فيها ينبغي أن تكون مساويلاً للمعيّنة في المسافة والمؤنة» ويجعل مسافات الجهات 
كمسافات المواقيت في الحجٌ. 

فُرُوِعٌ : : يُشْتَرَطُ في نذر القربة المالية» كالصدقة والتضحية والإعتاق أن يلتزمها 
مرسلَة في الذمة أو يضيف إلى معيّن يملكه. أما إذا كان المعيّنُ لغيره» لم ينعقد ره 
لما رُوِيَ أنه بك قال «لآ نَذْرَ فِي مَعْصِيةٍ اللو وَل فِيمَا لآ يَملِكَهُ أبن آذ روي أن 
المشركين استاقُوا سرح المدينةء وفيه العَضبَاءُ ناقةُ رسُولٍ الله _ ل فأسَرُوا امرأة من 
الأنصارء فلما نامواء قَامَت» ورَكِبَّتِ العضباءء ونذَّرَتْء لَيِنْ نجاها الله عَلَيْهاء 
لتَنْحَرَنّهاء فلما أنَتِ المدينة» حير وسول الله - ية بذلك فأخذ النَّاقَةَ وقال «لآ نَذْرَ 
فيمًا لآ يَمْلكه أ: ن آم“ وذكر في «التتمة» : أن في لزوم الكفارة بهذا النذرِ وجهين : 

أظهَرْهُمًا: المنع ؛ لأن النبيّ ‏ بي - لم يأمر الأنصاريّةَ بالتكفير» وأنه لو قال: ! 
ملكت عبد فلله على أن أعتقه» انعقد نذره؛ لأنه التزم قربة في مقابلة نعمة» وهي 
خصول الملك» وأنه لو قال: إن ملكتٌ عبد فلانِء فلله علي أن أعتقه فقولان: 

أشيهُهُما: أن الجواب كَذَّلِكٌ . 

والثاني : لا ينعقد؛ لأنه تصرّفٌ في معيّن» فلا ينفذ قبل الملك» هذا إذا قصد 
الشكر على حصّولٍ الملك» ٠‏ فإن قصد الامتناع من تملّكه» فهو من قبيل نذر اللْجَاجء 
وأنه لو قال : إن شفى الله مريضي› وملكتٌ عبداً فلله علي أن أعتقه» صح ؛ ؛ لأنه التزم 
قربة في مقابلة نعمِتَيْنِ ' وفي معناه ما إذا قال: إن شفّى الله مريضي» فلله على أن 


(۱) تقدم. (9) سقط من 1 


أعتق عبداًء إن ملكته» وأنّه لو قال: إن شفى الله مريضي» فكل عبدٍ أمْلِكَهُ حرٌ أو فعبد 
فلانٍ حرٌ إن ملكته» لم يصحٌ هذا النذر؛ لأنه ما التزم التقرُب بقربة» لكن علق الحرية 
بِعْدَ حصول النعمة بشزط» وهو ليس بمالك حالَة التعليق» فيلغوء كما لو قال: إن 
ملكت عبداًء فهو حرٌّء أو عبد فلانٍ» فهو حر ولو قال: إن شفى الله مريضي» فعبدي 
حرّء إن دخل الدار» صح؛ لأنه مالك عند التعليق» فصار كأنّه علّقّ عتق عبده بشفاء 
المريض ودخول الدارء وأنه لو قال: إن شفى الله مريضي» فلله علي أن أشتري عبداً 
وأَعْتِقهه صح» ولم يضرٌ التعرض لطريق المِلّك. 

وفي «التهذيب» في باب «الاستسقاء»؛ أنه لو نذر الإمام أن يستسقي » لزمه أن 
يخرج بالناس ويُصَلَيَ بهم وفي الصلاة احتمال عن القاضي» ولو نذر واحدٌ من عرض 
الناس » لزمه أن يصَلّْي منفرداء وإن نذر أن يستسقي بالناس» لم ينعقد» فإنهم لا 
يطيعونه» ولو نذر أن خت وهو من أهله. لزمه» وهل يجوز أن يخطب قاعداً مع 
القدرة على القيام؟ فيه خلاف» كما سنذكر في الصلاة المنذورة. 


وسَّئِلَ صاحبٌ الكتاب ‏ رحمه الله - عما إذا قال البائ ثح للمشْتَري: إن خرَجَ المبيع 
مستحقاء فلله علي أن أب منك أل دينارء هل يصح هذا التذره ولم , يجيب في 
الكتاب إقراره”'" بأل حاكماً حكم بصحته» هل يلزمه ذلك» فأجاب بأن المباحات لا 
تلزم بالنذرء وهذا مباحٌ» والإقرارٌ بحكم الحاكم لا يؤثر إلا إذ نَمِل مذهبٌ معتبرٌ في 
لزوم مثله في النذر”" . 

وذكر بعضهم أنه لو نذر أن يكسو يتيماًء لم يخرج عن العهدة باليتيم الذمّي؛ لأن 
مطْلَقٌ اليتيم في الشرْع للمسلم في قوله تعالئ : طوَاليتَامَئ وَالْمَسَاكِينَ4”"© [البقرة: ۸۳ 
وغيرها]. 


َال العَرَالِيُ : النْظَرُ الاني في أَخكام الئذرٍ : وَهُوَ يَتبَعْ مُوجبٌ اللَفْظِء وَالْمُلتَرَمَاتُ 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي هامش ر: قال الغزالي: إذا قال البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقاً 
لغيري فلله علي أن أهب لك الف دينار هل يصح أو يكون نذر لجاج فإن ذكر في الكتاب أن 
حاكماً حكم عليه بالصحة هل يلزمه. 
فأجاب: المباحات لا تلزم بالنذر وهذا مباح فلا يلزم بالنذر ولا يؤيد فيه الإقرار ولا قضاء 
القاضي » نقله من فتاويه إلا إذا نقل مذهب معتبر بلزوم النذر. 

۳( قال في الخادم: دعواه أنه مباح وسكوته عليه عجيب فإن الهبة مندوب إليها فالصواب في التعليل 
بأن الهبة لا تقبل التعليق . 

۳) قال النووي: ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. أو 
جائزة»› كما لو نذر إعتاق رقبة . 


كتاب النذور ۳10 


أنوَاحٌ انوع الأول : الصوْم إا ر مُطلَتي الصَّوْمٍ كَقَاهُ يَوْمْ) وفي روم التّبييتِ قولاآن› 
أَصَحُهُمَا: أله لأ بُ تَنزيلاً علَى اقل جائزٍ لا لى أل وَاجِبٍ» وَكَذَا في الصّلاةٍ يَكفِيه 
رَكْعَةٌ وفي الصَدَقَةَ يَكفِيه دَائِقٌ لان ذلك قَدْ يجب في الخُلْطَةٍء وفي الاغْتِكَافٍ هَل يَكفيه 


6ه فر 


الخُول وَالئيِةٌ مِن عير مَك فيه خلافٌ. 


قَالَ الرَّافِمِئ: إذا صح النذّْرُء وجب الوفاء به» والمرعيٌ فيه موجبٌ ألفاظ الالتزام 
وقد فصّله في الكتاب» وتفصيل الملتزمات» وهي أنواع: 

أحدها: الصوم. فإن أطلق التزامه» وقال: لله علي أن أصومٌ أو صومٌ لزمه صومٌ 
يوْم» ويكفيه ذلك» ويجيء فيه وجه أنه يخرج عن النذرٍ بإمساك بغض اليوم؛ بتاءَ على أن 
النذرَ يُحْمَلُ على آقلٌ ما يصح من جنسهء وأن إمساك بعض اليوم صومٌ» وسنذكرهماء ولو 
نذر صو أيّام» وقدّرهاء فذاكء وإن أطلق ذكْرَ الأيام» نزل على ثلاثة» ولو قال: أصوم 
دهراً أو حيناً كفاه صوم يوم» وهل يلزم التبييت في الصوم المنذور» يُبَْى ذلك على أن 
الناذرء إذا التزم بالنذر عبادة» وأطلق تسمية الملتزم» علامَ ينزل نذره قال الإمام: وفيه 
قولان""“ مأخوذان من معاني كلام الشَّافِعِيّ ‏ رضي الله عنه : 

أحدهُما: أنه ينزل على أقل واجب من جنسه بأصل الشرع؛ لأن المنذور واجبٌء 
فِيُجْعَل كواجب بالشرع ابتداء. 

والثاني": ينزل على آقلٌ ما يصح من جنسه؛ لأن لفْظ الناذِرٍ لا يقتضي التزامٌ 
زيادةٍ عليه» فلا معنى لالتزامه ما لم يتناولةُ لفظه» وهذا أصح عند الإمام وصاحب 
الكتاب ورجح العراقيون والقاضي الروياني» وغَيْرُهُمْ الأول ويوافقه ما ذكرنا أن 
الأصحٌ أنه لا يجْمّع بتيمم واحدٍ بين فريضة ومنذورة» وبين منذورتَيْن» فإن قلنا ينزل 
على أقل واجب من جنسهء أوجبنا التبييت» وإن قلنا: ينزل على أقلّ ما يصحُ» لم يلزم 
التبييت» وصحّححناه بنية من النهارء هذا إذا أطلق نذر الصومء وأما إذا نذر صوم يوم أو 
أيامء فصحته بنية من النهار مع التنزيل على أقل ما يصح. يُبْئ» على أصل آخر» وهو 
أن المتطوّع بالصومء إذا نوى نهاراًء يكون صائماً من وقْتٍ النية أو من أول النّهارء وفيه 
خلافٌ مذكورٌ في الصوم والظاهر الثاني» فإن قلنا: به» صح صومه بنية من النهارء وإن 
قلنا: إنه يكون صائماً من وقت النية» فلا يخرج عن نذره إلا بأن يبيت لأنه التزم صوم 
يوم» ولا يتحمّق على هذا الوجه صوم يوم إلا بنية منبسطة على اليوم» والنيةٌ لا 


)0 قال النووي في شرح المهذب: القطع بوجوب التبييت ولا يخرج هذا على الخلاف لعموم 
الأحاديث . 
(۲) سقط من: . 


۳ كتاب النذور 


تنعطف» فالوجه تقديمها هذا لفظ الإمام ‏ رحمه الله - وقولهُ في الكتاب «تنزيلاً على أقلٌ 
جائز؛ يعني ما يجوز تركه» ويب على الأصل المذكور مَسَائْلَ : 

منها: إذا نذر أن يصَلّي مَطلقاً فقولان: 

أحدهُمًا: وهو المنصوص في «المختصر» وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: أنه 
يلزمه ركعتان؛ حملاً على أقل واجب في الشّزع. 

والثاني : نقله الربيع : أنه يكفيه ركعةً؛ حملاً على ما هو صحيح» ويُقال: ]| 
الأول الجديد» والثاني منقول عن القديم» وعن أحمد - رحمه الله - روايتان 5-5 

وقوله في الكتاب ايكفيه ركعة» ليعلَّمْ بالحاء, والألف› وأراد بقوله «وكذا في 
الصلاة» التفريعَ علّى القول الأصحٌ عنده» وهو التنزيل على أقلّ جائز» وهل يجوز أن 
يصليّ قاعداً مع القدرة على القيام؟ فيه وجهان؛ بناء على الأصل المذكور. 

ولو نذر أن يصلَّيّ قاعداًء جاز أن يقعدء كما لو صرح في رة بتركعة» له 
الاقتصار عليه» وإن صلی قائماً» فقد أتى بالأفضل» ولو نذر أن يصِلّْيَ قائماًء لم يجز 
أن يقعد» ولو نذر أن يصلي ركعتين» فصلى ارقا ليب الخد نيد او شهدي 
فهل يخرج عن نذره؟ فيه وجهان مذكوران في «التتمة»: 

أحَدُهُمًا: لا؛ لأن ما التزمه يقتضى التحلّل بعد الركعتين. 

والثاني: نعم» كما لو نذر أن يتصدّق بعشرة» فتصدّق بعشرين» وبهذا أجاب في 
«التهذيب» لكن يمكن بناء الوجهين على الأصل السابق» إن حملنا المطلَقَ على الواجب 
شرعاً؛ فلا يجوز الزيادة» كما لو صلَّى الصّبْحَ أربعاً. وإن حَمَلْنا على الجائزات» فيجوز 
الزيادة» وإن نذر أن يصلْيَ أرب ركعات» فإن نولا المطلّق على الواجب» أمرناه 
بتشهدَيْن» فإن ترك الأول» سجدّ للسهوء ولا يجوز أن يؤديها بتسليمتين» وإن نزلناه 
على الجائزء فيتخبر»ء إن شاء أداها بتشهدين» وإن شاء اقتصر على واحدء ويجوز 
أداؤها بتسليمتَيْنَ: بل هو أفضل”" ولو نذر أن يصلّيَ ركعيَيِن على الأرض مستقبلاً. لا 
يجوز أداؤهما على الراحلة» وإن نذر أداءهما على الراحلة فله أن يؤديهما على الأرض 
مستقبلاء وإن أطلق» ففيه خلاف مبني على الأصل المذكورء وقد مر في موضعه. 

ومنها: إذا نذر أن يتصدّق» لم يتقدّر بخمسة دراهم ولا بنصف دينار» وإن حملنا 
المطلق على الواجب من جنسه؛ لأن الخلطاءً قد يشتركون في نصاب فيجب على 


(1) قال النووي: الأصح: أنه يجوز بتسليمتين. والفرق بين هذه المسألة وباقي المسائل المخرّجة 
على هذا الأصل عليه» وقوع الصلاة مثنى وزيادة فضلها. 


أحدهم شيء قليل› فيكيفيه أن يتصدّق بدانتي وما دونه مما يتمولء هكذا e‏ 
وتوجيهاًء وإنما يستمر هذا التوجيه على قولنا بتأثير الحُلْطة في النقودء ثم لك أن تقو 
إذا حمَلنا المطلّق على الواجب» فإنما نحمله على أقلّ واجب من ذلك الجنس» 2 
من الصدقة غيرٌ مضبوط جنساًء وقدراء بل الأموال الزكاتِيةٌ مختلفةٌ الجنس» وليس 
لواجبها قيمةٌ مضبوطةٌ وصدقة الفطر أيضاً واجبةٌ» وليس لها قيمة مضبوطة» فامتنع إجراء 
هذا القول في الصدقةء وتعيّن أثباع اللفظ . 

ومنها: إذا نذر أن يعتكف» ولیس في جنس الاعتكاف واجبٌ بالشرع» وقد سبق 
في بابه ذكر وجهين في أنه هل ۾ يُشْتَرَطُ فيه اللبتُ أم الدخول في المسجد مع النية 
اعتكافٌ شرعاًء والظاهر الأولُ» وحينئد» فلا بد من لَبْثْء ويخرج عن النلز باللبث 
ساعةً» ويستحبٌ ب أن يمكث يوماء وإن اكتفينا بالدخول مع النية ففيه تردُدٌ د للومام - 
رحمه الله -: 

أحد الاحتمالين: أنه يُشْتَرَطُ اللبث؛ لأن لفظ الاعتكاف يشعر به. 

والثاني: المنعٌ؛ حملاً للفظ على حقيقته شرعاً . 

ومنها: إذا نذر إعتاق رقبةء فإن نزلنا المطلق على الواجب» فعليه إعتاق رقبةٍ 
مؤمنة» تجزىء في الكفارة» وبهذا قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله وإن نزلناه على ما 
يجوز» خرج عن نذره بإعتاق كافرة أو معيبة» قال الداركيُ: والصحيح الأول» وهو 
قضية ما رجّح في نذر الصلاة؛ أنه يلزمه ركعتان» ويؤيّده ما نقل عن «الأم» أنه يجزئه 
أي رقبة أعتق إلا أن تكونّ كافرةً» لكن ذكر فى «المختصر» بعد ما أوجب ركعتين فى 
نذر الصلاةء أنه لو نذر عتق رقبة؛ فأ رقبة أعتتق أجزأه» والجوابان لا يتلاءمان فقيل : 
لعله ذكر مسألة العتق في موضع آخر تفريعاً على القول الآخرء فجمع المُزَّنُِ بينهماء 
ومنهم من أوّلء وقال: المعنى أي رقبة تجزىء في الكفارة» ولو قَيّدء فقال: لله علي 
أن أعتق رقبةٌ مؤمنة سليمةء ٠‏ لم يجزه الكافرةٌ والمعيبةٌ لا محالة» ولو قال: كافرة أو 
معيبة» لم يلزمه المؤمنةٌ والسليمة ولو أعتق مؤمنة أو سليمة ٌه ففيه وجه: أنه لا 
يجزىء» والأصح خلافه؛ لأنه أتى بما هو أفضل» وليس ذكر الكفر والعيب للتقرّب» 
بل لجواز الاقتصار على الناقص» فصار كما لو نذر أن يتصدّق بحنطة رديئة يجزتُهُ أن 
يتصدّق بالجيدة» ولو قال: علي أن أعتق هذا العبد الكافر أو المَعِيبَء لم يُجزه غيره» 
وإن كان خيراً منه» لتعلّق النذر بعينه . 


قال العَرَّالِيُ : : وَلَو تدر صَوْمْ شَهْرِ مُتَفَرّقاً َم يلرم َلتَفْرِيقُ» وَلْوْ عَيْنَ يَوْماً لصوم 
تَعَيْنَ في أَحَدٍ الوَجهِينِ َنِء وَلَو شَرَط التابْعَ في صَوْمٍ شَهِرٍ مُعَينِ لَمْ يجب التَابُعُ في قَضَائد 
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عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَوْ قَالَ: أصُومُ هَذِهِ السَّنَةَ فَلَيِسَ عَلَيِهِ قَصَاءَ أيام المي وَأيِام 
رَمَضِانَ وَل يجب قَضَاءُ أيَام الحيض وَالمَرَض؟ وَجْهَانِء وجب نُ قَضَاءٌ ما أَفْطْرَ في 
السّفَرِء وَلَّوْ قَالَ: عَلَيَ صَوْمُ سَكَةِ د قلا يَكْفِيهِ إلا آنا عَشَرَ شَهراً ولا يبط عَنْهُ أَيَامُ رَمَضَانَ 
والمِيدِ والخيْض . 

ال الرَافعِيٰ: فيه صورٌ: 

إحداهما : إذا نذر عدوم يومء ولزمه فَيُسْتَحَبُ أن يبادر إِلَيْهء ولا يجب »› بل 
يخرج عن النذر a‏ أي يوم كان إلا ألا هه a‏ أو يكون من أيام رمضان» 
وكذا لو نذر صوم خميس » ولم يعين» يصوم أي خميس شاءَء ويخرج به عن النذرء 
وإذا مضى خميس» استقر فى ذمته حتى يَفْدِيَ عنهء إذا مات قبل أن يصومء ذكره 
إبراهِيمٌ المروزيٌ» وإذا عيّن يوماً في نذره كأول خميس يِن الشهر أو خميس هذا 
الأسْبُوع , فهل يتعين؟ فيه وجهان نقلهما الصيدلانيٌ وغيره - رحمهم الله -. 


أصحهما: وهو الذي أورده معظم الأصحاب: أنه يتعيّن وفاء الملتزم . 


والثاني : لا يتعيّن» كما لو عين مكاناًء فعلى هذا يجوز له التقديم والتأخير» 
وعلى الأصحٌ لا يجوزء وإذا أخرء كان قضاءء ثم إذا أخر بغير عذرء أثم» وإن كان 
معذوراً بسفر أو مرض لم يأثم» ولو عين يوماً من أسبُوع» والتبس عليهء فينبغي أن 
يصوم يوم الجمعة› » فإنه آخر يوم من الأسبوع» فإن كان هو الذي عيّنه. فقد أتى بما 
التزم» وإن كان يوماً قبله» کان صومه قضاءَ ولو ذو ضوماً من الأسبوع المعيّن» > صام 
يوماً منه أيّ يوم كان» ولا تثبت م تثبت لليوم المعين» > وإن عيناه خواصٌ رمضان من الكفارة 
عند الإفطار بالوقاع ووجوب الإمساك» لو أفطرء 00 قبول صوم آخر من قضاء أو 
ا بل لو أوقع فيه قضاءً أو صومٌ كفارة» وصح» ونمي نفي الإمام الخلاف فيهء ولكن 

في فى «التهذيب» ذكر وجه آخر: أنه لا يتقان فيه موز أن كما في أيام رمضان» 
والخلاف في أن اليوم المعيّن» هل يتعين؟ يجري في الصلاة» إذا عَيِّنَ لها في النذر 
وقتاء وفي الحج. إذا عين له سند والتعيين هو الذي أورده في «التهذيب»» فقال: ولو 
نذر صلاةً في وقت عيّنه غير الأوقات المنهية» تعيّن حتى لا يجوز قبله ولا يجوز 
التأخير عنه» ويجب القضاءء إذ لم يصل فيه. ولو نذر أن يصليّ ضحوة» صلى في 
ضحوة أي يَوْمٍ شاءء ولا يخرج عن النذرء لو صلى في غير الضحوة» ولو عيّن 
ضحوة» ولم يصل فيهاء قضى في أي وقت كان من ضخوَةٍ وغيرهاء ولو عيّن للصدقة 
وقتاًء قال الصيدلانيُّ: يجوز تقديمُها على وقتها بلا خلاف. 


الثانية: إذا نذر صومَ أيام مثل أن قال: لله على أن أصوم عشرة أيامء فالقول في 
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أنه لا يجب المبادرة» ويُستحبٌ» وفي أنه إذا عيّنهاء هل يُتعيّن على ما ذكرنا في اليوم 
الواحِدِء ويجري الخلافٌ في تغيين الشهر والسّنة المعيئيّن» وحيتٌ لا يذكر يقتصر على 
الوه الأصحٌ» ويجوز أن يصومها متتابعةً ومتفرقة؛ لحصول الوفاء على التقديرَيْن» وفي 
كتاب القاضي ابن كج أن عند أبي حنيفة يجب التتابع» وإن قَيّد النذر بالتتابع» لزمه 
رعاية التتابع» فلو أخل بهء فعلى ما سبق في صوم الشهرَيْن المتتابعَيْن » فإن قيد بالتفرق 
فوجهان» ذكر أن الأصحاب ‏ رحمهم الله بَتَوْهُمَا على اختلاف القول في أن التفريق 
في صوم التمتع بين الثلاثة وبين السبعة» هل يجبء إذا فانتِ الثلاثةٌ» أنَهمّا يقربان من 
الوجهين» في أن الأوقات هل تتعيّن للصيام إذا عينت» فإن قأنا: تتعيّن» لم يبعد حمل 
استحقاق التفريق عليه؛ كما لو قال: لله علي صوم الأثانين» فإنه يصومها على صفة 
التفريق» ثم رأى الأصح من الوجهين؛ أنه لا يجب التفريق» وهو الذي أورده صاحب 
الكتاب» ووجّه بأن التفريق ليس وصفاً مقصوداء بخلاف التتابع » فإذا صام متتابعاً» فقد 
أتى بما هو أفضل» وأجاب القاضي ابن كج وصاحبٌُ «التهذيب» وغيرُهما؛ بأنه يلزمه 
التفريق» وقال: التفريق مرعيّ في صوم التمتع شرعاً» أن التتابع مرعي في صوم 
الكفارة» وذكروا أنه» لو صام عشرة أيام متتابعة» تحسب له خمسة أيام» ويُلْمَئ بعد كل 
يوم يومّ» وهذا أقرب. 


الثالثة: إذا نذر صوم شهرء نُظِر؛ إن عّنء كرجب أو شعبان» أو قال: أصوم 
شهراً من الآنء فالصيام يقع متتابعاًء لتعيّن أيام الشهر» وليس التتابع مستحّقاً في نفسه» 
حتى لو أفطر يوماًء لا يلزمه الاستئناف» ولو فاته الْجَمِيعٌ » لم يلزمة التتابع في قضائه. 
كما في صوم رمضان» فإن شرط التتابع مع تعْيينِ الشهر لغو. 

وأظهُرهما: وهو الذي يوجد لأصحابنا العراقيين: أنها تجب حتى لو أفسد يوماًء 
يلرّمُه الاستئناف» وإذا فاته قضى» متتابعاً؛ لأن ذكره التتابع يدل على كونه مقصوداء 
وقد سبق مثل هذا في الاعتكاف» ولو أطلق» فقال: أصوم شهراًء فله التفريق والتتابُعٌ» 
قال الصيدلانيٌ : وساعدنا أبو حنيفة ‏ رحمه الله ههناء وإن خالّفَ فيما إذا نذر اعتكاف 
شهر بشرط التتابع» ثم إن فرق صام ثلاثين يوماًء وإن صام متتابعاً وابتدأ به بعد مضي 
بعض الشهر الهلاليّ فكذلك» وإن ابتدأ به في أول الشهر وخرج ناقصاً كَمَاهُ. 

والرابعة: إذا نذر صوم سنةء فله حالتان: : 


إحداهما: أن يعيّن سنةٌ متوالية الأيام؛ كقوله: أصوم سنة كذا أو سنةٌ من أول ٠‏ 
شهر كذا إلى مثله أو من الغدء فصيامُها يقع متتابعاً بحق الوقت. ويصومٌ رمضانٌ عن 
فرضهء ويفطر العيدين وأيام والتشريق؛ تفريعاً على أنه لا يجوز الصوم فيهاء وهو 
الصحيح» ولا يجب قضاؤها بل هِيَّ غير داخلة في النذرء وإذا أفطرت المرأة بِعْذْرِ 
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الحيض والنفاس» ففي وجوب القضاء قولانٍء ويُقَالُ وجهان: 

أحَدُهُمًا: لا يجب» كيوم العيد وزمان الحيض والنفاس يقع مستنئى شرعاً. 

والثاني: يجب والنذر محمولٌ على الواجب شرعاًء وإذا وقع الحَيْضُ في الصوم 
الواجب شَرْعاًء لم يقض فكذلك الواجب بالنذر» ويخالف العيد» فإنه غير قابل للصوم 
في نفسهء وهذا أصح عند صاحب «التهذيب»» والأول أصح عند أبي علي الطبريّ وأبي 
الحْسَيْن بْنِ القطان» ونسبه القاضي ابن كج إلى الجمهور وتابعهم الروياني - رحمهم الله - 
ولو أف يعدو ارش ففيه مِثْلُ هذا الخلاف» ورجح القاضي ابنُ كج فيه وجوبٌ 
القضاء فرقا أ بأنه لا يصح أن ينذر صوم أيام الخَيْض » ويصح أن ينذر صَوْمَ أيام المرض» 
ولو أفطر بعُذر السَّمَر فالظاهر وجوب القضاء؛ لأنه يتعلّق بمخض اختياره» وبه قال أبو 
الحسين ‏ وهو المذكور في الكتاب» ومنهم من طرد فيه الخلاف» وبه قال القاضي ابن 
كج وإذا أفطر في بعض الأيّام بغير عذرء أئِمّ» وعليه القضاء بلا خلاف» وسواء أفطر 
بعذر أو بغير عذرء فلا يجبٌ الاستئناف» وإذا فاته صومٌ السئة» فلا يجب التتابع في 
قضائه» كما في صوم رمضان» هذا إذا لم يتعرّض للتتأبع» فإن شرط مع تعيين السنةء 
فعلى الوجهين المذكورين في الشهرء فإن قلنا: يجب رعايته» فإذا أفطر بغير عُذْره وجب 
الاستئناف» وإذا أفطرت للحيض» > لم يجب والإفطار بالمَرَضٍ والسفرء هل يبطل التتابع؟ 
فيه ما ذكرنا في صوم الشهرين المتتابعين في كفارة اليمين» فإن قلنا: لا يبطل ففي القضاء 
الخلافٌ السابء ولو قال: لله على صوم هذه السنة» تناول اللفظ السنة الشرعية» وهي من 
المحرّم إلى المحرّم» فإن كان قد مضى بعضّهاء لم يلزمه إلا صومٌ الباقي» فإن كان 
رمضانُ فيما بقي» لم يلزمه قضاؤه عن النذر» ولا قضاء العيدين وأيام التشريق والحيض 
والمرض؛ على ما ذكرنا في جميع السنة . 

وقوله «ولو قال: أصوم هذه السنة» يشبه أن يريد به ما إذا ندر ستنة أشار إلَيها 
بعينهاء وليس المرادٌ حكايةً هذه اللفظة من قول النَاذِر. 


الحالة الثانية: إذا نذر صوم سنة وأطلَقَ يُنْظَرِء إن لم يشترط التتابع يصوم ثلثماثة 
وستين يوماً أو اثئَي عَشَّر شهراً بالهلال» وكل شهر استوعبه بالصوم» فناقصه كالكامل» 
وإن انكسرء ولم يصمْ جميعه» فعليه إتمامه ثلاثين» وشوال ينكسر بسبب العيد» فيكمله 
ثلاثين» فإن كان ناقصاًء احتاج إلى تدارك اليومين» وذو الحجة يكمله ثلاثين» فإن كان 
ناقصاًء تدارك خمسة أيام» ولا يجب أن يصوم متتابعاًء وإن صام سنةً على التوالي؛ 
تدارك النذر رمضان والعيدين» وأيام التشريق» ولا بأس بَصَوْمِ يوم الشك عن النذرء 
وتتدارك المرأة لاام الحيضء هذا ظاهرٌ المذهب» ووراءه وجهان: 


أحَدَّهُما: عن أبي الحُسَيْن بن القطان: أنهء إنما يخرج عن النذر بصوم ثلثمائة 
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وستين يوماً؛ لأن السنة تنكسر لا محالة بسبب رمضانٌ وأيام الفطرء وإذا انكسرت» 
وجب أن يعتبر العددء كما أن الشهر إذا انكسر يُعتبر العدّدٌ. ˆ 

والثاني: ذكره الصيدلاني : أنه إذا صام من المحرّم إلى المحځرم أو من شهر آخر 
إلى مثله» خرج عن نذره؛ لأنه يُقال: إنه صام سنةء ولا يلزم قضاء رمضان وأيام 
الفطرء وإن شرط التتابع» فقال: لله علي صوم سنة متتابعاً» فيلزمه التتابع» ويصوم 
رمضان عن فرضهء ويفطر العيدَيْنِ وأيام التشريق» وهل يلزمه تداركهما للنَذْره فيه 
وجهان مذكوران في «التتمة» : 

أظهرّهما: عند صاجبها: المنع؛ لأن السنة المتتابعة اسْمٌ لاني عشّرٌ شَهراً أو 
لثلثمائة وستين يوماء وقد صام من هذه المدة ما يمكن صومهء فلا يلزم زيادة عليه» كما 
لو عيّن السنة. 


والثاني: وهو المنصوصء وجواب معظم الأصحاب: أنه يلزمه التدارك على 
الاتصال حر الم دي ا لأنه التزم صوم سنة ولم يصم عما التزم سه 
ويخالف ما إذا كانت السنةٌ معئّنةً؛ هة لأن المعيّن في العَقّد لا يبدل بغيره» والمُطلق إذا 
عين قد يبدل» ويشبه ذلك بأن المبيع إذا خرج معيباًء لا يبدل» والمسلم فيهء إذا 
سلمه» فخرج معيباء يبدل» ثم يحسب بالشهر الهلالي» وإن كان ناقصا على ما ذكرنا 
وإذا أفطر بغير عُذْرِ وجب الاستئناف» وإذا أفطرت المرأة بِعُذْرٍ الحيض» لم يجب 
الاستئناف» وفي عذر المرض والسفر ما بيناه في صوم الشهرين المتتابعين ثم في قضاء 
أيام الحيض والمرض الخلافٌ المذكورٌ في الحالة الأولى» فإذا نذر صوم شهر فقضاء”© 
ما يتفق الإقطار فيه بخيض أو مرض:على ما تين في السنةه ا 
وم معيّنَ» فحاضت فيه» ففي وجوب قضائه القولان» وإن نذرت صوم وم غير معن » 
فشرعت في صوم يوم» فحاضث» لزمها التدارك . 


ولو نذر صوم ثلثمائة وستین يوم فعليه أن يصوم هذا العدد» ولا يلزم الي 
فإن قال: متتابعةً » وجب ؛؟ لرعاية الاح ويقضي لرمضان وأيام التشريق على الاتّصَالء 
e vl o‏ 


نَهَارَاً ل ب كف و كيك الین : ع لل ل بطي نعل لوم ذم زم آغر ف 
گؤلان› وَلَو قال عَبِي خرٌ يَوْمَ يَفْدَمُ فلا قبا العَنْدَ ضَحْوَة ةَ ذَلِكَ الهؤم د ٿم قَدِم بان يُطلانُ 


. في ز: شهرين معينين قضی‎ )١( 
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العَقْدِ عَلَى أَحَدِ القَوْلَينِء وَيُحْمَلُ ذِكُرٌ الهؤم عَلَى جَمِيع ذَلِكَ الهؤم وَل ظَهَرِ بِعَلامَةٍ أنه 
يَقْدَمُ عُداً وی ليلا كَمَاهُ مَعَ التَردْدِ عَلَ أَحَدٍ القَولَينٍ لِظْهُورٍ العَلآمَةِ» وَلَوْ نَدَرَ مَنْ نَوَى نَهَاراً 
صَومَ تَطوْع أن يتم ذلك ايوم لَرمَهُ وَكَذَلِكَ لو نَدَرَ رَكْمَة وَاحِدَةٌ وَلَوْ نَذَرَ أن يُصَلْي قَاعِداً 
مع القددة جار لَهُ القُعُودُء وَلَّوْ ند صَوْمَ بَعْضٍ يوم لعا تَر في وَجوء وَفِي وجه يَلْرَمُهُ يوم 
كَايلٌ» وَكَذًا الخلآفٌ لَوْ نَذَّرَ ركُوعاً أو سُجُوداً فَعَلَى وَجْهِ عَلَيِهِ رَكْمَةٌ وَعَلَى وجه يَلْفُو 
وَل َر حح هذه الست وَهُوَ عَلَى ما فَزْسَخ وَلَمْ يبق إلا يوم فَذرُهُ لاغ . 

قال الرَافعِي : مقصود الفصل الكلامٌ فيما إذا نذر أن يصوم يَوْمّ يَقْدَمُ فلانُ» وقد 
ضمنه صُوّراً حَقُهَا أن تقدّمَ . 

إحداها: إذا شرع في صوم تطوع› فنذر أن يتمه» فظاهر المذهب: أنه يلزمه 
إتمامه» وفيه وجه؛ لأنه نذر صوم بعض اليوم ويجري الخلاف فيما إذا نذر أن يتمم 
صوم كل يوم نوى فيه صوم النفل» وإذا أصبح ممسكاًء ولم ينوء فهو متمكن من صوم 
التطوع» فلو نذر أن يصوم على هذا الوجهء فقد أطلق في لزوم الوفاء قولان؛ بناءة على 
أن النذر ينزل على واجب الشرع أو على ما يصح قال الإمام: والذي أراه اللزومء فإن 
النذر مقيد بالصوم على هذا الوجه» وموضع ع القولين حالة الإطلاق» ثم حكئ عن 
الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه لو قال: علي أن أصلْيّ ركعةٌ» لم يلزمه إلا ركعةٌ» وأنهء 
لو قال: عليٌّ أن أصلّي كذا قاعداًء يلزمه القيام عند القدرة» إذا حملنا المنذور على 


واجب الشرع. وأنهم تكلّفوا فرقاً بينهماء > قال: ولا فرق فيجب تنزيلُها على الخلاف» 
وهو كالخلاف في نذر الصوم نهاراً عند إمكان التطوع بهء فإنه بالإضافة إلى واجب 
الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة. 

ولك أن تُعْلِم؛ لما نّا نّا قولّهُ في الكتاب «لزمه» بالواو. 

وقوله «وكذلك لو نذر ركعة واحدة» أيضاً. 

وكذلك قوله «جاز له القعود». 

الثانية : لو نذر صوم بَعْض يوم» هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان. 

وأصِحُهُمًا: المنع ؛ لأن صومٌ بغض اليوم ليس بِقَربَةٍ . 

والثاني: ينعقد» وعليه صوم كامل» وزاد صاحبٌ «التتمة» فقال: تبنى المسألة 
على أن المتنفل» إذا نوى الصوم نهاراً يكون صائماً من وقْتٍ النية أو من ابتداء النهارء 
إن قلنا: من وقت النية انعقد نذرهء وإن قلنا: من ابتداء النهارء فوجهان: 

أحَدُهُما: لا ينعقد؛ لأن المنذور ليس بقربة» ولا سبيل إلى إيجاب زيادة يلتزمها. 
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والثاني : ينعقد؛ لأنه قد ورد الأمر بإمساك بعض النهارء كما في حق من أصبح 
مفطراً يوم الشك» ثم بان أنه من رمضان» وذكر تفريعاً على الانعقاد؛ أنه لو أمسك بقئّة 
نهاره عن النذرء يجزئه» إن لم يكن قد تناول في أوله شَيْئاًٌ وإن تناول» فلا يجزئه على 
المذهب. وقد مَرٌ في الصوم وج أنه. إذا نوى الصوم بَعْد الأكل يجوزء فعَلَى ذلك 
الوه يجزئه عن نذره» وهذا يخالف ما قمنا أنه يلزمه صوم يوم كامل. 

ولو نذر أن يصلْيّ بعض ركعة» ففيه وجهانء كما في مسألة الصومء ووجه الشيحٌ 
المتولّي الانعقاد بأ الإنسان قد يؤْمَرُ بفعل ما دون ركعة ويثاب عليه» وهو إذا أدرك 
الإمامٌ بد الركوع حتى يدرك به فضيلة الجماعة. إذا اتفق في الركعة الأخيرة» قال: 
فعلّئ هذاء يلزمه ركعةٌ كاملةٌ إن أراد أن يأتي بالمنذور منفرداً» وإن اقتدى بإمام بِعْدَ 
الركوع في الركعة الأخيرةء يخرج عن نذره؛ لأنه أتى بما التزمه» وهو قربة في نفّسهء 
والذي أطلقه غيره؛ تفريعاً على انعقاد النذر؛ أنه يلزمه ركعةٌ وهو الجواب» إذا نذر 
ركوعاً باتفاق المفرعين» ولو نذر تشهداًء ففي «التتمة» أنه يأني بركعة يتشهّد في آخرها 
أو يقتدي بمن قعد للتشهد في آخر صلاته» أو يكبر ويسجد سجدةً» ويتشهّد على طريقة 
من يقول سجود التلاوة يقتضي التشهد» ويخرج به عن نذره سجدةٌ مفردةً» ففيه طريقان 
في «التتمة» أن السجدة قربة» بدليل سجدة التلاوة والشكرء ففي انعقاد نذره وجهان»ء 
كالوجِهَيْنِ في نذر عبادة المريض وتشميت العاطس» وإن قَلْنَا: لا ينعقدء فالحكم كما 
في الركوع» وقطع الشيْخ أبو محمّد بأن نذْرَ السَجدة المنفردة لا ينعقد؛ بناء على أنها 
ليست بقربة» وهو الظاهر كما تقدّم في الصلاة. 

الثالثة: إذا نذر أن يحجّ في هذه السنة» وهو على مائة فرسخ» ولم يبق إلا يوم 
لم ينعقد نذره؛ لأنه لا يتأتى له الإتيان بما التزم» وهذا ظاهر المذهب» وذكر بناءٌ على 
أن في لزوم كفارة اليمين بذلك خلافاً سبق في نظائره» وحَكى القاضي ابن كج وجهاً 
آخر؛ أنه ينعقد نَذْرُهُ ويقضي في سنةٍ أخرّئ» هذه هي الصورة المضمنة. 

ولنعْد إلى مقصود الفصل: 

إذا نذر أن يصوم اليَوْمَ الذي يقدم فيه فلانٌ» هل ينعقد نذره؟ فيه قولان: 

أحَدهُمًا: لاء وهو اختيار الشيخ أبي حامدٍ ‏ رحمه الله لأنه لا يمكنه الصو بغد 
القدوم؛ لأن التبييت شرط في صوم الفرض» وإذا لم يمكن الوفاء بالملتزم» يلغو 
الالتزام» كما ذكرنا في التزام الحجٌ في الصورة الثالثةة. 

وأَظَهَرُمُمًا: وهو اختيار المُرَنِيّ» وإلى ترجيحه ذهب القاضيان أبو الطيب 
والروياني وإليه ميل ابن الصباغ وغيره: أنه ينعقد نذره؛ لأن الوفاء به ممكنٌ بأن يعلم أنه 
يقدم غداً فينوي من الليل» ويصوم عن النذرء وقد يجب الصوم في زمان لا يمكن 
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الإتيان به ويؤّره وجوبه في القضاءء كالصبي يبلغ في أثناء النهار والمغمّئ عليه يفيق 
والحائض تَطهِرٌ. 

التفريع : إن قلنا : لا ينعقد نذره» فلا كلام» وإن قلنا: ينعقد» فلو قَدِمَ فلان ليلآء 
فلا صوم على الناذر؛ لأن الضومٌ معلّقٌ بيوم القدوم» ولم يوجَذْ يوم قدوم وإن قدر أنه 
عنى باليوم 00 فالليل غير قابل e‏ ويُستحبٌ أن يصوم من الغد أو يوماً آخر 

شا أن يکود مقر ا و '“وكيف يقدّر؟ أنقول: 
يلزمه بالنذر الصوم من أول اليوم أو نقول: يلزم من وقت القدوم؟ فيه وجهان. يقال : 
قولان: 

أَصَحُهُمًا: وبه قال ابن الحداد: أنه يلزمه الصوم من أول اليوم؛ لأن قوله: أصو صوم 
يوم يقدم فلانٌ عبار عن جميع اليوم لا عن وقت القدوم خاصّة إلا آذ يوم القدوم غير 
معلوم» فإذا قَدِمَ تبيّن أنه من أول يوم القدوم» فأشبه ما إذا أصبح يوم الشك مفطراء 
ثم بان أنه من رمضان» يلزمه القضاء . 

والثاني : أنه يلزم من وقت القدوم؛ لأنه علق الالتزا م بالقدوم› وبكونه في النهار 
إلا أن صوم بعض اليوم لا يمكن» قلَزِمَهُ صومٌ يوم تام قال في «التهذيب»: وليس هذا 
كما إذا نذر صوم بعض اليوم؛ حيث لا ينعقد على ظاهر المذهب؛ لأنه نذر ههنا صوم 
يوم» لكن شرط الوجوب حصل في البعض» فهو كما لو شرع في صوم تطوع» ثم نذر 
إتمامه» بارمه علي اهر لدي ويكون واجباً من حين نذرء كما في جزاء الصيد 
يصوم عن كل مد يوماًء وإن فضل نصف مد يصوم يوماً تاماًء والواجبُ فيه نصفٌ يوم» 
وقد يعبر عن هذا الخلاف» بأن ذكر القدوم لتعريف اليوم أو هو شرط: الوجوت: ويتعلّق 
بهذا الخلافٍ فوائدٌ: 

منها: بنى بعضهم القولَيْن في انعقاد النذر من أصله على هذا الخلاف» وقال: إن 
قلنا: إن قضيّته لزوم الصوم من أول اليوم انعقد» وإن قلنا: 00 
القدوم» لم عع كنذر صوم بعض اليوم» وبل أولى ؛ لأنه نذر صوم يوم في بعض 


اليوم› وهو مستحیل . 
ومنها: لو نذر أن يعتكف الْيَوْمَ الذي يقْدّم فيه فلانَ» مم فإن قلنا 
بالأول» اعتكف باقي اليوم. وقضى ما مضى» قال الصيد لاني : أو د يعتكف يوماً مكانه» 


)١(‏ قال الزركشي: محله إذا أصبح مفطراً بأكل أو جماع ونحوه فأما إذا أصبح مفطراً بجنون طرأ عليه 
فلا قضاء كصوم رمضان. ذكره الماوردي وغيره. 
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وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعيّن'"' الأول والظاهر التعيين» وإن قلنا: بالثاني» 
اعتكف باقي اليوم» ولم يلزمه شيء آخر. 

ومنها: إذا قال لعبده أنتَ حر اليو الذي يقُدّم فيه فلانٌ» فباعه ضحوةً ة يوم» ثم 
قَدِمَ فلان في بقيّة اليوم» فإن قلْنا بالأول» بان بطلان البيع وحرية العبد» وبه قال ابنُ 
الحَدَّاد وإن قلنا بالثاني» فالبيع صحيح› »> ولا حرية» وهذا إذا كان قدوم فلانٍ بعد 
تفرقهما عن المجلس ولزوم العقد.ء أما إذا قَدِمَ قبل التفرق أو في زمان الخيار 
المشروطء فيحصل العِنْقُ على الوجهين؛ لأنه إذا وجدت الصفةٌ المعلّق عليهاء والخيار 
ثابتٌ للبائ > يحصل العتق على الوجهين ولو مات السيد ضحوةٌ ثم قدِمَ فلانٌ» لم 
يُوَرّثْ عنه على الوجه الأول» ويرت على الثاني» ولو أعتقه عن كفارته. ثم قدم. لم 
يُجزه على الأول» ويجزيه على الثاني . 

ومنها: إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ يوم يَقَدَمٌ فلان» فماتت أو مات الزوج في 
بعض الأيام» وَقَدِمَ فلان في بقية ذلك اليوم» فإن قلنا: بالأول» بان أن الموت بعد 
الطلاق» فلا توارث بينهماء إن كان الطلاق بائناًء وإن قلنا: بالثاني» بدا لادوم 
كما لو قال: إذا قَدِمَ فلانّ» فأنتِ طالقء فمات أحدمُّما قبل قدومه» ولو خالَعَها فى 
صدر النهار» وقدِم فلان في آخره» فعلى الأول يتبين بطلان الخلع» إن كان ن 
بائناًء وعلى الثاني» يصح يصح الحُلْمُ. ولا ية يقع الطلاق. 

الحالة الثانية: إذا قَدِمَ فلا والناذد صائم عن واجب من قضاءِ أو نذر آخر» فيتم 
ما هو فيه» ويصوم لهذا النذر يوماً آخرء واستحب الشافعي - رضي الله عنه - أن يعيد 
صومٌ الواجب الذي هو فيه؛ لأنه بان أنه صام يوماً مستحَقٌ الصوم؛ لكونه يوم قدوم 
زيدء قال في «التهذيب»: : وفي هذا دليلٌ على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه» ثم صامه عن 
نذر آخر أو قضاء ؛ أنه ينعقد» ويقضي نذر هذا اليوم . 

الثالثة: إذا قدم» وهو صائمٌ صوم تطوع أو غير صائم» لكنّه لم يأكل شيئاًء قال 

في «التهذيب»: وكان ذلك قبل الزوال» فيبنى على أنه يلزمه الصوم من أول اليوم أو من 

وقت القدوم. وإن قلنا بالأول» فيلزمه صوم يوم آخرء يتخب أن يعبكا بيه النهاره 
وإن قلنا بالثاني» ففي «التتمة»: أنه يى عَلَى أنه» هل يجوز أن ينذر صوم بض اليوم» 


)١(‏ اختلف كلام النووي في ذلك في شرح المهذب فقال: الصحيح أنه لا يلزمه قضاء ما مضى بعد 
أن قدم مثل ما ذكره هنا وقال فيه في باب الاعتكاف. إن الأصح وظاهر لفظ المختضر الاكتفاء 
بباقي اليوم فإنه الوجوب من القدوم قال: وهو الحق» وقال في الروضة في ياب الاعتكاف: لا 
يلزمه قضاء ما مضى على الأظهر. قال الزركشي: والصواب المذكور هناك والذي قالاه هنا هو 
قول المزني وابن الحداد. ١‏ 


۳۷٦‏ كتاب النذور 


من الخلاف» وإن قلنا: لا يجوز» فلا شيء عليه » ويُستحبٌ أن يقضي » وفي «التهذيب» 
أنا» إذا قلغا : يلزم الصوم من وفْتٍ القدوم. فههنا وجهان: 

أصحُهما: أنه يلزمه صَوْمُ يوم آخر. 

وي عليه إتمام ما هُوّ فيه ويكونُ أوله تطوعاًء وآخره فرضاًء كمن شرع في 
صوم تطوع ثم نذر إتمامه» يلزمه الإتمام. وهذاء إذا کان صائماً عن تطوع› وإن لم 
0 ويصوم بقية النهار» إن كان قبل الزوال» ولو تَبِيّن للناذر أن فلاناً 
SS‏ »> ففي إجزائه عن النذر وجهان: 

أَحَدُهُمَا: ويُنْسَبُ إلى القَفَال: أنه لا يجزئه؛ لأنه لا يمكنه الجزم به فإن الإخبار 
قل ب رق إليه 5 وإن لم يتطرّق» فقد يعرض مانعٌ من القدوم. والتردد يمنع صحة 
النية . 

وأظهرهُما: وهو الذي أورده الأكثر: الإجزاء؛ لأنه بى على أصل مظنون» 
والتجويز النافي بعد الظن المتاد لا يمنع صحة النية على ما بيا في «كتاب الصوم؛ 
وخصصص صاحب «التتمة) الوجهين بما إذا قلْنا : إنه يلزم الصوم من أول الِيّوم وذكر أنا 
إذا قلنا باللزوم من وقت القدوم» فلا يجزىء الصوم بنيّة من الليل؛ لأن سبب الوجوب 

َرْعٌ: لو قَدِمَ فلانٌ يَوْمَ العيد أو في رمضانٌ فهو كما لو قَدِمَ ليلا 

قال العَزَالِيُ : وَلَوْ نَذَّوَ صم يوم الأنَانينٍ َو يوم يَقَدَمُ لان بدا قَقَدِمَ يوم م ألانْئين 
لَرِمَهُ الأانين لأ الصجيح ن الوَقْتَ مَتَعَيِردَ مُتَعَيْنَ في الصّؤْمٍ» وَل َب قَضَاءُ الأثانين الوَاقعة 
E TE‏ إن 
نَضَاءُ ذلك كنا الخلا زیا لرا شیب سوم هبي تتابعين لزنه في فا 
وَالأظْهَرُ نها إن لَِمَتْ قبْلَ اَذ قلا فض كيام رَمَضَانَ . 


قَالَ الرّافِعِيْ : إذا نذر صوم يدم الاثنين أبداًء لزمه الوفاء به» تفريعاً على الأصحٌ» 
وهو أن الوقت المعيّن للصوم يتعيّن». ولو نذر صوم البو الذي يَقْدَمُ فيه فلان أيداً» 
فقدم يوم الاثنين» ففي انعقاد النذرٍ بذلك اليم الخلافٌ الذي سبق في سائر الأثانين» 
يلزمه الصوم» كما لو نذر صَوْمَ م الأثانين» ولا يجب قضاء الأثانين الواقعة في رمضان؛ 
لان وجوب صوم رمضان سَابِقٌ غلى النذر» فلا ينعقد عليها النذْرُ نعمء لو وقع فيه 


كتاب النذور ۰ VY‏ 


حْمْسَةٌ أثانين» ففي قضاء الاثنين الخاس وجهان أو قولانٍء كالقولَيْنِ فيما إذا وقع العِيدٌ 
في يوم الاثنين؛ لأن الخامس قد يَتَّفِقْ وقد لا يتَّفِقُّء كما أن العيد قد يقع في يوم 
الاثنين» وقد لا يقع» والأربعةٌ لا بد منهاء وإذا وقع عيدٌ في يوم الاثنين» ففي قضائه 
قولان: 


أصححهما: وهو اختيار المُرَّنِيُ وأبي إسحاق ‏ رحمهما الله : أنه لا يجب 
كالأثانين في رمضان؛ لأن هذا متعيّن للإفطارء كما أنه متعيّن لصوم رمضان. 


والثاني: يجب؛ لأن ذلك قد يتفق» وقد لا يتفق» فيتناوله النذر بخلاف أثانين 
رمضانء وبخلاف ما إذا نذر صوم سنةٍ معيّنق» حيث قلنا: لا يقضي العيدين؛ لأن 
وقوعهما في السنة لازمٌ» ووقوع العيد في يوم الاثنين ليس بلازم» وَحُكمُ أيام التشريق؛ 
بناءة على الصحيح وهو أنه لا صوم فيهاء حكم العيدين. 


ولو صدر هذا النذر من امرأة» وأفطرت بعض الأثانين"“ بعذر الحيض والنفاس» 
ففي القضاء طريقان, قال الأكثرون: فيه قولان أيضاً كما في العيدء ومن هؤلاء 
القاضيانٍ أبو الطيّب وابنُ كج» والإمامٌ وصاحبٌُ «التتمة» وقطع آخرون بالوجوب؛ لأن 
النذر يُسْلّكُ به مَسْلَكُ واجب الشرع. إذا فات بالحيض والنفاس» تقضي» ثم في تعليق 
أبي حامد وغيره ترجيحٌ وجوب القضاء ههناء والمفهوم من طرد القَّولِيْنَ ههنا ترجيح 
المنع» وإليه ذهب ابن الصبّاغ» وهذا كما مرّ فيما إذا نذر صومٌ سئَةٍ معيّنة» ثم 
الطريقان» فيما إذا لم يكن لها عادةٌ غالبةّء فإن كانّثء ففي القضاء ففيما يقع في عادتها 
أظهر» وربما قُطِعَّ به؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع في عادتها غالباً في مفتتح 
الأمرء وقيل بخلافه؛ لأن العادة قد تختلف بالزيادة والنقصان» وأما ما يختلف» فقد 
يقع في عادتها وقد لا يقع» فهو على الخلاف فيما إذا لم تكن لها عادة؛ مثاله: إذا 
كانت عادتها أن تحيض عشرة أيام » فلا بذ وأن يقع فيه يوم اثنين» ويجوز أن يتكرر 
مرتين؟ ففي الثاني الخلاف . 

ولو أفطر الناذر بعض الأثانين بعذر المرض» فالمشهور وجوب القضاءء وفي 


إيرادٌ موردين ما يقتضي القطعَّ به» وجعله صاحب الكتاب والقاضي ابن كج علّى 
الخلافي المذكور فيهء إذا نذر صوم سنة معينة» ويشبه أن يرجّح وجوب القضاء في 


)١(‏ الصواب أثاني بحذف النون جمع اثنين كما صوبه الشيخ في المجموعء وهو محكي عن سيبويه 
أيضاًء لكن في الصحاح أن يوم الاثنين لا يثنى ولا يجمع» فإن أحببت أن تجمعه لأنه صفة 
للواحدء أثانين. واعترضه ابن بري بأنه لم يسمع أثانين بل هو من قول الفراء وعن النحاس أن 
أثاني بحذف النون أكثر من أثانين بإثباتها. 


VA‏ كتاب النذور 


المسألتَيّن جميعاًء ويجوز أن يُعْلَّم لها لفظ الخلاف من قوله في الكتاب : «ففي القضاء 
خلاف» بالواو. 

ولو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة» فيقدم صوم الكفارة على صوم 
: الأثانين » سواء تقدّم وجوب الكفارة أو تأخر؛ لأنه يمكن قضاء الأثانين . 

ولو عكس» لم يتمكن من صوم الكفارة؛ لفوات التتابع يتخلل الأثانين» ثم إن 
لزمتٍ الكفارة بعد ما نذر صوم الأثانين» فيقضي الأثانين الواقعة في الشهرين؛ لأنه 
أدخل على نميه ضوم الشهرَيْن بعد ذلك النذرء وإن لزمت الكفارةٌ قبله» فوجهان» 
ويُقَالُ: قولان: 

أحدهما: أنه لا يقضيهاء كما لا يقضي الأثانين الواقعة في رمضان؛ لتقدّم وجوبها 
على النذر. 

والثاني: يجب القضاء؛ لأن الوقت غير متعيّن لصوم الكفارة. 

ولو صام في الشهر أثانينهاء لوقعت عن نذره» فإذا تركه» قَضَىء بخلاف أثانين 
رمضان . 

وهذا أظهر عند صاحب «التهذيب» وطائفة من العراقيين» ويُحكى عن رواية 
الربيع» والأولٌ أظهرٌ عند الإمام وصاحب الكتاب القَاضِيَيْنٍ أبي الطيّب» وابن كج . 

ولو نذر أن يصوم شهراً متتابعاً أو شهرَيْنٍ أو أسبوعاًء ثم نذر صوم الأثانين» فإن 
لم يعين الشهر أو الشهرَيْنِء فهو كما إذا لزمته الكفارة» ثم نذر الأثانين. 

وإن عين» ففي «التتمة»: أنه يى على أنه إذا عيّن وقتاً للصوم هل يجوز أن يصوم 
فيه عن قضاءء أو نذر آخر؟ وقد سبق فيه الخلاف» فن قلنا: : يجوز فهو كما لو لم 
يعيّن» وإن قلنا: لا يجوز» فحكم ذلك الشهر حكم رمضان» وهذا ما رآه صاحب 
«التهذيب»» وقال أيضاً: إذا صادف نذران زماناً معيناًء فيحتمل أن يُقَالَ: لا ينعقد النذر 
الثاني» وطردء هذا الاحتمال فيما إذا قال: إن قدم زيدء فلله علي أن أصوم اليوم التالي 
٠‏ لقدومه» وإن قدم عمرو» فلّله علىّ أن أصوم أول خميس بعد قدومه» فقدما معا يوم 
الأربعاءء وتُقِلَ: أنه يصوم عن أول نذر نذره» ويقضي يوماً للنذر الثاني . 

وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره - رحمهم الله -: أنه لو نذر أن يصوم أول 
خميس بعد شفاء مريضه» ونذر أن يصوم اليوم الذي عدم ديد نادت فشفى المريض» 
وأصبح الناذر في أول الخميس صائماء فقدم فيه فلانٌ» يقع صومه عما نواه» والنذر 
الآخرء إن قلنا : إنه لا ينعقد فلا شيء عليه» وإن قلنا: ينعقد » فيقضي عنه يوماً آخر. 


وقوله في الكتاب «وكذا الخلاف فيما يفوته بسبب صوم شهرِين متتابعين » لزمه 


كتاب النذور ۳۷۹ 
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فى كفارة» إلى آخرهء قد يشعر ظاهره بإثبات الخلاف فى قضاء الأثانين الفائتة. بهذا 
السبب على الإطلآق» وبأن الأظهر القَرْقُ بين أن يلزم الكفارة قبل الئُذْر» فلا يجب 
القضاء أو بعده» فيجب» ولا يمكن حمله عليه؛ لأنه لا خلاف في أنها تُقُضَىْء إذا 
لزمت الكفارة بعد النذرء وكأنه أراد الخلاف فيما يفوته بسبب صوم الشهرين» حيث 
وقع الخلاف لشبه الخلاف في الصوم التي قدّمها على هذه الصورة. 

ثم قوله: «والأظهر» إلى آخره: فيه بيان الراجح من الخلاف مع التنصيص على 
مَوْضِعِهء ولو قال: «وكذا فيما يفوته يَضُوم شهرَيْن متتابعَيْن» لزمه في كفارة قبل النذر 
خلاف» والأظهر أنه لا يقضي ؛ لِيَسْلَمَ عن الإبهام المذكور. 

قال العَرَاِي : وَلَو نَذَرَ صَوْمَْ الدغرٍ لَزِمَهُ وَلآَشَيْءً عَلَيهِ لأيّام المِيدِ والحيض 
وَرَمَضَانَ وَلَهُ الفِطرٌ بِالمَرَض وَالسَفَر وَل يْمْكِنُ القَضَاءُء وَلَوْ أَنْطَرَ عَمْداً فَعَلَيهِ مد إذِ 
القَضَاءُ غيِرٌ مُمْكِن وَالدَهْرُ مُسْتَفْرِق» وَلَوْ ئَذَرَ صَوْمَ يَْم العِيدٍ لَعَا نَذْرُهُ وَفِي يَوْم السك 
وَنَذْر الصَّلآةٍ في الأوْقَاتِ المَكْرُومَةٍ وَجْهَانٍ: 

قال الرَّافِعِئ : فيه مسألتان: 

إحداهما: ولو إذا نذر صوم الدهرء انعقد نذره. قال أبو سَعْدٍ المتوي: لأن 
الصوم عبادة» وليس في صوم الدهر كراهيةٌ وقد ذكرنا في آخر «كتاب الصوم» أن من 
الأصحاب من أطلق القَوْل بأنه مكروهء ولا يبعد أن نتوقّف على ذلك التقدير في صحة 
هذا النذر؛ لأن النذر تقربٌ» والمكروه لا يُتقرّب به» والمذهب انعقاده» ثم قد ذكرنا 
هناك ؛ أنه يستثنى عن هذا النذر العيدان» وكذلك أيام التشريق. 

ولو كان عليه قضاء رمضان» فالقضاء أيضاً يقع مستثنى» وكذا لو كان عليه كفارة 
عند النذر وإن لزمت الكفارةٌ بعد النذرء فقد أطلقنا هناك ؛ أنه يصوم عن الكفارةء 
ويفدي عن النذرء وزاد صاحب «التتمة» فقال: يُبْئَئ ذلك على أن المنذورَ يُسْلَكُ به 
مسك واجب الشرع» أو مسلك الجائزات. إن قلْنا بالأول» فلا يصوم عن الكقارةء 
ويصير كالعاجز عن جميع الخصالء وإن قلنا بالثاني» فيصوم عن الكفارة» ثم إن لزمته 
الكفارة شيب هو تا ف فعليه الفدية؛ لأنه تارك لصوم النذر بما فعل» وإلا بأن 
قتل خطأء فلا فدية عليه» بل هو كمن أفطر بعذرء ولو أفطر هذا الناذرُ فى رمضان بعذر 
أو غير عذرء فعليه القضاء ويقدمه على النذرء كما يقدّم الأداءء كما يقدم قضاء الح 
على الحججة المنذورة» ثم إن أفطر بعذرء فلا فدية عليه. 

وإن كان متعدياء لزمته الفدية؛ لأنه قوت صَوْمٌ النذر بعُذوانه» ولو أفطر يوماً من 
الدهرء فلا سبيلّ إلى القَضَاء؛ لاستغراقٍ أيّام العُمُر بالأداء. ثم يُنْظَرُء إن أفطر بِعُذْر 


ال كتاب النذور 


مرض أو سفرء فلا فدية عليه؛ لأن من أفطر في رمضان بعذرء ا وة عليه قفي 
القضاء أو وإن أفطر عمداً بلا سبب» فعليه الفدية ؛ لتقصيره» كَمَنْ أفطرٌ في رمضان 
تعدياً» ومات قبل التمكن من القضاءء ويجوز أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب «فعليه مدا 
بالواو؛ لأن الإمام قال: الصوم المنذر يقابل بالفدية التي يقابل بها صوم رمضان» على 
المذهب الظاهرء فأشعر بالخلاف فيه» ثم أراد الإمام ‏ رحمه الله ههنا شيئين : 

أحدهما: أنه لو نوى في بعض الأيام قضاءً يوم TT‏ فالوجه أن 
يَصِحّ) إن كان الواجبٌ غَيْرَ ما فعل» ثم يلزمه المُدُ لما ترك من الأداء في ذلك اليوم» 
ولك أن تقول: : يجيء ء في الصحة الخلاف المذكورء فيما إذا عيّن وقتاً للصوم بنذره 
ينعقد فيه صوم آخر؛ لأن أيام العمر قد عيّنها بنذره للصّوم . 

والثاني : هل يجوز أن يصوم عن المُفْطِرٍ المتعدي وليه في حياته» تفريعاً على أنه 
يصوم عن الميت وليّه؟ الظاهر عندنا جوازه؛ لتعذّر القضاء منه؛ وفيه احتمال من جهة 
أنه قد يطرأ عذر يجوز ترك الصوم له ويتصور تكلف القضاء فيه» وقد يُسْتَفَادُ مما ذكَرَهُ 
أنه إذا سافر قضى ما أفطره فيه متعدياًء وينساق النظر إلى أنه هل يلزمه أن يسافر 
ليقضي؟ . 

الثانية: نذر صوم يوم العيد لا ينعقد؛ لأنه منهي عن صومهء فأشبه ما إذا نذرت 
المرأةٌ صوم يوم الحَيْض . 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره» ويصوم يوماً آخر مكانه» وربما يُرْوَىُ أنه لو صامه 
خرج عن نذره» ولو نذر صوم أيام التشريق» لم ينعقد على المذهب أيضاء وإذا فرَغنا 
على القديم» وهو أنه يجوز للمتمتع صومهاء وجوّزنا على أحد الوجهين لغَيْرٍ المتمتّع 
صومهاء ففي «التتمة»: أن في انعقاد النذر وجهَيْن؛ كئذر الصلاة في أوقات الكراهة» 
ولو نذر 58 يوم الشكء أو الصلاة في الأوقات المكروهة؛ ففي انعقاده وجهان مبنيّانٍ 
على الوجِهَيْنٍ في صححة الصوم فيه» والصلاة فيها؛ والأظهر المنع» وقد ذكرنا نذر يوم 
الشك في الصومء والصورة الأخرّئ في الصلاة والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِنْ : النّوْعُ الّانِي: الحَجْ : ذا َذَرَ الح مَاشِياً وَقُلنَا: المَضْي أَُضَلُ 
َء وَل َذَرَ أن يَمْشِي مِن دُوَيرَة أ هله بل الإخرام قفي لَرُومِ مه وَجْهَانِء فَإِنْ قُلتا: يَلْوَمْ . 
المَضْيْ قَبْل الإخرّام إن أَطْلَّقَ حمل عَلَى عَلَى المَشْي يِن المِيقَاتِ أو مَنْ دُوَيْرَةِ أَهلِهِ فِيهِ 
وَجْهَانِء وَلَّهُ الرُكُوبُ يغد أحدٍ المْحَدَْينِ علَى الأظهر وَلَوْ فَاتَهُ الح أ فَسَدَ لَْمَهُ لِقَاءُ 
البَيتِء وَفِي جَوَازِ الرُكُوب وَجْهَانِء ثُمْ يَلْزِمْ قَضَاءُ الح المَنذُورِ وَلَوْ تَرَكَ المي بِعْذْرِ 
َع الح عَن تذْرِوء وَإِنْ تَر عير عُذْرٍ مَل فَإن قُتا: وَمَعَ في لوم َم الشَاةٍ 


كتاب النذور ۳۸1 
ل ا ل ا ل ا 
للِجُبرَانِ وَجْهَانِ وَقيل: إِنْ ترك بِعُذْرٍ أنضاً يَرَمُهُ الجُبرَانُ» وَلَو تَر بَْض الطَريقٍ وَمَشَى 
في بَفْضٍ فَالئْصٌ أنه إا عَادَ للقَضَاءِ رَكِبَ حَيِتُ مَقى وَمَقَى حَيتُ رَكبّء وَقِيلَ : يرم 
المَشْيْ في الجميع . 

َال الرَّافِِيْ: لا يخفى أن الحج والعمرة يلزمان بالنذر» وإذا نذر؛ أن يحج ماشياً 
أو يعتمر ماشياًء فهل يلزمه المشى» أم له أن يحج أو يعتمر راكباً؟ فيه قولان: 

أصحهما: الأول وهو الذي فرّع عليه الشافعيٌ - رضي الله عنه ‏ وَاشْتّهِرَ من 
نصّه وهما مبنيان على أن الحجّ راكباً أفضل أو ماشياً؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن الركوب أفضلٌ؛ لما روي أن النبيّ - ب - حح رَاكبا"» وأيضاً ففيه 
تحمل زيادة مؤنةء وإنفاق في سبيل الله تعالن . 

وأصحهما: أن المشي أفضل؛ لأن التعب فيه أكثر» وقد اشْتّهِرَ أن النبيّ ‏ ل - 
قال لعائشة - رضي الله عنها ‏ «أَجْرْكِ عَلَى قَدْرٍ تَصَبِكِه” . 

وحكى الصيدلانيٰ بدل القول الأول؛ أنهما سواءء وقد يوجد ذلك بتعارض 
المعنيين» وعن ابن سَُرَيْج : التسوية بين المشي والركوب» ما لم يُخرم» فإذا أحرمء 
فالمشي أفضل» وقال المصئّف ‏ رحمه لله - في الإحياء وينبغي أن يفصل ويُقَال: من 
سَهُلَ عليه المَشْىُء فالمشي في حقه أفضل ومن ضَعُفَ عنه. وساء خَلّقّه لو مشىء 
فالركوب في حه أَفْضَلٌء كما أن الصوم للمسافر والمريض» ما لم يؤدٌ إلى ضعف 
وسوء لُق أفضل”". فإن قلنا: إن الركوب أفضلء أو سرَيْنا بينهماء فلا يلزمه المشي 
بالتعرؤض للمشيء. وإن قلنا: المشي أفضل» لزمه ذلك؛ لأنه التزم في العبادة الملزمة 
زيادة فضيلة › فصار كما إذا نذر الصوم متتابعا. 

واعلم أنا ذكزنا في الحجٌ أن الوقوف بِعَرَفَةَ راكباً أفضل من الوقوف راجلاً على 
أظهر القولَيْن وههنا نجعل الحج ماشياً أفضل» والوقوف أعظم أركانه مكاناًء يريد بهذا 
حالة السير والحركة» وبذاك حالة اللبث والسكون» ثم يتفرّع على قول لزوم المشي 

إحداها: في بداية المشي» وهو مصّدرٌ بأنه لو صرح بالتزام المشي من دويرة أهله 
إلى الفراغ من الحجء هل يلزمه المشي قبل الإحرام؟ فيه وجهان: 


)00( رواه البخاري ]۱١۱۷[‏ من حديث أنس بلفظ: حج على رحل . 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري [۱۷۸۷. مسلم ]١1711‏ عنهاء واستدركه الحاكم [4171/11]. 


9 قال النووي: الصواب أن الركوب أفضلء وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصود. 


AY‏ كتاب النذور 


كت ج ت 
أحدهما: لا؛ لأن المشي قَبْلَ الإحرام لا قُرْبَةَ فيه . 


وأقربهما: نعم؛ لأن الأخرّ على قَذْرٍ النَصِبَء والمشي إلى العبادة فُزبة وأيضاً 
فسنذكر أن الأظهر فيما إذا قال: أمشي إلى بيت الله تعالّى» يلزمه المشي من ذُوَيْرَةٍ 
أهله . فكذلك إذا قال: أحج ماشياً من دويرة أهلي. 

وقال الإمام : وللصورة التفات إلى أن الأجير على الحج» إذا مات في الطريق قبل 
الإحرام» هل يستحقٌ شيئاً من الأجرة؟ فإن قلنا: لا يلزمه المشْيُ من دويرة أهله» مع 
التصريح به فإذا أطلق فأولى ألا يلزم. وإن قلنا: يلزم هناك» فإذا أطلق» .وقال: أحج 
ماشياًء فوجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه المشْيُّ من دويرة أهله» للعادة» فإن من قال: حججِتُ 
ماشياًء قُهِمَ منه الم في جميع الطريق . 

وأصحهما: أنه يلزم من وقت الإحرام» سواء أحرم من الميقات أو قبله» لأنه 
التزم المشي في الحجء وابتداء الحج من وقت الإحرام» وقطع بهذا قاطعونء ورَدُوا 
الخلاف إلى ما إذا نذر المشيّ إلى مكة» أو إلى بيت الله تعالّئ» وسيأتي القول فيه إن 
شاء الله تعالى ‏ وأثبت في «التتمة» الوجهين» وبناهما على أنه من أُيْنَ يلزمه الإحرام؟ 
فعن أبي إسحاق المروزيٌ: أنه يلزمه الإحرام من دُوَيْرَةٍ أهله؛ لأن ذلك من تمام الحج» 
وعن غيره: أنه لا يلزم إلا من الميقات» كما في الواجب الشرعي» فعلى الأول يَمْشِي 
من دويرة أهله» وعلى الثاني من الميقات؛ لأن المشى قبل الميقات لا قربة فيه . 

وقياس هذه الطريقة؛ أن يُقَالَ: إذا صرح بالتزام المشي من دويرة أهله» يلزمه 
الإحرام منها على الوجه الأول» ولو قال: أمشي حاجاًء فالظاهر: أنه كقوله: أحج 
ماشياًء وقضية كلَّ واحد من اللفظين اقتران الحج والمشي» وفيه وجه: أن قوله: أمْشِي 
حاجاً يقتضى أن يمشي من مَخْرَجِهِ وانتهاضه إلى الحَجٌ . 

الثانية : في نهاية المشي» وفيها وجهان حكاهما الإمام : 

أحدهما: أنه يمشي إلى أن يتحلّل التحثّل الثانىء لأنه من أعمال الحج ما بقيت 
عُلْقَةُ الإحرام» ثم له الركوب» وإن بقي عليه الرميُ في أيام مّى؛ لأنها خارجة من 
الحج خروج السّلام الثاني من الصلاة. ش 

و 0 

والثاني : أن له الدْكُوبَ بعد التحلل الأول؛ لأن اسم الحج على الإطلاق يزول 

حينئل» وتتخفف تكاليف النسك» والأول هو المنصوص» والذي أورده الجمهور. 


)١(‏ في أ: للعبادة. 


كتاب النذور TAY‏ 


وجعل صاحب الكتاب الَانِيَ أَظهَرَ وحكاه القاضي الروياني عن المجموع وعده 
غلطاء هذا في الحج» وأما العمرةء فليس لها إلا تحلل واحد فيمشي إلى أن يتحلّل؛ 
والقياس أنه إذا كان يتردّد فى خلال أعمال النسك؛ لغرض تجارة وغيرهاء فله أن يركب 
ولم يَذُكُره . 

الثالثة : لو فاته الحج. لزمه القضاء ماشياًء ثم من المعلوم أن من فاته الحج يحتاج إلى 
لقاء البيت» ويتحلّل بأعمال العمرة» فهل يلزمه الم في تلك الأعمال؟ فيه قولان : 

أحدهما: وهو المنصوص في «الأم»: نعم؟ لأن هذه الأعمال لزمته بالإحرام 
ماشياء ومبنى الحج على إتمام ما يقع الشُرُوع فيه بصفات وهذا أصح عند القاضيين» 
الطبريٌ والرويانيٌ - رحمهما الله -. 

والثانی : لاء لأنه حَرَّجّ بالفوات عن أن يكون حجة المنذور. ولذلك وجب 
القضاءء وإذا خرج عن أن يكون منذور. وجب ألا يلزم فيه ا لمشْيٌ» وهذا أظهر عند 
أي حامد والقمّال. والصيدلانيٌ والإمام وغيرهم ‏ رحمهم الله . 

ولو فسد الحج بعد الشروع فيه. فهل يجب المشيٌ في المضي في الفاسد؟ فيه 
مثل هذا الخلاف» وإطلاق صاحب الكتاب الوجهين في المسألة اتْبَاعٌ للإمام» وهي 
مشهورةٌ بالقولين. وقوله: ائم يلزم قضاء الحجة المنذورة» أي ماشياً أما أصل القضاء. 
فهو أوضح من أن يحتاج إلى ذكره. 

الرابعة: لو ترك المشيّ بعذر؛ بأن عجز عنه فحج راكباًء وقع حجة عن النذرء 
وهل عليه جبر المشي الفائت بإراقة دم؟ فيه قولان: 

أحدهما: لا كما لو نذر؛ أن يصلَيّ قائماً فعجز»› فصلَّى قاعداًء لا شيء عليه . 

وأصحهما: على ما ذكره الإمام» وصاحب «التهذيب»: نعم؛ لما رُوِيَ أن أختَ 
فب" بْنِ عامرٍ ندر أن تج ماشية» َسيل رسولٌ الل يلخ - فقيل: إِنّهَا لا ي 
ذلك فقال: امَلْتَرَكْبٌ وَلْمُهْدٍ هَذيا“ وليس كالصلاةء فإنه لا مدخل للجبر فيها بالمالء 
وعلى هذاء فما الذي يلزم؟. 


(۱) قيل: إن أخت عقبة هي أم حبان بكسر الحاء والباء الموحدة» أسلمت وبايعت» أفاده المنذري في 
حواشي السنن وهو مذكور في الإكمال لابن ماكولاء لكن قال: إنها أخت عقبة بن عامر بن بابي 
الأنصاري البدري: فعلى هذا من زعمء أنها أخت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا الحديث» فقد 
وهم. 

(0) أخرجه أبو داود [8995] رواه البيهقي ]4/1١[‏ من حديث عكرمة عن ابن عباس بلفظ : أن 
أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها رسول الله وَل أن تركب» وتهدي هديا = 


المشهور: أنه يلزمه دم شاة» وهو المذكور في الكتاب»› لقوله ‏ عليه السلام -: 
«وَلْتَهْدٍ هَذياً» ومطلق الهدي يُحْمَل على الشاة. 

ولأنه ترفه بترك المشي» فأشبه ما إذا ترفه باللبس والتطيب» وحكي في «التتمة» 
قولاً آخر؛ أن عليه بَدَنَةِ لما روي في بعض الروايات في حديث أخت عَُقْبَةَ: «وَلَتَهْدٍ 
دنه" وإن ترك المشي مع القدرة» فحج راكباًء فقد أساءء ثم فيه قولان: 

أحدهما: وَيُنْسَبُ إلى القديم : أنه لا تبرأ ذمته» بل عليه القضاء؛ لأنه التزم العبادة 
على صفة» وما أتى بها على تلك الصفة مع القدرة» وذكر على هذا مأخذان: 

أظهرهما: أن ما أنّئ به من الحج» لم يقع عن نذره» لأن المنذور الح ماشياً . 

والثاني : أن أصل الحج وقع عنه إلا أنه بقي المشْيُ واجباً عليهء والمشْيُ لا يمكن 
تداركة مفرداً فألزم حجة أخرّئ ليتدارك فيها المشي . 

وعلى هذا ينطبق ما حُكِيَّ عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -: أنه» لو كان قد 
ركب في بعض الطريق» ومشى في بعضء فإذا عاد للقضاءء مشى حيث ركب» وركب 
حيث مشى» وعلى المأخذ الأول يلزمه المشْيُ في القضاء كله. 

والقول الثاني» وهو الأصح: أنه تبرأ ذمته» ويقع ما أتى به عن النذر؛ لأنه قد 
أتى بأركان الحج» ولم يترك إلا هيئة» فصار كما لو ترك الإحرام من الميقات. أو 
المبيتٍ بوئّى. وعلى هذاء فهل يلزمه الدم؟ فيه قولان أو وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن الفدية إنما تجب بترك أبعاض النّسْكِء والمشي ليس من 
الأبعاض . 

وأظهرهما: نعم؛ للحديث الذي سبق» وعلى هذا فالواجب شاة أو يَدَنَةَ فيه ما 
سبق من الخلاف» ويحسن أن يُرتّب الخلاف في الفدية» إذا ترك المشي من غير عذرء 
على الخلاف فيما إذا ترك بعذرء وِيُقَالُ: إن أوجبنا نَم فههنا أولّى» وإن لم نوجب 
نَمّء ففي الوجوب ههنا وجهان؛ لأنه إنما يلزم المشي بالنذر بشرط الإمكان وقد يُجَمَعْ 
بين الحالتين» وَيُقَالُ: في وجوب الفدية» إذا ترك المشي» وأوقعنا المأتي به عن نذره» 


= وإسناده صحيحء ثم قال بعد ذلك» وروي أن النبي ك8 أمر أخت عقبة بن عامرء وقد نذرت أن 
تمشي بحج أو عمرة» لم أجده هكذاء وهو متفق عليه البخاري [218577: مسلم ]١1144‏ من 
حديث عقبة بن عامر بلفظ : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي رسول 
الكل فقال: لتمش ولتركب. 

)١(‏ هو عند أبي داود من طريق مطر عن عكرمة عن ابن عباس: أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشيةء 

فقال النبي ية فلتركب» ولتهد بدنة. 


كتاب النذور ش ۸0 


كلاثة أوجه ؛ ثالُهًا: الفرق بين المعذور وغير المعذور. 


َال 0 لك أخجُ عَامِي هَذَا تَعذّر لِمَرَضٍ َفِي لُرُوم القَضَاءِ خلافٌ, 


قال الرّافِعِيُ : من نذر حججاء فَيسْتَحَبٌ له أن يبادر إليه في أول سِنِي الإمكان. وإن 
مات قبل الإمكانء فلا شيء عليه» كما في حَجُة الإسلام؛ فإن مات بعده أحج عنه من 
ماله؟ وإن عيّن بنذره سنة تعيّنت على الصحيح» كما في الصومء فلو حج قبلها لم يُعْتَدٌ 
به» لو قال: أحج عامي هذاء وهو على مسافة يمكن يمكن الحج منها في ذلك العام» فعليه 
الوفاء؛ ؛ تفريعاً على الصحيحء فإن لم يمْعَلَ مع الإمكان» صار دَيْناً في ذمته يقضيه 
بنفسه . 

فإن مات» ولم يَفْضٍ الحج من ماله لم يمكنه» قال في «التتمة» بأن كان مريضاً 
وت خروج الناس» فلم يتمكن من الخروج معهم أوالم يجذا رفقةء وكان الطريق 
مخوفاً؛ لا يتأتى للآحاد سلوکه» فلا قضاء عليه 8 المنذور َج في تلك السنةء ولم 
يقدر عليه» وهذا كما أن حَجة الإسلام لا تستقر عليه والحالة هذه» ولو صده عدو أو 
سلطان بَعْدَ ما أحرم» حتى مضى العام» قال الإمام و لو اسع دا 
لمكان الصد فالمنصوص: أنه لا قضاء عليه لحجة الإسلام» إذا صد عنها في أول 
سنة الإمكان. لا يلزم قضاؤهاء وخْرّج ابن سرج قولأء وبه قال أبو حنيفة والمزنيّ فيما 
حكى الصيدلاني: أنه يجب القضاءء كما لو قال: أصوم غداء فَأَعفَي عليه فمظس 
الخد يلزمه القضاءء وكما لو منعه مرض» وفات النذر أو منع؛ ألا ترى أنه لو نذر 
حجاتِ كثيرةً؛ تلزم» ولا تلزم بالشروع إلا واحدة» وأنّه لو نذر صلاةً في يوم بعينه» 
فأَغْوِيَ عليه» يلزمه القضاء ولا يلزم قضاء صلواتٍ ذلك اليوم» وظاهر المذهب الأول. 


وإن منعه عدوٌ أو سلطان» وهَدده أو منعه ربٌ الدّيْنَ» وهو لا يقدر على أدائه. 
ففى القضاء قولان: 


أظهرهما: أنه لا يجب» وفيه طريق أخرّى قاطعةٌ بالوجوب» ويجريان معأ في 
الحصر الخاص في حجة الإسلام؛ ولو منعه المرض بعد الإحرام» فالمشهور وجوب | 
القضاءء ولا ينزل منزلة الصدٌ؛ ألا ترى أنه يتحلّل عن إحرامه بالصدّء ولا يتحلل 
بالمرض؟ وذكر الإمام؛ أن الأصحاب ‏ رحمهم الله حَوّجوه على الخلاف المذكور فى 
الصدٌء وكذلك حكى الخلاف فيما إذا امتنع عليه الحَجّ في ذلك العام بَعْد الاستطاعة» 


)١(‏ في الروضة: للعدو. 


العزيز شرح الوجيز ج ۲م Yo‏ 


۳۸٦‏ كتاب النذور 


وأنت إذا بحنْتَ عن كتب الأصحاب» وجدتّها متفقة على أن الحجة المنذورة في ذلك 
کیک ازن إن اجتمعت في العام الذي عينه شرائط فُرْض الحَجّء وجب الوفاء» 
واستقر في الذمةء وإلاء فلا. 

والنسيانٌ وخطأ الطريق الضلالٌ فيه كالمرض» ولو كان الناذر معضوباً وقت النذرء 
أو طرأ العضب» ولم يجد المالء حتى مضت السنة المعينة» فلا قضاء عليه» ولو نذر 
صلاةء أو صوماً أو اعتكافاً فى وقت معيّن» ومنعه مما ندر عدو أو سلطان» يلزمه 
القضاء بخلاف الحج» قال في «التهذيب»: لأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع» وقد 
تجب الصلاة والصوم مع العَجَرْ؛ فكذلك ما يلزم بالنذرء والحج لا يجب إلا عند 
الاستطاعة» فكذلك حكم النذر. 

فُرُوعْ : : تتعلّق بهذا النوع: إذا نذر حجات كثيرةء انعقد النذرء ويأتي بها على 
توالي السنين بشرط الإمكانء فإن آخرء استقر في ذمته ما أخرء فإذا نذر عشْرٌ ححجات» 
ومات بعد خمس سِنِينَ: أمكنه الحج فيهاء قُضِيَ من ماله خمس حجات», ولو نذرها 
المعضوب» ومات بعد سنة» وكان يمكنه أن يحج عن نفسه العشرة ة في تلك السنةء 
قضيت من ماله» وإن لم يَف ماله إلا بحجتين» لم يستقرٌ إلا المقدور عليه. 

من نذر الحج» > لزمه أن يحج بنفسه» إلا أن يكون معضوباً» فيحج عن نفسه. 

ولو نذر أن يحج راكباء فإن قلنا: إن المشيّ أفضل» أو سَوّينا بينهماء فإن شاءء 
مشىء» وإن شاء ركب» وإن قلنا: إن الركوب أفضلٌ» فعليه الوفاء» وإن مشى» فعليه 
دم؛ لأنّه اندفع عنه مؤنة الركوب» وترفّه به» وقال صاحب «التهذيب» : عندي لا دم 
عليه؛ لأنه عدل إلى شق الطريقتين» وإن نذر أن يحج حافياء فله أن يليس النعلين» ولا 
شيء عليه . 

ويخرج الناذر عن نذر الحج بالإفراد والقِرَانِ والتمتّع . 

وإن نذر القِرَانَ فقد التزم النسكين» فإن أتى بهما مفردين» فقد أتى بالأفضل» 
فيخرج عن نذره» وإن e‏ فكذلك› وإن نذر الحج والعمرة مفردين فقرن أو تمتع › 
وقلنا: إن الإفراد أفضل» وهو الظاهر من المذهب. فالتفريع: كما ذكرنا فيما إذا نذر 
الحجٌّ ماشياء وقلنا: إن المشي أفضل» فحج راكباء ومن نذر أن يححٌ. وعليه ححجةٌ 
الإسلام» لم ارح اي كما لو نذر أن يصلّي» وعليه صلاءٌ الظهرء تلزمه 
للنذر صلاةٌ أخرَى . 


)١(‏ قال الزركشي: صورة المسألة أن يعين فيقول لله على أن أحج حجة غير حجة الإسلام» أما لو 
قال لله علي الحج ولم ينوه وعليه حجة الإسلام فلا ينعقد نذره لأنه لا ينعقد بنسك. قاله في 
البحر. 


كتاب النذور TAY‏ 


قَالَ العَرَالِىُ : الع الثَالِتُ: إِنْيَانُ المَسَاجِدٍ: فَإِدًا َذَرَ نيان مَسْجِدٍ لَمْ يَلْرَمْهُ لأ 
المَسْجِدُ الحَرَامُ وَمَسْجِد المَدِيئَةِ وَمَسْحِدُ إِيلِياءَ وَفِيهِمَا قَوْلآنِء فَإِنْ قُلَا: يَلْرَمُ وَجَب أَنْ 
يُضِيفٌ إِلَيهَا عِبَادَةَ عَلَى قَوْلِء وَكَفِىَ مُجَردُ الإنيانِ عَلَى توي وَإِنْ قُلنَا: لا بُدَ مِنْ عِبَادَةٍ 
َقِيلَ: بُ صَلاةٌ وَل رَكْعَةٌ وَقِيلَ: بل أغتكاف. وَقِيلَ: َير بَيتَهُمَاء وَإِنْ كَانَ النَذْرُ 
ليان المَسْجِدٍ الحَرّام فَالعُمْرَةُ وَالحَجُ حص به من الإمْتكَانٍ وَالصَّلاةِ فيجز فَمْجَْزِىءْ ذلك 
كن إِنْ فلا : إِنّ الثذرَ يُحْمَلُ عَلَى آَل اجب فَإِذَا نذرَ إِِْانَ المَسْجِدٍ لَزِمَهُ حَجٌ حج أو عُْمْرَةٌ 
0 قُلنَا: لآ يُخمَل فَيلْرَمُهُ إِخرَامُ لِدُحُولٍ مَكَةَ عَلَى قَولء إن لع ر َك هو مشج 

يتةء وَلَوْ قَالَ: آني عَرَفْةلَمْ رمه شَيْء لأنهُ مِنَ الجلُء وَلَوْ قال آتِي مَسْحِدَ الخيفٍ 

الاك الحَرَام أنّهُ مِنَ الحرم وَكَذَّلِكَ سَائِردُ أَجْرَاءِ ارم وَلَوْ قَالَ: آني مَكَةَ لَمْ 
رن شَيْءٌ إلا إا قصَدَ الححجٌ وَكَدَلِكَ إا قالَ: آتي بت لله إن جَمِعَ المَسَاجدٍ َيتُ 
الله وَلَوْ تَذَرَ اللا في المَشجدِ ارام لَرْمَهُ وَإِنْ عَيْنَ ن مشججداً لم ْمُه إلا المَسَاجِدٌ 
الللاَةٌ فَإِنَهَا نَتَعَيْنُ لِلصلاةء وَقِيلَ في تَعْييتها قَوْلآنِء وَلَو نَذَّرَ المَغْيَ إِلَى مَسْجدَ المَدِيئَةٍ 
أو مسجد بَيِتٍِ المَقِسٍ فهو كَنَذْرِ المَشْي من دُوَيْرَةٍ أله قَبْلَ الإِخرام وَفِيهِ وَجْهَانِء وَل 
نَذَّرَ صلا في الكَغْبّةِ جَارَ الصَّلاةٌ في جَوَانِبٍ المَسْجِدٍ. 

قال الرَافِعِيٰ : التقديم والتأخير في صورة الفصل أقرب إلى الإيضاح» وتهذيب 
المقصود؛ فلا يُراعَى ترتيب الكتاب فيهء ونقول: في النوع مسألتان: 

إحداهما: في نذر إتيان المساجد ونحوهاء إذا قال: لله علي أن أمشي إلى بيت 
الله الحرام» أو آتيهء أو أمشِيّ إلى البيت الحرام» ففيه طريقان: 

أصحهما: أنه ينعقد نذُرُهء ويلزمه”'' إتيانه؛ لما روي عن ابن عَبّاسٍ - رضي الله 
الي - كله - أَمرَ خت عُفبة بن عَامِرِ وَقَدْ نَدَرَتُ أَنْ تَمْشِيَ ّ إلى بَيْتِ الل 
أن تَمْسىَ تَمْشِيَ بِحَجٌ 3 م 

ن وهو الذي أورده الصيدلانيْ» وصاحب «التتمة» - رحمهما الله -: أن فيه 
خلافاًء وسنبين مبناه ومأخذه في التفريع . 


)١(‏ يستثنى منه ما ذكره الشيخ الإمام البلقيني أنه لو نذر المكي أو المزدلفي أو الساكن بمنى أو في 
موضع من مواضع الحرم المشي إلى بيت الله تعالى الحرام أو إتيانه فلا يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة 
ولا يلزمه الإتيان أيضاً على الأظهر. 

(0) تقدم. 


۳A۸‏ كتاب النذور 


ولو قال: أمشي إلى بيت الله أو آتيه» ولم يذكر الحرام؛ فوجهان. أو قولان: 

أحدهما: أن مطلق يُحْمَلُ على البيت الحَرَّام؛ لأنه السابق إلى القَهُم» فيصير 
كالمذكور. 

وأصحهما: أنه لا ينعقد نذره إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساجد بيْتُ 
الله تعالئ» وظاهر ما نقله المزني - رحمه الله - يوافق الأول› والقائلون بالثاني نسبوه إلى 
الإِهْمَالء وربما ل 


ولو قال: أمشِي إلى الحرم أو إلى المسْجدٍ الحرام» أو إلى مكةء أو ذكر بقعة 
أخرّى من بقاع الحَرّم؛ كالصفا والمروة ومسجد الخيف ومِئّى ومزدلفة ومقام إبراهيم 
وقبة زمزم وغيرهاء فهو كما لو قال: إلى بيت الله الحرام حتى لو قال: آني دار أبي 
جهلء أو دار الخَيْرّرَانَء كان الحكم كذلك؛ لشمول حرمة الحرم بتنفير الصيد وغيره» 
وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا يلزمه المشْي» إلا أن يقول: إلى بيت الله الحرام» أو 
إلى مكةء أو إلى الكعبةء أو مقام إبراهيم» ولو نذر أن يأتي عرفاتء فإن أراد التزام 
الحج» وعبّر عنه بشهود عرفة» ونوى أن يأتيها مُحْرِماً انعقد نذره بالحج» وإن لم ينو 
ذلك» لم ينعقد؛ لأن عرفات من الجِلٌء فهو كما لو ندَّرَ إِنْيَانَ بلدٍ آحْرَ وعن ابن أبي 
هريرة: أنه إن نذر إتيان عرفات يوم عرفة لزمه أن يأتيها حاجّاًء وقيّد في «التتمة» هذا 
الوجه بما إذا قال: يوم عرفة بعد الزوال» وعن القاضي الحُسَيْن الاكتفاء بأنْ يخطر له 
شهودُهَا يوم عرفة» وربما قال بهذا الجواب على الإطلاق . 

ولو قال: آتي مر الظهرانء أو بقعة أخرّى قريبةٍ من الحَرّمء لم يلزمه شيء ولا 
فرق لزوم الإتيان بين لفظ المشي والانتقال والذهاب والمضي والمصير والمسير 
وتوا ولو نذرء أن يضرب بثوبه حطيم الكعبة» فيو كبا لو ندر[ تيانهاء وعن أبي 

حنيف : أنه لا يلزمه شيء إلا بلَفْظ المَشْي . 

ولو نذر؛ أن يأتي مسجد المديئة» أو مسجد إيلياء» وهو المسجد الأقْصّىء فهل 
يلزمه إتيانهما؟ فيه قولان: قال في البُوَنْطِيُ: يلزم» كالمسجد الحرام» قال مالك 
وأحمد» وهو اختيار أبي إسحاق - رحمهم الله -: لأن النبىّ کا نص على هذه 
المساجد الثلاث بالإتيان» وشد الرحال إليهاء فقال: «لاً تشد الرّحَالُ إلا ٠‏ 
مَسَاجِدَء الْمَسْجِدٍ لْحَرَامٍ» وَالْمَسْجِدْ الأَفْصّى» وَمَّسجدِي ًا" وقال في 


(۲) متفق عليه أخرجه. البخاري [1184] ومسلم 1 ]!] من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه 
البخاري [۱۱۸۸] ومسلم [۸۲۷] من حديث أبي هريرة وغيره. 


كتاب النذور ۳۸۹ 
e -_‏ ل س 


يلزم ويلغو النذرٌ به قال أبو حنيفة» وهو الذي رجحه العراقيون» والرويانيٌ وغيرهم - 
رحمهم الله - لما رُوْيَ عن جابر أن رجلا قال: ياو سول الل إِنّي نَذَرْتُء إن قَتَحَ الله 
عَلَيِكَ مَكَة إن أْصَلْيَ في بَيْتِ الْمَيِس رَْعَتئْن» فَقَآلَ: «صَلّ ههنا فَأعَادَ عَلَيْهِ» فقال: 
صل ههنا تلد“ ومعلوم أن هذا النذر يتضمن الإتيان» ولأنهما لا يقصدان بالنسك. 

فأشبها سائر المساجد. 

التفُرِيع: إذا قلنا: : يلزمه إتيان المسجد الحرام» وهو المذهب» ا 
الصيدلانيٰ وغيره؛ أنا إن قلنا: النذر يُحْمَلُ على الواجب شرعاًء ca‏ عمرةٌ 
وبهذا أجاب الشافعيٌ - رضي الله عنه - في المسألةء وهو الظاهرء وإنما تت تتم القُربّةٌ في 
اه بالك المخضوضي به وإن قلنا: ا 
وهو أن دُخول مكة» هل يقتضي الإحرام بحج أو عمرة» إن قلنا: نعم» فإذا أتاه» فعليه 

حج أو عمرة» وإن قلنا: لاء فهو كمسجد المديئة والمسجد الأقصى› وفيه القولانء 
ا 

والتفريع : إذا قلنا: يلزم إتيانه» كالتفريع على المسجدين» وإذا أوجبنا إتيان مسجد 
المدينة والمسجد الأقصى» فهل يلزمه مع الإتيان شيء آخر؟ فيه وجهان عن رواية الشيخ 
أبي علي وغيره - رحمهم الله : 

أحدهما: : لاء لأنه لم يلتزم شيئاً سوى الإتيان» ونفس الإتيان”" والزيارة قُرْبة» 
واعترض الإمام بأن من قال بهذا الوجه؛ ماذا يقول» لو أتى باب المسجد وانصرف؟ إن 
قال: يكفيه ذلك» فقد أبعد؛ لأنه لا قُرْبَة فيه بل هو قريبٌ من العبث. وإن قال: 


يدخل المسجد» » فالدخول من غير اعتكاف وعبادة؛ لا قربة فيه» بل نهِيَّ عن طروق 
المَسَاجِدٍ إلا لحاجة . 


)١(‏ رواه أبو داود [۳۳۰۵] والحاكم ]۳٠١ 704 /٤[‏ والبيهقي [۱۰/ ۸۲ - 47] وصححه أيضاً ابن 
دقيق العيد في الاقتراح . 

(۲) سقط من: أ. 

9 رواه ابن ماجه [44] رواه ابن عدي من حديث ابن عمر أنه ية نهى أن تتخذ المساجد طرقاًء أو 
يقام فيها الحدء أو ينشد فيها الأشعارء أو ترفع فيها الأصوات. وفيه عرابة بن السائب» وهو 
منكر الحديث» وقال عبد الحق: لا يصح. ورواه الحاكم والبيهقي من طريق أخرى بلفظ: لا 
تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقاًء ورواه بهذا اللفظ الدارقطني من حديث أنس وهو معلول» 
ورواه البيهقي في كتاب الصلاة ة في باب ما يجوز من قراءة القرآن والذكر في الصلاة» من حديث 
خارجة بن الصلت قال: eS‏ مسعود ‏ المسجد. .فذكر الحديث» وفيه 
كان يقال من أشرط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة وأن تتخذ المساجد طرقاً 
والحديث رواه ابن ماجه برقم .)۷٤۸(‏ 


۳۹۰ كتاب النذور 


وأصحهما: أنه لا بد من ضم قَُرْبَةٍ إلى الإتيان؛ لأن النذر إنما ينعقد إذا تعلّق 
بقرية » والإتيان المجرّد ليس بقربة» وعلّل هذاء ففيه ثلاثة أوجهء جمعها الإمام : 


أحدها: أنه يتعيّن أن يصلي في المسجد الذي أتاه؛ واحتج له بأن النبيّ. - اة - 
ميّز هذّيْن المسجدَيْن عن سائر المساجد بالصلاة» فرُويي أنه قال: «صَلاةٌ في مَسْحِدِي . 
ڌا نعل ئ صَلاةٍ ِي عَيره وَصَلاةٌ في مَسْجِدٍ يليا نَل الف صَلاةٍ ِي غَيْرِه؛ 
وَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْخَرَام تَعْدِلُ مَائَهَ لف صلا في غَيرِو»” '؟ وإذا كان التمييز بالصلاةء 
وجب أن يضم إلى الإتيان” الصلاةٌ . 


وعلى هذا؛ قال الإمام : الذي أراه أنه لا يجبٌ ركعتان قولاً واحداء 0 
ركعة؛ لأن الصلاة غيرٌ مقصودة بالئّذر في هذا الموضعء وذكر ابن الصبّاغ وأكثرهم: أنه 


)١(‏ رواه أحمد [5/ 5] والبيهقي [5”/4 ]١‏ وابن حبان ٠١717[‏ موارد] وذكره الغزالي في الوسيط 
هكذاء وتعقبه ابن الصلاح بأن قال» هو هكذا غير ثابت» قلت: معناه في معجم الطبراني 
الكبير من حديث أبي الدرداء رفعه: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة 
مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» ورواه ابن عدي من حديث 
يحيى.ين ين أبي حية عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد عن جابر بلفظ : الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس 
بخمسمائة صلاة» وإسناده ضعيف» وقد ورد ذلك في أحاديث مفترقةء فأما الصلاة في مسجد 
المدينة فمتفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ : صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد رواه البخاري ]١١9450[‏ مسلم ]١195[‏ إلا المسجد الحرام» ولمسلم 
عن ابن عمر وعن ميمونة مثله» ولأحمد عن جابر مثله» وأما الصلاة في مسجد إيلياء وهو بيت 
المقدس» فروى ابن ماجه ]۱٤١۷[‏ من حديث ميمونة بنت سعدء فإن صلاة فيه يعني بيت 
المقدس ‏ كألف صلاة في غيره» وروی ابن ماجه ]١417[‏ من حديث أنس: وصلاة في 
المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاةء وإسناده ضعيف» وروى الدارقطني في العلل والحاكم 
في المستدرك من حديث أبي ذر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت 
المقدس» وأما الصلاة في المسجد الحرام فرواه أبو هريرة في المتفق كما تقدم» وتقدم عن ابن 
عمر وميمونة» وروى أحمد وابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير» صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» وصلاة في 
المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» وروی ابن عبد الب في التمهيد من حديث 
الأرقم» صلاة هنا خير من ألف صلاة» ثم يعني في مسجد بيت المقدس» قال ابن عبد البرٌ: 
هذا حديث ثابت» وقال أحمد نا أحمد بن عبد الملك نا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو 
الجزري» عن عطاء عن جابر رفعه: صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواهء وإسناده 
صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء. 


كتاب النذور ۳۹1 


يصلّي ركعتين وحكى القاضي ابن كج عن أ بي الحُسَيْن: هل يكفي أن يصلي هناك 
فريضة» أم لا بد من صلاة زائدة با على وجهين نقلهماء > فيما إذا نذر أن يعتكف شهراً 
بصوم ١‏ هل يجوز أن يعتكف في رمضان؟ وفرق بينهما بأن مجرّد الإتيان ليس بقٌْبة» فلا 
بد وان يضامه قُزبَة يتعلق بها النذ والاعتكاف في نفسه قُربةٌ . 

والوجه الثاني : أنه يتعيّن أن يعتكف فيه» ولو ساعةً؛ لأن الاعتكاف أخص المرب 
بالمسجد» والصلاةٌ لا تختص به. 

والثالث: أنه يتخيّر بينهما؛ لتعارض المعنيين» وهذا أشبه وهو المذكور في 
«التهذيب» وعن الشيخ أبي علي : أن في مسجد المدينة يَكْفِي أن يزور قَبْرَ النبيّ - ل - 
وو ا - رحمه الله - من جهة أن الزيارة لا تتعلّق بالمسجده وتعظيمهء قال : 
وقياسه أنه لو تصدّق في المسجد. > أو صام يوماً كَمَاهء ثم فرق بأنَّ المُرُور لزيارةٍ يقع في 

بقعة المسجد. فيفصل عن الصدقة والصوم» والظاهر الاكتفاء بهاء وإذا رلا المسجد 
الحراء ا وأوجبْئًا ضمٌ قُرْبَةٍ إلى الإتيان. ففي تلك القُرْبة وجوه: 


أحدها : الصلاة . 
والثاني: الح والعمرةٌ؛ لأنهما المختصّان به» وهذا بِدَلُ الاعتكاف في 
المسجدين. 


والثالث: يتخيّرء قال الإمام: ولو قيل: يكفي الطواف» لم يبعد» ثم مهما قال: 
أمْشِي إلى بيت الله ارا فليس له الركوب على الأظْهَرِء بل يلزم المشي؛ كما ذكرناء 
فيما إذا قال: أحجٌ ماشياً وفيه الخلاف والتفاريع المذكورةٌ هناك نعم» الأظهرٌ ههنا 
أنه يمشي من دويرة أهله. فإن قضيّة قوله أن يخرج من بيته إليه ماشياًء ووجه في 

«التهذيب» الوجه الآخر؛ ؛ وهو أنه يمشي من الميقات» بأن المقصود من الإتيان الحجٌ أو 
٠‏ العمرة فيمشي من حيث يحرم. 

وذكر القاضي أبو الطيّب وكثير من العراقيين؛ أنه لا خلاف بين الأصحاب - 
رحمهم الله في أنه يمْشِي من ذُوَيْرَةِ أهلهء لعن يخم فن وين أهلة اومن النينات؟ 
فيه وجهان؛ قال أبو إسحاق وقال صاحب «الإفصاح»: : من الميقات» وهو الأظهرء وبه 
قال أحمد» ولو قال: أمْشِي إلى المْجدٍ الأقصّئ أو إلى مسجد المدينة» ففي وجوب 
المَشْي والتفريع على وجوب الإتيان وجهان؛ بناهما الشيخ أبو علي على الخلاف في 
التزام المشي قبل الميقات؛ لأن كل واحدٍ من المشيّين» > وإن لم يكن في عبادة» فهو 
واقعٌ في القصد إلى بقعة معظمةء والأظهر: الوجوبء ولو كان لفْظٌ الناذِرٍ الإثيّان أو 
الذهاب أو غيرهما مما سوى المشي» فلا خلاف؛ أنه يجوز له الركوب أما إذا نذر إتيان 
مسجد آخر سوى المساجد الثلاثة» لم ينعقذ نَذْرُه إِذْ ليس في قصدها وإتيانها قربةٌ 
مقصودة . 


۳4۲ كتاب النذور 


وقال قال - ية -: «لآ تُشَدَ الرّحَالُ إلا إلى ثَلانَةٍ مَساجد»“ الحدية”" . 


قال الإمامُ؛ وكان شيخي يُفْتِي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجدء 
وركما كان يقول: يخرم » والظاهر أنه ليس فيه كراهةٌ ولا تحريم» وبه قال الشيخ أبو 
علي والمقصود من الحديث تخصيص الفَرْبّة بقصد المساجد الثلاثة» واعلم آنا ذكرنا 
في الاعتكاف» أنه إذا عيّن بنذره مسجد المدينة أو المسجد الأقصى للاعتكاف» فأظهر 
القولين التعين وحكينا ههنا أنهم رجحوا من القولين إنه لا يلزم إتيانهاء ونسب القاضي 
الرويانيُ ترجيحه إلى عامّة الأصحاب ‏ رحمهم الله ويمكن أن يُفْرَقَ بأن الاعتكاف 
عبادةٌ في نفسه» وهو مخصوصٌ بالمسجدء فإذا كان للمسجد فضل» فللعبادة فيه مزيدٌ 
ثواب» فكأنه التزم فضيلة في العبادة الملتزمة» والإتيان بخلافه ويوضّحه أنه لا خلاف 


)١(‏ قوله: ولا تشد الرحال» بضم أوله بلفظ النفي. 
والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. 
قال الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع 
لاختصاصها بما اختصت بهء والرحال جمع رحل وهو للبعيرء كالسرج للفرس» وكنى بشد 
الرحال عن السفر لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر. وإلا فلا فرق بين 
ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكور. 
واختلف في شد الرحال إلى غير هذه المساجدء كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً أو أمواتاً 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. 
فقال الشيخ الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر الحديث» وأشار القاضي حسين 
إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفةء ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري 
على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقاله له «لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت»» واستدل بهذا 
الحديث . 
فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة. 
والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم . 
وأجابوا عن الحديث بأجوبة: 
منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرهاء 
جائزء وقد وقع في رواية لأحمد بلفظ «لا ينبغي للمطي أن تعمل» وهو بلفظ ظاهر في غير 
التحريم . 
ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثةء 
لا يجب الوفاء به قال ابن بطال . ٠‏ 
ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه 
غيره الثلاثة. وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طالب علم أو تجارة أو 
نزهة يدخل في النهي وغير ذلك مما ذكره الحافظ في (الفتح ۷۷/۳ - 9/4) تابع حديث (۱۱۸۹). 


كتاب النذور ۳4۳ 


في أنهء لو نذر إتيان سائر المساجد» لم يلزمه» وفي مثله في الاعتكافٍ خلافٌ ذكرناه 
هنالك . 

المسألة الثانية: إذا ندر الصلاةً في مؤضع معيّن» لزمته الصلاةٌ لا محال ثم 
يُنْظرٌَ إن عَيّنَ المسجد الحرام» تعيّن للصلاة الملتزمة» لعظم فضلهء وتعلّق النسك به 
وإن عيّن مسجد المدينة أو المسجد الأقصّئ؟ ففيه طريقان؛ قال الأكثرون: في التعيين 
القولان المذكوران في لزوم الإتيان. ٠‏ 

والثاني : ونسبه الإمام إلى المراوزة ‏ رحمهم الله -: القطع بالتعيين؛ لأنه التزم 
قربة»؛ وضم إليها مزيد فضيلة» ولا يبعد أن يُرجُعَ التعيين ههنا إن ثبت الخلافٌ كما في 
الاعتكاف» وبترجيحة يُشْعِر نظم الكتاب» وإن عيّن سائر المساجد والمواضع لم يتعيّن» 
وإن عيّن مسجد المدينة أو المسجد الأقصّئ للصلاة» وقأنا: بالتعيين فصلّى في المسجد 
الحرام؛ خرج عن نذره على الأصح» بخلاف العكس» وفيه احتمالٌ للإمام» وهل تقوم 
الصلاة في أحدهما مَقَامَ الصّلاة في الآخر؟ فيه وجهان”“؛ لاستوائهمًا في التعديل 
المذكور في الحديث . ش 

وذكر الإمام؛ أنه لو قال: أصلّي في مسجد المدينة» فصل ألف صلاة في غيْرف 
لم يخرّج عن النذرء كما لو نذر ألْفٌ صلاةء لا يخرج عن النذر بصلاة في مسجد 
المدينة» وأنّ شيخه كان يقول: لو ندر صلاةً في الكعبة» فصلى في أطراف المسْجدٍ 
الحرام» خرج عن النذر وأن الزيادة التي رُوِيَثْ في الحديث السابق؛ أن النبيّ - له - 
قال: «رَصَلاةٌ فِي الْكَعْبَةِ تَعْدِلُ اة أف صَلاةٍ فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرّام» لم يصححها 
الإثبات به والعلم عند الله . 

ونعود إلى ما تعلق بلفظ الكتاب» قوله «فإذا نذر إتيان مسجدء لم يلزمةُ إلا 
المسجد الحرام» يجوز أن يعلم بالحاء؛ لما مر أن عند أبي حنيفة» لا يلزم شيْءٌ إلا 
بلفظ المشي . 

وقوله «(ومسجد المدينةء ومسجد إيلياء» فيهما قولان» وفي بعض النسخ: «وفي 
مسجد المدينة» ومسنجد إيلياء قولان» وهما صحيحان وعلى التقديرّين؛ فليس ذلك 


4 قال النووي: فيه وجه ثالث: أنه يقوم مسجد المدينة مقام الأقصى» دون عكسه وهذا هو 
الأصح. ونص عليه في «البويطي». 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: (تنبيه) ذكر إمام الحرمين عن أبيه أن الحديث الذي فيه: وصلاة في 
الكعبة تعدل مائة آلف صلاة في المسجد الحرام» لم يصححها الإثبات فلا تعويل عليهاء قلت: 
لم أجد لها أصلاء فضلاً عن أن تصححء والصلاة في الكعبة ثابت في الصحيحين» لكن لم يثبت 
أن النبي بها صلى فيها الفرض . 


. كتاب النذور‎ ۳۹٤ 


منفصلاً عن قوله «إلا المسجد الحرام» بل المعنى إلا المسجد الحرام”'' وكذا حكم 
المسجدَيْن في أحد القولّيْن. 

وقوله: «فإن قلنا: يلزم» يجوز أن يُعْلَمَ لفظ «يلزم» بالحاءء إشارةً إلى ما ذكرنا 

eh 0‏ وكفى مجرد الإتيان على قول» التعبير عن الخلاف بالقول 
خلاف» المشهورء والمذكور في «النّهَاية» و «الوسيط» الوجهء ورأيت للرويانيُ في أثناء 
كلام له أن فيه قولَيْن مخرّجيْن. 

وقوله «ولو ركعة» لِيُعْلَمْ بالواو. 

وقوله «بالعمرة والحج» أخص به من الاعتكاف والصلاة» فيَجْرِي ذلك» الأليق أن 
يُعَلّقَ هذا الوه بالتخيير» وإلا كان الأحسن أن يقول: فيجب ذلك . 

ثم أتم الكلام في حكم النذر؛ لإتيان المسجد الحرام» فقال إن قلنا إلى آخره. 

وقوله «فهو كمسجد المدينة» يعني أنه يُخرّجٍ لزومٌ الإتيانِ حينئٍ على القولَيْن في 
المِسْجَدَيْنَ . وقوله: «في صورة عرفةء لم يلزمه شيء» مَعْلَّمٌ بالواو. 

وقوله «ولو قال: آتى مكةء لم يلزمه شيء إلا إذا قصد الحجء وكذاء إذا قال : 
آني بَيْتَ الله فإن جميع المَسَاجِدٍ بِيْتٌ الله وهكذا هو في بعض النسخ› وفي بعضها 
بعد قوله «وكذلك سائر أجزاء الحرم» «وكذا لو قال: آتي مكةء وإذا قال: آني بيت الله 
لم يلزمهُ شيء؛ فإن جميع المساجد بيت الله؟. “وهنا هر الات ناا أنه له تلز 
شيءء إذا قال: آتي مكةَ حتى يَفْصِدَ الحجٌء > فلا وجه له ولا ذكر له في الكتب» بل 
المذكور خلافه . 

وقوله «ولو نذر الصلاة في المسجد الحرام» لزمه» لِيُعْلَمْ بالحاء؛ لأن عند أبي 
حنيفة لا تتعيّن للصلاة شيء من المواضع المعينة» وكذا قوله «فإنها تتعيّن للصلاة» وقوله 
«ولو عين مسجداً» لم يلزمه إلا المساجد الثلاثة فإنها تَتَعَيّنْ للصلاة» بعد قوله «ولو نذر 
الصلاة في المسجد الحرام» لزمه» غير مستحسن ؛ فإن المسجد الحرام أحد الثلاثة» وقد 
ذُكرَ حكمه؛ وكان ينبغي أني قول «ولو عين مسجداً آخرء لم يلزمه إتيانه» إلا 
المسذين». 


وقوله «في تعيينها قولان» ين ينبغي أن يقرأ بالتثنية» فأما المسجد الحرام» فلم يُذكر 
خلاف في تعيئه . 


. سقط من:‎ )١( 


كتاب النذور ۳4o‏ 


فروع: : قد عرفت أن الظاهر في نذر المشي إلى بيت الله تعالّئ الحرام وجوبث 
الحج أو العمرة فلو أنه قال في نذره: أشي إن بتكهااها التعراف لا سيو ولا فة 
ففيه وجهان عن أبي إسحاق: 

أحدهما : أنه ينعقد نذره ويلغو قوله «بلا حج» ولا عمرة». 

والثاني: لا ينعقد» لأنه إذا أضَافٌ حُمِلَ على عرف الشرع”'' فإذا صرح يخلافه» 
لم يمكن حمله عليه» فيلغو النذرء وعن الشيخ أبي حامد وغيره بناءٌ الخلافٍ على 
الخلاف فيما إذا نذر المَشيّ إلى مسجد المدينة والمسجد الأقصى. لأن المشي هناك لا 
يتضمّن نسكاً. وكذلك ههنا إذا صرفه عن النسك» واعترض ابن الصبّاغ بآن مَنْ يقول 
بانعقاد النذر هنا يلغى قوله «ولا حاجاً ولا معتمراًء ويأمره بالنسك» فلا يكون خالياً عن 
النسك» ثم إذا تاه فإن أوجبنا إحراماً لدخول مكة. فعليه حج أو عمرة» وإن قلنا لا 
فعلى ما ذكرنا في مسجد المدينة والأقصى . 

ولو قال : أصلّي الفرائض في المسجد» قال في «الوسيط»: يلزمهء إذا قلنا: 
صفاتٌ الفرائض تُفْرَدُ د بالالتزام . 

وقال القاضي ابن كج : إذا قدر أن يزور قَبْرَ النبيّ - ية - فعندي؛ أنه يلزمه الوفاء 
وجهاً واحداًء ولو نذر أن يزور قَبْرَ غيره» ففيه وجهان عندي. 

وفي «التتمة»: لو قال: أمشي» ونوى بقلبه حاجاً أو معتمراًء انعقد النذر على ما 
نَوَىْء وإن نوی إِلَى بيت الله الحرام» فيجَعَلُ ما نواه كأنه تلظ به. 

قال العَرَالِيُ : النّوْعٌ الرّابِعٌ في الضَّحَايَا وَالهَدَايَا: وَلَوْ تَدَرَ النّقَرْبَ سوق شَاةٍ إلى 
م لَرْمَهُ البح مك وَالظَاهِرٌ أنه يَْرَمُهُ النَفْرَقَةُ هُ ضا مَك إن لم يَذكز لفْظ الصّحِيٍَ 
وَالْقُرْبَةٍ َل قَالَ: : عَلَيْ كُح اة مَك ِي اللُومٍ هان إن أَضَاف إِلَى بَلْدَةٍ أخْرَى 
َأوْلَى بآلا يَلْرّمَ وَلَوْ قَالَ: ِل عَلَيَ أَنْ ضحي بتَيِسَابُورَ فَعَلَى وجه يَلْرَمُهُ الذَّبْحُ وَالتفرِقَةُ 
بها وَعَلَى وجو يلرم الَْرَةُ بها دُونَ البح وَعَلَى وَجْهِ لآ يتَعَيِنُ لآ الذنْحُ ولا التفْرِقَُ 
وَهْوَ َل الخلا في تَمِيين القَقِير الصَدَثَةَ بالنذّر. 

َال الرَافِعِيٰ : e‏ ولم يتعرّض لهدي» ولا ضحية» پان قال : لله 


علي أن أذبح هذه و أو أنحر هذه البَدَنَةَ فإن قال مع ذلك: وأتصدق يلكيها أو 
نواه لزمه الذبح والتصدّق» وإن لم يقله ولا نواه» ففي انعقاد نذره وجهان: 


)1( سقط من: ز 
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أحدهما: ينعقد» وعليه الذبح والتصدق» كما لو نذر أن يهدي» يلزمه الذبح 
والتصدق . 

وأصحهما: المنع؛ فإنه لم يتعلّق نذره بقربة . 

ولو نذر أن يُهْدِيَ بدنة أو شاةً إلى مكة أو أن يُتقرّب بسوقها إليها ويذبحهاء 
ويفرق اللحم على فقرائهاء لزمه الوفاء» ولو لم يتعرّض للذبح وتفرقة اللحم» فيلزمه 
الذبح بها أيضاً وفي تفرقة اللحم وجهان: 

أحدهما: لا يجب تفرقة اللحم بها إلا أن يَنْوِيَ ؛ لأنه لم يلتزم بل له أن يفرّق في 
موضع آخر. 

وأصحهما: الوجوب» حملاً على الهدايا الواجبة في الشرع» وقال الإمام في 
توجيهه: إنما يتقيد الذبح بالحرم حتى يكون اللحم المفرّق على أهله غضًا طرياًء وإلاء 
فلا أدب في اتخاذ الحرم مجازر» ولو نذر؛ أن يذبح خارج الحرم» ويفرّق اللحم في 
الحرم على أهله؛ قال في «التتمة» : الذبح خارج الحرم لا قُرْبَةَ فيه» فيذبح حيث شاء» 
ويلزمه تفرقة اللحم هناك» وكأنه نذر أن يهدي إلى مكة لحماء ولو نذر أن يذبح بمكة 
ويفرّق اللحم على فقراء بلدة أخرّئ وى بما التزمه» ولو قال: لله عليّ أن أنحر أو أذبح 
بمكةٌء لم يتعرّض اللفظ للقربة والضحية ولا للتصّدّق باللحم» > ففي انعقاد نذره وجهان: 

أحدهما: لا ينعقد؛ لأن مجرّد الذبح لا قُرْبَةَ فيه. 


وأصحهما: الانعقاد.» وهو الذي أورده الجمهور؛ لأن ذكر الذبح متصلاً بالنذر 
مضافاً إلى مكة يُشْعِر بالقربة» ولأن الذبح عبادةٌ معهودةٌ» وعلى هذاء فهل يجب 
التصدق باللحم على فقرائها؟ فيه الوجهان السابقان. 

قال في «التهذيب»: لو نذر الذبح بأفضل بلد كان كما لو نذر الذبح بمكة؛ فإنها 
أفضل البلاد» ولو نذر الذبح أو النحر ببلدة أخرّى» ولم يقل مع ذلك؛ وأتصدَّقُ على 
فقرائهاء ولا نواه» فظاهر ما نقله المَرّْنِيُ - رحمه الله - ينعقد نذره» وبه قال أبو إسحاق؛ 
لأن الجر ن تغرف اللحم ويستتبعهاء ويُرْوَىُ أن رجلا نذر أن ينحر إبلاً في موضع 
سماءء فقال رسول الله َو : : هَل كان فِيهِ ون مِنْ أوئَانِ الْجَاهِلِيًة يُعْبد؟ قَالَ: لا 
قَالَ: هَلْ كَانَ فيه عِيْدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالَ: لآ مَقَالَ ‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ داوف 
درف والأصح› وهو المحكي عن نصه في «الأم» : أنه لا ينعقد نذره إلا إذا قال مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود [۳۳۱۳] من حديث ثابت بن الضحاك بسند صحيح» ومن حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه» وسمي الموضع بوانة ورواه ابن ماجه [۲۱۳۰] من حديث ابن عياس » 
ويشبه أن يسمى الرجل كردم» فقد رواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة- 


ذلك: وأتصدّق على فقرائها أو نواه بخلاف ما إذا نذر الذبح بمكة» فإِنَّ النذر هناك 
حمل على الواجب شرعاًء والذبح في غير مكة لا قربة فيه» ومن حكى الوجهَيْن في 
نذر مكة؟ جعل الخلاف في غير مكة مرتباً على الوجهين هناك كما فعل في الكتاب وإذا 
انعقد النذر» إا على الوجه الأول» أو الانضمام لفظ التصدق أو بنية على الثاني فهل 
يجب التصدّق باللحم على فقرائها؟ جعله الإمام على قولَين مأخودَيْن من الخلاف في 
العدداتة» إن لم نجوز النقل» وجب التصدق عليهم» إِنْ جوزناه» فوجهان: وجه 
تعينهم» أن لفظ الناذر نص في التخصيص بهم والأخبار التي تنقل في منع الصدقة 
تتعرّض للتأويلات» والظاهر الذي يوجد للأكثرين التعيين» فإن قلنا: لا يتعيّن التصدّق 
عليهم» فلا يجب الذبح بتلك البلدة بخلاف مكة فإنها محل ذبح الهداياء وإن قلْنا: 
يتعيّن» فوجهان : 
أحدهما: : لا يجب الذبح بهاء > بل لو ذبح خارجًها ونقل اللحم إِلَيها طرياًء جاز» 
وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» وجماعة. 


والثاني: يتعيّن إراقة الدم بهاء كما في مكةء وهذا ما أورده العراقيون» وحكؤه 
عن نصه في «الأم» ولو قال: أضحي ببلدةٍ كذاء وأفرّقُ اللحم على أهلهاء ينعقد نذره 
ويغني ذكر التضحية عن ذكر التصدّق ونيته وجعل الإمام وجوب التفرقة على أهلهاء 
ووجوب ع السابق» قال: ولو اقتصر على قوله: أضحي» فهل يتضمن 
ذلك تخصيص التفرقة ر بهم؟ فيه وجهان: 

ل وحكؤه عن صاحب «الإفصاح»: أنه يجب التفرقة 
والذبح بهاء وخرّج الإمام الخلاف الذي ذكره في تعين فقراء البلدة؛ فيما إذا قال الرجل : 
لله علي أن أتصدّق على زَيْد وهو فقيرٌ» هل يتعيّن زيد لذلك؟ والظاهر التعين. 

وقد ذكر صاحب «التهذيب» وغيره؛ أنه لو نذر أن يتصدّق بكذا على أهل بلد 
غنية» يجب أن يتصدّق به عليهم. ومن هذا القبيل ما ينذر بعثه إلى القبر المعروف 
بجرحان» فان ما يجتمع منه على ما يُخكى يقسم على جماعة معلُومِيّنَء وفي «فتاوى 
القفال»: أنه لو قال: إن شفى الله مريضي› فلله علىّ أن أتصدّق بِعَشَّرَةٍ عَلَى فلان» 


= كردم عن أبيها أنه سأل رسول الله ية فقال: : إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبليء فقال: إن كان 
على وثن من أوثان الجاهلية فلا الحديث ‏ - وفي لفظ لابن ماجة عن ميمونة بنت كردم الثقفية: 
أن أباها لقي النبي ييه وهي ريفة كردم فقال: إني نذرت أن أنحر ببوانة» فقال: هل فيها وثن؟ 
قال لاء قال: فأوف بنذرك. 
(تنبيه) : : بوانة بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون» موضع بين الشام وديار بكرء قاله أبو عبيدء 
وقال البغوي: أسفل مكة دون يلملمء وقال المنذري: : هضبة من وراء ينبع . 
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فشفاه الله تعالّى لزمه التصدّق علَيْهء فإن لم يقبل» لم يلزمهُ شيْءٌ» ا 
بالتصدّق بعد الشفاء؟ يُحْثَملُ أن يُقَال: نعم كما لو نذر إعتاق عبد معيّن» إن شفيّ» 
قَشْفِيَء له المطالبة بالإعتاق» وكما لو وجبت الزكاة» والمستحفون في البلد 
محصٌورُونَ» لهم المطالبةء ولا يخمّى خروجٌ الوجوه الثلاثة المذكورة في الكتاب فيما 
إذا قال : لِلّهِ على أن أضحي بنيسابور في الخلاف الذي حَكَيْئَاه ه عن رواية الإمام . 


قال العَرَّالِيُ : ودا قَالَ: له لي أن صي ية ُهل يفوم مَقَامَهَا سبع ِن العم 
أو بَقَرةٌ فيه وَجْهَانِء وَقِيلَ: إِنْ عُدِمَثْ جار وَإِلاً قلا وَلَوْ نَلَرَ َرَاهِمَ قَلاَ يَتَصَدّقُ بجنس 
آخَرّء وَإِذَا ذَكَرَ فِي النّذْرِ لَفْظَ الصَجية فلا يُجْرِنُه 4 إلا التي م مِنَ الإبل وَهْوَ مَا يُجْرِىءُ في 
الصجية سَلِيماً مِنَ العْيُوب» وَل نَذَرَ هَذْيَاً فَعَلَى قَوْلٍ يكفِيه بيه كل مَا يُسَمَئ مِنْحَة ولا يَجبُ 
تَبْلِيعُهُ مَكَةٌ وعَلّئ قول عليه مَايُجَزِىءُ في الصَجية وَيلرَم بيع الحرم ولو ئَذَّرَ أن 
بهي ية إّى َة رة ايع وصق بها حي وَل لخ وَلَو نَذَرَ ذَلِكَّ فِي بَعِير بعير 
مَمِيب فضي ذ نجه جهن وؤ ر في مال ثقل إلى كه إن ان عقا أذ تا لر تفل 
بَا وَقَرّقَ فيم قِيمَتَهُ بِمَكة . 

قَالَ الرّافِعِيُ : إذا قال: لِلّهِ علي أن أضحُي ببدَنَةِء أو أن أَهْدِيّ بَدَنَهَ فالبحث فيه 
من وجهين : 

أحدهما: أن البدنة ما هي؟ وهل يقوم غيرها مَقَامَها؟ قال الإمام: البدنةٌ في اللّغة 
الإبلء ثم الشرع قد يقيم مقامها يقرةًء وأيضاً سبعاً من الغنم» قال الشيخ أبو حامد 
وجماعة: : اسم البدنة يقع على الإبلء والبقر» والغنم جميعاً.ٍ ولا يخلوء إما أن يُطْلَقَ 
التزام البدنة» أو يُقَيّد بالإبل لفظأً أو نيه إن أطلق» فعليه بِدَنَةٌ من الإبل» أما على ما 
ذكره الإمام فظاهر. 

واا عل الماحذ الثاني » فلأنها أكمل» والاستعمال فيها أغلبُء يتعيّن الإبل» أو 
يقوم مقامها بقرةٌ» أو سبْمٌ من الغنمء يُنْظرٌ؛ِ إن وجدت الإبل» فوجهان: 

أظهرهما: وهو المنصوص: أنه لا معدل عنها لقضية اللفظ . 

والثاني : أنه يتخيّر بينهاء وبين بقرة» أو سبع من الغنم؛ حملا على معهود 
الشرعء وهما كوجهين أو قولَيْن درا في أن هذه الخصال إذا أفسِدٌ الحج بالجماع تُشْرَعٌ 
على الترتيب» أو على التخييرء وإن لم توجد الإبل» فيعدل إلى بقرة فإن لم يوجد 


فل سبع من الغنم» هذا هو الظاهر المنصوص» وفيه وجه؛ أنه لا عدول عنها؛ اتباعاً 
للفظ. وإلحاقاً لما نص الناذر عليه بما نص الشارع عليه في الزكوات» حتى امتنع 


إبدالها . 
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وكذلك لو قال: لِلّه علي أن أتصدّقٌ بِعَشَرَةٍ دراهِمَ» لم يخرج عن النذر بصنف 
آخر من المال» وعلى هذاء فيكون في ذمته إلى أن يجدء وقد يُنْسَبُ هذا الوجه إلى 
القمّال» قال:القاضى الرؤيات : .وهو القياين لكته خالف نم الاقم _ رضى الله عد 
وإذا جمع بين الحالتين خرج مما ذَكَرْنا ثلاثة أوجه؛ ثالئهاء وهو الأظهرء الفرق بين أن 
تُوجَدَ الإبل» فلا يُعْدَلَ عنهاء أو لا تُوجَدَء فيعدلء هذا إذا أطلق البدنة أما إذا قَيِّدَ؛ٍ 
قال امك بد من الیل أو توق الإبلء قلا بره حيرها إا وجدت بلا حداف 
ان خم هان ٠`‏ ّ 

أحدهما: أنه يصبر إلى أن يجدهاء ولا يجزئةُ غيرها للتعيين. 

وأظهرهما: وهو المنصوص: أن البقرة تجزئه بالقيمة» فإن كانت قيمةٌ البقرة دُونَ 
قيمة البَّدَنْةٍ من الإبل» فعليه إخراج الفضل» وفرق بينه وبين ما إذا أطلق البدنة؛ بأن 
البدنة تقع على البقرة» فلا حاجة إلى اعتبار القيمة» فإن اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى 
معهود 7 وفي المعهود تة تقوم البقرة مقام البدنة من الإبل بلا تقو 

وإذا قَيْدَ بالإبل» وجبت» فعند الإعواز يلزمه أكثر 0 مقامها شرعاً 
أو من قيمتهاء كما إذا أَنْلّفَ الأضحية المعيّنة» يلزمه أكثر الأمرّيْن من المثل أو القيمةء 
وحكى القَاضِي ابن كج وجهاً: أنه لا يُعْتَبَرُ القيمةٌ؛ كما في حالة الإطلاق» والظاهر 
الأول» وكيف يخرج الفاضل؟ في الكافي للقاضي الروياني : أنه يشتري به بَقرَةٌ أخْرَئ 
إن أمكن 0 فيشتري به شِفْصاًء أو يتصدّق به على المساكين فيه وجهان. والمذكور فى 
کک بی حامدء أنه يتصدق به» وقال الول يشارك ل ب 

1 يشتري به شاةء وإذا عدل إلى الغنم في هذه الحالة» فتعتبر القيمة أيضاً ثم نقل الرويانيُ 


في «جمع الجوامع»» أنه إذا لم يجد الإبل في حالة التقييدء يتخيّر بين البقرة والغنم؛ 
لأنّ الاعتبار بالقيمة . 


والذي ذكره القاضي ابن كج والمتولي؛ أنه لا يعدل إِلّى المّتم مع القُذْرة على 
البقرة؛ لأنها أقرب إلى الإبل» ولو وجد ثلاث شيا بقيمة البَدَنْدِ» فهل يجزئه حكى ابن . 
كج وجْهَيْنِء قال أبو الطيب بن سلمة: لاء بل عليه أن يتم السبْعَ من عنده» وقال أبو 
الحسين التَسْويُء وهو شيخ من أصحابناء كان في أيام أبي إسحاق وابن خيران ‏ 
رحمهم الله يجزئه لوفائها بالقيمة» والأول أظهر. 

واعلم أن اعتبار القيمة تَمَلَهُ الإمامُ وجهاً عن رواية صاحب «التقريب؟ نقل الشيء 
الغريب من غير تمييز بين أنْ يطلق التزام البدنة أو يقيد بالإبل» 0 
كتب أصحابنا ما بينّاه» وقد نص الشافعي - رضي الله عنه -؛ فقال في «المختصر»: 
كانت نيّئه على بِدَنّةٍ من الإبل» لم يُجزه من البقر والغنم إلا بقيمتهاء 0 


ل كتاب النذور 


الصيدلانيٌ: حمل النص علّئ ما إذا عيّن بعيراًء وقال: لله علي أن أهدي هَذَاء ثم 
أتلفه» فعليه أن يأتي بمثله» وذكر الأصحاب وجهين في أنه يتخيّر بين بِدَنَّةِ مثلهاء وبين 
البقر والغنم» أو هي على الترتيب؟ فإذا عدل إلى البقر والغنم» ينبغي أن يكون بقيمة 
البعير المعين. 

وَعَدّ القاضي الروياني هذا التأويل غلطاً. 

ولو نذر شاة» فجعل بدلها بدن جاز» وهل يكون الكل فرضاً؟ ذُكِرَ فيه وجهان: 

والوجه الثاني : البختٌ عن الصفات المرعيّة فى الحيوان المنذور مطلقاًء فإذا قال 
لِلِّ على أن أهدي بعيراً أو بقرةً أو شاه ة خوط أن کر دنا يسيك تی في 
الأضحية؟ وأنْ تكون سليمةً من العيوب؟ فيه قولان؛ بناء على أن مطُلَّقٌ النذر يُحْمَل 
على أقلّ واجب من ذلك الجنس أو على أقلّ ما يتقرب به» والظاهر الأول. 

ولو قال؛ أضحّي ببعير أو بقرة» ففيه مثل هذا الخلاف» قال الإمام ‏ رحمه الله : 
وبالاتفاق لا يُجزىء الفصيل”"' لأنه لا يسمى بعيراًء ولا العجلٌ» والمذكورةٌ البقرةٌ ولا 
السخلةٌ”" والمذكورٌ الشاءٌء ولو قال: أضحى ببدنة أو أهدي جرى الخلاف» ورأى 
الإمام هذه الصورةء أولَئ باشتراط السن والسلامة؛ لشهرة اسم البدنة في القرابين» 
وهذا هو المذكور في الكتاب» ولو قال: لله علي هدي أو أن أهديء ولم يسم ففيه 
القولان إن قلنا: يُخمل النذر على أقلّ ما يقر بُ به من جنسه فيخرج عن النذر بكل 
منحة» حتى الدجاجة والبيضة» وكل ما يتمول؛ لأن اسم الذي يقع على الجميعء > ألا 
ترى أن في قوله - ا - في حديث الجِمَعَة: «مَنْ رَاحَ فِي السَاعَة الْخَامِسَةٍ اننا 
أفدَئ 0 ويُنْسَبُ هذا القول إلى «الإملاء» والقديم» وعلى هذا لا يجب تبليغه 
مكْةّء وهذا تناقض» وإن قلنا: يُحْمَلُ عَلَن أقلّ ما يجب من جنسه» حُمِلَ على ما 
يُجزىء في الأضحية» وينسب هذا إلى الجديد» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمهما الله 
- وقد توجّه بأن الهْدّي شرعاً عبارةٌ عن ذلك» فيُحْمَلٌ النذرُ على المعنى الشرعيّ؛ كنذر 
الصلاة» وعلى هذا قحب تبليقه ملكت فإ محل الهذي الحرم قال الله تعالن؛ 
[جِدُه]: «حنّئ يَبْلْعَ الْهَدْيُ مَجِلَّه4 [البقرة: 193] مَجِلّهُ؛ وفيه وجه ضعيفٌء أنه لا 
يجب إلا أن يصرح به» ولو قال: على أن أهدي الهّذيّء انصرف النذر إلى المعهود 
الشرعيّ بالألف واللام» ولم يجروا فيه الخلاف. 


)١(‏ ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه وفصله عن أمه. ينظر: المعجم الوسيط ؟/591. 
(۲) الذكر والأنثئى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد. ينظر: المعجم الوسيط .577/١‏ 
مم متفق عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم في «صلاة الجمعة». 


كتاب النذور ٤۹١‏ 


ولو نذر؛ أن يهدي مالا معيناًء فيجب صرفه إلى مساكين الحَرّم . 
وحكى القاضي ابن كج وجهاً ضعيفاً أنهم لا يتعيّنون» ثم يُنْظرُ إن كان المعيّن 
من النعم» كما إذا قال: مذي هله اليذه اال ف اعدف بها يعد الع ولا 
يجوز أن يتصدّق بها حية؛ لأن في ذبحها قربةء وهل يجب الذبح ف في الحَرّم؟ فيه 
وجهان: 
والثاني : يجوز أن يُْبَحَ خارج الحرم» بشرط أن يُنْقَلَ اللحمٌ فيه بل أن يتخيّر» 
وقد سبق نظيره» وإن كان من غ غير النّعم» 6 فيو إما حَيوانٌ لآ تجوز التضحية بده أو مال 
آخْرٌ يتيسّر نقله إلى الحرم» كما إذا قال: أهدي هذه الظبية أو الطائرء أو الحمار» أو 
الثوب» فيجب حمله إلى الحرم . 
وأطلق مُطَلِقُون أن مؤنة الثفل على الناذر» فإن لم يكن له مال» بيع بعضه لنقلٍ 
البَاقِّي» واستحسن ما يُِرْرَىْ عن الققّال أنه إن قال: أهدي هذاء فالمؤنة عليه» فإن 
قال: جعلته هديا فالمؤنة فيه يباع بعضه» لكن قضية جعله هدياً أن يبلغ كلّه الحرم 
فيلتزم مؤنته» كما لو قال: أهدي, ڈ ثم إذا بلغ الحَرّم» فالظاهر أنّه يجب صرقه إلى 
مساكين الحرم» فالمقصود من تبليغه مكة أن ينتفعوا به» نعم» لو نوی صرفه إِلَى تطييب 
الكعبة» أو جعل الثوب ستراً لهاء أو قربة أخرّئ هناك فله صرفه إلى ما نوى» وفيه 
وجه» وأن أطلق» فله صرفه إلى ما نوى. 
وحكى الإمام وجهاً أُضعًف من هذا؛ أن الثوب الصالِح للسّثْر يُحْمَلُ عليه عند 
الإطلاق» وذكر أن قياس المذهَب» والذي صرح به الأئمة: أن ذلك المال المعيّن» 
بمتنع بیعه وتفرقٌةٌ ثمنه» بل يُتَصدّقُ بعینه» وينزل تعيينه منزلة تغيين الضحية» وتعيين 
الشاه ذ فى الزكوات» ويُتصَدَّقُ بالظبية والطاء ثرء وما في معناهما في الحياة» ولا يُذْبحْ إِذْ 
لا قرب في ذَبْجهاء ولو ذبحهاء فنقصت القيمة» تصدّق باللحم» وغرم ما نقص» وفي 
«التتمة» وجه آخر: أنها تُذْبَحُ» وطردها فيما إذا أَطْلِقَ ذكر الحيوان. 
وقلنا: لا يُشْتَرَطُ أن يهدي ما يجزىء في الأضحية» والظاهرٌ الأولٌ» ولو نذر 
إهداء بعير» معيب فهل يذبحه؟ فيه وجهان مذكوران فى الكتاب: 
أحدهما: نعم» نظراً إلى الْجنْس. 
وأظهرهما: المنع؛ لأنه إذا لم يصلّحْ للتضحيةء لم يكن في ذبحه قربة» كالظبية» 
وإن كان المال المعَيّنُ مما لا يتيسّر نقله؛ کالدار» والأرض والشجر وحجر الرحاء» 
قَيْبَاعٌ» وينقل ثمنه» فيُتصَدّق به على مساكين الحرم» قال في «التهذيب»: ويتولّى الناذر 
العزيز شرح الوجيز ج ۲م 5" 
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البيع والنقل بنفسه» ولم يذكروا؛ أنه يُتَصَدِّقْ بعينه» حيث هو على المساكين هناك» ولا 
بعد فيه . 

وليعلم ؛ لما تبيّن قوله في الكتاب «فلا يجزئه إلا الثني من الإبل» بالواو. 

وقوله «ويكفيه کل ما يسمّى منحة» بالحاء والألف. 

وقوله «ولا يجب تبليغه مكة» بالواو» وكذا قوله «ويلزمه تبليغ الحرم»» وكذا قوله 
في مسألة الظبية «لزمه التبليغ» للوجه الذي نقله القاضي ابن كج في كل هديء وكذا 
قوله «ولا يذبح» وقوله «نقله إلى مكة» وقوله «بمكة» . 

فروع: : عن «الأم» لو قال: أنا أهدي هذه الشاة نذراًء فعليه أن يهديهاء إلا أن 
تكون نيته» أني سأحدث نذراًء أو سأهديهاء ولو نذز أن يهدي هدياً» ونوى بهيمة» أو 
جدياًء أو رضيعاًء أجزأه» والقولان السابقان فيما إذا أطلق نَذْرَ الهَذْيء ولم ينو عنيناً + 
ولو نذر أن يهدي شاة عوراء أو عمياء» أو ما لا يجوز في التضحية إهداؤه» ولو أهدي 
تامّاّء كان أحَبٌ إلى . 


َال الكَرَالِيُ : وَالظَامِرُ أن مَكَةٍ لآ تَتَعَيِنُ لصوم فِي النذْرِ وَإِنْ تَعَيئث لِلصَّدَكَةٍ 


وَالصَّلاقٍ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ اسر الْكَعْبَةَ أو أُطَيبَهَا رمه وَيَحُورٌ سَئْرْ الكغْبَةٍ بالحَرير؛ 
لاه مُحَرّمٌ عَلَى الرّجَالٍ فَقَطء وَفِي نَذْرِ تَطييب مَسْجِدٍ المَدِيئَةٍ ية وَالمَسْجِدٍ الأقُصئ تَرَدد. 


قال الرَّافِعِيُ : في هذه البقية صورتان: 

إحداهما: ظاهر المذهبء أنه إذا نذر أن يصوم في بلَدٍ لم يتعيّن ذلك البلد» بل 
له أن يصوم حيث شاءء يستوي فيه حرم مكة حرسها الله تعالّئ وغيره» كما أن الصوم 
الذي هو بدل واجباتٍ الإحرام لا يختص بالحرم» وعن صاحب «التلخيص» ؛ أنه إذا 
عيّن الحرم» اختص به تخريجا من الصلاة والصدقة. 

الثانية : ستر الكعبة وتطييبها من القربات» فإن الناس اعتادوهما على مر الأعمار» 
ولم يبد من أحد نكير» ولا فرق بين الحرير وغيره» وإنما ورد تحريم لبس ذلك في حق 
الرجالء وذكرنا في باب الزكاة أن الأظهر أنه لا يجوز تَحْلِيةٌ الكعبة بِالذَّمَبٍ والفضة 
وتعليق قناديلهاء وكأن الفرق استمرار الخلق على ذاك» دون هذاء فلو نذر ستر الكعبة 
وتطييبهاء صح نذرٌه وإذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وتطييبهاء قال إبراهيم 
المروزيٌ: ينقله إليهاء, ويسلمة إلى القَيَمء > ليصرفه إلى الجهة المنذورة» إلا أن يكون قد 
نص في نذره» أنه يتولى ذلك بنفسه» ولو نذر تطييب مسجد المدينة والمسجد الأقصى 
وغيرهما من المساجد ففيه تردد للإمام» ومال الإمام إلى تخصيصه بالكعبة والمسجد 
الحرام وههنا فائدتان : 
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إحداهما: احتج الإمام لصحة النذر في المسألة على أن القرباتِ كلها يصح 
نذرهاء وإن لم توضَغ وضع العبادات على ما تقدّم. 

والثانية: أغرب القاضي ابن كج» فحكئ وجهاًء أنه لا يجوز الوقف على البنيان 
كما لو وقف على المسجد والكعبة ونحوهماء وإنما الوقف على من يملك» وذكر على 
هذا أنه لا يجوز أن يُفْصَدَ كون الستر والطيب للكعبة» بل ينبغى أن يجعله لعامة 
المسلمين ليتجمّلوا به» ولا أدريء هل جرى ذكر هذا الوجه في الوقف آم لا؟. 


فرع: نقل القاضي ابن كج وجهين فيما لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن 
عمل زكاة ماليء عل يعي و as‏ إناشفى الله مربي :فلل 
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ووجهين فيما إذا قال: لله علىٌ» إن شفى الله مريضي أن أَدْبَحَ ابني» فإن لم بجر فشاة 
مکانه»› هل اردع قا ووجَهَيْنٍ فيما لو نذر النصراني» أن يصلي» ويصوم». ثم 
أسلمء هل يلزمه أن يصلّي صلاة شَرْعِئَا وصومه” '“؟ وأنه لو نذر أن يصوم بمكة - 
حرسها الله ثلاثة ة أيام مثلآء فلا يختص الصوم , بمكة» وهذا قد سبق ذكره» وزاد» 
فقال: إن قلنا: لا يجوز دخول مكة» إلا بحج أو عمرة» انعقد النذرء ولزمه قصد مكة 
بحج أو بعمرة. 

وإن قلنا: يجوزء فهل يلزمه أن يقصد مكة؟ فيه قولان؛ كما لو نذر المضىّ إلى 

وفي فتاوى الققّال: أنه إذا نذر رجْل أن يضحي بشاة» ثم عيّن شاة لنذره» فلما 
قَدّمها للذبح مارت معيبة › لا تجزىء ويمثله. لو نذر أن يهدي شاقٌ ثم عبن واحدة 
وذهب بها إلى وك فلما قدمها للذبح تعيّبت» تجزىء» لأن الهدي ما يهدى إلى 
الحَرّمء وبالبلوغ إليه يحصل الإهداءٌ وال لا تحصل إلا بالذبح» وإن صاحب 
«التقريب» قال: ولو قال رجلّ: إن شفى الله مريضي» فلله علي أن أَشْتَرِيَ بدرهم 
خبزاًء وأتصدّقٌ به فلا يلزم الشراءء بل له أن يتصدق بخبز آخر بقدر درهم» وأنه لو 
قال : إن شفى الله مريضي» فلله علىٌ رِجْلِي حج ماشياًء يصح نذره» إلا أن يريد إلزاماً 
على الرّجْل خاضة . 

ولو قال: عَلَ نَفْسِي أو رقبتي» صح . 

وأنه إذا نذر إعتاق رقبة» وكان عليه إعتاق رقبة فى الكفارة» فأعتق رقبتين» 


)١(‏ قال النووي: الأصح في الصورة الثانية: الصحة. وفي الباقي: البطلان. 
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ونواهم عن الواجب» جازء وإن لم يعين كما إذا كانت عليه كفارتان مختلفتان. 

وأنه لو نذر صلاتين» لم يخرج عن نذره بأربع ركعات بتسليمة واحدة. 

وأنه لو قال: إن شفى الله مَرضي» فلله عَلَيّ أن أتصدّق بشيء» صح نذره 
ويَتَصَدَّق بما شاء من قليل وكثير ولو قال: نعلي العا يفيو قينا لفك ولا بالنيةء لم 
يلزمه شيء. 

وأنه لو ندر صم شَهّره ومات قبل إمكان الصوم» يُطعم عنه لكل يَوْمِ مذ 
بخلاف ما لو لزمه قضاءٌ رمَضَانَ لمرض أو سفرء ومات قبل إمكان القضاءء لا يُطعَم 
عنهء لأن المنذور يسْتَقِرُ بنفس النذر. وين عَلَ هذاء أنه إذا حلف» وحنث فى يمينه 
وف قم له الصيام ؛ فمات قبل الإمكان» يُطعَمْ عنه» ونا تلن واف 
قبل الإمكان. يج عنه» وهذا يخالف ما قدّمناه ذ في الحج. 

في تفسير أبي نصر القّشَيْرِيٌ ‏ رحمه الله أن القفّال قال : من التزم بالنذرٍ ألا يكلم 
الا تل أنه يقال رت لأنه مما يمرب به ويُحْثَمَلٌ أن يُقَالَ: لا؛ لما فيه 
من الّضييق والتشديد» وليس ذلك مِنْ شَرْعِناء كما لو نذر الوقوف فى الشَمْس» والله 
أعلم بالصواب . 2 


)١(‏ قال النووي: الاحتمال الثاني أصح. 


کتاب أدب القضاة! 0 وفيه أزبَعَة عة أَنَواب 


َلبَابُ الأول في التَوْلية وَالعَزْلِء وَفِيهِ فَصْلنِ 
قَالَ العَرَالِيْ : الأَوّلُ فِي التَّولَِةِ: وَفِيهِ مَسَائِلُ: الأولّى: أَنَّ القَضَاءَ وَالإمَامَةَ قَرْض 
عَلَى الكِفَابَةِ لِمَا فيه مِنْ مَصَالِحَ العِبَادٍ. 


)١(‏ والأَدَبُ: أَدَتُ النفس والدرس» رمد ادت فهو أده واه غر ادت واشقادت: رر که يدل 
على الجمع والدعاءء ومنو الأَذبٌ بسكون الدال وهو أن تجمع الناس إلى طعامك وتدعوهم» 

ومنه الأدَتٌ بالتحريك لأنه يَأَدبُ الناس إلى المحامد أي يدعوهم إليها. 
وعن أبي زيد: الأَدَبُ اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. كذا في المغرب. 
وفي النهاية: والمراد من أدب القاضى هنا هو الخصال الحميدة المندوبة والمدعو إليهاء فالأدب 
للقاضي ما يذكر له من شرائط الشهادة. 
والقضاء له في اللغة معانٍ كثيرة ترجع كلها إلى انقضاء الشيء وتمامه. فمن تلك المعاني: الأمر 
نحو قوله تعالى: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه#. أي أمر بذلك» ولا يصح أن يكون معنى 
قضى هنا حكم أي قدر وعلم. وإلا لما تخلف أحد عن عبادته؛ لأن ما قدره تعالى وعلمه لا 
يتخلف . ومنها الأداء نحو قضيت الدين أي أديته. ومنها الفراغ نحو قضى فلان الأمر أي فرغ 
منه. ومنها الفعل نحو قوله تعالى: «فاقض ما أنت قاض». أي افعل ما تريده. ومنها الأرادة 
نحو فإذا قضى الله أمراً. ومنها الموت نحو قضى نحبه. ومنها العلم نحو قضيت إليك بكذا أي 
أعلمتك به. ومنه قوله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر) ومن هنا صح تسمية المفتي والقاضي 
قاضينا لأنهما معلمان بالحكم. ومنها الفصل نحو قضى بينهم بالحق ومنها الخلق نحو قوله 
تعالى: «فقضاهن سبع سموات). أي خلقهن. ومنها الحكم نحو قضيت عليك بكذا أي حكمت 
عليك به. وهذا المعنى الأخير متلائم مع المعنى الاصطلاحي الذي سنذكره. فالقضاء في اللغة 
مشترك لفظي بين تلك المعاني السابقة» ومن يتأمل يدرك أن هذه المعاني متقاربة بعضها أيد إلى 
الآخرء ويجمعها كلها انقضاء الشيء وتمامه كما تقدم. ١‏ 
أما معناه في اصطلاح الشرعيين فقد اختلفت فيه عبارات المؤلفين لاختلاف أنظارهم ومقاصدهم . 
فبعضهم نظر إلى كونه صفة يتصف بها القاضي فعرفه على أنه صفة. وبعضهم نظر إلى المعنى 
المصدري الذي يحصل من القاضي بين الخصوم؛ فعرفه على أنه فعل القاضي . ثم نظروا إلى 
المعنى الأول منهم من اكتفى في تعريفه بما يصور الحقيقة تصويراً إجمالياً فلم يأتِ بعبارة مانعة 
جامعة. ومنهم من جاء بعبارة جامعة مانعة» وكذلك من نظروا إلى المعنى الثاني. ومن المعلوم- 
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قَالَ الرّافعِيْ : نتيمن أولاً بإيراد طرف من الآيات والأخبار في الباب» قال الله 
تَعَالَى : «وَأَنِ أخكُم بَيتَهُمْ ما رل الل [المائدة: وقال را «وإن خكمتَ 
فأَحْكُمْ بََهُمْ ِالْقِسْطِ» [المائدة: ]٤١‏ وقال تعالّيل جذه: ودا حَكَمْتُمْ بَينَ نَ النّاس أن 
نَحكُمُوا بالعذل) [النساء: 58] وقال عر وجل : لإا آنا إِلَيِكَ الْكتَابَ باحق لحك 
بَئْنَ الاس بِمًا اراك الله [النساء: .]1١6‏ 


- 


ونل عن رسول الله صلی الله عَلَيهِ وَسَلّمَ ‏ قال : (إذًا أَجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فأَخَطَأً قله 
جر وإن ات قَلَهُ ا 8 

وأَيْضَاً قال عَلَيْهِ السلام: «السَابِقُونَ إل ظِلّ اللّهِ تَعَالّى يوم القَيَامَةَ الْذِينَ إِذَا أَعْطرا 
الْحَقّ قَبِلُوهُ وإِذًا سْيْلُوا بَدَلُوهُ وَإذا حَكمُوا لِلاس» گرا كشكبهن لاش e‏ 

قا نضا: إا جل الحا لشم بعت الله لكين ندا يفيه ان عَدَلَء 


اما 0 ا اا 
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= أن المعنيين متلازمان فالصفة لا يتحقق مقتضاها بدون المعنى المصدري» والمعنى المصدري لا 
يتحقق إلا إذا وجدت هذه الصفة. وعلى هذا فمن عرف المعنى المصدري يسهل عليه جداً معرفة 
الصفة الحكمية التي يتصف بها من يصدر منه ذلك المعنى. ومن عرف الصفة التي ينشأ عنها ذلك 
المعنى لم يخف عليه الفعل الناشىء عنهاء فلا غضاضة على واحد من الطرفين في سلوكه 
المسلك الذي اختاره» لأن كلاً منهما موصل لمعرفة القضاء. والقضاء هو على ما قال ابن 

عرفة. صفة حكمية توجب لموصوفها. نفوذ حكمه الشرعي» ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم 
مصالح المسلمين. 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري [07"الاء مسلم ]۱۷١١‏ من حديث عمرو بن العاص» وأبي هريرة» 
ورواه الحاكم ]۸۸/٤[‏ والدارقطني ]7١7/4[‏ من حديث عقبة بن عامرء وأبي هريرة» وعبد الله 
ابن عمرو بلفظ» إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله عشرة أجورروآة غيد ين 
حميد في المنتخب من المسند [۲۹۲] وفيه فرج بن فضالة» وهو ضعيف» وتابعه ابن لهيعة بغير 
لفظه› ورواه أحمد من حديث عمرو بن العاص بلفظ : إن أصبت القضاء فلك عشرة آجورء وإن 
أنت اجتهدت فأخطأت» فلك حسنة» وإسناده ضعيف أيضاً. 

(۲) رواه أحمد 71/11 -14] في مسنده من حديث ابن لهيعة عن خالد ب EE‏ 
ابن محمد عن عائشة ورواه آبو تخ [1/1 ۱۸١‏ - ۱۸۷[ في الحلية› وقال: تفرد به اين 
لهيعة» عن خالد» قلت: وتابعه يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيدء عن 
القاسم وهو ابن عبد الرحمن» عن عائشة رواه أبو العباس بن القاص في كتاب أدب القضاء له 
ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو» المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» 
وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم». وأهليهمء وما ولواء قال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه : الصحيح أنه موقوف . 

(۳) رواه البيهقي [ ٠۰‏ 1 من طريق الأشعري يحيى بن بريد عن ابن جريج» عن عطاء عن ابن 
عباس رفعه: إذا جلس القاضي في مكانهء هبط عليه ملكانء يسددانه ويوفقانه» ویرشدانه ما لم = 
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ويُروى أنه - ل - بعت عَليَاً - كَرّمَ اللَّهُ وَجِهَهُ - إلى اليّمَنِ قَاضِياً قَقَال: «يا رسول 
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الله » بَعَذْتَنِي ؛ فضي بَيْئَهُمْ وَأنَا شَابٌ لآ أذري مَا القَضَاهُ؟ قال علي - عليه السلام - 


فضت زشول آله عد - في صَدَرِي وقال : «اللّهُعَ أَْيِى وَنَبتْ لِسَانَهةة َوَائْذِي فَلَقّ 
الح ما شت في قَضَاء بين اف . 


- 


وأنه ‏ ڳلا - لَمًا اراد أن يَبْعَتَ مُعَاكا ان ان ا يه 
نَقْضِي إِذَا عَرَض لَك قَضَاء؟ قال: فضي بِكتاب الل قال : جا في كاب 
اللهِ؟ قال فَبِسُئَةٍ رَسُولٍ الله . قَالَ: EES‏ 


= يجرء فإذا جار عرجاًء وتركاه» وإسناده ضعيف» قال صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصل» 
وروى الطبراني معناه من حديث واثلة بن الأسقع» وفي البزار من رواية إبراهيم بن خيثم بن عراك 
عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: من ولي من أمر المسلمين شيئاًء وکل الله به ملكاً عن يمينه 
أحسبه قال: وملكاً عن شماله» يوفقانه ويسددانه» إذا أريد به خيراً» ومن ولي من أمر المسلمين 
شيئاً» فأريد به غير ذلك» وكل إلى نفسهء قال: ولا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من حديث عراك 
وإبراهيم ليس بالقوي»› وروی الترمذي وابن ن ماجة وابن حبان والحاكم والبيهقي› من حديث عبد 
الله بن أبي أوفى: إن الله مع القاضي ما لم يجرء زاد البيهقي: فإذا جار تخلى عنهء ولزمه 
الشيطان» وزاد ابن ماجة: فإذا جار وكله الله إلى نفسهء وللحاكم: فإذا جار تبرأ الله منهء وقال 
الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان»: قلت: وفيه مقال إلا أنه ليس 
بالمتروك» وقد استشهد به البخاري» وصحح له ابن حبان والحاكم» وروى الطبراني في الأوسط 
من رواية عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس: أن الحجاج أراد أن يجعل 
إليه قضاء البصرة» فقال أنس: سمعت رسول الله بيه يقول: من طلب القضاء واستعان عليه 
وکل إلى نفسه» ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه» أنزل الله عليه ملكا يسدده» وقال: لا يروى عن 
أنس إلا بهذا الإسناد» تفرد به عبد الأعلى انتهى وقوله: بلال بن أبي بردة فيه نظرء فقد أخرجه 
البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس» وقال: لا نعلمه عن أنس 
إلا من هذا الوجهء قال: وروي عن عبد الأعلى بغير ذكر خيثمة» قلت: طريق خيثمة أخرجه أبو 
داود والترمذي والحاكم. 


00( رواه أبو داود [7043] [5/ [۱۳١ /۳ ٩۳‏ وابن ماجه [۳۳۱۰] والبزار والترمذي من طرق عن 
علي» أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي» وفي إسناده عمرو 
ابن أبي المقدام. واختلف فيه على عمرو بن مرة» فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال: حدثني 
من سمع علياً أخرجه أبو يعلى» وإسناده صحيح لولا هذا المبهم. ومنهم من أحخرجه عن أبي 
البختري عن علي كما سيأتي» ومنها رواية البزار أيضاً عن حارئة بن مصرف عن علي» قال: 
وها اسن اانا ومنها وهي أشهرها رواية أبي داود وغيره من طريق سماك عن حنش بن 
المعتمر عن علي» وأخرجها النسائي  ”5[‏ 5 "] في الخصائص والحاكم والبزار» وقد رواه ابن 
حبان من زواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن علي» ومنها رواية ابن ماجة من طريق أبي 
البختري عن علي» وهذا منقطع» وأخرجها البزار والحاكم. ' 
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صَدْرَهُ وقال: «الْحَمْدُ لله الذي وَفقَ رَسُولَ الله يل - لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ الله“ . 


ونقول ثانياً: القضاءً على ما ذكره أئمة اللغة والفقه. إحكام الشيء وإمضاؤه» 
ومنه : : (وقَصًيتا إلى بي إِسْرَائِيلَ4 [الإسراء: ]٤‏ والقضاء الإتمام» ومنه: : (إذا قَضَيُمْ 
مَتَاسِكَكُمْ» [البقرة: ]٠٠١‏ والقضاء الفراغ. ومنه: قَوَكُرّهُ مُوسَئ فَقَضَئ عَلّيه) 
[القصص: ]١5‏ أي قله وفرغ منه» ويُقَال: قضيت حاجتي. 


وسم قاض أي قاتل» فسٌّميَ القضاء قضاءً؛ لأن القاضِيّ يتم الأمر بالفصل 
ويمضيه ويفرغ منه» ل ومنه الحَكَمَةٌ: 
ويقال: أحْكمْتٌ السَفِيةَ إذا أَحَذْتُ على يِه ومَئَعْتْهُ . 


وقول تالا ترجه الكناب تتركب عن جُرََّيْنِ أدب» وقضاءء ولا شىك أن 
القَضَاء لا يَنْبْت للشخص من ذاتهء وإنما هو ولايةً تَمْبِتٌ بِالنَّوْلِيّة» وتزول بالعزل تارم 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود  70947[‏ 097] الترمذي ]١1771/[‏ وابن عدي والطبراني والبيهقي» من 
حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ» قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه» وليس إسناده بمتصل» وقال البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب 
معاذء وعنه أبو عون لا يصحء ولا يعرف إلا بهذاء وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة عن 
أبي عون هكذاء وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه» والمرسل أصح قال أبو داود: أكثر ما كان 
يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول اللهء وقال مرة عن معاذء وقال ابن حزم: لا يصحء 
لأن الحارث مجهول» وشيوخه لا يعرفون» قال: وادعى بعضهم فيه التواتر»ء وهذا كذب بل هو 
ضد التواترء لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث» فكيف يكون متواتراً» وقال عبد الحق» 
لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح› وإن كان 
الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهمء ويعتمدون عليه وإن كان معناه صحيحاء وقال ابن طاهر في 
تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد 
الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أجد له غير طريقين» أحدهما 
طريق شعبة» والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن 
معاذ» وكلاهما لا يصح.ء قال: وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقهء 
والعمدة في هذا الباب على حديث معاذء قال: وهذه زلة منه» ولو كان عالماً بالنقل لما ارتكب 
هذه الجهالة قلت: أساء الأدب على إمام الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» 
مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه» فإنه قال: والحديث مدون في الصحاح» متفق على 
صحتهء لا يتطرق إليه التأويل» كذا قال رحمه الله وقد أخرجه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه 
من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الإسناد إلى عبد الرحمن ثابتاًء لكان 
كافياً في صحة الحديث» وقد استند أبو العباس بن القاص في صحتهء إلى تلقي آئمة الفقه 
والاجتهاد له بالقبولء قال: وهذا القدر مغن عن مجرد الرواية» وهو نظير أحدهم بحديث: لا 
وصية لوارث» مع كون راويه إسماعيل بن عياش . 
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وبالانعزال أخرّى» ثم أدب القضاء وأعماله تنقسم إلى ما يشترك فيه القضاءً على 
الحاضرء والقضاء على الغائب» وإِلَى ما يختص بما إذا كان المقضيٌ عليه غائباًء فأودع 
المُصَئْفَ هذه الجملّ فى ثلاثة أبواب. 


باب في التولية والعزلء وباب في آداب القاضي وأعماله على العموم . 
وباب فيما يتعلّق بالقَضَاء على الغائب خاصّة . 


وأما البابُ الرابغ المعقود في القشمةء فإنه اتبع فيه الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - 
والأصحاب ‏ رحمهم الله حيث أوردوا القسمة في خلال الأقضية» أو على أثرهاء 
وسببه أن القاضي لا يَسْتغني عن القسام للحاجة إلى قسمة المُشْتّركات» بل القسام 
كالحاكم؛ لما سيأتي» فحسن الكلام في القسم مع الأقضية» هذا ضبط الأبواب» أما 
الباب الأول» فيه فصلان: 

أحدهما: في طرف التولية» وأول ما افتتح به الفصّل أن القضاء والإمامة من 
فروض الكفايات» لا غنى عنهما بالإجماع”" لأن الظَلْم من شيم النفوسء ولا بذ من 
حاكم ينتصف للمظلومين من الظالمين. 

وأيضاء لما.يتعلّق بهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد رُوِيَ أن 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج في القضاء أمور: 
أحدها: إيقاع التولية للقاضي . 
والثاني : ما يتعلق بقبول المتولي القضاء بين المتنازعين» فأما إيقاع التولية للقاضي فهو فرض عين 
على الإمام القائم بمصالح الرعايا وفرض عين على قاضي الإقليم إذا عجز عن النظر في جميع 
النواحي» فإن بعد عن الإمام بعين فرض الكفاية على القاضي إذا لم يبلغ الإمام الخبرء فإن بلغه 
فالفرض عليهما فأيهما ولي سقوط الفرض . ذكره الماوردي. 
وأما قبول التولية فهذا هو الذي ينظر فيه في الكفاية والعين. 
وأما الثالث: فإيقاع القضاء بين المتنازعين فرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه» وإذا ارتفعا إلى 
النائب فإيقاع القضاء بينهما فرض عين على النائب ولا يحل له أن يدفع القضية عن نفسه إذا كان 
في ذلك تعطيل الحال وتطويل النزاع بين الخصمين» وإذا تقرر ذلك علمت أن قول المصنف 
فرض كفاية بمعناه قبول ولاية للقضاء لا نفس القضاء فلنيبه لذلك. انتهى وهو تحقيق حسن» 
وقول الشيخ بالإجماع اعترضه ابن الرفعة بما حكاه بعد أسطر عن ابن كج أنه مكروه وأن في 
تعليق القاضي أبي الطيب أنه مستحب . 
وأجاب في الخادم بأن الكراهة لما يخشى من العجز عن القيام بحقه مع أنه فرض كفاية» ثم قال 
أو يحمل كلام ابن كج على كراهة طلبه والحرص عليه إلى آخر ما ذكره وفي كلا الجوابين نظر 
لأن المكروه مطلوب تركه وفرض الكفاية مأمور بتحصيله فلا يسلم له جواب الأول. 
أما الثاني ففيه خروج عن ظاهر اللفظ ونقل ابن الرفعة كلام القاضي أبي الطيب بالاستحباب وهو 
٠‏ نبأ في الوجوب» لكن قال ابن الرفعة أنه لم يره لغيره. 


AD‏ كتاب أدب القضاة 


النبيّ ‏ اة - قال : «إِنّ الله لا يدس أمة لَيِسَ فيهمْ من يَأَحْدُ لصيف عَقّهه0" . 
و و ای د لأن بعض الأصحاب فيما 


حك القاضي ابن كج ذهب إلى أن القضاء مكروةٌ؛ احتجاجاً بالأحاديث المُحَذَّرةِ في 
الباب . 

كما روي آنه هة - قال : «مَنْ جُعِلَ قَاضِياًء مذ ذب بغي سکین»" . 

وروي أنه قال: اء بالْقَاضِي الْعَذلِ يوم القَامَة» فين ين ِد الْحِسَابٍ تا 
ینمی أنه ا م يض بَيْنَ نين فِي ثَمْرَةٍ قط "© ومن قال بظاهر المذهب قال: المقصود 
من التحذير بيان بخ وأن من اسْتْقْضِيَ » فقد حمل على أمر تام الوقع » فإن جَارَ فيه 
مَلَكَ وإن عدذل فاز بخير كثير» وهكذا يكون تبيانُ الأمور الخطيرة» وأيضاًء فال من 
الناس من يكره له القضاءء أو يحرم على ما سنبين من التفصيل» > فليحمل التحذيرات 


)١(‏ رواه ابن خزيمة وابن ماجه ]1٠٠١[‏ ابن حبان  ١66:1[‏ 7084]من حديث جابر بلفظ : كيف 
تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم» وفيه قصةء وفي الباب عن بريدة رواه البيهقي /٠١[‏ 
٤‏ وعن أبي سعيد رواه ابن ماجهء وعن قابوس بن المخارق عن أبيه رواه الطبراني وابن قانع» 
وعن خولة غير منسوبة يقال إنها امرأة حمزة» رواه الطبراني وأبو نعيم» وروى الحاكم [195/5] 
والبيهقي ]95/١١1‏ من حديث عثمان بن جبلة عن سماك عن شيخ» عن أبي سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب رفعه: إن الله لا يقدس أمة لا تأخذ للضعيف من القوي حقه» وهو غير متعتع» 
ورواه الحاكم من حديث شعبة عن سماك عن عبد الله ب بن أبي سفيان بن الحارث به في قصة»ء قال 
البيهقي: المرسل أصح» وقال الحاكم: الموصول صحيح» والمرسل مفسر لاسم المبهم الذي 

في الموصولء هذا معنى كلامه» وفيه نظر. 

فق و أصحاب السنن أبو داود ۳۵۷۱7 - 077] الترمذي وابن ماجه [۲۳۰۸] رواه أحمد ۲1/ 
١‏ _ 750] والحاكم ]۱۹/٤[‏ والبيهقي [' ٠‏ من حديث أبي هريرة» وله طرق» وأعله ابن 
الجوزي فقال: هذا حديث لا يصح› ولیس كما قال» وكفاه قوة تخريج النسائي له. وذكر 
الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري» قال: والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
(تنبيه) : قال ابن الصلاح: معناه ذبح من حيث المعنى» لأنه بين عذاب الدنيا إن رشدء وبين 
عذاب الآخرة إن فسدء وقال الخطابي ومن تبعه: إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما 
يخاف من هلاك دينه» دون بدنهء والثاني أن الذبح بالسكين يريح» وبغيرها كالخنق وغيره يكون 
الألم فيه أكثرء ل اي ل ل ء فأخرجه عما 
يتبادر إليه الفهم من سياقه» فقال: إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به» ولو ذبح بالسكين 
لكان أشق عليه» ولا يخفى فساد هذا. 

(۳) رواه أحمد ]۷١ /٦[‏ والعقيلى [۲۹۸/۳] ابن حبان والبيهقي ]95/1١1‏ من حديث عائشة قال 
العقيلي: عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع عليه» ولا يتبين لي سماعه عنهاء قلت: 
وقع في رواية الإمام أحمد من طريقهء قال: دخلت على عائشة فذكرتهاء حتى ذكرنا القاضي 
فذكره. 


كتاب أدب القضاة ۱ 


عليه جمعاً بين الأخبار» وإِنْ قلنا: بالظاهرء فإذا قام بعض الصالحين للقضاء به» سقط 
الفرض عن الباقين» وإن امتنع الكل أثمواء ثم الإمام يجبر واحداً مئهم كَيْلاَ تتعطل 
المصالح. > أو لا يجبر؛ لتلا يلتحق فرض الكفاية العين» فيه وجهان أشبههما الأول. 

َال العَرَالِيُ : لَكن فيه حَطَرٌ قلا ينبي أن يُقْدمَ عَلَيهِ إلا مَن وَثِقَ بَِفْسِء وَأَخَذُهُ بير 
سوال حَسَنُ وَأَخْلُهُبطلَبٍ فيه كَرَاهِيةُ» وَلَكِنْ إن تَعَهْنَ لِلولاية ولَمْ لخ غَيرْهُ وَجَبَّ 
الطْلَبٌ وَإِنْ حاف عَلَى نَفْسِهِ الخِياتة لكن يَجَبُ عَلَيهِ ترك الخيائةء وَإِنْ وَجَدَ مَنْ هْوَ أَضلَحُ 
ِنْهُ حرم الطْلَبُ إن كلد َي ناد الإمَامَ لِلمَفْضُولٍ خلافء وَفِي القَضَاءِ تدده وَالأصَحُ 
َه يُْعَقِدُ ينقد ون وَجَدَ مَنْ ُو مطل جَارَ القبُول وَكْرِة الب إا َم َك په حَاجة إِلَى رذق ؛ 
وَإِنْ وَجَدَ مَنْ هُوَ دُونَهُ وَكُلََا: لا يَنمقِدُ لِلمَفُضُولٍ وَجَبّ الطَلّبُء وَإِنْ قُلَْا: يَْمَقِدُ لَمْ يجب 
وَجَارَّء وَفِي وجُوبٍ القَبُولٍ إِذًا فل مِنْ َير طَلَبٍ وَجْهَانِ وَحَيتُ لآَيَجِبُ الطَلَبُ فَإِنْمَا 
بباح القَبُولُ وَالطْلَبُ إِذَا لَمْ يَحَفْ عَلَى تفه الخيَائة» فَإِنْ حاف مَلْيَحَدَرٍ . 

قال الرّافِعِي : قوله: «لكن فيه َطر» أراد به أن الولاية لما أنْهَا تفيد قُوّة بغد ضَعْف»ء 
وقدرة بعد عجزء تَنَِّذُها النفْسُ المجبولةٌ على الشرٌ ذريعة إلى الانتقام من العدرٌ» والنظر 
للصديق› وتتبع الأغراض الفاسدة» ولا يوثق بحسن عاقبتها وسلامة مجاوزتهاء فالأولى 
ألا يطلب ما أمكن» ولذلك قال - َة لِعَبْدِ الرّحْمِنٍ بن سَمُرَةٍ : «لا نأل الإمَارَةَ قنك إِنْ 
عْطِيتهًا عَنْ مَسَأَلٍ وكُلْتَ إِليْهَاء وإ أعْطِيتَها عَنْ عَيْرٍ مَسأَلٍ انت عليه“ رقفل ال 
الناس فيه» أن الشخص. إما ألا يصلح للقضاء؛ فلا يجوز تقليده» ولا يجوز له التقليد 
الظطلب» وإما أن يصلح له؛ فإما أن يتعين» أو يكون هناك غيره . 

الحالة الأول : إذا تعين للقضاءء وجب عليه القبول» ويجب عليه أن يطلبه”', 
ويشهر نفسه عند الإمام؛ إن كان خاملاء ولا يعذر بأن يخاف من نفسه الميل والخيانةء 
بل عليه أن يقبل ويتحرزء فإن امتنع» عصى» وهل يجبره الإمام عليهء قيل: لاء لِمَا 
روي أنه َة قال : «إنا لآ نُكْرَهُ عَلَى الْقَضَاءِ أَحَدَأ»" . 


)١(‏ تقدم. 
(؟) قال في القوت: ينبغي أن يكون موضعه أي موضع لزوم الطلب ما إذا ظن الإجابة أو تردد فيها 
على السواءء أما إذا غلب على ظنه عدم إجابته لما علمه من فساد الزمان وأئمته فالظاهر أنه لا 

يلزمه الطلب نعم يجب عليه القبول إذا دعي . 

(۳) قال الحافظ في التلخيص: لم أجده هكذاء وفي المعنى حديث أبي مسعود: بعثني رسول الله يك 
ساعياًء وقال: لا ألقينك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير له رغاء» قد غللته» قال: إذاً لا 
أنطلق» قال : إذاً لا أكرهك» أخرجه أبو داود. 


۱۲ كتاب أدب القضاة 


والأكثرون حملوا الحديث على حالة عدم التعيين» وحكموا بالإجبار؛ لأن الناس 
مضطرون إلى علمه ونظره» فأجبر على البذل كما يجبر المالك على بذل الطعام 

وربما تردد الناظر في الأخبار من جهة أن الامتناع من هذا القَْض الذي هو مناط 
المصالح العامة بعد ما يعين يشبه أن.يكون من الكَبَائْرء وحينئذ» فيُفَسّق به» ويخرج عن 
أهلية القضاء» لفوات شرط العدالة» فكيف يولّئ ويجبر على القبول» ويمكن أن يكون 
المراد آنه نومر بالعوية ولا فاا تات برل 

الحالة الثانية: ألا يتعين بل يكون هناك غيره ممن يَضْنّْح للقضاءء فذلك الغير؛ 
إما أن يكون أصلح وأولّئ منهء أو يكون مثله» أو دونه» إن كان أصلحء فيرتب على أن 
الإمامة العظمّئ». هل تنعقد للمفضول؟ وفيه قولان للمتكلمين والفقهاء : 

أحَدُهِما: المنعٌ» رعايةً لزيادة الفضيلة . 

وأصحُهما: الانعقادٌ؛ لأن تلك الزيادة خارجةً عن حد الإمامة» فأشبه إمامة 
الصلوات وسائر المناصب الدينية» والقضاء أولّى بأن يجوز تفويضه إلى المفضولء لأن 
الغائب بتَوَلّى المفضول الإمامة لا يُتَدَاركء والغائب فى القضاء يُتَدَارك بنظر من فوقه من 
الولاة» فإن لم نجوز للمفضول القضاءء حرمت توليته» وحرم عليه الطلب والقبول» وإن 
جوزناهء جاز القبول"» وأما الطلب» فيكره أو يحرم فيه وجهان مئْقُولآن في «الوسيط» : 


أظهرهماء وهو المذكور فى «التهذيب»: الاقتصار على الكراهة؛ فإذا كان 
الأصلح لا يتولى القضاءء فهو كما لو لم يوجدٍ الأصلحٌ. وإن كان هناك مِثْنّهء فله 


)١(‏ قال النووي: وينبغي أن يقال: لا يفسقء لأنه لا يمتنع غالباً إلا متأولاًء وهذا ليس بعاص قطعاًء 
وإن كان مخطاً. 

(1) قال الشيخ البلقيني: محل ذلك في المفضول والفاضل المجتهدين أو المقلدين العارفين بمدارك 
مقلدهماء فأما إذا كان الفاضل مجتهداً والمفضول مقلداً أو كان الفاضل مقلداً عارفاً بمدارك 
مذهب إمامه والمفضول قاصراً عن ذلك فلا يجوز للمفضول القبول ولا يجوز تولية المفضول 
المقلد مع وجود المجتهد ولا تولية المقلد القاصر مع وجود المقلد العارف بمدارك مذهب إمامهء 
وهذا القيد الذي قيدنا به كلام المصنف يخرج من توجيه الأصحاب جواز تقليد المفضول مع 
وجود الفاضل بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب» والحد المطلوب هو الاجتهاد فثبت 
أنه لا بد من تساويهما في الاجتهاد وأنه لا يلزم مع هذا التساوي تعليل الأفضل وأنه إذا فقد 
المجتهد يراعى الأقرب إليه فيجب تقديم المقلد المستحق على المقلد القاصر ولا سيما إذا كان 
مع القصور جاهلا بالمفضول وإلا فلا توقف في منع ولايته والحال ما ذكره. 
وقال الشيخ البلقيني أيضاً قوله جاز القبول ثم أردفه بالخلاف في المطلب يقتضي أن القبول ليس 
بمكروه وليس كذلك فقد جزم القاضي الحسين بالكراهة وأنه يكره للإمام نصبه.. 


كتاب أدب القضاة 1۳ 


القبول» إذا قُلْدء وفي الوجوب قولانِ قريبَانِ من الوجهين في أئهء إذا امتنع الكل هل 
يَجْبّر الإمامُ أحدَهُم؟ والأظهر ههنا عدم الوجوب. لأنه قد يقوم به غيره» وأما الطالب 
فإن كان خامل الذكر»ء ولو ولي القضاءء لاشتهر وانتفع الناس بعلمه» فيستحب له 
الطلب» وإن كان مشهوراً ينتفع بعلمه» فإن لم يكن له كفاية ولو ولي» لصار مَكَفِيا 
بيت المال. 

فعبارة الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيّب والمعظم ‏ رحمهم الله أنه يستحبٌ 
له الطلّبٌ أيضاً لينتفع به» وضايق بعضهم في الاستحباب ههناء واقتصر على نفي 
الكراهية» وعن القَمّال أنه لا يُنتحبٌ الطلب بحالٍ لظاهر حديث عبْدٍ الرحمّن بن 
سمّرة» والأظهر الأول» وإن كان مع الشهرة مَكَِياً» فيكره له الطلب. نا 

ومنهم من لا يُطْلِق لفْظّ الكراهية» ويقتصر على أن الأولئ ألا يطلب» والسببُ 
فيه ما مرٌ من التحذيرات» وكما يكره الطلب» والحالة هذه يكره القبول. 

ولو قُلْدَ من غير طُلَبٍ تفريعاً على القول بِعَدّم الوجوب» وعلى ذلك ينزل امتناع 
السّلّف كامتناع ابن عمر - رضي الله عنهما لما استقضاه عثمان - رضي الله عنه » 
وكهرب أبي لاب والْْرِي وأبي حنيفة - رحمهم الله -. 

ويروى أن الشافعيٌ - رضي الله عنه أو صى المُزنيٌ رحمهم الله - في مرض موته بأن 
لا يتولى القضاء» وعرض عليه كتاب الرشيد بالقضاء» وأنه لم يجنه إليه» وانتهى امتناع أبي 
علي بن خيران» لما استقضاه الوزير ابن الفرات؛ حتى ختمت دوره بالطين أَيّاما. 

وإِنْ كان هناك مَنْ هو دونه» فإن لم نجوز تولية المفضولء فهو كما لو تعيّن» 
وإن جوزناه فيستحب له القبول» وفى الوجوب الوجهان» ويستحب له الطلب. إذا وى 
بنفسه» وهكذا حيث استحببنا الطلب والتقليد أو أوجبناهماء فذلك عند الوثوق وغلبة 
الظن بقوة النفس» وأما عند الاستشعار» فينبغي أن يحترزهء فإن أهم الغنائم حفظ 
السلامة» ثم اغرف ههنا أموراً: 

أحدها: التفصيل الذي ذكرناه في الطلب» > فيما إذا لم يكن في الموضع المطلوب 
قضاؤه قاض» فإن كان فيه من يلابس القضاء» نظرء إن لم يكن مسقا بجور أو 
جهل»› فالحكم كما لو لم يكن قاض» وإن كان مستحقاًء والطالب يروم عزله. قال 
أقضى القضاة الماوَّرْدِيٌ هذا الطُلّب محظور» والطالب بالتعريض له مجروح . 

والثاني : حكم الطلب من غير بذل ما ياه فأما إذا بَذّل مالا ليتولى» فإن ابن 
القاص وآخرين أطلقوا القول بأنه محظورء وبأن قضاءه مردود» و 
القاضي الرُويانيٌ - رحمه الله - وهو أنه إن تعيّن عليه القضاءء أو كان ممن د بسحب له 
القضاءء فله بذل المالء ولكنٌ الآخذ ظالم بالأخذ. وهو كما إذا تعذّر الأمر AT‏ 
إلا ببذل مال» فإن لم يتعيّن عليه ولا هو ممُن يُستَحبٌ له القضاءء فلا يجوز له بذل 


٤‏ كتاب أدب القضاة 


المال ليُوَأْ ويجوز له بذل المال بعد ما وَُلْيَ لثلا يُعْرَلَ . 

ومع عام بالا ولا Saa‏ للقضاء؛ فإن لم يكن 
بصفات القضاة» فهو مسحب ب لتخليص الناس مله »2 لكنّ أخذه حرام على الآخذء وإن 
كان بصفات القضاة» فهو حرام › فإن فغل؛ وعزل الأول برشوة» وولى الباذل مكانه من 
غير رشوة» قال ابن القاص : توليته باطلةٌ والمعزولٌ على قضائه. لأنّ العزل بالرشوة 
حرامٌ» وتولية المرتشي الراشي حرامء وليكن هذا محمولاً على الأصل الممهد في 
الشريعة» فأما عند الضرورات وظهور الفتن» فلا بد من تنفيذ التولية والعزل جميعاً 
كتولية الباغين. 

والثالث: طرق الأصحاب مه مُتفقَةَ في تعيين الشخص للقضاء وعدم تعينه على النظر إلى 
البلد والناحية لا غير» وقضيته ألا يجب على مَنْ يصلُحٌ للقضاء ء طلَّبُ القضاء ببلدة أخرّى لا 
صالح بها ولا كَبُولّه إذا وُلْيَ ويجوز أن يُمَرََ بينه وبين القيام بسائر فروض الكفايات المحوجة 
إلى السفر؛ كالجهاد وتعلم العلم» ونحوهما؛ بأنه يمكن القيام بتلك الأمور والعود إلى 
الوطن وعمل القضاء لا غاية له» فالانتقال له هجرة وتركٌ للوطن بالكلية . 


وقوله في الكتاب : «وإن وُجِدَ مَنْ هو أَضْلَْحٌ مِنْهُ م 
بحرمة الطلب مع الأصلح» إذا منعنا تولية المفضولء أما إذا جوزناهاء فأظهر الوجهين 
على ما مرّ؛ أنه يُكْرَهُ الطلّب» ولا يحرم فر فيصح أن يُعلَّم قوله «حرم» بالواو. 

وكذلك قوله: «وفي القضاء تردد» يجوز أن يُعْلّم بالواوء لما يئا أن الخلاف في 
القضاء مُرئّبِ على الخلاف في الإمامة» والترتيت يفيد طريقة ية قاطعة بالجواز في القضاءء 
E‏ رحب ال aS‏ ا بأن 


وقوله : «وكره الطلب إذا لم يكن به حاجةً إلى رزق» قضيته تعميم الكراهة» حيث 
لم يحتج إلى الرزق» لكنا بينا أن الخامل الذي لو ولى انتشر علمهء يُستخب له الطلب» 
فلا بد من استغثناء هذه الصورة. 

واعلم أن نظم الكتاب مصرح بوجوب الطلبء إذا تعيِّن الشخصء للقضاء 
وبحرمة الطلب» إذا لم يتعيّن» وكان غيره أصلح منه» وبالكراهية إذا كان مثله. 


وبالجواز إذا كان دونه» وإذا استوعبت الأحوال» تبين أنه متى يُكْرّه؟ ومتى لا يُكرّه؟ فلا 
حاجة إلى قوله أولاً أخذه بطلّب”'' فيه كراهية. 


)١(‏ في ز: بغير طلب. 


كتاب أدب القضاة 0 


ال العَرَاِيُ : الَانية : لآ بذ للِقَاضِي مِنْ صِمَاتِء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ را ذَكَرَاً مُجْتَهِداً 
(ح) بصِيراً 4 و) عَذْلاً بالِغاًء قلا يَجُورُ قَضَاءُ المَرْأَةٍ وَالأَعْمَى وَالصَّبِيٌ وَالفَاسِقٍ وَالجَاهِلَ 
وَالمُقَلْدِ بَلْ ين يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَقِلَّ بالاجْتِهَادٍء وَالَْذِي يَجْتَهِدُ ِي مَذْهَبِ أَحَدٍ الأَيَمّةِ لَه المَنْوَى 
أ وجه يكو معدا اام اميت ولأ ِب إلقضاء هذا مو الأضل؛ إن ارت 
الشُرُوطٌ وَغَلَبَ عَلَى الْولآيَاتِ مْتَعَلْبُونَ د سق فكل مَن ولاه صَاجِبُ د شَوْكة تَمَذَّ حكمُة 
لِلضْرُورَةٍ كما يقد حَكُمْ البْمَاة وَإِنْ لَمْ يَضْدُْرُ عَنْ رَأَي الإمَامٍء وَالظَاهِرُ أن قَضَاءَ الأمئ 
الذي لآ يتب جَايرٌ . 

قَالَ الرّافِعِيُ : : مقصود المسألة بيان الصفات المشروطة في القضاءء وقد لايا 
كلام في الفتوى» ونخن نأتِي بِفَصْلٍ من صفات القاضي وآخر بما يتعلّق بالففوّى . 


أما الفصل الأول» فإخدَى الصّفَّات المشرُوطة في القاضي الحرية؛ فلا يَضْلُح 
الرقيقٌ للقضاء قتا كان» الام لأنه 00 ولأنه 00 له. 


فيه. لنا: ما روي ا هن بطل ر ا 0 
مجالسة الرجالء ورفع الصوت بينهم» ولا بذ للقاضي من ذلك. 

والثالثة: أهليّة الاجتهّادء فلا يجوز تَؤلية الجَاهِل بالأحكام الشرعيّة» وطرقها 
المحتاج إلى تقليد غيره لما روي أن النبيّ - ل - قال : «الْقّضَاءٌ كَلاكَة ؛ ؛ وَاحِدٌ في الْجَنةِ 
وَانْئَانِ فِي الئار» َالْذِي فِي الْجَنْةِ رَجُل عَرَفَ الْحَىّْ فُقَضَئ به. واللَدَانِ في الئارٍ رَجُلُ 
عَرَف الْحَق فَجَارَ في الْحُكُمْء وَرَجُلُ قَضَئ لِلئاس عَلَ جَهْل)”"' وعند أبي حنيفة: 
يجوز تَوْلِيَةٌ الحَامّيّ» ثم هو يَسأل أهل العلّم ويقضي» واحتج السات عل اة ك 
يجوز الفتوى بالتقليدء فكذلك القضاءء وبل أولى؛ لأنّا نعتبر في القضاء ء ما لا نعتبر في 
الفتوى وعلى ما سيظهر . 

وإنما تحصل أهلية الاجتهاد بالعلم بأمور: 

أحدها : : كتاب الله تعالى بده ولا يُعتبر العلّم بجميعه » بل ما يتعلّق منه بالأحکام» 
ولا يشرط حفظه عن ظهر قلب» ومن الأصحاب من ينازع ظاهِرٌ كلامه فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري ]/١44  44705[‏ من حديث أبى بكرة. 

(۲) رواه أصحاب السنن أبو داود [07] والترمذي ۱۳۲۲1 وابن ماجه [5716] والحاكم /٤[‏ 40] 
والبيهقي ]117-1١1/1[‏ من حديث بريدة» قال الحاكم في علوم الحديث: تفرد به 
الخراسانيون» ورواته مراوزة. قلت: له طرق غير هذه» قد جمعتها في جزء مفرد. 


ABÎ‏ كتاب أدب القضاة 


والثاني: سئّة رسُولٍ الله ب - لا جَمِيعُهاء e‏ 
وينبغي أن يعرف منهما العام والخاص» والمطلّقّ والمقيّد» والمجْمّل والمبيّن 
والْاسخ والمَنسوخ ومن ت السنة؛ المتواتر والآحاد والمرسل والمسئد وحال 0 قوة 
وضعفاً. 

والثالث: أقاويل علماء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ فمَنْ بعدهم إجماعاً واختلافاً. 

والرابع : القياس فيعرف جليّة» وحفيّة» ويميز الصحيح منه من الفاسد. 

والخامس: لسانُ العرب لَغةً وإعراباًء فإن الشريعة ورَدَثْ بالعربية» ومِنْ هذه 
الجهة يُعْرَفُ عموم اللفظ وخصوصه» وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه . 

قال علماؤنا ‏ رحمهم الله -: ولا يُعتبّرَ التبخر في هذه العلوم» بل يكفي معرفة كل 
جمل منهاء وزاد المصنّف تحقيقاتٍ أوردها في أصول الفقه. 

منها: أنه لا حاجة إلى تتبع الأحاديث على تفرّقها وانتشارهاء ولكن يكفي أن 
يكرن له ال ممح وفعت الحا له جم ا الأحكام؛ کن اداو 
ويكفي أن يعرف مواقع كلّ باب» فيراجعه إذا احتاج إلى المَنْوَىُ في ذلك الباب . 


ومنها: أنه لا يحتا اج إلى ضبط جميع مواضع الإجْمَاع والاختلاف» بل يكفي أن 
يعرف في المسآلة الي لني يها أن قله لا يشالف الإجماع» إما بأن يعلم أنه وافق قَوْلَ 
بعض المتقدّمين» أو يغلب على ظنّه أن الواقعة متولّدة في ذلك العصرء > لم يخض فيها 
الأولون» وعلى هذاء قياس معرفة الناسخ والمنسوخ. 

ومنها: أن كل حديث أجمع السَّلّف على قوله أو توائرٌ رَتْ عدالةٌ رواته» فلا حاجة 


إلى البَخث عن رواته» وما عدا ذلك فينبغي أن يكتفي في رواته بتعديل إمام مشهور 
عرف صحة مذهبه في التعديل» وإلاء فَْمَنْ دَرَجّ في الأحوال الماضيّة» لا يُحْتَبَرُه ولا 


(1) قال النووي: لا يصح التمثيل بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا 
معظمه» وذلك ظاهرء بل معرفته» ضرورية لمن له أدنى اطلاع. وكم في صحيح البخاري ومسلم 
من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود. وأما ما في كتابي الترمذي والنسائي وغيرهما من 
الكتب المعتمدة فكثرته وشهرته غنية عن التصريح بها. والله أعلم. 
وقد اعترض جماعة النووي فيما ذكره. 
قال في القوت: وهذا الاعتراض الشنيع على الإمام الغزالي إنما أوجبه قول المصنف «بجميع» 
تقليداً لبعض نسخ الرافعي والذي قاله الغزالي ونقله الرافعي وغيره عنه بجمع من غير ياء بعد 
الميم وهذا صحيح سبقه إليه البندنيجي ولا يخفى على من عنده أدنى علم ما ذكره وأنه لم يقع 
لأحد جمع جميع أحاديث الأحكام في تصنيف لأن ذلك غير ممكن وليس الاطلاع على جميعها 
شرطا في صحة الاجتهاد . 


كتاب أدب القضاة ۷ 
يُشَاهَد حاله» وتوائّر السنة لا يكاد يوجَدُ إل في جماعة مغْدُودين9؟. 

ومنها: اجتماع هذه العلوم» إنما يشترط في المجتهد المُطلّق الذي يفتي في جميع 
أبواب الشّرْع . 

وَيَجُورُ أن يكون للعالم منْصِبٌ الاجتهاد في باب دون باب» فالناظر في مسألة 
المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائض» ولا يضره ألا يعرف الأخبار الواردة في تحريم 
المسكر مثلاء وعد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول الاعتقادء قال 
المصئف : وعندي يكفي اعتقاد جازم» ولا يشترط معرفتها على طرق المتكلمين والأدلة 
التي يحررونها؛ لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يُحْسِئُونَ تلك الصناعة . 

والصفة الرابعة: أن يكون بصيرأء فلا يجوز التفويض إلى الأغمّى؛ لأنه لا يعرف 
الخصوم والشهود» وعن مالك رحمه الله - تجويزه وفي «جمع الجوامع» للقاضي 
الرُويانيٌ وجة يوافقه . 

والخامسة: العدالة» فإِنّ الفاسق لا يصلح للشّهادة» فللقضاء أولى . 

والسادسة : البلوغ فالصبيٌ لا ينفذ قوله على نفسه» فعلئ غيره أولن» وهل يجوز 
أن يكون القاضي أمُيا فيه وجهان: 

أحدهما: لاء للحاجة إلى مطالعة الحُجَج وإثباتها. 

وأصحهما: نعم؛ لأن النبوة التي هي أضل القضاء لا يُشْتَرَط فيها معرفة الخَطّ . 

هذه هي الصفات المذكورة في الكتاب. 

ويُشْتَرَط وراءها صفات ا 
منها: الإسلام» فلا يجوز تقليد الكافر القضاءَ على العمسلمين ول على الكفارء 

ننه الماوزدِيٌ : وما جرت به عادةٌ الولاةٍ من صب حاكم بين أهل الذَّمَةَ 
فهو علد اه وزغامة ل اه حك رفا وإنما يلزمهم حكمه بالتزامهم لا 
للزومه» وحُكِيَّ عن أبي حنيفة أنه يجوز تقليد الكافر للقضاء بين أهْل دينه. 


)١(‏ قال النووي: هذه المسألة مما أطبق جمهور الأصحاب عليه. وشذ من شرط في التعديل اثنين» 
وقوله: «تواترت عدالة رواته» يعني مع ضبطهم . ولو قال: «أهلية رواته» كان أولى ؛ ليشمل 
العدالة والضبطء وقوله: «أجمع السلف على قبوله» يعني على العمل به ولا يكفي عملهم على 
وفقهء فقد يعملون على وفقه بغيره. 

)۲( في أ: رياسة . 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۲/م ۲۷ 


۸ كتاب أدب القضاة 


وإن عُقَِلْتْ فوجهان. خرجهما ابن القاص» الأصح المنع أيضاً ولا يُقلّد الأصمْ الذي 
لا يسمع أصلاء وإن كان يسمع إذا صيح به فيجوز تقليده . 

ومنها: الكفاية”'"2» فلا يجوز قضاء المُعْفّل والذي اختل رأیه ونظره بکبر ومرض 
ونحوهما. 

ويُستَحَبٌ أن يكون القاضي مع الصفات المشروطة وافرٌ العَفْل حليماً متثبتاً ذا فِطَنَةٍ 
وتيقظٍ کامل الحواسٌ والأعضاءٍ عالماً بلغة الذين يَقْضِي بينهم بريئاً من الشختاء بعيداً عن 
المطمع صَدُوقٌ اللهجةء ذا رأي ووفاء وسكينة ووقارٍ والاً يكون جَباراً تهابه الخصومء 
فلا يتمكتول اهن استيفاء الخ ول دنا تستكتر واي ويطمعون في جنبه والأولى 
أن يكون قُرَشِياًء ورعاية العلم والتقى . أولى من رعاية النّسَب. 

إذا عرف ذلك» فلو أن الإمام عَرَفَ فيمن يوليه الصفاتِ المشروطةً» فذاك» وإلاء 
بث عن حاله» واختبره» كما اختبر رسول الله ية - معاذاً - رضي الله عنه -. 

ولو ول مَنْ لّمْ يجتمغ فيه الصفات عل عِلم حال توجّه الجَرْح على المُوَّلّي 
وَالْمَوَلىَ؛ ولم يَنْقُذْ قضاؤه بصواب ولا خط هذا هو الأصل في الباب. 


قال في «الْوَسِيط»: لكنَّ اجتماعً هذه الشروط متعذّرٌ في عَضرنا؛ لخو الْعَضْر عنٍ 
المتّهد المستقل فالوجه تنفيدُ قضاء كل من ولاه سلطانٌ ذو شوكةء وإن كان جاهلاً أو 
فاسقاً؛ كيلا تتعطل مصالح الناس ويؤيده أنا ننفذ قضاء قاضي أهل البغي لمثل هذه 
الضرورة» وهذا حسن. 

ولكن في بعض الشروح أن قاضي أهل البعُيء إن كان منهم» نُظِرء إن كان بغيهم 
لا يوجب الفسق؛ كبغي معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ جاز قضاؤه» وإن أوجب الفسق» 
كبغي أهل النهروان» لم يجز» وذُكِرَ أن القاضي العادل» إذا استقضاه أمير باغ» أجابه 
إليه» فقد سَيِلتٌ عائشة - رضي الله عنها ‏ عن ذلك لمن استقضاه زياد فقالت: إن لم 


)١(‏ وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يكون ضعيف 
النفس جباناًء فإن كثيراً من الناس يكون عالماً ديناً ونفسه ضعيفة عن التنفيذ والإلزام والسطوة 
فيطمع في جانبه بسبب ذلك» لذلك قال ابن عبد السلام: للولاية شرطان: العلم بأحكامها 
والقدرة على تحصيل مصالحها وترك مفاسدهاء فإذا فقد الشرطان حرمت الولاية. 

(۲) قول النووي: هذا المنقول عن بعض الشروح مشهورء قد ذكره صاحب «المهذب» وغيرهء ففي 
«المهذب» أن قاضي البغاة إن كان من يستبيح دم أهل العدل ومالهم» لم ينفذ حكمهء لأن شرطه 
العدالة والاجتهادء وهذا ليس بعدل ولا مجتهدء وقد جزم الرافعي في «المحرر» بما ذكره 
الغزالي» فقال: إن تعذر اجتماع هذه الشروط» فولى سلطان ذو شوكة فاسقاًء أو مقلداًء نفذ 
قضاؤه للضرورة. والله اعلم . 


كتاب أدب القضاة ۹ 


يقض لهم خیارکم» قضى لهم شرارکم. 


فرع: من لا تقبل شهادته من أهل البدع لا يجوز تقليده القضاءء قال القاضي 
الماوّزدِيٌ: وكذا لا يجوز تقليد من لا يقول بالإجماعء أو لا يقول بأخبار الآحادء وكذا 
القول في نفاة القياس» وهم الشيعة الذين لا يقولون بالاجتهاد أصلاء بل يتتبعون 
النصوص» وإذا لم يجِدُوا أَحَدُوا بقول سلفهم» وإن كانوا يجتهدون في فحوى الكلام» 
ويبنون الكلام على عَمُوم النصوص وإشاراتهاء ففي تقليدهم وجهان» والأظهر جوازه. 


الفضل الثاني : في الفتوى» ومهما لم يكن في الموضع إلا واحد يصلح للفتوى» 
تعيِّنَ عليه أن يفتي» وإن كان هناك غيره» فهو من فروض الكفايات» ومع ذلك فلا 
يحمد التسارع وإليه كانت الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع مشاهدتهم التنزيل» يحيل 


= قال في القوت: قال ابن شداد: ما ذكره الغزالي لم أجده بغيره» وقال ابن أبي الدم لا تصح ولاية 
الفاسق ولا ينفذ حكمه ولا يقبل قوله لأن لا تقبل شهادته فرد حكمه أولى فلو ولاه الإمام أو نائبه 
أو ذو الشوكة وحكم بين الناس على فسقه؛ لم تنفذ أحكامه قطعاً لا شك فيه لا يعرف فيه 
خلاف» وبه قطع العراقيون والمراوزة إلا الغزالي فقال: كذا ولا أعلم أحداً نقله غيره مع تصفح 
شروح المذهب والمصنفات فيه وجرى على ذلك ابن الصلاح » انتهى . 
وقال في المهمات رداً على ابن شداد وابن الصلاح أن الرافعي حكى في البغاة عن المعتبرين أنه 
إذا كان قاضيهم لا يستحل دماء أهل العدل وأموالهم نفذ حكمه وإن استحلها لم ينفذ» ومنهم من 
أطلق نفوذه وبآن في البحر محتمل وجهين: 
أحدهما: لا ينفذ ويتحاكمون إلى من هو أهل للقضاءء فإن لم يجدوا أهلاً له نفذت أحكامه. . 
وقال الشيخ الإمام البلقيني أن الدارمي سبق الغزالي إلى كلام أعم مما قال فقال في الاستذكار إن 
ولي من ليس بأهل فعلى كل واحد عزله وتولية غيره» فإن لم يقدروا وأقضى لهم فقوله قضى لهم 
يعني نفذ قضاؤه للضرورة. انتهى . 
وقال ابن الرفعة: الحق أنه إذا لم يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه قطعاً وإلا فتردد. 
وقال الشيخ البلقيني أيضاً في تصحيح المنهاج: التعذر فيما ذكره غير معتبرء فإن السلطان ذا 
الشوكة إذا ولى فاسقا ينفذ قضاؤه للضرورة» فإن لم يتعذر جمع هذه الشروطء وإذا تعذر جمع ` 
هذه الشروط فتولية المقلد صحيحة» وإن صدرت من غير ذي الشوكة والعبارة السديدة في ذاك 
وإن تعذر المجتهد مع تولية المقلد وإن لم يتعذر وولى سلطان له شوكة مقلداً مع وجود المجتهد 
أو جاهلاً مع وجود عالم أو فاسقاً نفذ قضاؤه للضرورة. انتهى وهو في غاية التحقيق. 

(0 قال الحافظ في التلخيص : قال عمر بن شبة في كتاب السلطان له نا محمد بن حاتم نا إبراهيم 
ابن المنذر نا إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه» عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن قال: اجتمعت أنا ونفر من أبناء المهاجرين» فقلنا: لو رحلنا إلى معاوية» ثم قلنا: لو 
استشرنا أمنا عائشةء فدخلنا عليهاء فذكرنا لها العيال والدين» فقالت: سبحان الله ما للناس بد 
من سلطانهم» قلنا: إنا نخاف أن يستعملناء قالت: سبحان الله فإذا لم يستعمل خياركم» 
يستعمل شرازكم . 


48 كتاب أدب القضاة 


بعضهم في الفتاوى على بَعْضٍ ويحترزون"' ' عن استعمال الرأي والقياس ما آمك 
ثم الكلام في ثلاث جْمَل: 

إحداها : في طرف المُمْتّي؛ ود EE‏ د والبلوغ والعدالة. فإن الفاسق لا 
يوئق بفتواه» نعم » يعمل لنفسه باجتهاده. ور يشترط فيه التيقظ وقوة الضبط ؛ فلا تُقْبَلُ 
فتوى من تغلب عليه الغفلة والسهوء ذكره أبو القاس الصيمريّ . 

ويُشتّرط أيضاً أهلية الاجتهاد؛ ليأخذ غيره بقولهء كما أنه يُْتَرَط الاجتهاد في 
القبلةء غيره”" ممن لا يعرف القبلة» ويدل عليه ظاهرٌ قَوْلِهِ ‏ يل -: «مَنْ سيل 
أَفتَى بِغَيْرٍ عِلم» فَقَدْ صل وَأَصَلٌ»“ فلو عرف عرف العاميٌ مسألة أو مسائلٌ بدليلهاء 
لم يكن له أن يفتي فيهاء ولم يكن لغيره أن يقلّد فيهاء ويأخذ بقوله» هذا هو الصحيحء 
ووراءه وجهان حكاهما الصيمريٌ» والقاضي الرويانيٌ في البخر: 

أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه عرف الحكم والدليل. 

والعالم الذي لم بُ رتبة الاجتهاد. كالعاميٌ؛ في أنه لا يجوز تقليده على 
الصحيح» وموت المجتهد هل يخرجه عن أن يُقَلّدء ويُؤْحَلٌ بقوله؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لخروجه عن أهلية الاجتهادء كما لو فسق بعد عدالته. وأيضاًء 
فإنه لا قول له بعد موتهء ألا ترى أن الواحد من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ إذا كان 
يخالف الباقين في مسألة» لم يكن اتفاق الباقين إجماعاً؟ فإذا مات ذلك الواحد. صار 
إجماعاً. فدلٌ على أنه لم يبق له قولٌ بَعْد موته. 


)١(‏ وقع في «تلخيص الحبير»: ويحيدون. 

(۲) رواه ابن أبي خيثمة والرامهرمزي من طريق عطاء بن السائب سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى 
يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصارء ما منهم أحد يحدث إلا ود أن 
أخاه كفاه الحديث» ولا يسئل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتياء ومن طريق داود بن أبي هند 
قلت للشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال؛ على الخبير سقطت» كان إذا سئل الرجل قال 
ORE‏ ل ا 1 وأخرجه عبد الغني بن سعيد في أدب المحدث 
من هذا الوجه» وفي مسلم حديث أ بي المنهال أنه سأل زيد بن أرقم عن الصرف» فقال: سل 
البراء بن عازب» فسأل البراءء فقال: سل زيداًء الحديث. 

(۳) سقط من: ز. 

(5) قال الحافظ في التلخيص لم أره هكذاء وهو مأخوذ من المتفق عليه رواه البخاري ٠٠١[‏ - 
۷ مسلم 77177] من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاًء ففي آخره: 
فيأتي ناس جهال يستفتون» فيفتون برأيهم» فيضلون ويضلونء لفظ إحدى روايات البخاري» 
ولهما: اتخذ الناس رؤساء جهالاًء فسثلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلواء وهي أشهر. 


كتاب أدب القضاة ۲١‏ 


وأصحُهما: أنه يجوز تقليده؛ والأحَذُ بقوله» كما إذا شَهِدَ الشاهِدُء ثم مات يجوز 
الحكم بشهادته» والمسألة المُسْتَشْهَدُ بها ممْئُوعة» ولو يطل قول القائل بموته» لَبَطَل 
الإجْمَاع بِمَوْت المجمعين» ولصارت المسألة اجتهادية» وأيضاً فالخَلق كالمتّفقين على 
أنه لا مجتهد الْيَوْم”'2 فلو مَنَعْنا من تقليد الماضيين لتركنا الناس حَيَّارَىء ات 
هذين الوجهين» أن مَّن عَرَف مَذهب بعض المجتهدين وتبخُر فيهء لكنّه لم يبلَعُ رتبة 
الاجتهاد» هل له أن يفتي؟ وهل يُوْحَدُ بقوله؟ إن قلنا بالوجه الأوّلء فلا يجوزء وإن 
قلنا بالثاني» الأصحء يجوز الأخذ بقولهء كآنه لا يقلّده وإنما يقلد ذلك المجتهد. هكذا 
صوروا هذا الفرع . 


ولك أن تقول: LS‏ ا 
متبځر» بل العاميٌ» إذا عرف حُكم المسألة عند ذلك المجتهدء فأخبر عنهء وأخذ غيره 
به تقليداً للمجتهد الميت» وجب أن يجوز على الأصحٌ”" . إذا جوّزنا الفتوّئ إخباراً عن 
مذْهَب الميّت» فإنْ عَلِم مِنْ حاله أنه يُْتِي عَلَ مذهب واحدٍ معيّنٍ كفى إطلاق الجواب 
منه» وإلا فلا بد أن يضيفه إلى صاحب المَذْهَبِْ وليس للمتجتهد أن يقلن متجتهدا آخر 
لا ليعمل به ولا لِيْفْتِيَ به غيره ولا إذا كان قاضياً ليقضي به» خلافاً لمالك وأحمد- 
رحمهما الله فيما حكاه ذ في «البخرا» ولأبي حنيفة - رحمه الله - في القاضي . 


ا یا بارال رھ فلا يجوز له تَقُليدء كما فى العقليات . 


)١(‏ قال في الخادم: هذا عجيبء فإن هذه المسألة خلافية بيننا وبين الحنابلة وممن سبق الرافعي إلى 
هذه العبارة الإمام فخر الدين الرازي وغيره ونازعه الشيخ ابن دقيق العيد في شرح العنوان وقال 
هذا إخبار عن أمر وجودي وهو ابتغاء المجتهد وعدمه من الأرض وهو أمر عسر الثبوت لدفع 
انتشار أقطار الأرض وتعدد الناظرين في الأحكام الشرعية» قال: وقالت الحنابلة لا يخلو العصر 
عن مجتهد وهذا هو المختار عندنا لكن إلى الحد الذي ترتفع فيه القواعد بسبب» زوال الدنيا في 
آخر الزمان. انتهى. 
وأخذ صاحب الخادم يؤيده بما ذكره في خادمهء لكن الرافعي ما ادعى الإجماع وإنما قال 
كالمجمعين فلم ينف الخلاف» وما ذكره الرافعي هو المنقول في المذهب. 

(؟) قول النووي: هذا الاعتراض ضعيف أو باطل» لأنه إذا لم يكن متبحراً ربما ظن ما ليس مذهباً له 
مذهبه. لقصور فهمهء وقلة اطلاعه على مظان المسألة» واختلاف نصوص ذلك المجتهد. 
والمتأخر منهاء والراجح وغير ذلك» لا سيما مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا يكاد يعرف ما 
يفتي به منه إلا آفرادء لكثرة انتشارهء واختلاف ناقليه في النقل والترجيح. فإن فرض هذا في 
مسائل صارت كالمعلومة علماً قطعياً عن ذلك المذهب» كوجوب النية في الوضوء» والفاتحة في 
الصلاة» ووجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون» ووجوب تبييت النية في صوم الفرض» 
وصحة الاعتكاف بلا صومء وعدم وجوب نفقة البائن الحامل» ووجوب القصاص في القتل 
بالمثقل وغير ذلك عند الشافعي رضي الله عنهء فهذا حسن محتمل . 


۲ كتاب أدب القضاة 


ولا فرق بين أن يخاف الفوات» لضيق الوقت» أو لا يخافهء لأن الاجتهاد فرض 
عليه» فلا يسقط بضيق الوقت» كما أن فرض العاميّ» وهو الاستفتاء والسؤال لا يسقط 
لضيق الوقت» وقال ابن سَرَيْجء فيما حكاه عنه صاحب «التلخيص» سماعاً : يجوز له 
افيد عند ضيق الوّقفت؛ للعمل به» ولا يجوز لِيُمْتِيَ به غيره» وقياس ذلك ألا نجوزه 
للقضاء بطريق الأولّئء وفي «الشّامل» و «التهذيب» طرد قول ابن سُرَيْحَ في التقّليد 
للقضاء» وصور ضيق الوقت فيه فيما إذا تحاكّمّ إِلَيْه مسافران» والقافلة تَرْتَجِلء ومَنْ 
قال به» فينبغي أن يطرده في المَنْوَى . 


وهل على المجتهد تجديدٌ الاجتهادء إذا وقعت الحادثةٌ مره أخرّئ» أو سئل عنها 
مرةٌ أخرَّئ؟ أو يقتنع بما آدّى إلَيْه اجتهاذه؟ الأول فيه وجهان»ء كما ذكرنا في الاجتهاد 
2ك ١‏ 
في القبلة ‏ . 


واعلم أن الّذين يُقَال لهم أصحابُ الشافعيّ وأصحابُ أبي حنيفة ومالك رحمهم 
الله ثلاثة أصناف العوامم وتقليدهم إياهم مفرّع على جواز تقليد الميت» وقد عرفته» 
والبالغون درجة الاجتهادء وقد ذكَرْنا أن المجتهد لا يُقلّد المجتهدء وإنما يُنْسَبُ هؤلاء 
إلى الشافعيّ - رضي الله عنه - وغیره؟ لأنهم يجرون على طريقته في الاجتهاد واستعمال 
الأدلة وترتيب بعضها على بعض» ويوافق اجتهاهم اجتهاد مُمَهّدي تلك الطرق» وإذا 
خالف أحياناً لم يُبَانُوا بالمخالفة» وهذا كما أن الشافعيّ ‏ رَضِيَ الله عَنْهِ - يقول في 
كلامه : وقال بعض أصحابنا: ويريد به مالکاً؛ لتوافقهما على اتباع السنة المأثورة عن 
رَسُولٍ الله ية -. والصَّئف الثالث: المتوسّطون بين الصّئْمَيْن الأوّلَيْنَء وهم الذين لم 
يبلغوا رتبة الاجتهاد في أصل الشرع ولكنهم وقفوا على أصول الإمام الذي ينتسبون إليه 
في الأبواب: وتمكنرا طن قاين نا لم يجدو» میا له على ما وجه وهؤلاء” 
مقلّدون له تفريعاً على تقليد.الميت. 


وكذا من يأخذ بقولهم من العوامٌ تقليدا ل ا أنه لا يقلّدهم في 
أنفسهم ؛ لأنهم مقلّدون» وقد جد ما يشعر بخلافه؛ هذا أبو القتح الْهَرَوِيُ ا 
أصحاب الإمام ‏ قدّس الله روحه - يقول في الأصُول: مذْهَبُ عامة أصحابنا أن العاميّ 
لا مذهب له فإن وَجَدَ مُجتهداً قلدهء وإلا ووجد متبحراً في مذْهّب» فإنه يفتيه على 
مذهب نفسه» وإن كان العامي لا يعتقد مذهبه» او بان يقل المتبشر في ننه 
ثم ههنا فروع : 


)۱( قال النووي: أصحهما لزوم التجديد» وهذا إذا لم يكن ذاكراً لدليل الأولى» ولم يتجدد ما قد 
يوجب رجوعه» فإن كان ذاكراًء لم يلزمه قطعا وإن تجدد ما يوجب الرجوع . لزمه قطعاً . 


كتاب أدب القضاة ۳ 


أحدها: المتبحران في مذهب واحدء قد يختلفان في المسألة؛ لاختلافهما فى 
قياس أصؤلف وملة تولك وجو الأستهاب:. وتقول: بأيهما يأخذ العامي؟ فو كنا 
سنذكره فيما إذا وجد مجتهدين. 

الثاني: إن نّصّ صاحب المذْمَبٍ على الحُكم والعلّةء وألحق» بتلّك العلّة غيْرَ 
المئنصوص بالمَنْصوص» وإن اقتصر على الخكمء فهل يستنبط العلة› ويعدي الحكم 
بها؟ حكي . والذي عن الإمام محمد بن يخْيّئ ‏ رحمهما الله المنع من ذلك وإنما 
جاز في نصوص الشارع» لأنه تعبدناء وأمرنا بالقياس» والأشبه بصنيع الأصحاب 
خلاقه ألا تراهم ينقلون الحكم ثم يختلفون في أن العلة كذا وكذا وكل منهم يطرد 
الحكم في فروع علته. 

الثالث: اختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٌ ‏ رحمه الله أنه إذا ص في واقعة 
على حكم» وفي أخرى بشبهها على نقيضه» لم يجز نقل قوله من إحداهما إلى 
الأخرى» وتخريجها على قولين» وإدرطا سف اي د عدي ول ليق لا يجوز 
أن يُجْعَل قولاً لهء إلا إذا لم يحتمل الفرق مثل أن يقول تَبَتَتِ َبَنَتِ الشفْعَة في بيع السَفْص 
من الدارء فيجوز أن يُقَال: قوله في الحانوت كذلك. 

والمشهور في المذهب خلافٌ ما اختاره» نعم» الأؤلّى أن يُقَالَ: إنه قياس أصله 
أو قوله» ولا يقال : إنه قوله. ويجوز للمفتِي أن يشدد في الجواب بلفظ هو مُوَولُ عنه 
زجراً وتهديداً في مواضع الحاجة . 

سُئل ابنُ عبّاس ‏ رضي الله عنه عن توبة القاتل فقال: لا توبة له» وسأَلَهُ آخرء فقال: 
له توبة ثم قال: رأيثُ في عَيْي الأول» أله يقصد القتل» فمنعته» وكان الثاني صاحبٌ واقعةٍ 
يطلب المخرّج . 

الجملة الثانية في طرف المستفتي: وعليه مراجعة المُْتِيء والسؤال عنه» وإنما 
تال شن غوف عله وطدالعة فإذا لم يعرف العلم» بحث عنه بسؤال الناس» وإن لم 
يَعْرف العدالة» فلصاحب الكتاب فيه احتمالان» ذكرهما في الأصول: 


أحدها: أن الجواب كذلك» وأشبههما الاكتفاءء فإن الغالب من حال العلماء 


)١‏ قال النووي: المراد ما ذكره الصيمري وغيره قالوا: إذا رأى المفتي المصلحة أن يقول للعامي ما 
فيه تغليظ وهو لا يعتقد ظاهرهء وله فيه تأويل» جاز زجراً» كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه سثل عن توبة القاتلء فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبةء ثم قال: أما 
الأول» فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته. أما الثاني» فجاء مسكيناً قد قتل» فلم أقنطه. قال 
الصيمري: وكذا إن سأله» فقال: إن قتلت عبدي» فهل علي قصاص» فواسع أن يقال: إن قتلته 
قتلناك» فعن النبي كَكْةِ: «من قتل عبده قتلناه» ولأن القتل له معانٍ وهذا كله إذا لم يترتب على 
إطلاقه مفسدة. 


۲٤‏ كتاب أدب القضاة 


العدالة» بخلاف البَحْث عن العِلّم» فإنه ليس الغالب من حال الناس أن يكونوا علماء ثم 
ذكر احتمالين في أنه» إذا وجب الّخث» فَيَفْتَقِرُ إلى عددٍ التَّوائّر أم يكفي إخبار عدل أو 
عدلَيْن؟ أقربهما الثاني . 


وإذا وَجَد من المفتين أَنْئَيْنِ فَصَاعداء فهل عليه أن يجتهد فيسأل أعلمهم؟ فيه 
وجهان: 


أحدهما: ويُخْكَئ عن ابن سُرَيْج: نعمء لأنه لا يتعذّر عليه هذا القذر من 
الاجتهاد. بخلاف الاجتهاد في الاحكام» وهذا ما اختاره القاضي ابن كج» وكذلك 
القَمْالء قال القاضي الحُسَين: إن رجلاً سأل الققّال علّى رأس الحدادين ب «مرو؟ عن 
مسألة» فقال القَّمّال: مَنْ أنا؟ فَقَال: أنتَ واحدّ من الفقهاءء فقال: لا يحل لك أَنْ 
تعمل بِقَوْلِي ما لم تَسْأَنُ عن الأعلم في البلد. 

وأصخهما : عن عامة الأصحاب: أنه يتخيّر» فيسأل من شاء منهم ؛ لأن الأوّلين 
كانوا يسألون علماء الصحابة» على تفاوتهم في الفضل والعلّم» ويعملون بقول من 
سألوه من غير نكير» وذكر صاحب الكتاب في الأصول: أنه إذا كان يعتقد أن أحدهم 
أعلم» > بجزء أن يقلّد غيره» وإن كان لا يجب عليه البَخث عن الأغلّمء إذا لم يعتقد 
اختصاص أَحَدِهِم TT‏ 


وإذا سأل المستفتى» ووجد الجواب» فوقعت الحادثة مرةً أخرّئء» نُظِرَء إن عرف 


)١(‏ قال النووي: الاحتمالان فيما إذا لم تعرف العدالة» هما فيمن كان مستوراً وهو الذي ظاهره 
العدالة ولم يختبر باطنه وهما وجهان ذكرهما غيره» أصحهما الاكتفاء» لأن العدالة الباطنة يعسر 
معرفتها على غير القضاةء فيعسر على العوام تكليفهم بهاء وهذا الخلاف كالخلاف في صحة 
النكاح بحضور المستورين. أما الاحتمالان في اشتراط عدد التواتر» والاكتفاء بعدل» فهما 
محتملان» ولكن المنقول خلافهماء فالذي قاله الأصحاب إنه يجوز استفتاء من استفاضت أهليته» 
وقيل: لا يكفي الاستفاضة» ولا التواترء بل إنما يعتمد قوله: آنا آهل للفتوى» لأن الاستفاضة 
والشهرة بين العامة لا وثوق بهاء فقد يكون أصلها التلبيس» وأما التواترء فلا يفيد العلم إذا لم 
يستند إلى معلوم محسوس» والصحيح الأولء لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته لأن الصورة 
فيمن وثق بدينه. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته قال الشيخ أبو إسحاق وغيره: 
نقبل في أهليته خبر عدل واحد» وهذا محمول على من عنده معرفة يميز بها الملتبس من غيره» 
ولا يعتمد في ذلك خبر آحاد العامة لكثرة ما يتطرق إليهم من التلبيس في ذلك. 

(۲) قال النووي: هذا الذي قاله الغزالي قد قاله غيره أيضاً وهو وإن كان ظاهراًء ففيه نظر لما ذكرنا 
من سؤال آحاد الصحابة رضي الله عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضله متواتر وقد يمنع هذا 
وعلى الجملة المختارة ما ذكره الغزالي. فعلى هذا يلزمه تقليد لمورع العالمين» وأعلم الورعين» 
فإن تعارضا قدم الأعلم على الأصح . 
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استناد الجواب إلى نص أو إجماعء فلا حاجَةً إلى السّوَال ثانياً وكذا لو كان المقلّد ميا 
وجوّزناهء وإن عَرَفَ استناده إِلَى الرأي والقياس» أو شك فيه والمقلّد حَيّْء فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى السُوَّال ثانياً؛ لأن الظاهر استمراره على الجواب الأول. 

وأصخهما: أن عليه السؤال ثانيء وهما كان ذكرنا في تخديد المجتهد الاجتهادء 
وفي الاجتهاد في القِبْلة. 

ولو اختلف عليه جوابٌ اثنيّنْ فى المسألة» فإنْ أوجبنا البحث وتقليد الأعلم؛ لم 
يجب الجواب» وإن لم نوجبه فأوجه. 

أصحُهما: أنه يتخير» ويأخذ بقول أيهما شاء. 

والثاني : يأخذ بأغلظ الجوابين احتياطاً . 

والثالث : يأخذ بأحمّهما. 

والرابع : بقول من يبني قوله على الأثر دون الرَأي . 

وفي «البخر» وجه آخر: أنه يأخذ بقول من سأله أوّلاً؛ لأنه لزمه حين سال 
وذكر وجهين في أن من استفتى فقيهاًء ولم تسكن نفسه إلى فتواه» يسأل ثانياً وثالثاً؛ 
لتسكن نفسه إليه» أم يجوز الاقْتِصَار على جواب الأول والقياسٌ النّاني؟ . 

الجملة الثالثة: فيما يتعلّق بالطرفين؛ يجوز للمستفتي أن يسأل بنفسه» ويجوز أن 
يسأل: برسول عدل يبعثه إليه» وبالرقعة» ويكفي ترجمان واحدء إذا لم يعرف لغته" . 

ومِنْ آداب المستفتي آلا يسأل المفتي» وهو قائم أو مشغول بما يمنعه من إعطاء 
الفكرٍ حقهء وَألاأً يقول إذا أجابه هكذا كُلْتٌ أنا وألا يطالبه بالحْجْة على الجواب» فإن 
أراد معرفة الحُبجة. سأل عنْها في وقْتٍ آخخرء وإذا سأل بالرقعة» فليكن كاتيُها حاذقاً؛ 
ليبين موضع السؤال ولينقط مواضع الاشتباه؛ كيلا يذهب الوهم إلى غير ما وقع عنه 
السؤال» كما يُخكى أنه كتب غفلاً في زمان أبي الحسن الكَرْخيٌ ‏ رحمه الله -: ما يقول 
الفقهاءً في رَجُل قال لامرأته: أنتِ طالق إِنْ» ثم وقف عند «إِنْ» فقرؤوه إن تم وقف 
عبدان» أجابوا بأنه إن تم وقفه» طُلَّقَّتْ وإلأء فلاء فَعْرضَتٍ الرقعةٌ على الكَرْحِىء فلما 


)١‏ قال النووي: وحكي وجه سادس أنه يسأل ثالثاء فيأخذ بفتوى من وافقه. وهذا الذي صححه من 
التخيير هو الذي صححه الجمهورء ونقله المحاملي في أول «المجموع» عن أكثر أصحابنا لأن 
فرضه أن يقلد عالماً وقد حصل. 

(۲) قال النووي: له اعتماد خط المفتي إذا أخبره من يقبل خبره أنه خطه. أو كان يعرف خطه ولم 
يشك فيه . 
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تأملهاء عرف أنهمٍ صحُمُواء وأن الكاتب أراد أنه قال: أنتِ طالق إن» ثم أمسك بعد 
ِنْء ولم يذكر شَرْطاً . ي 

وليتأمل المفتي الاستفتاة كلمة كلمة؛ وليكن اعتناؤه بآخر الكلام شد لأنه موضع ' 
السؤال» وليتئبت في الجواب» واضحة كانت المسألةٌ أو مث مشكلة» وحسن أن يشاور في 
الجواب من عنده» وهو يصلح لذلك»› إلا أن يكون فيها ما لا يحسن إظهاره وله أن 
ينقط مواضع الإشكال» وأن يصلح ما یری فيه من خطأ ولحن فاحش» وإذا رأى في 
آخر بعض السطور بياضاً شغله بخطء بما قصد تغليطه كما يُقال: إنه كتب إلى القاضي 
أبي حامد» ما يقول فيمن مات وخلف بنتاً واحدة؟ وجعلت هذه الكلمة في آخر سطرء 
وكُتِبَ في السطر الذي يليه وابن عم فأجاب؛ للبنت النصف» والباقي لابن العم 
فألحق بموضع البياض» وأبأء وغلط في الجواب. 

وليبين المفتي بخطه» وليكن قلمه بين قلمين ولو كتب مع الجواب حبَةٌ من آية 


وخبر فلا يأس. 
ولا يعتاد ذكر القياس وطرق الاجتهاد. ولكن لو تعلق الفتوى بقاض » حسن أن 
يومىء إلى طريق الاجتهاد» وإذا رأى في الرقعة جواب من لا ي يستحق أن يفتي» يمت 


معهء قال الصِيمَرِيٌ - رحمه الله -: وله أن يضرب عليه بإذن صاحب الرقعة ودون إذنه» 
ولا يحسبها إلا بإذنه» ولم يستحبُوا أن يكون السؤال بخط المفتي» ومهما تغيّر اجتهاد 
المجتهدء دار المقلد معه» وعمل في المستقبل بقوله الثاني ولا ينقض ما مضىء ولو 
نكح المجتهد امرأةً خالعها ثلاثاً؛ لأنه رأى الخُلْع فسخ ثم تغير اجتهاده» قال صاخب 
RSs‏ يلزمه تسریځهاء وأبدى تردداً فيما إذا فعل المقلّد مثل ذلك» ثم 

تغير اجتهاد مُقَلْده قال: والصحيح أن الجواب كذلك» كما لو تغيّر اجتهاد مقلده 
والمقلّد في الصلاة» فإنه يتحوّل. 

و نان برد E E‏ ف عن ل فإن كان الذي قلده 
أعلم من الثاني أو استوياء فلا أثر لقوله» وإن كان الثاني أعلم» فالقياس أنّا إن أوجبنا 
تقليد الأعلم» فهو كما لو تغيّرَ اجتهاد مقلّده» وإلا فلا أثر له" . 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي زعم الإمام الرافعي رحمه الله أنه القياس ليس بشيء» بل الوجه الجزم بأنه 
لا يلزمه شيء» ولا أثر لقول الثاني» وهذا كله إذا كانت المسألة اجتهادية» وقد لخص الصيمري› 
والخطيب البغدادي وغيرهما من أصحابنا هذه المسألة بتفصيل حسن» فقالوا: إذا أفتى» ثم 
رجع» فإن علم المستفتي رجوعه ولم يكن عمل بالأول» لم يجز له العمل به» وكذا إذا نكح 
بفتواه» أو استمر على نكاح بفتواه» ثم رجع» لزمه فراقهاء كنظيره في القبلة. .وإن كان علم به 
قبل الرجوع» فإن كان مخالفاً لدليل قاطع» لزم المستفتي نقض عمله» وإن كان في محل = 
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وإذا قلّد الأعمى في القبلة» ويُخرم بالصلاة» فقال له من هو أعلم من مقلّده: 
أخطأ بك» فالقياس» أن يخرج على هذا الخلاف» لكن أطلقوا الجواب أنه كتغير اجتهاد 
المجتهد» على ما مر في باب الاستقبال. 


فَرْع: لا يجبُ أن يكون للمجتهد مذْمَبٌ مدوّن؛ فإنَّ علماء الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - لم يدونواء وإنما كانوا يجتهدون في النوازل بحسب الحاجة» وإذا دونت 
المذاهب» فهل يجوز للمقلّد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في 
لاد عت ود يسان 2ن اد a‏ وجب أن يجوزء بل يجب» وإن قلنا: 

يتخيّر» فينبغي أن يجوز أيضاًء كما لو قَلْدَ في القبلة هذا أياماًء ا ولو قَلَّدَ 
ا و أو قلنا: إنه يتخيّر 
فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز؛ لأنهم كانوا يسألون تارَةَ من هذا من غير نكير . 

وأيضاء فإن الأعمى إذا قأنا: إنه لا يجتهد في الثياب والأواني» يجوز له أن يقلّد 
في الأواني المشتبهة بصيراًء وفي الثياب غَيْرّه» لكن الأصوليون منعوا منه للمصلحة» 
وحكى الحناطي وغيره عن أبي إسحاق» فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون 
عليه » أنه يفسق به» وعن ابن أبي هريرة أنه لا والله أعلم . 


= الاجتهادء فلاء لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادء ولا يعلم خلاف هذا لأصحابناء وما ذكره 
صاحبا المستصفى» و «المحصول»» فليس فيه تصريح بمخالفة هذا. قال الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله: وإن كان المفتي إنما يفتي على مذهب إمام معين» فرجع لكونه تيقن مخالفة 
نص إمامه» وجب نقضه. وإن كان اجتهادياًء لأن نص إمامه في حقه كنص الشارع في حق 
المستقل» وأما إذا لم يعلم المستفتي برجوعهء فكأنه لم يرجع في حقهء ويلزم المفتي إعلامه 
برجوعه قبل العمل» وذا بعده حيث يجب النقض» وإذا عمل بفتواه في إتلاف» ثم بان أنه أخطأء 
وخالف القاطع. فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني: إن كان أهلاً للفتوى» ضمنء وإلاء فلاء 
لأن المستفتي مقصرء وهذا الذي قاله فيه نظرء وينبغي أن يخرج على قولي الغرور أو يقطع بعدم 
الضمان مطلقاً إذ لم يوجد منه الإتلاف» ولا ألجأ إليه بإلزام . 

)١(‏ قال النووي: قد استقصى الإمام الرافعي رحمه الله هذا الباب» فاستوعب وأجادء وقد استوعبت 
أنا هذا الباب في أول شرح «المهذب» وجمعت فيه من مجموعات كلام الأئمة ومتفرقاتها هذا 
المذكور هنا مع مثله أو أمثاله» وأنا أذكر منه هنا نبذاً أشير إليهاء ولا ألتزم ترتيبه . 
فيستحب للمعلم والمفتي الرفق بالمتعلم والمستفتي» > ليتمكن من الفهم عنه» وقد استوعبت آداب 
العالم والمعلم في أول شرح «المهذب» وذكرت فيه ما لا ينبغي لطالب علم أن يخفى عليه شيء 
منهء قال الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي: ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال المفتين» فمن صلح 
لهاء أقرف ومن لم يصلح. منعهء وأمره أن لا يعودء ويواعده على العود. وطريقه في ذلك أن 
يسأل العلماء المشهورين من أهل عصره ه عن حاله» ويعتمد خبرهم» وينبغي أن يكون المفتي مع 
شروطه السابقة متنزهاً عن خوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكر» حسن- 
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nanan‏ هاه هه هاه اه وهاه ها ؤاوه وهاه ها ها هاه واه هاه هاه هاو وا هد ود هد .مايا .ا .اه واو د وان ده 


= التصرف والاستنباط» وسواء الحر والعبدء والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت 
إشارته. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وينبغي أن يكون المفتي كالراوي في أنه لا 
تؤثر فيه القرابة والعداوة» وجر النفع» ودفع الضرء لأنه في حكم من يخبر عن الشرع بما لا 
اختصاص له بشخص» فكان كالراوي لا كالشاهد وفتواه لا يرتبط بها إلزام بخلاف حكم 
القاضي. قال: ووجدت عن صاحب «الحاوي» أن المفتي إذا نابذ في فتواه شخصاً معيناًء صار 
خصماً معانداً» ترد فتواه على من عاداه» كما ترد شهادته. قال الصيمري: ويقبل فتاوى آهل 
الأهواء والخوارج» ومن لا يكفر ببدعته ولا بفسقهء وذكر الخطيب هذا ثم قال: وأما الشراة وهم 
بضم الشين المعجمة» والرافضة الذين يسبون السلف» ففتاويهم مردودة» وأقاويلهم ساقطة. ومن 
كان من أهل الفتوى وهو قاض» فهو كغيره» فلا يكره له الفتوى هذا هو الصحيح الذي عليه 
الجمهورء وقيل: له أن يفتي في العبادات وغيرهاء مما لا يتعلق بالأحكام» وفي الأحكام 
وجهان. قال ابن المنذر: يكره فتواه في الأحكام دون غيرهاء وهل يشترط في المفتي أن يعرف 
من الحساب ما يصح به المسائل الحسابية الفقهية؟ وجهان. حكاهما الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني» وصاحبه أبو منصور البغداد. 
ويشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقيه النفس» حافظاً مذهب 
إمامهء ذا خبرة بقواعده» وأساليبه ونصوصهء وقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر 
المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك» ولو وقعت له واقعة» لزمه أن يستفتي فيهاء 
ويلتحق به المتصرف البحاث في الفقه من أئمة الخلاف» وفحول المناظرين» لأنه ليس أهلاً 
لإدراك حكم الواقعة استقلالاًء لقصور آلته» ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه 
المعتبر. وإذا استفتى العامي عما لم يقعء لم يجب جوابه ولا يجوز للمفتي أن يتساهل في فتواه» 
ومن عرف بذلك» لم يجز أن يستفتي» وتساهله قد يكون بأن لا يثبت» ويسرع بالجواب قبل 
. استيفاء الفكر والنظرء فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنهء فلا بأس بالإسراع» وعلى هذا يحمل ما 
نقل عن الماضين من المسارعةء وقد يكون تساهله بأن تحمله أغراض فاسدة على تتبع الحيل 
المحرمة المكروهةء والتمسك بالشبهة طلباً للترخيص على من يروم نفعهء أو التغليظ على من 
يروم ضرهء ومن فعل هذاء فلا وثوق به. وأما إذا صح قصده» فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيهاء ولا تجر إلى مفسدة» ليخلص بها المستفتي من وريطة يمين ونحوهاء فذلك حسن» وعليه 
يحمل ما جاء من بعض السلف من هذا. وينبغي أن لا يفتي في كل حال تغير خلقه» وتشغل 
قلبه» وتمنعه التثبت والتأمل كحالة الغضب أو الجوع أو العطش والحزن والفرح الغالب» 
والنعاس» والملالة» والمرض المقلق» والحر المزعج» ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك» ومتى 
أحس بشغل قلبه» وخروجه عن الاعتدال» لم يفت» فإن أفتى في شيء من هذه الأحوال وهو 
يعتقد أن ذلك لم يمنعه من إدراك الصوابء» صحت فتواهء وإن كان مخاطراً. والأولى للمتصدي 
للفتوى أن يتبرع بذلك» ويجوز أن يأخذ عليه رزقاً من بيت المال إلا إذا تعين عليهء وله كفايةء 
فالحصيح أنه لا يجوز. ثم إن كان له رزق لا يجوز له أخذ أجرة؛ وإن لم يكن له رزق» لم يجز 
له أخذ أجرة من أعيان المستفتين كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني في حيلة» فقال: 
يقول للمستفتي: يلزمني أن أفتيك قولآء ولا يلزمني أن أكتب لك» فإن استأجره على الكتابة» 
جاز» وهذا الذي ذكره وإن كان مكروهاًء فينبغي أن لا يأخذ من الأجرة إلا قدر أجرة كتابة ذلك = 
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= القدر ولو لم يكن فتوى» لثلا يكون آخذاً زيادة بسبب الافتاء. قال الصيمري والخطيب وغيرهما: 
ولو اجتمع أهل البلد على أن جعلوا له رزقاً من أموالهم ليتفرغ لفتاويهمء جاز. 
وأما الهديةء فقال أبو المظفر السمعاني من أصحابنا: ويجوز له قبولها بخلاف الحاكمء لأنه يلزمه 
حكمه قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد» كما 
في الحاكم وسائر ما لا يقابل بالأعواض. قال الخطيب: وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال 
لمن نصب نفسه لتدريس العلم أو للفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب» ولا يجوز أن يفتي 
فيما يتعلق بالألفاظ كالأيمان والإقرار والوصايا ونحوهاء إلا إذا كان من أهل بلد اللافظ أو نازلاً 
منزلتهم في الخبرة بمرادهم في العادة وليس للمفتي والعامل على مذهب الإمام الشافعي في 
اا ری ا انون أن يقتي اد يعمل ا متينها دن قير ا رو 
فيه» بل عليه في القولين أن يعمل بالمتأخر منهما إن علمه» وإلا فبالذي رجحه الشافعي» فإن لم 
يكن رجح أحدهما ولا علم السابق» لزمه البحث عن أرجحهماء فيعمل به» فإن كان أهلاً 
للترجيح» اشتغل به متعرفاً ذلك من نصوص الشافعي» ومآخذه وقواعده» وإلا فلينقله عن 
الأصحاب الموصوفين بهذه الصفة» فإن لم يحصل له ترجيح بطريق» توقف. وأما الوجهان 
فيتعرف أرجحهما بما سبق إلا أنه لا اعتبار بالتأخر إلا إذا وقعا من شخص واحدء وإذا كان 
أحدهما منصوصاً للشافعي» والآخر مخرجاًء فالمنصوص هو الراجح المعمول به غالباًء كما إذا 
رجح الشافعي في أحد القولين» بل هذا أولى. ولو وجد من ليس أهلاً للترجيح خلافاً للأصحاب 
في الأرجح من القولين أو.الوجهين» فليعتمد ما صححة الأكثر» والأعلم والأورع» فإن تعارض 
أعلم وأورع» قدم الأعلم» فإن لم يبلغه عن أحد ترجيح» اعتبر صفات الناقلين للقولين» 
والقائلين للوجهين فما رواه البويطي والمزني والربيع المرادي مقدم عند أصحابنا على ما رواها 
الربيع الجيزي وحرملة» كذا نقله الخطابي من أصحابنا عن أصحابناء إلا أنه لم يذكر البويطي» 
وزدته أنا لكونه أجل من الربيع» وأقدم من المزنيء وأخص بالشافعي منه. قال الشيخ أب یرو 
ويترجح أيضاً ما وافق أكثر أئمة المذاهب. وحكى القاضي حسين فيما إذا كان للشافعي قولانء 
أحدهما كقول أبي حنيفة رضي الله عنه وجهين» قال الشيخ أبو حامد المخالف لأبي حنيفة رضي 
الله عنه أرجحء فلو لم يطلع الشافعي على معنى مخالف لما خالفه» والصحيح أن الموافق أولى» 
وبه قال القفالء وهذا إذا لم نجد مرجحاً مما سبق. ولو تعارض جزم مصنفين» فهو كتعارض 
الوجهين» فيرجع إلى البحث كما سبق» ويرجح أيضاً بالكثرة» فإذا جزم مصنفان بشيءء وجزم 
ثالث مساو لأحدهما بخلافهماء رجحناهما عليه. 
واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبهء ووجوه المتقدمين من أصحابنا 
أتقن وأثبت من نقل أصحابنا الخراسانيين غالباً إن لم يكن دائماً وهذا مما يتعلق بما نحن فيه. 
ومما ينبغي أن يرجح به أحد القولين أن يكون الشافعي رحمه الله ذكره في بابه ومظنته» والآخر 
جاء مستطرداً في باب آخر. 
واعلم أن هذا الكتاب الذي اختصرته وهذبته محصل لك جميع ما ذكرته ولا أقول هذا تبجحاً بل 
نصيحة للمسلمين ومناصحة للدين» وهما واجبان علي وعلى سائر المكلفين. 
واعلم أنه يكره للمفتي أن يقتصر في جوابه على قوله: فيه قولان» أو وجهان» أو خلاف ونحو 
ذلك» فإن هذا ليس جواباً صحيحاً للمستفتي. ولا يحصل به مقصودهء وهو بیان ما يعمل به لما- 
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ذكرناء بل ينبغي أن يجزم بما هو الراجح› فإن لم يظهر له الراجح. انتظر ظهوره» أو امتنع من 


الإفتاء في المسألة» كما فعله كثير من أصحابنا وغيرهم . 

واعلم أنه متى كان قولان قديم وجديد» فالعمل على الجديد إلا في نحو عشرين أو ثلاثين مسألة 
قد أوضحتها مفصلة في أول شرح «المهذب» مع ما يتعلق بها ويترتب بهاء ويترتب عليهاء وبالله 
التوفيق» وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل» فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة» وإذا 
كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب» فإنه خطأ بالاتفاق» وليس له يكتب الجواب على ما 
يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له» بل يذكر جواب ما في الرقعة فإن أراد 
الجواب على خلاف ما فيهاء فليقل» وإن كان هو المبتدىء بالافتاء فى الرقعة» قال الصيمري 
وغيره: فالعادة قديماً وحديثاً أن يكتب في الناحية اليسرى» لأنه أمكن. قال الصيمري وغيره: 


ولو كتب وسط الرقعة» أو في حاشيتهاء فلا عتب عليه» ولا يكتب فوق البسملة بحال. 


ويستحب عند إرادة الإفتاء أن يستعيذ من الشيطان ويسمي الله تعالى ويحمده. ويصلي على النبي 
علق ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» ويقول: رب اشرح لي صدري) الآية» ويستحب أن 
يكتب في أول فتواه: الحمد للهء أو الله الموفق» أو حسبنا الله» أو حسبي الله ونحو ذلك» نقل 
ذلك الصيمري عن كثيرين» قال: وحذفه آخرون. قال: ولا يدع أن يختم جوابه بقوله: والله 
أعلمء أو وبالله التوفيق ونحوه. قال: ولا يقبح أن يقول: الجواب عندناء أو الذي عندناء أو 
الذي نذهب إليه كذاء لأنه من أهله قال: وإذا كان السائل قد أغفل الدعاء للمجيب. أو الصلاة 
على رسول الله ية في آخر الفتوى» ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به» ويكتب بعد: 
والله أعلم» ونحوه: كتبه فلان» أو فلان بن فلان الفلاني» فينتسب إلى ما يعرف به من قبيلة أو 
بلد أو غيرهماء ثم ينتسب إلى المذهب» فيقول الشافعي أو الحنفي ونحوهماء قال الصيمري: 
وإن كانت الفتوى تتعلق بالسلطان» دعا له» فقال: وعلى السلطان أو على ولي الأمر وفقه الله 
أو أصلحه» أو سددف أو شد أزره» ولا يقول: أطال الله بقاءه. فإنه ليس من ألفاظ السلف. وقد 


.بقل النحاس اتفاق العلماء على كراهية أطال الله بقاءك. وقد أوضحت هذه اللفظة وما يتعلق بها 


ويشبهها في آخر كتاب «الأذكار». وينبغي أن يختصر جوابه» ويكون بحيث يفهم للعامة فهماً 
جلياًء قال الصيمري والخطيب وغيرهما: وإذا سئل عمن قال: أنا أصدق من محمد بن عبد اللهء 
أو الصلاة لغو ونحو هذه العبارات» فلا يبادر بقوله: هذا حلال الدمء أو عليه القتل» بل يقول: 
إن ثبت هذا بإقرارهء أو ببينةء استتابه السلطان» فإن تاب» قبلت توبته» وإلا فعل كذا وكذا 
وأشبع القول فيه» وإن سئل عن شيء يحتمل وجوهاً يكفر ببعضها دون بعض قال: يسأل القاتل» 
فإن قال: أردت كذاء فالجواب كذاء وإن قال: أردت كذاء فالجواب كذا. وإذا سئل عمن قتل 
أو قلع سناً أو عيناً» احتاط في الجواب» فيذكر الشروط التي يجب باجتماعها القصاص» وإذا 
سئل عمن فعل ما يقتضي تعزیره» ذكر ما يعزر به» فيقول: ضربه السلطان ما بين كذا وكذاء ولا 
يزاد على كذاء وينبغي أن يلصق الجواب بآخر الاستفتاء» ولا يدع بينهما فرجة مخافة أن يزيد 
السائل شيئاً يفسد الجواب. وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة» كتب على موضع الإلصاقء 
وإذا ضاق آخر الورقة عن الجواب» لم يكتبه في ورقة أخرى» بل في ظهر هذه أو حاشيتها وأيهما 
أولى؟ فيه ثلاثة أوجهء ثالثها: هما سواءء والراجح أن حاشيتها أولى» وبه قطع الصيمري وغيره» 


وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتي أو خصمه» ووجوه الميل معروفة. ومنها أن يكتب ماله = 
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= دون ما عليه» وليس له أن يعلم أحدهما ما يدفع به حجة صاحبه» وإذا ظهر له أن الجواب خلاف 
غرض المستفتي» وأنه لا يرضى بكتابته في ورقته» اقتصر على مشافهته بالجواب» ويجب عليه 
عند اجتماع الرقاع أن يقدم الأسبق فالأسبق. كالقاضي وهذا فيما يجب فيه الإفتاء» فإن تساووا 
وجهل السابق» أقرع والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة» والمسافر الذي شد رحله» ويتضرر بتخلفه 
عن رفقته إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يتضرر غيرهم تضرراً ظاهراًء فيقدم حينتذٍ بالسبق» 
ثم القرعة» ثم لا يقدم أحداً إلا في فتيا واحدة. قال الصيمري وغيره: إذا سئل عن ميراث» 
فالعادة أن لا يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرهما مما يمنع الإرث» بل المطلق 
محمول على ذلك بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات» ولا بد أن يقول في الجواب: من 
أبوين أو أب أو أم» وإذا سئل عن المنبرية وهي زوجة وأبوان وينتان» لا يقول: للزوجة الثمن› 
ولا التسعء لأنه لم يطلقه أحد من السلف»› بل يقول: لها الثمن عائلا وهو ثلاثة أسهم من سبعة 
وعشرين سهماًء أولها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين» وإذا كان في المذكورين من لا يرث أفصح 
بسقوطهء فقال: وسقط فلان» فإن كان سقوطه في حال دون حال» قال: في هذه الحالة ونحو 
ذلك لثئلا يتوهم أنه لا يرث بحال. قال: وينبغي أن يكون شديد الاحتراز في جواب 
المناسخات . قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من 
دين أو وصية إن كاناء قالوا وإذا رأى في الرقعة فتوى غيره ممن هو أهل للافتاءء وخطه موافق 
لما عنده» كتب تحته الجواب صحيح» أو جوابي مثل هذاء أو بهذا أقول وله أن يكتب الجواب 
بعبارة أخصر من عبارة السابق. وإن كان فيها خط من ليس بأهل» قال الصيمري وغيره: لم يفت 
معهء لأن ذلك تقرير للخطأء بل يضرب عليه» وينهر المستفتي» ويعرفه قبح ما فعله» وأنه كان 
واجباً عليه البحث عن أهل الفتوى. وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه. سأل عنهء فإن لم يعرفه» 
فله الامتناع خوفاً مما قلناه. والأولى أن يأمر صاحبها بإبدالهاء فإن أبى» أجابه شفاهاًء وإذا خاف 
فتنة من الضرب عليهاء ولم تكن فتياه خطأء امتنع من الافتاء معه. 
وهل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاءء نظر إن كان منتسباً إلى مذهب» بني على 
وجهين»ء حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب أم لا؟ أحدهما: لاء لأن المذهب 
لعارف الأدلةء فعلى هذا له أن يستفتي من شاء» وأصحهما عند القفال له مذهب» فلا تجوز 
مخالفته. وإن لم يكن منتسباًء بني على وجهين» حكاهما ابن برهان بفتح الباء من أصحابنا في 
أن العامي هل يلزمه التقيد بمذهب معين؟ أحدهما: لاء فعلى هذا هل له أن يقلد من شاء أم 
يبحث عن أسد المذاهب. فيقلد أهله وجهان» كالبحث عن الأعلم. والثاني وبه قطع أبو الحسن 
إلْكيًا: يلزمه. وهو جار في كل من يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم» لثلا 
يتلقط رخص المذاهب بخلاف العصر الأول» ولم تكن مذاهب مدونة» فيتلقط رخصها.: فعلى 
هذا يلزمه أن يختار مذهباً يقلده في كل شيء» وليس له التمذهب بمجرد التشهي» ولا بما وجد 
عليه أباءء هذا كلام الأصحاب. والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب» بل يستفتي 
من شاء» أو من اتفق» لكن من غير تلقط للرخص» ولعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. وإذا 
استفتى وأفتاه المفتي» فقال أبو المظفر السمعاني: لا يلزمه العمل به إلا بإلزامهء قال: ويجوز أن 
يقال: يلزمه إذا إخذ في العمل بهء وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحتهء قال: وهذا أولى 
الأوجهء والمختار ما نقله الخطيب وغيره» أنه إذا لم يكن هناك مفت آخرء لزمه بمجرد فتواه» = 


TY‏ كتاب أدب القضاة 


وأما لفظ الكتاب فليعلم قوله «ذكرا» بالحاء. 

وقوله: «مجتهداً» كذلك . 

وقوله: (بصيراً» بالميم والواو. 

وقوله: «والجاهل والمقلّد» لا ضرورة إلى الجمع , بين اللفظين» فإنه لو اقتصر 
على المقلّد لتناول العاميٌ الصزف وغيره» بل أهل الأصول يجعلون المقنّدء كيف کان» 
جاهلاًء ويخصون في اصطلاح الباب اسم العالم بالمجتهد. وإذا جمع بينهماء » فكأنه 
أراد بالجاهل العاميّء الصرف وبالمقلّد الذي حصّل شيئاً من العلم» ولم يبلغ رتبة 
الاجتهاد. 

وقوله: «والذي يجتهدٌ في مذهب أحد الأئمة» له الفتوى على وجه» ويكون 
مقلداً للإمام الميت» قد عرفت أنه إذا كان المأخذ أن الميت» هل يُقَّلّدء فلا حاجة إلى 
كونه مجتهداً في المذهب» وليس قوله «إلا إخباراً عن مذهب الغير» وأمّا قوله: «فلا 
يتتصب للقضاء فإنه يوافق ما سبق من اشتراط الاجتهاد؛ لأنه مقلدء وإن كان مجتهداً في 
مذهب ذلك الإمام قال في «الوسيط»: ويجب تقديمه للقضاء على مَنْ لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد في المذهب. 


قال العَرَالِيُ : الثَّالِتَةُ : إِذَا د هي القاضِي عَنْ الاتخلافٍ لَمْ يستخيف. لق 
اليه قَفِيهِ ثَلامَةٌ أَوْجُ4 رفي التَاِثِ يَسْتَخْلِفٌ إِنِ أَنَسَعَتِ الخُطَةٌ ولأ قلا وَيُشْتَرَط في 
الخَلِيمَةِ صِفَاتُ القّضَاةٍ ة إلا ئا لَمْ يفَوْض إِلَيه إلأسَمَاءٌ شَهَادةٍ وغل قلا يُشمَرَط إلا على 
ذلك القَدْرٍ وَلَِيِسَ لَه أَنْ يَدْءَ يَشْتَرِط عَلَّى النَّائْبٍ ب الحكم بخلآف أَجْيهَادِهِ أو بخِلاقٍ مُعْعَقَدٍ 
صَاحِبِه إِذَا جوزتا تَوْلِيَةَ المُقَلْدِ عِنْدَ الصُرُورَةٍ. 


= وإن لم تسكن نفسهء وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه» إذ له أن يسال غيره» وحيتئذٍ فقد 
يخالفه» فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتيين» وينبغي للمستفتي أن يبدأ من المفتين 
بالأسن الأعلم ويالأولى فالأولى فإن أراد جمعهم في رقعة» وإن أراد إفرادهم في رقاع» وبدأ بمن 
شاء» وتكون رقعة الاستفتاء واسعة» ويدعو في الورقة لمن يستفتيهء ويدفع الورقة إلى المفتي 
منشورة» ويأخذها منشورة» فيريحه من نشرها وها وإذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً في بلده 
ولا غيره» ولا من ينقل حكمهاء قال الشيخ أبو عمرو: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية» 
وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع» والصحيح في كل ذلك أن لا تكليف ولا حكم في حقه 
أصلاًء فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة شيء بصنعه. فهذا آخر النبذ التي يسر الله الكريم إلحاقها 
وهي وإن كانت طويلة بالنسبة إلى هذا المختصر فهي قصيرة بالنسبة إلى ما ذكرته في شرح 
«المهذب»» وموضع بسطها والزيادات والفروع هناك. وهذا الفصل مما يكثر الاحتياج إليه» فلهذا 
بسطناه أدنى بسط 
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قال الرَافِعِنْ: المسْتَحَبٌ للإمام إذا ولى رجلاً للقضاءء أن يأذن له في 
.. الاستخلاف؛ ليكون أسهل عليه» وأقضى إلى فصل الخصومات» فإن لم يأذن» فإما أن 
يطلق التولية» أو ينْهّاه عن الاستخلاف. 

الحالة الأولى: إذا أطلق التولية» فيُنْظرء إن كان ما فوّضّه إليه مما يمكنه القيام بهء 
كقضاء بلدة صغيرة فوجهان: 

أصخهما: أنه ليس له الاستخلاف» لأن الإمام لم يرض بنظر غيره. 

والثاني: وبه قال مالك رحمه الله فيما حكى الإصطخري: أنه يجوز؛ لأنه 
ناظر في المصالح العامةء فَيُمِكَنّ من الاستخلاف» كالإمام» وإن لم يمكنه القيام بما 
فوضه إليه؛ كقضاء بلدتين فصاعداًء أو قضاء البلدة الكبيرة فله أن يستخلف؛ لأن قرينة 
الحال مشعرة بالإذن. 

وشبهوه بما إذا دفع متاعاً إلى إنسان ليبيعه» وهو ممن لا يعتاد الطواف بالأمتعة 
والنداء عليهاء فإنه يكون إذناً في دفعه إلى من يقوم بذلك» ثم فيم يستخلف في القدر 
الزائد على ما يمكنه القيام أم في الكل فيه؟ وجهان: 

أصحّهما: الأول؛ لأن ذلك القدر هو المعلوم في القرينة» والقياس فيما إذا أذن 
له في الاستخلاف» أن يكون في القدر المستحْلّف فيه هذان الوجهان إلا أن يصرح 
بالإذن في الكل» وقطع القاضي ابن كج بأنه عند الإذن المطلق يستخلف في الكل. 

الثانية: إذا نهاه عن الاستخلاف» لم يجز له الاستخلاف» فإن كان ما فوّضه إليه 
أكثر مما يمكنه القيام به» ففي «الشامل»: أن القاضي أبا الطيّب جعل وجُود النّهْي 
كعدمهء والأقرب أحد أحتمالين» إما بطلان التولية» ويحكى هذا عن ابن القَطانء أو 
اقتصاره على ما يقدر عليه» وترك الاستخلاف' . 

وجميع ما ذكرنا في الاستخلاف العام» أما في الأمور الخاصّة كتحليف وسماع 
بينة» فمنهم مَنْ جعله على الخلاف» وهو قضية إطلاق الأكثرين» وعن القَّمّال: القطع 
بجوازه؛ لأن القاضي لا يُسْتَعَْئ عنه» وهو جار مجرى التوكيل . 

وقوله في الكتاب «وإن أطلق التولية ففيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يستخلف. إن 
اتسعت الحطة» وإلا فلا» فيه إثبات وجهين مطلقين: 

أحدهما: الجوازء إن اتسعت خطة الولاية» وتعذّر القيام بما قُوْض إليه» أو لم 
يتسيع . 


)١(‏ قال النووي: هذا أرجحهما. 
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والثاني : المنع في الحالين والوجهان فيما إذا لم يتسع» ولم يتعذّر مشهوران» فأما 
مع الاتساع والتعذرء قليلاً ما يُوجَد للأئمة - رحمهم الله حكايةٌ الخلآف فيه» وإنما 
الذي ذكروه جواز الاستخلاف» كما بِيّئاء لكنّ إثبات الخلاف فيه يتأيدء بأن جواز 
التوكيل مع كثرة التصرفات وتعذر القيام بها يختلف فيه كما سبق في الوكالة'''» فكذلك 
ههناء ثم يتعلق بالاستخلاف فُرُوعٌ : 

أحدها: يشترط في الخليفة ما يشترط في القاضي» قال الشيخ أبو محمد» وغيره؛ 
لو فوض إليه أمراً خاصّاًء كفاه من العلم ما يحتاج إليه في ذلك الباب» حتى أن نائب 
القاضي في القرى إذا كان المفوّض إليه سَمَاعَ البينة ونقلها دون الحكم» كفاه العلم 
بشرائط البينة» فلا يشترط فيه رتبة الاجتهاد. 

الثاني : قال القاضي الرُويانيٌ ف فى «التجربة» : : نص الشافعيٌّ - رضي الله عنه - في 
«المبسوط» يدل على أن الحاكمَ الشافعيٌ لا يجوز أن يستخلف من يخالفهء والمذهب 
المشهور خلافه؛ لأن الحاكم يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده» بل لو شرط على النائب أن 
يخالف اجتهاده ويحكم باجتهاد المنيب» لم يجز»› وكذا إذا جاز تولية المقلّد للضرورة 
فاعتقاد مقلده في حقه كاجتهاد المجتهد» فلا يجوز أن يشترط عليه الحكم بخلاف 
اعتقاد مقلده . 

ولو خالف» وشرط الحنفي على النائب الشافعي الحُكُمّ بمذهب أبي حنيفة» قال 
في «الوسيط»: له الحكم في المسائل المتفقة بين الإمامَيْن› وفي المختلف فيها لا 
يحكمء أما بمذهب أبي حنيفة» فلأنه يخالف معتقده. وأما بمذهب الشافعيٌ ‏ رضي الله 

عنه ‏ فلأنه غير مأذون فيه. وهلا حكم بضجة الاستخلاف» ورعاية للشرط› ولكن 

أَقْضَى القّضاة الماوَزْدِيٌ» وصاحِبّي «المهذّب» «والتهذيب»» وغيرهم قالوا: لو قلّد 
الإمام رجلا القضاءَ على أن يقضي بمذهب عَيّنّه» بطل الشرط والتقليد جميعاًء فقضية 
هذا: بطلان الاستخلاف هناك . 

وفي فتاوى القاضي الحسين: أن الإمام الحنفيٌ» إذا ولى شافعياً بشرط ألا يقضي 
بشاهد ويمين» ولا على غائب تصح التولية» ويلغو الشرط» حتى يقضي بما يؤدي إليه 
اجتهاده» فقضية هذا: ألا يراعى الشرط هناك قال الماوَزدِيٌ: ولو لم تجز صيغة 
الشرط» ولكن قال الإمام: قلدتك القضاءء فأخكم يمذهب فلانء ولا تحكم بمذهب 
فلان» صح التقليدء ويلغو الأمر والنهي؛ وكان يجوز أن يجعل هذا الأمر شرطاً 
وتقييداًء كما لو قال: قلّدنّك القضاءء فاقض في موضع كذاء وفي يوم كذا. 


ولو قال: لا تحكم في قتل المسلم بالكافرء والحرٌ بالعبد» جار وكان قَضْراً 


() سقط من: ز. 
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لعمله على بقية الحوادث» وحكى وجهين فيما لو قال: لا تقض فيهما بالقصاص : أنه 
يلغوء أو يكون منعاً له من الحكم بالقصاص نفياً وإثباتاً. 

الثالث : حيث لا يجوز الاستخلاف» فلو استخلف» فحكم الخليفة باطل» نعم» 
لو ترافع إليه الخصمان ورضيا بحکمه» فيكون كالحكم. ولیس للقاضي إنفاذ حكمه» 
بل يستأنف الحكم بين الخصمين» وعن أبي حنيفة فيما حكاه صاحب «التلخيص»: إذا 
أنفذ القاضي حكمه»ء نفذ وإذا جاز الاستخلاف» فلو استخلف من لا يصلح للقضاءء 
فحكمه باطل أيضاًء ولا يجوز إنفاذه. 

َال العَرَاِيُ : الرَّابِعَةُ : لو نُصّبَ في البَلَدِ نَاضِيَينِ كَل وَاجِدٍ يَخْنَصُ يِطَرَفٍ جار 
وَإِنْ شَرَط أَنَقَاَهُمَا في كَل كم لَمْ يَجُرْء وَإِنْ آنْبَتَ الاستفلآل لكل وَاحِدٍ قَوَجْهَان ثُمْ 
إذَا َتارّعَ الحَصْمَانِ في الالخبيار أو أَرْدَحَمَ مُتَدَاعِانِ فَالْفرعَة. 

ال الرّافِعِي : إذا نصب الإمام قاضيين في بلد واحدء نُظِرَ؛ إن خصص كل واحد 
منهما بطرف من البلد» أو عين لكل واحد منهما زماناًء أو جعل أحدهما قاضياً في 
الأموال والآخر في الدماء والفروج» جاز قال القاضي ابن كج : وكذا لو ولأهما على أن 
یَخکم کل واحدٍ منهما في الواقعة التي يرفعها إليه المتخاصمان» وإن عمم ولايتهما 
مكاناً وزماناً وحادثة» فإن NS‏ لم يجزء لأن الخلاف في 
مواقع الاجتهاد مما يكثرء فتنفى الخصومات عن مقصوده. 

وإن أثبت لكل واحد منهما الاستقلال» فوجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما فى الولاية العظمّئ ولأن الخصمين يتنازعان فى 
اختيارهماء وفي إجابة داعيهما. وليس أحدهما بأولّئ من الآخر بخلاف الإمام مع 
القاضي» والقاضي مع الغائب» فعلى هذا إن ولاهما معاًء بطلت توليتهما. وإن ولى 
على التعاقب. صحت تولية الأوك» وأصخهما الجواز» كنصب الوكيلين والوصيين» 
فعلى هذا يُجابُ من سبق داعيه» فإن جاءا معا حكمت القرعة» وإذا تنازعا في اختيار 
القاضيين» أطلق في الكتاب أنه يحكم بالقرعة. 

وقال القاضي الماوَّزدِيٌ : القول قول الطالب دون المطلوب» فإن تساوياء حَضُرًا 
عند أقرب القاضيين إليهماء فإن استويا في القرب» ففي أحد الوجهين يقرع» وهو 
الأظهرء وفي 0 يُمنعَان من التخاصم» حتى يتفقا على أحدهماء وإن أطلق» نصب 
اثنين » ولم يث يشترط عليهما الاجِتماعَ. ولا صرح بالاستقلال» فعن صاحب «التقريب» 
يحمل على إثبات الاستقلال”'» تنزيلاً للمُطْلّق على ما يجوزء وعن غيره: أنَّ التولية 


)١(‏ قال في المهمات: ويحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوص إلى من- 
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فاسدةٌ» ما لم يصرح بإثبات الاستقلال والله أغْلَمٌ. 


قَالَ العرَالِي : الخامسة مِسَهُ النْحْكِيمْ جَائِرُ عَلَى أَضعَفٍ القَْلَيْنِ فِي الأمْوَالء وفي 
التكاح خلاف مُرَنَبّ واو بالمنْع ‏ وَفِي المُقُويَاتِ الى بالمَْع مِنَ التكاح› ِن كَانَ في 
البَلّدِ قاض فَهُوَ أَبْعَنَهُه ثم إِنْ جَوَرْنَا فَلِيسَ ا لَهُ الحَبْسٌ وَأَسْيِيقَاءُ العُقُوبَة» ولا يَنفُذُ حكمُهُ 
ل ع وََل يِب 


قال 57 E‏ 0 الخصمان واحداً من الناس ليحكم بينهما: وهل 
لحكمه اعتبار؟ فيه قولان : 


أحدهما: لا؛ لأن تقليد القضاء من مناصب الإمام» فلا يثبت للآحاد» ولأن فيه 
تفويت الحكومات على القاضي» وتفويت رأيه ونظره فيها. 


الاي نمم ؛ لما رُوِيَ أن عَمَرو ابي ن كخ د رضي الله عتهما تحاكما إلى 
زيْدٍ بن ثابت” “وان عفان وف ا إلى بيد بد - رضي الله عنه"؟ ‏ 
5 - قال: مَنْ حَكم بَيْنَ اين تَرآضياً بو فَلْمْ يَعْدِلء فَعَلَئِهِ لغئة 
لله“ ولو لم يكن لحكمه اعتباز ولزوم» لَّمَا كان لَهذّا التهديد معنى» وهذا أضعف 
لي ل I‏ مئهم الشيخ 


= شئت أو إلى فلان ولم يقل عني ولا عنك» فصحح البغوي أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى 
لا يصلح ولم ينزل المطلق على ما يجوز. 
قال في هامش أسنى المطالب: قلت ويمكن الفرق بأن المصنف منع وصاية الوصي إلا أن صرح 
الموصي بأن يوصي عنه بخلاف تولية القضاء فإنه جائز والظاهر من اللفظ إرادة الاستغلال. 

)١(‏ قال النووي: قول صاحب «التقريب» أصح» وبه قطع الرافعي في «المحرر». 

(؟) رواه البيهقي ]١75/1١١1‏ من حديث عامر الشعبي قال: كان بين عمر وأبي خصومة في حائط» 
فقال عمر: SES‏ ال فانطلقاء فطرق عمر الباب» فعرف زيد صوتهء فقال: يا 
أمير المؤمنين ألا بعثت إليّ حتى آتيك» فقال: في بيته يؤتى الحكم . 

(۳) رواه البيهقي 178/01] من رواية ابن أبي مليكة: أن عثمان ابتاع من طلحة أرضاً بالمدينة» بأرض 

له بالكوفة» ثم ندم عثمان فقال: بعتك ما لم أرهء فقال طلحة: إنما النظر لي لأنك بعت ما 
رأيت» وأنا ابتعت مغيباً» فجعلا بينهما جبير بن مطعم حكماًء فقضى على عثمان: أن البيع 
جائز» وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيباً. 

)٤(‏ قال ابن الجوزي في التحقيق: ذكر عبد العزيز من أصحابنا من نسخة عبد الله بن جراد فذكره» 
وتعقبه صاحب التنقيح فقال: هي نسخة باطلة» كما صرح هو به في الموضوعات» وبالغ في 
الحط على الخطيب» لاحتجاجه بحديث منها فيما مضى من كتاب التحقيق . 


كتاب أدب القضاة ش ۷ 


أبو حامد وأتباعه والقاضي الرُويانيُ ‏ رحمهم الله ثم اختلفوا في محلّ القولين من 
وجهين : 

أحدهما: هل يجري القولان في جميع ما يقع فيه التداعي؟ فيه طريقان: 

أحدهما: وهو اختيار القاضي ابن كج - لاء بل يختص بالأموال» فأما النكاح 
واللعان والقصاص وحد القذف» فلا يجوز التحكيم فيها؛ لأنها أمور خطيرة» فَمْنَاطُ 
بتظر القاضي ومئصبه. 

والثاني: وبه قال الأكثرون أن الخلاف جارٍ في جميع ي لإطلاق 
الخبر السابقء وحدودٌ الله ۾ تعالّئ لا يُخکم فيهاء اف لها طالب معيّن» وفي 
«التهذيب» وغيره ما يقتضي ذهاب بعضهم إلى إجراء الخلاف فيها. 

والثاني: هل من فرق بين أن يكون في البلد قاض أو لا يكون؟ فيه طرق : 

أظهرهما: أنه لا فرق» وقال قائلون: القولان فيما إذا كان هناك قاضء أما إذا لم 
يكن فيجوز للضرورة» وعكس عاكسون» فقالوا: القولان فيما إذا لم يكن قاض» فإن 
كان» لم يجْرْ بلا خلاف محافظة على منصب القاضي . 

التفريع: إذا جوزنا التحكيم» فيشترط في المُْحَكم صفاتٌ القاضي ولا ينفذ حكمه 
إلا على مَنْ رضي بحكمه» حتى لا يضرب دية القتل الخطأ على العاقلة» إذا لم يرضوا 
بحکمه» ولا يكفي رضى القاتل» وفيه وجه آخر: أنه يكفي» والعاقلة تبع له. 

قال الشيخ أبو القَرَّج السّرْحَسِيْ : هذان الوجهان مخصوصان بقولنا: إن الدية 
تجب على الجاني» ثم على العاقلة يتحمّلُون عنه. فأما إن قأنا: إنها تجب على العاقلة 
ابتداءء فلا خلاف في أنه لا تُضْرَبٍ عليهم عند عَدَّم الرّضى وهذا حسن. 

وذكَرَ في المَضْل شيئين آخرين : 

أحدهما: أن 9 المتحاكمين إنما يشرط إذا لم يكن أحد المتحاكِمَيْن القاضي 
فاه فإن كان فهل يُشترّط رضا الآخر؟ حكى فيه اختلاف نصء وأن الظاهر أنه لا 

يُشْتّرطء وليكن هذا مَبْتِيَاً على جواز الاستخلاف. إن جازء فالمرجوع إليه نائب 

القاضي . 

| والثاني : أنه يُشْتَرَطُ على أحد الوجهين أَنْ يکود المتحاكمّان» بحيث يجوز 
للمحكم أن يحكم لكل واحد منهماء حتى إذا كان أحدهما ابئه أو أباى لم يجز التحكيم 
وليس للمحكم الحبس» > بل عليه الإثبات والحكمء وفيه وجه بعيد: أنه يحبس 
کالقاضي» ویم يلزم حكمه؟ فيه قولانء ويُقَالٌ وجهان: 

أحدهما: بتراضيهما بعد الحكم» وبه قال المزنيُ؛ لأن رضاهما مُعْتَبَرٌ في 


E۸‏ كتاب أدب القضاة 


الحكم» > فكذلك في لزومه» وهذا أشبه بما قيل في قسمة من تراضي الشريكان بقسمته 
على ما سيأتي. 

وأصحهما: على ما ذكر القاضي الرويانيٌ» 0 وأحمد 
- رحمهما الله أنه يلزم بنفسه كحكم الحاكم» ويدل عليه الخبر الذي سبق 

ومهما رَجَحَ أحد الخصمين قبل أن يحكم» خا 
المدعي شاهدين» فقال المدعَى ل عليه : عَرَلْتْكَ لم يكن له أن یحکم› وعن الإصطخرّي 
- رحمه الله - فيما إذا أحسنٌ المدّعَئ عليه بالحكم تخر: م وجهين؛ في ائه هل يُمَكْن من 
الرجوع والظاهر الأول» وإذا جوّرْنا التحكيم في غير الأموال» فإذا خطب رجلٌ امرأةٌ 
وحكما رجلا في التزويج» كان له أن يزوج» قال الرويانيٌ: وهذا هو الأصحء واختيار 
الأستاذ أبي إسحاق وأبي طاهر الزيادي» وغيرهما من المشايخ» وإِنّمَا يجوز فيه 
التحكيم» إذا لم يكن لها ولي خاص من نسيب أو مُعْتّقَء وشرط في بعض الشروح ألا 
يكون هناك حاكم . 

وحكى صاحب «العدة». 


القاضي أبو المكارم الطبريٌ ابن أخت الروياني وجهين في اشتر تراطه» وليكن هذا 
دين على الوت القادقة بين أن كرتي اليلد ا أو لا کون وإذا رُفِعَ حَُكمُ 
المحكم إلى القاضي» لم ينقضه إلا بما ينقض قضاء غيره » وقال أبو حنيفة : له نقضه إذا 
لم يوافق رأيه» بخلاف قضاء القاضي وقوله في الكتاب «وفي النكاح خلاف مرتب» إلى 
آخره» يشير إلى الطريقتين المذكورتين في أن الخلاف» هل يجري في غير الأموال؟ 
ووجه ترتيب النكاح على الأموال أنه أتم خَطَراًء وأجدر بالاحتياط» ووجه ترتيب 
العقوبات على النكاح؛ أنه يسعى في دفعهاء ولا يُوَسّع بابها. 

وقوله: «فَلَيْسَ له الحبس» معلم بالواو. 
؟ وقوله «واستيفاء العقوبة»» أراد به أنه وإن حكم بشيء من العقوبات كالقصاص 
وحد القذف» فإنه لا يستوفيه» قال في «الوسيط»: لأن ذلك يخرم أبّهة الولاة. 

هذا شرح الفَضْل الأول المعقودٍ في التولية ونختمه بمسائل أخر تتعلق بالتولية. 

يجب على الإمام نصب القاضي في كل بلدة وناحية عَرَفَ أنها خاليةٌ عن 
القاضي ؛ إما بأن يبعث إليهم قاضياً من عنده» أو بأن يختار منهم من يصلح لذلك» ثم 
إن عرف من حال من يوليه عِلْماً وعدالةٌ فذاك› وإلا أحضره وجمع بينه وبين أهل 
العلم؛ ليقف على قَذر علمه» ويسأل عن سيرته جيرانّه وخلطاءه» وإذا ول 
يعرف حاله» لم تنعقد التوليةء وإن عرف من بعد أنه بصفات القضاة . 


كتاب أدب القضاة ۳۹ 


ويجوز أن يجعل الإمام نصب القاضي إلى والي الإقليم» وأمين البلدةء وإن لم يكن 
المجعول إليه صالحاً للقضاءء لأنه سفير محضء وكذا لو فرض إلى رجل من عرض 
الناس اختيار قاض» وليس له أن يختار والدَهُ ووَلَدَهُ كما لا يختار نفسهء ولو قال لأهل 
لد اختاروا رجلاً منكم » وقلّدوه القضاء؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجهين. 


أشبههما: الجوازء ولا بد في التولية من تعيين محل ولايته من بلدةٍ أو قريةٍ أو 
ناحية؛ ولا بد من ت تعيين المُوَلْنء فلو قال وَلَيْتُ أحد هذين» أو من رغب في القضاء ببلدة 
كذا من علمائهاء لم يجزء ولو قال: فوضت إلى فلان وفلان» فهذا نصب قاضيين . 

وفي كتاب «الأحكام السلطانية» للقاضي الْمَاوَرْدِيٌ ‏ رحمه الله أن تولية القضاء 
تنعقد بما ينعقد به الوكالة» وهو المشافهة باللفظ› والمراسلة» والمكاتية عند الغيبة» 
ويجيء في المراسلة والمكاتبة خلاف كما مر في الوكالة» وإن كان الظاهر ما ذكره. 
وفيه أن صريح اللفظ قوله: وليتك» واستخلفتك., واسْتَئبتُكَء ولم يذكر التفويض بصيغة 
الأمرء بأن يقول: اقض بين الناس» أو احكم ببلدة كذا. وهو ملحق بالصريح كما في 
الوكالةء وفيه أن الكنايات اعتمدت 0 القضاءء أو عولت عليك أو رَدَدنُه إليك. 
أو فُوّضْتٌء أو وكلت» أو أسندت» فينبغي أن يقترن بها ما يلحقها بالصريح» ولأ يكاد 
يتضح فرق بين أن يقول: وليتك القضاءء وبين أن يقول: فوضته إليك”'' وفيه أن عند 
المشافهة يُعْتَبَرُ القَبُول على الفورء وفي المراسلة والمكاتبة: لا يُعْتَبَرْ المَؤْرهِ كما سبق 
في الوكالة» خلاف في أنه هل يُشْتّرط القبول؟ وذكرنا أنه إن كان شرطاًء فالأظهر أنه لا 
يُعتبّر فيه الفورء فليكن كذلك ههنا. 

ويجوز تعميم التولية وتخصيصهاء إما في الأشخاصء بأن يوليه القضاء بين سُكان 
محله أو قبيلة أو فى خصومات شخصين معينين» وكناالو ولاه القضاء بين مق برك فى 
داره» أو س الخصوم. وإما في الحوادثء» بأن يوليه في الأنكحة دون الأموال» 
أو في قدر معيّن من المالء وإمًا في طرف الحكم؛ بأن يوليه القضاء بالإقرار دون 
البينةء وإما في الأمكنة» وهو ظاهرء وإما في الأزمان؛ بأن يوليه سنةً أو یوما معيناً أو 
يوماً سماه من كل أسبوع» وذكر القاضي ابن كج وجهاً: أنه إذا قال دك سنة 
بطلَتٍ التَوْلِيّةٌ كما في الإمامة» والظاهر الأول تشبيهاً بالوكالة» ولو كان كالإمامة» لما 
جاز سائر التخصيصات. 


ومن ولى القضاء مطلقاًء استفاد بالتولية المطَلَقَةٍ سَمَاعٌ لبي والتحليف» وفصل 


)١(‏ قال النووي: الفرق واضح فإن قوله: وليتك متعين لجعله قاضياًء وفوضت إليك محتمل أن يراد 
توكيله في نصب قاض . 


5 كتاب أدب القضاة 


الخصومات بحكم باتٍ أو يصلح عن تراض» واستيفاء الحقوق» والحبس عند الحاجة» 
والتعزير وإقامة الحدود» وتزويج اللواتي ليس لهن ولي خاص» والولاية في مال الصغار 
والمجانين والسفهاءء والنظر في الضوالء وفي الوقوف حفظاً للأصول» وَآيشناً إيضالة 
للغلات إلى مصارفها بالفحص عن حال المتولي » إذا كان لها متولى» وبالقيام به» إذا لم 
يمكن» قال القاضي الماوَزدِيٌ: ويعمم في الوقوف العامة والخاصة؛ لأن الخاصة 
ستنتهي إلى العموم أيضاًء والنظر في الوصاياء وتعيين المصروف إليه» إذا كانت الوصية 
لجهة عامة» بالقيام بها > إن لم يكن وصيّ» وبالفحص عن حاله» إن كان» والنظر في 
الطرق» والتعدي فيها بالأبنية» وإشراع ما لا يجوز إشراعه من الأجنحة» قال القاضي 
أبو سعد الهرويٌ: ونصب المفتيين المُحتسبين وأخذ الزكوات. 

وفصل الماوَزْدِيُ أمر الزكوات؛ فقال: إن أقام الإمام لها ناظراً» أخرجت من 
عموم ولاية القاضي» وإلاء فوجهان» ويشبه أن يطرد هذا التفصيل فى المحتسبين» 
وكذلك القول في إمامة صلاة الجمعة والعيدين» ويقرب من هذه ا 
في المساجد» وليس للقاضي جباية الخراج والجزية بالتولية المطلقة في أظهر الوجهين 

كَالَ العَرَالِىُْ : القَضل الثَانِي في العَزْلٍ: وَفِيهِ مَسَائْلُ : الأولّئ: أن طَرِانَ اجون 
وَالعَمل وَالنْسْيَانٍ يُوجِب ب الانْعِدَالَ» وَكَذًَا طَرَيَانُ الفِسق عَلَى الأَظهَرٍء وَلَوْ جَنّ ا َم قاق 
عَادَتْ وينه عَلَى أَضْمَفٍ الوَجْهَيْنٍ 


قَالَ الرَافِعِيٰ : OT‏ 

إحداها: إذ بن أو أَعُمِيَ عليه أو عمي أو خرس أو خرج عن أهلية الضبط 
والاجتهاد بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه في هذه الأحوال" “» وكذا لو فسق في أصح 
الوجهين» بخلاف الإمام الأعظم إذا فسق» لما في إبطال ولايته من اضطراب الأمور 
وحدوث الفتن. 1 

وإذا طرأت هذه الأحوال وزالت» ففي عود ولاية القاضي وجهانء قد ذكرناهما 
في باب الوصاية . 


)0( يكن من رو العنى ما ]ذا ع ال وخر بين وقبل البينة واستوفى الشروط ولم يبق إلا 
قوله حكمت» ولم يحتج الحكم إلى إشارته فإنه ينفذ حكمه على الأصح في تلك الواقعة كما 
ذكره المصنف في الباب الثالث في مستند علم الشاهد. 
وقال الشيخ البلقيني: : ويصير العمى مانعاً من الحكم فيما يحتاج إلى الإبصار إلا أنه يحصل به 
العزل مطلقاً كالفسق وفيما ذكر أي وهو الصورة المذكورة لا يحتاج إلى الإبصار ينفذ حكمه فيه 
لبقاء ولايته وعدم المانع من نفاذ الحكم» » انتهى . 
وقول الشيخ المصنف لم ينفذ حكمه أي لانعزاله على الصحيح. 


كتاب أدب القضاة ا٤٤‏ 


وأصحهما: أنها لا تعود إلا بتولية مستأنفة» وبالثاني أجاب صاحب «التلخيص» 
تخريجاً من قول الشافعيٌ - رضي الله عنه - في أهل البَغْي؛ لأنهم لا يقاتلُون حتى 
يناظَرُوا ويُسْألُوا ماذا يَنْقِمُون؟ فقد يَسْأَلُونَ عزل عامل يذكرون جَوْرَة فلو كان العامل 
ينعزل بالجورء. لقال: يَدَعُون انعزاله بالجؤرء ولم يقل يَسألون عزله» إلا أنه لم يطرد 
جوابه في صورة الردة» لاح ين احتاج 5000 
القطع بأنه إذا زال الإغماب ا الولاية» يلدت الجنون» وك 7 2 بموت 
القاضي أو فسقه» فول قاضياً› ثم بان خلافه, لم يقدح ذلك في تولية الثاني . 

وقوله في الكتاب «يوجب الانعزال» أراد بالانعزال بطلان الحكم والنظرٍ في 
الحالء لا البطلان الكلي؛ إذ لو أراد البطلان اللي > لم يحسن ذكر الوجهين بَعْد ذلك 
في عود الولاية . 

ومسألة عود الولاية بعد الإفاقة من الجنون» قد ذكرناها مرة في باب الوصاية» 
وكذا مسألة طريان الفسق» إلا أنه لم يذكر الخلاف هناك» واقتصر على الجواب 
الأصح. ولفظ الانعزال في ذلك الباب أيضاً محمول على ما ذكرناهء والله أعلم . 

ال الَرَالِيُ : القَانِيَةٌ: يَجُورُ المَْلُ عِنڌ ظُهُورِ حَلَلِء وَيَجُورُ بِمَنْ هُو فصل مِن 
عير خَلْلٍ وَبِمِئْلِهٍ وَمَنْ دُونَهُ لآَيَجُورُ إلا لِمَصْلْحَةٍ لن إن فَمَلَ تَفَدَ لِلمَصْلَحَةٍ وَطَامَةٍ 
السّلْطانِ وَهَلْ قف الاثمرَالَ عَلَئ بُو الكبَرِ؟ قي : هو كَالوكيلٍ» وَقِيلَ: فط باه لا 
يَنْعَزِلُ للِضرَرٍ وَلَوْ قَالَ: ذا رات كتابي فَأَنت مَعُْولَ نول إا قُرِىءَ عَلَيفى وَل يَنْعَزِلُ 
قَبْلَ القِرَاءقٍ وَيَنْعَزِلُ پائعِرَالهِ کل مَدُونِ في شُعُلِ مَُئِنِء وفي ابه في كل نَاحِيةٍ خلافٌ, 
وَالقْضَاةٌ لا يَنْعَزِلُونَ بِمَوْتِ الإمامٍ وَأَنْمِرَالهِ للِضْرَرٍ. 

قال الرَّافِعِيُ : مقصود المسألة بيان أمور: 

أحدها: أن العزل متى يجوز؟ فإن ظهر من القاضي حَلَل» فللإمام عزله» قال في 
«الوسيط»: ويكفي فيه غلبة الظن»› وإن لم يظهر خلل» فإن لم يكن نَمْ مَنْ يصلح 
للقضاءء فلا يجوز عزله» ولو عزله» لم ينعزل» وإن كان هناك صالح آخر» فإن كان 
أفضل› جاز عزله به» وانعزل المفضولء وإن كان مثله» أو دونه» قال الإمام : ينظ ؛ 
إن كان في العزل به مصلحة من تسكين فتنة ونحوهء فللإمام أن يعزله به» وإن لم يكن 
فيه مصلحة لم يجز عزله به ولو فعله» هل ينفذ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ل لأنه لا خلل في الأول ولا مصلحة في عزله. 
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وأشبههما: نعم» للمصلحة وطاعة السلطان» وهذا هو المذكور في الكتاب 
واختيار الإمام . 


- ومهما كان العزل في محل النظرء واحتمل أن يكون فيه مصلحة» فلا اعتراض فيه 

على الإمام» ویحکم بنفوذه» وفي بعض الشروح : ذكر وجهين في أن تولية قاض بعد 
قاض » هل يكون عزلاً للأول؟ وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد 
قاضيان؟ وللقاضي أن يعزل نفسه كالوكيل» وفي الإقناع للماوَزدِيٌ: أنه إذا عزل نفسه. 
لم يُعزَلْ إلا بعلم مَنْ قَلّده. 

والثاني: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خبر العزل؟ فيه طريقان: 

أحدهما : أنه على قولين » كالوكيل» وبهذا قال صاحب «التلخيص» والقاضي ابن كج . 

وأصحُهما: وبه قال أبو زيد: القطع بأنه لا ينعزل؛ لِعِظم الضرر في رد أقضيته“ 
بعد العزل» وقبل بلوغ الخبرء ثم الخلاف فيما إذا عزله لفظاً أو كتب إليه: أني عزلتك» 
أو أنت معزولٌء فأما إذا كتب إليه: إذا أتاك كتابي هذاء فأنت معزول» فلا ينعزل قبل أن 
يأتيه الكتاب بحال» وإن كتب: إذا قرأتَ كتابي» فأنت معزول» فلا ينعزل قبل القراءة. 


ثم إذا قرأ بنفسهء فذاك» وإن قُرىئء عليه» فوجهان: 
أحدهما: لا ينعزل كصورة اللفظ . 


وأصحُهما: الانعزال» وهو المذكور في الكتاب"» لأن غرض الإمام إعلامه 


)0 قال الشيخ البلقيني في تصحيحه كلامه يقتضي أن ببلوغه الخبر ينعزل وليس كذلك فالمتعين لا 
ينعزل وإن بلغه خبر عزله وغير المتعين إذا بلغه الخبر وله نواب لم يبلغهم خبر عزل أصلهم 
وكانوا ممن ينعزلون بعزله لا ينعزلون حتى يبلغهم خبر عزله وتبقى ولايته مستمرة حكماً وإن کان 
لا ينفذ حكمه ويستحق ما رتب على الولاية التي يحصل بها سد الوظيفة حتى يبلغ نوابه خبر عزله 
ولو انعكست المسألة بأن بلغ النائب خبر عزل أصله ولم يبلغ أصله ذلك فالقياس أن النائب لا 
ينعزل حتى يبلغ أصله خبر العزل وينفذ حكمه كما ينفذ حكم أصله ولم أرَ من تعرض لذلك» 
انتهى وهو فقه حسن. 

(۲) قال الشيخ البلقيني في التصحيح أيضاً كلامه يقتضي أنه لا ينعزل حتى يتلفظ بلسانه بقراءته بحيث 
يسمع نفسه حتى يسمي قرأه وليس كذلك بل إذا تأمله وعرف ما فيه وإن لم يقرأه بلسانه فإنه 
ينعزل وإنما قلنا ذلك لأن القراءة في كتب الرسائل لها عرف خاص في. قراءتها وهو النظر مع 
معرفة ما في الكتاب فيقال فى العرف قرأ الكتاب بمجرد تأمله للعارف» وذلك يقتضي الانعزال. 
قال الشيخ: ولم أرَ من تعرض لذلك وهو من النفائس هذا ما كتبته أولاً ثم وجدت في النهاية في 
الطلاق لم يختلف علماؤنا أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه أن تبع الطلاق وإن لم يتلفظ بشيء 
لحمدت الله تعالى على موافقة ما اتفقوا عليه وقد حكى الرافعي ذلك في الطلاق عن الإمام - 
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صورة الحال لا قِرَاءَنُهُ بنفسه» ففي مثله في الطلاقء الأظهر ألا يقع الطلاق؛ لأن 
الطلاق قد يعلق على قرائتها خاصة فيتبع اللفظء ولو كان أميّاً؛ د 
فَقّرِىءَ عليه فالحكمُ بالانعزال أولئ» والظاهر في مثله من مسألة الطلاق الوقوعٌ . 

والثالث: فيمن ينعزل بموت القاضي وانعزاله وينعزل به کل مأذون له في شغل 
معین؛ كبيع على ميت أو غائب» وسماع شهادة في حادثة معينة» وأما من استخلفه في 
القضاءء ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ينعزل كالوكيل بموت الموكل» وهذا ما أورده القاضي الرُوياني . 

والثاني: المنع رعاية لمصلحة النّاس. 

وأظهرها: أنه ينعزل» إن لم يكن القاضي مأذوناً في الاستخلاف لأن الاستخلاف 
الحالةء إنما ب إلى ين يعاويه فى ل فإذا ٠‏ ا 


عنه» E e‏ 0 فى التولية وإن 
قال: استخلف عن نفسك» أو أطلق» فينعزل؛ لظهور غرض المعاونة وبطلان المعاونة 
ببطلان ولايته . 

ولو نصّب الإمام بنفسه نائباً عنه» فقد ذكر الشيخ أبو الفرج السرخسيٌ: أنه لا 
ينعزل عو القاضي وانعزاله؛ لأنه مأذون من جهة الإمام» ويجوز أن يُقَالَ: إذا كان . 
الإذن مقيّد مقيّداً بالنيابةء ولم يبق الأصل» لا يبقى النائب» ويتخرج على هذا الخلاف 
و أن القاضي هل له أن يعزل الخليفة. | 

القوام علين الام والأوقاف جعلهم صاحب الكتاب في «الوسيط» في معني 
الخلفاء» والمشهورٌ أَنّهُمْ لا ينعزلون بِمَوْتٍِ القاضي وانعزاله من غير خلاف. كَيْلا تختل 
أبواب المصالح» وصار سبيلهم سبيل المُتَوَلِين المنصوبين من قبل الواقفيد“. 


= والمصنف في الروضة تبعاً له ولم أكن مستحضراً لذلك حين كتابتي هذا في القاضي» وإذا كان 
هذا في الزوجة مع أن مراعاة حقائق الألفاظ في تعليق الطلاق معتبرة» ففي القاضي أولى» انتهى . 
)١(‏ قال في القوت: ما يستفيد القاضي بالولاية من الأوقاف على ضربين: 
أحدهما: أن يؤول إليه لكون الواقف لم يشترط لوقفه ناظراً أو ينقرض من شرط له بالنظر أو 
يخرج عن الأهلية . 
والثاني: أن يقول الواقف في شرطه والنظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا ونحو هذا فهل حكم من 
منصبه القاضي في الضربين واحد حتى لا ينعزل بموته وانعزاله على ما جزم به المصنف أو أن 
المراد الضرب الأول فقط أم الضرب الثاني» وله ينعزل المنصوب فيه من جهة المعزول ويعود 
النظر فيه إلى القاضي الجديد. الظاهر انعزاله قطعاً لأنه آل إلى القاضي الجديد بشرط الواقف كما- 
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والقضاء والولاةٌ لا ينعزلون بموت الإمام الأعظم وانعزاله» لشدة الضرر؛ في 
تعطيل الحوادث إلى أن يُنَصّبَ إمامٌء ونكصب قضاة والله أعلم. 


َال العَرَالِنْ : القَالكَةُ: لو قَالَ بَعْدَ العَزْلِ: قَضَيتُ بَكَذَا لَمْ يُقْبَلْ قَولْهُ إلا بحَجْةٍ 
واد تع عند أ هذا لشن به قاض ولم بغز تمة كوخهاو. قبل نزن بي كز 


5 
بغير حُجّة . 


قال الرّافِعِيٌ : إذا قال القاضي بعد العزل: 0 
لأنه لا يملك الحكمَ حينئذٍء فلا يقبل إقراره بهء وإنما يثبت حكمه بالبينة" فإن شهد 
مع آخر على أنه حكم بهء ففي قبول شهادته وجهان: 

أحدهما: وبه قال الإصطخري : أنها تُْبَلُء لأنه لا يجري بشهادته نفعاً إلى نفسهء 
ولا يدفع ضرراً. 

والثاني : لا يقبّل؛ لأنه يشهد على فعل نفسه”" وهذا أصح باتفاق الأصحاب . 

كما إذا شهدت المرضعة على فغْلٍ نَفْسِها؛ فقالت: أرضعتهاء ففي قبول شهادتها 
وجهان ا وراد في ال واختلفوا : في الراجح منهما؛ ؛ فمن رجح الوجه الذاهمب 
إلى عدم القبول هناك؛ استوى البابان عنده» ومَنْ رجح القبول؛ فرق بأنَّ فعْلَ الحاكم 
مقصودء وفعل المرضعة لا اعتبار به» وإنما المعتبر وصول اللبن إلى الجوف» وبأن 
شهادته على حكمه يتضمن تزكية نفسه؛ لأن الحاكم لا بذ وأن يكون عَذْلاَ والمرضعة 
بخلافه» وإن قلنا: بالأصحء فلو شهد المعرُولٌ مع غيره أن حاكماً جائز الحكم حَكم 
بكذاء ولم يضف إلى نفسه فوجهان: 


= لو شرطه لزيد ثم لعمرو فنصب زيد لنفسه نائباً فيه ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه لا محالة ويصير 
النظر لعمرو بالشرط» انتهى. واا توش مقع نع رابت كلام الدج اللي في .ذلك بول 
ويستثنى من ذلك ما إذا شرط الواقف النظر لقاضي البلدة فلأن ما قام عنه ناظراً ڈ ثم مات القاضي 
فإنه ينعزل الناظر الذي أقامه من جهته لأنه ليس نظره بوصف القضاء ء مطلقاً بل بوصف القضاء 
بقيد تعيينه» فإذا زال عنه القضاء بعزل وانعزال أو بموت انعزل نائبه لأنه ليس نائب نظر قضاء 
صرف وصار نائب النظر المعين ينعزل بانعزاله. انتهى» وهذا ضرب غير الضربين الأولين من 

)0 قال الشيخ البلقيني: يستثنى منه ما إذا انعزل بالعمى فإنه يقبل قوله بعد عماه حكمت بكذا لأنه 
إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصارء وقوله: حكمت بكذا لا يحتاج إلى إبصار فيقبل قوله 
فيه لبقاء ولايته فيهء قال: ولم أرٌ من تعرض لذلك وهو فقه دقيق وبالقبول حقيق وهو مستمد من 
إنشاء الحكم بعد العمى. انتهى وهو في غاية التحقيق . 

(۲) سقط من: ز 
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أقربهما : القبول» كما لو شَهِدَتِ المرْضِعَةٌ عَلَى رضاع محرمء ولم تذكر فِعْلّهًا. 


ووج المع : أنه قد يريد نَفْسَه فلا بد من البيان؛ ليزول الالتباس» والوجهان 
يَتمُرّعان على آنه إذا قامت البَيّّة على حكومة حاكم من الحكام» يُقْبَلُ ولا حاجة إلى 
التعيين» وهو المشهورء وأشار بعضهم إلى وجه آخرء فَعَلَى ذلك الوجه لا تُقْبَلُ شهادة 
واحد منْهُمَاء ثم يجوز أن يُقَالَ الوجهان فيما إذا لم يَعْلَّم القاضي أنه يشهد على نفسه. 
أما إذا علمه» فلا فرق بين المطلّق والمضاف. ١‏ 


ويجوز أن يعكسء ويقال: الوجهان فيما إذا علم أنه يشهد على حكم نفسه» أما 
إذا لم يعلم» فَيُقْبَلُ لا محالة؛ لجواز أنه يريد حكم غيره» وعلى هذا الاحتمال» فلو 
شهد المعزول على أن حاكماً حكم به وشهد الذي معه أن المعزول قد حكم به 
وجب أن نقبل؛ لأنا لا نعتني على هذا التقدير إلا بأن نصحح الصيغة» ولا يشهد 
على فعل نفسهء ولو أن المعزول شهد على أنه ملك فلان» أو على أن فلاناً أقر في 
مجلس حكمي بكذاء قُبِلَتْ شهادته؛ أنه لم يشهد على حكمه. 

وقول القاضي في غير مَحَلّ ولايته: حكمتٌ لفلانٍ» بكذاء كقول المعزول» وأما 
قبل العزل؛ فإذا قال: حكُمْتٌ بكذا؛ يُقْبَلِه لقدرته على الإنشاء فى الحال» حتى لو قال 
على سبيل الحكم: نِسَاءُ هذه القَرية طوالق من أزواجهنء يُقْل ولا حاجة إلى حجة0© 


)١(‏ قال النووي: الاحتمال الأول هو الصحيح. 

)۳( قال في القوت ما ذكروه من قبول قوله في دوام ولايته حكمت بكذا بلا حجة ظاهر في القاضي 
الكامل المجتهدء وأما المقلد ففي قبوله منه وقفة إلا أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه ولا ريب 
عندهم في عدم قبوله من الجاهل والفاسق الذي ينفذ قضاؤه للضرورةء أما الفاسق فواضحء وأما 
الجاهل فقد يظن ما ليس بحكم ملزم حكماً وقد استخرت الله تعالى وأفتيت فيمن سأل من قضاة 
العصر عن مستند قضائه فلم يذكر شيئاً أنه يلزمه بيان ذلك لأنه قد يظن ما ليس بمستند مستنداً كما 
هو كبير أو غالب وفيما ذكره القبول وإن منعنا القضاء بالعلم نظر إذ علة العلم من القبول موجودة 
هنا وقول الرافعي حتى لو قال على سبيل الحكم إلى آخره يشبه أن يكون محله في قرية قليل عدد 
أهلهاء أما لو كانوا غير محصورين لسعة البلدة أو في مصر كدمشق وبغداد فلا للقطع ببطلان قوله 
ومجازفته» انتهى . 
وقال في الخادم بعد ذكره كلام الرافعي ولا يخفى أن الكلام في القاضي الكاملء أما الفاسق 
والجاهل فالمتجه القطع بإيجاب البيان» وساق ما ذكره صاحب القوت وزاد فقال: هذا إذا لم 
يسأل فإن سأل المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا 
كان قد حكم بنكوله وعين الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة باليد قالا: ولا يلزم إذا كان قد 
حكم بالإقرار أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب إن الحاكم لا 
يسأل عن مستنده أي سؤال اعتراض» أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم = 
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ويجوز أن يُعْلّم قوله في الكتاب «لم يُقْبَلُ 0 قولَةُ إلا بحجُة» بالألف: لأن عند أخمَدَ؛ 
يبل قوله بعد العزل» كما قُبِلَ العَزْلُء وأن يُعْلَمَ قوله ریا العزل يُقْبَلْ قوله بِغَيْر حَبَةِ) 
ف 0 
العَبَّادِيّ . 

أحدهما: قال القاضى بعد العزل: المال الذي في يد هذا الأمين دفعته إليه لزيد 
أيام فَضَائِي وقال الأمين: إنه لِعَمْروء وما قبضته» منك فالقول قول الأمين» وإن 
سلم القبض منهء فالقول قول القاضي . 

الثاني : يجوز أن يكون الشاهدان على حكم القاضي هما اللّذَّان شهدا عند 
القاضيء فر رت الحكم َل شهادتهما؛ الأنهما الآن يشهدان على فعل القاضي»› 
وحكي أن 7 أبا طاهِر قال : على هَنذًا نَممَّهْتء وأدركت القضاة والله أعلم. 


َال المَزَالِيُ : لَو أَدْعَى عَلَى مَعْرُولٍ رَشْوَةَ أَخضّرَهُ القَاضِي وَفْصَلَ الخُصُومَةء وَكَذَا 

إِنْ قال: أَحَدَّ المَالَ مَئِي بشَهادَةٍ عَبْدَيْنِ ٍن لَمْ يَذْكُرُ الأخدّ قَفِي سَمَاع الدّعْوَى وَجهَانِ 

إذ في وُجُوبٍ الُزم َلّى الققاضِي جلاف إا لم يأحذء وَلَوْ نَائِبُ ا أَحَذْتٌ هَذَا 

0 رة عَمَلِي لَمْ يُقْبَلْ وَإِنْ صَدَّقَهُ المَعْرُولُ إلأ بِحُجة و وَهَلْ يَكفِيه فيه يَمِيئهُ في مِقَدَارِ 
جْرَةٍ المثل فِيهِ وَجْهَانٍ. 


ال الرَّافِيُ : ليس على القاضي تتبع أحكام مَنْ قبله من القضاة» اكتفاءً بأن الظاهر 
منها السداد؛ لعلمهم وعدالتهم» وفي جواز تتبعهاً وجهان مذكوران في «المُهَذّب» اختيار 
الشيخ أبي حامد. منها ‏ الجواز؛ احتياطاًء وإذا جاءه متظلّم من القاضي المعزول» 
وطلب منه إحضارهء لم يتسارع إلى إجابته» فإنه قد يقصد ابتذاله» بل يسأله عما يريد 
فيه فإن ذكر أنه يدعي عليه عيناً وديناً على معاملة» أو إتلافاًء أو غصباًء أحضره» وفصّل 
الخصومة بينهماء كما يتصل بيخ سار الان ولو قال: أخذ مي كذاء على سيبل 
الرّشُْوّة المحرمة. أو أخذ مني بشهادة عبدين أو غيرهماء ممن لا تُمْبَلُ شهادته» ودفعه 
إلى فلانء فكذلك الجواب؛ لأن هذا الأخذ كالغصب”"' وفلان الذي يدعي الدّفع 


= الإبداء ليجر بعر اسك مل اناس م فی ام ا علا ذالم کک الها کک 
غیره» فإن كان فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين السبب ويحتمل قبوله مطلقاً إذا كان الثاني غير متهم 
والأول فيه ريبة. 


= قال الشيخ البلقيني في تصحيحه : ظاهره بغير إحضار القاضي المعزول ولیس كذلك بل للمعزول‎ )١( 
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إليهء إن قال: أخذته بحكم المعزول لي» لم يُقبَلَ قوله» ولا قول المعزول له بل يحتاج 
إلى بينة تشهد على حكم المعزول له أيام قضائهء فإن لم تكن بينةء انتزع المال منهء 
وإن اقتصر على أنه لي» ولم يتعرض للأخذ من المُدْعِيء ولا لحكم المعزول» فالقول 
قوله مع يمينه. 

ولو أنا لمتظلّم لم يتعرّض للأخذء ولكن قال حُكمَ علي بشهادة عَبْدَيْن» ومن في 
معْتَاهُماء فكلام مُعْظم الأئحة بك يحالف ما في الكتاب» قال المُعْظم : في إحضاره وجهان: 


أحدهما: يحضره ؟ ليجيب عن دعواه» كما لو طلب إحضار غيره. 


والثاني: أنه لا يحضره إلا ببينة تقوم على ما يدعيه» أو على إقرار المعزول بما 
يدعيه؛ لأنه كان أمين الشرع. والظاهر أن أحكامه على الصواب» فيكتفي بهذا الظاهرء 
إلى أن تقوم الحجة على خلافه» وهذا أصح عند صاحب «التهذيب» والأول أصحٌ عند 
القاضي الرُويانيٌ وغيره. 

وإذا قلنا بالثاني» فليس ذلك على معنى أن البينة تُقَامُ في غيبته» ويكتفي بهاء 
ولكن الغرض أن يكون إحضاره عن بَيِئَة» فِيُخْضِر المدعي الشهود. ليعرف القاضي 
منهم أن لدعواه حجة وحقيقةٌ: ثم إذا حضر المعزول اذْعَى المدعي» وشهد الشهود في 
وجهه على المعهودء وإذا أحضر بعد البيئة» أو دونها وأقر» طولب بمقتضاه. وإن أنكر 
صَدْقء وكيف يُصدّق؟ بيمين» أو بغير يمين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: بيمين» وهو اختيار العراقيين والقاضي الرُويانيُ» كالمُودَع وسائر 
الأمناءء إذا أَدْعِيَتْ عليهم خيانة. ١‏ 

والثاني : بغير يمين» وبه قال الإصطخريٌ. وصاحب «التلخيص». لأنه كان أمين 
الشرع؛ فَيْصَانُ منْصبه عن التحليف والابتذال بالمنازعات الباطلة» وهذا أحسن»ء وأصح 
عند الشيخ أبي عاصم» وصاحب «التهذيب»» وبه قال صاحب «التقريب» والقاضي 
الماورديٌ ولا فرق في ذلك بين أن يدعي عليه الحكم في مال أو دم حتى إذا اأعى 
عليه؛ أنه قتل أباه ظلماً بالحكم پجری الخلاف في أن إحضاره؛ هل يتوثّف على البينة 
وفي أنه هل يحلف إذا حضر وأنكر؟ فهذا ما ذكروه» وهم متفقون على أن الدغوّئ 
مسموعة في الجُمْلة وعلى أن بينة المُدّعِي محكومٌ بهاء وأما صاحب الكتاب» فإنه 


= أن يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكر ذلك صاحب المطلب جازماً به وهو واضح لا توقف فيه لان 
في إحضار المعزول من الأهنة ما لا يستحقه المدعي بمجرد دعواه» وقول الشيخ بشهادة عبدين» 
قال الشيخ البلقيني: أي وهو عالم بأنهما عبدان» ومن عقيدته أنه لا يحكم بشهادة العبيدء وقول 
المصنف أيضاً. ودفعه إلى فلان أي الذي قامت له شهادة العبدين أو غيرهما ممن لا يقبل شهادته. 
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نصب الخلاف في سماع أصل الذّغْرَّىء وقال: مي علي البعلاب في أن الم 
بشهادة العبدَيْنَء ومن في معناهما؛ هل يقتضي غُرْماً؟ . 

وهذا الخلاف غير معروف» نعمء إذا كان المحكوم به قطعاًء أو قتلاً. فعن 
الإصطخرّي : أن القاضِيّ» إنما يضمن إذا استوفى بنفسهء أو أمر به من استوفاهء أما إذا 
استوفاه الوليٌ بإذن القاضي» فلا ضمان على القاضي» وخالفه الأكثرون» وقالوا: لا 
فرق؛ فإن القاضي هو الذي سلّط الوليٌ» فيمكن أن يجيء هذا الخلاف في الأموالء 
والقول في أن القاضِيّ كنف يغرم؟ يُبْسَط في موضعه إن شاء الله تعالّى والدعوى على 
نائب المعزول في القضاء كالدعوى على المعزول. 

وأما أمناؤه الذين يجوز لهم الأجرةٌ فلو حُوسِبَ بعْضّهمء فبقَّئ عليه شِيء» 
فقال: أحذتٌ هذا المال أجرة عَمَلِي فصدقه المعزول» لم ينفعه تصديقه. لكن سرد 
مله ما يزيد على أجرة المثل» وهل يُصدّقٌ بيمينه في أجرة المثل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل عليه البينة على جريان ذكر الأخرة. 

والثاني: نعم؛ لأن الظاهر أنه لا يعمل مجاناء قال 0 والخلاف منيٌ على أن 
من عمل لغيره» ولم يجر ذكر أجرة» هل يستجق أجرة المثل 

وقد تبيّن بما ذكرنا أن قوله «ولو قال نائب sS‏ 
فإن القاضي لا يأخذ أجرة» وإنما المراد الأمناء. : 

وقوله «لم يُقْبَلء وإن صدّقه المعزول إلا بحجة» ظَاهِرَهُ يقتضي قبول الحجة على 
الإطلاق. ومعلوم أن الزيادة على أجرة المثل» لا تُقْبَلُ فيها الحبّة بحال» وأما قدَرٌ 
اا »> فيحتاج فيه إلى حجة أم يكفي اليمين؟ فيه الوجهان. هذا حكم الدعوى 
على المعزول . 


وأا الولي فإن ادعى عليه مد بما ل يعلق بالسكم» > حكم بينهما خليفةٌ أو قاض 
آخرء وإن الأّعى ظلماً في الحكمء وراد تغريمه لم کر ولات العاضئ؛ ولا 
تغني إلا البينة» وكذا لو ادعى على الشاهد: ا وأراد تغريمه؛ لأنهما 


لم يفصح الشيخ بترجيح وقضية البناء عدم الاستحقاق. 

قال الأذرعي: وهذا البناء نقله ابن شداد عن بعض الأصحاب بعد قوله إن الوجهين في استحقاقه 
أجرة المثل كالوجهين فيما إذا ادعى راكب الدابة إعارتها والمالك إجارتهاء فإن'قلنا له الأجرة 
فللأمين أجرة مثله مثله وإلا فلا. 

وقال الماوردي والروياني أنهما مأخوذان من ذينك القولين وقضية التشبيه والأخذ بترجيح 
الاستحقاق بخلاف قضية البناء المذكورة والتشبيه أقرب من البناء. 
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أمينان شرعاًء ولو فُتَحَ بابُ تحليفهماء لاشتد الأمرء ورغب القضاة عن القضاءء 
والشهود عن أداء الشهادة" . 

وكذا الحكم لو قال للقاضي : قد عزلت» فأنكرء وعن الشيخ أبي حامد أن قياس 
المذهب التحليف في جميع ذلك كسائر الأمناء إذا ادعيت عليهم خيانة. والله أعلم . 


لباب الثاني في جَامِع آداب القَضَاءِء وَفِيهِ فُصُولٌ 
ال اللي : لقصل الأول في ااب مُتَفَرقة: وَهِي عَشَرَةُآدَاب : الأَدْبُ الأول : أن 
شي الولاية قبل فُدُويهِ فَِنْ قَدِمَ ِن عير إشَاعَةٍ وَل تاب لَمْ يُقْبلْ قَولَة إن كَانَ مَعَهُ 
كاب مِنْ عَيرِ شَاهِدَيْنِ فَفِي لُرُوم الطاعَةٍ بِمُجَرَدِِ وَجْهَانِء وَحَيْتُ تَظْهَرٌ أَمَارَة اليس 
قال الرَافِعِي : لِيَكْتْبٍ الإمامٌ كتاب العَهْد لمن يوليه القضاء © كما كتب رسول الله 
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)١(‏ قال في الخادم: المتبادر من كلامه أن المراد أن الدعوى على القاضي بالجور في الحكم صحيحه 
ويغرمه إذا كانت له بينة بما ادعاه لاحتمال أن ینکر فإن أنكر لم يحلف ويحتمل أن يكون مراده أنه 
لا تسمع عليه الدعوى بالجور ويستحضر بها إلا بعد إقامة البينة كما هو أحد الوجهين في 
المعزول ولا يحلف هنا إلا عند أبي حامد وزعم بعض المتأخرين أن قضية كلام الغزالي أن 
الدعوى على القاضي فاسدة وأن مقتضاه أنه لا تسمع البينة وهو صحيح لأنه نائب الشرع فقوله 
أصدق من البينة» وفي كلام الرافعي ما يقتضي سماع البينة كقوله ولا يغني إلا البينة ووافقه ابن 
الرفعة وليس بصحيح ويمكن أن يدل قوله ولا يغني إلا البينة على أن البينة تقام بالمحكوم به على 
مضادة الحكم الأول فينقض الحكمء انتهى. وهو حمل بعيد يأباه كلام الرافعي وقد جزم في باب 
القسمة بأنه لو أقام بينة ظلم القاضي يعني في الحكم سمعت وصرح به غيره وأما ما نقله عن 
قضية كلام الغزالي فإنما ذكره بالنسبة إلى دعوى أنه حكم له بكذا وأنكر لا في الدعوى عليه 
بالجور وهما مسألتان مع صرح القاضي شريح في أدب القضاء بالخلاف في سماع الدعوى حيث 
قال لو ادعى على القاضي أنه قضى بشهادة فساق قال بعض أصحابنا لا تسمع هذه الدعوى ولو 
أمر بإقامة البينة وقال بعضهم تسمع الدعوىء فعلى هذا لو أنكره القاضي قيل لا يحلف وقال أبو 
حامد إنه قضية توجيه الشافعي رضي الله عنه منع التحليف بأنه لو حلف لاشتد الأمر ورغبت 
القضاة عن القضاء وإلا ففساد الزمان موجب التوقف عن إجراء كلامهم على إطلاقهء انتهى ما 
أردته منه . 
وقوله وزعم بعض المتأخرين يعني به الشيخ السبكي وجميع ما ذكره أخذه من كلام طويل 
للأذرعي في القوت وترك آشياء. 

(؟) قال الأذرعي أي استحباباً وكذلك القاضي الكبير لمن يوليه في أعماله الخارجة عن موضع إقامته . 

إفرف تقدم في «الديات». 


العزيز شرح الوجيز ج ۱۲/م ۲۹ 
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. - رضي الله عنه ‏ لما بعثه إلى «البَخْرَيْن»”" وعْمَرُ لابن مسعود ‏ رضي الله عنه - لما بعثه 
قاضياً إلى الكوفة" : : ولْيَذْكُرْ فيه ما يَحْمَاجٍ الناضي إلى القيام به» وليعظَهُ فيهء ثم إذا 
كان يبعث إلى. بلد آخرء فَيُنْظَرٌء إن كان بعيداً لا ينتشر الخبر إليه» فليشهد شاهدين على 
التولية على الوجه الذي تضمنه الكتاب» وليقرأه ااام ماي وإن قرأ غير الإمام» 
فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ثم يخرج الشاهدان”" معه فيخبران بالحال هناك . 


قال الأئمة - وحمهم الله -: وليس ذلك على قواعد الشهادات إِذْ ليس هناك قاض 
يؤدي عنده الشهادات» وإن كان البلد قريباً ينتشر الخبر إليه ويستفيض » فإن أشهد 
شاهدين يخرجان معه» .كما ذكرناء فذاك. وإلاء ففى الاكتفاء بالاستفاضة وجهان: 

أحدهما: المنع» وبه قال أبو إسحاق» لأن التولية عفْدّء والعقود لا تثبت 
بالاستفاضة» كالإجارة والوكالة. 


وأظهرهما: الاكتفاء بهاء وبه قال الإصطخري إذ لم يُؤَْرْ عنْ رسول الله - يله » 
ولا عن الخلفاء بعده الإشهادٌ» بل كانوا يقنعون بالاشتهار وبالاستفاضة» ومن الأصحاب 
فى يطلن الو سن غير قزق ين أن تكون اليلد نهدا ار قري ويشبه ألا يكون في هذا 
خلاف» ولكن الانتشار والاستفاضة» إنما يحصل فى مدة» وتختلف المدةٌ بحسب قرب 
المسافة وبعدها؛ فمن قال: لا بُدّ فى البلد البعيدة من الإشهادء إنما قاله؛ لأن الاستفاضة 
لا تحصل بها غالباً في مذة مسير القاضي» ومن أطلق» فلآنه ]ذا بدي تير ا ا 
حصلت الاستفاضة» E‏ "قاد 

وحَكول فى «الوسيط» وجهين فى أن مرّد الكتاب من غير استفاضة ولا شهادة 
شَاهِدَيْن» فهل تعتمد عليه؟. 1 

أحدهما: نعم» لبعد الجرأة في مثل ذلك على الإمام . 

والثاني: لاء بل لا بڌ من عدلَيْن يخبران عن التولية» وهذا هو المفهوم من كلام 
اة الشات - رحمهم الله - وهو قياس أضْلنا في امتناع الاعتماد على الخط . 

وقوله في الكتاب «من غير إشاعة ولا كتاب»» ظاهره يقتضي ألا يكفي قول 
عدلَيْنَء لكنا سنذكر أن الاعتماد في كتاب القاضي إلى القاضي على الشهود دون 
الكتاب» فليكن كذلك ههنا. ۰ 


دلق تقدم في الزكاة. 

(؟) أخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن عامر بن شقيق» أنه سمع أبا وائل يقول: إن عمر استعمل 
ابن مسعود على القضاء وبيت المال» وذكر القصة. 

)۳( سقط في : ر 
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وقوله فن كان معه كتابٌ من غير شاهِدَيْن يتناول بطلا م إذا حملت 
الاستفاضة» وفيها الوجهان المذكوران أولاً. وما إذا لم يخصّلء وفيها الوجهان 
المنقولان عن «الوسيط». 


قَالَ العَرَالِىُ : الُاني: ائه كما قم يقش عَنِ المَحْبُوسِينَ فَبِطلْق كَل مَنْ حيس 
بظلم أو في تَعْزِير وَمَنْ أَقَرْ بالحَقٌ رد إلى الحَبس» وَمَنْ قال : أن مَْلُومْ أطلِقَ عَلَى أَحَدٍ 
الوَجْهَينِء فَإِنْ حَضَرَ حَصْمُهُ فَلِيَسْتَأَنِفٍ الخُصُومَةَ َة وَليقِم الحُجة عَلّى أن الاضي 
المَضْرُوفَ حَكمَ عَلَيِهِ بِالحَقٌ وَإِنْ قال المخبوس : لا ري لِمّ حُبِسْتُ وي ءَ عليه في 
طلَبٍ خَصْمِهٍ إن لم يَحْضْر أطْلِقَ» إن ذْكرَ مخضا ايا َعَم آنه مَلومْ فطلا وء 
ا لا يطْلَقُ فَيرَاقْبٌ وَلاَ يُكَلّى ولا يُحْبَسُإِلَى أن يَخْضْرَ حضر خم حَصْمُهُ وَيُكُتَبُ إلى 

خَصْمِهِ لِيِعَجُل  ٠‏ إن لَم يُعَجُلْ أَطَلِقَ. 

ال الرَافِعِيْ : إذا أراد القاضي الخروجٌ إلى بلد قضائه» ينبغي أن يسأل عن حال 
من فيه من العلماء والعدول. فإن لم يَتَيَسّره سأل في الطريق حتى يدخل على علّم 
بحال البلده فان لم يجذ من يسأله. سأل حين يدخل؛ ويُستَحَبٌ أن يدخل يوم 
الائنين”''؛ فإن النبيّ ‏ ية - دخل يوم الاثنين» وأن يكون عليه عمامة سوداء فإن 
لنب - لل - دخل مكة يوم الفتح› وعليه عمامة سوداء» وأن ينزل في وسط البلد أو 
الناحية ؛ كيلا يطول الطريق على بعغضهم . 

وإذا دخل» فإن رأى أن يشتغل بقراءة كتاب العهد في الحال فعل» وإن رأى نزل 
في منزلهء وأمر منادياً ينادي يوماً أو أكثرء أو أقل على حسب كبر البلد وصغرهاء ألا 
إِنَّ فلاناً قَدِمَ قاضياًء وأنه يخرج يوم كذا لقراءة العهد. فمن أحب فليحضرء فإذا 
اجتمعواء قرأ عليهم العهد. وإن كان معه شهود شَهِدُواء ثم ينصرف إلى منزله . 

ويستحضر الناس » فيسألهم عن الشهود. والمُرَكْيْنَ سرا وعلانية» قال الأصحاب - 
رحمهم الله : وَيَتْسلم ديوان الحكم. وهو ما كان عند الحاكم قبله من المحاضر 
والسجلات وحججيج الأيتام والأوقاف» وحجج الناس المودوعة في الديوان؛ لأنها كانت 
في يد الأول بحكم الولاية» وقد انتقلت الولاية إليه» ثم إذا آراد النظر في الأمورء نظر 
أولاً في المحبوسين؛ لأن الحبس عذابٌء فلينظر؛ هل يَسْتَحِقُون آم م ويأمر قبل أن 


)١(‏ قال النووي: قال الأصحاب: فإن تعسر يوم الاثنين فالخميس» وإلا فالسبت. 
(۲) رواه البخاري عن عائشة في حديث الهجرة» وهو طويل. 
(۲) قال الشيخ البلقيني في تصحيحه محله إذا لم يكن هناك أمر أهم من النظر في المحبوسين فإن كان- 
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يجلس للنظر في أمرهم منادياً ينادي يوماًء أو أكثر على حسب الحاجة» آلآ إل القاضي 
ينظر في أمر المحبوسين يَوْمَ كذاء فمن له محبوس» فليخْضّرْء وليبعث إلى الحَبْس أميناً 
من أمنائه» ليكتب اسم كل محبوس» وما ځپس به» ومَنْ خېس له في رقْعَةٍ. 

وفي «المجرّد؛ للقاضي أبي الطيب أنه يبعث أميئَيْنِء وهو أحوط فإذا جلس اليوم 
الموعود. وحضر الناس» وْضِعَتْ تَلْكَ الرَقَاعٌ بِيْنَ يدَيْه ويخرجه» وهكذا فيأَخُذُ واحدةً 
واحدةًٌ وينظر في الاسم المثبت فيهاء ويسأل عن خْضْمِهِء فمن قال: أنا خضمّهء بعث معه 
ثقة إلى الحَبْس؛ ليأَحَذ بيده» ويخرجه هكذاء يحضر من المحبوسين بقَّدْر ما يعرف أن 
المجلس يحتمل النظر في أمرهم» وفي «أمالي» أبي الفرج : أنه يقرع بينهم للبداية» وإذا 
جمع المحبوس وخصمه عنده سأل المحبوس عن سبب حبسه» والجواب يَُموّض على 
وجوة. 

ا سرف ا فإذا كان ما حبس به مالا أُمِرَ بأدائه» فإن قال : 
أنا مُْسِرٌء فعلى ما ذكرنا في التفليس» ٠»‏ ثم إذا لم يؤذء ولم ثبت يَْبْتِ الإعسارٌ» فيرَدُ إلى 
الحبس» وإن أدّى» أو ثبت الإعسارء نودي عليه» فلعلٌ له خصماً آخر في مال أو غيره؛ 
فإن لم يحضر أحدٌء حُلَيَ وإن كان ما حبس به حدَّاء أقسم عليه» وَخُلْيَ عل ما ذكرنا. 

ومنها: أن يقول: شهدت على البينةء فحبسني القاضي ؛ ليبحث عن حال 
الشهودء فللأصحاب ‏ رحمهم الله - في جواز الحَبْس بهذا السبب اختلاف» يأتي من 
بعل لإنكانا تسريه لم يرده إلى اي > وإن قُلْنَا: يُحْبَسٌ رده وبحت عن 
0 2 أن يقول : : حبست بخمرء اركاب الف ده والقاضي لا 

e‏ فإن كان الخَضْمٌ معهء فعلى الخَضْم الحُجّة 
والقول قَوْلُ المَحْبُوس مع يمينه» وإن كر ضما غاثباً» فطريقان: 

أحدهما: القطع بِأنّه يُطْلَنُء لأن الحبس عذابٌء وانتظارٌ الغائب يطول. 

وأظهرهما: أنه على وجهين» فإن قلنا: يُطلَنُ فحسن أن يُؤْخَذٌ مه كفيل» وإن 


= هناك أمر أهم من المحبوسين قدمه فمن ذلك المحاجير الجائعون الذين تحت نظره وما أشرف 
على الهلاك من الحيوانات في التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجير على 
السقوط بحيث تعين الفوز في تداركه ونحو ذلك. 

)١(‏ أي إذا كان الخصم غائباً فإن لم يفعل أطلق حينئلٍ. 
قال الشيخ البلقيني: أطلق إحضار هذا الغائب ولو كان بمسافة القصر فما فوقها لقضية لم يتوجه- 
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قلنا: لا يُطلَق فيكتب إلى خصمه في الحضور”"'. فإن لم يفعل» فحيئئدٌ يُطْلَّقُ وإن 
قال: لا خصم لي أصلاء أو قال: لا أذري؛ لِم حت نودي عليه في طلب الخصمء 
فإن لم يحضر آحدء خلفة. وأطلق؛ بعالتي هين ولع وكات في الاجر السابقة ؛ 
لأن هناك ظهر الخصمء وفصل الأمرء فدغوى أنه ليس له ج 
الظاهرء وأما الحبس من غير خصم› فإنه خلاف الظاهر . 

قال في «الوسيط»: : وفي مدة المناداة لا يُحَبَس» وله تخل بالكلقة: ولكن 
يُرْتَقَبَهِ وحيث أَطْلَّقّ الذي اذى : أنه مَظْلُوم ُهَل يُطالتُ بكفيل؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: لا. 

وأما لفظ الكتاب» قوله «فيُطْلَقُ کل من حُبِسٌ «بظلم» كان المراد فيه» إذا اعترف 
الخصم بأنه ظلمهء أو كان القاضي عالماًء وقلنا: إنه يقضي بعلمه؛ فأما إذا قال 
المَخبُوس: أنا مظلوم» فهو مذكور من بعد. وقوله: «أو في تعزير» إطلاق من حبس 
تعؤيراً وقد ذكره ههناء وفي في «الْوَسِيط» وسكت مُعْظّم الكتب عنه» ولحل وة ما ر 
أن التعزيز يعلى بنظر الحا الذي بانّث عنده الجناية» ولا يُذْرَىُ أن الحاكم 
المصرُوف» هل كان يديم حبسه لو لم يُصْرَفْء لکن لو بائ جناية عند الثاني» وراك 
إدامة حبسهء فالقياس الجَوَارٌ . 

وقوله: «ومن أقر بالحَقٌ رَد إلى الحبس» أي : إذا اقتضاه 200 

يثبت إعساراً. وقوله: «فإن حضر خصمه. فليستأنت الخصومة» بعد قولة: أطلق على 
0 والمعنى؛ أنه يُظلَّقُ وك إذا و 

مجلس الحكم» وادعی» فعليه إثبات الحق الذي يدعيه ببينة تقوم على تمس الحَقٌّء أو 
على أن القاضي المضْرُوفٌ», حكم عليه بذلك» وفي اماي أبي الفرج: أنه يكفِي 
لاستدامة الحبّس قيام البيئة على أن القاضي المصْرُوفٌ حَبْسَهُ ل على هذا المُدْعِيء 
وإن لم يبِيّن جنس الدين وقدره. 

وقوله فيما إذا ذكر خصماً غائباًء «فإطلاقه أَوَلَى؛ أشار بهذا الترتيب إلى الطريقين 


2 عليه فيها طلب وتعطل عليه أحواله ويتفق فيها أمواله وقد اعترف المحبوس أن القاضي حبسه 
للمذكور وإجابته إلى إحضاره من العجائب أن يصير المطلوب المحبوس طالباً لمن له الحق عليه 
بمقتضى الظاهر من حبس القاضي المتصرف إلى آخر ما ذكره في تصحيحه على المنهاج وأجاب 
صاحبه الشيخ ولي الدين بن العراقي بأنه ليس المراد إلزامه بالحضور بل إعلامه بذلك ليلحق 
بحجته في إدامة حبس المحبوس إن كان له بذلك حجة. 
وقال الأذرعي في القوت قوله فإن كان غائباً كتب إليه يحضر أي أو يوكل وقياس ما سلف أن 
يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ويشبه أنه المراد أن لا.يكتب القاضي إلى من لا يعرفه ولا 
إلى بعض من يعرفه والفرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه. 
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السابقين في الغائب . وقوله : «فإن قُلْنَا: لا يُطْلَقُ فَيُرَاَبُ ولا يخلّى» ولا يُحْبَسُ إلى أن 
يَحْضُرَ حَضْمُه هذا لم يذكره في «الوسيط» ههناء وإنما ذكره فيما إذا قال: لا أذري» 
لِم حُبِسْتُ؟ على ما بِيّنّاه والله أعلم . 

قال العرَلِيُ : وَإِذَا قرع مِنَ المَحْبُوسِينَ نَظَرَ في الأَوْصِيَاءِ وَمَالٍ الأطفَالٍ إِذْ لأ رَافِعَ 

قَالَ الرّافِعِئْ : إذا فرغ القاضي من المحبوسين» نظر في حال الأوصياءء لأن 
الوصىّ يتصرف فى حقٌ من لا يمكنه المرافعة والمطالبة» كالأطفال» وأصحاب الجهات 
العامة» وإذا حضر من يزعم : أنه وصيّ بفحص القاضي عن شِيئَيْنِ : 

أحدهما: أصل الوصاية» فإن أقام بِيّنَهَ على أنّ القاضي المضرُوف مذ وصايته» 
وأطلق تَصَرُفَهء قرره» ولم يَعْزْلُه نعمء إذا طرا فشی واتعزال فينع ۶ المال منهء وإن 
شك في عدالته فوجهان”'2. قال الإصطخريٌٍّ: يقرر المال في يده؛ لأن الظاهر الأمانة» 
وقال أبو إسحاق: ينزعه حتى يتحقق عدالته راد راء أو كان المال كثيراً لا 
يمكنه القيام بِحَفْظِه والتصرّف فيه» ضم القاضي إليه من يعينه 

والثاني : تصرفه في المال فإن قال: زت ما ارس ا ا إن كاك ن 
لمُعَيئَيْنِ » ا لأنهم يطالبُون لو لم يصل إليهم» وإن كانت لجهة عامّةٍ فإن 
كان عَذْلاَ أمضى تَصَرُفه» ولم يَضْمَئْهه وإن كان فاسقاً» ضمنه؛ لتعديهء بالتفريق لا 


و 


عن ولاية” " ولو أن غير الوصّي فرق الثُلْتْ الموصى به خوفاً عليه من أن يضيع › تَظرَ : 


)١(‏ لم يفصح الشيخ بترجيح» قال في القوت: الأقرب إلى كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام الجمهور 
عدم الانتزاع» قال: ولك أن تسأل عن صورة المسألة هل هي فيما إذا قامت بينة عنده بأصل 
الوصية ثم بعدالة الوصي من غير أن يتقدم لغيره من الحكام نظر في ذلك بتنفيذ أو غيره ونفي 
عنده من البينة شك أم هي فيما إذا نفذ غيره الوصيةء والذي قاله البندنيجي وابن الصباغ وغيرهما 
أنه لو أقام الوصي بينة أن القاضي المنصرف نفذ وصيته وأطلق تصرفه في المال لم يكن للثاني 
التعرض له ويمضيه على ما ثبت عنده من حكم الأول لأن الظاهر أن الأول لم ينفذ إلا بعد ثبوت 
أهليته نعم تراعيه فإن تغير حاله من الأحوال الثلاثة عامله بما ذكرناه» ولعل صورة المسألة فيما إذا 
طرأ عليه الشك في عدالته بعد ظهورها له على كلا التقديرين إلى آخر ما ذكره» وقوله من 
الأحوال الثلاثة أشار به إلى أحوال قدمها في القوت فلا يطيل بذكرها. 

)۲( قال الشيخ البلقيني في كلامه فيما إذا كانت الوصية لمعنيين نظرء فإنه إذا كانت لمعنيين لكن 
فوض التساوي والتفضيل إلى اجتهاد الوصي وكان فاسقاً فينبغي أن يضمنه لأنه تعدى بالتفريق بغير 
ولاية صحيحة» وقال في الخادم مقتضى قوله يعني الرافعي أمضاه أنه لا يطالب يحسابه» وقال 
القاضي الحسين في تعليقه : القاضي بالخيار إن شاء حاسيه وإن شاء تركه. 
قال صاحب الخادم: ويشبه أنه خيار اجتهاد لا خيار شهوة» قال وأطلق القول بتضمين الفاسق 
وفصل الماوردي بأن يكون فسقه خنفياً يفتقد إلى اجتهاد فينفذ تصرفه ولا يضمن إلا بالتعدي ما لم = 
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إِنْ كانت الوصايةٌ لمعينين» وقع الموقع؛ لأن لهم أن يأخْذُوه من غَيْرٍ واسِطَة وإلاء 
ففي الضمان وجهان: 

ثم بعد النظر في الأوصياءء ينظر في أمناء الحكام المنصوبين على الأطفال فى 
تفرقة ة الوصايا؛ فمن تغير حاله بِفِسْقٍ أو ضِعْفِ فعَلَى ما ذكرنا في الأوصياء ومن لم 
يتغيّرُ حاله» أقرّه قال القاضي الرويانيٌ: وله أن يَعْزِلَهُ ويولي» وینصب غيره بخلاف 
الأوصياء لأن الأمين مُوَلّى من جهة القاضي بخلاف الوصيٌ . 

ثم ينظر في الأوقاف العامة» والمتوليين لهاء وفي اللقطة» والشوال هما لا يجوز 
تملکه» أو يجوز ولم يكير التَمْلّك بعلا الحؤل فط على اة أو باعه» وحفظ 
ثمنه لمصلحة الحال» وله أن يَحَْمّظ هذه الأموال معزولة عن أمثالها في بيت المال وله 
أن يَخْلِطها بمثلهاء > فإذا ظهر المالك» غرم له من بَيْت المّالٍ. 

ويقدم من كل نوع من ذلك الأمَمٌ فالأَمَعّ وإن عرضت حادثة» وهو مشْعُولٌ بهذه 
المهمات» استخلف من ينظر في يَلْكَ الحادثة وفيما هو فيه والله أعلم. 

قال العَرَالِىُ : الثّالِتُ: : أن يََََى بغ َلك في تزتيپ لكاب لمكي ازجم 
وَليكُنٍ الكَاتِبٌ عَذلا عَاقلاً عَفِيقً عَنِ المَطَامع» وَُشتَرط العَدَدُ في المُرَكُى وَالممَرَجْم دون 
الكايّبٍ» وَفِي عَدَدٍ د المُشمع إا كان بالقاضِي صَمَمْ ثَلانَهُ وجه يُقَرَقُ فِي الثَّالثِ بَئْنَ أَنْ 
يون لضم حم قيفر عن الإنكار و ير ممع ؛ إن شرط العَدَدُ قَفِي أَشْتِرَ يِرَاطٍ لَفْظٍِ 
الشهادة وَجْهَانٍ إن لم ب يَش يَشْتَرَط كفي يبار الحرّيّة ية وَْجْهَانِ ِن طَُلبَ الْمُسْمِعْ اجره ُهَل نها 
يجب في مَالٍ صاجب الحَقٌ ؟ وَجْهَانِ. 

قال الرّافِعِيُ : يُرَنبُ القاضي بعد ما ذَكَرْنا أمر الاب والمُرّكين» والمتّجمين 
أما الكنَّابُ؛ ا إلى كتابة المَحَاضرء والسّجلات» والكتّب الحكنية 1 لا 
يتفرغ لها غالباًء ومن المشهور أنه كان لرسّولٍ الله - عبد کُئّاب» مهم زيل ب بن ثايت007) 


= يحكم القاضي بفسقه. وإن كان فسقه ظاهراً لا يقتصر إلى اجتهاد رد تصرفه وعزه إذا لم يمكن 
التدارك كما إذا فرق على المساكين» قال ولیس له أن يرجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه 
على الوصية لأنه يقر بوصوله إليهم بحق» انتهى ما أردته منه. 
وقوله إنه خيار اجتهاد لا شهوة أخذه من القوت ولم يعزه له وما نقله عن الماوردي أيضاً أخذه من 
القوت : 
)0 ذكره البخاري تعليقا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت قال: لما قدم النبي ية المديئة» فذكر 
قصة فيها: فكنت أكتب له إلى اليهود وأقرأ كتبهم إليه» وفي الصحيح من حديث أبي بكر أنه قال = 
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- رضي الله عنه ‏ ويْضْتَرَطٌ أن يكونٌ الكاتبُ عارفاً بما يكتب من المَحَاضِر وغيرهاء لثلاً 
يفسده. وأن يكون مسلماً عدلاً؛ ليؤمن خيانته» وفي «المهذب» حكايةٌ ود ار أنه لا 

يُشْتَرَط الإسلام والعدالة. ولكن يُسْتَحَبّانَء لأنَّ القاضِيّ لا يُمْضِي ما كتبه حتى يقف 
عليه» ويُستّحب أن يكون وافر العمّل عفيفاً عن المطامع الفاسدة» كيلا يُحْدَّعَ من غرّه 
بمال» وأن يكون فقيهاً. لا يُؤنّء من جُهُل» ران يكرت تكد الخ اطا للجروفة 
لئلا يقع الغَلّطَ والاشتباف والأؤلئ أن يُجْلِسٌ الحاكمٌ الكاتِبَ بيْن يدَيْه؛ ليملي عليهء 
ويشاهد ما يكنب . 

وأما المزكون؛ فالحاجة إليهم ظاهرةٌ» وفي التزكية فصل مفردٌ من بِعْدُ. 

وأما المترجمون؛ فلأن القاضي قد لا يعرف لسان بغض الخُصُوم والشهود» فلا 
بڏ مِمْنْ يطلعه عليه. وي يشترط في المُتَرْجِمِ العدالة والتكليف والحرية؛ لأنه ينقل قولاً 
إلى القاضي لا يَعْرِفه القاضي ؛ فأشبه الشهادةً» وبمثل هذا نقول باشتراط العَدَّدٍ فيه» وفي 
المزكي» بخلاف الكاتب؛ فإنه لا يُنْبت شيئاء e‏ يكفي مترجمٌ واحدٌ 
وماك واحدذء ثم قال الأصحاب: إن كان الح مما ره يثبت بِرّجُلٍ وامرأتين» فتقبلٍ 
ا من رجلين» ومن رجُلٍ وامرأتين» وقال صاحب «التهذيب؟ : وجب ألا يقبل إِلاً 
من رجلين» كما لا يثبت ت الشهادة على الشهادة بقول النساءء وإن كان الح مما يثبت 
برجل وامرأتين» وهذا ما أورده الإمام ‏ رحمه الله - وأما العثق والنكاح وما لا يثبت 
برجل وامرآتين؛ فلا يَقْيّلُ الترجمة فيه إلا من رجلين» وفي الزنا: يكفي رجلان آم لا بذ 
من أربعة؟ فيه قولان» كما في الشهادة على الإقرار بالزناء وقيل: يكفي رجلان بلا 
خلاف» ولو كان الشاهدانٍ معا أَعْجَمْيِينِ؟ فيه قولان كالقولين في شهود الفرع» وبالأول 
أجاب أبو الحسن العَبّادِيُ في «الرّقُم» وهل يجوز أن يكون المَترْجِمٌ أعمى؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء كما لا يجوز أن يكون شاهداً. 

وأصحهما: نعم؛ لأن الترجمة تَفْسِيرٌ للفظ لا يحتاج فيه إلى معاينة وإشارة» وإذا 
كان بالقاضي صَمَمٌ. واحتاج إلى من يُسْمِعُهء فثلاثة أوجه: 


أصحها: اشتراط العَدَّدٍ كالمترجم 


والثاني: المنع» لأن المُسْمِعء لو غَيّر أنكر عليه الخَضْم والحاضرون» فلا حاجة 
فيه إلى العدد. والمترجم لا يعرفون لِسَانَهُ . 


= لزيد بن ثابت: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله كَل الحديث» 
وقال القضاعي : كان زيد بن ثابت يكتب عنه للملوك» مع ما کان يكتب من الوحي»› وكان الزبير 
وجهم يكتبان أموال الصدقات. 
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والثالث: أنه إن كان الخصمان سميعَيْنء فلا يُشْتَرط العددء وإن كانا أُصَمَيْن 
أيضاء يُشْتَرَطْ فإِنَّ الحَاضِرَيْن لا يعتنون بما يقوله اعتناة الحْصوم. 

ومِنْهُمْ من قطع باشتراط العددء إذا كان الخصمان أصَميْنِء وهذا في إسماع 
خضْم القاضيء, نأما إسماع الخصم ما يقوله القاضي» وما يقوله الخصمء فقد حكى 
القاضي الرُويانيُ في «جمع الجوامع» عن القَّمَّال: أنه لا حاجة فيه إِلَى العددء وإذا 
شرطنئًا العدد في المُسْمِعء ففي اشتراط لفْظ الشَّهَادَةِء وجهان: 

أصحهما: اشتراطهء فيقول: أشهد أنه كذا وكذا. 

والثاني : المنع» لأنّاء وإن استظهرنا بالعددء فليسث هي شهادة محقَّقة فإن لم 
يشترط العَدَّد ففي اشتراط الحرية» وجهان» كما في شهادة هلالٍ رَمَضَانَء والأصحٌ 
الاشتراطٌ وأنه لا يسلك به مَسْلّك الروايات» وليجر الخلاف في لفظ الشهادة» وفى الحرية 
على بعده من المترجم» ويشبه أن يكون الاكتفاء بإسماع رجل وامرأتين في المال عَلَى ما 
ذَكَرْنا في المتزجم» وأجاب في «الوسيط» بالمنع» كما ذكره صاحب «التهذيب» هناك . 


ورأى الإمام أن يُطْرَدَ في المترجم الوجوةٌ المذكورةٌ في اشتراط العَدّد في المُسْمِع . 
والوجه الثالث: فيه أن يُقَال: إن كان الخصمان عارقَيْن بالعربية» لكن لا يحسنان 


التعبير» لم يُشْتَرطٍِ العدد. وإن كانا لا يعرفانهاء فيشترط» وميله إلى ترجيح الوجه 
الثالث فيهما جميعاء والله أعلم . 


وبقيت مسألة في المٌضْل؛ وهي أن المَسْمعَ لو طلب شيئاً ممن يُعْطَىء وتقدّم 
عليها: أن القاضي» وإن لم يجد كفاية» فيجوز له أن يأخذ رزقاً من بيت المال؛ ليتفرغ 
للقضاء . روي أنه 4ة - قال: «أيْمَّا عَامِل أسْتَعْمَلْتَاهُ وَفْرَضْئًا له رِرْقَهُ فُمَا أَصَابٌ بَعْدَ 
رزقه» فَهُوَ غْلولُ0© وروي أن أبا بكر الصَّديقَ - رضي الله عنه ‏ كان يأخذ كل يوم من 
بيت المال درهمید ۳ وأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يَرُقٌ شنا د رة الله - کل 
شهر مائة در وإن وجد كفاية» فيْنْظْرٌء إن تعيّن عليه القضاءء لم يجز له خد 


(۱) رواه أبو داود والحاكم من حديث بريدة. 

0( قال الحافظ في التلخيص: لم أره هكذاء وروى ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد 
عمروء قال: لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين» قال: زيدوني فان لي عيالاًء وقد شغلتموني 
عن التجارة» فزواده خمسمائة. 

۳( قال الحافظ في التلخيص: لم آره هكذاء وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن 
الحكم» أن عمر رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاءء وهذا ضعيف منقطع» وفي 
البخاري تعليقاً: كانت شريح يأخذ على القضاء أجرء وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق. 
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شَيْءٍ» لأنه يؤدي فرضاً تََيّن علیه» وإن لم يتعيّنء فیجوز» والمسْتَحَبُ ترکه"» ولا 
يجوز عَفد الإجارة على القضاءء لما سبق في الإجارة. 

وفي فتاوى القاضي الحُُسَيْن إلحاقه بالأذان» حتى يجوز الإجارة عليه على رأي؛ 
لأن كل واحد مهما يعُودُ نفعه إلى عامّة المُسْلِمِينَء وينبغي للإمام أن يجعل من بيت 
المال مع رزق القاضي شيئاً لشمن القراطيس التي تُكَُبُ فيها المَحَاضر والسجلات» 
ولأجرة الكاتب» فإن لم يكن في بيت المالٍ مال واختِيج إليه لِمَا هُو أهمء فإن أتى 
المدّعى بصحيفة يثبت فيها خصومته» وشهادة شهوده» وأتى بأجرة الكاتب» فذاك» 
وإلاء فلا يجيد عليه. ولكنه يعلمه القاضي؛ أنه إذا لم يثبت ما جرى فقد ينسى شهادة 
الشهود وحكم نفسهء وحينئذٍِء فلا تُقْبَلَ شهادةٌ الشهود على ما جرى بل لا بذ من 
النَّذَكْرهِ كما سيأتي» ولو أثبت ما جرى» حفظه في ديوانه» تذكره بعلاماته . 

وليكن رزق القاضي بِقَدْرٍ كفايته» وكفاية عياله» على ما يليق بحالهم من النفقة 
والكسوة وغيرهماء وكذا الإمامٌ يأخذ لنفسه ما يليق من الخيل والغلمان والدار الواسعة 
ولا يجب الاكتفاء بما اكتمّئ به رسولٌ الله - هة - والخلفاء الراشِدُونَ - رضي الله عنهم - 
بعده؛ لأن الناس قد تَمَيّرواء وبِعُدَ العهد بزمانٍ البو التي كانت سبَبٌ النْضْرَّةء وإلقاء 
الرعب في القلوب» ولو اقتصر الإمام على مثل ذلك اليوم» لم يْطمْ وتعطّلّت الأمورء 
ولو رَزَّقَ الإمامْ القاضِيَ من مال نَفْسهء أو رزقه أهل ولايته أو واحد منهم» فالذي 
خرجه صاحب «التلخيص» أنه لا يجوز له قبوله لكنْ ذَكَرْنَا في «باب الأذان» أنه كما 


)00( قال في القوت نقلاً عن الماوردي ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة لأن الأجرة مستحقة 
بعقد لازم والجعالة مستحقة بعقد جائز والقضاء من العقود الجائزة دون اللازمة وإنما يرزق الإمام 
على القضاء إذا لم يجد متطوعاً به فإن وجده لم يجز أن يعطي عليه رزقاًء انتهى . 
قال في الخادم نقلاً عن الماوردي إنما يستحقه من تصدى به للنظر بعد وصوله إلى عمله وإن لم 
ينظر كالأجيرة إذا سلم نفسه يستحق» وإن لم يستعمله المستأجر وإن لم يتصد للنظر فلا يستحقه» 
انتهى وأخذه من القوت» قال في الخادم : وهذا مما لا شك فيه وبهذا يعلم مكاره ما يفعله جهلة 
القضاة إذا ولاهم الإمام بلداً بعيداً ووصلوا إليه طالبوا بالجعل من حين الولاية» وكذلك يفعل 
نظار الأوقاف والتداريس ونحوها مع عدم مباشرتهم في تلك المدة ولا شك أن فاعل ذلك مع 
جهله غير معذور ومع العلم يقدح في ولايته لإصراره على طلب ما لا يستحقه . 
ونقل صاحب الوافي عن تعليقه : المذهب أنه متى ترك النظر في الحكم الشهر فما زاد لا يعطي 
الأجرة وكذلك”إذا مرض مدة طويلة لا يدفع إليه لأنه لم يعمل. 
قال صاحب الوافي: وينبغي إذا استخلف في زمان عذره عن النظر واختلاله ثم صار لا يسترد 
شيئا من رزقه» انتهى . 
وفي قوله واختلاله نظر لأنه إن أراد اختلاله عن أهلية القضاء فغير مسلم لانعزاله وانعزال نائبه تبعاً 
لهء وإن أراد غير ذلك فلا يقال فيه اختلال» فليتأمل . 
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يجوز أن يكون رزق المؤذن من بيت المال» يجوز أن يكون من مَال الإمَام أو واحد من 
الرعية. وذكر الصِيمَرِيُ في «المفتي»: أنه يجوز أن يرزقه أهل بلده» ويمكن أن نفرّق 
بأن ذلك لا يورث تهمة وميلاً في حق المؤذن؛ لأن عمله لا يختلف› والقاضي أجدر 
بالاحتياط من المُفْتِيء > وكما يُرْرّقُ الإمام والقاضي من بيت المالء فكذلك يُرْرَقُ مَنْ 
ترجعُ مصلحةٌ عمله إلى عامة المسلمين؛ كالأمين» والمفتي» والمحتسب» وإمام 
الصلاةء والمُوَدْن ومَنْ يُعلّم الناس القرآن» ومن يُقِيم م الحدود. وكالقسام: وكاتب 
الصكوك» وإن لم يكن في بيت المالٍ مال فلا يعين قساماً ولا كاتباً» كيلا يغالي في 
الأجرة» وألحق بهؤلاء المقوّم. 

وفي المترجم وجهان: 

أقربهما: أنه يُرْرَقُ من بيت المال أيضاً كهؤلاء. 

وثانيهما: المنعء كالوكيل» وهذا ما خرجه صاحب «التلخيص» ويُخكى عن أبي 
زید أيضاً وعلى هذاء > فمؤنة من يترجم للمدعى عليه على المدعى عليه. والمسْمع 
كالمتزجم ؛ ففي مؤنته هذان الوجهان» فهذه مسألة الكنّابُ والوجهان جاريان في 
المز کي والقول في الشاهد أخز تاه إلى «كتاب الشهادات» . 

فرع : : قال القاضي ابن كج: ذكر جماعة من فقهاء أصحاب الشافعيّ ‏ رضي الله 
عنه - وأبي حنيفة - رحمه الله - ا ل 
يأخذ عُشْرَ ما يتولاه من أموال اليتامى والوقُوف؛ للضرورةء * ثم بالغ في الإنكار عليه 
وقال: ِنَّه لا ضرورةً في هَنذَّاء إن لم يتفرع للقضاء من غير رِزْقٍ»؛ فليمتنع منه. ومن 
ذهب إليهء فكأنه ذكر العُشْر تمثيلاً وتقريباً» ولا بدّ من النُظر إلى كفايته» وإلى قذر 
المال والعمل . 

آخْر: : في شرح «أدب القضاء» لأبي سعد الهَرَوِيّ : أن القاضي إذا لم يكن له رزقٌ 
من بِيْتِ المال» وكان محتاجاًء ولم يتعيّنْ عليه القضاءء فله أن يأخذ من الخصم أجرةٌ 
مل عَمَلِهِ وإن تعيّن. قال أصحابنا: لا يأخذ عنه بدلا وقال القاسمٌ يعني : صاحب 
«التقريب» : : إن شاء الله يأخذ كصاحب الطعام في المخمصةء والفَرْعٌ غريبٌ مُشْكِلٌ. 

قال العَرَالِيُ : : الرّابع : ن يَتَخْذ لِلقَضَاءِ ء مَجَلِساً رَفِيعاً قَسِيحاً لآ يَتَأَدّ فيه ببَرْدِ وَلاً 
خر فَيِمَلّ وَيُكْرَهُ أن يخ المَسْجِدَ مَجْلِساً لِِقَضَاءٍ ء رقع فيه الأضواث» ولا يكره قصل 
قَضَاَا م مُتَقَرْقَةٍ في المَسْجِدٍِء وَهلْ لَه أَنْ يتخ َوَاباً وَحَاجباً؟ فِيه وَجْهَانِ. 

0 تاه سال 

إحداها: المُسِبَحَتٌ أن يكون مجلس القضاء فسيحاًء لا يتأذى الحاضرون لِضيقِه» 
وأن يكون ۴ لا يكون دونه حجابٌ؛ ليهتدي إليه المتوطن الغريبٌُ» ويصل ! ليه کل 
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واحد» فلا يجلسٌُ للقضاء في كن كبيرء وإن أقام على بابه من يأذن له؛ لأنه لا يظهر 
جِلُوسُّه فيه» ولا يهتدى إليه الخرباءء نَزِهاًء لا يُؤْذِي فيه الحَرُء والبردء والروائح» 
والعُباره والدّخَانَء فيجلس للصيف» حيث يليق به» وللرياح والشتاء حَيْثُ يليق به» 
واستحب أبو عبيد بنُ حربويه وغيره أن يكون و جلوسه مُشرفا؛ كدِكةٍ ae‏ 
ليسهل عليه النظرٌ إلى الناس» وعليهم المطالبة؛ وحَسُنَ أن توطأ له افرش ووضع 
الوسائدٌ؛ ليعرفه کل واحد؛ وليكون أمْيّبَ عند الخصوم» وأرفق فلا يْمَلَّء والأوْلَى أن 
يكون مستقبل القبلة» ولا يتكىء. 

الثانية : المُمْتَحتُ ألا يُتَخَذَّ المسجدٌ مجلساً للقضاءء وهل يكره اتخاذهُ مجلساً 
فيه؟ وجهان: 

أحدهما: لاء وبه قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - وكذلك أبو حنيفة في إخدّى 
الروايتين» كما لا يُكْرَهُ الجلوس فيه للفتوى» وتعلّم القرآن» والعِلّم. 

وأصحهما: a‏ لما روي أنه اد قال: «جَمِ جوا مَسَاحِدَكُم صِبْيَائكُمْ 
وَمَجَانِيئَكُمْ وسل سْيُوفِكُمْ وَخْصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ ا صِرَايكُن»” '' ومعلوم أن مجلس 
القضاء ترتفع فيه الأصوات» وقد يحتاج فيه إلى إحضار الصبيان والمجانين» وأيضاًء 
فقد تحضره الحُيْضُ والكفّار والكراهة في إقامة الخد في المسجد أشدٌ؛ لخوف التلويثِ 
مع رفع الصَّوْتء ثم كراهية ااذ المسجد مجلساً على التنزيه دون التحريم» فلا يأثم 
به» قال أبو الحسن العَبَادِيٌ : ولا يدع الخْصُومٌ يجتمعون فيه ويتشاتمون» ولكن يَمُعْدرن 
خارج المسجد» وينصب من يدخل عليه خصْمَيْن خصمين» ولو اتفقت قضية أو قضايا 
وقْتَ حضوره المسْجدّ للصلاة أو غيرهاء فلا بأس بفصلها. 

الغالثة: عن الصيدلانيٌ رواية وجهين: أنه هل يُكْرّه أن يتخذ القاضي حاجباً 
انا و أن توه أحدهما بما روي أنه يل - قال: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورٍ الاس 
شَيْئاً فَأحْتَجبَ حَجَبَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَقه 9 . 


)0 قال في الخادم: هذا هو المشهور وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه يستدبرها كالخطيب يوم الجمعة 
وهو ما أورده القاضي في أدب القضاء وهذا أقرب فإنه الجاري من أفعال النبي بيا في موعظتهم . 

220 رواه ابن ماجة من حديث مكحول وواثلة به وأتم منه» وقد تقدم للبيهقي عنه عن أبي أمامة وواثلة 
جمیعاًء قال البيهقي : وروي عن مكحول عن يحيى بن العلاء عن معاذ» ولیس د بصحيح» وقال 
ابن الجوزي: إنه حديث لا يصح»› ورواه البزار من حديث اين مسعود وقال: لل 
حديثهء وله طريق أخرى عن أبي هريرة واهية. 

۳( رواه أبو داود والحاكم من حديث القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم» وفيه قصة له مع معاويةء 
وأورد الحاكم له شاهداأ عن عمرو بن مرة الجهني» وعنه رواه أحمد والترمذي» ورواه الطبراني 
في الكبير من حديث ابن عباس بلفظ : أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم - 
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والثاني : بأنه» لو دخل عليه مَنْ شاء می تل شاء» لبَطْلَتْ هيبته وسقط وقعه» لکن 
المفهوم من كلام أكثرهم أن الوجهين لَيْسَا بمطلقيْنء > بل إذا جلس للقضاء» ولا زحمة» 
وفي أوقات خلوته» والأظهر الكراهةٌ في الحالة الأولى دون الثانية . 

وقوله في الكتاب «مجلساً رفيقً» مأخوذ من الرفق» واتبع فيه لفظ الشافعي - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال: في أرفق الأماكن . 

وقوله: «أن يتخذ المسجد» مُعْلَمٌ بالميم والألف والحاء والواو والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : الخامس : : لأ يفضي في حَالٍ عُضَبٍ وَجُوع وَحَاَةٍ يسرْعٌ لَه المَضَبُ 
فيها أو نحش عَنْ تَمَام الفكْر وَمَابَحكُمْ به فيَكْبٌ به مَخضراً يونا يَحفَطة في حَرِيطَةٍ 
مَخْنُومَةٍ حَنّى لا يَنْسّء وَيُمْطِي صَاحِبّ الحَقٌ مئه نة أخرئ. وََل يَحِبٌ ذَلِكَ إِنْ طَلبَه 
صَاحِبٌ الحَق؟ فيه وَجْهَانٍ. 

قال الرَافِعِيُ : فيه مسألتان : 

إحداهما: لا يقضي القاضي في حال العَضبء لما رُوِيَ أنه يكل - قال: 
َقْضِي الْقَاضِي بَْنَ أنْتيْن» ا اي ا ال 


فيهاء ويتغيّر عَقْلّ کجوع وشبع مفرط› ومرض مؤلمء وخوفٍ رج وحزن» وفرح 
شديد» وكغلبة ُعَاسٍِ ) ومّلآلٍ» وكذا لو حضره ه طعامٌ) ونفسه تتوق إليه أو آذاه أخبثاه ؛ 


والمقصود أنه يتمكن من استيفاء ء الفكر والنظرء وقد رُويّ أنه يِ - قال: «لاً يَقْضِى 
القَاضِي» إا وَهُوَ شَبْعَانُ رین“ تم ههنا كلمتان: 

إحداهما: قولنا: «لا يقضي القاضي في حال الخضب”"“ نَظْمّ قد نعني به أن فعله 
مكروه» وقد نَعْنِي به مجرد أولوية النَّزْك وهذا من القبيل الأول» فقد صرح بالكراهية 


= القيامة» قال ابن أبي حاتم عن أبيه في العلل: هذا حديث منكر. 

(۱) متفق عليه من حديث أبى بكرة بمعناه» ورواه ابن ماجه باللفظ المذكور. حديث الزبير والأنصاري 
اللذين اختصما في شراج الحرة» متفق عليه» وتقدم في إحياء الموات. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء والحارث في مسنده» والدارقطني والبيهقي من حديث أبي سعيد» 
وفيه القاسم العمريء وهو متهم بالوضع. 

)۳( واستغرب ذلك في البحرء قال البلقيني والمعتمد الاستثناء لأن الغضب لله يؤمن معه التعدي 
بخلاف الغضب لحظ النفس . 
قال الأذرعي : الراجح من حيث المعنى والموافق لإطلاقه الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور أنه 
لا فرق لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك نعم تنتفي الكراهة إذا دعت الحاجة إلى 
الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة. 
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ابن الصّبّاعْ والقاضي الرويانيُ ‏ رحمهما الله - وغيرهما. 

والثانية : ذكر جماعة من الأئمةء منهم الإمام» وصاحب التي أن المنع من 
القضاء في حالة العَضَبٍ مخصوصٌ بما إذا لم يَكُنِ الغضبٌُ لله تعالّى جذه» فأما إذا 
عضب لله تعالئ في حكومة» وهو ممِّنْ يملك نَفْسَّه فيما يتعلّق بحظه؛ فلا بأس بقضائه» 
لحديث الزبير ‏ رضي الله عنه ‏ والأنصاري؛ حين تخاصما في شراج الحَرّة وقد 
أوردناه في إحياء لر ا ا على اندلو اند في ال 
من الغضب» نفذل» وإن كان مكروهاً وهذا مصير مذ منهم إلى قيام الكراهية في ذلك النوع 
من العَضْب. 

المسألة الثانية : إذا ادعى حمّاً على إنسان عند القاضي» فأقر به المُدَّعَئ عليه» أو 
نكل» وحلف المُذّعِي اليمينَ المردُودة» ثم سأل المدَّعِي القاضيّ أن يشهد على أنه أ 
عنْدَهُء أو على أنه نكَلَء وحلف المدعي؛ فعلى القاضي إجابته إليه؛ 000 
بعد » فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن قلنا: : إنه لا يقضي بعلمه» وإن قلنا: إ 
يقضي بِعِلْمِوِ فريما ينسى » أو ل فلا يُفْبَلُ قوله» ولو أنه أقام ا 
وسال القاضِيّ الإشْهَادَ عليه فهل يلزم؟ فيه وجهان: 

أقربهما: نعم» كما في الصورة السابقة. 

والثاني : لا؛ لأن له بيّنة فلا حاجة إلى بينة أخرَى 

ولو أنكر المذعَى عليه» وحلف» وسال القاضي الإشهاد؛ ليكون حجة له فلا 
يطالبه مرة أُخْرَئْء فكذلك يجيبه إليه» وإن سأله أحد المتداعِيَيْن أن يكتب له محضراً يما 
جرى» ليحتج به إذا احتاج» ينظ إن لم يكن عنده قرطاسٌ من بيت المال ولم يأتِ به 
الطالب» لم تب إجابته» وإن كان فيجب الإجابة أو يستحب فيه وجهان: 

وأظهرهما: الاقتصارٌ على الاستحباب؛ لأن الحق يثبت بالشهودء لا بالكتاب» 
وأيضاًء فإن النبىّ ‏ ية - ومَنْ بَعْدَّه من الأئمة كانُوا يحكمون ولا يكتبون المحاضر 
والسجلات . 

قال صاحب الشامل» وغيره؛ إن طلب صاحبٌُ الحقٌ أن يحكم له بما ثبت» له أن 
يحكم؛ فيقول: حَكَمْتُ له به» أو أنفذتٌ الحكمّ به» أو ألزمت صاحبه الحق» وإذا 
م > فلو طلب الإشهاد على حكمه. لزمه الإشهاد. وإن طلب أن يكعب به جلا 

فعلى التفصيل» والخلاف المذكور في كتابة المحضر» ونقل القاضي ابن كج وجهاً 
ثالغاً : وهو أنه يجب التسجيل في الديْن المؤجّل» وفي الوقوف» وأموال المصالح› ولا 
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يجب في الدُيُون الحالّة» والحقوقٍ الخاصّة» وسواءً أوجبنا الكتابة أو استحيبناهاء 
فتُحتَاج إلى بيان المكتوب» وإلى بيان أنه كيف يُضْبّط ويُحفّظ؟ أمّا الأوّلء فالمكتوبُ 
محش وجا > أما المحضرء > فصورته «بسم الله الرحمن الرحيم أحضر القاضي فلانَ 
ابْنّ قُلآنْء وأحضر معه قُلآنَ بْنّ فلان» ويرْقُعُ في نسبهما قَذْرَ ما يفيد التمييزء > وهذا إذا 
a E‏ ويُسْتَحَبٌ مع ذلك التعرّض لحليتهما طولاً وقصراً في المد« وسمرةٌ 
وشقرةٌ في الوجه. ويصف منهما الحاجب» والعين والفم والأنف . 


وإن لم يعرفهماء كتب حة حضرٌ رَجُلّ ذُكِرَ أنه فلانُ بن فلانِ بن فلانِ وأحضر معه 
رجُلاء ذكر ذلك المخضّر 5 فلانٌ بن فلانٍء ولا بدّء والحالة هذه» من التعرّض 
لحليتهما ثم يكتب: وادّعئ عليه كذا من عَيْن أو دَيْن» بصفتهماء فأة قرّ المدعَى عليه بما 
اذّعَىْء وإن أنكر وأقام المدعي البينة» كتب» فأنكرء فأحضر المدعي فلاناً» وفلاناً 
شاهِدين. وسأل القاضي سماع شهادتهماء > فسمعها في مجلس حكمه» وثبت عنده 
عدالتهماء فسأله أن يكتب محضراً بما جرى. فأجابه إليه» وذلك في تاريخ كَذَاء وثُبَتَ 
على رأس المخضر علامته؛ من الحمدلة» وغيرهاء ويجوز أن يُبْهِمَ ذكرٌ الشاهدين» 
فيكتب: وأخضّرٌَ شهدّيّنء عدذَلَيْن» فَشَهِدَا له بما ادعاه. 

ولو كان مع المدّعِي كتابٌ فيه خط الشاهديْن» فإن كتب تحت خطوطهماء شَهِدَا 
عنْدِي بذلك» وأثبت علامته على رأس الكتاب» واكتفى به عن المحضرء جازء وإن 
كتب المحضرء وضمنه ذلك الكتابّ» جازء وعلى هذا قياس المَخضّرء يذكر تحليف 
ددا 1 لي هر سي 


تت كذاء في تاريخ كذاء أنه ثبت عنده كذا 0 فلان لفلان» 3 شهادة فلان 
لفلان» ثبتت عدالتهما عنده أو بيمينه بغد نکول المدعَى عليه وأنه حكم بذلك لفلانٍ 
على فلان» وأنفذه بسؤال المخكوم له. 

ويجوز أن يكتب» ثبت عنده ما في کتاب» هذا نسخته» ويلسخ الكتاب إلى 
آخره» e‏ وأنه حكم بذلك . 


كيفية التعرض لنسب المتداعيين» وحليتهما على ما ذكرنا في المخضرء و 
ا أبي حامد أن ابن خَيْرَانَء لم يجوز للقاضي التسْجيلٌ» ا 
المتداعَيّيْنء والْمَدْمَبُ الأول وإذا كان النَّدَاعِي بن جل وامرأة أو بين امرأتين» 
واحتاج إلى إثبات الحليّة؛ فليكن النظرٌ لذلك» كالنظر لتحمل الشهادة» وأما أنه كيف 
يضبط ويحْفّظ فينبغي للقاضي أن يجْعَل المحاضرٌ والسجلاتِ على نسختين؛ يدفع منها 
واحدةٌ إلى صاحب الحقٌّ غير مختومة. ويحفظ الأخرّئ لديوانٍ القضاء ويختمهاء 
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ويكتب على رأسها اسم الخصمين» ويضعهما في خريطة أو قط وهو السّقْط الذي 
يجمع فيه المحاضر والسّجلات» ويكون بين يديه إلى آخر المجيس» فإذا أراد أن يقوم 
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ختمه بنفسه» أو ختمه أمين له بمرأى منه» وأمر بحمله إلى موضعه؛ ثم يدعو به في 
اليوم الثاني . 

وينظر في الختم» يُفكه بنفسه» أو يفكه أمينه» وهو ينظر إِلَيْه» ويضع فيه كتب 
اليوم الثاني؛ كما ذكزناء وهكذا يفعل حتى يمضي أسبوعٌ فإن كثرت» جعلها في 
إضبارة» وكتب عليها خصوماتٍ أسبوع كذاء من شهر كذاء من سنة كذا. 

وسجلاته» وعزلهاء وإن لم يكثرء تركها إلى أن يمضي شَهْرٌ ثم يعزلهاء فإذا 
مضت سنةٌ جمعهاء وكتب عليها سنة كذاء وذلك ليسهل الوقوف عليها عند الحاجةء 
وليجعلها في موضع لا يصل إليه غيره» وإذا احتاج إلى شيء منها تولى الاخ بنفسه» 
ونظر أولاً إلى ختمه وعلاماته . 

وقوله في الكتاب «وحالة يسرع إليه الغضب فيها»ء لا ضرورة إليه بعد قوله: « 
حال عضت وچو ولو اقتصر على قوله: «في حال غضب وجوع وحالة E‏ 
تمام الفكر لحصل الغرض . 

وقوله: «وما يَحْكُمْ به» فيكتب محضراً ديوانيأ سمي الكتاب المشتمل على 
الحكم محضراًء والمشهور من اصطلاح الأصحاب أن السّجِل ما يشتمل على الحكم» 
والمَحْضَرٌَ الذي فيه ذكْرُ ما جرى من غير حُكم على ما بَينّاه. 

فَرْعٌ : : ذكر القاضي أبو سعد الِهَرَوِيُ: أن أخذ الأجرة على السجل» يبنى على 
الخلاف في وجوبهء إذا طلب صاحب الحق. وقد أطلق في بعض المُسٌوّدَات القول 
بجواز استئجار القاضي؛ ليسَججل» وهو منطبقٌ على ملع الوجوب الذي هو أظهّر 
الوجهين» وكذلك استئجار المُفْتي ليكتب الفتوى. 

آخر: قيل: الوجهان في أنه» هل يجوز أن يكون القاضي أََْا؟ يمكن بناؤهما على 
الوجهين في أنه» هل يجب على القَاضِي كتابةٌ المَخضَر والسّجِل؟ وفي «الوسيط؛ ما يقرب 
من هذا لكن يشبه أن يكون هذا الخلاف في أن الَاضِيَء هل يجب عليه تخصيل الكتاب؟ 

حبّة للطالب» إما بنفسه أو بغيره» لا في مباشرته الكتابة بنفسه والله أعلم . 


َال العَرَلِنُ : السَادِسُ : ن يَخْرْجَ بَعدَ أَجْتِمَاع الفُقَهَاءِ وَيُشَاورَهُمْ لَِنتَفي الْهْمَهُ. 


)1( القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاءء الوعاء الذي تضاف فيه الكتب كذا قاله في 
الصتماح وق الراقعي يدا ذكره المصيف والنافط يفتع السين وانقفاء واد الأسفاطظ: . قال في 
الخادم : تفسير تفسير الجوهري أعم من تفسير الرافعي. 
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َالَ الرافِعِي : المشاورةٌ مستحَبّةٌ على ما قال تعالّى: وَشَاوِرَْهُمْ في الأمْرِ4 [آل 
عمران: ]١59‏ قال الحسن البصري - رحمه الله : كان النبيُ ‏ ب - غنيّاً عن 
مشاورتهم› ولكن أراد أن يستنٌ به الحاكمُ بعده» ولان المشاورة أبعد من التهمة؛ 
وأطيب لنفوس الخصوم» وإنما يشاور العلماء الأمناء“ “» وَيُسْتَحَبُ أن يَجْمَعَ أصحابَ 
المذاهب المختلفة؛ ليذكر کل واحد منهم لیل مَذْهَبِهِ: فيتأمل القاضي فيهاء ويأخذ 
الأرج عنده» ثم الذين يشاورهم» إن شاءَ جِمَعَهُمْ عنده» وإِنْ شاء أقعدهم ناحية» فإذا 
احتاج» استدعاهم» وموضع المشاورة موضع تعارّض الآراء واختلاف وجوه النظرء 
وأما الحُكُمُ المعلومٌ بص أو | إجماع أو قياس جلي فإنه لا يحتاج فيه إلى مشاورة . 

وإذا حضر الذين يشاورهم» فإنما كرون ما عن إذا سألهم, ولا يبتدِئُونَ 
بالاعتراض والرَدٌ على حُكمهء إلا إذا كان حكماً مسْتَحَقٌ النقض» على ما سيأتي تفصیله . 


وقوله في الكتاب «أن يخرج بعد اجتماع الفقهاء». كالصريح في أنه يُحضِرهُمْ قبل 
أن يجلس للحكم» وهذاء وإن لم يتعرّض له المعظم» > يجوز أن يُوَجّه بأنهم بانتظاره اول 
مله بانتظارهم . وهذا كقولنا: الإمام يخرج إلى المصلى بعد اجتماع الناس والله أعلم . 


قال العَرَالِيُ : الشايع: ألأ مشتري كفيو ولا بوكيلي مَغرُوفٍ حئى لا سامح في 
البتع» ولا يَقْبَلَ هَدِ ية ممن لَهُ خُصُومَةٌ إن قَبِلَهَا فهو سُحْتٌء وَفِي دُخُولِهِ في ملک 
وَجَهَان وَمَنْ لا خُصُومَة لَهُ فلآ يَحْرُمُ أَخْلْكُ وَالأوْلَى آي يَأَحْلَ أو يكيب عَلَِهِ إنْ أَخَد. 


قَالَ الرّافِعِيُ : فيه مسألتان: 
إحداهما: يكره" للقاضي أن يتولّئ البيع والشراء بنفسهء أما في غير مجلس 


(1) قال في القوت: قال جماعة من أصحابنا وهم الذين يجوز توليتهم القضاءء وقال آخرون الذين 
يجوز لهم الإنشاء وهو الظاهر فيشاور الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر النسوة المجلس كما 
قاله الماوردي ولا يشاور الفاسق». قال وفي جواز مباحثته وجهان. قال القاضي الحسين وإنما 
يشاور من فوقه أو مثله في العلم إلا من دونه على الأصح وفيه نظر. 
قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة وإلا فمستحبة. انتهى . 

(؟) تعبير المصنف بالكراهة أحسن من قضية كلام النووي في المنهاج أنه يندب أن لا يشتري ويبيع 
بنفسه لأنه لا يلزم من ترك المندوب الكراهة بل قد يكون خلاف الأولى. 
قال الشيخ البلقيني في د تصحيح المنهاج محل ندب ما ذكره فيما إذا احتمل وجود محاباةء فأما إذا 
تحقق عدم المحاباة فلا يكون مخالفاً للندب وكذلك محله فيما إذا أمكن أن يفعل ذلك غيره فإن 
لم يمكن ذلك فتعاطى ذلك بنفسه لم يكن مخالفاً للندب ولكن لا يتعاطى ذلك في مجلس 
الحكم. انتهى وأخذه صاحبه الزركشي في خادمه وزاده حسناً فعبر بالكراهة إنما عبر بالندب منزلاً 
على ما في المنهاج لا أنه يرى عدم الكراهة. 


العزيز شرح الوجيز ج 1۲م ۰ 
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الحكم : فلأنه قد يُحابَى بسبب القضاءء فيميل قلبه إلى مَنْ حاباهء إذا وقعت بينه وبين 
غيره حكومةً» وربما خاف خْضْمٌ من غائلة مَنْ مَيْلْ القاضي إليه» فيمتنع مِنْ رَفْعِهِه وأما 
في مجلس الخكمء فلهذا المغئئ, وَلِئَلاً يشتغلَ قلبه ويتجرّد النظر والاجتهاد. 

- أنه قال: اڈ شترطً عَلَ عمر - رضي الله عنه‎ aE 
حين ولأنِي ألا ابيع ولا أَبَاءَ» ولا أَقْضِيَء وأنا غضبان"''. وسبيله فيما يحتاج إليه مِنْ‎ 
بيع وشراء أن يوكل» فإذا عَرَفَ الشخصٌ بوكالتهء أبدلّه بآخرء فإن لم يجد مَنْ يوكُلّه‎ 
عقد بنفسه لضرورة ثم إذا وقعت خصومة لمن عاملهء أناب من يحكم بينه وبين‎ 
خصمه» خوفاً من أن يميل إِلَيْهِ ولا يختص هذا الحُكُمُ بالبيع والشراء بل يعم الإجارةء‎ 
والاستئجارٌ وسائرٌ المعاملات في معناهما بل عن نص الشافعيٌ - رضي الله عنه - في‎ 
«الأم» أنه لا ينظر في نفقة عياله» ولا أمر ضيعتهء ويكله إلى غيره» تفريغاً لقلبه» وعن‎ 
. أبي حنيفة لا يُكْرَهُ له مباشرةٌ اليم والشّراء‎ 

الثانية : الو شوه محرّمَةٌ لما رُوِيّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : زولا 
صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : «لَعَنَّ الله الرّاشي وَالْمُرْئشِي في الخ“ ولأن الحكم الذي يأخذ 
خلية O‏ 
بِحَقُء فلا يجوز توقيعه”" على المالء وهذا إذا أخذ من بيت المال رزقاً على القضاء . 


أما إذا لم يأخذء فن الشّبْحَ» » أبا حامد قد ذكر أنه لو قال للخصمين: لا أقضي 
نكما حٌى تجِعَلاً ِي رزقاًء جازنء وحْكِي مله عن القاضي أبي ا وغيره» وهذا 
كما حكيْئًا عن القاضي أبي سَعْدٍ الِهَرَوِيٌ : أن له أخذ الأجرة على عملهء إن لم يتعيِّنْ 
عليه القضاءء وإن تعيّن فكذلك. جواب صاحب التقريب» قال: والأكثرون منَعُوا مله 


= قال في الخادم ما ذكره من الاستنابة في هذه الحالة هو على جهة الندب كما أشار إليه الماوردي. 
وقال صاحب الوافي على هذا يكون من الأعذار التي يباح له الاستخلاف لأجله وإن لم يكن أذن 
له الإمام فيه. ش 

)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: لم أجده. 

(؟) رواه أحمد والترمذي وابن حبان» قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وعائشة» وأم 
سلمةء قلت: وفيه أيضاً عن عبد الرحمن بن عوف»› وثوبان» أما حديث عبد الله بن عمرو: 
فرواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبانء قال الترمذي : وقواه الدارمى» وأما حديث عائشة 
وأم سلمة: فينظر من أخرجهماء وأما حديث عبد الرحمن بن عوف» فرواه الحاكم من حديث 
العلل» وقال الترمذي: لا يصح عن أبيه» وأما حديث ثوبان: فرواه أحمد والحاكم» وفى إسناده 
ليث بن أبي سليم» وذكر البزار أنه تفرد به. 

(۳) في أ: توقيفه. 
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فأما إذا ررَّقَهُ أهل ولايتهء أو واحدٌ من الناس»ء فقد تقدم» ويشبه أن يجوز ذلك» إذا 
جاز الأخذ من الخصوي 7 


ويحرم على باذل الرشوة البذلة إن كان يبذُلّها لحُكم بغيرٍ حَقُ» أو لدقع حُكم 
بحق» وإن كان يَبْذلَ لِيَصِلَ إلى حقّه فلا كفداء الأسيرء هذاً حكم الرشوة. 


وأما الهداياء فالأؤلئ أن يسك الباب» ولا يقبلهاء لأنه أبعد عن التّهْمَة ثم يُنْظرء 
فإن كان للمهْدِي خصومة في الحال» حرم قبول هديته؛ لأنه يدعو إلى الميل إليه» 
وکت هقل خفن وإن لم يكن له خصومةء فإن لم يعهد منه الهديةء قبل تولي 
القضاءء حَرُم قبول هديته في محل ولايته؛ اع عا نيا اسل ظاهراء وقد 
روي أنه ي - قال : «هَدَايًا لمال علو وَيُرْوَى شخت" وهديته في غير محلّ 


)0( ما نقله المصنف عن الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب جرى عليه ابن الصباغ والجرجاني 
والروياني في البحر كما قاله في الخادم قال: وحيث قلنا بالجواز فله شروط . 
منها: أن يكون العمل مما يستحق الأجرة فإن كان يحصل الحكم بالكلمة أو الكلمتين من غير 
كلفة فلا يستحق شيئاً فإنه لا يقابل بأجرة وهذا ذكره ه صاحب البيان بالتشبه إلى المفتي . 
ومنها: أن كوت مشغولاً في معايشه بيت يقطعه النظر عن اكتساب: العاف ذكره البندنيجي 
والماوردي واعتبر الماوردي من ذلك ثمانية شروظ في جواز الارتزاق من الخصوم سبق بيانها 
والذي سبق له أحدها أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه فإن لم يعلما به إلا بعد الحكم لم 
يجز أن يرتزقهما. 
ثانيها: أن يكون عليهما ولا يأخذ من أحدهما لئلا يصير متوهماً. 
ثالثها: أن يأذن له الإمام وإلا لم يجز. 
رابعها: أن لا يجد الإمام متطوعاء فإن وجده لم يجز. 
خامسها: أن يعجز الإمام عن دفع رزقه وإلا امتنع . 
سادسها: أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مضر بهم ولا إثم. 
سابعها: أن لا يسترد إلا على قدر حاجته» فإن زاد عليها لم يجز. 
ثامتها: أن يكون قدر المأخوذ مشهوراً يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالبات لأنه 
اخد يق وان انر فن يعبر غار ری درو فال ی لم جز أ أن کان فى الزمان 
في مثل هذا معسرة تدخل على جميع المسلمين. وسبقه لنقل ذلك الأذرعي في القوت ونقله أيضاً 
الشيخ جلال الدين البلقيني في حاشيته شيته وقال إنه حسن وينبغي أن يعمل بهذه الشروط في ذلك» وقال 
الزركشي هنا أن هذا قول شاد لا يعول عليه والذي جوزه إنما قاله عند الضرورة كالمخمصة وفيه 
معيرة على المسلمين» انتهى ولا يخفى ما في ذلك من الهجوم على كلام الأئمة. 

(؟) رواه البيهقي وابن عدي من حديث أبي حميد» وإسناده ضعيف» والطبراني في الأوسط من 
حديث أبي هريرة» وإسناده أشد ضعفاًء وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في تفسيره ه عن عبدة 
ابن سليمان عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن عن جابر» وإسماعيل ضعيف . 

() رواه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس. 


A۸‏ كتاب أدب القضاة 


ولايته» كهدية من لم يعهد مئه الهديّة قبل تولّي القضاء؛ لقرابة أو صداقة» ولا يحرم 
قبولّهًا؛ لأنها ليست حادثةٌ بسبب العمل. 

وحكى صاحب «الشامل»: أن بعض الأصحاب حكم بتحريمه» وهو قضية ما 
أطلقه المارَرْدِيٌ» فإن زاد المُهْدِي على القّدْر المعغهود و صارت هديته كهذية من لم 
تعهد منه الهدية. وحيث حكمنا: أن القبول ليس بحرام» فله الأخذ والتملّك» فالأؤْلئ 
أن يثيب عليهاء أو يضعها في بيت المال» وإذا قأناء بالتحريم» فلو قيل: هل يملك؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: ويُحْكَئ عن صاحب «التقريب» نعم ؛ لوجود التمليك والقبول. 

وأشبههما: لا؛ لأنه قبول محرمء فلا يفيد المِلّك وشَبّه الوجهان بِالوجْهَيْنِ فيمن 
وهب المّاءء وهو محْتَاجٌ إِلَيْه للوضوء من غير عَطّش بالمتهب» وذكر العراقيون تفريعاً 
على أنه لا يجوز القبول وجهين أو قولين فيما يَصْنَع بها لو قبل: 

أحدهما: أنه يضعها في بَيْت المال. 


والثاني : يردها على مالكهاء وهذا فيه اضطراب» والقياس ما حكاه أبو الفرج 
الزازء وهو أنه إذا لم يملك» ردّها على مالكهاء فإن لم يعرفه» وضَعَها في بِيْت المَالٍ. 


وإذا عَرَفْتَ أن قَوْلَ الرْشُوة حرامٌ مطلقاًء وقبول الهدية جائز ز في بعض الأحوال» 
طليت الفرى بنهعاء وقلت: باذل المال راض فيهما جميعاًء قْبِمَ نميّزُ بينهما؟ والذي 
وجدثّه في الفرق بينهما شيئان: 


أحدهما: في كلام القاضي ابن كج: أنَّ الرَصْوّة هي التي يُشْتَرَطُ علّئ باذلها 
الحُكمُ بغير الحقٌّء أو الامتناع عن الحكم بالحق» والهديةء هي العطية المطلقة . 
والثاني : قال المصئّف في الإحياء المال إما أن يُبْذَلَ لغرض آچل» فهو قربةٌ 


وصِدَقَةٌ وإن كان لغرض اچ فهو إما قال فهو هبةٌ بشرط ا أو توفع ثواب » 
أو عَمَلٌ» فإن كان ذلك الل حراماً أو واجباً متعيناًء فهو رشوةٌ» وإن كان مباحاء 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني في التصحيح: يقتضي أي قول المنهاج إذا زاد يكون المحرم هو الزائد لا 
القدر المعتادء ومقتضى كلام الروضة تبعاً للشرح تحريم الكل ثم ساق عبارة الروضة ثم قال: 
ويحتمل أن يعود الضمير في هديته إلى الزائد فيوافق ما في المنهاج والمعتمد في ذلك أن يقال إن 
تميزت الزيادة بأن كان يهدي إليه طعاماً فأهدي إليه طعاماً على العادة ومعه ثوب مثلاً فالثوب 
حرام دون الطعام وإن كان لا يتميز بأن انتقل من الطعام إلى الثياب فالكل حرام ولا يجوز أن يقبل 
من ذلك بقدر قيمة الطعام لأنه مخالف لقصد المهدي انتهى . 
وأخذ صاحب الخادم كلام شيخه ولم يعزه له. 
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فإجارةٌ أو جَعَالَة وأما التقرّب والتودد إلى المُهْدَى إِلَْه وذلك إمًا أن يطلبه لنفسه» فهو 
هديد أو ليتوسّلَ بجاهه إلى أغراض ومقاصدء فإن كان جاهه بالعِلّم أو بالنّسَبء فهو 
هدية» وإن كان بالقضاء والعمل» فهو رشوةٌء والله أعلم. 

وقوله في الكتاب : «فإن قبلهاء فهو سَحَْتٌ) بعد قوله: «ولا يقبل الهدية ممن له 
خصومة» ولا بأس به ليتبين أن المراد من قوله لا يقبل التحريم؟ وليرتب عليه قوله وفي 
دُخولِهِ في ملكه وجهان: وقوله: «من لا خصومة لهء فلا يَحْرُمُ أخذّه» ظاهر إطلاقه نفي 
التحريم» إِنْ كان المهدي ممن لَمْ تَر عادَئه بالهديّة» وكذلك ف في «الوسيط» صريحاًء 
والمشهور خلافه كما بيناه. 

قال العَرَالِيُ : القَامِنْ: ألا يَعَزْرَ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَهُ في مَجْلِسِهٍِ إلا بَعْدَ الرْجْرِ بِاللْسَانٍ 
وَالإِصْرَارِء إن كَذِبٌ الشَّاهِدٍ عَرْرَهُ عَلَى الملا وََادَىْ عَلَيه 

َالَ الرافيي : مقصود الفصل أنه كيف يُعرّر من أساءِ أدبه في مجلسه ومن شهد 
بالزور عندهء أما الأول» فمن أساء من الخصوم الأدب في مجلسه؛ بأن صرح بتكذيب 
الشهودء أو ظَهّر منه مع الخصوم لَدَدٌ ومجاوزةٌ حَد فَيُرْجَرُ عنه» وينهاه» وإن عاد ثانياً 
هدّدى وصاح عليه فإن لم ينزجزء عزره على ما يقتضيه الاجتهاد من التوبيخ وإغلاظ 
القول له» بأن يقول: أنت متعدٌ غيْرُ منصف» ومن الحبس والضرب» ولا يحبسه بمجرّد 
ظهور اللّدَهِء وعن الإصطخرّي؛ أنه على قولَيْنء وذكر في التتمة: أله إنما يضربه 
بالدرّة» دون ل بالسياط من شأن الحُدوه ٠‏ 

وهذا غَيْرُ مسلّم» بل الضربٌ بالسياط مشروع في غير الحدود» ألا تَرَىْ أن لفْظ 
الشافعيّ ‏ رضي الله عنه - في تعزير القاضي شاهدَ الزُورِء حيث قال: عَرَرَّه» ولم يبلغ 
بالتعزير أربعين سؤْطاًء ومثال اللدد أن يتوجّه اليمين على الخضمء فيطلب يمينه» ثم 
يقطعها علَيْه» ويزعم أن له بِيْئهَ ثم يحضره ثانيةً وثالثة» ويفعل مثل ذلك» وكذا لو حضر 
إنساناًء واذّعَئ عليه» وقال: اا سأحضرهاء وفعل ذلك مرةً ثانية وثالثة إيذاءَ وتعنتاً . 


ولو اجترأ خضْمٌ على القاضي» وقال : أنتَ تجورٌ أو تميلٌ أو أنتَ ظَالِمٌ» جاز أن 
يعزّره» وأن يعْمُوَ عنه: والعفُوُ أولّى؛ إن لم يحمل علي ضعفه» وَالتَعَزِيدٌ أؤلن إن حمل 
عليه . وأما الثاني : فشهادة الزور من الكبائر؛ يُرْوَىُ أنه بي - قال: «عَدِلَث شَهَادَةٌ الزُورٍ 
بالإشْرَ راك الل ا وتلا قوله سبحانه وتعالئ : اجنوا الرجْسٌ مِن الأؤْئانٍ وَأَجَعَبُوا 


() رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث خريم بن فاتك بهذا وأتم منه» وإسناده مجهول» 
ورواه أحمد أيضاً والترمذي من حديث أيمن بن خريم» وقال: لا نعرف لأيمن سماعاً من النبى 
يكل قال: وإنما نعرفه» وأشار إلى حديث خريم. 


۷۰ كتاب أدب القضاة 


قَوْل الرُورٍ4 [الحج: ]۳١‏ وإذا ثبت من رجل أنه شهد بالزور» عرّره القاضي بما يراه من 
حس وضرب ووی ويشهر حاله› ويأمر بالنداء عليه في سوقه» إن كان من أهل السوق 
أو قبيلته أو مَسْجِدِو إن كان من هل المسجد» تحديرا للناس» وتأكيداً للأمر. 


وإنما يغبت شهادة الزور بإقرار الشاهد أو بيقين القاضي؛ بأن شهد على أن فلاناً 
زا ا ِالكُوفَة والقاضي قد رآه في ذلك اليوم ببعْدَاد هكذا أطلقه الشافعيٌ - 
رضي الله عنه ‏ والأصحابٌ ‏ رحمهم الله -: ولَّمْ يخرجوه على أن القاضيّ؛ هل يحكم 
بعلمه؟ ولا يغنى قيام البيئة على أنه شهد بالزور» فقد تكون هذه البينة بيه زُور. 


ويجوز إعلام قوله فى الكتاب: «عزره» ونادى عليه» بالحاء ؛ لأن عن أبى حنيفة : 
أنه لا يُعَزّر شاهد الزورء ولا يئَادّىئ عليه . 


قال العَرَالِىُ : النَاسِعْ : له يه - يَقْضِي لِوَلَدِهِ وَلآَعَلَى عَدُرُهِ بَلْ ُجيل عَلَى عَيروء فن 
قَضَئ بِتَفْسِهِ قفي النُقُوذِ وَجَْهَانِء إن مما قَضَاءَهُ قَفِي نَائبِه وَجْهَان وَوْصِيُ اليم ذا ولي 
القَضَاءَ قَضَئ لِلْيتِيم عَلَى الأصَح . 


ال الرَّافِمِيُ : فيه صور : 
إحداها: لا ينفذ قضاءً القاضي لنفسه”. ولا لمملوكه القن" وغير القنُء ولا 


)١(‏ استئنى الشيخ البلقيني من قضائه لنفسه صوراً يتضمن حكمه فيها لنفسهء وهو نافذ: 
الصورة الأولى : الحاكم يحكم لمن تحت نظره بجهة الحكم من يتيم ومجنون وسفيه بالمال وإن 
تضمن ذلك أن يستولي على المال ويتصرف فيه . 
الصورة الثانية : وصي اليتيم يتولى القضاء في البلد التي فيها اليتيم فهل له أن يسمع البينة ويحكم 
لليتيم فيه وجهان: 
أحدهما: وبه أجاب ابن الحداد المنع» وصوبه القاضي أبو الطيب وقال إن خلافه ليس بصحيح 
لأنه إذا حكم فقد أثبت الولاية لنفسه على ذلك المال والتصرف فيه وصحح المصنف في الروضة 
تبعاً للشرح الجوازء ويه قال القفال وصححه الغزالي لأن القاضي يلي أمر الأيتام كلهم» فإن لم 
يكن وصياً من قبل فلا تهمة وعلى هذا التصحيح أوردنا هذه الصورة على إطلاق المنهاج» 
والأرجح عندنا ما قاله ابن الحداد وفاقاً للقاضي أبي الطيب وفي المطلب أنه الراجح إلى آخر ما 
قاله» والمصنف يوافق في ذلك الشيخ السبكي» وهذه الصورة ذكرها الشيخ المصنف فيما بعد فلا 
ترد عليه» ثم قال الشيخ البلقيني: 
الصورة الثالثة: الأوقاف التي يجب نظر الحكم بجهة حكم يقتضي فيها بالمال على من عليه من 
مستأجر أو غيره» وإن كان يتضمن الحكم لنفسه لأنه إنما يستفيد ذلك بجهة الحكم ولهذا إذا 
انعزل انقطع تصرفه وهي نظير المسألة الأولى بالنسبة إلى محجور الحكم. 
الصورة الرابعة: ناظر وقف خاص تولى الحكم ارتفعت إليه قضية تتعلق بالوقف الذي هو ناظره- 


كتاب أدب القضاة ٤۷۱‏ 


(۲) 


ewe ا كت كد لكا لوا ميا اا لا ا ال ا مب ب ل ل ا ا لما ما انا ان ا الا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا‎ nanna ea neon 


ففي حكمه في ذلك الخلاف السابق في صورة الوصي على اليتيم يتولى الحكم ببلد اليتيم . 
الصورة الخامسة: الأوقاف التي فيها شرط النظر للحاكم أو انقطع فيها شرط الناظر الخاص وصار 
النظر لجهة الحكم للحاكم أن يحكم بصحتها وبموجبها وإن كان ذلك يتضمن الحكم نفسه من 
الاستيلاء والتصرف. 

الصورة السادسة: إذا مات من لا وارث له أو من له من الورثة من لا يستغرق ماله وارتفعت إلى 
الإمام قضية أو قضية تتعلق بأملاك بيت المال فإنه يحكم في ذلك كله وإن كان فيه استيلاؤه عليه 
لكن بجهة الإمامة اغتفر ذلك والقاضي غير الإمام يحكم في ذلك وإن كان يصرف إليه منه في 
جامكيته ونحو ذلك ولكن التهمة هنا أبعد منه في الذي قبله وهو قريب من صورة من شهد على 
شخص بما يقتضي قلته وكان ماله منتقلاً لبيت المال هل يجوز أن يصرف له شيء من مالهء فيه 
وجهان: وجه الجواز أن تهمة الاستعجال غير محققة فيه لأنه لا يتعين مصرفاً له» وقال المصنف 
في الروضة في أول الفرائض من زيادته الأصحء والصحيح المنع وليس كما قاله وفي جواز صرفه 
إلى من أوصى له بشيء وجهان» إلى أن قال في الروضة من زيادته الأصح الجواز. انتهى . 

وقول الشيخ المصنف قد يفهم جواز الحكم على نفسهء قال في القوت: قال الماوردي وأما 
حكمه على نفسه فقبول وهل يكون إقراراً أو حكماً فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون إقراراً فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا يلزم بالإقرار 
كشفعة الجواز إذا قال حكمت بها على نفسي للجار لم ينفذ بها حكمه على نفسه. ‏ . 
والثاني: يكون حكماً على نفسه. فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمته» وإذا حكم بمقاسمة 
الإخوة للجد في الميراث وكان جداً نفذ حكمه عليهاء وإن كان الحاكم أخاً له لم ينفذ حكمه لأنه 
حكم لها. انتهى. 

وقال الشيخ البلقيني: المعتمد أنه لا ينفذ حكمه لثلا يؤدي إلى اتحاد الحاكم والمحكوم عليهء 
والحاكم لا بذ أن يكون غير المحكوم عليه ثم ساق المصنف كلام الماوردي وأخذ صاحب 
الخادم كلام شيخه البلقيني ولم یعزه له على عادته . 

قال الشيخ البلقيني: يستثنى من ذلك صور: 

إحداها: إذا وجب لرقيقه شيء قبل أن يكون رقيقاً له بأن جنى مسلم أو ذمي أو معاهد على حر ذمي 
أو معاهد فقطع طرفه ثم نقض المجني عليه العهد والتحق بدار الحرب ثم استرق ووصل ملكه إلى 
حاكم فادعى عند الحاكم المذكور على الجاني الذي جنى عليه بالجناية الصادرة في حال حريته فإن 
الحاكم مالك المذكور يسمع الدعوى ويحكم على الجاني المذكور بالبينة أو بإقراره أو بما يقتضيه 
الحال وإنما جوزنا له ذلك لأنه بالتشبه إلى الجناية المذكورة كحر أو كعبد غيره ومجرد كونه مالكاً لا 
يمنع الحكم في هذه الصورة» ثم قال ولم أرَ من تعرض لذلك ثم إن كان حكمه بالمال فإنه توقف 
فإن عتق فهو له وإن مات رقيقاً فالأظهر من القولين إنه يكون فيئاً لأن الرقيق لا يورث» وفي قول 
للوارث» وقيل للسيد وعلى هذا الوجه الضعيف لا يمنع الحكم إلى آخر ما ذكره. 1 
الصورة الثانية: العبد الموصي بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا إن كسبه له دون الوارث وكان 
الوارث حاكماً فادعى العبد عند الوارث لكونه حاكماً فإنه يسمع دعواه ويحكم له فإنه لا حق له 
في الكسب» واحتمال أن يموت فينقل له بعد لا يمنع نفسه بخلاف المنذور إعتاقه» ثم ذكر 
المصنف صورتين وأجاب عنهما. 


۷۲ كتاب أدب القضاة 


لشريكه فيما له فيه شرکه"» ولا لشريك مکاتبه» فيما له فيه شركة» ولا يقضي أيضاً 
لواحد من أصوله» وإن علاء وفروعه وإن سفلواء ولا لمملوكه» ولا لشريكه فيما له فيه 
شركة» ولو فعل» ففيه وجهان: 

أصحهما: أنه لا ينفذ؛ لأنهم أبعاضهُ» فأشبه قضاءهٌ لنفسه. 


والثاني : ينفذ؛ لأن القاضي أسيرٌ البيِنَهَ» فلا يظهر فيه ثُهُمة بخلاف الشهادة؛ فإِنّها 
تتعلّق بالشاهد خاصّةً» فإن أراد أن يَقْضِيَ لهم بعلمه لم ينفذ على الوجْهَيْن جميعاًء وإن 
جِوَّرْنا للقاضي أن يقضي بعلمه. وصاحب «التلخيص» عَبّر عن الخلاف في المسألة 
بقولَيْن مخرجَيْنٍ من وَين حكاهما في شهادة الرّجُل لأصوله ومُرُوعه. 


الجديد المشهور: المَنْع» والقديم الجوازء ويجوز أن يقضي في على أصوله 
وفروعهء كما يقبل الشهادة عليهم . 


وفَصَّلَ في «التهذيب» ما يكون حُكْماً للولد» وما لا يكون حُكماً له» فقال: يجوز 
أن يُحْلِفَ القاضي ابئه على تفي ما يُذّعَى عليه لأنه قطع الخصومة» وليس حكماً له 
ويَجُوز أن يَسْمَعَّ بينة المُذّعِي على ابنهء ولا يجوز أن يسمع بيئة الدقع من ابنهء وهل 
يحكم القاضي بشهادة ابنه فيه وجهان” ؛ لأن القضاء بشهادته يتضمّن تعديلهء وإن عدله 
شاهدانٍ» فالمتجه أنه يَقْضِي . 


افرع : : تحاكّم إِلَيْهِ ابه وأبوهء هل له أن يحكم لأحدهما؟ فيه وجهان منقُولآن في 


«المُهذّب» : 
أظهرهما : وهو المذكور في «التهذيب»» لا كما لو كانت الخصومةٌ لأحدهما مع 
اجن“ 
سبي . 


والثاني: أن يعارض جانيهما بدفع التهمة. 


الثانية: إذا امتنع حكْمُّه لنفسه ولأبعاضه» فالطريق» إذا وقعت له خصومةٌ أو 


)۱( استئنى الشيخ البلقيني من ذلك ما إذا حكم لشريكه في المشترك بشاهد ويمين ن الشريك فإنه يجوز 
أن يحكم حينئلٍ لأن المعنى المقتضي لمنع الحكم في المشترك أنه يلزم منه القضاء لنفسه لأنه 
يشاركه فيما يقضي له بعد وهذا لا يتأتى هنا لأن المنصوص المعتمد عند الأصحاب أن الذي 
يثبت للشريك بالمشاهد واليمين لا يشاركه فيه شريكه» قال : E‏ ل 
في تصجيح المنهاج . 

(؟) لم يرجح المصنف من الوجهين شيئاًء وفي الكفاية أن الأرجح في البحر وغيره المنع . 


كتاب أدب القضاة VY‏ 


لبعض أبعاضه» أن يَنْظْرَ فيه الإمام» أو قاضي بلدةٍ أخْرَى» وفي نائبه وجهان: 
أحدهما: أن ما لا يجوز له لا يجوز لنائبه . 
وأظهرهما: الجواز؛ لأنه حاكمٌ» وإن كان ناثباًء فأشبه سائر الحكام. 
ل هل يَْعَزِل بموته وانعزاله؟ إن قلا : لاء 


الثالئثة: كما 0 لولده» لا يقضى على عدُوه» اعتباراً بالشهادة» هذا هو 
المشهور والمذكور في الكتاب» وقال القاضي الماوَّزْدِيٌ في «الأحكام السلطانية» : يجوز 
له أن يحكم عليه» بخلاف الشهادة؛ لأن أسباب الحكم ظاهرة» وأسباب الشهادة حفيّةٌ 


وهذا يشكل بالتسوية بينهما في حَقّ الأبعاض . 
الرابعة: إدا إذا كان لليتيم صي فُولَى قضاءَ البَلْدَة فهل له أن يَسْمَع البَيّئة لليتيم 
ويحكم له؟ فيه وجهان: 


أحدهما: وبه أجاب ابن الحَدّاد: لاء لأنه إذا حَكمء فقد أثبت الولاية لكَفْسِه. 

وأصخهما: : نعم» وبه قال المَمّال؛ لأن القاضي يَلِي أمر الاتام كلهم وإن لم 
يكن وصياً من قبل» فلا تُهْمَةَ والله أَعْلَم . 

ال العَرَلِيُ : العَاشِرُ ألا يَنقْض قَضَاء فيه وَقَضَاءَ غَيرهِ إلا ذا خَالَفَ أمراً مَفطُوعاً 
په أو مَظنُونا حبر وَاجدٍ أو قياس جَلِي وَلّمْ تقض عُمَرُ قَضَاءَهُ في مَسْأَلَةٍ المُشَرْكَةٍ 
اص أله ينض قَضَاء من حَكمَ بناج المَفقُودِ وها بعد ازع سين مَعَ أنه مَذْمَبُ 
عَمَرَ وَيُنْقَض قَضَاءٌ الحَنَفِيَ في جِيَارٍ الْمَجْلِس وَالعَرَايَا وَذَّكَاةٍ الجَنِين لِظهُورٍ احبر وفي 
القثل بالمُتَفّل لِظهُورٍ القِياس» وَإِذَا لم ينقيخ في نَفْسِهِ إِمْكانٌ الصّوَّاب نْقِدَاحاً لَهُ وَفْعُ م ما« 
لَه النَفْض . 

قال الرَافِعِي : الفصل يحوج إلى التعوض لقواعد: 

إحداها: الأصول التي يَفْضِي بها القاضي» ويفتي بها المُفْتِي؛ كتاب الله تعالى» 
وسنّة رسول الله كلا - وَالإِجْمَاعٌ والقياس» وقد يقتصر على الكتاب والسّئّة ويُقّال: 
الإجماعٌ يَضْدّر عن أحدهماء والقياس الردٌ إلى أحدهما فهما الأصلان. 

وههنا مسألتان: 


إحديهما: قول الواحد من الصحابة» إن لم ينتشر فيهم فهل هو حجة؟ فيه 
قولان: 


V٤‏ كتاب أدب القضاة 


القديم» نعمء لما روي أنه كلل - قال : «أَكُْتَدُوا باللدينِ يِن بَعْدِي؛ بي پر 
وَعْمَرَه' وأنه قال: «عَلَيْكُمْ بسْئبِي) ا الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي)” "© وأنه ‏ ا 
قال : «أضحابي كالُجُوم أيهم آقتَديتمْ أَمَدَيكُم) " وأيضاً فإن قوله إن استند إلى نصٍ» 
وجب اتباعهء وإلاء فاجتهاده أقوى؛ لأنه شاهد الوخيّ وسمع الألفاظ ورأى القرائن . 

والجديد: لا لأنّهُ غير مغصّوم عن الخطأء فأشبه التابعي ولأن غيره يساويه في 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة» وابن حبان والحاكم من حديث عبد الملك بن عمير عن ربعي 
عن حذيفة» واختلف فيه على عبد الملك» وأعله ابن أبي حاتم عن أبيه» وقال العقيلي بعد أن 
أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر: لا أصل له من حديث مالك» وهو يروى عن 
حذيفة بأسانيد جياد تثبت» وقال البزار وابن حزم: لا يصح»› لأنه عن عبد الملك عن مولى ربعي 
وهو مجهول» عن ربعي» ورواه وكيع عن سالم المرادي عن عمرو بن مرة عن ربعياً عن رجل 

من أصحاب حذيفة عن حذيفة» فتبين أن عبد الملك لم يسمعه من ربعي» وأن ربعيّاً لم يسمعه 
من حذيفة» قلت: أما مولى ربعي فاسمه هلال» وقد وثق» وقد صرح ربعي بسماعه من حذيفة 
في رواية» وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود. وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل 
وهو ضعيفء ورواه الترمذي من طريقه وقال: لا نعرفه إلا من حديثه. 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وابن ماجة وابن حبان والحاكم من حديث العرباض بن سارية» 
قال البزار: هو أصح سنداً من حديث حذيفة» قال ابن عبد البرّ: هو كما قال» وطرقه الحاكم في 
العلم من مستدركه› وقال: قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء. 

0 أخرجه عبد بن حميد في مسنده من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر» وحمزة ضعيف 
جد ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالك» عن: جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر» وجميل لا يعرف» ولا أصل له في حديث مالك ولا من فوقه» وذكره البزار 
من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه» عن سعيد بن المسيب عن عمر وعبد الرحيم 
كذاب» ومن حديث أنس أيضاً وإسناده واهي» ورواه القضاعي في مسند الشهاب له من حديث 
الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة» وفي إسناده جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وهو كذاب» 
ورواه أبو ذر الهروي في كتاب السئّة من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعاًء 
وهو في غاية الضعف» قال أبو بكر البزار: هذا الكلام لم يصح عن النبي َء وقال ابن حزم : 
هذا خبر مكذوب موضوع باطل» وقال البيهقي في الاعتقاد عقب حديث أبي موسى الأشعري 
الذي أخرجه مسلم في فضائل الصحابة )۲٠۷(‏ بلفظ : النجوم أمنة أهل السماء» فإذا ذهبت 
النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون» قال البيهقي: روي في حديث موصول بإسناد غير قوي ‏ يعني حديث عبد الرحيم 
العمي - وفي حديث منقطع ‏ يعني حديث الضحاك بن مزاحم ‏ مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء» من أخذ بنجم منها اهتدى» قال: والذي رويناه ههنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض 
معناه» قلت: صدق البيهقي» هو يؤدي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصة» أما في الاقتداء 
فلا يظهر في حديث أبي موسى نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم» وظاهر 
الحديث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابة» من طمس السئن» وظهور 
البدع» وفشو الفجور في أقطار الأرض» والله المستعان. 


كتاب أدب القضاة Vo‏ 


آلة الاجتهادء فلا يكون قوله حجةً عليه وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازيٰ وغيره؛ أن 
مالكاً وأخْمَدَ رحمهما الله - قالاً بالقَوْلٍ الأولء وأن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إن 
خالف قول القياسّ» فهو توقيفٌ تقدّم على القياس» وعلى ذلك بنوا الحكمَّ في نَذْرِ 8 
الولد؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما - ثم في موضع القولَيْن طريقان فعن أبي بكر 
الصيْرَفِيٌ » والققال أيضاً: أن القولين» فيما إذا لم يكن مع قوله قياسٌ أضلاء أما إذا كان 
معه قياس ضعت فيحتج به» ويرجح على القياس القويء وقال الأكثرون: لا فَرْقَء 
فن قلا : ا وجب الأخذ بهء وترك القياس» وفي تخصيص العموم 0 
وجه الْجَوَازِ أنه يجوز تخصيصه بِالْقيّاسٍ فيما تقدم عليه أولىء ووجه المنع : أنهم كانوا 
يتركون أقوالهم بالعموميات. فأولى أن يَتْرَكَها غيرهم» فإن قلنا: بالجديد» فهو كقول 
سائر المجتهدين . 

نعم لو تعاض قياسان» أحدهما يُوَافِقُ قول الصحابيّ. قال صاحبٌ الكتاب في 
الأصول: قَدْ يَمِيلُ نه نفس المجتّهد إلى ما يوافق قول الصحابيٌ» ويرجح عنده» هذا إذا 
لم ينتشر قولهء فإن انتشرء فإما أن يخالفه غيره ويوافقه سائر الصحابة» ويقولوا بمثل 
ذلك أو يسكتواء فإن خالفه غيره» فعلّى الجَدِيدء هو كاختلاف سائر المجتهدينء وعلى 
القديم هما حَُجتان تعارضّنًا. 


فإن اختص أحد الطرفين بكثرة العَدّدء أو بموافقة أحد الخلفاء الأربعة يُرَجَحء 
نص عليه في القديم في موافقة أي بكر وعمرٌ وعُثْمَان - رضي الله عنه - وعلي ‏ عليه 
السلام - في معناهمء لكنه اكتفى بذكرهمء وقيل بخلافه؛ لأنهم كانوا في دار الهجرةء 
والصحابة متوافرون»› وكانوا في حكمهم وفتواهم يتشاورون» وعليٌّ - رضي الله عنه - 
انتقل إلى الكوفة» وتفرَّتِ الصحابةٌ» ولم يُوجد واحدٌ من الأمرين في وَاحِدٍ من 
الطرفين أو وجد في كل واحدٍ منهما أحد الأمرين فهما سواء. 


ولو كان في أَحَدٍ الطرفين أبو بكر وعمرء وفي الآخر علي وعثمانُ ‏ رضي الله 
عنهم - -» فيستويان» أو يترججّح طرف الشيخين؟ فيه وجهان. ويشبه أن يَجِيءَ مثلّهما في 
تعاض الشيخْيْنِ حت يستوي الطرفان على وجهء ويترجح طرف e‏ 
وإن وافقه سائرٌ * الشتحابةة وقالوا بما قالهء فهذا إجماعٌ منهم على الحكمء ولا يَشْثَرَ 
فيه انقراض عَضْرٍ المجمعين على أصمٌ الوجهين» E‏ 
الكوة ترك الأول بع قرول بكار e‏ جه عليه كما هو حجة على غيرهم. 
وإن سكتواء. فاختيار صاحب الكتاب في الأصُولٍ أنه لَيْسَ بحجةء والمشهور عند 


الأصحاب خلاقة ؛ لأنهم. لو لم يساعِدُوه» لاغتَرَضوا عليه نعم ذكروا وجهين في 
أنه هَل يعد ذلك إجماعا؟ قال القاضي الرويانيُ: وهذا إذا لم تظهر أمارات الرضا ممن 


۷٦‏ كتاب أدب القضاة 


سكتء فإن ظهرت» ديو اجنام a‏ قالوا: وأصحٌ الوجهين ههنا انقراض 
العصر في كونه حبةٌ أو إجماعاً وهل يُفرق بين أن يكون ذلك القولٌ مجرّد فتوى أو 
حكماً من إمام أو حاكم؟ فيه طرق عن ابن أبي هريرة: أنه» إن كان فتوى وسكَتُواء 
انتهضت الحجة» وفي الحكم بخلافه؛ لأن الاعتراض على الإمام ليس من الأدب» 
فلخل السكوت كان لذلك» وعن اش إسحاق عكسّه؛ لأن الحكم يَضْدّر عن مشاورة 
ومراجعة . 
وقال الأكثرون: لا فَرْقَ وكانوا يعترضون عَلّى الإمام؛ كما يعترضون على غيره» 
ألا تَرَىْ أنهم خالفوا أبا بكر في الجََدُء وعمر عمر ‏ رضي الله عنه في المَشَرّكة» هذا إذا 
تُقِلَ السكوث أما إذا لم ينقل قَوْلٌ ولا سكوتٌ فيجوز ألا يلحق بهذاء ويجوز أن 
يستدل به على السكوت؛ لأنه لو قال شيئأء لنقل كما نقل اختلافهم في مسائل 
الاختلاف . 
المسألة الثانية: قد يستحسن والشيْء بدليل يقوم عليه في كتاب أو سنةء أو 
بج أو قياس» فيتبع ويستحسن لامر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير 
دليل» أو على خلافٍ الدليل» وهذا لا يجوز اتباعه ناء الحم عليه» وعن أبي 
حنيفة - رضي الله عنه - أنه يتبع ما يستحسن بالعادة ورك له القياس» وح الواحد :دون 
الكتاب والسنة المتواترة» ومثل ذلك بقوله في أربعة شَهِدُوا على رجل بالزْنَا في بِئْتِ 
0 وعين کل واحد منهم زاوية عْرَ ما عين آصحابهء أن القياس أن الشهود قَذَفَةٌ 
دون ونرد شهادتهم” " ولكن استحْسّنَ قبول شهادتهم ورجم المشهود عليه وفسر 
متأخرو أصحابه الاستحسان بأن يترك القياس بالسنة» وربما قالوا: عن القؤل بأقوى 
القياسين . 


وعلى هذا فلا خلاف بيننا وبينهم . 

القاعدة الثانية : اختلفث عباراتٌ الأصحاب في تقسيم القياس» والأقرب إلى كلام 
الشافعيٌ - رضي الله عنه أن القياس نوعان جلي وغيرة» أما الْجَلِيٌ؛ فهو الذي يُعْرَفَ به 
موافقةٌ الفرع للأصل» بحيث لا يبقى احتمال مفارقتهاء أو يبعد ذلك» كظهور التحاق 
الضرب بالتأفيف في قوله تعالى : ولا تقل لَهُمَا أت [الإسراء : ۳ وما فوق الذرة 
في قوله تعالى : لوَمَنْ يَعْمَلْ مِكْقَالَ ذَرَةِ شَرَاَ يره [الزلزلة: ۸] وما قَوْقٌ النّقِير» بالنقير 
في قوله تعالئ : «وّلا يُظْلَمُونَ تير [النساء: 4 ] والدینار بالقنطار في قوله تعالى: 
ومن َل الكتاب مَنْ إِنْ تَأمَنُْ بقنطار يُوَدُهِ إِلَيكَ» والقنطار بالدينار في قوله عر وجل : 


)١(‏ سقط من: أ. (۲) سقط من: أ. 


كتاب أدب القضاة EV‏ 


ينهم مَنْ إن َأمَنة يئار لا يود إِلَيِكَ4 [آل عمران: ٥‏ ومن عرف شيئاً من هذه 

النصوص» لم يرن في هذه الإلحاقات؛ لأن الفروع أولّى بهذه الأحكام من الأصول. 
la‏ ويقول : 0 

د 0 ويليها التحاق سائر ا في قوله ‏ ب : 

يَقْضِي الْقَاضي› وهو عَضَبَانُ»“ وسائر الميتات بالفأرة وغير السَّمْن بالسَّمْنء 0 

في الفأرة تقع في السَّمْنِء إن كان جامداً فألقوهاء وما حَوْلّهاء وإن کان مائعاً فأَرِيقُوةٌ». 
والغائط بالبَوْلٍ في قوله ‏ ية -: «لاً يَبُوآنَ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الراك" . 


ومن الجلِيٌ ما ورد النص فيه على العلة» كما رُوى أنه ل - قال: «إِنْمَا هنكم 

من أجل لزان وجعل ر المعاني في ترتيب الأحكام عليهاء كما روي أنه يل - 
سَهَاء فسجد“» وأن ماعزاً زنى» فرُجم'", وأن بريرة عَتَقَث› خیرت عن النص 
على العلة» وكذلك قولّه تعالّى: لوَآنيئُمْ إخَدَامُنٌ قَنطا رآ فلا تَأَحُدُوا مِنْهُ شيعا إلى 
قوله : «وَكيف تَأحْدُوته وقذ أَضِي بَعْضْكُمْ إلى بغض) [النساء : ۰ ]"١‏ لأنه بَيّنَ أن 
العلة الإفضاء . 


والنوع الثاني : وهو غير الجلي) وهو ما لا يزيل احتمال المفارقة» ولا يبعده كل 
البعد فمنه ما كانت العلّة فيه مستنبطةًء ا ن وعن ابن 
القاص أنه من الجَليٌ أيضاًء والظاهر الأؤلء ومنه قياس الشبهء وهو أن تُشْبهَ الحادثةٌ 
أصلَيْنء إما في الأوصاف» بأن يشارك كل ایو ا ن في ی انعا 
والأوصاف الموجودة فيه أو في الأحكام» كما أن العبد يشارك الأحزار فى بخن 
الأحكام والأقوال في بعضهاء فَيُلْحَقُ بما المشاركة معه أكثر من الأصلين. 

وربما يُسَمّئ قياس الشبه خفيّاً والذي قبله من غير الجَلِىٌ واضحاًء وربما خص 
اسم الجلِيّ ببعض النوع الأول وهو ما كان الفرع فيه أولّى بحكم الأصلء وسمى ما 
عداه واضحاء وهذه أمور اصطلاحية . 


القاعدة الثالثة : للأصحاب طريقان في المسائل الشرعية الي هي ل الاختلاف 


واختلااف المجتهدين 

)0( تقدم في بابه. )۲( تقدم . 

(*) تقدم في الطهارة. )٤(‏ تقدم في الأضاحي . 
)2( تقدم في الصلاة . (VW‏ تقدم في الحدود. 


. تقدم في النكاح‎ (V۷) 


3 كتاب أدب القضاة 


أشهرهما: أنَّ فيها قَوْلَيْنَ: 
أصحهما : أن الحقٌّ فيها واحدء» والمجتهد مأمور بإصابته» ومن ذهب إلى غيره 
فهو مخطىء. لما روي أنه يي - قال : «إِذَا أَجْتَهَدَ الْحَاكِمْ قامات قله وان وَِذَا 


اننيد فاخا فلا ا رااان الصا - رضی ي الله عنهم ا ي نضا فى 
مسائل الاختلاف . 


وروي عن أبي بكر - رضي الله عنه أنه قال في الكلالة أقول فيها أي إن كان صوابا 
فمن اله وإن كان خطأً فمثي » وأستغفر اله" '' ويّرْوَى مثله في وَقَائْع مختلفة عن عُمَرَ وعليٌ 
وان مَسْعُودٍ رضي الله عنهم” "© قَدَلٌ ذلك على أن المجتهدين» إصابة وخطأ. 


والثاني : أن كل مجتهد مصيبٌ؛ لأنّ كل واحدٍ مِنْهُمْ مأمورٌ بالعمل بما أداه 
اجتهاده إليه» وغير الحقٌّ يؤثر بالعمل به» ولأنه لو لم يكَنْ كذلك» برا الأولُونَ ممّن 
يُخالف الحقٌء ولمنعوهم كما فَعَلُوا بمانعي الزكاة. 
والطريق الثاني: القطع بالقول الأوّلء قال أبو إسحاق والقاضي أبو الطْيّب» فإن 
قُلْنَا: إن المُصِيبَ واحدٌّء فالمخطىء معذورٌ غير آثم» وذكر الشيخ أبو إسحاق 
الشيرارئ: أن القاضي أبا بكر الأشعريّ حكئ عن أبي علي بْنِ أبي هريرة: أن المخطىء 
آثمٌ المذهب الأجل» والخبر السابق دليلٌ عليهء وعلام يُؤْجَرٌ المخطىء؟ فيه وجهان؛ 
عن أبي إسحاق: 


أحدهما: ومُرَ ظاهرُ النصّء واختيار المزني ‏ رحمه الله -: أنه يُؤْجَرُ على القّضْد 
إلى الصواب» ولا يُؤْجَرُ علّى الاجتهاد؛ لأنه اجتهاد أفضَئ به إلى الخحطأء وكأنه لم 
يشلك الطرق الاوز به 


)١(‏ تقدم قريباً. 


(؟) رواه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن سعيد» عن محمد بن سيرين قال: لم يكن 
أهيب لما لا يعلم بعد رسول الله من أبي بكرء ولا بعد أبي بكر من عمرء وإنها نزلت بأبي بكر 
فريضة » فلم يجد الله في كتاب الله أصلاء ولا في السئة أثراء فقال: أقول فيها برأيي» فإن يكن 
صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني» واسعففرا ال أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحجةء 
والرد على المقلدين» وهو منقطع. 


(۳) أما عمر ففي البيهقي من طريق الثوري عن الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال: كتب كاتب 
لحمر: هذا ما آرى الله أمير المؤمئين عمس فانتهره. وقال: لاء بل اكتب هذا ما أرى عمرء .فإن 
كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمن عمرء إسناده صحيح» وأما علي ففي قصة أمهات الأولاد 
نحوه كما سيأتي» وأما ابن مسعود ففي قصة بروع بنت واشق» رواه النسائي وغيره» وقد تقدم في 
الصداق. 
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والثاني: أنه يُؤْجَرُ عليه وعلى الاجتهاد جميعاً؛ لأنه بَذَّلَ ما في وسعه في طلب 
الحق. والوقوف عليه وربما سلك الطريق في الابتداءء ولم يَتيسّر له الإتمام . 

وإن قلنا: إن كل مجتهدٍ مصيبٌ» فهل نقول: الحكمٌ والحَقُ في كل واحد من 
المجتهدين: ما غلب وعلى ظلهء أو نقول: الحقُ واحدٌّء وهو أشبه مطلوب إلا أ كل 
واحدٍ منهم مُكَلْفٌ بما غلب على ظنه؛ لا بإصابة الأشبه؟ فيه وجهان: 

اختيار صاحب الكتاب منهما الأوّل» وبالثاني أجاب أصحابنا العراقِيُون» وحكؤه 
عن القاضي أبي حامد» والدارکي . 

وهذه قواعد أصوليةٌ تكلّمْنا فيها على طريقة المذْهَبَيْنَ. ولم نشبع إذا عَرَفْتَ ذلك» 
فمهما قضى القاضي بالاجتهاد. ثم بَانَ له الخطأ في قضائهء فله حالتان: 

إحداهما : أنه إذا بان أنه خالّفٌ أمراً مقطوعاً به» كنصٌ كتاب» أو سنةٍ متواترة أو 
إجماعء أو مظنوناً ظا محكماً بحَبّرِ الواجِدٍء وبالقياس الجَلِيّ ؛ لزمه نقض قضائه . 

رُوي أن عمر - رضي الله عنه ال ل د لتفاوت منافعها 
حتى روي له الحْبَرٌ ذ فى ارا و بک وأنه كتب إلى أ بي موس ES‏ 
عنه - :لا يتك قفا فت ثم راجت فيه تَفْسَكَء فهدیت يت لرشدِه أن َه ۶ تَنْفْضَهُء فان 
الحق قوام» لآ يَنْقْضْهُ شىء والرجوعٌ إلى الْحَقّ» خْيْرٌ من التمادي في البَاطِل” وعن 
علي - رضي الله عنه - أنه نقص قضاء شرح - زحمه الله يان شهادة السولئ ال تفيل 
بالقياس الجَلِيّ » وهو أن ابن العم يَقْبَلَُ شهادته مع أنه أقرب من المولى . 

وهل عَلَى القاضي تعريفٌ الخصمين صُورةٌ الحَال؛ ليترافعا إليه» ذ فينتقض فينقض الحكم 
ري ل ا فإن ترافعا 
إليه» نقض» وعن سائر الأصحاب: أنه يجب» وإِنْ علما أنه بَانّ الخَطأ؛ لأنهما قد 
َتَوَهمَان أنه لا ينقض الحُكمء وإن بان الخطأ فيعرفهما أنه على النقض؛ ليترافعا إليه 
هذا إذا كان الحكم فيما يتعلّق بحقوق الآدميّين. 


)2غ( رواه الخطابي في المعالم عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشرء 
وفي التي تليها عشرة» وفي الوسطى عشرين» وفي التي تلي الخنصر بتسع› وفي الخنضر بست» 
حتى وجد كتابا عند عمرو بن حزم عن رسول الله ل أنه قال: إن الأصابع كلها سوا فأخذ به؛ 
وروى الشافعي في الرسالة عن سفيان والثقفي عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب مثله› 
إلا من قوله حتى وجد إلى آخره فذكره في اختلاف الحديث. 

(۲) رواه الدارقطني والبيهقي من حديث عمر أتم منه» وساقه ابن حزم من طريقين» وأعلهما 
بالانقطاع» لكن اختلاف المخرج فيهماء مما يقوي أصل الرسالة» لا سيما وفي بعض طرقه أن 
راويه أخرج الرسالة مكتوبة. 
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فإن كان فيما يتعلّق بحدود الله تعالّئن : فيبادر إلى تداركهء إذا بان الخطأء وما لا 
يمكن تداركه» فحكم الضمان فيه. على ما هو مذكورٌ في مَوْضِعِه. 

الحالة الثانية: إذا ظهّرٌَ بقياس < حَفِي» رَجَحَ عنده على ما کم به» ورأى 
الصواب» فيحكم من بعد في أخوات الحادثة» بما ظهر له ولكنْ لا يُنْمَض قضاؤه 
الأول» بل يمضيه؛ لأن الظنون المتعادِلّةَ لو تقض بعضها ببغْض ؛ لما استمر حكم. 
ولشق الأمر على الناس» ومشهورٌ من عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه حَكم بِحِرْمَانٍ الأخ من 
الأبوين في المشرّكة» ثم شرك بعد ذلك» ولم ينقض قضاءه الأولء وقال: ذلك على ما 
قضيناهء وهذا على ما نقضي . 

وما ينقض به قضاء نقسه» ينقض به قضاء غيره وما لا ينقض لا ينقض» لا فرق 
بينهما إلا أنه لا يتبع قضاء غيره وإنما ينقضه» إذا رُفِعَ إليه. وله أن يتبع قضاء نفسه؛ 
لينقض» ولو کان المتصدّي للْقَضاء قېله»› ممن ن لا يَضْلْحُ لِلقَضَاء؛ٍ ففي «المهزّب» 
«والتهذيب» وغيرهما: أنه يَنْقُْضُ قضاياه كلّهاء أصاب فيها أو أخطأ؛ لِصُدُورها ممْنْ لا 


وقوله في الكتاب: «إلا إِذًا خالف أمراً مقطوعاً به أو مظنوناً بخبر واحدٍ أو بقياس 
1 ل يجوز إعلامه بالحاء والميم؛ لأن عن أبي حنيفة ومالك - رحمهما الله أنه لا 

لفعل رالاتا هو ان الجليّء ولا كل مقطوع به» وإنما يُنْقَضُ إذا بان له 
مخالفة الإجماع. ولا ينقض ما وافق قول بعض العلماءء ثم لم يفيا بهذا الضبط. فعن 
أبي حنيفة أنه ينقض قضاء من بدأ القسامة بيمين المُدّعِيء ومن أبطل السراية في العتق» 
ومن صخح بيع متروك النَّسْمِية» ومن قضى بالشاهد واليمين. 

وعن مالك: أنه لا ينقض قضاء من أثبت الشفعة للجارء فهذا هو القول الجُمَلِيُ 
في الحكم الذي ينض والذي لا يُنْقَضْء وحاول في الكتاب ضَبْطَ ذلك» فقال:. «وَإذا 
لم ينْقَدِحْ في نَفْسِهٍ إمكانٌ الصّوَاب انقداحاً له» وقُعٌ فله قَلَهُ النْفُْضُ؛ وذلك في 
النصوص» لصحة موردهاء وصراحة لفظهاء وبُعْدِها عن قبول التأويل» في الأقيسة 
موضحها وموافقتها الأصولء وإذا لم تكن كذلك» وتقارب النظران» فلا نقض» 
ويختلف الحال في ذلك بالمجتهدين» واحاد الأدلة * ثم تكلموا في صُوَّرٍ فردة. 

منها: لو قضى قاض بِصِحةٍ نكاح المفقودٍ زوؤْجُها بعْدَ أربع سنين» ومضى مدة 
العدة؛ ففيه وجهان: 

أشهرهماء وهو ظاهر النص: حكمه منقوض بمخالفة القياس الجلى؛ بأنْ يُجَْعَلُ 
حيّاً في المال» فلا يُفْسَمُ على ورثته» ويجَعَلٌ ميتاً في النكاح . ١‏ 


كتاب أدب القضاة ۸۱ 


والثاني : المنع» كما في معظم المَحِْتَهَّدَاتِ» قال القاضى الرُويانيٌ: وهو 
الصحيح» وقرب من هذا الخلافٍ الخلاف في نقض قضاء مَنْ قَضَئْ بحصول الفرق في 
اللعان» بأكثر الكلمات الحَمُسء وبسقوط الحد عمن نكح أمة› وَوَطِتَها . 

ومنها: قضاء الحنفيٌّ ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتقييد الذي يجوزه. 


وفي ذكاة الجنين» قيل: إنه منقوض؛ لظهور الأخبار وبُعْدِها عن التأويلات الي 
يدعونهاء وكذلك في الْقَبْل بالمَُمّل؛ لأنه على خلاف القياس الجَلِيٌ في عصمة 
النفوس» وهذا ما أورده الإمام» وصاحب الكتاب» وبمثله أجاب محقّقون في الحُكم 
بصحة النكاح بلا وَلِيّ. 


وفي بيع أمّ الولدء وثبوت حرمة الرّضَاع بعد الحولّيْن» وصحّحة النكاح بشهادة 
الفاسقين من غير إعلان» ونكاح الشّغَاره ونكاح المُنْعَة» وفي الحُكم بقتل المسلم 
بالذمَيّ» وبأنه لا قصاصٌ بَيْن الرّجُل والمرأة» في الطرف» وبجريان التوارْثِ بِيْنَ المُسْلِم 
والكافر» وبردٌ الزوائد مَحَ الأضل في الردٌ بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي لَيْلى . 

ومن الأصحاب من منع النقض؛ وقال: هي مسائلٌ اجتهاديّةء والأدلّةٌ فيها 
متقاربةٌ» قال القاضي الرويانيُّ: وهو الصحيح» وكذلك ذكره القاضي ابن كج في الحُكم 
ببطلان خيار المجلس» ويوافقه ما ذكرناه في باب النكاح» في الحُكم بالنكاح بلا ولي 
ويُنقَضُ قضاء من حَكمَ بالاستحسان القَايِد. 

فَرْعٌ: ما ينقضه من الحُكم إذا كتب به إليه» فلا يخفى أنه لا يقبله» ولا ينفذه» 
وأما ما لا ينقضه» ويرى غيره أضْوّبَ مئْه. فقد حكى القاضي ابن كج عن نص الشافعيّ 
رضي الله عنه ‏ أنه يعرض عنهء ولا ينفذه» كما لا ينقضهء لأن التنفيذ إعانة على ما 
هو خطأ عَنْدَةُ. 

وقال ابن القاض في «أدب القاضي»: لا أحب أن ينفذه» كما لا يبتدىء الحم 
بما يرى غَيْره أصوب مله» وفى قوله: «لا أحب» إشعار بأصل التجويزء فيشبه أن تكون 
المسألَهٌ على وجهين» وقد صَرّح بنقلها أبو الفرج السرخسيٌ ‏ رحمه الله - فقال: إذا رُفِعَ 
إليه حكم الحاكم قَبْله» فلم يرّ فيه ما يقتضي النقض. لكن أدى اجتهاده إلى غيره» 
فوجهان: 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: ذكر المصنف في كتاب أمهات الأولاد أن قاضياً لو قضى بجواز بيعها ما 
نصه: حكى الروياني عن الأصحاب أنه ينقض قضاؤه وما كان فيه من خلاف بين القرن الأول فقد 
انقطع وصار مجمعاً على منعه ونقل الإمام فيه وجهين» انتهى . وهذا يخالف ما ذكره عن الروياني 
هنا. انتهى كلام المصنف . 
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أحدهما: أنه يعرض عنه . 

وأصحهما: أنه ينفذه» وهذا ما عليه العملء دقان ارسي : أنه لو حكم 
بنَفسِهء ثم تغيّر اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض› وترافع حْصْماً الحادثّة إِلَيْه فإنه يمضي 
كمه الأول» وإن أدى اجتهاده إلى أن غيره اضرب منه. 

فرع : المقلّد المستفْصَّئ للضرورة» الو حكم بِمَذْهَبٍ غَيْرٍ مقلّده؛ قال صاحب 
الكتاب في الأصول: إن قلنا لا يجوز للمقلّد تقْلِيدُ من شاءء بل عليه انبَاعٌ مقلّده الذي 
هو أَعْلَمُ عنده؛ فينقض حكمه. وإذ جوزنا له اليد عن كبام اقلا يتقضن والله أجلم . 

قال العَرَالِي : ثُمْ الحُكمُ عِنْدَ الله ِي البَاطِن لا يتَمَيِرْ ت یر (ح). وَلاً جل لِلشّفْعَوِيّ 
شَفْعَةُ الجَارِ وإ قَضَئ بها لَه الحَتفِ وَلَكِنْ القَاضِي لآ يَمْتمُُ مِنَ الطَلَب أَعْيمَادا عَلَى 

قال الرَافِعِيٰ : حكم القاضي قسمان: 

أحدهما: ما ليس ناشئاًء وإنما هو تنفيذٌ لما قامّتِ الحبَّةٌ عليه» فينفذ ظاهراً. لا 
باطناًء حى لو حكم بشهادة الزور وبظاهر التعديل» ٠‏ لم يفد حكمه الجلّ باطنأ ا 
كان الحكمٌ بمال أو نكاح أو غَيْرهِماء وبه قال مالك وأحمد. 

وقال أبو حَنِيفَةَ - رحمه الله - يَنْقُذُ في العقودٌُ والفسوخ ظاهراً وباطناًء حتى إذا 
قَضَى القاضي بالتكاح بشهادَةٍ الزُور» حل للمشهود له وَطؤُهاء وإذا قضى بالطلاق» 
حرم على المشهود عليه الوطء وساعدنا في الأملاك المطْلَقّة أنه لا يَنْقُذُ فيها إلا 
ظاهراً؛ لنا: ما روي أنه - اة - قال : «إنّمَا أا َر ولم تَخْتَصِمُونَ إليّ وَلَعَل 
بَعْضَكُمْ أن كرد أْحَنَ بحجنه ِن تغضء فأفضي أ له على ما َع مَعْ» فَمَنْ قَضَيْتٌ لَه 
يك من کی اجب فلا باخ ا لَهُ قِطْعَةٌ مِنْ نَارِ»" وروی «إنما اع 
بالظَاهِرِء وَاللَهُ يتَوَلَى السَّرَائْر)” 


. متفق عليه من حديث أم سلمة» وله ألفاظ‎ )١( 

(؟) هذا الحديث استنكره المزني» فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه» وقال النسائي في سننه: 
باب الحكم بالظاهرء ثم أورد حديث آم سلمة الذي قبله» وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج 
للبيضاوي»ء سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاًء وأن الشافعي قال في 
كلام له: وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهرء والله متولي السرائرء وكذا قال ابن عبد البرّ في 
التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى الله » وأغرب إسماعيل بن 
علي بن إبراهيم بن أ بي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة الأحكام» فقال: إن هذا الحديث ورد في 
قصة الكندي» والحضرمي» اللذين اختصما في الأرض» فقال المقضى عليه: قضيت علىّ» 
والحق لي» فقال يلل : إنما أفضي بالظاهرء والله يتولى السرائرء وفي الباب حديث عمر: إنما 
كانوا يؤخذون بالوحي على عهد النبي ياء وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر = 
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وأيضاً فإنه قضى بشهادة الزورء فلا يفيد الجِلَّء كالأملاك المطلَّقّةء وإذا كان 
المحكوم به نكاحاً» لم يحل للمحكوم له الوطء» وعليها الامتناع والهرب ما أمكنهاء فإن 
أَكْرِمَتْء قلا إِنّْمَ عليهاء وعن الشيخ أبي حامد أن المحكوم لهء زانِ» إذا وطىء» محدود. 

ولم يأَخْذْ به صاحبُ «الشامل»» والقاضي الرويانيٌ؛ لأن أبا حنيفة يجعَلّها 
منكوحةٌ بحكم القاضي» فيكون وَطؤُه وطئاً في نكاح مختلّفٍ في صحته» وهو شُبْهة 
دارئةٌ للحدٌ. ولو كان المحكوم به الطلاقءٍ حل للمَخكوم عليه وَطُؤُمَاء إن ظمَرَ بهاء 
لكنّهُ يكْرَهُ لأنه يعرّض نَفْسَهُ للثّهْمَّة» والحدٌّء وينفى التوارُتُ بينهماء ولا يُنَْى النفقة؛ 
للحيلولة» وإذا تزوؤجت بآخر فالجل مستمر للمحكوم عليه 

نعم لو وَطِنَها الثاني جاهلاً بالحال» فهو وطهءٌ شبْهةء فتحرم في مدة العدة على 
الأول» وإن كان الثانى عالماًء أو نكحها أَحَدُ الشاهِدَيْن» فقد قبل: إن وَطأه لا يحرمها 
على الأول» يوك الح عليه والأشبه ما ذكره الرويانى؛ وهو أنه يُجْعَلّ وطء شبهة؛ 
لما سبق» قال: وقد سَمِعُِّْ من بعْض شيوجتًا في النْظَرِء ولم أره في كتب المذهب. 

والقسم الثاني : الإنشاءاتٌ؛ كالتفريق بين المتلاعِنَيْن؛ وفسخ النكاح بالعَيبُْ» 
والتسليط على الأخْذِ بالشفعة» وما أشبههماء فإن ترئّبت على أضل كاذب» فلكم كما 
في في القسم الأول. 

ومثاله ؛ الفسخ بِعَيِبٍ قامت عليه شهادةٌ زُورٍ وإن ترئبت على أصلٍ صادق» مما لم 
يكن في محل اختلاف المجتهدين» فهو نافذ ظاهراً وباطناً» وما كان مختلفاً فيه فَيْنَمَذْ 
ظاهراًء وفي الباطن وجهان: 

أحدهما: المنع» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيٌ؛ لتعارض الأدلةء 
وتقابل النظر. 

والثاني: أنه يَنْقُذُ لتَنِقَ الكلمةء ويتم الانتفاعء وإلا فإذا حكم الحنفئ للشافعيٌ 
بما لا يعتقده الشافعيٌ» لم يتهيأ للشافعيّ الأخذء وإذا حكم الشافعئ عَلَى الحنفيّ بما 
يعتقده» سرفه الحنفي» إذا وجد فرصةء وقد أَشِيرَ إلى هذاء بناءً هذا الخلاف. على أن 
كل مجتهد مصيبٌء أو الصّوابُ في واحدٍء إن قلْنا بالأول» نقد ظاهراً وباطناً. وإن قلا 
بالغاني» لم ينفذ باطناً وفي «التهذيب» وجه ثالث فارِقٌ بين من يعتقد حكمه من 
الخضْمَيْن» فنفذ في حقّه باطناً أيضاًء ومن لا يعتقدء فلا ينفذ» وهذا يشبه الخلاف في 


الناس» وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي بعث به علي» وحديث آم سلمة الذي قبله» 
وحديث ابن عباس الذي بعذه . 


1 كتاب أدب القضاة 


أنه إذا اقتدى الحنفي بِالشْفَعَوِيٌ تعين”"© اعتقاد الإمام اعتقاد المأموم» وإذا متنا النفاذ 
باطناًء أا مطلقا أو في حق من لا يعتقده؛ فلا يحل للشافعي الخد إذا حكم له 
الحنفيٰ بشْفْعة بشفعة الجوارء أو بِالتَّوْرِيثِ بالرجم» وهذا ما أورده في الكتاب. 
والأصح عند جماعة؛ منهم صاحب «التهذيب». والشيخ أبو عاصم العباديٌ : أ 

ينفذ باطناً في حقٌ من يعتقده» رفي ق ن ا راا يل بم في الكتاب: نيه 
القاضي ظاهراً؛ لاعتقاده أو لا يمنعه لاعتقاد نَفْسه حکي في (الوسيظ» فيه تردداًء 
والصحيخ : أنه لا يُمْنَعٌ ومَنْ منعه» فقد قال: لا ينفذ القضاءٌ ءُ في حقّهء لا ظاهراًء ولا 
باط . 


وقول في الاب «ثم الحكم عند الله تعالّئ في الباطن لا يتغيّر مُرَنَّبُْ على 
العلام في ا الذي ينمض والذي لا يُنْمَضء إشارةً إلى أنه وإن لم ينقض في 
الظاهر فإنّه لا يُجل الحكمّ في الباطن . 

ولْيُعْلمْ قوله: «ولا يَجل للشّفْعَوِيٌ شفْعة الجَارِه بالواو» وكذا قوله: «ولكنٌ 
القاضي لا يمنعه من الطلب» لما قد تبين. 

فَرْعٌ: قال في التهذيب: هل يُقبّل شهادة الشاهد على ما لا يعتقده كالشافعي يشهد 
بشفعة الجار؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا كما لا يقضي القاضي بخلاف ما يَعْتَقِدُه. 

والثاني: نعمء لأنه مجتهد فيه والاجتهاد إلى الشاهد“ 

قَرْعٌّ: لو تقدّم إلى القاضي حََضْمَانء وقالا: بَيْتا خصومةٌ في كذا ففصلها القاضي 
الذي كان بينناء وحكم بكذاء ولكئًا نريد أن نستأنف الحُكم بيننا باجتهادك» ونرْضَئ 
بحكمك واجتهادك, فهل يجيبهما إليه» أو يتعيّنٌ إمضاء الحكم الأول» ولا يُنْقَض 
الاجتهادٌ بالاجتهاد؟ حكى القاضي ابن كج فيه وجْهَيْنَ : 

أشبههما : الثا 

هذا تمام الكلام في الآداب العَشَرَة الى أودعها هذا المَضْلء وهي غير محتومة إلا 


)١(‏ في ز: يعتبر. (۲) سقط من: أ. 
(۳) قال النووي: الأصح القبول. والله أعلم . 
وللشهادة حالان: 
أحدهما: أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز. 
ثانيهما: أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار» وينبغي عدم جوازه لاعتقاده 
خلافه» كذا قاله الأسنوي . 


كتاب أدب القضاة A0‏ 


العاشِرٌء فإنه محتوم» وكذا التاسع على الأصح» ووراءها آداب» وأعمال أَخَرُ. 

منها: ما أورده في المّصْل الثالث والرابع من الكتاب . 

ومنها: إا وُلّيَ القاضي» فالمستحَبُ أن يدعو الأصدقاء والأمناء» ويلتمس منهم 
أن يُطلِعوه على عَيُوبه» ليسعَئ في إزالتهاء ويُسِتَحَبُ أن يكون راكباً في مسيره إلى 

مجلس الحكم» وأن يسلم على الناس في طريقه» وعلى القوم إذا دَخَلء وأن يَدْعُو إذا 
جلس ويسأل الل تعالى التوفيق والسّدَاه وأن يقوم على رأسه أمينٌ يُتَادِي: هل مِنْ 
خضم؟ ويرنبَ الناس ويقدّم الأول فالأول» وعن أبي بكر بن المنذر: أن الأول أنْ 
يكو حصيناً لمكان النساءء ويجوز أن يعين للقضاء يوماً أو يومَيْن علّئ حسب حاجَةٍ 
الاس ودعاويهم. ١‏ 

وأن يعين وقتاً في النهار» ثم إذا حَضَر خصمان في غير الوّقْت المعيّن» 
كلامهماء إلا أن يكون في صلاةٍ أو في حَمّام» أو علّئ طعام» فيُوّحْرُ قَدْرَ ما يفرغ منهء 
وينبغي أن يكون للقاضي درة يوذب بها عند الحاجة» كما كانت لِعُمَرَ - رضي الله عنه - 
وأن يتخذ سجناً للحاجة إليه في التعزير» واستيفاء الحقٌّ من المماطلين''2. وقد روي أن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ اشترى داراً بمكة بأربعة آلافٍ» وجعلها سجنا”" . 


وهذه فروعٌ تتعلّق بالحبس» قال أبو العباس بن القاص - رحمه الله إذا استشعر 
الاي سن الا بو ودا ج القراز من ب قله قل إلى ن ارام .ولو 
دعا المحبوس آمَته» أو زوجته إلى فراشه» لم يُمْنَع» إن كان في الحبس قوقع مم خالٍ» 
فإن امتنعت» خيرت الأمة» ولا تَجْبَرْ الزوجة الخرة ؛ لأنه لا يصلح تی » وإنما هو 
حبس» ولا حَبْسَ عليها والزوجَةٌ الأمة تُجْبَرُه إن رضي سيِّدُهاء وكان يجوز أن يُقَالَ: 


)00( كما اتا حياط ذفني i‏ قال الشعبي وهي أهيب من سيف الحجاج قال ابن عبد 
السلام : الحبس أنواع 
منها: عن الج فة ای ها لسن اا 
ومنها: الممتنع من دفع الحق الحال إلى مستحقه . 
ومنها: حبس التعزير درءاً عن المعاصي . 
ومنها: حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة كحيس من أسلم على أختين وامتنع 
من تعيين إحداهما أو أقر بإحدى عينين وامتنع من تعيينهما. 
ومنها: من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام رمضانء وذكر الإمام في نكاح 
المشركات عن الأصحاب أن للحاكم أن يجمع بين الحبس والتعزير إن رأى ذلك في حق كل من 
توجه عليه حق وامتنع من الأداء وليس بمعسر سواء أكان محجوراً عليه أم غيره أميناً أم خائناً. 
(۲) رواه البيهقي من حديث نافع بن عبد الحارث: أنه اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن 
الخطاب بأربعة آلاف». وعلقه البخاري. 


A٦‏ كتاب أدب القضاة 


الحَبْسٌ زر وتأديبٌ فإن اقتضى الحال أن لمع ينه زوجته أو أمته. فعل»› ولو أراد مستحیٰ 
الذين أن يلازمه بدلاً عن الحبس» کت فإنّ الملازمة أخف» إلا أن يقول للقاضي: إنه 


يشق علي الطهارةٌ والصلاةٌ بسب الملازمةء فأمْئَعْه منهاء واحبسني » فيردٌُه إلى الحَبْس› 
قاله أبو العباس : وقدم الخلاف في أن الأب» هل يخس بِدَيْنٍ ولده؟ وقياس حبسه» أن 

يخس المريض والمخدزة واب السسبيل» منعاً لهم من الظُلْم ؛ والحكاية عن أبي عاصم 
اا أن هؤلاء لا يُحَبَسُونَء ولكن يوكُلٌ بهم ليحيلوا أو يؤدُوا. 

قال: ولا يُحْبِّسٌ الأب في جقٌّ الصغيرء ولا القَيّمء ولا الوكيل» في دَيْنِ لم 
يجب بمعاملتهم. زان الآمناة في كين رجت دامح ولا يحبس الصبي 
والمجنونٌ ولا المكائّبُ ِالنُجُومء ولا ت يُحْبَسُ العَبْدُ الجاني» ولا سيّده ليؤدي» أو يبيع 
بل يبَاع عليه إذا وجد راغب» وامتنع › ونقل ا ا هري و 
حبس كل غريمء قَدَرْنا على ماله وتمكئًا من يَيْعِهِء وأجرة السجان على المخبُوس» 
وأجرة الموكل على منْ وكل به» إذا لم يكن في بَيْتِ المالٍ مالٌء وانصرف إلى جهةٍ 
أهمٌ من هذه والله أعلم. 

َال العَرَالِيُ : المَصْلٌ النّانِي في مُسْتَئَدٍ قَضَائَهِ : وَإِنْمَا يَقْضِي بالحُجة ولآ يَقْضِِ 
بِعَلْمِهِ عَلَى أَصَح القَوْلّينء لَكِنْ إِنْ عَلِمَ فَشقَ الشَامِدٍ أَوْ كَذبَدٌ تَوقُْفَ عَن القَضَاءء وَيُعْني 
عُلْمُهُ بَعَدَالَةٍ الشُهُودِ مَن المُرَكْينِء وَيَقْضِي عَلَى مَنْ اق في مَجْلِسٍ الْقَضَاءِ دُونَ مَن أَقَرَ 
عِنْدَهُ سرا وَلاَ يَكْفِي شَامِدٌَ وَاجِدٌ مَعَ عليه في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 

قَالَ الرَافعِيٰ : مقصود هذا الفصل : الكلام في أن القاضي» بم يقضي؟ وَإلام يستند 
قضاؤه؟ أما أنه يقضي بالحُجّة فواضحٌ» ولو لم يقُّمْ عنده حجة, إلا أنه عَلِمّ صدق 
المدعي» فهل يقضي بعلمه؟ فيه قولان: 

أحدهما: ل وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله - لما رُويّ أنه اة كن 
قضية الملاعنة : «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً مِنْ غَيْرِبَيَةِ لَرَجُمُْهَا!'2 ولأن فيه تهمةً» والتهمة تمنع 
القضاء» ولذلك لا يقضى لولده ووالده. 

والشاني: نعم» وبه قال المزنيٌ ‏ رحمه الله لأنه يقضي بشهادة الشاهدين› 
والحاصل مجرّدُ ظنْ فلأن يُقضي باليقين كان أولى» وبه قال الشافعيُ ‏ رضي الله عنه - 
في «كتاب الرسالة»: صح عندي» وثبت لدي وهو أقوى من شاهدين» ورجح في 
الكتاب القول الأول» واختاره القاضي الروياني: لفساد القضاة» وحكاه عن أبن سريج» 


(۱) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس» وفيه قصة. 


كتاب أدب القضاة [ AY‏ 


لكن الثاني أصح عند عامة الأصحاب» وأجابوا عن معنى التهمة؛ بأن القاضي لو قال: 
ثبت عندي» وصح لدي كذاء لزم قبوله» ولم يبحث عما صمٌّء وثبت به» والتهمة قائمة. 

ويجوز أن يُعْلّمَ لفظ القولين في الكتاب بالواو؛ لأن من الأصحاب من حكى 
طريقة قاطعة بالقول الثاني؛ بناء على ما نقل عن الربيع أن الذي كان يذهب إليه الشافعيٌ 
- رضي الله عنه ‏ أن القاضي يقضي بعلمة وما كان يبوح به مخافة القضاة السوءء ولا 
فرق على القولين بين ما علمه في زمان ولايته ومكان ولايته وما علمه في غيرهاء وعند 
أبي حنيفة: يقضي بما علمه في زمان ولايته» ومكان ولايته بشرط بقائه مولى من يوم 
العلم» إلى يوم القضاء. 

ولا يقضي بما علم على غير هذا الوجهء فإن قلنا: لا يقضي بعلمهء فذاك» فيما 
إذا كان مستند القضاء مجرد علمه بالمحكوم فيه أما إذا شهد عنده شاهدان يعرف 
عدالتهماء فله أن يقضي» ويغنيه علمه بعدالتهما عن مراجعة المزكين» وفيه وجه آخر؛ 
لقيام التهمة . ١‏ ش 

ولو أقر بالمدعي في مجلس قضائهء قضى بعلمه» وذلك قضى بإقراره» لا يعلم 
القاضي» إن أقر عنده سراء فعلى القولَيْن في القضاء بالعلم» ومنهم من خصص القولين 
بما إذا علم المحكوم بنفسه» وقال: لقن لا بمجرّد العلم 
بالمحكوم فيه. 

ولو شهد عنده شاهد واحد» و a‏ 

أظهرهما: لا؛ لأن الحجة لم تتم . 

والثاني: ويُحكئ عن مالك: نعم؛ لانكسار سَّوْرَة التهمة» وأما إذا قُلْنا: إنه 
يقضي بعلمهء فذلك في الأموال» وأما في القصاص وحدٌ القذف» فقولان؛ لأن وجه 
المنع» أن العقوبات يُسعَئ في رَفْعَهاء ولا يُوسّعْ بابهاء والأظهر الجواز؛ اعتماداً على 
حصول العلم. وبهذا أجاب في العدة؛ تفريعاً على هذا القول. 

وإذا منعنا القضاء بِالْعِلْم في القصاص وحدٌ القَذْف”'“. ففي حدود الله تعالّى أولى 


20( سواء أعلمه في زمن ولايته ومكانها أم في غيرهما وسواء أكان في الواقعة بينة أم لا لأنه نقض 
بالبينة وهي إنما تفيد ظنا فبالعلم أولى لكنه مكروه كما أشار إليه الشافعي في الأم. فلو رام البينة 
نفياً للريبة كان أحسن. قاله الغزالي في خلاصته» قال الزركشي: وليس لنا في الحجج ما لا يلزم 
معه الحكم إلا هذا. . وذكر الماوردي والروياني أنه لا ينفذ إلا مع التصريح بأن مستنده علمه بذلك 
کر ملك انال ا ر ح هلك بعلن و اشر على ا ا 


الحكم . 


CAA‏ كتاب أدب القضاة 


أن نمنع وإن جوزناهاء ففيها قولان' : 


الأصح: المنع» وبه قال أبو حنيفة؛ لأن الحاكم مأمورٌ بِالنَّسَثْر وقد رُوِيَّ. عن أبي 
بكر رضي الله عنه ‏ أنه قال : لو زایت رجلا لحد لم أخدّهء حتى يشهد عندي 
بذلك شاهدان””"» ويجوز أن يُيْرَكَ الترتيب والتفريع» وَيُقَالُ في القضاء بالعلم ثلاثة 
أقوال؛ يجوز مطلقاًء ولا يجوز مطلقاًء ويجوز في الأموال دون العقوبات» أو أربعة 
أقوال» يجوزء لا يجوزء يجوز في الأموال لا غيرء يجوز فيما سوى الحدود لا غير. 

ولا خلاف أن القاضي لا يقضي بخلاف علمهء بل إذا علم أن المُذّعِي أبرأه عما 
يدعيه» ويقيم الشهود عليه أو أن المدعي قبله حي» أو رآه قبله غير المدعَئ عليه أو 
سمع مدعي الرّقّ قد أعتق» ومدعي النكاح قد طلق ثلاثاًء وتحقق كذب الشهودء فإنه 
يمتنع”" القضاءء وكذا إذا علم أن الشهود فسقةء وهذا ما أراد في الكتاب بقوله: «لكن 
إن علم فسق الشاهد أو كذبه توقّف عن القضاء» ولْيُعْلَمْ قوله: «ويغنيه علمه بعدالة 
الشهود» وقوله: «دون من أقر عنده سرا بالواو لما تقدّمء واعلم أن الائِعةَ - رحمهم الله 
مثلوا القَضَاء بالعلم الذي هو محل القولين؛ بما إذا ادعى عليه مالاء وقد راه القاضي 
أقرضه ذلك» أو سمع المدعَئ عليه أقر بذلك» ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار 
ل فيد القين بثبوت المسحكوم به وقت القضاء» فيدل على أن ل ليس المرادٌ بالعلم اليّقِينَّ» 
بل الظن المؤكد. 


قَالَ العَزَالِىُ : وَأَمَا الط فلا يَعْتَمُدُ يتنك اي ولا الاي إا بتر لإنكان 


)١(‏ قال الأذرعي: وإذا أنفذنا أحكام القاضي الفاسق السزيو رف كام قف نواه شاو ملت 
بلا خلاف إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزئية النادرة مع فسقه الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك 
قطعاً . 

(۲) رواه أحمد بسند صحيح إلا أن فيه انقطاعاً: لو رأيت رجلاً على حد من حدود الله ما آخذته» ولا 
دعوت له أحداً حتى يكون معي غيري» وأخرجه البيهقي من وجه آخر منقطعاً. قلت: وفي 
البخاري تعليقاًء قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حد؟ قال: أرى شهادتك 
شهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت» ووصله البيهقي. 

فرق توزع المصت:في :تفن الخلا بان الناوردي والرزيائي ىا الغلاف في ذلك وإذا:قلنا لا بقضي 
فهل نقضي بالشهادة عنده وجهان» وقال الشاشي ولا يقضي بعلمه أيضاً في هذه الصورة. قال فى 
المهمات في هذا التعبير تجوزء ع يعدي تلان لاك ل لي ا ا 
بخلاف علمه مع أن قضاءه نافذ بالاتفاق» فالصواب أن نقول ولا يقضي بما يعلم خلافه وبه غير 
الماوردي قال الشيخ البلقيني: والاعتراض غير صحيح لأن الذي يقضي به القاضي هو الذي شهد 
به الشاهدان ديدرت حل ع عل و الم ولا بع يل و فالعبارتان مستويتان 
على ما قررناه. 


كتاب أدب القضاة ۸۹ 


النّزْويرٍ عَلَيِهِء وَلَوْ كَانَ الخَط مَحْفُوظاً عِنْنَهُ وَأمِنَ المُخْرِيفٌ فَهَدَا يُسَلْط عَلَى رِوَايَةٍ 
الحَدِيثْ وَعَل يُسَلْطُ عَلَى الحكمء وَالشّهَادة؟ المَشْهُورٌ أنْهُ لا يسَلْط وَفِيهِ وَجةء وَلَيِسَ 
للِمُحَدْثِ الرَوَاية مَعَ أخَيِمَالٍ النُخْرِيفٍ وَالعَلَطِء وَلَهُ أَنْ يَخْلِفَ أَعْتِمَاداً عَلَى حط أيه ذا 
غَلَْبَ عَلَى ظَنَْه. 


قال الرّافِعِيُ : | إذا رأى لقان ب فيها ذكر حكم لإنسان» وطلب ذلك الإنسان 
منه إمضاءه» والعمل به نُْظر؛ إن تَذّكْر القاضي» أمضاه وعمل به كما لو طلب منه العمل 
في الابتداء» في أمالي أبي الفرج الزاز - رحمه الله - طريقة أخرى: إن أمضاه على 
القولّيْن في أن القاضي؛ هَل يقضي بعلمه. وإن لم يتذكره» eR‏ لإمكان 
الور رمقاي ا وكذا الشاهد» لا يشهد بمضمون الخطء إذا لم يتذگر» هذاء 
إذا لم يكن الكتاب محفوظاًء عنده» فإن کان» وعد احتمال التزوير والتحريف» 
كالمحاضر والسجلات التي يَحْتَاط فيها القاضي على ما سبق» فالمشهور والمنصوص أنه 
لا کی اا ما دک لإمكان ار وإن بَعْدّء وكذا 0 
الحالة» لا يشهدء وعن الشيخ أبي محمد وغيره وجه: أنه يجوز الاعتماد عليه إذا و 
بولح يتداخله ريبةٌ» وهو روايةة عن أحمدء وإذا قلنا بالأول» ففي رواية ا 
أعتماداً على الخْط المحفوظ عنده» وجهان: 

أحدهما: المنع إلى أن يتذكر كما في الشهادة» ولا يكفيه رؤية السماع» اعتماداً 
عل خط و س ثقة: 


حكئ هذا الوب الصيدلانيٌُ» والشيخ أبو إسحاق الشيرازيٰ» وأفتى به القاضي 
الحْسَيْن . 

وأظهرهما: وهو المذكور في الكتاب : الجواز» لعمل العلماء به سلفاً وخلفاًء 
وقد يتساهل فى في الرواية بما لا يتساهل به في الشهادة؛ ألا ترى أن الفرع يُرْرَئ مع 
Eas‏ ولا يشهد أنه لو قال: حدثني فلان عن فلان؛ أنه يروى كذاء يُقُبّل : 


)١(‏ قال في الخادم: أطلق التذكر والظاهر أنه لا بذ من ذكر القضية بتفاصيلها ولا يكتفي بذكر الحادثة 

على الإجمال وبه صرح الجاجري في الإيضاح وأشار إليه الماوردي حيث قال وإن عرف صحة 

خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز أن يحكم بخطه وإن صح في نفسه وبه قال أبو حنيفة ومحمد 

وقال أبو يوسف يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صحته وإن لم يذكرء قال وهو عرف القضاة ة في 

عصرنا. انتهى. قال صاحب الخادم: : وقد عمت البلوى من القضاة في هذه الأزمنة من الحكم 

بمقتضى ذلك عند غلبة الظن بصحة الخط من غير تذكر تفاصيل الواقعة» فإن كان ذلك عن تقليد 
لمذهب الشافعي فممنوع . انتهى وأصل ما ذكره كلام الأذرعي . 


ED‏ كتاب أدب القضاة 


ولو قال: حَدّثني فلان عن فلان أنه يشهد بكذاء لا يقبل» وإذا كتب إليه شيخ بالإجازة» 
وعرف خطه جاز» له؛ تفريعاً على اعتماد الخط أن يُزوى عنه» فيقول: أخبَرَني فلان في 
كتابه» أو كتب إِلَىّ» وهذا على تجويز الرواية بالإجازة » وهو الصحيح. ويُرْوَىُ عن أبي 
حنيفة ومالك - رحمهما الله - وأفتى القاضي الحْسَيْن بمنعها"» كما لو قال: انت لك 
في أن تشهد على شهادتي في كل موضع عَرَفْتَ شهادتي» ولو رأى بخط معروف: 
سَمِعْتٌ من فلان كذاء لم تجز الرواية عنه2 وإن اعتمدنا الخطّ ؛ لأنه» وإ سمعه يقول: 
هذا خطي» لا يجوز الرواية؛ إذ الإنسان قد يسمع ويكتب ما لا يرويه. 


تعم» يجوز أن يقول: : رأيتُ بخط فلان» أني سمعت كذاء هذا حكم القضاء 
والشهادة والرواية ا 


(۱) قال النووي : وقد منعها أيضاً قات ار ونقل هو منعها عن الفقهاء. وهو أحد قولي 
الشافعي رحمه الله» ولكن أظهر قوليهء والمشهور من مذاهب السلف والخلف» والذي عليه 
العمل صحة الإجازة» وجواز الرواية بها ووجوب العمل بها. ثم هي سبعة أنواع قد لخصتها 
بفروعها وأمثلتها وما يتعلق بها في «الإرشاد» في مختصر علوم الحديث» وأنا أذكر منها رموزاً إلى 
مقاصدها تفريعاً على الصحيح› وهو جوازها. الأول: إجازة معين لمعين» »> كأجزتك رواية صحيح 
البخاري» أو ما اشتملت عليه فهرستي وهذه أعلى أنواعها . 
الثاني : إجازة معين لمعين» » كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي والجمهور على أنه كالأول» فتصح 
الرواية به» ويجب العمل بهاء وقيل بمنعه مع قبول الأول. 
الثالث : أن يجيز لغير معين بوصف العموم. كأجزت المسلمين» أو كل أحد أو من أدرك زماني 
ونحوه» فالأصح أيضاً جوازهاء وبه قطع القاضي أبو الطيب» وصاحبه الخطيب البغدادي 
وغيرهما من أصحابناء وغيرهم من الحفاظ . ونقل الحافظ أبو بكر الحازمي المتأخر من أصحابنا 
أن الذين أدركهم من الحفاظ كانوا يميلون إلى جوازها. 
الرابع : إجازة مجهول أو لمجهولء كأجزتك كتاب السئن وهو يروي كتباً من السئن» أو أجزت 
لزيد بن محمد وهناك جماعة كذلك» فهذه باطلة. فإن أجاز لمسمين معينين لا يعرف أعيانهم ولا 
أنسابهم ولا عددهمء صحت» كما لو سمعوا منه في مجلسه في مثل هذا الحال. 
الخامس : الإجازة لمعدومء كأجزت لمن يولد لفلان أو لفلانء ومن يولد له فالصحيح بطلانهاء» 
وبه قطع القاضي أبو الطيب» وابن الصباغ. وجوزه الخطيب وغيره. والإجازة للطفل الذي لا 
يميز صحيحة على الصحيح» ويه قطع القاضي أبو الطيب» ونقله الخطيب عن شيوخه كافة. 
السادس: إجازة ما لم يسمعه الحجيز؛ ولم يتحمله بوجه ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيزء 
وهي باطلة قطعاً. 
السابع : إجازة المجاز وهي صحيحة عند أصحابناء وهو لو الوا الذي قطع به الحفاظ الأعلام 
من أصحابنا وغيرهم» منهم الدارقطني وأبو نعيم الأصفهاني» والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي 
وغيرهم من أصحابنا. وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بهاء ولو اقتصر على الكتابة مع قصد 
الإجازة» صحت كالقراءة عليه مع سكوته. 


كتاب أدب القضاة ۹۱ 


أما اليمين؛ فقد قال الأصحابٌ: يجوز له أن يَحْلِفَ على استحقاق الحقٌء وأداء 
الحق؛ اعتماداً على خط أبيه”"©: إذا وثق بخطه وأمانته وضبطه قال القفال: وضابط 
وثوقه بأن يكون بحيث لو وجد في تلك التَذُكيرة أن لفلانٍ علي كذاء لا يجد من نفسه 
أن يحلف على تفي العلم بهء بل يؤذية هق اك ن وفرقوا بينه وبين القضاء والشهادة ؛ 
بأن القضاء والشهادة بناء على الخط ينجر إلى خطر عظيم . 


1 وفي اليمين: لا يلزم ضرر عام» ولأن القضاء والشهادة تتعلق به ويمكن فيه 
التذكير والرجوع إلى اليقين» وخط المورث لا يُتَوَكُمُ فيه اليقين» فجاز بناء الأمر على 
غلبة الظن» حتى لو وجد بخط نفسه: أن له على فلان كذا وأنه أَدّى دين لم يجر له 
الحلف» حتى يتذكر قاله فى الشامل . 

فَرْع : قال الصَّيْمَرِيَ : أولى الأمور بالشاهد الاستعانة بالأسباب المغنية عن التذكر 
عند الأداءء وذلك بأن يثبت حلبة المقرء إذا لم يعرفه بعد ذكر الشهادة» ويقرب من 
ذلك ذكر التاريخ ومؤضع تحمل الشهادةء ومن كان معه حين تحمل وما أشبه ذلك» 
وحكى أبو محمد الحداد من الأصحاب ‏ رحمهم الله أن بعض علمائنا ممن ولى قضاء 
البصرة كان يكتب: أن الذي شهدت عليه يشبه فلاناًء يعين رجلاً قد قبله علماً 
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ويستعين بذلك على التذكر. وهذا أبلغ من إثبات الحلية والله أعلم . 

قال المْرَاِيُ: وَلَو شَهَدَ عِنْدَ القَاضِي شَاهِدَانٍ بِقَضَائِهِ وَلَمْ يَتَذَكرْ لَمْ يُقْضِ پء 
وَالمُحَدّتُ يُحَدّتُ عَمُن أَخْبَرَهُ بحَدِيئِهِ قَيقُول: حَدَئنِي فلا عَنيه وَلِقَاض آخر أَنْ يفضي 
ِالشَاهِدَيْنٍ عَلَى َضَائْهِ إن لَمْ يُكَذْبَهُمَاء وَمِن َدْعَى عَلَيهِ أنه قَضَى لَه كَأنكَرَ لَمْ يَكُنْ لَه 
التَخْلِيفُ كما لآ يُحَلُفٌ الشَاهِدَ. 


قَالَ الرَافِعِيٰ: فيه مسألتان: 


)00( ذكر الأب في كلام الشيخ المصنف مثال لا قيد. 

قال في الخادم: حتى لو رأى بخط مكاتبه الذي مات في أثناء الكتابة قبل العتق أو خط مأذونه 
القن بعد موته أو عامله في القراض أو شريكه فى التجارة شيئاً من ذلك ووثق بأمانته» جاز له 
الحلف عليه» فإن عمدة الإقدام الظن المؤكد وهو موجودء ولهذا قال الفوراني في الإبانة وسليم 
في المجرد وصاحب البحر وغيرهم لو أخبره ثقة عدل أن لأبيك على فلان كذاء جاز له أن يدعيه 
ويحلف عليه وجرى عليه الدارمي في الاستذكار ولم يشترط العدالة وأخذ صاحب الخادم من 
القوت بلفظه ولم يعزه له على عادته. وقال في المهمات أن الشيخين اختلف كلامهما في خط 
نفسه فقالا في هذا الباب أنه لا يحلف على خط نفسه وقالا في باب الدعاوى أنه يحلف على خط 
نفسهء قال وما ذكراه في باب الدعاوى هو الصحيح . ١‏ 


1 كتاب أدب القضاة 


إحداهما: لو شهد عنده شاهدان: أنك حَكُمْتَ لفلانٍ بكذاء وهو لا يتذكر» لم 
يقبل شهادتهماء ولم يحكم بقولهماء إلا أن يشهدا على الحق بعد إعادة الدعوى» وقال 
أحمد: يقبل شهادتهما ويمضي حكمه» وعن ابن القاص تخريجٌ قول مثله للشافعيّ - 
رضي الله عنه ‏ وجه ظاهر المذهب: أن حكمه فعلهء والرجوع إلى اليقين هو الأصل 
في فعل الإنسان. 

وكذلك نأخذ عند الشك فى عدد الركعات باليقين» ولو شهد شاهدان: أنك 
تحمّلْتَ الشهادة في واقعة كذاء ولم يتذكرء لم يجز له أن يشهدء ويخالف ما نحن فيه» 
رواية الحديث» فإ الراوي إذا نسي» يجوز له أن يقبل ممن سمعه منه؛ كما اشتهر أن 
سْهَيْلَ بْنَ أبي صالِح - رضي الله عنه يروي حديث القضاء بالشاهد واليمين عن أبيه عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - وسمعه منه ربيعة - رضي الله عنه ‏ ثم إنه اختل حفظه بشّجة 
أصابته» وكان يقول: أخبرني ربيعة: أني أخبرته عن أبي هريرة» والفرق ما سبق أن 
الرواية مبنية على المسامحة» ولذلك لم يشتر ترط فيها العدد» وقبلت من العبد والمرأةء 
بخلاف الشهادة على أنَّ القاضيّ ابن كج حَكى وجهاً عن بعض الأصحاب: أن الحكم 

في الرواية كما ذكرنا في القضاءء وإذا لم يتذكر القاضي» فحقه أن يتوقف» ولا يقول: 

ل حكن وهل للمدعي» والحالةٌ هذه» تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم 
القاضي؟ قال صاحب «التهذيب»: يَحْتَمِلُ وجهين” »: ولو شهد الشاهدان على حكمه 
عند قاض آخر؛ فيقبل شهادتهماء ويمضي حكم الأول» إلا إذا قامت البينة على أن 
الأول أنكر حكمه وكذبهما. 

وإن قامت الْبَيَة على أنه توفّف» فوجهان. أوفقهما لكلام الأكثرين أنه يقبل 
شهادتهما وقال الأودنِنُ وصاحب «المهذب»: لا تقبل؛ لأن موقفه يورث التهمة» وعلى 
هذاء فلو شهد شاهدان علّى أن شاهدّي الأصل توما في الشهادة» لم يجُز الحكم 
بشهادة المُرُوع . 

الثانية : إذا ادع على القاضي : نك حَكَمْتَ لي بكذا حكى الإمام في «النهاية» عن 
الأصحاب : أنه ليس له أن يرفعه إلى قاض آخرء ويحلفه كالشاهدء إذا أنكر الشهادة لا 
لف وعن القاضي الحُسَيْن: أناء إن جعلنا اليمين المردودة كالإقرار» فله أن يحلفه؛ 
ليحلف إن نكل » فيكون كقول القاضي : نعم حكمْتٌ إذا اذْعَئ عليه» وهو قاض . 


(۱) سكت المصنف عن ترجيح أحد الاختمالين. 
قال في الخادم: إن البغوي بناهما في التعليق على الخلاف في اليمين المردودة إن قلنا كالبينة فلا 
يحلف أو كالإقرار فيحلف لأن إقرار المدعى عليه يقول لكن الراجح المنع فإن القاضي الحسين 
والشيخ إبراهيم المروذي نقلا منع الحلف عن الأصحاب. 


كتاب أدب القضاة ۹۳ 


وإن ادْعِيّ عليه بعد عزله» أو في غير محل ولايته» وقد رفعه إلى قاض هناك» 
فقد حكى الإمام أنه يجوز سماع البينةء ولا يُقْبَلُ إقراره» ولا يَخلف» إن جعلنا اليمين 
المردودة كالإقرار» وإن جعلناها كالبينة» فيحلف» ولك أن تقول: قبول قول المولى 
حكمت بكذاء وعدم القبول من المعزول واضحٌ مقررٌ من قبل» لكن سماع الدعوى عليه 
مرولا كان أو غير مول بأنه حكم ليس على قواعد الدعاوى الملتزمة» 0 
المقصود مِنْهَا التدر- رج إلى التزام الخصمء. فإن كانت له بينة بلغها في وجه الخصمء و 
ی ا اک كه ل 
شاهدي والله أعلم . 


قال العَرَالِىُ : القضل الاك في الشنوية: وَلْيْسَوّ بَيرَ بين الحُضكَينِ في القِام وَالَنْظرِ 
وَجَوَاب الام ونوا الإكرامء وَلَهُ ن يَرْقُعَ ع لدل على الذي في المَجَلِس عَلَى أَحَدِ 
الوَّجَهَيْن ُمْ يَقُولَ مَنِ المُدّعِي مِنْكُمَاء ٠‏ فَإدًا ادع طَالَبَ الاي بالجَوّاب. ِن أقَرٌ ق كَبَتَ 
اَن ِن بر ولو ُضيِتُ عَلَى الام ج وَإِنْ أَنْكَرَ قال للمُدَعِي : ل به رن كا : 0 
ية لي ثُمْ جَاءَ بيه سْمِعَتْ عَلَى أَظهَر الوَجْهَينٍ فَلَعَلهُ كر . 

قال الرّافِعِئُ : فيه مسألتان : 

إحداهما: يسوي القاضي بين الخضْمَيْن في الدُحُول عليه» وفي القيام لهماء وفي . 
النظر والاستماع وطلاقة الوجه وسائر أنواع الإكرام» ولا يخصّصء أحدهما بِشَيْء من 
ذلك؛ لأنه ينكسر به قلب الآخرء ويمنعه من إقامة حجته» وكذلك يسوي بينهما في 
وجوب السلام؛ فإن سلما أجابهما معاًء وإن سلم أحدهما دون الآخرء قال الأصحاب : 
يصبر حتى يسلم الآخرء فيجيبهماء› وقد يتقف في ذلك عند طول القَضل؛ فإنّه يمنع 
من استنهاضه جواباً. ش 

وذكروا: أنه لا بأس أن يقول الآخر: سَلَّمْء فإذا سَلّم» أجابهما وفي هذا اشتغال 
منه بغير الجواب وكأنهم احتملوا جميع ذلك. لئلا يبطل معنى التسوية» وحكى الإمام : 
أنهم جوزوا له ترك الجواب مطلقاًء واي 


)١(‏ قال الزركشي: وحكى الماوردي فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يرده على المسلم وحده في الحال. 
ثانيها: بعد الحكم. 
ثالثها : رو يما ى ا ول يسافنا ا لصنت ريسا و ر ای اچ ملي 
من غير أصحابنا والمختار ما مال إليه الإمام من وجوب الرد عليه في الحال وبه جزم القاضي أبو 
الطيب وشريح الروياني وغيرهما وصححه الجرجاني. 


١ ۹٤‏ كتاب أدب القضاة 


ويسوي بينهما في المجلس» فيجلس أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» إذا 
كانا شريمَيْن» أو يجلسهما بين يديه» وهو الأول على الإطلاق» لما روي أن النبيّ - 
يه - قضى أن يجلس الخصمان بين يَدَي القاضي؛ ولأن النظر إليهما والاستماع 
لكلامهما حينئذِء يكون أسهل نعم» لو كان أحدهما مسلماًء والآخر کافراً» فوجهان: 


أصخهما: وهو الذي أورده العِرَاقِيُونَ: أنه يَرْفَع المُسْلِمِ في المجلس؛ لما روي 
أن عليًا - رضي الله عنه - جلس بجنب شُرَيْح في خصومة له مع يَهُودِيّ» وقال: لو كان 
خَضمي مسلماًء لجَلَسْتٌ معه بين يدَيْكَء ولكني سَمِعْتُ رسول الله َة - يقول: «لا 
تُسَاوْرهُمْ فِيْ الْمجلِس)”" . 

والثاني : أنه يسوي بينهما أيضاً؛ للخبر السابق» ولأنه يسوي بينهما في الإقبال عليهماء 
والاستماع منهماء فكذلك في المجلس» ويمكن أن يكون الوجهان في رفع المجلس جاريين 
في سائر وجوه الإكرام» ثم التسوية بين الحَضْمَيْن في الأمور المذكورة مستحبةٌ أو واجبةٌ؟ 
اقتصر صاحب «الشامل» على الاستحباب » ونص الأكثرون على الوجوب . 

ولْيُقُبل القاضي عَلّى الخصمين بمجامع قلبه» وعليه السكينة» ولا يمازح 
أحدهماء ولا يضاحكهء ولا يشير إليه ولا يُسَارُف ولا ينْهَرُهُماء ولا يصيح عليهماء إذا 
لم يَفْعَلا ما يقتضي التأديب» ولا يتعنت الشهودء بأن يكول بم تشهدون» وما هذه 
الشهادة؟! فيشوش عليهم» ولا يلقن المدعي الدعوى؛ بأن يقول: : لدع علَيْهِ كذاء ولا 
الْمُدّعَْ عليه الإقرار والإنكارء ولا يجري المائل”" إلى النكول على آليمين» وكذا لا 
يلقن الشاهد الشهادة ولا يجريه إذا مال إلى التوقف» ولا يشككهء ولا يمنعه إذا أراد 
الشهادة وهذا في حقوق الآدميين. 

وأما في حدود الله تعالى جده فالقاضي يرشد إلى الإنكار على ما هو مبيّن في 
موضعه» وإذا كان يدعي دعوى غير محرّرة» قال الإصطخري: يجوز أن يبين له كيفية 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص رواه أبو أحمد والحاكم في الكنى في ترجمة أبي سمير عن الأعمش عن 
إبراهيم التيمي» قال : عرف على درعاً له مع يهودي» فقال: يا يهودي درعي سقطت مني» فذكره 
مطولاء وقال: منكرء وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه. وقال: لا يصحء تفرد به أبو 
سميرء ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي قال: خرج علي إلى السوق» فإذا 
هو بنصراني يبيع درعاًء فعرف على الدرعء فذكره بغير سياقه» وفي رواية له: لولا أن خصمي 
نصراني » لجثيت بين يديك» وفيه عمرو بن شمر عن جابر الجعفيء وهما ضعيفان»ء وقال ابن 
الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط : لم أجد له إسناداً يثبت» وقال ابن عسكر في الكلام 
على أحاديث المهذب: إسناده مجهول . 

(؟) في ز: المسائل. 


كتاب أدب القضاة 0 


الدعوى الصحيحة» وقال غيره: لا يجوز؛ لأنه يكسر قلب الآخر» وتعريف الشاهد كيفية 
أداء الشهادة على هذين الوجهين» قال في «العدّة»: والأصح : الجواز» ولا بأس بالاستفسار 
مثل أن يدعي دراهم ؛ فيقول: أهي صحاح أم مكسرة؟ وعن أبي حنيفة منعه أيضاً . 

ويستحب للحاكم إذا أراد الحكم» > أن يجلس المحكوم عليه» ويقول: قامت البينة 
عليك بكذاء ورأيت الحكم عليك؛ ليكون أطيب لقلبه» وأبعد عن التهمة» وعن نصّه - 
رضي الله عنه ‏ في «الأم»: أنه يندبهما إلى الصلح بعد ظهور وجه الحكمء ويؤخر 
الحكم اليوم واليومين» إذا سألهماء فجعلاه في حل من التأخير» فإن لم يجتمعا على 
التخليل» لم يُؤحر. 

المسألة الثانية : إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي» فله أن يسكت حتى 
يتكلمان وله أن يقول: ليتكلم المدعي E‏ وأن يقول للمدعي» إذا عرفه ل 
ولو خاطبهما بذلك الأمينٌ اف إلى رأسهء كان أولَئ فإذا ادعَئ المذّعِيء طالب 
خصمه بالجواب» وقال: ماذا تقول؟ وفيه وجه آنه لا يطالبه حتى يسأله المدعي» كما لا 
يطالب بإيفاء المال حَنى يسأل المدعي» ثم ينظر في الجواب؛ إن أقر بالمدعي» 
فللمدّعِي أن يطلب من القاضي الحكم عليهء قال الشيخ أبو حامد: وحينثلٍ يُحْكُمٌ بأن 
يقول له: أَرْخِ من حقهء أو كلفتك الخروج من حقهء أو ألزمتك. وما أشبههما ويثبت 
المدعي بمجرّد الإقرار أم يفتقر ثبوته إلى قضاء القاضي؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يفتقر إليه» كالثبوت بعد إقامة البينة . 


وأصحهما: المنع؛ فإن دلالة الإقرار على الحق بينة» إذ الإنسان على بصيرة 
والبينة تحتاج في قبولها إلى النظر والاجتهادء هكذا ذكرت المسالةء والطَبْعُ لا یکاڈ 
يقبل الخلاف فيها؛ لأنه إن كان الكلامٌ في ثبوت الحقٌ المذّعَئ في نفسهء فمعلومٌ أنه لا 
يتوقف على الإقرار» فكيف على الحكم بعد الإقرار» وإن كان المرادُ المطالبة والإلزامَ» 
فلا خلاف في أن للمدعي الطَلّبَ بعد الإقرار» وللقاضي الإلزام» وإن نظرنا 0 
وجه ذكرناه في الإقرار أن الإقرار المُطلّق لا يكفي للمؤاخذة» بل يسأل المُقِدٌ عَنْ 
اللزوم» وقال: إذا كان الإقرار المطلّق مختلفاً فيه» كان في محل النظر 0 


)١(‏ قال في الخادم: مقتضى تعبيره بالجلوس أنه المشروع» وبه صرح الماوردي والروياني فقالا لا 
تسمع الدعوى بينهما وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه تجاه وجهه . انتهى» وما يفعل الآن من 
التحاكم قياماً خلاف الأدب» انتهى كلام الخادم وأخذه من قوت الأذرعي 

(۲) قال الزركشي تبع فيه البغوي وابن شداد: قال ابن الرفعة والذي ذكره القاضي أبو الطيب وابن 
الصباغ وغيرهما أنه لا يقول له ذلك. 
قال الزركشي: وهو مقتضى إطلاق الجمهور لأنه ميل . 


۹7 كتاب أدب القضاة 


فاعتبر قضاء القاضي على رأي» فهذا شيء لا يختص بالإقرار بعد الذّعْوَىُ في مجلس 
القاضي» بل ينبغي أن يطرد في محل الإقرار وإن أنكر المدعَى عليه فللقاضي أن 
يسكت» وله أن يقول للمدعي : ألك بينة"» وقد روي ذلك عن النبيّ ‏ بي - في تداعي 
الحضرمي والكنديٌ على ما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - وفي وجه: لا يقول ذلك؛ لأنه 
كالتلقين» ثم إن قال المُذَّعِي: لي بينة» وأقامهاء فذاك. وإن قال: لا أقيمهاء وأريد 
يمينه» مكن منه» لأنه» إن تورع عن اليمين وأقرء سهّل الأمر على المدعي» واستغنى 
عن إقامة البينة» وإن حلف. أقام البينة» وإن بان كذبه وخيانته» فله إذن في التحليف 
غرض ظاهرء وإن قال: ليست لي بينة حاضرة» جلف الجدعى عليه ثم جام المدعي 
ببينته»ء سمعت» وإن قال: لا بينة لي حاضرةً ولا غائبةء أو قال: كل بينة أقيمهاء فهي 
باطلة. أو كاذه أو بينته زُوٌ ثم جاء ببيَة» فوجهان: 


أظهرهما: على ما ذكر صاحب الكتاب والعراقِيُون ‏ رحمهم الله أَنّها تسمع؛ 
لأنها ريما لم تعرف أو نسي ثم عَرَفَ وتذّكّر. 

والثاني: المنعء للمناقضة إلا أن يذكر لكلامه هذا التأويل» فيقول: كنْتٌ جاهلاً 
أو ناسياًء وإن قال: لا بينة لي» واقتصر عليه ففي «التهذيب»: أنه كما لو قال: لا 
بينة لي حاضرةٌ» ومنهم من قال: هو كما لو قال: لا ب بينة لي" حاضرةٌ ولا غائبةٌٍ حتى 
يكون على الوجهيْن› وهذا ما أورده في الكتاب» ولو قال: شهودي عبيدٌ أو فُسَقَةٌ ثم 
أتى بشهود تقبل شهادتهم» إن مضى زمان قابلٌ للعتق والاستبراء. 

قَرْعٌ: حكى القاضي أبو سعدٍ وجهين في أن الحنٌّ يجب بفراغ المُذَّعِي من اليمين 
المردودة أو لا بذ من حكم الحاكم وأشار إلى بنائهما على أن اليمين المردودة كالإقرار 
أو كالبيئة» والله أعلم . 

قَالَ العَرَالُِ : فَإِنْ نَرَاحَمَ المُدَعُونَ قُدّمَ السَّابِقَ» فَإِنْ تَسَاوَوَا أَقْرَعَ بَينَهُمْء ولا يُقَدْمْ 
قرب إلا مسار المنتوفز وَالمَة مهما إن رأ فيه ضاخ وكيك يفل المففي 
وَالمْدَرْسُ عِنْدَ الراحمء ْم السَابِقُ بِالقُرْعَةٍ بَقكَمُ بخُصُومَةٍ وَاحِدَةٍ وَلاً يزيد وَِنِ أنَحَدَ 


)١(‏ نعم إن جهل المدعي أن له إقامة البينة فلا يسكت بل يجب إعلامه بأن له ذلك كما أفهمه كلام 


المهذب وغيره. 
قال البلقيني: إن علم علمه بذلك فالسكوت أولى» وإن شك فالقول أولى وإن علم جهله به 
وجب إعلامه. 


ولو عبر المصنف بالحجة بدل البينة كان أولى لشمولها الشاهد مع اليمين إذا كانت في جانب 
ا الري ااراي ا الحق يثبت بلعانه. 


كتاب أدب القضاة ۹۷ 


المُدّعَى عَلَيه وَلَوْ سَبَقَ أَحَذُهُمَا إِلَى الدَّعْوَىئ فَقَالَ الآخَد: كُنْتَ أنَا المُدْعِي لَمْ يَنْفَعْهُ بل 
يُجِيبُ أَوَلاَ ذه م يدعي . 

قال الرّافِمِئْ : فيه ثلاث مسائل : 

إحداها: إذا أَرْدَحَمْ جماعةً من المدَّعِينَ» نُظِرَ إن جاءوا على التعاقب» وعرف 
الترتيب قدم منهم الأسبق فالأسبق والاعتبار بسبق المذّعِي دون المذّعَئ عليه» وإن 
جاءوا معأ أقرع» وإن لم يعرف الترتيب» وتدومن حرجت قرعتهء وإن كثروا وعسر 
الإقراع كُتِبَ أسماؤهم في رقاع وصبت بين يدي القاضي ؛ ليأخذها واحدةٌ بعد واحدةء 
ويسمع دغْوّى مَنْ خرج امه في كل مِرَّةء ويستحب للقاضي أن يرتب ثقة يه يشت أسماء 
الحاضرين يوم قضائه. ليعرف الترتيب معهم. ولو قدم الأسبقٌ غيره على نفْسِهٍ جازء 
والمفتي والمدرّس عند الازوخام يقدّمان أيضاً بالسبق أو بالقرعة» نعم» لو كان الْمَنْ 
الذي يعْلّمُه خارجاً عن فروض الكفايات» فالاختيار إليه في تقديم من شاءء ولا يقدم 
عض المدّعين بشرف غيره إلا في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المدعون مسافرين مستوفزين» وهم الذين شَدُوا الرحال؛ 
ليخرجواء ولو أخر أمرهم لتَخَلّْقُوا عن رفقائهم. فإن و قدموا؛ لثلا يتضرّر 
بالتخلف. وإن كثروا لمساواة المسافرين أهل البلد أو زيادتهم بالسجيع ك لم 
رم وكانوا ٠ ET‏ فيراعي السبق والقرعة» وفي «المهدّب» وغيره وجه آخر أنه 

والثاني : لو كان في الحاضرين نسوةٌ. ورأى القاضي تقديمهن»ء لينصرفْنَ قدمهن. 
وفيه وجه آخر أنهن لا يقدمن› ولكن التقديم فا إذا لم يكثرن. كما في المسافرين» 
وما ينبغي أن يفرق بين أن يكون المسافر مدعيا أأو مدعى عليه»› والظاهر أن تقديم 
السمافر والمرأة ليس بمستحقٌ. وإنما هو نوع رخصة يجوز الأخل به وبذلك يشعر لفظ 
المختصر» ويوافقه قوله في الكتاب «إن رأى فيه مصلحة» ومنهم من يشعر إيراده 
بالاستحقاق» ثم لا يخفى أن السفر والأنوثة إنما يقتضيان التقديم على المقيمن وعلى 
١‏ الرجال» فأما المسافرون بعْضهم مع بعض " ' والنسوة ة بعضهم مع بعض » فالرجوع فيهم 
إلى السبق والقرعة. 


الرفقة على المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين أو لا يخشى التخلف عن الرفقة 
أو لا يتضرر به لكثرة الرفاق وأمن الطريق وقرب مقصده وأن يقدم المسافر لضرورة أو حاجة 
معتبرة على المسافر لنزهة وبطالة. 


۹۸ كتاب أدب القضاة 


الثانية : المقدّم بالسبق أو بالقرعة» إنما يقدم في دعوّئ واحدةٍ» ولا يمكن أن 
يد» فيضر بالآخرين بل ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر أو ينتظر فراغ القاضي 
من سَمَاع دَعْوَى سائر الحاضرين» فحيئئذٍ تسمع دعواه الثانية» إن لم يضجرء ولا فرق 
بين أن تكون الدعوى الثانية والثالثة على الذي ادع عليه والدعوى الأوّئ» أو على 
غيره» وفيه وجه أن الزيادة عَلَى الدّعْوّى الأولى مسموعة. إذا اتحد المدعئل عليه» 
ويجعل اتحاد المتداعيين كاتحاد الدعوّئ» ثم الناقلون لهذا الوجه منهم من أطلق. وقيد 
فى «الوسيط» فقال: تسمع إن ثلاث دعاك ء وتسمع على من ادْعَى عليه دغرَّئ ثان 
وثالث ؛ لأن الدعوى للمدعي» وقد تعدّد المدعون» ونقل القاضي ابن كج ههنا وجهين 
غريبين : 
أحدهما: أن المقدّم بدعوى واحدة لا يسمع منه الدعوى الثانية إلا في مجلس 
آخرء وإن فرغ القاضي من سماع دعوى الحاضرين» فعليهم بعد ذلك ترفيهه. 
والثاني: أنه لا يسمع على الواحد إلا دعوى واحدةٌ» كما لا تسمع من الواحد إلا 
دعوى واحدة. 
فَرْعٌّ: المقدّم بالسفر يجوز ألا يقدم أيضاً إلا بدعوى واحدة؛ ويجوز أن يقدم 
بجميع دعاويه» لأن الغرض من تقديمه ألا يتخلف عن الرفقاء» ويجوز أن يقال: إذا 
عرف أن له دعاوى» فسبيله سبيل المقيمين» لأن في تقديمه بجميع الدعاوى إضراراً 
بغيره وتقديمه بالدعوى الواحدة لا يَحَصّلٌ العَرّضر . 
الثالثة : تنازع الخصمان» وزعم كل واحد منهما أنه هو المُذَّعِي نُظِرء إن سبق 
أحدهما إلى الدعوى» لم يلتفت إلى قول الآخرء أنّي كنت المدعي» بل عليه أن يجيب 
ثم يدعي إن شاء» وإن لم يسبق وتشاجراء سأل القاضي العون» فمن أحضر العون» 
فهو المدعَى عليه» فيدعي الآخر عليه» وكذا لو قامت بيّنة لأحدهما أنه أحضر الآخر؛ 
ليدعي عليه» وإن استوى الطرفان أقرع بينهماء فق .ترج لها الق اذّعَى وقيل: : يُقدّم 
القاضي أحدهما باجتهاده والله أعلم . 


)١(‏ قال النووي: الأرجح أن دعاويه إن كانت قليلة» أو ضعيفة بحيث لا يضر بالباقين إضراراً بيناًء قد 
بجميعهاء وإلا فيقدم بواحدة» لأنها مأذون فيهاء وقد يقنع بواحدةء ويؤخر الباقي إلى أن يخصه. 
والله أعلم. 
واعترضه الأسنوي بأن ما ذكره من التقديم بواحدة فقط ممنوع بل القياس على ما قاله أن يسمع 
في عدد لا يضر بالباقين كما لو لم يكن معه غيره أي من المسافرين أو النساء. 
قال الأذرعي: وهذا لا يكاد ينضبطء هذا كله إن قل المسافرون أو النساء وإلا قدم بالسبق ثم 
بالقرعة كما في بعض كل منهما من بعضه الآخر كما صرح به المصنف . 


كتاب أدب القضاة ۹4 


قال العَزَالِىُ : وَلآ ي ينبي أَنْ يَحْضْرٌ وَلآتِمَ الحَضْمَين وَلا باس بوَلِيمَةٍ غَيرِِمًا ذا لَمْ 
يكن هُوَ المَقُصُودَ بِالدَعْوَةٍ 


قَالَ الرَافِِي: القول في أن الإجابة إلى الوليمة تجب أو تُستحبٌ مستوفى”" في 
«باب الوليمة والنئر» وذلك في حق غير القاضي» فأما القاضي» فلا يحضر وليمة أحد 
الخصمين في حال تخاصمهماء ولا وليمتهما؛ لأن أحدهما قد يزيد في إكرامه» فيميل 
قلبه إليه» فأما وليمةٌ غيرهماء فَعَنْ بعض الأصحابء فيما رواه صاحب «الإفصاح» 
وغيره: أنه يجيء قول وجوب الإجابة في حق القاضي أيضاً»ء وفي «أمالي» أبي 0 
أن بعضهم قال: لا يجوز الإجابة أصلا ؛ لأنه أجير المسلمين ولا يدري متّئ يتحاكم إليه 
الخصمان» وظاهر المذهب التوسّطء وهو أنها لا تجب» ولا تحرم» اا 
بشرط التعميم» فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك إجابة الكل» ولم يخصص بعض 
الناس» نعم» لو كان يخصّص أناساً قبل الولاية بإجابة وليمته» فعن نص الشافعيٌّ - 
رضي الله عنه ‏ فيما حكاه القاضي ابن كج أنه لا بأس بالاستمرار عليه» ويكره الإجابة 
إلى دعوى اتخذت للقاضي خاصّة وللأغنياء» ودعى فيهمء ولا تكره الإجابة إلى ما ما 
اتخذ للجيران» وهو منهم أو للعلماء» ودُعِيَ فيهم» واغلَمْ اة الوليمة مِنّ 
الدّعَوات مستحبةٌ» وظاهرة ما أطلقه الأئمّة ثبو ت الاستحباب في حقٌّ القاضي ایسا 
وإن كان الاستحباب في الوليمة آكدء ولي من حدم ایا بالوليمة» ويحكئ 
هذا عن ابن القاصٌ» ولا يضيف القاضي أحَدَ الخصمَيْن دون الآخرء لأنه ينكسر قلبه» 
ويجوز أن يضيفهما معاً؛ لما روي عن علي كرّم الله وجهه ا قال له 
يُضِيفٌ أَحَدَكُمْ أحد الْحَضْمَيْنٍ إلا أَنْ يکود حَضْمُهُ مع وَعَنْ بى الحُْسيْن أن أبا 
إسحاق قال :لآ تعدوما مسا ألضاً؛ ا 0 
صاحبّه» وأنه تبعٌ» فينكسر قلبه» ولكن هذا يُشكل بسائر وجوه التسوية» وللقاضي أن 


)١(‏ في ز: مشتق. 

(۲) رواه البيهقي بإسناد ضعيف منقطعء وهو في مسند إسحاق بن راهويه قال أنا محمد بن الفضل 
عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: جاء رجل فنزل على علي فأضافه. فلما فرغ قال: إني 
أريد أن أخاصمء فقال: تحول. فإن النبي ية نهانا أن نضيف الخصم إلا ومعه خصمه» وأخرجه 
عبد الرزاق من هذا الوجهء ولكن رواه ابن خزيمة في صحيحه عن موسى بن سهل الرملي عن 
محمد بن عبد العزيز الرملي عن القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي 
الأسود عن أبيه»ء عن علي قال: كان التي 96لا ب الج إلا وخ م ذكره البيهقي 
أنه قرأه في کتابه» وأخرجه الطبراني ف في الأوسط عن علي بن سعيد الرازي» عن موسى بن سهل 
الرملي به بلفظ : ا ا 0 وقال : تفرد به الواسطي› 


هو و0 كتاب أدب القضاة 


يشفع لأحدهماء وأن يؤدي المال عمن عليه؛ فإنه ينفعهما جميعاً. 


فرع : : القاضي يعود المَرْضى ويشهد الجنائزء ويزور القادمين؛ لما فيها من البر 
والثواب» وإذا لم يمكنه الاستيعاب» أتى بما أمْكنّه مِنْ كل نوع ويخص به من عرفه» 
وقرب منه» وفرقوا بين هذه الأمورء وبَيْن إجابة الوليمة حَيْتُ يترك الخلَّ إذا لم يمكئه 
آلاستيعاب بما لا تسكن النفس | ليه» وهو أن أظهر الأغراض في إجابة الوليمة إكرام 
صاحبهاء فالتخصيص إيثارٌ وميل وأظهر الأغراض في العبادة وما في معناها الثواب» فلا 
يترك المقدور مئها؛ كيلا يفوته الثواب» ولعدم إيضاح هذا الفرق ذهب القاضي أبو حامد 
فيما حكاه ابن المرزيّانَ عنْه» سَمَاعاً أنه كالإجابة إلى الوليمة» إما أن يستوعب أو يترك 
الكل ولم يفرق الأكثرون في العيادة وشهود الجنازة بين المتخاصمَيْن وبين سائر الناس» 
وذلك مناسب لقولهم : إن النظر فيها إلى الثواب دون الأشخاص» وفي أمالي أبي الفرَج 
أنه لا يعود الخصم إذا مرض» ولا يزوره إذا قدم لكن يشهد جنازته إذا مات» والله أعلم. ٠‏ 


قال العَرَالِيُ : المَضْلْ الرَّابعُ في التّركيةِ: وَتَجبُ عَلَى القَاضِي الاسْتِرْكَاءَ مَهْمَا شك 
وَإِنْ سكت الخَضْمْ إلأ ن ُقِرّ الخَضْمْ يَعَدَ التِهِمَاءِ . 

قَالَ الرّافِمِئ : المقصودٌ الآن الكلامُ في البَث عن حال الشهود وتزكيتهم . 

وأول ما نذكره أنه لا يجوز للقاضي أن يتخذ شهوداً معيّنِين لا يقبل شهادة 
غَيْرهِمْ؛ ؛ لما فيه من التضييق على الناس» فإنه قد يتحمل الشهادة غيرهم؛ فإذا لم يقبل 
ضاع الحق» وقد قال تعالى: «وأَشْهدُوا ڏوي عَذْلٍ ل نکم [الطلاق: ۲] فأطلق» وإذا 
شهد عنده شهودٌ» نَظر؛ إن عرف فَسْقَهِمء رد شهادتهم› ولم ي يحتج إلى بحث» وإن 
مرك امي قبلت شهادتهم ولا حاجة إلى التعديل» yy‏ وفيه وجه 
ذكرناه في «فصل القضاء بالعلم» وعن أبي حنيفة فيما رواه صاحب «التهذيب»: أنه إذا 
طلب الخصمء »> فلا بد من التعديل وإن لم يعرف القاضي حالَهُمْ في الفسق والعدالة» لم 
يجز له قبول شهادتهم» والحكم بها إلا بعد الاستزكاء والتعديل سواءً طعن الخصم أو 
سكت ويهذا قال مالك وأحمد ‏ رحمهما الله - وساعَدنا أبو حنيفة فيما إذا كانت 
الشهادةٌ على القصاص والحدودء وقال في المال: إذا عَرَفَ إسلام الشهودء لم يحت 
إلى البَخث عن عدالتهم, إلا أن يطعن فيهم الخَضْمٌ واحتج الخضم بأنه حكم بشهادةء 
فيشترط فيه البحث عن شرط الشهادة» كما إذا طعن الخصمء وكما إذا كانتٍ الشهادةٌ 
على القصاص» وكما إذا جهل إسلام الشهودء فإنه يجب البحث عنه» على ما سِتَذْكْرَ 
ولا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر من حال المُسْلِم العدالةُ» كما لا يجوز الاكتفاء بأن الظاهر 
من حال مَنْ في دار الإسلام الإسلامُ» وإن أقر الخصم بعدالة الشاهدين» ولكن قال: 
أخطأ في هذه الشهادة» ففيه وجهان: 


كتاب أدب القضاة ٥۰۱‏ 


أحدهما: أنا إنما كُنَا نبحث لحقّهء فإذا اعترف بعدالتهما أغْنَانَا عن البحث 
والتعديل . 

والثاني : لا بد من البحث والتعديل لحق الله تعالى» ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة 
الفساق» وإن رضي الخصم بهء وأيضاًء فالحكم بشهادة الإنسان» يتضمن الحكم 
بعدالته» والحكم بالعدالة بتعديل واحدٍ لا يجوزء وهذا أقوى في المعنى» وإليه يميل 
كلام صاحبي «المهذب» و «التهذيب» والمذكور في الكتاب هو الأول» ولو صدقهما 
فيما شهدا به» فيقضي القاضي عليه بإقراره بالحق» ويستغني عن البحث عن حال 
الشاهدين» وكذا لو شهد واحدٌ فصدقه”"©؛ ولو شهد شاهدان معلوما العدالةء ثم أقرٌ 
المشهودٌ عليه بما شهد به قبل أن يحكم القاضي»› فالحكم يستند إلى الإقرار دون 
الشهادة» أو يستند إليهما جميعاً» حكى القاضى أبو سعد الهرويٌ فيه وجهين» قال : 
والمذهب منهما الأول» والثاني حكاه الفورانيُ في «المناظرة»» وذكر أنه لو أقر بعد 
الحكم بشهادة الشاهدَّيْنء فقد مضى الحكم مستنداً إلى الشهادة» سواءٌ وقع إقراره بعد 
تسليم المال إلى المشهود له أو قبله» وفيما إذا أقر قبل التسليم وجهاً آخرء وأنه لو قال 
الخصم للشاهد: قبل أداء الشهادة ما تشهد به علَىّ» فأنت عدلٌ صادقٌ» لم يكن ذلك 
إقراراًء لكنه تعديل للشاهدء إن كان من أهل التعديل» ولو جهل القاضي إسلام 
الشاهد» لم يقنع بظاهر الدار» ولكن يبحث عنه» ويكفي فيه الرجوع إلى قول الشاهد. 
لأن أعرابيّاً شهد عند رسول الله برؤية الهلال فسأله عن إسلامهء وقَبلَ شهادته""» ولو 
جهل حريته يَبْحَتُ أيضاًء وهل يكفِي فيها قول الشاهد على وجهين: 

أحدهما: نعم » كما في الإسلام. 

' وأظهرهما: على ما قاله في «المهذب»: لاء كما في العدالة ويخالف الإسلام» 

فإنه يستقل به» فيقبل قوله فيه» وليست الحرية كذلك. 

وقوله في الكتاب «ويجب على القاضي الاستزكاء مهما شك» أشار بقوله مهما 
شك إلى أنه إذا علم حال الشهود لا يستزكي على ما سبق. 

وقوله «وإن سكت الخصم؛ مُعْلّم بالحاء» ويجوز أن يعلم بالواو أيضاً؛ لأن 


للق ظاهر كلامه في قوله وكذا لو شهد واحد فصدقه أي فإنه يكون لقرار أنه مخالف لما قدمه في 
كتاب الإقرار حيث قال التاسعة: شهد عليه شاهد فقال هو صادق أو عدل فليس بالإقرار وإن قال 
صادق فيما شهد به أو عدل فيه كان إقراراً. قاله في المهذب. 
قال النووي: من زيادته في لزومه بقوله عدل فيه نظرء فإن حمل كلام الشيخ هنا على ما إذا 
صدقه فيما شهد به اندفع الاعتراض. 

(۲) تقدم في الصيام. 


0۰۲ كتاب أدب القضاة 


القاضي أبا القاسم ابن كج رَوَىْ عن بعض الأصحاب أن الاستزكاء إنما يجب إِذَا طلبه 
الخَضْمٌء لأنه حقه. 

فرع : : قال في «العدة»: لو استفاض فسق الشاهدين بين الناس» فلا حاجة إلى 
البحث والسؤال» وينزل المستفيض منزلة المَعْلُوم . 

َال العرَالِيُ : وَلْيَكْمْبْ إِلَى المُرَكَينَ آَم الشَاهِدَيْنِ وَالخَصْمَينٍ فَلَعَلهُ يَمْرفٌ بَيتهُمْ 
عَدَاوَةَ وَقِيلَ: يَكْتُبُ قَذرَ المَالٍ أَنِضاً فَرْبمَا يَعْدِلُ فى التسِير دُونَ الكثيرء وَقِيلَ: العَدَالَةُ 
لا برا 

قَالَ الرَافِجِيِ : غرض الفصل بيان كيفية الاستزكاء» وأغرف أولاً شيئين 

أحدهما: أن القاضي ينبغي أن يكون لَهُ مزكُون وأصحاب مسائل» والمزكون هم 
المرجوع إليهم؛ ليبينوا حال الشهود» وأصحاب المسائل الذين يبعثهم القاضي إلى 
المزكين؛ ليبحثوا أو يسألواء وربما فسر أصحاب المسائل في لفظ الشافعيٌ ‏ رضي الله 
عنه - المزكين أنفسهم. إمّا لأنهم مسؤولونء أو لأنهم» إذا لم يعرفوا سألوا من يعرف 
من الجيران» وأهل الحرفة ورفقاء السفر والمعاملين. 

والثاني : المُحبرُونَ عن فِسْقٍ الشهودٍ وعدالَتِهِمْ ضربان: 

أحدهما: من نصبه الحاكم للجَزح والتَّعْدِيل إما مطلقاً أو في واقعة خاصّةٍ فيسمع 
الشهادة عليهاء وما يثبت عنده أَنْهَاهُ إلى القاضي . 

والثاني: من يَشْهَْدٌ بالعدالة أو الفسق. ثم مِنْ هؤلاء مَنْ يشهد أصالة» ومنهم من 
يشهد بناءَ على شهادة غيره» والأول قد يعرف الحَالَء فيشهد» وقد لا يعرف» فيأمره 
القاضى بالبحث والتفحص؛ ليعرف» فيشهد كما يوكل القاضي بالغريب الذي يدعي 
الإفلاس من يبحث عن حاله» ويخالطه؛ ليعرف إفلاسهء فيشهد» وأما الثاني» فهو 
شاهد فرع» والقياسٌ الظاهرٌ أنه لا يشهد إلا عند غيبة الأصل أو عذر مانع من الحضورء 
وكذلك ذكره القاضي أبو سعد الهرويٌ» ويجيء من بعد ما ينازع فيه» ا 
فإذا أراد القاضي البحث عن حال الشهودء كتب اسم الشاهد وكنيته» إن اشتهر بهاء 
وولاءه إن كان عليه ولا واس اة ودف وحليته وحرفته» وسوقه ومسجده» وکل 
ذلك؛ لثلا يشتبه بغيره» فإن كان الرجل مشهوراًء وحصل التمييز ببعض هذه الأوصاف»› 
اكتفى به» ويذكر فى الكتاب اسم المشهود عليه فقد يكون بينه وبين الشاهد عداوة» 
واسم المشهود له فقد يكون بينه وبين الشاهد ولادة أو شركة تمنع قبول الشهادة» وفي 
قدر المال وجهان: 

أحدهما: لا يذكرهء لأن العدالة لا تختلف بقلّة المال وكثرته» ولا تتجزأ. 


كتاب أدب القضاة o۰۲‏ 


وأظهرهما: وهو المنصوص: أنه يذكره» وقول الأول أن العدالة تتجرّأ. حكى أبو 
العباس الرُويانيُ فيه أختلافاً عن الأصحاب» مِنْهُمْ مَنْ منعه» وقال: قبول الشهادة مبني 
على غلبة الظن بصدق الشاهد» وقد يغلب على الظن الصدق في القليل دون الكثير» 
ومنهم من سلمهء وقال: إنما يذكره؛ لأن الكثير أجدر بالاحتياط» وذكر المال» قد 
يكون أطيب لقلب المزكي» وبنى على الخلاف في أن العدالة» هل تتجزأ أنه لو عدلء 
ولد شهد يمال قلبل» ثم شهد في الحال بمالٍ كثير» هل يحتاج إلى التزكية» ويكتب 
إلى كل مزكي كتاباًء ويدفعه إلى صاحب مسألةء ويخفى كل كتاب عن غير من يدفعه 
إليه وغير من يبعثه إليه أحتياطاًء ثم إذا وقف القاضي على ما عند المزكين» فإن كان 
جرحاء لم يظهره» وقال للمدعي: زذ في الشهود»ء وإن كان تعديلاء عمل بمقتضاهء 
وحكوًا وجهين» والحالةٌ هذه أنه بم يحكمء بقول المزكين» أم بقول أصحاب 
المسائل؟ لأن قولهم شهادة على شهادة» فكيف يقبل مع حضور الأصل» وإنما هو 
رسل» وعلى هذا يجوز أن يكون صاحب المسألة واحداً فإن عاد بالجرح توقّف 
القاضي» وإن عاد بالتعديل» دعا مُرَكَيْن؛ ليشهدا عنده بعدالة الشاهد. ويشير إليه ويأمن 
بذلك من الغلط من شخص إلى شَخصء وعن الإصطخريٌّ: أن إن يكم بقول 
أصحاب المسائل» وعلى هذا قال الشيخ أبو حامد: إنه يبني على ما يثبت عنده ثم بقول 
المزكين» وفي «الشامل»: إنه» إن كان شهادةً على شهادةٍ تقبل للحاجةء لأنَّ المزكي لا 
يكلف الحضور عند الحاكم» وقول الإصطخريٌٍ أصحٌ عند الشيخ أبي حامد والقاضي 
أبي الطيب وغيرهما: قَالُوا: وعلّئ هذا إنما يعتمد القاضي قول اثنين من أصحاب 
المسائل» فإن وصفاه بالفسق» فعلى ما سبق» وإن وصفاه بالعدالة» أحضر الشاهدين 
ليشهدا بعدالته علانية» ويشير إليه» وقد يفيدك التأمل في كلام الأصحاب أن تقول: ما 
ينبغي أن يكون في هذا خلافٌ محنّنٌ ولكن إن ولى صاحب المسألة الجَرْحَ والتعديل» 
فحكم القاضي مبنيٌ على قولهء ولا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم» وإن أمره بالبحث» فبحث 
ووَقَفَ عَلّى حال الشاهدء وشهد بما وقف عليه» الحكم أيضاً مبنى على قوله» ويعتبر 
العدد؛ لأنه شاهدء وإن أمره بمراجعة مزكيين فصاعداًء أو بأن يعلمه بما عندهماء فهو 
وول محض» والاعتماد على قولهماء فليحضراء وليشهداء وكذا لو شهد على 
شهادتهماء لأن شهادة الفرع مع حضور الأضل غير مقبولة. 


وقوله في الكتاب «فلعله يعرف عي ا يعني بين الشاهد والمشهود عليه إما 
العداوة وبينهما وبين المشهود له» فإنها لا يقدح في فى الشهادة. 


وقوله: 0 العدالة لا تتجزأ» أي فلا يكتب قدر المال» وفيه ما بيناه» والله 


أعلم . 


.6 كتاب أدب القضاة 


قَالَ العَرَالِنُ : وَصِفَُ المركي كَصِفَةٍ الشَاهِدٍ لكن يَجِبٌ أن کون حَبيرا بَاِنٍ مَنْ 
ُعَذُلُهُ بصّحْبَةٍ مَعَهُ وَل يَعْتَمِدُ في الجَزح إلأ المِيَانَ» وَلَهُ ن َخكُمَ بِشَهَادَةٍ عَذلَينٍ إن 
نَصَّبٍ حَاكماً في التَعْدِيل؛ َيب أَنَّ يُشَافِة القَاضِي به وَتِأَنِيَ بَفْظ الشَّهَادَةٍ فيقُولَ أَشْهَدُ 
أنه عَذْلُ مَقْبُولُ الشَّهَادَةٍ فَرْبٌ عَذلٍ مُعَفْل لآ تَقْبَلُ شَهَادَنَهٌ ولا تفي الرّقْعَةٌ مَعَ شَهَادَةِ 
َسُولَينِ عَذلَينِء وَيَحِبُ ذِكْرُ سَبِبٍ الجزح دُونَ النَغدِيلٍ. 

قال الرّافِعِيْ : فيه مسائل : 

أحدها : من نصبه حاكماً في التجَرْح والتعديل اعتبر فيه صفاتٍ القضاةٍء ومَنْ شهد 
بالعدالة والفِسْق» اعتبر فيه صفاتٍ الشهُودء ويعتبر مع ذلك العِلّم بالعدالة والفِسىٌء 
وأسبابهما ويعتبر آيشاً أن کون الغذل خا بباطن حال مَنْ يعدله» إما لصحبة وجوار 
ومعاملةٍ أو نَحْوِه رُوِي أن شاهِدَيْنِ شهدا عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال 
لهما: إِني لا أرما وَلايَصْْكُمَا أن لآ أَعْردكُمَا نتيا بن يرما كايا برَجُلء فَقَالَ لَه 
عَمَرُ - رَضِيَ الله عة - : كيف تَعْرِفُهِمًا؟ قال : بالصلاح وَالأمَائةٍ قَالَ: هَلْ كُنتَ جَارَاً 
لَهُمَاء تغرف صَبَاحَهُمَا وَمَسَاءَهُمَا وَمَدْخَلْهُمَا وَمَخْرَ مْرَجَهُمَا؟ قَالَ: لآ قَالَ: هَل عَامَلْتَهُمَا 
بهذ الدَرَاهم وَالدَتَانِير التي تُعْرَفُ بها أَمَانَاتُ جاه قال : لآقَالَ: فَهَلْ صَاحَبْتَهُمَا في 
السّمَر الَّذِي يُسْفِرُ عَنْ الاق الرْجَالٍِ؟ قَالَ: لآ فََنْتَ لآ تَعْرِقُهُمَاء نيا بن غر 
والْمَعْنَى فيه أن الإنسان يُحْفِي أسباب الفشق غالبا فلا بد من معرفة بباطن حاله» وهذا 
كما أن في الشهادة على الإفلاس يعتبر الخبرة الباطنة» لأن الإنسان مشغوف بإخفاء 
المال» وفى في الشهادة على أَنْ لوازي سرا تير الخ الناطنة: لأنه قد يتزوّج في 
السفر أو فى الحَضّرء ويخفيه» فيولد له قال في «الوسيط»: ويجب على القاضي أن 
يعرف أن العركي: هَل خبر بباطن الشاهد في كلّ تزكية إلا إذا علم من عادته أنه لا 
يزكي إلا بعد الخبرة» وظاهر لفظ الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ اعتبارٌ التقادم في المعرفة 
الباطنة» ووجه ذلك بأنهاء إذا لم تتقادَم» لم يمكنْ الاختبار في يوم أو يومين» ويشبه أن 
يقال : شدة التفحص والإمعان فيه يقوم مقام التقادم» ويمكن الاختبار في المدة اليسيرة» 
ولیس ذكره التقادمَ على سبيل الاشتر تراط» لأ الغالب أن المعرفة الباطنة حينئذٍ تَخصّلء 
ويوضّحه ما ذكرنا أن القاضي قد يأمرٌ بالبحث والتفخص عن حال الشاهد؛ ليعرف» 


(۱) أخرجه العقيلي» والخطيب في الكفاية» والبيهقى من حديث داود بن رشيد عن الفضل بن زياد 
عن شيبان» عن الأعمش عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمرء 
فذكره أتم من هذاء قال العقيلي: الفضل مجهولء وما في هذا الكتاب حديث لمجهول أحسن 
من هذاء وصححه أبو علي بن السكن. 


كتاب أدب القضاة 00 


فيشهد» ولو اعتبرنا التقادُم» لطالت المدة وتضرّر المتداعيان بالتأخير الطويل» هذا في 
ا وأما في الجرح» و أو السماع» فالمعاينة بأن رآه يزني أو يشرب 
الخمر» والسماع كما إذا سمعه يقذف أو يقر على نفسه بالزنا وَشُرْبِ الخمرء > وإن سمع 
من غيره نظر» إن بلغ المخيرون خد التواتر. جاز الجَرْح؛ لحصول العلمء و 
يبلغوا حدّ التواتر» لكنه استفاض وانتشرء فكذلك الجواب فيما حكى ابن الصَّبَّاغْ 
وصاحبٌ «التهذيب» وغيرهماء ولا يجوز الجرح بناء على خبر الواحد در البسير» 
ss‏ له أن يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة» وذكره فى «المهذب» 
تفريعاً على قول الإصطخريّ؛ لأني لم أجده في «التهذيب» وهو موجود ا 
ما سبقت حكايته عن الإصطخريٌ؛ أن القاضي إنما يحكم بقول أصحاب المسائل؛ أنه 
يجوز أن يكون الخبر من الجيران أصحاب المسائل واحداً إذا وقع في نفوسهم صدّقه 
هل ي* رار ار الح أو سماعه» قال قائلون: نعمء فلا بد وأن 
يقول: رأيته يَزْنِي» وسمعته تقذف 5 وعلى هذا القياس استفاض عندي» وفي 
«الشامل» أنه لا حاجَة إِلَيْه وليس للحاكم أن يقول: من أين عرفت حاله» وعلام بنيت 
شهادتك» كما في سائر الشهادات» وهذا أقيس» ويحكى عن ابن أبي هريرة» ا 
أشهرء ولا يجعل الجارح بذكر الزنا قاذفاً للحاجة» كما لا يجعل الشاهد قاذفاًء فإن لم 
يساعده غيره لیکن كما لو شهد ثلاثةٌ بالزناء هل يجعلون قذفةً وينبغي أن يكون 
المزكون وافري العُقُول؛ لثلا يخدعوا برآء من الشحناء والعصبية في النسب والمذهب 
جرلا من ليساب ذلك على جرع عَذْلِ أو تزكية فاسق» ويجتهد القاضي في إخفاء 
آمرهم» حتى لا یڈ يشتهروا في الناس بالتزكية» وهل يشتر ترط لفظ الشهادة من المزكي فيه 
وجهان» كما ذكرنا في المسْمع : 


أظهرهما: نعم» فيقول؛ أشهد أنه عدل» وهذا ما أورده فى الكتاب» وقال فى 


)١(‏ سقط من: أ. 

00( لأن أسباب الجرح مختلفة وقد يظن الشاهد أن ما ليس بجرح عند القاضي جرحاً ولا حاجة إلى 
بيان سبب التعديل لأن أسبابه غير منحصرة. قاله الإسنوي. 
وليس المراد بعدم قبول الشهادة بالجرح من غير ذكر سببه إنها لا تقبل أصلاً حتى تقدم عليها بينة 
التعديل › > بل المراد أنه يجب التوقيف عن العمل بها إلى بيان السبب كما ذكره النووي في شرحه 
على مسلم في جرح الراوي» ولا فرق في ذلك بين الرواية والشهادة. 
قال الأذرعي : وفي عدم الفرق وقفة للمتأمل . 

۳) قال النووي: المختار أو الصواب أنه لا يجعل قاذفاًء وإن لم يوافقه غیره» لأنه معذور في شهادته 
بالجرح» فإنه مسؤول عنهما وهي في حقه فرض كفاية أو متعينة فهو معذور بخلاف شهود الزنى» 
فإنهم مندوبون إلى السترء فهم مقصرون. 


0° كتاب أدب القضاة 


«الوسيط»: إن اعتبرنا مشافهة القاضى» فلا بذ من لفظ الشهادة» وإن لم نعتبره» ففي 
اشتراطه في الكتابة بالرّسالّة وجهان» ولا يجوز أن يزكي أحد الشاهدين . 


الثاني: وفيه وجه آخر: أنه نذكره في #باب الشهادة» وعن كتاب حرملة : أنه لو 
شهد شاهدَانِ» وعدّلّهما آخران لا يعرفهما القاضي وزكّى الآخرين مزكيان للقاضي جاز. 

المسألة الثانية: لا يثبت العادلة لمجرّد رفعه المزكى؛ لأن الخَطٌ لا يعتمد على ما 
سبق» وإنما يكتب القاضي إلى المزكي ؛ لأنه قد يحتاج إلى البحث والتدبر الطويل» 
وكانت المراجعة بالرقاع أخسّنّ نّ» ثم الاعتماد على ما يجري أخيراًء وعن القاضي 
الخسين جواز الاعتماد على الرقعة» كبا عليه الل تع ذكن فى ار تفريعاً على 
الأول: أن الإصطخري قال: يكفي رسولان مع الرّقعة» وإن الأظهّرَ وجوبُ المشافهة. 
وهذا ما أورده في الكتاب» وهو بَيّنْء إن كان القاضي يحكم بشهادة المزكين» أما إذا 
ولى بعضهم للحكم بالعدالة والجرح» فليكن كتابه ككتاب القاضي إلى القاضي» وليكن 
الرسولان كالشاهدين على كتاب القاضي . 

الثالثة : لا يقبل الجرح المُطْلَّق بل لا بد من بيان سبيو' © خلافاً لأبي حنيفة. 
َا : أنَّ الجارح قد يى "© على ظَنّْ خَطَأء كما قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ رأَيْتُ 
نمضن مر مزكياً يجرح رجُلاًء فسْئِلَ عن سببه وألَحّ عليه فقال: رأيته يَبُول قائماء قیل : 
وما في ذلك؟ قال: برةالرك تن رشاحه عل وا ا فيه قيل : قد رأيته قد 
أصابه الرَّشَاش» وصلى ف فيه قبل أن يغتسل ما أصابهء قال: لا وأيضاًء فالمذاهب فيما 
يوجبٌ ت الفِسْق مختلفةٌ فلا بد من البيان؛ ليعمل القاضى باجتهاده» ويجوز أن يقال: إذ 
عرف القاضي أنه لا يطلق الفسقء إلا إذا تحقق سببه» يجوز اعتماده» كما ذكرنا 0 
الخبر عن نجاسة المّاءِ في أبواب الطهارات. وأما التَّعْدِيل» قلا حاجة فيه إلى بيان 
السَّبَب؛ لأن العدالة بالتحررٌ عن أسباب الفسق» وهي كثيرةٌ يعسر ضبْطها وعدهاء وفي 
«العدة» ذكر وجه ضعيفٌ أنه يجب بيان سبب التُغديل أيضاًء وهل يكفي أن يقول: هو 
عدل» قال في «الأمٌ) و «المختصر» : لا يقبل التعديل» حتى يقول : هو عدل عَلَيّ وَلِي 
فأخذ بظاهره آخذون» وعلّلوا اشتراطه بمعنيين: 


أحدهما: عن أبى إسحاق: أن الإنسان قَدْ يعدل على الإطلاق» وقد يَعْدِلٌ في 
شَيْءِ دون شَيْءٍ وعلى شخص دون شخص» وقوله: اهو عدل بمجرده» لا يفيد 
(۱) یستٹنی ما لو قال آنا مجروح ففي الأشراف للهروي أنه يقبل قوله على نفسه وإن لم يفسر الجرح» 


ا وجه بعدم القبول وعزاه بعضهم للروياني في البحر وقال في الخادم إنه أشبه . 


كتاب أدب القضاة 0۰¥ 


العدالة المطلقةء كقولنا: «فلان صادق» فإذا ضم إليه قوله: «على ولي» فقد أشار إلى 
العدالة المطلقة. 


والثاني: أن اشتراطه؛ ليبيّن أنه ليس بوالد ولا ولدء فإن تزكية الوالد لولده غَيْر 
مقبولة» كالحكم لهماء وقال آخرون» منهم الإصطخريٌ وأبو علي الطبري: يكفي أن 
يقول: هو عدل والزيادة عليه تأكيد. وهذا أقوى وأصح؛ على ما ذكره صاحب 
«التهذيب» وغيره» والمعنيان ضعيفانء أما الأول؛ فلأنٌ العدالة قضيةٌ عامةٌ لا يوصف 
بها إلا من وَاظَبٍ على المفروضات» واجتنب المحرمات» وبتقدير أن يكون الرجل 
عدلاً في شيء دون شيء» وقوله: «على ولي» لا يفيد العدالة المطلقةء كقول القائل 
«فلانٌ صادق على ولي» فإنه لا يقتضي صدقه في كل شيءء وأما الثاني» فمن وجهين: 

أحدهما: أن قبول تزكية الوالد والولد وجهان»ء إن قبلناها سقط الكلام» وهو 
الذي أجاب به أبو الحسن العَبَّادِي فلا نسلم أنَّ قوله «عدل على ولي» يفهم أنه ليس 
بوالد ولا ولدء وهذا لأن العَدْلَ عَذْلٌ على أبيه وابنه ولهما إلا أنه لا يقبل شهادته لهما؛ 
لمعنى البعضية» وبتقدير أن يفهم. نفي البعضية فالمعتبر آلا يكون هناك بعضية فأما أن 
يتعرض له مطلقاً [ ...0.2.2“ » وهذا كما أن الشاهد لغيره ينبغي ألا يكون أباً له ولا 
ابْنآّه ولا يشترط أن يقول: لست باب ولا انن. 

والثاني: أنه» لو كان الغرض بيانٌ أنه ليس باب ولا انء فهذا الغرض يخصّل 
بقوله : هو عذلٌ على ولي» »> فاد من تُقْبَل شهادته له لا يكون أباً ولا ابناًء فليخرج قوله 
عليه مما يؤيد الوجه الثاني: أن القاضِيّ ابن كج نقل عن جماعة من الأصحاب أنهم 
جعلوا قول المزكي هو عدلٌ مرضي أو رضي أو مقبول الشهادة وافياً مغنياً عن قوله: 
«على ولي». وحكؤه ه عن نصه في حرملة» ومعلوم أن هذه الزيادات لا تشتمل على 
معنى «علي ولي» فدل على أن ذكره جرى تأكيداً» ثم حكئ هذا القاضي؛ تفريعاً على 
اعتبار كلمتي «على ولي» وجهين؛ أن اعتبارهما مخصوصٌ باختيار المَسُؤولِين أصحاب 
المسائل» أو شامل لأخبارهم إياهم ولأخبار أصحاب المسائل القاضي ولا فقه في الفرق 
ولا يحصل التعديلٌ بقوله: لا أعلم منه إلا خيراً؛ لأنه قد لا يعرف منه إلا الإسلام» 
ويقول: لا أعلم منه ما يوجب رَد الشهادةء لأنه قد لا يعرف ما يوجب القَبُول أيضاًء 
والله أعلم» ولا يخفى بعد ما ذكرنا المواضع المستحقة للعلامات من لفظ الكتاب» وأن 
قوله «ولا يعتمد في الجرح إلا العيان» غَيْر معمول بإطلاقه. 

وقوله في الكتاب: «فيقول: أشهد أنه عدل مقبول الشهادة» ينبغي أن يعرف فيه 
شيئان : 


)١(‏ بياض في أء وفي ز: «فلم» ولا يظهر لها معنى. 
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أحدهما: أن الوصف بأنه مقبول الشهادة يجب أن يغني عن الوصف بالعدالة. 

والثاني: أن في هذا الكلام إشعاراً بأن المزكي يتوظف عليه بيان أن شهادته مقبولةٌ 
في الحادثة» ويوافقه قولّنا من قبل: إن القاضي يكتب اسم المشهود عليه فقد يكون 
بينه وبين الشاهد عداوةٌ واسم المشهود له فقد يكون بينهما ولادةٌ» وعلى هذاء فالمزكي 
كما يحتاج إلى البحث عن العدالة» إذا لم يعرف بنفسه يحتاج إلى البحث عن المروة» 
وعن التيقظ ولكن يجيه ان يقال إن الحال يختلف بحسب سوال القاضي» إن سأل عن 
قبول شهادته في الحادثة تَعَرََض المزكي للقَبُول واختاج إلى الأبحاث المذكورة» إذا لم 
يعرف » ا كفاه التعرض لها. 

قَالَ الزَلِيُ : قن أَرْتَابَ القَاضِي بَعْدَ النَزكِيَةٍ لِنَوَهُم عَلَط الشَّاهِدٍ فينح وَلْيَسْأَلْ 

عَنِ التفْصِيلٍ فَربّمَا يَْتَلِفُ كلام الشّاهِدِء فَإِنْ أَصَرٌ عَلَى ِعَادةٍ الكَلام الأول جَارَ له ذَلِفَ» 

قى لقي الم بغ لبخي وإ بيت الزية. وَبَِنَةٌ الجر ج قد علَى بي ايء 
وَقَوْلُ الَاجِ في الجزج لآ يقابل بَينَةَ النَعْدِيل» وَل يَحجُورٌ اجرح وَالتَعْدِيلُ ِالتَسَامُع وان 
شَهِدَ مره أخرَئ رَجَعَ المُرَكي نَانِياً ِن طَالَ الرْمَانُ. 

قال الرَّافِعِيُ : فيه فروع: 

أحدها: إذا ارتاب القاضي بالشهود أو توهُم غلطهم؛ لخفة عقل وجدها فيهم» 
فينبغي أن يفرقهم» ويسأل كل واحدٍ منهم عَنْ وَفْتِ تحمل الشهادة عامّاً وشهراً ويوماً 
وغدوةٌ وعشية» وعن مكاناً ومحله» وسكة وداراً وصفة ة أو صجا وسال أنه تحمل 
وحده أو كان هناك غيره وأنه كتب شهادته أم لاء وكتب قبل ما كتب فلان أو بعده» 
وكتبوا د بحبر أو بمداد وما أشبه ذلك؛ ليستدل على صدقهم› إن اتفقت كلمتهم› ويقف 
على عوره» وإن لم يتفق» ويقال: إن أول مَنْ فرّق الشهود دانيال النبيُ عات ا 
شهد عنْدّه شهودٌ بالزنا على امرأو» ففرقهم وسألهم» فقال» 00 زنتُ بشابٌ تخت 
جره كمترئ: وقال آخر: تحت شجرة تُفَاح» فعرف كذبهه"' » وإذا أجاب بغضهم 
غاا لم بدعه برج إلى الباقين حتى يسألهم أيضاً كيلا يخبرهم الأول بجوابه» 
ومهما اتفقوا ذ في الجواب» أو لم يتعرّض للتفصيل» ورأى أن يعظهم ويحذرهم عقوبة 


)١(‏ رواه البيهقي من رواية أبي إدريس قال: كان دانيال أول من فرق بين الشهودء فذكره مطولاًء وقد 
روى الحسن بن سفيان في مسنده» وابن عساكر في ترجمة سليمان من طريقه من حديث ابن 
عباس قصة طويلة لسليمان بن داود» فى الأربعة الذين شهدوا على المرأة بالزناء لكونها امتنعت 
منهم أن يزنوا بهاء فأمر داود برجمهاء فمروا على سليمان» ففرق بين الشهودء ودرأ الحد عنهاء 
فعلى هذا هو أول من فرق. 
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شهادة الرورء فَعَلء فإن أصروا وجب القضاءء إذا تحقق شروطه» ولا عبرة بما يبقى 
من ريبة» وإن لم يجد فيهم خفَة عَقْل ومخيلة ئة نَفْصء فالمنصوص والمشهورٌ أنه لا 
يفرقهم ؛ ؛ لأن فيه غضًاً منهم. وذكر القاضي الروياننٌ في «جمع الجوامع» أنه يفرقهم 
أيضاًء ليقف على عورة إن كانت» وقال في «التهذيب»: إن فرقهم بمسألة الخصمء فلا 
بأس» فإن قلت: متى يفرقهم القاضي قبل التزكية أو بعدها؟ وهذا التفريق والاستفصال 
واجبٌ أو مستحبٌ؟ قلنا: أما الأول فان صاحبٌ الكتاب أمر بالبحث والاستفصال بعد 
التزكية» والذي ذكره أصحابنا العراقيُون وغيرهم أنه يقدم التفريق والاستفصال على 
الاستزكاءء وهو الوجه. فإنه إن طلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبَّحثْ عن 
حالهم» وإن لم يطلع» فإن عرفهم بالعدالة» قضى» وإن لم يعرفهم» فحيتئلٍ يستزكي . 

وأما الثاني : فإن الإمام وصاحب الكتاب في «الوسيط» حكما بالوجوبء وقالا: 
لو ترك الاستفصال. وقضى مع الارتياب» لم ينفذ قضاؤه» وعامة الأصحاب» ومئهم 
القاضي ابن كج وصاحبٌ ا الله - اقتصروا على الاسْتِخُباب» وهو 
الموافِقٌ ب «المختصر؛ء وربما أورد , بعضهم الفرق بين أن يسأل الخَصْم التفريق» فيجب؛ 
لأنه قد يعرف ملهم ما للا يمره القاضي» أ أو لا يسأل» فلا يجب. 


ااي تقدم بيئة الجرح على بينة التعديل؛ لأن عند الجارح زيادةة على ما خفي 
على المُعَدَل؛ وذلك لأن المُعَدّل يبنى عَلَى ما هو الأصل الظاهر من حال المسلمء 
والجارح الع على ما نسخ ذلك الأصلء »> فنقل عنه» وشبه ذلك بما لو قامت بينة على 
الحق» وبِيّنةٌ على الإبراءء ولو انعكست القضية بأن قال المعدّلٌ: قد عرفت السبب 
الذي ذكره الجارح» لكنه قد تاب» وحسنت حالته» التقدم بينة التعديل؛ لأن مع 
المعدّل» والصورة هذهء زيادة عُلِمُ كذلك ذكره جماعةً منهم صاحب «الشامل» وقول 
الواحدٍ في الجَرْح لا يقابل بينة التعديل فضلاً عن التقدم» لان نصاب الجرح لم يم . 


الثالث: إذا عدل الشاهدء ثم شهد في واقعة أخرّئء نُظِنٌ إن لم يطل الزمانُء 
يحكم بشهادته ولا يطلب تعديله ثانياء وإن طال فوجهان: 


أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن عدالته ثد ثبيَتْ من قبل» والأصل استمرارها. 


وأظهرهما: : وهو المذكور في الكتّاب» وبه قال: أبو إسحاق : : يطلب تعديله ثانياء 
لأن طول الزمان يغيّدُ الأحوال» ويجتهد الحاكم في طول الو ا 


)١(‏ قال في الخادم: إن الخلاف عن الطول في غير غير الشهود المرتبين عند الحاكم» أما هم فلا يجب 
طلب التعديل قطعاًء قاله الشيخ عز الدين في قواعده وقد يجيء فيه وجه وبالخلاف فيه صرح 
الهروي في الأشراف قال إلا إن الأصح أنه لا يطلب لأنه أشق كما ينعقد النكاح بشهادة المستور- 
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وأما قوله في الكتاب «ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامُع» فيه توقف. أما طرف 
الجرح» فقد ذكر الإمام - قدس الله روحه الجواب ‏ كما ذكره» لكنًا بنا من قبل أن 
جماعة من الأصحاب جوّزوا الجرح بالاستفاضةء والتسامع والاستفاضة متقاربان إلا أن 
يقال : المراد من التسامع مُطَلَُّ بلوغِه سماعاًء وذلك غَيْرُ كافٍ» فإنه لو سمع شخْصَيْن 
أو عدداً يرا لم يجز الجرح بالاتفاق» والاستفاضة تُخصّل بعدّدٍ وافرء فلا يختلف 
النقلان» وأما في طرف التغديل» فقد مرّ أنه يعتبر في المعدّل الخبرة الباطنةء فيوافقه 
القول بأنه لا يجوز التعديل بالتسامع» ولكن المخبرين الذين تحصل بهم الاستفاضة. 0 
كانوا خبيرين بباطن حَالِه رينت E‏ فلا يبعد أن يجوز له التعديل» و 
خبرتهم مقام خبرته» كما أقيم في الجرح رؤيتهم مقام رؤيته» والله أعلم. 


شهادةٌ المسافِرِينَ والمجتازين منّ القوافل كشهادة غَيْرِهِمْ في الحاجة إلى التعديل» 
فإن حصل التعديل مِنْ مزكين في البلد أو عدل مزكيان اثنين من رُكَمَاء القافلة» ثم هما 
عَدّلاً الشاهدين» قلت الشهادةء وإلأء فلاء وعن مالك: أن شهادتهم مقبولة عند توهم 
الخير والصلاح فيهم» وذكر ابن القاصّ: أن القاضي» لَوْ سأل عن عدالة الشهود بَعْدَ ما 
خرج عن محل ولايته فعدلواء يجوز أن يقضي بشهادتهم بَعْد العود إلى محل ولايته» 
إذا جِوٌرُنا له أن يقضي بعلم نفْسِه ولم يرتضه أبو عاصم العبَّادِيٌ وآخرون» وقالوا: 
القياسٌ مئْعُهء كما لو سمع البينة خارج ولايته. 


ويقبل شهادة الحسبة على العدالة والفسق؛ لأن البحث عن حال الشهود في امتناع 
الحُكم بشهادة الفاسق لحقٌ الله تعالّئ» ذَكَرَهُ القاضي أبو سعدٍ الهروي» ولو غدل الشاهد 
والقاضي مُتَحمّقَ فسقه بالتسامع» قال الإمام: الذي يجب القطعٌ به أنه يتوف ولا 
يقضي ١‏ والله أعلم. 


َلَبَابُ الثَالِتُ في القَضَاءٍ عَلَى الغَائبِ 


ال العَرَالِىُ : وَهُوَ نَافِذٌ (ح و) وَيَتَعَلقْ النْظَرُ ٻأزگان الکن الأول : الدّعْوَىئ : وَلْيَكُنْ 
شلوا ا أَغْنِي جنس المَالٍ وَقَذْرَهُ وَصَرِيحاً وَهْوَ أَنْ يَقُولَ: إني مُطَالِبٌ به وَلَا يَكفِي 


= للمشقة» ثم قال أعني صاحب الخادم قضيته أي كلام الرافعي تكرر هذه الأمور في كل واقعة وفيه 
مشقة وتعذر وقال في البحر إذا أعاد البحث مراراً واستقرت عدالته فإن تجددت منه استرابة أعاد 
البحث والكشف» » وإن لم يتجدد لم تعد وهذا هو المختار. 

)00( ظاهرة ترجيح الثاني وادعى صاحب الخادم أن الصواب الأول كما لو علم شيئاً قبل ولايته فإن له 
الحكم بذلك بعد ولايته والتسوية بينهما ليست ظاهرة لأن علمه بالتي ليس فيه إخبار غيره لهء وأما 
إخبار غيره له في غير محل الولاية فليس شهادة لأنه غير قاض هناك» وشرط الشهادة عند قاض . 
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ول لي عَلَِهِ اء وَلْيكُنْ مَعَهُ بء وَيَدْعِي جحُودَ العَائب» وَإِنْ أقرَ باه مُعْمَرِفٌ لَمْ 
تَسْمَعُ ب بيه وَإِنْ لَمْ يَتَعَرْض لِجْحُوده فَوَجْهَان:_ 


قال الرَافِعِيْ: القضاء على الغائب جائز في الجملةء وبه قال مالك وأحمد - 
رحمهما الله وت الأصحاب له بما ري أنه - صل الله عليه وم - قال لِهِنْدَ: 
«حذِي ما يَكْفِيكِ وَوَّلَدَكِ بِالمَغْروفٍ”'' وكان ذَلِكَ قضاءً منه على زَوْجِهًا بي نان 
وهو غائب» وبأن عمر بن الخطاب قال في خطبته في قضية الأسيفع : «مَنْ کان لَه عَلَيْه 
بن ملأتا عَداً فنا بائعو مَالِهِ وَقَاسِمُوهُ بَيْنَ عُرَمَائِوه'' وكان ذلك الرجل غائباًء وبأن 
البينة مسموعة بالاتفاق على الغائب» فليجر الحكم بها كالبينة المسموعة على الحاضر 
الساكت» وبأن الحكم على الميّت والصغير جائرٌء والموت والصغر أعظم من العفو عن 
الدفع من الغيبة» وقال أبو حنيفة: لا يجوز القضاء على الخائب إلا إذًا كان للدَّعْوَى 
اتصال بحاضر بأن قال : لي على فلانٍ الغائب كذا وفلان كفيله أو شريكه أو أحالني على 
هذا الحاضر أو باع من هذا الحاضر كذاء وأنا شفيعٌ مطالِبٌ أو ادعت الزوجة النفقةً عَلَى 
زوجها الغائب في أن له على هذا كذا وفي يد هذا كذا أو ادعى إتلاف مال علّئ جماعةٍ 
أحذهم حاضرًء والباقون غيّبٌ» وعن صاحب «التقريب»: أن حرملة روى في المسألة 
قولاً كمذهب آبي حنيفة» والمذهبٌ المشهور ما سبق» إذا عرف ذلك. فالكلام في 
القضاء عَلَى الغائب يتعلّق بأطراف» كل واحد منْهُما ركن» فمسائِل الباب: 


أحدها: : الدغوّئ» ويث يشترط في الدعوى على الغائب ما يشترط في الدغْوّى عَلَى 
الحاضِرِينَ من بيان جنس المدعي وقدره وصفتهء وقوله: إني مطالِبٌ بالمال» ولا يكفي 
الاقتصار على قوله: «لي عليه كذا» على ما سیأتی ذلك بشرحه في باب الدغوّئ» 
وينبغي أن يكون على المدعَى عليه بِيّتَهَ وإلا فلا فائدة للدعوى عَلَى الغائب» وأن 
يدعي جُحُود الغائب» فإن قال: هو مقرء لم تسمع بينته ولغت دعواه» وإن لم يتعرّض 
لجحوده ولا إقراره» فوجهان: ميل الإمام منهما إلى أن بينته تسمع؛ لأنه قد لا يعلم 
جځوده في غيبته» ويحتاج إلى إثبات الحق» فليجعل غيبته كسكوته. 


والثاني : GSS O‏ ل ES‏ إِلَيْها عند 
الجحود. فعلى هذا يث يشترط أن د يمول : هو جاحد» وعلى الأول الصّرْط ألا يقول: : هو 
مقر ورأيت فيما جمع من فتاوى الال" أن هذا كلّه فيما إذا أراد إقامة الييئة عَلَّن ما 


۳( ا ا ورتبت ا 
فإنها مبددة فلم أرَ بعد التقصي فيها ما نقله الرافعي وهو الثقة الأمين فلعلها عن غيره أو أغفلت أو- 
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يدعيه؛ ليكتب القاضي به إلى حاكم بلَدٍ الغائب» فأما إذا كان للغائب مال حاضرٌء وأراد 
إقامة البينة على دينه؛ ليوفيه القاضي» فإن القاضي يسمع بينته» ويوفيه» سواءٌ قال: هو 
مقرٌ أو جاحدٌ أو قال: لا أدريء أهو مقرٌ أو جاحد؟ وهل على القاضي سماع الدعوى 
على الغائب أن ينصب مُسَحْراً بكر على الغائب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لتكون البينة على إِنْكار منكر. 

وأصحهما: على ما ذكره فى «التهذيب» لا لأن الغائب قَدْ يكون مقرّأء فيكون 
إنكار المسخر كذباء وقضية هذا التوجيه ألا يجوز انضت المسخر» لكن الذي ذكرة أبو 
الحسن العبّاديُ وغيره أن القاضي مخيّر إن شاء نَصَبٍ عله» وإن شاء لَمْ ينصب. 

قَالَ العَرَالِيُ : الرُكْنُ اللاي : المُدَعِي : وَيُحَلّفُهُ القَاضِي بَعْدَ البَيئةٍ عَلَى عَدَم الإيْرَاءِ 
وَالاسْتِيِفَاءٍ وَالاتقاض. وَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ الوَجَهَيْنِء وَإِنْ كان الدُعْوَى عَلَى صَبِيْ أو 
مَجْنُونٍ أو مَيْتِ وَجَبّ وَجْهاً وَاجِداً وَلآَيَجِبُ التّعَرْضُ فِي اليمين لِصِذْقٍ الشهُودِ وَإن 
أدْعَى وَكِيلُهُ عَلَى الغَائْبٍ قلا يُمْكِنٌ البمِينُ وَيُسَلْمُ الحَقْء بَلْ لَوْ قَالَ المُذَعَئ عَلَيِه الحَاضِرٌ 
يكيل المُدَعِي : أَبْرََنِي مُوَكُلُكَ العَائْبٌ لَمْ يَنْفَعْهُ بَلْ يُسَلُمُ المَالَ ثم بت الإبرَاء . 

قَالَ الرَافِِي : كما يعتبر في الدَغْرَّئ على الغائب ما يعتبر في الدعوى على الحاضر 
وزيادة» وهي أن يحلف مع البينة» وأعلم أنه لو ألحق التحليف بركنِ الدعوى» وأقام 
البينة بركن المدّعي» فقيل : يعتبر التحليفٌ في الدغرّئ على الغائب» وللمدعي على 
الغائب لا بُدّ له من البينة على عكس ما فى الكتاب» لجاز» وليس فى هذا ترتيبٌ 
. محمَّقُء ثم في التحليف ثلاثُ مسائل: 

إحداها: في وقت التحليف وكيفيته» فحلف القاضي المدّعي على الغائب بعد قيام 
البينة وتعديلها بأنه ما أبراه عن الدين الذي يَذَّعِيهء ولا عن شىء مئه ولا اعتاض ولا 
استوئئ» ولا أحال عليهء ولا أحد من جهتهء بل هو ثابتٌ فى ذمّة المدّعَئ عليه» يلزمه 
توفيته» ويجوز أن يقتصرء فيحلفه على ثبوت المال في ذمته» ووجوب التسليم وإنما 
يحلف مع البيئة» لأن المذّعَئ عليه لو كان حاضراًء لكان له أن يدعي شيئاً من 
الجهات المذكورة» فيحلفه» فينبغي للقاضي أن يحتاط له» وكذلك يحلف مع البينةء إذا 
كانت الدعوى على صَبِيٌ أو مجنونٍ أو ميت ليس له وارثُ خاصٌ» وإن كان» فيخليف 
بمثله الوارث . 


= جمع له فتاوى أخرى ثم ساق الذي رآه ولم يكن فيه شيء من الذي نقله عن الرافعي ولعل النسخ 
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ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب اوي يحلفه القاضي» بالألف والرّاي والواو؛ لأن 
أشهّر الروايتيْن عن أحمد أنه لا يحلفه» ويكتفي بالبينة . 


وحكى القاضي ابن كج عن المرَّنِيٌ مثله» وذكر الشيخ أبو عاصم أن أبا الحْسَيْن 
ابن القطان روى عن أي الحسَيْن الطرسوسي من أصحابنا أن للشافعيٌ - رضي الله عنه - 
قولاً مثله» ولا ر E EGIT TT‏ 
لأن البينة ههنا كاملة» وفيه وجه أنه يشتر 


الثانية : هذا التحليف واجبٌ أو مستحبٌ؟ فيه وجهان» ويقال قولان: 


أظهرهما : الوجوب . 
والثاني : : أنه يستحبٌ لأرباب التدارك» إن كان هناك aT‏ والوجوب 
في الصبيّ والمجنونٍ والميّتِ أَؤْلَى لعَجزهم عن التدارك» لكن الخلاف مطرد» وكذلك 
حكاه أبو الحسَنِ العبَّادِيُ وجماعة» وبنى على هذا الخلافٍ ما لو أقام قي يم الطفل البيْكة 
على قيم طفل» فإن قلْنا: يوجب التحليف» 0-0 
وإن قلنا: بالاستحباب» فيقضي بها" ونقل صاحب الكتاب القّطع بالوجوب في 


(1) استشكل الشيخ السبكي ما رجحه المصنف وقال لم يرّ للمسألة ذكر إلا في كلام القاضي الحسين 
فذكر فيها احتمالين وأطال وحاصل كلامه أن الحاكم يقضي بهذه البينة ولا يؤخر الحكم للبلوغ 
لأجل الحلف وسبقه الشيخ ابن عبد السلام في فتاويه لذلك فقال: إذا ثبت دين لطفل أو مجنون 
على تركة مستحقها كذلك أنه يؤخذ في الحال ولا يتوقف أخذه على بلوغه ويمينه إذ لا يجوز 
تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل قال ولا يشهد لذلك شيء من أصول الشرع..وقال 
الشيخ البلقيني ما جزم به تبعاً لأصله من الانتظار حتى يبلغ المدعي له فيحلف يمكن أن تلمح له 
لو كان بلوغه قريباً دون الغيبة التي تقضي فيها على الغائب فأما لو كانت المدة طويلة ويؤدي 
الحال بالتأخير إلى الضياع فإن المعتمد أخذ المال ولا حاجة إلى الحيلولة لما فيها من عدم الفائدة 
لجواز أن يتلف المأخوذ فإن بقي الدين أضررنا بالمديون وإن لم يبق أضررنا بصاحب الدين فلم 
يبق إلا إسقاط الاستظهار للاحتياط فى أخذ المال فإن يمين الاستظهار إنما شرعت للاحتياط 
والاحتياط أن يؤخذ لأنه قبل الأخذ بصدد الضياع وبعد الأخذ ثبت الحق والأصل عدم ما يقتضي 
إسقاطهء وقد ذكر المصنف في صورة الوكيل والصبي الذي ادعى له الولي على الحاضر وقال 
الحاضر أتلف على من حبس ما يدعيه إلى آخره ما يخالف هذا أو ذاك هو المعتمد فإن يمين 
الاستظهارة عبارة عن تحليفه على ما لو دعاه الحاضر لحلف عليهء انتهى. ومسألة الصبي ذكرها 
في المهمات وصورتها كما عبر به في الروضة وكذا لو ادعى ولي الصبي ديناً للصبي فقال المدعى 
عليه أنه أتلف عليه من جنس ما يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه إذا ما أثبته الولي فإذا بلغ الصبي 
حلفه فقال في المهمات إن الرافعي خالف أي دعوى قيم طفل على قيم طفل بأسطر. 
قال في الخادم: وهذا عجيب لأنه في هذه الصورة ثبت الحق بالإقرار فلا وجه للتأخيرء وقوله 
في الدفع غير مقبول بخلافه في التي قبلها وهذا الرد فيه نظر لأن الحق في الأخيرة قد ثبت بالبينة - 
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الدغْوّىئ على الصبيٌّ والمجئون والميّت» فحصَّلَتْ طريقتان. 

الثالثة : لو لم يدع بنفسه ولكن اذَعَى وكيله على الغائب» فلا يحلف» ويوفر الحق» 
إن كان المدعَئ عليه هناك“ قال: ولو كان المدعَئ عليه حاضراًء وقال للمدَّعِي بالوكالة 
غد ما أقام البينة : براي موكُلكٌ الغائبُ» وأراد التأخير إلى أن يحضر المؤكل» فيحلف»› 
لم يمكن منه» بل عليه تسليم الحقٌ» ثم ثبت الإبراء من بِعْدٍ أن كانت له حجةٌ» ويقال: 
إن المسألة وقعثُ بمروء ورت قيها اء اترک اند أفتى القفّال بما ذكرناه» ووجدت 
في تعليق الشرخ أبي حامد مثل هذا الجواب في «كتاب الوكالة؛ والسبب فيه ناء لو وفك 
الأمر إلى أن يحضر الموكل لا تجر الأمر إلى أنْ يتعذّر استيفاء الحقوق بالوكلاء» وكذا لو 
ادعى قَيّم الصبيّ دَيْناً للصبيٌ؛ » فقال المدعئل عليه : إنه أتلف علَيّ مِنْ جنس ما يذّعِيه ما هو 
قضاء لدَينِه لم ينفعه بل عليه أداء ما أثبته القيّم» فإذا بلغ الصبي حلّفه» ولو أن المدعي 
عليه قال في مسألة الوكيل : أبرأني موكلك الغائبٌ» فَآَخْلِف أنت أنك لا تعلم ذلك» قال 
الشيخ أبو حامد: عليه أن يحلف على نعي العلم, ومن الأصحاب من يخالفه فيه » ولا 
MESE‏ تقول : قضية ما ذكره الشيخ أن يُخلف القاضي وكيل المدّعى 
الغائب على : نفي العلم بالإبراء وسائر الأسباب المسقطة نيابة عن المدعى عليه فيما يُذكر 
ل ل ا ل 


اص TS‏ ل 
فيه وجهان: 


أشبههما: الثاني 


آخر: تعلّقَ بإنسانٍ» وقال: أنت رکیل فلانٍ الغائب» ولي عليه كذاء وادعى 

عليك وأقيم البينة في وجهك› ٠‏ فإن علم أنه وكيل؛ وأراد آلا يخاصم » فليعزل نفسه» 
وان لم يعلمء > فينيغي أن يقول؛ لا أعلم أنْي وكيل؛ ولا يقول لست بوكيل» ليكون 
مكذباً لبينة عساها تقوم على الوكالةء وهل للمدَّعِي إقامةٌ البيّنة على وكالة مَنْ تعلّق به؟ 
فيه وجهانء ظاهر كلام أبي عاصم العبّادِيٌ: نعم؛ لأن له فيها فائدة» وهي أن يستغني 
عن ضم اليمين إلى البينة» وأن يكون القضاء مجمعاً عليه» والأظهر الجمع» لأن الوكالة 
حه فكيف تقام الْبيّنة عليها قبل دعواه. 


= ولم يعترف وقوله قر ديته آي الذي ثبت بالبينة والشنيخ البلقيني مع جلالة فدره جرى على ذلك ٠‏ 
قاله البكري . 
)١(‏ وعبارة الروضة: لا يحلف بل.يعطى المال إن كان المدعى عليه هناك مال. 
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ال الَزَالِيُ : الركْنْ القَالِتُ: إِنهاءِ الحم إلى القَاضي الآخَر: وَذَلِكَ بِأنْ يَشْهَدُ 
شَاهِدَانِ عَلَى تَفْصِيل كمه وَيُسْتَحَبَ د أن يَكْْبَ ذَلِكَ في تاب مجو وَالاغْتِمَادُ عَلَى 
الشْهادةٍ فلو شَهَدَ بخلاق ما في الكتَابٍ جار وَلَوْ قَالَ القّاضي : أَشهَدُكُما عَلَى أن مَا في 
الكتّاب حَطي لَمْ يَف دَلِكَء قَلَّو قَالَ: ما في الكتّاب كوي فَالْأَظهَرُ أنه لا كفي مَالَمْ 
يَفَصْلْ لَهُمَا مَا حَكُمَ بِهء وَلَوْ قَالَ المُقِرُ: هدنك عَلَى مَا في القَبَالةٍوَأنَا عَالِم ُالصَجيح 
َه كفي حَنّئْ إا حَفِط الشَامِدُ القبَالََ أو مَا فِيها وَشَهِدَ عَلَى إِقْرَارِهِ جَارَ إذ الإمرَارٌ 
المَجهُولٍ صَحِبِحٌ 

َال الرَافِعِي: القاضي بِعْدّ سَمَاع الدغْوّئ والبيّنة على الغائب تارَةٌ يقتصر علَيْه 
وينهي الحال إلى قاضي بِلَّدٍ الغائب؛ ليحكم ويستوْفِي”'" وتارة يحلف كما مرء 
ويحكم» وعلى التقدير الثاني» فقد يكون للغائب مال حاضرٌء يمكن توفير الحق منه» 
فيوفر» وقد لا يكون كذلك» فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بِلَّدٍ 
الغائب» فيجيبهِ إليه؛ وللإنهاء طريقان: 

أحدهما: أن يشهد على حكمه عدن يخرجانٍ إلى ذلك البلدء والأولى أن يكتب 
بذلك كتاباً أولاً ثم يشهدء أما الكتاب» فصورته: حضر عاقانا الله وإياك فلانء و 
على فلانٍ الغائب ب المقيم ببلدِكٌ كذا وكذاء وأقام عليه شاهِدَيْن» وهما فلالٌ وفلانٌ» وقد 
عَُدلاً عندي» واف المدعِيّ» وحكمت له بالمال» فال أن أكتب إليك في ذلك» 
فأجبته إليه؛ وأشهدٹ عليه فلاناً وفلاناً ولا ر يشترط تسمية الشاهدَيْنِ على الحكم؛ و 
ذكر أصل الإشهاد ولا النص عَلَى أسامي شهود الحقء بل يكفي أن يكتب : شَهِدَ عنْدِي 
شهود د عدول: ويجوز ألا يصفهم بالعدالة» فيكون الحكم بشهادتهم تعديلاً لهم ذكره في في 
«العدّة» ويجوز ألا يتعرض لأصل شهادة شهودء فيكتب: حكمت بكذا بحبّة أوجبت 
0 لأنه قد يحكم بشاهدٍ ويمين» E‏ إذا جوزنا القضاء ء بالعلم» 


هذه حيلةً يدفع بها القاضي قَدْحَّ أصحاب الرأيء إذا حكم بشاهدٍ ويمين وفي فحوى 
كلام الا ر ما من إبهام الحجة؛ لما فيه من سد باب الطعن والقدح على 


)00( قضية كلامهم أنه لا ي يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الكاتب أن يكون الثاني 
عالماً بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال عدالته وإن اذ شترط ذلك الماوردي فإن الجمهور 
جوزوا الكتاب المطلق والكتاب إلى معين وإلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين. 
قال الأذرعي : : ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد المتباعدة والأقطار المتنائبة لا يعرف بعضهم من 
حال بعض شيئاً فيتعذر العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان فطلب 
المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب. 
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الخضمء ویستحب ب للقاضي ا ويدفع إلى الشاهِدَيْنِ بنسخة غَيْرٍ مختومة 
ليطالعاهاء ويتذكرا عند الحاجة» وأن يذكر في الكتاب تقش خاتمه الذي يريد الخثم به» 
وأن يثبت ا المكتوب إليه في باطن الكتاب» وفي العنوان أيضاًء وعن أبي 
حنيفة أنه يشترط ختم الكتاب» وإثبات الاسمين في الباطنء وأما الإشهاد. فإن 
ل ا د وقبلت شهادتهماء وإن أنشأ الحكم 

بَيْنَ يديهماء فلهما أن يشهداء وإن لم.يشهدهماء وإن كتب»› ثم أشهد. فينبغي أن يقرأ 
كنات ادرو انتج د انيما ويقول لهما: آشهدا علَىٌ بما فيه أو علَىّ بحكمى 
المبيّن فيه» وفي «الشامل»: أنه لو اقتصّرّ على قوله بعد القراءة «هذا كتابي إلى فلانٍ» 
أجزا"». وحكى القاضي ابن كج وجهاً: أنه يكفي مجرّد القراءة عليهاء والأخوظ أن 
ينظر الشاهدان في الكتاب وقْتَ القراءة عليهماء ولو لم يقرأ الكتاب عليهماء ولم يعلما 
ما فيه» وقال القاضي : أشهدتكما على أن هذا كتابي» وما فيه خطى» لم يكف» ولم 
يكن لهما أن يشهدا عَلَ حكمه»ء فإن الشيء» قد يكتب من غير قصد تحقيقه تحقيقه› 
وعن أبي حنيفة : أنه» إذا وقع الكتاب إليهما مختوماًء وقال: هذا كتابي» وكفى» ولو 
قال : أشهدكماء عَلَى أن ما فيه حكوي أو على أنّي قضيتُ بمضمونه» ففيه وجهان: 

أظهرهما: أنه لا يكفي ما لم يُفَصَّل لهما ما حم به. 

والثاني: وبه قال الإصطخريٌ: يكفي لإمكان معرفة التفصيل بالرجوع إليه. 
ويجري EO ES‏ القبالةء وأنا عالم به» لکن 
الصحيح عند صاحب الكتاب في الإقرار أنه له يكْفِي حنّى لو سَلُم القبالة إلى الشاهد» 
وحفظها الشاهد» وأمن التحريف› جاز له أن يشهد على إقراره» وفك ىق منيها بان 
على نفسه» والإقرار بالمجهول صحيح»› وأما القاضي» فإنه مخبر عن نفسه بما يرجع 
ضرره إلى العَيْرء فالاحتياط فيه أَهَمُ والذي أجاب به الصَّيْمَرِيُ في «مختصر» جمعه في 
أحكام الشهادات: أنه لا يكفي ذلك في الإقرار أيضاء حتى يقرأه» ا بما فيه» 
وذكر أنه مذهب الشافعيٌ» وأبي حنيفة - رحمهما الله - ويشبه أن يكونَ هذا الخلاف في 


أنَّ الشاهد» هَل يشْهدٌ على أنه أقر بمضمون القَبَالَقَ على التفصيل» وأما الشهادة على 
أنه أ قر بما في هذا الكتاب مبهماًء > فما ينبغي أن يكون فيه خلافٌ كسائر الأقارير 


المبهمة» وسواءً شهد هكذا أو هكذاء فإنما يشهد. إذا كان الكتابٌ محفوظاً عنده» 
وأمن التصرّف فيه» ثم ههنا مسألتان: 


أحدهما: أن التعويل على شهادة الشهود» والمقصودٌ من الكتاب التذكر» ومن 


)١(‏ سقط من: أ 
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الختم الاحتياط وإكرام المكتوب إليه» فلو ضاع الكتاب أو انمحى أو انكسر الختم» 
وشهدا بمضمونه المضبوط عندهماء قبلت الشهادة» وقضى بهاء فلو شهدا بخلاف ما 
في الكتاب عمل بشهادتهماء وعن أبي حنيفة : أن الشهادة لا تقبل إلا على الكتاب» ولا 
يكفي الكتاب المجرد؛ لما سبق أنه لا اعتماد على الخطء وعن مالك: أن المكتوب 
إليهء إذا وثق بالخط والختم قبله» وفي «المهزّب» وجه مثله عن الإصطخريٌ . 

والثانية: لا بد من إشهاد رجلَيْن عدلَيْنء فلا يقبل في الباب شهادةٌ رجُلِ 
وامرأتين» خلافاً 5 حنيفة» وحكى القاضي ابن كج وجهاً للأصحاب مثله» إذا تعلّقت 
الحكومة بمالٍ» وذكر أنه لو كان كتاب القاضى رؤية هلال رمضان»ء كفى شهادة واحد 
على قَوْلنا: إنه يثبت الهلال بشهادة واحد إجراء للكتاب مُجرَى المكتوب فيه» وإنه لو 
كتب في الزناء وجؤزنا كتاب القاضي إلى القاضي في العقوبات» فيثبت بشهادة رجلين 
أم لا بد من أربعة؟ فيه وجهان كالقولَين من الإقرار بالرناء والله أعلم . 

ال المَرَلِي : ثم لِلشَاهِدٍ عَلَى الحم أن يَشْهَدَ عِند الوب إِلَيهِ وَعِندَ يِه وَإِد َم 
يي (ح) القاضي في ٿاب إن مَن صل ليه ۾ مِنَ الْقُضَادٍء وَكَذَلِكَ يَشْهَدُ (ح) وَإِنْ مَاتَ 
الكَاتِبٌ وَالمَكْتُوبُ إِلَيهِ. وَلْيِكُنْ عَدَالَةُ شهُود الكتاب وَحَنْمُةُ ظَاهِرَة عِنْدَ المَكْتُوب إِلَيهِء وَلاً 
يقي تَعديلْهُمَا في ذلك الجا الذي يب يه ل ما يبت بشهادتهما. 

قال الرَّافِعِيْ : كتابٌ القاضي وحامِلهء إذا انتهيا إلى قاضي البلد الآخرء فيحضر 
الخصم فإن أقر بالمدعي استوفاه» وإلاء شهد الشاهدان أنّ هذا كتاب القاضي فلان 
ختمهء حَكُمَ فيه لفلانٍ بكذا عَلَى هذاء وقرأه علينا وأشهدنا به» ولو لم يقولوا: 
أشهدناء جاز» وعن أبي حنيفة: أنه لا يجوز» ولا يجوز ألا يتعرضا لحكمه» ويقتصر 
على ذكر الكتاب والختم» خلافاً لأبي حنيفة» ثم في «التهذيب» و «الرقم»: أن القاضي 
إنما نقض الختمَ بغد شهادة الشهودء وتعدليهم وذّكر القاضي أبو سعد الهرويٌ أنه يفتح 
القاضي الكتابَ أوٌلاً» م يشهد الشهودء ويوافق هذا قول كثير من الأصحاب أن الشهود 
يقرؤون الكتاب» ثم يَشْهَدُونَ لِيَقُِوا عَلَى ما فيه ويَعْرفوا أنه عَرَفَ ما فيه» وليس هذا 
خلافاً في الجوازء وكيف» وقد عَرَفْتَ أن الختم من أَصْلِه لا اعتبار بهء وكما يقبل 
الشهادة على ما لا ختم عليه يقبل على المفضوض الحنْم» فضه القاضي أو غيره» وإِنّما 
الكلام في الأدب والاحتياط . 


ويحسن أن يقال: إن كان ماقي الكنات فوط لهم دالأؤلن آلا ينعن حت يتم 
الشهادة والتعديل» وإلاً احتاجوا إلى مطالعة وتذكر» فيشهدون على الكتاب والختمء ثم 
يفض فيقرأ عليهم. > ثم يشهدون عَلّى حكمه بما فيه وقد ذكر ابن القاصل في أدبا 
القاضي قريبأ من هذاء إذا عرف ذلك ففي الفضل مسألتان: 
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إحداهما: يجوز أن يكتب إِلَى قاض معين› ويجوز أن يطلق» فيكتب إلى كل من 
يصل إليه من قضاة المسلمين» وعن أبي حنيفة : أنه لا يجوز الإطلاق الكليُء وللقاضي 
أبي سعد الهرويّ حكايةٌ مبنيةٌ علّى ذلك» قال: ساك مع الشيْخ أبي سَعْدٍ 
اللعتولى على كتاب حكمي من قاضي هذا إلى مجلس القاضي الحُسَيْنَء وكانت الشهادة 

على الحَتْمء والعنوان إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين» فرد القاضي الكتاب» 
وقال الشهادة على علن الح درن مقون الكتات غير رة ع الشافدي - رضي الله عنه - 
وَالعُئْرَا من غير تعيين المكتوب إِلَيْه غيرُ جائز عند أبي حنيفة» فلا أقبل كتاباً اجتمع 
الإمامان - رضي الله عنهما ۔ عَلَى رده كما أن من احتجم ومسل ذگر؛ وصلى لا تصح 
صلاته على المذهبين» وإذا كان الكتابث إلى معيّن» فشهد شاهدان ا عند 38 
آخر» ونه ككل لياتسا ويمضيه» وإن لم يكتب إليه» وإلى كل من يصل إِلَيْه من 
القضاة؛ اعتماداً على الشهادة» وعن أبي حنيفة» لا يقبل غير المعيّن شهادتهما إذا لم 
تكتب» وإلى كل من يصل إليه» ويجري هذا الخلاف فيما إذا مات الكاتب» وشهد 
الشاهدان على حكمه عند المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه» وشهد عند من قام 
مقامه» فعند أبي حنيفة لا يقبل شهادتهماء ولا يعمل بالكتاب» وعندنا يقبل شهادتهماء 
ويمضي الحكمء وأما إذا كان الكتابُ بالحكم المُبْرّم» فكما لو قامت البيّنة على حكم 
القاضي بعد موته» وأما إذا كان مقبول الشهادة» فلأنه مشبه بالشهادة على الشهادة» 
وشهادة الفرع بعد موت الأصل مقبولةٌ والعَرْل والجُئُون والعمّئ والخُرّسٌ كالمَؤت» 
ولو كتب القاضي إلى خليفته» ثم مات القاضي أو عزل تعذر على الخليفة القبول 
والإمضاء إن قلنا: إنه ينعزل بانعزال الأصلء» ولو ارتد الكاتب أو فسق» ثم وصل 
الكتابٌ إلى ال ت إليه» فجواب ابن القاصّء وبه أخذ صاحبا «المهذِّب» 
و«التهذيب» وآخرون: أن الكتاب» إذا كان بالحكم المبرم أمضى» ولم يرد لأن الفِسْقَ 
الحادث لا يؤثر في الحكم السابق» وإن كان بسماع الشهادة» فلا يَقُبّلء ولا يحكم به» 
كما لو فسق الشاهد قَبْل أن يحكم بشهادته وأطلق القاضي ابن كج القَوْل بأنه لا يقبل 
كتابه » إذا حدث الفْسْقٌ من غير فَرْق بين كتاب وکتاب» وفرق بينه وبين الموت بأن 
ليون ال يعفر ا وقيام الفسق يوم الحكمء وهذا قضية إيراد الشيخ أبي حامد 
وابن الصبّاغ”"2. والله أعلم . 


)١(‏ كلام المصنف يشعر بترجيح الأول وصرح به في الشرح الصغير» قال في القوت: وهو ما أورده 
المحاملي في المقنع والماوردي والبندنيجي والقاضي أبو الطيب في مجرده وغيره والجرجاني في 
شافيه وتحريره وشرع الروياني وصاحب البيان ولم أرَ في الكتب بعد التنقيب غيره» ثم نازع 
الرافعي فيما نقله عن الشيخ أبي حامد إلى أن قال فلم يبق إلا ما حكاه عن إطلاق ابن كج فإن لم 
يؤول فهو وجه شاذ. 
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الثانية : شهود الكتاب والحكم, لا بد من ظهور عدالتهم عند المكتوب إليهء 
يثبت عدالتهم بتعديل الكاتب إِيّاهُم؟ فيه وجهان: 
عن القمًال الشاشي: نعم» للحاجة. 


والأصح : 2 لأنه تعديل ف الشهادة» ولأنه كتعديل المذّعِي شهودهء 
ولأن الكتاب إنما يثبت بقولهم» ولو ثبتت عدالتهم بالكتاب لثبتت عدالتهم بقولهم» 
والشاهد لا يزكي نَفْسَهء والله أعلم . 


قال العَزَالِيُ : : وليذكز في آلكتاب أَسْمْ المَخكوم عَلَبِهٍ وَأَْمْ أبية وَجَدَهِ وَحِلَْيَتِه 
بِحَيِتُ بَتَمَيِرُ ٻه» وَإِنْ عى المَأخُودُ أ في البَلَدِ مَن يُشَارِكُهُ في تَلكَ الصّفَاتٍ وَأَظهَرَهُ 
أَنْصَرَفَ القَضَاء عَنْهُ وَإِنْ انكر ونه مُسَمّى بِذَلِكَ ل 
0 لمم 0 0 


ع بارت ردن تد افق ا 

عَلَى الحم قَلا ر ل 

قال الرَافِمِيُ : ينبغي أن يثبت القاضي في الكتاب اسم المحكوم له والمحكوم 
عليه» وكنيتهما وأسْم أبيهما 000 وحليتهما وصنعتهما وسكنهما وقبيلتهما؛ ليسهل 
الي نعم» لو كان الرجل مشهوراً بعيد الصيت» وحصل الإعلام بِبَعْض ما ذكرناء 
اكتفى به» وإذا أثبت الأوصاف» كما ذكرنا فحمل الكتاب إلى المكتوب إليه» والمقر 
الحاصل عنده في زعمه محكوماً عليه نُظِرَ إن شهد شهود الكتاب بالحكم على عينه أن 
القاضي الكاتب حكم عليه» طولب بالحَقٌء وإن لم يشهدوا على عينه» ولكن شهدوا 
على رججل موصوف بالصفات المذكورة في الكتاب» فأنكر المحضران ما في الكتاب 
اسمه ونسبه» فالقول قوله مع يمينه» وعلى المدعي إقامة البينة عَلَى أنه أَسْمُه ونسبهء 
فإن لم تكن بَيّنة» ونكل المحضرء > حلف المدّعِي» وتوجه عليه الحكم. وإن قال: لا 
أحلف على أنه ليس اسمي ونسبي» ولكن أحلف على أنه لا يلزمني تسليم شَيْءِء إليهء 
فالمذكور في الكتاب». وهو اختيار الإمام أنه لا يقبل مئه اليمين هكذاء وکا عن 
الصيدلانيٌ القبول» كما لو ادعى عليه فرض» فأنكرء وأراد أن يَحْلِف على أنه لا يلزمه 
شيءء فإنه يقبل+ ثم فرقا بين المسالتين بان مجرّد الدغْوّئ» ليس بحجة عليه وههنا 
قامت البينة على المسمى بهذا الاسم. وذالك بوه السو a e‏ 
الاسم» ولك أن تقول: : حكينا في تنازع المتبايعَيْنِ في قدم العيب وحدوثه أن البائع إن 
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REE TS 
يحلف على أنه لا ي يستحق الردٌ عليه» لم يمكن على أظهر الوجهين» بل يلزمه التعرّض لما‎ 
أجاب به» وإنما يفيد هذا الأصل في الدعاوى والبينات» إذا تذكّزت ذلك» فالمسألة ههنا‎ 
مصوّرةٌ فيما إذا أنكر كونه مسمى بذلك الاسمء وحينئذٍ » فالقول بأنه لا يكفيه الحلف على‎ 
أنه لا يلزمه تسليم شييْء إليه علّئ هذا الوجهء كأنه ظاهرء إنما يكفيه ذلك» إذا كان جوابه‎ 
في الابتداء» أنه لا يلزمه تسليم شيْء إليه ونظيره ههنا: أن يقول المحضر: لا يلزمني‎ 
تسليم شيْء إليه» وأراد الحلف عليه فيشبه أن يمكن منه» وحينئلٍ» فلا فرق بين‎ 
المسألتين» وإن قامت البينة على أنه اسمه ونسبه» فقال: نعم» لكني لست المحكوم‎ 
عَلَيْه» فإن لم يوجدْ هناك من يشاركه في الاسم والصفاتٍ المذكورة» لزمه الحكم» > لأن‎ 
الظاهر أنه المحكوم عليه» وإن وجد إما بأن عرفه القاضي أو قامت عليه بَيّنة وأحضر‎ 
طُولِبَ به» وخلص الأول» وإن آنكر» بعث‎ E لي باعي ب كا‎ 
ذلك الحاكمُ إلى الكاتب بما وقع من الإشكال». حتى يحضر الشاهدَيّن» ويطلب منهما‎ 
مزيدَ صفَةٍ يتميّز بها المشّهود عليه من غيره» فإِنْ ذكرا مزيداً» كتب به ثانياً» وإلاء وقف‎ 
الأمر حتى يتكشف. ولو أقام المحضر بيّنةَ على موصوف بتلك الصفات» كان هناك» وقد‎ 
مات› فإن مات بعد الحكم» فقد وقع الإشكال» و فإن لم يعاصزه‎ 
: المحكومٌ» فلا إشكال» وإن عاصره فوجهان‎ 

أظهرهما: حصول الإشكال» وبه قال صاحب «التقريب» ووجُه الثاني بأنه» لو 
كانت الشهادة على الميت» لتعرّض الشهود لتعلق الحق بتركته ويذكر ورثته» لكن ربما لم 
يعرفوا موته» واستصحبواء فهذا إذا أثبت القاضي اسم المحكوم عليه ونسبه ووصفهء كما 
قَدَّمْئَا أما إذا اقتصر على قول حكَمْتٌ عَلّى محمد أحمد مكلا فالحكم باطل؛ لأن 
المحكوم عليه مبهم. لع ععين ارود وصف کمن وخلافنا إذا استفضدىي 
الوصف» ولم يقصرء وظهر اشتراكٌ واشتباءً على الندور حى لو اغتترف رجل في بلدٍ 
المكتوب إِلَيِْ بأنه محمد بن أحمدء وأنه المعنيٌ بالكتاب» لم يلزمْةٌ ذلك الحْكَمْ لبُطلانه 
في نَفْسهء إلا أن يقر بالحق» فيؤاخذ به» NE NR‏ برعي 
وهو المتوجه إلا أن في «آداب القاضي» لابن القاص وفي الإيضاح» ابي علي أنّه إذا ورد 
الكتاب أحضر القاضي المكتوب عليه» وقرأ عليه الكتاب» فإن أقر أنه الت اا 
به سواء كان قد رفع في نفسه أو لم يرفع» وذكر صناعته» أو لم يذكرء والله أعلمء ولا 
شك أنه لو شهد الشهود على الحُكم» كما ينبغي إلا أنه أبهم في الكتاب اسْمَّ المكتوب 
عليه تقبل الشهادةٌ. ويعمل بمقتضاهاء لِمَا سبق أن الاعتبار بشهادة الشهود لا بالكتاب . 

وقوله في الكتاب «وأما الكتاب المجرّد من غير شهادةٍ على الحكم فلا ئر لَه هذا 
قد اندرج في الفصل السابق» ويجوز أن يعلم بالواو والميم؛ لما مَرٌ والله أعلم . 


كتاب أدب القضاة 0۲١‏ 


قال العَرَالِىُ : : ولو شاه القَاضِي الآحَرَ َم ف لأنّ السَامِع وَالمْسِْعَ لآ بد أن يَكُونَ 
في ير مَحَل وَلابِتِِ فلا صح سَمَاهُهُ َل بص إسْمَاعَه إلا ذا جوزتا َاصَيِينِ فِي بد 
وَاحِدَةٍ أذ تايا ِن طرفي وَلايتَهِمَا قَذَلِكَ فى مِن الشَهَادَة فيغعَمدُ آنا إا كان المُسممٌ في 
محل ولت ون المع فرج السَامعْ إِلَى مَحَلَ ولت وَحَكمَ به به صح إِنْ قُلْنا : إِنّهُ يَقْضِي 
بِعِلْمِهِ وَإِنْ فلا : : لا هَالظاِرٌ أنه كَشَهَادَةٍ يسْمَعُهَا في عير ولأ قلا صح . 

قال الرّافِعِىُ : ذكرنا أن إنهاء الحكم إلى قاضي البلد الح يحصل يطيكن وقد 
فَرَغْنَا من بيان أحدهماء وهو الإشهاد والمكاتبة» والثاني المشافْهَةٌ» ويصوّر من وجوه: 

أحدها: أن يجتمع القاضي الذي حكم» وقاضي بلد الغائب في عَيْر البلدَيْن» 
فيخبره بحکمه . 

والثاني : أن ينتقل الذي حكم إلى بلد الغائبء وأخبره» ففي الحالَتَيْنء لا يقبل 
قوله» ولا يمضي حكمه. لأن إخباره ' في غير موضع ولايته كإخبار القاضي بعد العزل. 

والثالث : ل ا فأخبره» فهل يمضيه. 
إذا عاد إلى محل ولايته ينبني علّئ ك : يقضي 
بعلمه فنعم وإلا فلا فعن بعضهم تجويره أيضاً والأصحٌ. وبه قال الإمام : أنه لا يجوز» 
كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير مَحَلَ ولايته» كما لو قال ذلك القاضي : 
سمعتٌ البينة علّى فلان بكذاء فإنه لا يرثب الحكم علَيِه إذا عاد إ إلى محل ولايته . 

والرابع : : إذا كانا جميعاً في موضع الولاية بأن وقف الذي حكم في طرف ولايته» 
ونادى الذي حكم صاحبه أني حكمت بكذاء فعَلَّى صاحبه إمضاؤه» لأنه أبلغ من 
الشهادة والكتاب» وأولى بأن يعتمد عليه وكذا لو كان في البلدة قاضيان» وجوّزناء 
فقال أحدهما للآخر: حكمتٌ بكذاء فإنه يُمُْضيه» وكذا إذا قال القاضي لنائبه في البلد 
وبالعکس» ولو خرج القاضيٍ ل قرية له ناب RE‏ أحدهما الآخر عن حكمهء 
أمضاه الآخر» لأن القربة محل ولايتهما جميعاً: ولو دخل النائب البَلّدّء فقال القاضي : 
حكمت بكذاء لم یقبله» ولو قال له القاضي: حكمت ا إمضائه إياه» إذا عاد 
إلى قريد.. الخلاف في القضاء بالعلم . 

وأما لفظ الكتاب فقوله: «لأنّ السامع والمُسْمِعَ لا بُدٌ وأن يكون في غير محل 
ولايته» أي : هكذا يتفق» ويكون حينئذٍ في غالب الأمرء وقد يوجد في النسخ لأن 
السامِعَ وَالمُسَمِعَ لا بُذّ وأنْ يكون في مَحَلٌ ولايته وله وجه أنْضاًء والمعنى أنَّ كل 
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واحدٍ منهما ينبغى أن يكون في محل ولايته؛ ليمكن الاعتمادء وأنه غير حاصل عند 
المشافهة» فلا يصح السماعء والإسماع . 

وقوله «إلا إذا جوّزْنا الاستثناء» يعود إلى قوله أولاً «لم يكف». 

وقوله: : «أما إذا كان المُسْمع في محل ولايته دون السّامع؛ إلى آخره» فهو أحد 
الطريقين الذين ذكرناهما أولاًء فقال: : لأن السامع والمسمع إلى أن قال: : «فلا يصح 
سماعُه ولا إسماعه» والحاصلٌ أنه حكم بأن سماع مَنْ ليس في محل ولايته غير صحيج 
أولً» ثم أعاد الصورة على الأئرء وبناهما على الخلاف في أنَّ القاضي» هل يقضي 

بعلمه» وليس ذلك بمستحْسَن» بل كان ينبغي أن يُمَضْل فيقول: إسماعٌ من ليس في محل 
ولايته غير صحیح» وسماع من ليس في محل ولايته على الخلاف في القضاء اليم . 

قرع : : في «الوسيط : أن القاضي » إذا حكم بالحقٌ» وشافه به والياً غيْرَ القاضي؛ 
ليستوفي» فله أن يستوفي في محل ولاية القاضي؛ وكذا خارجه على الصحيح؛ لأن 
سماع الوالى مشائهة كشهادة الشهرد عند لاقي قال: ولا يكاتب القاضي والياً غير 
القاضي ؛ لأنّ الكتاب» إنما يثبت بشّهّادة الشّهود ومنصب سماع البيّنة يختص بالقضاة» 
وليحملْ هذا على الوالي الذي لا يَضلح للقضاءء والذي لم يفوض إِلَْه الإمام نظر 
القضاة» وإن كان صالحاًء فأما الصالح الذي مكن من النّظر بنفسه ومِنْ تقليد مَنْ يراه» 
فإنه يجوز للقاضي مكاتبته» كما يجوز مكاتبة الإمام الأعظم» نص عليه في «المختصر؛ء 
والله ألم . 

قال العَرَالِيُ : هذا كله ذا قَضَئ عَلَى الغَائْبٍء ما َو آفْتصَرٌ عَلَى سَمَاعَ البَيْئّهَ وَكَتَبَ 
إلى قاض آخَرَ حَنّى يَقْضِيَ جار مَهْمَا در ام شود الوَاقِعَة» وَعَلَى المَكتُوبِ إِلَيه أنْ 
ينك عَنْ عَدَالَة الشُهُود وَكَأَنّ الأول نَاتِ عَنْهُ في سَمَاع البَيئة فقَط فَمَلَِهِ المُغدِيل 
وَالحُكُمُ قَإِنْ كب الأول عَدَالَتَهُمَا وَأَشْهَدَ عَلَيهِ جَارَّ أَنْ يَعْتَمِدَهُ إِذَا رای ذَلِكَء ثم الخَضْمْ 
إن دع جَرْحاً َليِظهِرْهُ بِشَاهَدينِ وَيُمْهَلَ كلآنة يام وَإِنْ قَالَ: لآ أَتَمَكَنْ مِنْ جَرْحِهِمْ 
إلا في لاهم قلا يكن مِنه بَلْ يسَلْمْ المَالَ فم إنْ ظَهرَ آلجَرحٌ أَسْتَرد. 

قال الرَافِعِيْ : قد بان في أول الركن أن القاضي بعد سماع البينة على الغائب قد 
يحكم علیه» وينهي الحال إلى قاضي البلد الآخرء وقد يقتصر على السماع وينهي» أما 
القسم الأول» فقد تكلمنا فيه والكَرَض الآن الكلامٌ في الثاني ونقدم عليه فضلاً فيما 
يمتاز به أحد القسمَيْن عن الثاني» وفي فروع تتعلّق بالحكم» وان سن لحك ل ان 
يقول: حكمتٌ على فلانٍ لفلانٍ بكذاء أو ألزمته عَلَىْ ما ذكرنا في الأدب الخامس من 
الباب الثاني» فلو قال : ثبت عندي كذا بالبَيّئة العدالة أو صحٌ» فَهَلُْ هو حكُمٌ؟ فيه 
وجهان: 
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أحدهما : نعم؛ لأنه إخبار عن حصول الشَّيْء وتحقيقه جزماً. 

وأصحهما: لاء لأنه قد يراد به قبول الشهادة واقتضاء البينة صحة الدعوى» فأشبه 
ما إذا قال: سمعتٌ البينة وقبلتُهاء واحتج في «العدّة» لهذا الوجه بأن الحكم هو الإلزام 
والثبوت ليس إلزام» ويقرب من هذا اللْمْظ ما اعتاد القضاة إثباته؛ على ظهور الكتب 
الحكمية وهو: صح ورود هذا الكتاب علىّ» فقبلته قَبول مثله» وألزمت العمل بموجَبوء 
قال القاضي أبو سعد الهروي: سيِلتٌ عنه في الدار النظامية بأصبهان» هل هو حكم 
فقلت: يرجع إلى الحاكم؛ فإن قال: أردت الحكم» فهو حكم» وإن تعذّر الرجوع» 
فالاعتماد على عرف الحكام» إن اعتقدوه حكماًء فهو حكم قال: ثم استقراري» لما 
وليت قضاءَ مدان علّئ أنه ليس بحكم؛ لاحتمال أن المراد تصحيحٌ الكتاب وإثبات 
الحجةء وهذا هو الصواب» ولا يجوز الحكمُّ على المدعَئ عليه إلا بعد سؤال المدعِي 
في أصمٌ الوجهين» ذكره في «العدة» وفي «الجُرْجَانِيَات» لأبي العباس الرويانيّ حكايةٌ 
وجهين في أنه هل يصح أن يلزم القاضي الميّت بموجب ما أقر به في حياته؛ ولا بد في 
الحكم من تعيين ما يحكم به« ومن يحكم له» لکن القاضي قد يبتلى بظالم يتوقع مئه ما لا 
يجوز له؛ ولا يستغنى عن ملاینته» فرخص له في رفجه بما يخيل إِلَيْهِ أنه أسعفه بما توقع . 

مثاله : أقام خارجٌ بين وداخل بينة» والقاضي يعرف فسق بينة الداخل» ولكنه ممن 
لا بد من ملاينته» وهو يطلب الحكم؛ بناءً على ترجيح بينة الداخل» فيكتب: حكفتٌ 
بما هو قضيةٌ الشْع في معارضة بيّنة فلانٍ الداخل» وبينةٍ فلانٍ الخارج» وقررت 
المحكوم به في يد المحكوم له وسلطته عليه» ومكنته من التصرّف فيه إذا تقرّر ذلك» 
فإذا لم يحكم القاضي» وأنهى ما جَرَى من الدعوى» وإقامة الحجة بالكتاب» سَمَئْ 
ذلك «كتاب نقل الشهادة» و «كتاب التثبيت» أي تثبيت الحجةء ويجوز أن يراد به تثبيت 
المدعي بناءً عَلَى أن قوله «يثبت عندي كذا» ليس بځکم وينض على الح ند أنه 
قامت عنده بيّنة أو شاهد ويمين» أو نكل المدعى عليه» وحلف المدعى» وهذا الثالك 
إنما يكون عند حضور المدعى عليه وإنما ينص على الحبّة؛ ليعرف المكتوب إليه أنه 
بم يحكم» وقد لا يرى بعض ذلك حجة» وهل يجوز أن يكتب بعلم نفسه؛ ليقضي 
المكتوب إِلَيْه قال في «العدة»: لا يجوز وإن جوّزنا القضاء بالعلم؛ لأنه» إذا لم يحكم 
به» فهو کالشاهد» والشهادةٌ لا تتأدى بالكتابة» وفي «أمالي» السرخسّى أنه يجوز 
ويقضي المكتوب إليه؛ إذا جوزنا القضاء بالعلم؛ لأن إخباره عن علمه إخبارٌ عن قيام 
الحجةء فليكن كإخباره عن قيام البينة» وإذا كتب بسماع البيئة» فليسم الشاهدَين» 
والأوْلّئ أن يبحث عن حالهما ويعدلهما؛ فإن أهل بلدهما أعرف بحالهماء فإن لم 
يفعل» فعلى المكتوب إليه البحث والتعديل» وإذا عدلء فهل يجوز أن يترك اسم 
الشاهديْن لفظ صاحب الكتاب يُشْعِر بالمنع منه» وقد صرح في «الوسيط» و كذلك ذكره. 
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الإمام» والقياس التجويرء كما أنه إذا حكم» استغنى عن تسمية الشهودء وهذا هو 
المفهومٌ من إيراد صاحب «التهذيب» وغيره» ويجوز أن يقدر فيه خلافٌ بناء عَلَى ما 
سيأتي أن كتاب القاضي إلى القاضي بسماع البَيّنةٍ نقل للشهادة أو حكم بقيام البينة إن 
قلنا: حكم» فلا حاجة إلى التسمية» وكفى قوله: قامت عندي بينةٌ عادلةٌ بكذاء وإن 
قلنا: نقل» فلا بد من التسمية» كما أنه لا بد مِنْ أن يسمى شاهد الفرع شاهد الأصل» 
ويأخذ المكتوب إليه بتعديل الكاتب أم له البحث وإعادة «التعديل» لفظ الكتاب يشعر 
بالثاني ؛ لأنه قال «جاز أن يعتمده إذا رأى ذلك والقياس أنه أخذ بذلك التعديل»2"7» أما 
إذا جعلناه حكماًء فظاهرٌء وأما إذا جعلْتَاهُ نقلآء فلأنٌ شاهد المَرْع» إذا عدل شاهد 
الأصل» وهو صفة المزكين» يكفي تعديله على ظاهر المذمَب عَلَى ما سيأتي» ولا 
حاجة في هذا القسم إل تحليف الْمدّعِيء والقول في إشهاد القاضي» وفي أداء الشهود 
الشهادة عند المكتوب إليه. وفي دعوى الخصمء إن كان هناك من يشاركه في الاسم 
عَلَ ما مرٌ في القسم الأول» وإذا عدل الكاتب وشهود الحق» ولكن جاء ببينة على 
جَرْحَهم فتسمع وتقدم على التعديل» وإن استمهل» ليقيم بينة الجرح» أمهل ثلاثة آيام» 
فإنّها مدة يسيرة» لا يعظم ضَرّر المدّعِي بتأخير الحكم فيهاء وبالمدعى عليه حاجة إلى 
مثلهاء لاستحضار البينة» هكذا ذكره الأصحاب على طبقاتهم» وكذا لو قال: أبرأتني أو 
قضَيْت الحق» واستمهل؛ ليقيم البينة عليه» وقال: أمهلوني» حتى أذهب إلى بلدهم 
وأجرحهم» فإني لا أتمكن من جرحهم إلا هناك» أو قال: لي بينةٌ أخرى دافعةٌ هناك» 
لم يُجَب إليه» بل يؤخذ الحقُ منه» ثم إذا ثبت الجرح أو الدفع من وجه آخر» يستردء 
قال في «الوسيط»: ولا يخرج ذلك على ما إذا كان الخصم حاضراًء وظهر فسْقٌ الشهود 
بَعْد الحكم» ففي الاسترداد ونقض الحكمء والحالة هذه» قولان» والفرقٌ أنَّ هذا 
معذورٌ» والحاضر عند الشهود مقصّرّء ولا فرق في ذلك بين كتاب الحكم وكتاب نقل 
الشهادة» وفي «العدة»: أنه لو سأل المحكوم عليه إحلاف الخضم على أنه لا عداوة بينه 
وبينهم» وقد حضر الخصم عند المكتوب إليه إجابة إليه؛ ولو سأل إحلافه عَلَى 
عدالتهم» لم يجبه» وكفى تعديل الحاكم إياهم» وأنه لو ادع قضاء الدَّيْنء وسأل 
إحلافه أنه لم يستوفه» لم يحلف؛ لأنَّ الّقاضي الكاتب» قد أحلفه» وذكر صاحب 
«التهذيب» في مثله في دغوى الإبراء يحلفه على أنه لم يبرئه» فحصل في المسألة 
وجهان» والله أعلم. ْ 


وقوله في الكتاب فإن كتب الأول عدالتهماء وأشهد عليه التعرض للإشهاد غير 
محتاج إليه في هذا الموضع؛ لأنه قد تبن من قبل أن الاعتماد على الشهود دُون 
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الكتاب» وإذا عرفنا أصلاً فنحن أغنياء عن إعادته في إفراد المسائل ويقرب من ذلك لفظ 
الشاهدين في قوله «فليظهره بشاهدين» نعم يمكن أن يشار به إلى أنه لا بُذّ من البينة» 
ولا سبيل إلى تحليف الخصم عَلّى عدالتهم» كما بينام والله أغلّم. 

قال العَزَالِيُ : : فْوْعٌ: : لو كان في البَلَدِ قَاضِيَانٍ وجو وَرْنَا لِك كَقَالَ أحَدُهِمَا للآخَر: 
سَمِعْتُ البَيتة َأفض فَجَوَارُ القَضَاءِ با عَلَى أن ذَلِكَ نَل لِلشْهَادةٍ أو حم فَإِنْ قُلنَا: إن 
تفل َكيف يُقبَلُ مَعَ حُضُورٍ الأضل فَالطَامِرُ ائه حَكُمٌ وَلَوْ كَانَ َقْلالَمَا أكتفَى بَقَوْلِ وَاحِدٍ 
عِنْدَ العَيبة ئه حَكُمٌ بقِام اينه فَقَط . ْ 


قَالَ الرَافِعِيٰ: كما أنَّ الحكم المُبْرَم ينهيه القاضي إلى القاضي تار بالكتاب 
والشهادة. وتارةٌ بالمشافهة كذلك سماع البينة يفرض فيه الطريقان» فلما تكلّم لسماع 
البينة عقد هذا الفرغ ليتكلّم في المشافهة به فإذا ناد قاض من طرف ولايته قاضياً آخر 
في طرف ولايته أي سمعتٌ البينة بكذا أو جوّزنا في بلد قاضيين» فقال أحدهما للآخر: 
هل للآخر أن يحكم بنى الإمام وصاحب الكتاب ذلك على أن سماع البينة وإنهاء الحال 
إلى القاضي الآخر نقل الشهادة الشهودء كنقل الفروع شهادة الأصول أو حكم بقيام البينة 


وفيه جوابان ووجه : 
أولهما: بأنه» لو كان حكماًء لما افتقر إلى تسمية الشهود. 


وثانيهما: بأنه لو كان نقلاً لما كفى ناقل واحدٍء وقد اكتفينا بالقاضي المُنْهِيء 
فعلى الأول؛ لا يجوز للمقول له الحكم»ء كما لا يجوز الحكم بشهادة الفروع مَعَّ 
خُضور الأصُولء وعلى الآخر؛ يجوز كما في الحكم المبرم» وهذا أظهر عند الإمام 
والمصئّف» لكن عامة الأصحاب مَتَعُواء وقالوا أيضاً: كتاب السماعء إِنّما يقبل إذا 
كانت المسافةٌ بَيْن الكاتب وبين ¿ الذي بلغه الكتاب بَحَيْتُ يقبل في مثلها الشهادة على 
الشهادة» وهي مسافة القصرء وأما ما فوق مسافة العدوى على اختلاف سيأتي في 
مَوْضِعهء أما إذا كانت المسافةٌ دوتَهًاء فلا يقبل» وهذا ما نص عليه فى «عيون المسائل» 
ويخالف الكتاب بالحكم المبرم حَيْتُ يقبل قربت المسافة أم بعدت» وفرقوا بأن الحكم 
هناك قد تم وليس بعده إلا الاستيفاء» وسماعٌ البينة بخلافهء فإنه إذا لم تبعد المسافة 
ولم يعتبر إخضار الشهود عند القاضي الآخرء ووجدثتٌ في نسختين مِنْ «أمالي» أبي 
الفرج السرخسيّ عكس ما أورده الجمهورء وهو أن «كتاب السماع» يقبل مع قُرْبِ 
المسافة وبعدهاء وكتاب الحُكم لا يُقبل» إلا إذا بعدت المسافة» وهو غلط ناقل أو 
ناسخ» ولیس وجهاً آخرء وإذا قال الحاكم لخليفته: أَسْمَعْ دعْوّئ فلان وبينته» ولا 
تحكم حتى تعرفني» ففعل» هل للحاكم أن يحكم به» القياس أنه كإنهاء أحد القاضيَّيْن 


o7 .‏ كتاب أدب القضاة 


في البلد إلى آخر؛ لإمكان حضور الشهود عنده» لكن الأشبه ههنا أَنَ له الحُكُمَ؛ لأنه 
تجويز الاستخلاف للاستعانة بالخليفة. وذلك يقتضي الاعتداد بسماعه بخلاف سماع 
القاضي المستقل» وبهذا أجاب أبو العباس الرويانئ في «الجَرْجَانِئّات» عَلَى تَلَوْم فيه. 

وقوله في الكتاب: «فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فاقض كلمة «فاقض» 
ليست بشرط في صور المسائل» إذا جوزنا القضاء للمنقول إِليْهء فيكتفئ بقوله: 
«سمعت البيئة»» لكن يستفاد من قوله: «فأفض» تعديل الشهودء واستغناء المنقول إليه 
عن البحث . 

وقوله: «لما اكتفى بواحد عند العَيْب» يعني إذا كان بينهما مسافةٌ» وكان لإنهاء 
بالكتاب وقوله: «ولكن حكم بقيام البينة فقط» هذا اللفظ إنما يتوجه إذا سمع وعدل» 
فأما إذا اقتصر على السماع» فينبغي أن يقال: إنه حكم بالشهادة» والله أعلم . 

قال العَرَالِ : الرّكن الرَّابع: المَخكُومٌ به: وَدَلِكَ لآ يحْفَى فِي الدَيْنٍ وَالعَقَارٍ الذي 
0 ار جك اك ل ا ا 

غَيِبَتِهِ تَلاَنّة أَقْوَالٍ: أَحَدُهَا: جور الثغرية يف بالجلية كَالمَحْكُومَ عَلَيهِ وَالنَانِي : : أنه 
گالکزتاس وَسَائِرِ am‏ م بِقِيمَتِهِ وَيَجبُ بُ ذِكْرُ القِيمَةء وَلآيَجبُ ذْكْرْ 
الصََّاتء وَل و ا قر قِيمَةُ العَقَارِ وَمَا يَتَعَلّقُ بالعَين لا يَجِبُ ذِْكْرٌ 
قِيِمَتِهِ عَلَى الأصَحٌ وَالئَالِثُ : نه يَسْمَعْ البَيئة ولا يفضي بَلْ بُ الماع إِلَى القَاضِي 
الآخَرِء وَفَائِدَئهُ ل المَوْصُوفٍ إِلَبهِ لِيَخْمِلَهُ إِلَى بَلَدِ الشَهُودِ لِيِعَيْنُوُ 
الإِشَارَةٍ وَيَْرَمُُ كَفِيلٌ بِالبَدَنِ لِيَأحُ1َ العَبْدُ مِنْ صَاحِبِ الب وَفِي وَجْهِ لآ كفي ذَلِكَ بَلْ 
رمه أن يَشْكري العبْدَ وَيَضَمْنَ عَنْهُ للَمَنَ ضَايِنٌ» ؟ ن ثب نَبَتَ مَلْكَهُ فيه بَانَ يُطَلآنُ الشَرَاءء 
ا ا ل ل ا 

قَالَ الرَافِعِيُ : مقصود هذا الفصل الكلام في الحكم بالشيء الغائب بالغيبة؛ لأن 
القاضي يحتاج إلى مكاتبة قاض آخْرّ؛ لغيبة المدعَى عليه تارةً» ولعَيْبَةِ الماع ا 
واعلم اال وال نما يعتبران الأغّانَ فأما إذا كانت الدعوى في نكاح أو 
طلاق أو رجعة أو إثبات وكالة» فلا يوصف المذَّعِي بغيبة ولا حضورء وكذلك إذا كان 
المُدْعَ دَيْناً» e‏ ادع عَيْناً فإن كانت حاضرةٌ مشاراً إليهاء > فيسلم إلى المدّعِي» إذا 
تمت حجته» وإن كانت غائبة» فينظرء أهي غائبةٌ عن البلد أم غائبة عن مج مان ال 
دون البلد. 


الحالةٌ الأولّئ: إذا كانت غائبة عن البلدء فهى إما عين يؤمن فيها الاشتباه 
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والاختلاط ؛ كالعقار والعبد والفَرَس المعروفين» وإما غيرها أما القسم الأول فالقاضي 
يسمع البينة عليه ويحكم و إلى قاضي بلد ذلك المال» ليسلمه إلى المدعي» 
ويعتمد في العقار عَلَى ذكر البقعة والسكة والحدود» وينبغي أن يتعرئض لحدوده 
الأربحة› ولا يجوز الاقتصار على حدين أو ثلاثة كذلك ذكره ابن القاص في أدب 
القاضي› ولا يجب التعرّض للقيمة علّئ أصح الوجهين؛ لحصول التمييز دونه. 

وأما القسم الثاني كغير المعروف من العبيد والدوابٌ وغيرهاء فهل تسمع البينة 
على عينهاء وهي غائبة فيه قولان أحدهما: تسمع كما يسمع الخصم اعتماداً على الجِليّة 
والصفةء لأنه قد يحتاج إلى إثباته في الغيبة» فأشبه العقار. 

والثاني المنع؛ لكثرة الاشتباه فيه والصفاتِ» والحلي تتشابه أيضاًء وبهذا قال أبو 
حنيفة والمزني - رحمهما الله - ورجح طائفةٌ من الأصحاب» مهم أبو الفرج الزازء والأول 
اختيار الكرابيسيٌ والإصطخريٌّ» ورجحه ابن القاص» وأبو علي الطبري» وبه أجاب 
المَمّال في «الفتاوى» : وإذا قلنا به» فهل نحكم للمدعِي بما أقام البينةَ عليه؟ فيه قولان: 

أحدهما : نعم» كما في العقار. 

وأصحهما: المنع؛ لأنّ الحكم مع الجهالة» وخخطر الاشتباه بعيدٌ» وإذا ترك 
الترتيب حصلَّث ثلاثة أقوال لا يسمع البينة علَيْهاء ولا يحكم. 

تمع رکم 

تسمع ولا يحكمء هذه طريقةٌ عامّة الأضحاب» وطردوها في ج جميع المنقولات 
التي لا تعرف. وقال الإمام وصاحب الكتاب: ا 
ضربان: 

أحدهما: ما لا يمكن تعريفه وتمييزه بالصّمّات. 

والثاني: كالرقين والدواب وما لآ يمكن لكثرة أمثاله كالكرباس» وجعلا الضرب 
الأول عَلَّى الأقوال الثلاثة› وقَطعًا في الكرباس ونّحْوه؛ بأنه لا ترتبط الدغوّئى والحكم 
بالعين . 

التفريع : إن قَلْنَا تسمع البيّنة» فينبغي أن يبالغ المدعي في الوصف بما يمكن من 
الاستقصاء والتعرض للثبات والشامات» وبم يضبط بعد ذكر الجنس والنوع؟ حكى 
القاضي أبو سعد الهرويٌ وغيره فيه قولَيْن: 

أحدهما: أنه يتعرّض للأوصاف التي يعسر ذكرها في السلم. 


والثاني : أنه يتعرّض للقيمة» ويستغني بها عن ذكر الصفات» قالوا: والصحيح أن 
الركن في تعريف ذواتٍ الأمثال ذكرٌ الصفات» وذكرٌ القيمة مستحبٌ» وفي تعريف ذوات 
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القيم الركنٌ القيمة» وذكر الصفات مستحبٌ وأما الإمام وصاحب الكتاب» فإنهما لَمّا 
ذكرا على طريقتهما أن في الكرباس ونحوه لا يرتبط الدغْوّى بالعين» قَالاً: لا بد من 
ذكر القيمة» فإنها التي ترتبط الدعوى والبينةٌ والخكم بهاء فيدعي كرباساً قيمته عشرةٌ 
دراه مثلاء وكذلك في العبد. إذا لم تسمع البينة على عينه» هذا ما أراد بقوله في 
الكتاب «فيتعلق الحكم بقيمته) ويجب ا ولو بحث عن قولهماء بأن الدعوى 
والحكم والبينة ترتبط بالقيمة دون العَيْنَء لولّد البحتٌ إشكالاً صعباً؛ لأنّ العين» إِنْ 
تلفت» فالمطالبة بالمثل أو القيمة دغْرّى الدّيْنْء وليس ذلك مما نحن فيه في شيء» وما 
دامت العَيْنْ باقيةٌ فالمدّعِي لا يَسْتَحِقٌ القيمةً) فكيف يطلبهاء وكيف يحكم القاضي 
بها وإن كان المراد انه يدعي ندر مقاطل الماك في باه ويحكم له بذلك من غير 

تعيين ) فهذا شيء لا عَهْدَ به» إن كان العراة أنه يعتمد :في :طلث العين وا ها 
ذكر القيمة دون الصفات والحلي» فهذا ذهاب إلى أنه يسمع الدعوى بالعَيْن» ويحكم 
بهاء لكن اعتماداً على القيمة دون الصفة» وذلك لی لطع كناب وسیاقه» والله 
أعلم» وذكرنا بناة على طريقتهما أوصاف السلمء لا يكتفي بها في الدعوى بِحَالٍِء لأنَّ 
المقصود ها هنا التعيين فيراعي ما كان أفصح"'' إليه والمسلم فيه دَينُ فيحترز فيه عن 
الاستقصاء المُؤَدي إلى عِرَةٍ الوجود ثم يكتب القاضي إلى قاضي بلد المال بما جرى 
عنده من مُجَرّد قيام البينة» أو مع الحكم إِنْ جَوّزنا الحكم المبرم» فإن أظهر الخصم 
هناك عبداً آخر بالاسم والصفات المذكورة في يده أو في يد غيره» وقد صار القضاء 
مُبهماً وانقطعت الطُلْبَةُ في الحال كما سبق بيانه في المحكوم عليه وإن لم يأتِ بمدفع 
فإن كان الكتاب كتاب حكم على قولنا بتجويزه فيحلف المذّعِي أن هذا المال هو الذي 
شهد به شهوده عند القاضي فلان ويسلم إليه كذلك ذكره ابن القاص في «أدب القضاء» 
وإن كان كتاب سماع البينة فينتزع المكتوب إليه المال ويبعث به إلى بلد المكاتب ليشهد 
الشهود على عَينهِ وفي طريقه قولان أشهرهما وهو الذي أورده ابنُ الصبّاغ وغيرةٌ أنه 
يُسلمه إلى المدعي ويأخذ منه كفيلاً بريه وقال أبو الحسن العبّادي : يكفله قيمة المال 
RS‏ 
الكفيل وإلا فعلى المدعي الرد ومُؤْنَيِهِ وتختم العين عند تسليمها ! ليه بختم لازم حتى لو 
كان المُدُعَى عبداً فتجعل في عنقه قَلآدة ويختم عليها والمقصود من الختم ألا يبدل 
المأخوذ بما لا يستريب الشهود في أنه له وَأَخْدُ الكفيلٍ حَمْم والْحَهمُ ليس بحُْم كذلك 
حكى المتلقي عن أبي بكر الأرغِياني الإمام وعلى هذا القول لو كانت المدعوة في جارية 
فقد أطلق في الإبانة وجهين في أنه هل يَبعث المكتوب إليه بها إلى الكاتب ومنهم من 


)١(‏ في أ: أفضى. 
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و كسمه e‏ َد الشُهود إن ل 
e‏ فيسلمها إلى المدعى . 


تم الحكم له ثم تكتب لإبراء الوكيل على ما ذكرناء ذ في «الفروق» للشيخ 
ا : أنه يختم على رقبته ختماً ثانياًء ويكتب أني حكمتٌ به لفلان» ويسلمه إلى 
المكتوب إلیه» حتى يرده إلى القاضي الثاني» فيقرأ الكتاب. ويطلق الكفيل› ويسلّم 
العبد إلى المدعي . 


والقول الثاني: أن القاضي بعد الانتزاع يبيعه للمدّعي» ويقبض الثمن» »> ويضعه 
عند عدل» ويكفله بالثمن» > فإن سلم للمدّعي بشهادة الشهود علّئ عينه عند القاضي 
الكاتب كتب برد الثمن أو براءة الكفيل وبان بطلان البيع» وإلاء كالخ صب ويسلم 
الثمن إلى المدعى عليهء وهذا بيع يتولاه القاضي للمضلحَة» > كما يبيع الضوال. وحكى 
الفوارنيُ بدَل هذا القؤلٍ أنه لم إل المال» وياخد القيمة» فيدفعها إلى المدعَى عليه 
للحيلولة بينه وبين ما يزعمه ملكا له ا سواءٌ ثبت أنَّ المال 
للمدعي أو لم يث يثبث» أما إذا ثبت» فظاهرٌء وأما إذا لم به يث فلن أخذناها للحيلولة» 
فإذا رتد الال إلى الدع عد فلا بد من رد القيمةء وبعدى فلنتكلّم في لفظ الكتاب 
قوله : «الركن كن الرابع : المدكوم ينا لق المتدكرم يه وإن شمل الحاضرّ والغائِبَ» وما 
لا يوصف بحضور ولا غيبة» كالدّيْن وحدّ القذفء لكن الغرض ههنا الكلام في 
المحكوم به للغائب». فكذلك قال: لا يَحْمَى في الدّيْن. 


وقوله: «والعقار الذي يمكن تعريفه بالحدًا يعني : : أنه» وإن کان ببلد آخرء يجوز 
الحكم به لتعيّنه وتميّزه بالحدود. 

وقوله «أما العبد “ولوب وما يتميز بعلامة» قصد بقوله «وما يتميز بعلامة) تقييد 
الأقوال المذكورة ببْعْض المنقولات› وهي التي تت تتميز بالصفات والعلامات والأنساب 
دون التي تتشابه ولا تتميز بعلامة واسم ونسب » نا ه عن نقله ونقل الإمام . 

وقوله «ففي الحكم على غيبته ثلاثة أقوال» الأقوال الثلاثة ثة لا تجري في الحكم 
وخده» وإنما تحصل إذا أخذنا سماع البينة» والحكم ن ييا ست 
فإِذّنْ اللفظ يفتقر إلى إضمار. 


وقوله : «والثاني: أنه كالكرباس وسائر الأمتعة» بنى هذا على طريقته القاطعة؛ بأن 


(1) قال النووي: هذا هو الصحيح أو الصواب. 
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الكرباس ونحوه لا يسمع البينة عليه ولا يحكم به» وهو غائبٌ» فجعله مقيساً عليه» 
لأحد الأقوال في العبد والفرس» ثم بين حينئذٍ أن الحكم يتعلق بالقيمة» فيجب ذكْرُهاء 
وعاد إلى العقار فبين أن العقار» وأن العبد والفرس على القَّوْل الأول لا يحتاج إلى ذكر 
قيمتها علّئ صح الوجهين . 

وقوله: «وفي وجه لا يكفي ذلك» التعبير عن هذا الخلاف بالقول أكثر منه بالوجه. 

وقول ف برد الو ت ملكه» عرفت أنها تستردء وإن لم يثيت الملك» إذا 
ارتفعت الحيلولة . 

َال العَرَالِنَ : ما إا كَانَ المَحْكُومُ عَلَيهِ حَاضِراً وَالعَبْدُ حَاضِرٌ وَلَمْ يَحْضْرْه المُدَعَى 
عَلَيهِ طُولِبَ بإِخضَاره بَعْدَ قَِام الحْجَّةٍ عَلَى الصّفَةٍ > وَإِنْ عَرَفَ القَاضِي العَبْدَ حَكُمْ به دُونَ 
الإخضَارٍ إن انکر وَڇُود ِل َا العبدِ في يده فَعلَى المُدعِي بين َلَى اه في يده ِن 
قم أو حَلفَ بَغد ول أستفاة په حْسة إلى أن ُخضرة يكل عليه الس قلا يتمق 
إلا بإخضَاره أو دَهْوَى اَلَف حَنّى تَقْبَلَ مِنة القِيمَةُ وَتُقبَلُ دَهْوَى الثَلَفٍِ لِلضْرُورَةٍ كيلا 
يَتَخَلْدَ الحَبْسُ» ون حَلَفَ عَلَى أ َس في يد هذا الد المَوْصُوفٌ وَل تكن بيئة بطل 
ل موده الدّعْوَى إلى القِيمَةَ فَإنَّ ذَلِكُ يَْيْتُ 

لشَّهَادَةٍ عَلَى الصّفَةَ فَلَؤْ قَالَ: Oy‏ 

صِحَةٍ الدَعْوَى مَعَّ التَرَدْدِ وَجْهَانِء وَأَصْطَلحَ القّضَاةٌ عَلَى قَبُولِهَا لِلحَاجَة . 

قَالَ الرَافِمِئْ : الحالة الثانية: إذا كانت العين المذّعاةٌ غاذا عر a‏ دون 
البلدء فإن كان الخصم حاضراًء فيؤمر بإحضارها؛ ليقيم البَيْئَةَ على عينها 5 ولا تسمع 
البينة على الصفةء هذا هو الجواب في فتاوى القَمَال؛ تشبيهاً بها إذا كان المدّعى عليه 
حاضراً في البلدء لا تسمع الشهادة. وهو غائب عن مجلس الحكم» واعلم أن في هذه 
الصورة المشبه بها خلافاً سيأتي من بَعْدُ ويشبه أن يجيء ذلك الخلافٌ ههنا أيضاًء فإن 
جاء انتظم أن يرتب» فيقال: إن لم تسمع البينة علّى العين الغائبة عَنِ البلد أعتماداً على 
الصفة» كَأَوْلَئ ألا تسمع» إذا كانت حاضرة ويؤمر بإحضارها وإن سمعناها هناك فههنا 
وجهان ثم إنما يؤمر بإحضار ما يمكن إحضاره بتيسرء أما ما لا يمكن إحضاره؛ كالعقار 
فيحدّه المدعي» ويقيم البينة عليه بتلك الحدود» فإن قال الشهود: نعرف العقار بعينه» 
ولا نعرف الحدود» بعث القاضي من يسمع البينة على عينه أو حضر بنفسه» فإن كان 
المشار إليه ابالخلوة المذكورة في الدغوّى» حكم» وإلا لم يحكم» ولو كان العقار 
معروفاً لا يشتبهء فلا حاجة إلى التحديد وأما ما يعسر إحضاره» كالشيء الثقيلء وما 
ايت في ار أو ركب في الجدارء وأووك قلع شبرراء فيصفه المدّعِي» ويحضر 
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القاضي عنده؛ أو يبعث من يسمع الشهادة عَلَى عينه» وإن لم يكن وصفه حضر القاضي 
عنده أو يبعث لسماع الدعوى على عينه» وذكر صاحب الكتاب ههنا وفي «الوسيط» أن 
العبد المدعي» لو كان يعرفه القاضي» حكم به دون الإحضارء وجعل هذه الصورة 
كالمستثناة عن صورة وجوب الإحضارء وهذا إذا كان المراد منه العَبْدَ المعروف بَيْن 
الناس» فهو واضحٌ» كما ذكر في العقار المعروف بين الناس» وفي العبد المشهور 
الغائب عن البِلَّدِ فأما الذي يختص القاضي بمعرفته» فإن كان عالماً يصذقٍ المدّعِيء 
وحكم بناءً علّئ علمه؛ تفريعاً على جواز القضاء بالعلم» فهو مرئّبٌ أيضاًء أما إذا كان 
يحكم بالبينة فالبينة تقُومُ على الصفةء فإذا لم تسمع البينة علّى الصفة» وجَبٌ أن يمتنع 
الحكم والله أعلم» وذكر في «الوسيط» أيضاً: أنه لا يلزم إحضار الكرباس ونحوهء لأنه 
يتمائل؛ وإن حضرء وهذا إشعار بأن الكرباس الحاضر لا يجن توجيه الدغْوّئ والبينة 
عَلَى عينه. ولا شك في بُعْد هذا الكلام» ومتى قأناء يلزم الإحضارء فذلك إذا اعترف 
المدعئ عليه بأشتمالٍ يده على مثل تلك العين» فإن أنكر اشتمال يده على عين بالصّفة 
المذكورة فالقَوْلُ قول مع يميد فإن حلف». كان للمدعي أن يدّعي القيمة عليه 
لاحتمال أنها هلكت» قاله صاحب «التهذيب» وغيره» وإن نكل» حلف المدعي» أو 
أقام البينة» إن أنكر» ويكلّف إحضاره» وحبس » ولا يطلق إلا بالإحضار أو بأن يدعي 
التَلفء. وتؤخذ مئه القيمةء وتقبل منه دعوى التلّف. وإن كان على خلافٍ قوله الأول 
ضرورة أنه قد يكون صادقاًء ولو لم يقبل وله ليتخلد عليه الحبس» وفي كلام بعض 
الأصحاب: أنه لا يطلق إلا بإحضاره أو بأن يقيم بينته على التلف»ء وإذا لم يدر 
المكمق أن العين باقيةٌ ليطالب بها أو تالفة ليطالب بقيمتها وادّعَئ على التردّده وقال: 
عضن مني كذاء فإن كان باقيآء فعليه ردّهء ون کان تالفاً فقيمته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا تسمع هذه الدعوى. لأنها غير جازمة» بل يدعي العين» ويحلف 
عليهاء ثم ينشىء دعوى القيمة. ويحلف علَيْها ويُخْكئ هذا عن القاضي الحُسَيْن. 

وأولاهما: وعَلَيْه اصطلاح القضاة: أنها تُسْمَع؛ للحاجة» وعَلَى هذاء فيحلف 
على أنه لا يلزمه رد العين» ولا قيمتهاء ويجري الوجهان فيما إذا سلم ثوباً إلى دلأل 
لیبیعه» فطالبه به» فجحد. فلم يدر صاحب الثوب أنه باعه ليطالبه بالقيمة أو هو باق 
ليطالبه بالعين» فعلى الوجه الأول: يدعي العين في دعوى. ويدَّعِى القيمة فى أخرى 
والشمن في أخرى وعلى الثاني؛ يدعي عليه رد الثوب أو ثمنهء إن باع وأخذ ثمنه أو 
قيمته» ويحلف الخصم يميناً واحدةٌ؛ بأنه لا يلزمه تسليم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته» 
وقد ذكر هذه الصورة في الكتاب فى «الدعاوّى والبيّنات» وجميع ما ذكرنا فيما إذا كان 


الخْضْمْ حاضراً» فإن كان غائباً والمال في البلدء كما وصفناء فيحضر مجلس الحكم 


- 


أيضاًء ويؤخذ ممن في يده ليشهد الشهود عَلَى عينه . 
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وقوله في الكتاب «طولب بإحضاره بعد قيام الحجة على الصفة' هذا التقييد غير 
مساعدٍ عليه» بل الحجة على الصفة» والحالةٌ هذه» غير مسموعة» وإنما تسمع على 
عينه على ما في «فتاوی» القَفالك وقد صرّح بعض من دَرَس على الإمام بأنه يلزم 
المدّعَى عليه الإحضارٌ قبل تمام البينة» كما يلزمه الحضور بِنَفْسِه. 

وقوله «وإن حلف أنه ليس في يده هذا العبدُ الموصوف» إلى قوله: : «فإن ذلك 

يغبت بالشهادة على الصفة» قد يفهم مله أن دعوى العين» إذا لم تمش» يشلك دوا 
بالكلية» فالجزم إذا عرف أن المدعى عليه لا يبالي باليمين» ولم يكن له يمينه أن يدعي 
القيمة من الابتداءء لكنا بيا أنه إذا انقطعت دعْوَّى العَيْنَء كان له أن يذَّعِيَ القيمة» ولا 
يسقط طلبه بالكلية› فليكن معنى الكلام أنه إذا لم يجد بيئة» وعرف أن الخصم يحلف» 
فلا فائدة في دغوى اليمين"“ فليعرض علهاء وليدع القيمة. 

وقوله «فإن القيمة تثبت بالشهادة على الصفة» إن كان المراد مله أنه إذا شهد 
الشهود على أنه غصب منه عبداً مثلاً بصفةٍ كَيْتَ وكَيْتَ ثم فرض تلف العبد» يستحق 
المشهود له بتلك الشهادة قيمتَةُ على تلك الصفة""› فهذا صحيحٌ» وقد حكاه صاحب 
«العدة» ولكن طلب القيمة من غير أن يعلم موته». فيه إشكالٌ على ما مر. 

فزع : : لو كان الخصم حاضراًء والمذَّعِي ببلدة ة أخرّئ» فقياس ما في الفصل 
السابق أنّاء إن قأنا: تسمع البينة بالمال الغائب» فيحكم به القاضي عليه» وإن لم نجور 
إلا السماع فإذا سمع البيئة أمر بنقل المدعي إلى مجلسه» ليشهد الشهوةٌ عل عينه؛ كما 
يفعله القاضي المكتوبٌُ إِلَيْهِ عند غَيْبَة الخضم والله أعلم . 


e 0 0 ea 


وَيُْكَمَلُ هَذًا لِلحَاجَةِ. 

قال الرَافِعِيٰ : ذكرنا أن المُدّعِيء RG‏ 
وإن كان غائباً عن البلد يبعثه القاضي المكتوب إليه على يدي المذّعِي» ولم يقل: إنه 
يكلف المدعي عليه الإحضارء كان الفرق بد الشقة وكثرة المشقة كما يكلف الحضور 
هناك» ولا يكلف ههناء إذا عرف ذلك فحيث يؤمر المُذّعِي بالإحضارء قال في 
التهذيب: إن ثبت أنه للمدعي فمؤنة الإحضار عليه» وإلاء فعلى المُدَعِي مؤنة الإحضار 


0( الى دحام قافو عقن ا ا وھ بخن م ا ميس تبت الله ا 
القول قول الغاصب في القيمة. 
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والرد جميعاًء وحيث يبعثه القاضي المكتوب إليه إلى بلد الكاتب ولم يثبت 
للمُدّعِيء فعليه رده إلى موضعه بمؤناته. وش كله مو الإحضار ا 
عنده» وإن ثبت أنه له» فقياسٌ ما حكَيْنا عن «التهذيب»: أنه يرجع بمؤنة eT‏ 
المذعى عليه» وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسي أنَّ القاضي ينفق على التَّقُْل من بيت 
المال» فإن لَمْ يكن في بيت المَالٍ شيءَ» استقرض ٠‏ فإن ثبت كون المال للمدّعئ عليه» 
رد الفرض لظهور تعدّيهء وإلاء كلف المدعي ردّهء لظهور تعديهء وذكر أصحابنًا 
العراقيّون وصاحب «التهذيت» وغيرهم أنه إذا نقل المُدعي المال إلى بلد القاضي 
الكاتب» ولم ينبت كونه له يجب على المدعِي مع مؤثةٍ الرد أجرةٌ المثل لمدة الحيلولةء 
ولم يتعرّضوا لذلك في مدة تعطل المنفعةء إذا أحضر المدعى عليه» وهو في البلد. 
فأفهم سكوتُهُم عله أنّهُم سامحوا به في هذه الحالة. ولم يوجبوا الأجرة. وعلى هذا 
المفهوم جَرَى في الكتاب» فقال: اولا يلزم منفعة العبد التي تعطلت» وليحمل ما ذكره 
على إحضار المدعى عليه العبد الغائب عن مجلس مجلس الحكم دون البلد خاصّةٌ لأنه» لو 
أجرى على إطلاقهء لكان ما ذكره مخالفً لكلام الأصحاب في الغائب عن البلدء وسببٌ 
أحتمالٍ تعطّلٍ المنفعة تو قير مجلس القاضي واقتضاءً مصلحة الإيالة ترك المضايقة في 
خضوره» وَسَببٌ القَرْقٍ بين الحالتين زيادةٌ الضرر هناك. 


قَالَ العَزَالُِ : الرّكَنْ السََامِسٌ : المَحُكُومُ عَلَيهِ: وَشَرْطَهُ أَنْ يَكُونَ غَائِباً قوق مسَاقَةِ 
العَذرَیء ِن كان في البَلّدِ د فَالصّحِيحُ أنه لآيجُورٌ سَمَاعٌ البَبَْةِ ذونَ حَضُورِهء وَإِنْ تَوَارَى 
أو تَعَذّرَ فَالصّحِيحٌ أله يقْضَى ل عَلَيهِ كَالقَائْبِ وَمَهْمَا غَابَ. إلى مَسَافَةِ العَذوَى وَلَمْ يَكُنْ في 
مَوْضِعِهِ حَاكُمْ جار لِلقَاضي إِخْضَارهُ وَلَكِنْ بَعْدَ إِقَامَةٍ البَيتَدء آنا بمْجَرّدٍ الدَعْوَى قلآ» وَإِنْ 
كان للغَائب مَل في البَلّدِ وَجَبَ التَوفيه من وَعَلُ يُطَالَتُ بكفِيلِ؟ فيه وَجْهَانٍ. 


قال الرّافِمِيُ : الفصل يشير إلى ثلاث قَوَاعِدَ : 


إحداها: الأصل الأ يسم القاضي البينة» ولا يحكم إلا بحضرة الخصم أما ألا 
يسمع البينة؛ فَلَيَمَنَ من خطأ الشهود في المشهود عليه. ولِيطعَنَ فيه الحخَضْمْ» إن وجد 
مطعَناء وليمتنعواء إن كانوا كذبة؛ حياءً منه أو خوفاء وأما ألا يحكم» َبِيَأتِيَ 0 
إن وجدهء إلا أن هذا الأصلّ قد بنرك لأسات فض وتفصيلها أن يقال: إذا لم يكن 
الخصم حاضراً في مجلس الحُكُمء فإما أن يكون في البلد أو لا يكون» .إن كان في 
البلدء نُظِرَ؛ِ إن كان ظاهرا يأ إحضاره» فأصح الوجهّينء وقطع به به بعضُهمٌ أنه لا 
يجوز سماع الدغوّى والبينة عَلَيْه؛ لأن أمر القضاء ل ل ل الطرق ولو 
م د N‏ 
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والثاني: الجواز؛ لأنهء إما منكرء فهذا سماع بينة على المنكرء أو مقرّء فيؤكد 
البينة إقراره» وعلى هذا فهل يحكم عليه؟ فيه وجهان : 
أحدهما: نعم » كالغائب» لَمَا سمع عليه البينة › حكم. 


وأصحهما: المنع» بل يجب إحضاره » ليأتّيَ بمطعن» إن أمكنه» بخلاف الغائب 
عن البلد» فإن انتظاره يطولٌ» وأجرى الخلاف في الحاضر في مجلس الحُكمء هل 
يسمع البينة عليه» ويحكم من غير سؤال ومراجعته» والمنع ههنا أظهر وأولّى» ولو كان 
يتعذر إحضاره بأن كان متوارياً أو متعذراً متغلباً فيجوز سماع الدعوى والبينةء والحكم 
عليه» ولا اتخذ الناس التواري والامتناع ذريعة ة إلى إبطال الْحُقُوق» وعن القاضي 
الحُسَيْنء وجه آخر: أنه لا يجوز ولا يلحق الامتناع بالعَجْزء > كما لا يلحق منع الثمن 
بالعَجز في ثبوت حَقٌّ الفسخ للبائع» وإن لم يكن في البلدء ظر؛ إن غاب إل مسافة 
بعيدة» جاز الحكم عليه» كما سبقء وإن كانت قريبة» فهو كالحاضر في البلد» وبم 
يضبط القرب والمُعْدٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنَّ المسافة البعيدة هي الي فصر فيها الصلاةٌ» والقريبةٌ ما دونها. 


وأرجحهما: على ما ذكره صاحب الكتاب : أن المسافة التي يتمكن المنكر إليها 
من الرجوع إلى مسكنه ليلا قريبةٌ وتن هذه مسافة العَذوَىُْ» فإن زادث» فهي 


بعيدةٌ» وللقاضي أن يحكم على مَنْ غاب إذا عاد 8 لأن في إحضاره مفارقة الأَهْلٍ 
بالليل . 

وقوله في الكتاب «المحكوم عليه وشرطه أن يكون غائباً فوق مسافة العَذُوَّى» 
المراد: المحكوم عليه الغائبٌ نبُ؛ إذ الغيبة ليسث شرطاً في المحكوم علَيْه مطلقاًء بل 
الحكم على الحاضر أجودٌ مئه على الغائب > لكن البابٌ مِنْ أصله معقودٌ في القضاء على 
الغائِب» فأراد أن يبيّن أن الغيبَة المجوزة للقضاء أيه غيبةٍ هي . 


ويجوز أن يُعْلّم قوله: «فإن كان في البلد فالصحيح» يجوز إعلام لفظ «الصحيح» 
بالواو؛ لطريقة مَنْ قطع بالمنع» وقد حكاها القاضي ابن كج وغيره. 

وقوله في المتواري والمتعذرء «الصحيح أنه يقضي عليه كالغائب» يمكن أن 
يستفاد من التشبيه والإلحاق بالغائب؛ أنه يحلف المدّعِي» كما يحلف المدعي على 
الغائب» وقد صرّح به بعضهمء وفي «العدة»: أنه لا يحلف ههنا لأن الخصم قادرٌ على 
الحضورء ولو كان للمتمرّد وكيلٌ نصبه بنفسه» فهل يتوقّف التحليف على طلبه؟ فيه 
جوابان لأبي العباس الرويانيٌ؛ لأن الاحتياط» والحالة هذه» من وظيفة الوكيل» وكذا 
لو كان الغائبٌ وكيلا. 
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الثانية: من أتى القاضي مُسْتَعْدِياً عَلَى خصمه؛ ليحضره» فخصمه. إما أن يكون 
فى البلد أو خارجه: 


الحالة الأولّى: إذا كان في البلدء وكان ظاهراً يمكنٌ إحضاره» وجب إحضاره"» 
وقال مالك : إن E‏ المروءات» لم يُحْضِرْهء إلا أن يعرف بينهم معاملةٌ؛ صيانةً 
له عن الابتذال» وعن ابن سَرَيْج : : أنّه يحضر ذوي المروءات فني داره لا في مجلس 
TT e‏ أو غيره 
e e‏ القاضي» 3 زه عل ان إن 
لم يرزقوا من بيت المالء وإن بعث بالځٽم» فلم يجب بعث العون إليهء وإذا ثبت عند 
القاضي امتناعه من غير عذر أو سوء أدب بكسر الختم ونحوه» واستعان على إحضاره 
بأعوان السلطان» فإذا حضر عَرّره على ما يراه» ويكون مؤنة ة المخضرء والحالةٌ هذه 
على المطلوب لامتناعه» وفي «الجرجانيات» وجه آخر: أنها على المذّعِي أيضاًء فإن 
استخفیٰ › بعث من ينادى على باب داره» أنه إن لم يحضز إلى ثلاث» سمّر باب داره 
أو ختم عليه › فإن لم يحضر بعد الثلاث» وسأل المُذَعِي التسميرٌ أو الختم» أجابه إليهء 
وينبغي أن يتقرّر عنده؛ أن الدار دارُهُ» وإذا عرف له موضع» قال ابن القاصٌ: يبعث 
القاضي نمَراً من النسوة والصبيان يهجمون عليه على هذا الترتيب» ويفتشونه» ومتى كان 
للمطلوب عُذْرٌ مانعٌ من الحضورء لم يكلفُه الحضورء بل يبعث إليه من يحكم بينه وبين 
خصمه» أو يأمره بتضب وكيلٍ ا عنه» فإن دعت الحاجة إلى تكليفه» بعث إِلَيْه 
E E‏ وحَبس الظالم ا مله » وفي كون المرأة المخدرة 


الحالة الثانية: إذا كان خارجَ البلدِ فينظرء إن كان خارجاً عن محل ولاية 
القاضي› لم يكن له أن يحضره» وإن كان في محل ولایته» فإن كان له في ذلك 
او نائت» لم يحضره. بل يسمع البينة» ويكتب إليهء وحكول أبو العباس الرويانيٌ 
وجهاً: أنه يلزم إحضاره»ء إذا طلب الخصمء زغلا فة إيراد صاحب «التهذيب» فيما 
إذا كان المطلوبٌ على مسافة العذْوّىئ» وبه أجاب في «العدة» وفي أمالي أبي الفرج 
ال يخير القاضي بِيْنَ أن يحضر المطلوب» وبين أن يسمع البينة» ويكتب إلى 
نائبه» وإن لم يكن هناك نائبٌ» فثلاثة أوجه : 


هق قیده البلقيني بأن لا يعلم القاضي كذبه فإن علمه لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره وأن يلزمه 
الحكم بينهما فلو استعدى معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم إحضاره كما لا يلزمه الحكم. 


o‏ کتاب أدب القضاة 


أحدها: وبه أجاب أصحابنا العراقيون: أنه يحضره. قَربَتِ المسافةٌ أَمْ بعْدّث» 
نعم» له أن يبعث إلى بلدٍ المطلوب مَنْ يحكم بينه وبين المستغدِي. 

والثاني : إن كان على ما دُونَ مسافة القَضْر أحضره. فَإِنْ زادت» فلا. 

والثالث : إن كان على مسائة العَدْوَىْء أحضرهء وإن زادتء» فلاء وهذا أظهر عند 
الإمامء وهو الذي أورده في الكتاب» فقال «ومهما غاب إِلَى مسافة العَذْرَ؛ فقيد 
الى ان العذْوّئ وقوله: «ولم يكن في موضعه حاكم» يجوز إعلامه بالواو؛ لما 
عرفت أن في وجه يخضرء وإن كان هناك حاكم. » وإن قلنا: إن كان هناك حاكم. 
فكذلك لا يحضره. إذا كان هناك من يتوسّطء ويصلح بينهما؛ بأن يكتب إليه أن 
يتوسط» ويصلحء ٠‏ فإن تمدن عليه» فحينئذٍ يحضره» وحيث قلنا: يحمير الخارج عن 
البَلدِء فقد ذكر الإمام وصاحب الكتاب. أنه إنما يحضرء إذا أقام المدعي بينة على ما 
يدعيه» فإنه قد لا يكون له حجّةٌ ويتضرر الحْضْمٌ بالإحضارء وبه أجاب في «العدة» 
لكن قد لا يكون له حجة ويريد تحليفه» فلعله ينزجرء ولم يتعرض الأكثرون» لما 
ذكراه» ولكن قالوا: يبحث القاضي عن دعواه وعن جهتهاء فقد يريد مطالبته بما لا 
يعقده كالذمّيٌ يريد إحضار المسلم للمطالبة بضمان الخمر التي أراقها عليه. بخلاف 
الحاضر في البلد لا يحتاج في إحضاره إِلَى تقديم البحث. لأنه ليس في الحُضور هناك 


t<‏ و م 
مويه ومشهه شديدة . 


GS‏ ضره”''. وهي 
2 وهل د بشغيط أن كوه ار اا aS a.‏ 


الأصح: أنه يبعث إِلَيْها مَخرماً أو نسوةً ثقاتِ كما في الح . 
الثالثة: إذا ثبت على الغائب دَيْنّ» وله مال" حاضرء فعلى القاضي توفية الذْن 


۷( وقد جزم في الأنوار وغيره بشرط أمن الطريق ونقل الزركشي عن نص الشافعي أنه يكتفي بالمرأة 
الواحدة . 

00 إطلاق الشيخ لفظ المال يشمل العين والدين فإذا كان للغائب دين فللقاضي قبض ذلك ووفاء دين 
الغائب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي وأفتى به» وقال الشيخ جلال 
الدين البلقيني ظاهر كلام المصنف في التفليس ولا يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي ما لهم في 
الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم أن القاضي لا تدخل له في ذلك وإنما يوفي من المال الحاضر 
والغرماء لا يدعون على المذهب كما ذكره أيضاً في التفليس. انتهى . 

. والظاهر الأول ولا يرد قول المصنف في التفليس لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم لأثهإذا استؤف ذلك 
صار أمانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمم مضمون . فإذا كان.عليه دين أمن هذا المحذور. 


کتاب أدب القضاة وخ 


منهء إذا طلبه المدّعي» وإذا وفُى» هل يطالب المدَّعِي بكفيل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن الغائب قد يكون لَه مَدْفَع» إذا حضرء فيحتاط له. 

وأظهرهما: المنع؛ لأن الحكم قديمٌ في الحالء والأصل عَدَمٌ الدفع . 

قَالَ العَرَالِيُ : فُرُوعٌ: الأول : فِي القَضَاءِ عَلَى المَائِبٍ فِي العُقُوبَاتِ فَوْلانٍِء وَلاً 
يُْبَلُ كتَابُ القَاضِي إِلَى القَّاضِي وَلآ الشَّهَادَةٌ عَلَى الشْهَادةٍ في مُقُوبَةٍ عَلَى قَوْلِ» وَفِي 
القِصَاصٍ أُوْلَئ بِالْقَبُولٍ مِنَ الحُدُودِ. 

قَالَ الرَافِعِيِ : ينا أن القضاء على الغَائْبِ جائرٌء وذلك في غير العقوبات» وأما 
العقوبات» فما كان حقاً لله تعالّى؛ كحد الزنا والشرب وقطع الطريق فقولان: 

أحدهما: الجواز أيضاًء كما في الأموال» ويكتب القاضي إلى قاضي بلدٍ المشهودٍ 
علَيْه ؛ ليأخذه بالق . 

وأصحهما: المنعٌ؛ لمعنيين : 

أحدهما: أن الحدود يُسْعَئ في دَرْئِهَاء ولا يُوَسّع بابها. 

والثاني: أن حقوق الله تعالّئء يبتئ على المساهلة؛ لاستغنائه» وحقوق العبادٍ 
على المضايقة والتشديد؛ لاحتياجهم. وأما حى الآدميّ؛ كالقصاص وحد القذف 
فالصّحيح المنصوص الجوازٌء وفيه قول مخرّجٌّ من حدودٍ الله تعالّى وقد يرتب» فيقال: 
إن جوّرْنا في حى الله تعالىء ففي حقٌّ الآدميّ أولى» وإن منعنا هناك» فههنا قولان؛ بناءً 
على المعنيين» إن قلنا؛ المنع هناك؛ لأن الحدود يسعى في درئهاء وندفع بالشبهةء 
فكذلك ههناء وإن قلنا: لأن حدود الله تعالّئ مبنية على المساهلةء فهذا المعنى مفقودٌ 
ههناء فيجوزء وإذا أخذت مطلق العقوبة» وتركت الترتيب» قلتٌّ: في القضاء على 
الغائب في العقوبات ثلاثة أقوال؛ ثالثها الفزقء وكذلك أورد صاحب الكتاب في «باب 
الشهادة» والخلاف في الشهادة على الشهادة مع كتاب القاضي إلى القاضي ههناء وأعاد 
ذكر كتاب القاضي إلى القاضي مع الشهادة على الشهادة في بابهاء ولو اقتصر على ذكر 
كل واحد منهما في موضعه أو على ذكرهما جميعاً في موضعء لكَمَىء ولا فرق في 
كتاب القاضي إلى القاضي بين ن «كتاب الحكم» وكتاب النقل» في كلام الجمهور» وفي 
«الإبانة» للفوراني: أنَّ الخلاف في «كتاب النقل» فأما «كتاب الحكم» فإنه يقبل في حقٌ 
الله تعالى» وفي حى الآدميّ قولاً واحداً والله أعلم . 

قال العَرَالِىُ : الثّانِي : لو عل القَاضِي بَعْدَ سَمَاع | ية تم ولي وَجَبَ الَاسْتِمَانَةٌ 
وَلؤ خَرَجَ مِن ولابَته ثم عَادَ قَفِي الاسْتِعَادةٍ وَجَهَانٍ . 


ال الرَافِمِيُ: إذا سمع القاضي بينته» فَعْزِلَء ثم وُلّيء لم يحكم بالسماع الأول؛ 


o۸‏ شْ كتاب أدب القضاة 


لبطلانه بالعزل» بل يجب الاستعادة"» ولو خرج من محل ولايته» ثم عاد فوجهان: 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لعروض ما يمنع الحكم. 

وأظهرهما: أن له أنْ يحكم به ولا حاجة إِلَى الاستعادة» لأن ولايته باقيةٌء وإِنّما 
فقد شرط نفوذ الحكمء ولهذا إذا عادء لم يحتج إلى تولية جديدةء وهذا الفرع لا 
اخْتِضصَاص له بالقضاء على الغائب 

ولو سمع القاضي الشهادةً عَلَى الخائِب وقدّم الغائب قبل أن يحكمء لم تجب 
الاستعادة. ولكنه يخير به ويمكن من الجرح» ولو قدم الغائب بعد الحكمء > فهو على 
حجته في إقامة البينة على القضاء والإبراءء وفي القدح في الشهودء ولكن لا بد وأن 
يُوَرَّ الجارح فسقه بيوم الشهادةء لأنه إذا أطلقء أُمْكَنَ حدوثه بعْدَ الحكم» وبلوغ 
الصبي بَعْدَ سماع البينة عليه أو بعد الحكم كقُدُوم الغائب. 


قَالَ الغَرَالِيُ : الثَالِثُ: المُخُدَرَةٌ لأتَخْضْرٌ مَجْلِسَ الحُكُم للِتخْلِيفٌ بَلْ يَبْعَثُ ليها 
القاضِي مَن يُحَلْفُهَاء وَفِيهِ وجه آخَرٌ يُلْرْمُهَا الحُْضُورٌَ وَقيل المُخَدَرَةٌ م جي التي لآ تحرج 
أضلاً إلا للصَرُورَة وَقِيلَ: الي انحن إلى شتا ولى التزاز N‏ 

قال الرَافعي : المرأة المخدّرة» هل تُكلّف حضُورٌ مجلس مجلس الحكم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكى عن الققّال: نعم» كسائر الناس ولا اعتبار بالتخدِيرء ولهذا لو 
حضر شهودٌ يشهدون على امرأة. فقالوا: نَشْهَدُ على عينهاء ولا نعرف نسبهاء فإن 
القاضي يأمرها بكشفي الوجه» ومعلومٌ أن هذا أعظم علَيُْها من مجرّد الخروج وعلى 
هذا؛ لو حضر القاضي دارها؛ ليحكم بينها وبين خصمها أو بعث من يحكمء كان 
للخضم أن يمنع من دخول دارهاء ويطلب إخراجها. 

وأظهرهما: وبه قال أبو حنيفة: أنها لا تكلّف الحضور؛ كالمريض» وسبيل 
القاضي في حقها كما سبق في المريض» واستشهدوا لهذا الوجه بقوله - َيه - في قصة 
الضف راديا اى ل انراد ان َا أَعْتَرَفَْتْء َأرْجُمْهَاا!" بعث إليهاء ولم 
يحضرهاء وعلى هذا؛ قال في «الشامل»: إذا حضر دارها من بعثه القاضي› تكلّمت من 
وراء الستر» إن اعترف الخصم بأنها خصمه أو شهد اثنان من محارمها؛ أنها هي التي 
اذّعَى علَيْهاء وإلا تلفّقت بإزارء وخرجت من السّثْرَ وَمِنَ المخدرة لا شك أن التي لا 


)١(‏ استفتى الشيخ البلقينى فى تصحيح المنهاج ما إذا بقبول البينة من غير أن يحكم بإلزام الحق 
يفي دصحيح ف 3 
فلا يجب الاستعادة إذا عزل ثم ولي. 
(۲) تقدم في حد الزنا. 


كتاب أدب القضاة o۹‏ 
ب أدب 

تخرج أصلاً إل لضرورة فهي مخدّرة: وأما التي لا تخرج إلا نادراً لعزاءٍ أو زيارة أو 
حمام» هل هي مخدّرةٌ؟ فيه وجهان: 

أشبههما : ويحكى عن القاضي الحُْسَيْن: نعمء ويكفي أنه لا تصير مبتذلة بكثرة 
الخروج للحاجات المتكرّرة» كشراء الخبز والقطن وبيع الغزل ونخوهاء ومثهم مَنْ لم 
يجعل الخروج إلى الحمام بالليل مبطلاً للتخدير . 

وقوله في الكتاب «والمخدرة لا تحضر مجلس الحكم للتحليف» تخصيص 
التحليف بالذكر كأنه لامتناع النيابة فيه» فأما ما عدا ذلك. فيقنع بالتوكيل فيه من 
المخدّرة وغيرها. ش 


وقوله «وقيل المخدرة هي التي لا تخرج أصلاً إلأ لضرورة؛ هذا يَحْصُرُ التخديرٌ 
فيه على هذا الوجه. وقوله بعده «وقيل: هي التي لا تخرج إلى العزاء والزياراتٍ إلا 
نادراً» لا يمكن حمله على الحصر؛ فإِنَّ التي يندر خروجًها إذا كانت مخدّرةٌء فالتي لا 
تخرج أصلاً أولئ أَنْ تكونَ مخدّرةٌ وإنما المقصود أنَّ التي يندر خروجها للعزاء 
والزيارات مخدّرة أيضاً ولو أكثرت الخروج لذلك» بَطل التخدير كالمبتذلة بالحُرُوج 
للحاجات المتكرّرة . : 


قال العرَلِي: الرابغ : ليس لِلقَاضِي أن مُرَوْجَ رأة حارج عَنْ مَل وله إلا ذا 
َحَلَث ولاأيكء وَلَهُ أن يَعصَرْفَ فِي مَالٍ حاضِر لِيتِيم خَائِبٍ عَنْ ولأبيِه. لَكن إا ارف 
عَلَى اللاك كُمَا يَفْمَلُ في مَالِ كَل عُائب فَهَلْ لَه نَضْتٌ الق في ذَلِكَ المَالِ؟ فيه تَرَحْهُ. 


قَالَ الرّافِعِىْ : القاضي يزوج مَنْ لا وَلِيّ لها في مَحَلٌ ولايته من البلديّات 
والغربيات» ولا يزوج امرأة خارجة عن محل ولایته» وإن رضیت» ولا يكفي حضور 
الخاطب فإن الولاية عليها لا تتعلق بذلك الخَاطِبٍ» بخلاف ما لو حكم الحاضرٌ على 
الخائب» لأن المدّعِيَ حاضرٌء والحكم يتعلّق بف وبخلاف ما لو كان ليتيم غائب عن 
محل ولايته مال حاضرٌء فإنه يتصرف فيه؛ لأنّ الولاية عليه ترتبطٌ بماله» ثم تصرفه في 
مال اليتيم الغائب يكون بالحفْظٍ والتعهد. وإذا أشرف على الهلاكء أَنَْ بما يقتضيه 
الحال بشزط الغبطة اللائقةء وهذا سبيله في مال كل غائب أشرف على الهلاك» فلو كان 
حيواناًء وخيف عليه الهلاك يبيعه وإن حصلت الصيانة بالإجارة» اقتصر عليهاء وهل له 
أن يتصرّف في مال اليتيم الغائب للاستنماءء وأن ينصب قيّماً كذلك؟ فيه وجهان: 

عن القاضي الحُسَيْن: لا؛ أن نصب القيّم يرتبط بالمالٍ والمالكِ جميعاًء فلو جاز 
النصب لحضور المالء جاز لقاضي بلد اليتيم النصب لحضور المالك» وحينئذٍ تتمانع 
تصرفاتهماء قال في «الوسيط»: والأَؤْلّن أن يلاحظ مكان اليتيم دون المال . 
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ال 0 ا و ج 

وقوله في الكتاب «لكن إذا أشرف على الهلاك» أشار به إلى أنه إنما يتصرف في 
مال اليتيم الغائب بالحفظ والصيانة عن الهلاك» وهل تضاف للتجارة: وطلت الفائدة كما 
يتصرّف في أموال اليتامى الحاضرين؟ فيه وجهان» كما في نصب القيم لهذا العْرَضٍء 
ويجوز نصبه للحفْظٍ والصيانة بلا خلاف”"2» ويجوز للقاضي إقراض مال الغائب؛ ليقطع 
عله غُرَرَ الغبية» ويخصه بذمة ملي» » يحكى ذلك عن صاحب «التلخيص؟ وشو واف لما 
مر في «باب الحجر؛ أنَّ له أن يُفْرِضُ مال الصبي لكن ذكرنا هناك أن غير القاضي أبا 
كان أو غيره؛ لا يقرض مال الصبت”" إلا لضرورة نهب وغيره» وعن صاحب 
«التلخيص» ؛: أنه جوز للأب ما جوّزه للقاضيء فهذا وجةٌ آخرء وأما ما لا يتعيّن له 
مالك» وحصل اليأس عن معرفته» ذكر بعضهم أن له أن يبيعه؛ ويصرف ثمنه إلى 
المصالح» أن له أن يحفظه””. واغلَّمْ أن الفرْعَ الثالث والرابع لا اختصاصٌ لهم 
بالبّاب» كما ذكرنا في المَرْع الثاني» وهذا آخر شزح الات ويدخل فيه اتل د 
نورد مها ما الحاجةٌ َِيْهِ أهمء والله اموق 

«كتاب قاضي أهل البَعْي» مقبولٌ ككتاب قاضي أل العدل» وعن القديم قول أنه 
لا قبل“ كتاب أهل البغي» وأطلق بعضهم؛ ؛ أنه لا يجوز للقاضي أنْ يكتب كتاباً في 
غير محل ولايته» ويستمر على أَصْلٍ الشافعيّ :رضي الله عنه ‏ ما ذكره ابْنُ القاص» 
وهو آنه لا يحكم». ولا يشهد في غير محل ولايته» فأما الكتاب» فلا بأس بهء وإذا 
حكم القاضي بينة رجلٍ أقامها وكيل رجل في وجه وكيل آخرء ثم حضر المدعئ عليهء 
وقال: كلت: عزلتٌ وكيلي قَبْل أن أَقَمْتَ البينة في وجهه» لم ينفعه؛ لأن القضاء على 
الخائب جائرٌ» ولو حضر المدعي» وقال: كنتٌ عَزْلْتٌ وكيلي» وقلنا: إن الوكيل ينعزل 
نبل يلو الخو ريع المع ؛ لأن القضاء للغائب غير جائزء وشهود الكتاب 
الحكمي إذا أرادوا التخلف في الطريق» نُظر؛ إن كانوا يتخلفون في موضع فيه قاض 
وشهود» فحامل الكتاب إما أن يُشْهِد عَلَّى كل واحدٍ مئهم شاهدين يحضران معه» 
ويشهدان عند القاضي الذي يقُصدهء وإما أن يعرض الكتاب على قاضي البلد الذي 
يتخلفون فیه؛ ليشهدوا به عنده» فیضمنه» ويكتب به إلى القاضي الذي يقصده» وإن 


000 ا مقتضاه رجحان مقالة الغزالي في ملاحظة مكان اليتيم فإنه لم يكره وقد رجحه 
ابن الرفعة في المطلب أيضاً وهو ظاهر لأنه وليه في النكاح فكذا في المال وحرم به البغري في 
التهذيب ثم ساق لفظ التهذيب ثم نقل الخوارزمي كذلك. 
(۲) سقط من: ز. 
() قال النووي: هذا المحكي عن بعضهم متعين» وقد قاله جماعة» ولا نعرف خلافه. 
)£( قال في الخادم: محل القولين كما قاله في البحر إذا كان ممن يقبل شهادته فإن كان من الخطأ فيه 
لم يقبل بلا خلاف. 
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أرادوا التخلف حيْتٌ لا قاضي ولا شهودء قال في «التهذيب» : ليس لهم ذلكء بل ر 
عليهم الخروجٌ إلى موضع فيه قاض وشهودٌ فإن طلبوا أجرة الخروج» إليهء فليس إلا 
نفقتهم وكراء دوابّهم بخلاف ما لو طلبوا أكثر من ذلك عند ابتداء الخروج من بلد 
القاضي الكاتب؛ حيث لا يكلّفون الخروج والقناعة به؛ لأن هناك يمكن إشهاد غيرهم»› 
وههنا حامل الكتاب مضطر إليهم» وإذا لزم المكتوب إليه الخصم» وطالب أن يكتب له 
كتاباً بقبض الحقٌّء هل على القاضي إجابته؟ فيه وجهانء قال الإصطخريّ: نعم؛ كيلا 
تطالنية به رة اشرق ینا اغات أبو الفرج الزازء وقال أكثرهم » لا؛ فإن الحاكم إنما 
بالف ترام عا حكم به وتيت عام ويكفي للاحتياط والاستيثاق إشهادٌ المدعي عَلَى 

قَبْض الحقٌ» واو طائية شيا الكتاف لدي نكا اليد يده لم يازمة ولع E‏ وكذا من 
ان بدَيْنِ فاستوفاه. أو بعقار فباعه» لا يلزمه دفعُه إلى المستوفى منهء وإِلَى 
المشتري؛ لأنه ملکهء ولأنه قد يظهر استحقاقٌ فيحتاج إليه. والله أعلم. 


البَابُ الراب في القِسْمَةٍ 
َال العرَالِيْ: وَهِيَ إِنْ كائث بِالإِجْبَارٍ فَهَلْ يُشْتَرَط العَدَدُ في القاسم؟ فيه قَوْلآن» 
وَالمُقَومٌ يُشْثَرَ رط فيه العَدَدُ الو ل 
َفْضِي بِعِلْمِهِ لأ مُجَرَد نهين وَيَحْكُمْ ِالعَدَالَةِ يِبَصِيرَةٍ نَفْسهِ 3 سه 
قال الرَافِعِيْ: الحاجة داعية إلى تجويز القسمة”" بَيّئَةٌ وذلك؛ لأنه قد يتبرّم 
الشركاء أو بعضهُم بالمشاركة» ويريدون الاستبداد بالتصرّف» وفي كتاب الله تعالئ ج 
ا أونُو القُرْيَى4 [النساء: ۸] الآيةء وكان رسول الله يك - يمسم 


لغناثِم بين الغانمين» ثم القسمة قد يتولأها الشركاء بأنفسهم» وقد يتولأها غیرهم› وهو 
إما منصوب ب الإمام أو منصوبهم› ويشترط في منصوب الإمام الحريّة» والعدالة") 


)١(‏ بكسر القاف وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض» والقسام الذي يقسم الأشياء بين الناس» قال 
لبيد: 


فارض يما قسم المليك فإنما قسم المعيشة بيننا قسامها 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: #وإذا حضر القسمة#الآية. وخبر «الشفعة فيما لم 
يقسم؟» وكان ية يقسم الغنائم بين أربابهاء رواهما البخاري » والحاجة داعية إليها ليتمكن كل 
واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف 
الأيدي . 

(۲) قال الأذرعي: كان الأحسن أن يقول مقبول الشهادة إذ لا بذ من كونه ضابطاً سميعاً بصيراًء 
وعبارة الترغيب ومن كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية - 
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والتكليفء والذكورة؛ لأنه ملتزمٌ؛ كالحاكم من حيتُ إن الحاكم يثظر في الحْجُةء 
ويجتهد» ثم يلزم بالحكم والقاسم يجتهد مساحة وتقديراً» ثم يلزم بالإقراع » ويشترط أن 
يكونٌ عالماً بالمساحة» والحساب» وحَكى أبو الفرج الزاز وين" في أنَّه» هل يشترط 
أن يحسن التقويم ؛ لأن في أنواع القسمة ما يُحْتَاحٌ إليه» ولا ي يرط في منصوب الشركاء 
العدالةٌ والحريةء فإنه وكيل من جهتهم"» كذلك أطلقوه» وينبغي أن يكون توكيل العَبْدٍ 
في القِسْمة على الخلاف في توكيله في البَيْع والشراءء ولو حكم الشركاءً رجلاً يقسم 
بينهم » قال أصحابّنا العراقيون» هل هو على القولَيْن في التحكيم إن جوزناه فالذي حكموه 
كمنصوب القاضي» ومهما كان في سَهُم المصالح من بيت المال مال يتفرّع كمؤنة 
القاسمين» فعلى الإمام أن ينصب بها في كل بل قاسماًء فإن لم مضل الكفاية بواخل؛ 
زاد بحسب الحاجة» وإن لم يكن فيه مال أو لم يتفرّع لهذه الجهة» فقد ذكرنا في آداب 
القاضي أنه لا يعين حينئذٍ قساماً؛ لئلا يغالي في الأجرة» وأيضاً كيلا يغرّه بعض الشركاءء 
قيجيف» بل يدع الناس ليستأجروا من شاءواء وإذا لم يكن في القسمة تقويم فيكفي قاسم 
واحد آم لا بن من اثنين؟ فيه قولان ووجهَا بن منصب القاسم منصب الحاكم أو منصب 
الشاهد. والأصحٌ الأول ولم يُجب المُعْظَم إلا به» وقطع به قاطعون» وإن كان فيها 


= القسمة وهذا قضية كلام جماعة حيث جعلوه خليفة القاضي . 
وقال الجرجاني في الشافي؛ يفارق منصوب الحاكم الحاكم في أربعة أشياء أن الحاكم يجب أن 
يكون مجتهداً في أحكام الشرع كلها ولا يلزم في حق القاسم أكثر من أن يكون مجتهداً فيما إليه 

من أحكام القسمة. 
والثاني: أن يكون القاسم عارفاً بالحساب بخلاف الحاكم أي على الصحيح . 
والثالث: أن الحاكم يكون واحداً وذكر التفصيل السابق عن العراقيين في القسام . 
والرابع: أن للحاكم أخذ الرزق من بيت المال دون الأجرة لأن عمله مجهول كالإمام» وللقاسم 
أخذ الرزق من بيت المال وأخذ الأجرة منه لأن عمله معلوم فجاز أخذ الأجرة عليه أيضاً كبناء 
القناطر والمساجد واعتبر الماوردي والبغوي وغيرهما أن يكون قليل الطمع نزه النفس حتى لا 
يرتشي فيما يلي ويخون. انتهى ما أردته من كلام الأذرعي . 

(۱) سكت المصنف عن الترجيح»› قال في القوت: يقتضي سكوت المحرر والمنهاج وغيرهما عن 
ذكره بينهم أنه ليس بشرط وهو الأقرب إلى كلام الجمهور. 

(۲) قال في القوت: هذا فيما إذا كانوا بأجمعهم مطلقي التصرف»› أما لو كانوا منهم محجور عليه 
لصغر أو جنون أو سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث يجوز فلا ب في المنصوب أن 
يكون عدلاً بكل حال ورأيت في روضة الحكام إذا قسم الشركاء فليس للإمام أن يعين قاسماً بغير 
رضاء فإن كان أحد الشركاء صبياً أو غائباً فتعين القاسم إلى الإمام وكان مراده في صغيرة الصبي 
ونحوه ضمن وليه الثاني ويحتمل أن يجب على الوصي والقيم مراجعته لينصب قاسماً بخلاف 
الأب والجد ويؤيده قول الدارمي إذا كان في الشركاء صبي أو مجنون أو مولى عليه فقسموا من 
غير أمر الحاكم المولى فباطل وهذا إذا أراد بالولي الأب والجد خاصة. انتهى . 
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تقويم» فلا ب من العدد أن يشترط العدد في المقوّم» ويجوز أن ينصب الإمام قاسماًء 
ويجعله حاكما في التقويمء فيعتمد في التقويم قول عَذَْلَيْنِء ويُقَسم بنفسه. وهل للقاضي 
أن يحكم ببصيرة نفسه في التقويم؟ حكئ في «الوسيط» فيه طريقين 

أحدهما: أنه على القولين في أن القاضي» حَل يقضي بعلمه. 

والثاني : القطع بالمنع ؛ لأن التقويم تخمينٌ مجرّدٌ: وللأولين أن يقولوا: إنه» وإن 
كان تخميئاً ٠‏ فلا يبْعْدُ أن يقام ظنّه مقام الشهادة المبنية على الظنٌء كما أُقِيمَ علَمُة مُقَام 
الشهادة المبنية على العلّمء وأيضاً قد مر أن القاضي يعتمد في عدالة الشهود على بصيرة 
نفسه» ومعلوم أن المستَّئدَ فيه الظن» والطريق الثاني هو المذكور في الكتاب» والأول 
أشبه» وهو اختيار الإمام» فيما أظن. 

وقوله في الكتاب «وهي إن كانت بالإجبار فهل يُشْتَرَط العدد في القاصم؟ فيه قولان» 
يجوز أن يعلم لفظ «القولين» بالواو؛ لقطع من قَطع بالاكتفاء» بواحد» وتخصيص القولَيْن 
بقسمة الإجبار لم يتعرّض له في «الوسيط» بل أطلقهما إطلاقاًء وكذلك قول القاضي 
الرويائي» فيمكن أن يُقَالَ: أشار بهذا التقييد إلى أن الشركاء لو فوّضُوا القسمة إلى واحد 
بالتراضي» جاز لا محالة؛ لأنه وكيل من قبلهم . 

'وقوله: «وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم بصيرة نفسه» معلم بالواو؛ للطريق الآخر. 

وقوله: «ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه» هذا قد سبق ذكره في موضعهء وكأنه أعاد 
لينبّه على بُعْدِه عن الحكم بالتقويم ببصيرة نفسه على الطريقة ة الْتِي ذكرناهاء فإنه لا 
يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه. وإن قلنا: إنه يقضي بعلمه. وفي العدالة يقضي ببصيرة 
نفسه » وإن قلنا إنه لا يقضي بعلمهء والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِيُ : وَأَجْرَةُ القَسّام الؤوسي عَلَى قَذرِ الْحِصَصٍ أَوْ عَلَى عَدَدِ ية ولان 
كَالشْفْعَة وَقِيلَ: ا كلل ليوك سوا 
لاجا أن يعفر يجار يجب عَلَى كَل واج في الإجَارَة SE‏ 
إا طولب بالقسمَةٍ إن E‏ دار ھی لبلب راب ید 
المال0١ e e‏ ل 
لأنه لا يحتاج إلى تفريغ النفس لهذا العمل > بخلاف القاضي» والمذهبٌ المشهورٌ هو 


)0 ويكون من سهم المصالح العامة وحكى الماوردي عن علي رضي الله عنه فعل ذلك» ولا يزاد 
على أجرة مثله كما صرح به الدارمي . 
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الأولء وإذا لم يكف مؤنته من بيت المالء فأجرته على الشُرَكَاءء سواءٌ طلب جَمِيعُْهُمْ 
القسمة أو بَعْضُهم دون بعض ٠»‏ وعن أبي حنيفة الأخرةٌ على الطالب خاصّةٌ حكى 
القاضي ابن كج وجهاً مثله عن ابن القَطان وغيره”" » والظاهر الأولء ثم يُنْظر؛ إن 
استأجر الشركاء قاسماً وسمُوًا له أجرةٌء وأطلقواء فتلك الأجرة تتوزّع على قدر 
الحصص أو يكون على عدد الرؤوس؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين كما في الشفعة. 

أصحْهمًا: وبه قال أحمد: أنها تتورّع على قدر الحصص؛ لأنها من مؤنات 
الملك» فأشبهت النفقة . 

والثاني : على عدد الرؤوس”". وبه قال أبو حنيفة» ويُخْكَن عن مالك أيضاً؛ لأن 
عمله في الحساب والمساحة يقع لهم جميعاًء وقد يكون الحسابٌُ في الجزء القليل 
أغمض» وأيضاً» فإن قلة النصب توجبٌ كثرة العمل؛ لأن القسمة تقّعُ بحسب أقل 
۰ وإن لم تجب على من قل نصيبه زيادةٌء فلا أقل من التساوي . 

والطريق الثاني: القطعٌ بالقول الأول بخلاف الشفعة؛ لأن أصل الشركة سَبَبٌ 
للأخذ بالشفعة» وقد اشتركا في أصل الشُفْعَة» وههنا الأجرةٌ في مقابلة العَمَلَء والعمل 
فيمن يزاد نصيبه أكثر بالكيل فى المكيلات» والوزن فى الموزونات» وعلّن هذا الخلاف 
ما إذا استأجروا القاسم استئجاراً فاسداًء فقسم أن أجرة المثل كيف تورّع؟ وكذلك إذا 
أمروا قاسماء فقسم» ولم يذكروا أجرةٌء إذا حكمنا بوجوب أجرة Sa‏ 
ويَطْرِدُ هذا الخلاف في قسمة الإجبار. إذا أمر القاضي قاسماء ذ فقسم» ولو استأجروا 
قاسما ا وسمّئ كل واحد منهم أجرةً» التزمهاء ا وانقطع 
النظر عن الحصص والرؤوس جميعا: وهذا واضحٌ إن فرض اجسشاعهم على الاجر 
بأن قالوا: استأجرناك» لتقسم بيننا كذا بدینار على فلان ودينارَيْنٍ عَلَى فلان» ووکلوا 
وكيلاً يعقد لَهُمْء > كذلك وإن قُرِضَتْ عقودٌ مترتبةٌ فقد ذكروا فيه إشكالاً وهو أن 
الشركاءء إذا كانوا ثلائة» فعقد واحدٌ لإفراز نصيبهء ثم الثاني كذلك» فعلى القسام إفراز 


الأجزاء 


)١(‏ وليس للإمام حينئذٍ نصب قاسم معين بل يدع الناس يستأجرون من شاؤوا لثلا يغالي المعين في 
الأجرة أو يواطنه بعضهم فيحيفء كذا ذكره الرافعي فيحتمل أنه حرام كما قاله القاضي حسين 
وأنه مكروه كما قاله الفوراني والأول أوجه. ذكره الخطيب. 

زفق ووجهه أن العمل في النصيب القليل كالعمل في الكثير» وهذه طريقة ذكرها المراوزة» وطريقة 
العراقيين الجزم بالأول. 
قال ابن الرفعة: وهي أصح باتفاق الأصحاب . 

(۳) في ز: الأجرة . 


كتاب أدب القضاة م6 


النصيبَيْن» فإذا أفرزهما تميّز نصيب الثالث» فعقد الثالث إذن استئجارٌ على عمل مستحقٌ 
على الأجير» وأجاب القاضي الحُسَيْن بأن إفراز النصيبَيْنِ من غير عَمَلِ في نصيب الثالث 
بالمساحة والتخطي فيه ممًا لا يتأتى؛ فيقع استئجار الثالث على ذلك“ ولم يرْتض الإمام 
هذه المفاوّضَةً سُوَالاً وجواباً؛ لأنهما جميعاً مبنيان على تجويز استقلال بعض الشركاء 
باستئجار القسام ؛ لإفراز نصيبه» ولا سبيل إليه؛ لأن إفراز نصيبه لا يمكن إلا بالتصئف 


في نصيب الآخرين؛ ترذداً وتقدیراًء ولا سبيل إليه إلا برضاهم» نعم يجوز أن ينفرد 
واحدٌ مهم برضا الباقيّن» فيكون أصيلاً ووكيلاٌ ولا حاجَة إلى عقد الباقين» وحينئلء 
إن فصل ما على كل واحد منهم بالتراضي فذاك» وإن أطلق» عاد الخلاف في كيفية 

التوزيع» وإِلّى هذا أشار في الكتاب بقوله: «وإذا كان القسّام يقسم برضا الشركاءء فليس 
لواحدٍ أن ينفرد باستئجاره» يعني: إن كانت القسمة بالإجبار أُمْكُنَ أن يتصرف القسام في 


تعب ا يأب لامي فا إذا لمكن إا هلا بذ من اقات نجي وإذا 

تَمَقُواء فعَلّى كل واحدٍ ما سمّئ عليه فإن أطلقواء فعلى الخلاف. 

هذه مسألة والمسألةٌ الثانية من الفصل» إذا كان أحد الشريكَيْن طفلاء نُظِرَ؛ِ إن 
كان في القسمة غِبْطة له فعلى الوليّ طلب القسمة وبذل الحصة من الأجْرّةٍ من مال 
2 > وإن لم يكن فيها غِبْطَةٌء فلا يطلبهاء > وإن طَلَبّها الشريك الآخَدُ أجِيبٌ؛ إن 

قلنا: الأجرة على الطالب خاصّة فذاك» وإن قأنا: على الكل» فههنا وجهان: 

أحدهما: وبه أجاب في «العدة»: أنها على الطالب أيضاً؛ لأن أخدَ الأخِرَةِ من 
مال الطفل» ولا غبطة» إجحاف لا يحتمله الصبيُ. 

وأصِحُهُمًا: أن حصة الصبي تُوْحَدُ من ماله؛ لأن الإجابة إلى القسمة واجبةٌ» 
والأجرة من المؤنات التابعة لها. 

قَالَ العَرَلِي: وَعْلَمْ: ن الإجبَارَ إِنْمَا ري في قِسْمَةٍ الإفراز وَهِيَ أَنْ يَكُونَ 
الشَيْءُ ابلا لِلْقِسْمَةٍ إلى أَجَرَاءِ مُتَسَاوِيَةٍ الصّفَاتٍ و يَبْقَى الانْتِفَامُ كَذَوَاتِ الأَمَعَالٍ أو 
كَالكِرْباسِ وَالأَرْضٍ وَكَتِفِيَةٌ قِسْمَةٍ الأزض أن قم الجا بحسب ار الأَجَرَايٍ قَإِنْ 
ل رَ ئها وَلآحْرَ سُدُسّهَا قُسْمَ َة أَجرَاءِ مَُسَاويةٍ 
في المِسَاحَةَ حَةٍ وَيَكْنْبُ أسَابِي المُلأكِ عَلّى لَك راع ويُدْرِجُهَا في باق مَنَسَاوِيَةٍ يُخْرِجهَا 
من لأ غرف ذلك وَتَتِفُ السام عل طَرَفِ الأزضٍ فا حر ج متلا آَم صَاحِبٍ اتف 
سُلْمَ إِلَيهِ الجُزْء الأول وَمَا يليه إلى تَمَام النُضفٍء ثُمْ يَخْرُجُ أَسْمْ الآخر كَذَبِكَء أا 
اطَاحوة وَالحَمَمُ َا لآ قى معا بو لا مجر يها على القِسمَةٍ؛ وَلَوْ مَلَكَ مِنْ دَارِ 
عَشْراً لآ يَضْلْحَ لِلْمَسْكَنٍ لو أَفْرَرَ فَطْلَبَ القِسْمَةَ لا بْجَابُ عَلَى الا صح وَلَوْ طلَبَ صَاحِبْهُ 

العزيز شرح الوجيز ج ؟١/م ٠١‏ 


o‏ كتاب أدب القضاة 


لَرَمَنْهُ الإجَابَةُ به عَلَى الأظهر المنقَعَة بد القسمَةٍ إن أخيث مُستؤقد وبر ر قَفِي الإِجْبَارٍ 


قال الرَّافِعِيُ : مسائل الباب مختلطة غير مهذبة الترتيب» فإن احتجنا كذلك 00 
تقديم وتأخيرء فلا تُنْكِرْ واعلم أن العَيْنَ المشترك ةه إما أنْ يَعْظْمَ الضرَرُ في 
أز لا يعظم . 

الحالة الأولى : إذا عظم الضرر في القسمة» وطلب أحدُهُما القسْمة» وامتنع الآخرُء 
فلا يجبر الممتنع وفي ضبط الضرر المانع في القسمةء ٠‏ ثلائة أوجه أسلفناها في «باب 
الشفعة» فلا يكسر الجوهرٌ النفيس» ولا يقطع الثوْبٌ الرفيع» ولا يُقَسّم زَوْجَا الحفْ 
ِمَضْرَاعَا الباب» إن طلبه أَحَدَّهْمَاء وإن تراضّى الشركاء بالقسمة في مثل ذلك»؛ والتمسوها 
من القاضي» فإن كانت المنفعة تَبْطل بالكلية» > لم يجبهمء ويمنعَهُم من أن يقتسموا 
بأنفسهم أيضاً؛ لأنه سفهء وإن كان لا تبطل المنفعة بالكلية ؛ كالسيف يكسرء ٠‏ فلا جیهم 
أيضاً في أصح الوجهينء ولكن لا بمشهع من أن ا اي وما بطل القسمة 
نفعَتَه المقصودة منه؛ كالطاحونة والحمام الصغيرين 2 إذا امتنع أحد الشريكيْن من 
قسمته» لا يجبر عليها في أظهر الوجوه المشار إِلَيْهاء وهو المذكور في الكتاب» وقال 
مالك: يُجْبَّرء فإن كانا كبيرَيْنَء وأمكن أن يَجَعَل الطاحونة طاحونتين» والحمّام حمامَيْنء 
فيجبر الممتنع » فإن كان يحتاج إلى إحداث مستوقد أو بثرء فوجهان: 

أحدهما : أنه لا يجبر الممتنع؛ لتعطل المنفعة إلى إحداث ما يحتاج إِلَيْهِ . 

وأشبههما: الإجبارٌ؛ ليتيسر التدارك" بأمر مرتّب. 

وإن تضرّر أحد الشريكيْن بالقسمة دون الآخر كدار بَيْنَ اثنين لأَحَدِهِمًا عشر 
وللآخر باقيهاء ولو قسمت» الوط لمك لطي ل 1 
القسمةء» فوجهان: : 

أَحَدُهُما: وبه قال أبو حنيقة : أنه يجبر الآخر ليتميّز ملكه. 


وأصِحُهُمَا: المنعٌ؛ لأنّهُ مضيّع لماله متعنّت» وإن طلب الآخر القسمة» فوجهان» 
نسبهما العباديٰ إلى ابْنِ سُرَيْج . 


)١(‏ وفي لفظ صغيرين تغليب للمذكر على المؤنث» فإن لفظ الطاحونة وهي الرحى كما في الصحاح 
(؟) قال الأذرعي: وإنما يسر ذلك إذا كان ما يلي ذلك مملوكاً له أو مواتاً فلو كان ما يليه وقفاً أو 
شارعاً أو ملكا لمن لا يسمح ببيع شيء منه فلاء وحيتئلٍ يجزم بنفي الإجبار. 


كتاب أدب القضاة 0V‏ 


أحذهُما: أنه لا يبر صاحبٰ الحشر للضرَر الذي يلحقه . 

وأصِحُهُمًا: الإجبار. لأن الطالب ينتفع بالقسمة. وضرر صاحب العُشْرٍ لا ينشأ 
من مجرّد القسمة» بل سببه قلة نصيبه وقال ابن أبي لَيْلَى وأحمد يُبَاعٌ العيّْنُ ويقسّم الثمن 
بينهماء لما فيه من الضرر؛ كالجوهرة المشتركة" . 

ولو كان نضْفٌ الدَّارٍ لواحدٍء والنصفٌ بِيْنَ خمسة» فطلب صاحبٌ النصف إفراز 
نصييه » الا والباقون» إن اختاروا القسمة قُسمء وإن ن لم يصلح العشر للمسكن؛ 
لأن في القشمة فائدةً لبَعْضٍ الشركاء» وإن استمروا على الشيوع» جازء ثم لو طلب 
أخذهم القسمّة بعد ذلك» لم يجبر الآخرون؛ لأن هذه القسمة تضر الجميع» ولو طلب 
الخمسة إفراز النضفيء ليكون بينهم شائعاًء أجييوا لَيْهِ ذكره القاضي الروياني وغيره. 

وكذا لو كان بين عَشَرق وطلب خمسة مهم القسمةء ليكون النصف بينهم 

الحالة الثانية: إذا لم يِعْظُمْ ضررٌ القِسمة» فإما أن يقسم المشترك من عَيْر رد من 
أحد الشريكيْن أو الشركاء أو يقسم برد فإن قسم من غير رده فإما أن يقسم باعتبار 
الأجواء :شى «قسمة المشابهات» أو باعتبار القيمة وتُسَمّ «قسمة التعديل» فهذه 
ثلاثةٌ أنواع : 

الأول: قسمة المشابهات» وإنما يجري في الحبوب والأدهان والدراهم وسائر 
المثليات» وفي الدار المُتَفِقَة الأبنية» والأرض المتشابهة الأجزاءء وما في معناهاء 
فيعدل الأنصبّاء في المكيلاتء» والموزونات بالكيل والوزن والأرض المتشابهة الأجزاء 


fel 


تَجَرأ أجزاءً متساويةً بعدد الأنصباءء إن كانت متساويةًء كما إذا كانت بين ثلاثة أثلاثاًء 
فيجعل ثلاثة أجزاء متساويةٌ» ثم يُؤْحَذ ثلاث رقاع متساوية» ويكْقَبُ عَلَى كل واحدةٍ 
اسْمْ شَرِيكِ من الشرّكاء أو جُزءٍ من الأجزاءء ويْميّز بعضها عن بعض بحدٌ أو جهة أو 
غيرهاء ويّدْرَحُ في بنادق متساويةٍ وناو شكال إما من طين يُجِفّف أو من شمعء 
وتُجِعلُ في حجر من لم يحضر الكتابة والإدراج» فإن كان صبياً أو أعجمياً كان أولئ» 
ثم يُؤْمَرُ بإخراج رقعة على الجزء الأول إن كُتِبَ في الرقاع أسماء الشركاء» فمن خرج 
اسمترياخلت ا بإخراع ای ا الذي يلي الأول» فمن خرج سمه من 
الآخرين» أخذه» وتعيّن الثالث للثالث وإن كُيِبَ في الرقاع أسماء الأجزاء أخرجث رقعة 
باصم ري ڈ ثم أَخرَئ باسم عمرو وتعين الثالث للثالث» ويعيّن من يبتدىء به من الشركاء 
والأجزاء منوط بنظر القسّامء فيقف أولاً على أي طرف شاءً» ويْسمُي أيّ شريك شاءء 


)١(‏ سقط من : آ. 


مه كتاب أدب القضاة 


وإن كانت الأنصباء مختلفةً» كما إذا كان لزِيْدٍ ضف ولعمرو ثلتٌء ولثالثِ سدس 
فيجزىء القسام الأرض على أقل السهام» وهو سدس؛ لأنه ينادي به القليل والكثيرء 
فيجعلها ستة أجزاءء ثم نص الشافعيٌّ - رضي الله عنه أنه ره يئبت أسماء الشركاء في رقاع؛ 
ويُخرج الرقاع على الأجزاءء وقال في العتق : کت فل اتسور وعلى رقعة حريةء 
ويخرج على أسماء العبيدء ولم يقل : ويُكُتَبُ أسماء العبيد» وفيها طريقان للأصحاب : 


أحدمُما: أنها على قولَّيْن بالنقل والتخريج» ففي قول: يبت أسماءَ الشركاء 
والعبيد» وفي الثاني: يثبت الأجزاء ههناء والرق والحرية هناك» وعامتهم فَرَقُواء 
وقالوا: في العتق يسلك ما شاء من الطريقَّيْنَء وههنا لا يث يثبت الأجزاء على الرقاع؛ ؛ لأنه 
لو أثبتها وأخر- ج الرقاع على الأسماءء قَرْبّمَا يخرج اا السّدُس الجزء الثاني أو 
الخاميس » فيفرق ملك مَنْ له النصفٌ والثلْتُ أيضاًء قال في «المهدّب» : لو جعلنا ذلك» 
ريما خرج السهم الرابع لصاحب النصف. فيقول: آخذه وسهْمَيْنِ قبله» ويقول 
الآخران: بل خُذْهُ وسهمين بغدهء فيقضي إلى التنازع» وهذا الخلاف في الجواز أو 
الأولوية؟ وعبارةٌ كثير من شيوخنا تُشْعِر بوضع الخلاف في الجوازء وذكر طائفةٌ منهم 
الإمامُ وصاحبٌ الكتاب ‏ رحمهما الله - أنه في الأولويّة. وهو الأولى. وسنوضح ما 
بحسل نه الا راو عن رق الملك» وأما ما ذكره في «المهذّب» فيجوز أن يُقَالَ: لا 
يبال برأي الشركاءء بل يتبع نظر القسام» كما في الجزء المبتدأ به واسم الشريك 
المبتدأ بهء فإن أثبت أسماءَ الشركاءء فمن تأمل: ي يثبت أسماءهُمْ على ثلاثِ رقاعء 
ويأمر بإخراج رقعة على الجزء الأولء فإن خرج 5 ضاحب السُدس» أخذه 
وأخرجت رقعة على الجزء الثاني» فإن خرج اسم عمرو أخذه. وأخذ الجزءً الثالث 
معهء وتعيّنت الثالثة الباقية لزيدء وإن خرج اسم زَيْدِه أخذ الثاني والثالث والرابع» 
وتعيّن الآخران لعمرو وإن خر- ج أولاً اسم عمروء أخذ الأولء والثاني» ثم تُخْرَجّ رقعة 
على الجزء الثالث» فإن خرج اسم الثالث» أخذهء وتعيّنت الثالثة الباقية لزيد» وإن خرج 
اسم زی أخذ مع الرابع والخامس» وتعين السادس للثالث» وإن خرج أولاً اسم زَيْدِء 
أخذ الأول والثاني والثالث» ثم يخرج رقعة على الرابع» فإن خرج اسم الثالث» أخذهء 
وتعيّن الأخران ارد وإن خرج اسم عمروء أخذ الرابع والخامس» وتعيّن السادس 
للثالث» ومن قائلٍ : يثبت أسماةهم في ست رقاع» اسم زيد في ثلاث» واسم عمرو في 
اثنين» واسم الثالّث في واحدة» 0 وليس في هذا إلا أن اسم زيد 
يكون أسْرّع خروجاً» لكن سرعة الخروج لا توجب حَيْفاً؛ لأن السهام متساويةٌ» فالوجه 
تجويرٌ كل واحد من الطريمَيْنء وإن أثبت الأجزاء في الرقاع» فلا بد من إثباتها من ست 
رقاع» وحينئذٍ فالتفريقٌ المحذور لازم» وإنما يلزم إذا خرج أولاً اسم صاحب السدس» 
وهو مستغن عنه» بأن يبدأ باسم صاحب الئُضفء فإن خرج الأول باسمهء فله الأول 


كتاب أدب القضاة 0۹ 


والثاني والثالث» وإن خرج الثاني» فكذلك يُعْطئ مع الثاني ما قبله وما بعده» وإن خرج 
الثالث» ففي «شرح مختصر الجَوَيْئي»: أنه يَتوقف فيه» ويخرج لصاحب الثلث» فإن 
خرج للأول» فله الأول» والثاني» ولصاحب النصف الثالث» واللذان بعده وكذا لو 
خرج الثاني» وإن خرج الخامس» فلة الخامس والسادس» ثم أهمل الكلام هكذاء 8 
يستوعب باقي الاحتمالات وكان يجوز أن يُقَالَ: إذا خرج لصاحب النضفٍ الثالث» فله 
الثالتُ واللذان قبله» وإن خرج الرابع» فله الرابع واللذان قبله» ويتعيّن الأول لصاحب 
السدمن: وإن خرج الخامس» فله الخامس واللذان قبله» ويتعيّن السادس لصاحب 
السدس» وإن خرج السادس» فله السادِسٌ واللذان قبلهء وإذا أخذ زيْدَ حمّهُء يتعيّن حق 
الآخرين» فيخرج رقعة أخرّئ باسم أحد الآخرين» فلا يقع تفريق على أنه يمكن أن 
يقال يدا باسم صاحب السّدسء فإن خرج باسم الجزء الأول دفع الأول إليه» وإن 
خرج السادس» دقع إليه” السادس» ثم يخرج باسم أحد الآخرين» فلا يقع تفريق» وإن 
خرج له الثالث» دفع إليه» وتعيّن الأول والثاني لصاحب الثلثء والثلاثة الأخيرة 
لصاحب النصف» وإن خرج له الرابع دفع إليه» وتعيّن الخامس والسادس لصاحب 
الثلث والثلاثة الأول لصاحب النصف. 

ويمكن أن يبدأ باسم صاحب الثلث» فإن خرج له الأول أو الثاني» دفع إليه الأول 
والثاني» وإن خرج الخامس أو السادس» دفع إليه الخامس والسادس» ثم يخرج باسم 
أحد الآخرين» وإن خرج الثالث» فله الثالث والثاني» وتعين الأول لصاحب السدس» 
والثلاثة الأخيرة لصاحب النصف» وإن خرج الرابع» فله الرابع والخامس» وتعيّن 
السادس لصاحب السدس» والثلاثة الأول لصاحب النصف. 

ولك أن تَفْمَصِرَ عَلَى ثلاث رقاع» وتكتبّ في إحداها الأول والثانِيَ والغالتَ 
والرابعَ» وفي الشانية الثاني والثالتَ والرابع والخامِسٌء وفي الثالثةٍ الثالِتَ والرابع 
والخامس والسادس» ويخرجها على أسمائهم» فإن خرجت الأول أولاً لِرَيْدِ صاحب 
النصف الثانية» أو الثالثة لعمرو صاحب الثلث» فلزيدٍ الأول والثاني والثالتُ» ولعمروء 
الراب والخامسٌ» وللآخَرٍ السادسٌ» وكذا الحكمُ؛ لو خرجت الثالثةٌ أولاً لعمرو» فإنه 
لا يمكن أن يُعْطى الثالث والرابع؛ لأنه يتفرّق ملك زيد» فيُعْطى الرابع والخامس» 
وحينئذٍ» فيتعين السادس للثالثء والثلاثة الأوّئ لزيدء وإن خرجت الأولئ لزيد» ثم 
الثانية أو الثالثة للثالث» فلزيد الأول والثاني والثالث والرابع» ولعمرو ا 
والسادس» وإن خرجت الثانيةٌ لزيدٍ أولاًء فله الثاني والثالث والرابع» ويتعيّن الأول 
والثالث والخامس والسادس لعمروء وكذا لو خرجت الأول للثالث» ثم الثانية لعمرو؛ 
لأنه لا يمكن أن يُعطى الثالث والرابع» وكذا لو خرجت الأول للثالث» والثانية لزيد» 
وإن خرجت الأولى لعمروء والثانية أو الثالثة لزيدٍء فلعمرو الأول والثاني» ولزيدٍ الثالتُ 


«وه كتاب أدب القضاة 


والرابع والخامس»› ويتعين السادس للثالث» وإن خرجتٍ الأولّن» لعمروء والثانية 
للئالث» فلعمرو الأول والثاني» والثالتُ للثالث» ولزيدٍ الثلائةٌ الأخيرة وإن خرجت 
الأولّى للثالث» ثم العانية لعمروء ثم الثالثة لزيدء فللثالث الأولء ولعمرو الثاني 
والثالتُ» ولزيد الثلاثة الأخيرةٌ» وضابط هذه الطريقة أن يُعْطن مَنْ خرجت رقع ة ياسمه 
قَدْرَ حقه؛ فيما فيها الأول» فالأول فإن تحدّر» فهما بعد الأول للاقرب فالأقرب» 
والغرض قد يَحْصّلُ بإخراج رقعة واحدةٍء وقد يحتاج إلى رقعتين» وهو الأغلب كما 
تفصل وكما يجوز القسمة بالرقاع المدرجة في البنادق» ويجوز بالأقلام والعِصِيّ 
ونحوهاء وإذا أثبت صورة القسمة» فمتى امتنع أحد الشركاء من نوع القسمة الذي نحن 
فيه» وهو قسمة المتشابهات» فيجبر عليها سواءً كانت الأنصباءً متساويةً أو متفاوتة 
ونقل القاضي ابنُ كج عن أبي الحُسَيْنء عن ابن أبي هُرَيْرة أنه لا إِجْبَارَ عند تفاوتٍ 
الأنصباء» لأنّه لا يمْكِنٌ أن يدفع إلى صاحب السُدُس الجزء الثاني ولا الجزء الخامس 
ولا إلى صاحب الثالث والرابع وإنما يَخْصْلٌ الإجبارء إذا استوى الشركَاءٌ في احتمال 
أخذ كل واحدٍ من الأجزاءء والمدذفت الأول: 

وقوله في الكتاب "إن الإجبار إِنّمَا يجري في قسمة الإفراز أراد بقسمة الإفراز ههنا 
قسمة المتشابهات» وفي كونها إفرازاً أو بيعاً خلاف سيأتِي من بعد» لكل صاحبٌ 
الكتاب رأى الأصح أنْهَا إفرازٌ على ما نص عليه في «كتاب الرهن» فسمّاهااقسمة 
الإفراز» لذلك. 

وقوله: «ويبقى الانتفاع» أشار به إلى أن الإجبار شرو ببقاء المنفعة بعد 
القسمةء ليخرج الطاحونة والحمّام ا 

وقوله: «أو كالكرباس والأرض» يعنى: الأرض المتشابهة الأجزاء . 

وقوله : «بحَسّبٍ أقل الأجزاء؛ ي ع ادل الأنصباء إذا كانت متفاوتة . 

وقوله: "بحنب أسامي المُلك» يمكن إعلامه بالواو» لما مر أن في طريقه يثبت 
الأجزاء في الرقاع» وكذا قوله «على ثلاث رقاع» لقول من قال: إنه يثبتها في ست 
رقاع» وكيفيّةُ إدراج الرقاع وإخراجها على الوجه المذكور لا يختص بقسمة المتشابهات» 
بل هي في قسمة التعديل» إذا عَْدَلَتِ الأجزاءٍ بالقيمة كذلك وقوله في مسألة الطاحونة 
والحمّام «لا يجبر؟ مغْلّمٌ بالميم والواو. 

وقوله: «فلا يجاب» معلم بالحاء والميم» والله أعلم. 

قَالَ العَرَالِيٌ : فَرْعٌ : إذا أعى لطا في َسْمَة الإجبار لم همغ على سام القَاضِي 
دَعْوَاهُ ولا تَتَوَجَهُ ه اليَمِينُ ' لَكن إِنْ ام البَيئة أمِيدتِ القِسْمَةٌ وَإِنْ كان و . قِسْمَةٌ النَراضِي 
وَقُلْنَا : َع وَجَرَى لفط ملك كلا ية اط بل هو القن لا يُوجبُ الثفض» وَفِيه 


كتاب أدب القضاة امه 


وَجة آحَرُ أله يقَضُء وَإنْ قُلنَا: اله إْرَازِ فوج المي وَينقض عِنْدَ قيام البيئٍ. 

قَالَ الرَافِعِي : إذا قسم قَُسَّام القاضي بالإجبارء ثم ادْعَئ أحد الشريكين غلّطاً أو 
حَيْفاًء نُظِرَ؛ِ إن لم يبيّن ما يزعم به الحَيْف أو الغَلّطء ثم يُلتفث إلى قوله» وإن بيئهء لم 
يُمكن من تحليف القَسّامء كما لا يُحلّف القاضي على أنه لم يَظلِمء والشاهِدُ علّئ أنه 
لم يكب ولكن إذا لو أقام بينته» سُمِعَتْ ونُقِضْتٍ القسمة» كما لو قامتٍ البينة عَلَى 
ظلم القاضي» وكذب الشهودء وقال الشيخ أبو حامد وغيره: وطريقه أن يحضر قاسمَيْن 
حاذقَيْن؛ لينظرا ويمسحا؛ ليعرفا الحال ويشهداء وألحق أبو الفرج السرخسي بقيام البينة 
ما إذا عرف أنه يستحقٌ ألف ذراع» ومسح ما أخذه. فإذا هو تسعمائة ولو لم تقُمْ حجةء 
وأراد تحليف الشريك» کی ت فإن نکل ء > حلّف المدعي» ونقضت القسمةء ولو 
Sa ES‏ ونكل بعضهم»› » فحلف المدعي» لنكول بعضهم., قال في 
«الوسيط» :: تنقض القسمة في حق الناكلين دون الحالفين» ولا يطالب الشريك بإقامة البينة 
على أن القسمة الجارية عادلةٌ؛ اكتفاءً بأن الظاهر الصواب» وفي كتاب القاضي ابن كج : 
أن أبا الحْسَيْن ذكر أن أبْنَ أبي هريرةً حَكَى قولاً أن على الشريك البيّنةَ على أنها عادلةٌ: 
وأ مدعي الغلط لا يحتاج إلى البينة» وأن أبا إسحاق فصّل؛ فقال: إن قال مدعي 
الغلط : إن القَّسّام الذي قسّم لا يحسن القسمة ولا يعرف المساحة والحساب» فالأصل 
ما يقوله وعلى صاحب البينة» وإن قال: إِنَّهُ سهاء فعليه البيئة» ولو اعترف القَسّام 
بالغلط أو الحيْف. فإن صدقه الشركاءء تُقِضَتٍ القسمةء وإلاء لم يُنْقَضء وعليه رذ 
الأجرةء قال في «التهذيب»: وهو كما لو قال القاضي: غلطت في الحكم أو تعمّدت 
الحيف» فإن صدقه المحكومٌ له» استرد المال» وإلاء لم يستردٌ» على القاضي الغرم» 
وأما إذا جرتٍ القسمةٌ بالتراضي» فإِنْ نَصَبًا قَسَّاماً أو اقتسما بأنفسهماء ثم ادعَئ على 
أحدهما غلطاًء فإن لم نعتبر الرضا بعد خروج القرعة» فالحكم كما إذا ادُعى الغلط في 
قسمة الإجبار» ES‏ يلد اتروع القرقةة ففي الكتاب أنه مبنيٌ على أن 
القسمة بيع أو إفراز حق؟ إن قلنا: إا إفزاز حت فالإفراز لا يتتحقق مخ التفاوت» فتنقض 
القسمة» إن قامت على البينةء ويحلف الخصم.ء إن لم قم وإن قلنا: : بيع فوجهان: - 

أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأنهما تراضّيًا لاعتقادهما أنّها قسمةٌ عَذْلٍ. 1 

وأَظهَرُهُمَا: أنه لا فائدة لهَذِهِ الدغوّئ» ولا أثر للغلط وإن تحمّق كما لا أثر للعين 
في البيع والشراءء وهذا ما أجاب به أكثرهم؛ كأنهم اقتصروا على الجواب الأرجح 

وقوله في الكتاب «وجرى لفظ ملك» ظاهره يشعر باعتبار لفظ ابيع ار التمليك» 
ويقرب منه عبارته في «الوسيط»: «لكنا إذا جعلنا القسْمة بيعاً لا د يُشتَرط لفظ البَيْع 
والتمليكِ» وذلك يرجع إلى ما حكينا من اعتبار الرضا بعد خروج القرغة» ويتبين ما لكل 
واحدٍ من الشريكين والله أعلم. 
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ال العَزَالِيّ : وَلَوْ ظَهِرَ دَئِنْ بَعْدَ قِسْمَةٍ المّرِكَةِ نُقِضَت إلا إِذَا وَقوا پالدين› وَقِيلَ: 
نه يبن البُطلآنَ ِكل حَالٍ» وَلَو أَسْتَحَقٌ بَعْض المَالٍ شَائِعاً تقض فِي المُسْتَحَقْ دُونَ 
لباقي ؛ وَقيل يَنتَقَض لِتَفَرْقِ الصَّةِ. 

قَالَ الرّافِعِيِ : إذا قسمت التركة بين الورثة» ثم ظهر دَيْنَّ» فإن جعلنا القسمة إفراز 
حق فهي صحيحة» ثم يباع الأنصباء في الدين» وإن جعلناها بيْعاًء فقد ذكرنا في «كتاب 
الرهن» وجهين في بيع الوارث التركة قَبْلَ قضاء الذَّيْنء وبيّئًا أنه لو تصرف ولا دَيْنَ 
ظاهراًء ثم ظهر دين» فالأظهر صحّحة التصرف» ففي القسمة ذلك الوجهانء إن رجّحنا 
البيع» فالقسمة الجارية صحيحةًء فإن وفوا الدّيْنَء استمرت» وإلا تُقِضَتَء وبيعت 
التركة في الدَيْنَء راد لم تمدع فالقسمة باطلةٌ» ولو جرت قسمة»ء ثم استحق بعض 
المقوم» فإما أن يُسْتَحَقٌ جزء شائعٌ أو شيءَ معيّنٌ. إن استحق جزءٌ شائعٌ كالثلث» فتَبْطل 
القسمة في المستحَقٌء وفي الباق طريقان» قال ابن أبي هريرة: إِنّه على الخلاف في 
تفريق الصفقّة» ففي قول : يبطل فيه أيضاًء وفي قول: يصح» ويثبت الخيار» وهذا ما 
أورده في الكتاب» وبه أخذ أكثرهم ‏ وقال أبو اناق تبطل القسمة قولاً واحداًء إذ 
المقصود من القسمة تمييز الحقوق» وإذا ظهر الاستحقاق اكان المستحق د شريك كل 
راس نتف قلا ب انت > وأيضاء فقَّدْ يَانَ أنّ المستحِقٌّ شريكٌ وانفراد بعض 
الشركاء بالقسمة ممتنعٌ» وبهذا أجاب القاضي الرُويَانِيُ في الحلية» وإن استّحِقّ شيءٌ 
معين» نُظِرَ إن احص المُسْتَحِقٌ بنصيب أحدهما أو كان ال شت اخدهيا 
أكثر» بَطَلَتِ القسمة؛ لاد ما يبقى لكل واحدٍ لا یکو قذر حه بل يحتاجٌ أحدهما إلى 
الرجوع على الآخر وتعود د الإشاعةٌ» وإن كان المُسْتَحَفَانِ متمائلَيْنِ؛ بَقِيّتِ القسمةٌ في 
الباقي وفيه وجه آخر: لها بطل لتك التفريق» ولو ظهرث زع يعد فة التركة: 
قَإِنْ كانت مُرْسَلَةَ فكما لو ظهر ذَيْنِ في التركة» وإن كان بجزءٍ شائع أ نامعن اا 
ذكرناء في الاستحقاق» واعلم أن ظهور الدَيْنٍ اتدل ي نقسمة 
المتشابهات وكذلك ذدَعْوَى الغلط على ما تبيّن فى الفصل السابق» ولو أورد هذه الصورةٌ 
بعْدَ عَدٌ أنواع القسمة كُلْهَاء كاذ أحمن وال ألم . 

قال العَرَالِيُ : يا قِسْمَةَ التَغدِيلٍ: قَفِي الإجْبَارٍ عَلَيِهَا وَجْهَانٍ وَهُوَ أن يُخَلْفَ عَلَى 

َة بَئِيرَ بَنِينَ َلامَةَ عبد ب مَتَسَاوِي القيمة : اوعدا وَطَاحُونَةٌ وَحَمَّاماً 9 أَقْمِسَةٌ يْمْكِنُ تَعْدِيل 
سهابها بالقِيمَة» ال و الو ا 
التَعْدِيلٍ ضلا وَلَوْ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَينٍ عَرَصَةٌ وَالثُلْتُ بِالمِسَاحَةٍ نُضْفٌ بالقِيمَةٍ لِقْرْتَهِ مِنْ 
المَاءِ فْيِجْبَرُ عَلَيِهِ ولا يُنْظرٌ إلى ذَلِكَء وَالدَّارُ المُخْتَلِقَةُ ةم جنل نت قي 
و وَاللْنَاتُ المُخْتَلِفَةٌ القَوَالِبٍ كَذَلِكَء فَإِنْ نَسَاوَتَ القَوَالِبُ فْبجْبَرْ 


كتاب أدب القضاة oor‏ 


قَالَ الرّافِعِيْ : النوعَ الثاني : قسمة التعديل والشيء الذي تُعَدَّلٌ سهامة بالقيمة يَنْقَسِمُ 
إلى ما يُعَدُ شيئاً واحداً وإِلَى ما يُعَذُ شَيْئِينَ قَصَاعداً . 

الْقِسمُ الأَوّلُ: ما يُعَدُ شيعا واحداً؛ كالأرض التي تختلفٌ قِيمَةُ أجزائها؛ لاختلافها 
في مدة الإنبات وفي اقب من الماء والبعد منه أو فِي أن بعضها يُسقّئ من النهرء 
: وبعضها من النضح؛ فيكونُ ثلفها لِجَوْدِِبالقيمة مكل ثلثها مثلاً فيُجعَلُ هذا سهماً وهذا 
هما إن كانت بينهما بِالسّوِيّةَ فإن اختلفث الأنصباءء كنصف وثُلتْ وسدّس ؛ فيجعل 
ستة أسهم بالقيمة دون المساحة» وإِدّا طلب أحد الشريكيّن الْقِسْمَةَ ٠‏ فهل بات ِلَيْه 
ويُجَبَرٌ الممتنع؟ فيه قَوْلآنِ: 

أَحَدهُمَا: نعم ؛ إلحاقاً للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء . 

والثاني : لا؛ لاختلاف الأغراض والمنافع » وإذا قلنا بالإجبارء فأجرة القسّام تورّع 
بحسب الشركة في الأصل أو بحسب المأحُوذٍ قله وكثرة؟ فيه وجهان: 

أقربهما الثاني: لأنّ العمل في الكثير أكثرء وأعلمٍ أن الخلاف في الإجبار كما أنه 
يجري فيما إذا كان اختلاف الأجزاء لاختلافِ الصفات َر ي فيما إذا کان“ الاختلاف 
لاختلاف» الجنس؛ كالبستان الذي بعْضّه نخيلٌ» وبعضه كَرْمٌّء والدَارُ المبنيٰ بعضها 
بِالآجُرٌء وبعضها بالخشب والطين» فإ صاحبّ «التهذيب» رجح من القولَيْن منع 
الإجبار؛ لكنّ أصحابنا العراقيين وغيرّهم رجُحوا الإجبارء ولو لم يقل بذلك؛ لامتنع 
الإجبار في البّسْتان المشتمل على الأشْجَار المختلفة» وفي الدار المشتملة على الحيطان 
والأجذاع والأبواب» وهو شأن البساتين والدور غالباً» وينجدُ ذلك إلى ألا يثبت فيها 
الشُفْعة؛ كالطاحونة والحمّام» اوم نعلة واه يشي أن يكو الخلاث في الإجبار 
مخصوصاً بما إذا لم يمكنُ يمكن ة قسمة الجيّد وده وقسْمةٌ الرديغ وخده» وإن لم يكن 
حلاف مخصوصا ب ان أمكن أ م كل واد متها خد تلا یر على فس 
التعديل» كما لو كانا شريكيْن في أرضَيْنء يمكنُ قسْمةٌ كل واحدةٍ منهما بالأجزاء لا 
يجري ا 

الم م الثاني : ما يعد د ET‏ 

أما العَمَارُ» فإذا أشتركا في دارَيْن”" أو في حانوتَيْن مُتَسَاوِينَء القيمَة» وطلب 
أحدهُما القسمة بأنْ يجعل لهذا دارآء ولهذا دارا لم ر ما سواءً تجاوز 
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الحانوتان والدارٌ أو تباعدًا؛ لشدّة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية» فيلحقان 
بالجنسَيْن المختلقَيْنء وعن مالكِ: أنه يُجْبَرُ عند المتجاوزء وعن أبي حنيفة : أنه يُجَبَْرُ 
إن كان إحدى الداريّنْ حجرةً للأخرّئ» وفي «الرقُم» للعباديٌ وجه: أنه يُجبر عمن غير 
فزق بين التجاور والتباغدء ولو كانت بينهما دكاكينٌ صغارٌ متلاصقةٌ. لا يَحْتَمِلُ آحادُها 
القسمةّء ويقَال لها العضايدُ» وطلب أحدهُما أن يقسم هل يجبر الممتنع فيه وجهان: 


أحدهما: لاء كالدُورء وكما لو كانت متفرقة. 


وأصحُهّما: على ما ذكره القاضي الرويانيٌ وغيره: نحمء للحاجة, فينزّل منزلة 
الجدار المشتمل على البيّوت والمساكن». هكذا صوّر هذه الصورة أكْثَرُ ناقليهاء وهو 
القديم» وصوّر صاحبٌ «المهذب» فيما إذا أَحْتَمَلَتْ كل واحدة منهما القسمةًء وحكئ 
وجهّيْن فيما إذا طلب أحدهما قسمتها أعياناًء والآخرُ قسمةً كل واحدة مئهماء يُجاب 
الأول؛ إلحاقاً لها بالدّار المشتملة على البيوت» والثانى؛ إلْحاقاً لَهَا بالدَوْرَء وأما 
الأقرة 4 إن كات مغرف في كالد ور ن كات خاو »القن ١اا‏ اد ا 
إسحاق نَزّلها منزلة القراح الواحدٍ المختلف الأجزاء وأ غيره قال: إنما يكون القراح 
الواحدِ إذا اتحد المشزب والطريق» فإن تعذرء فهو كما لو تفرّقت» وهذا أشبه بكلام 
الشافعيٌ - رضي الله عنه -. 
٠‏ وأما غَيْرُ العَفَاره فإذا اشتركا في عَبِيدٍ أو دواب أو أشجار أو ثياب» فإما أن يكون 

من نوع واحدٍ أو لا يكون. 1 

الحالة الأوّئ: إِذّا كانت من نوع واحدٍء وأمكن التسوية بين الشريكيْن عدداً أو 
قيمة كعبدين متساوي القيمة بين اثنين» وكثلاث دوابٌ متساوية القيمة بين ثلاثة فظاهر 
المذهب: أنه يُجْبَرُ على صحة قسمتها أعياناً» ويُكْتَفَى بالتساوي في القيمة بخلافٍ 
الدذور؛ لشدّة اختلاف الأغراض فيهاء وعن أبي علي بِنْ خيران وابن أبي هريرة: أنها 
كالدُورء وحَكَى أبن الصّبّاغْ القَطعّ في العبيد بجواز الإجبار» تدان ا - 
العبيد الستة الذي أغتقَهُمْ الأنصاري - رضي الله عنه - في مرضِنه ثلاثة ثة أجزاء('2» وخصٌ 
الخلافٌ بِغَيْر العبيد» وعن أبي حنيفة أنه لا إِجْبَار في العبيد ولا في الخيل والإبل» وإنْ 
لم يمْكِنٍ التسوية في العدَدِ؛ كثلاثة أعبد من اين علّى السواء؛ أحدّهم يساري الارن 
في القيمة» فإن قلنا بالإجبار عند إمكان التسوية» فههنا قولان: يُنْظر في أحدهما إِلَى 


/١ القراح من الأرض: المخلأة للزرع وليس عليها بناء. جمعها: أقرحة. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١ 
0 


زفق رواه مسلم وسيأتي في العتق . 
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تعادل القيمة» وفي الثاني إلى اختلاف العَدّد وتفاوتٍ الأغراض بذلك» وهذان القولان 
كالقولَيْن في الأرض المختلفة الأجزاء؛ لإلحاقنا الأعيان المتماثلة بالأزض المتشابهة 
الأجزاءء فإن كانت الشركة لا ترتفعٌ إلا ع يفن الأعان؛ كعبِدَيْنٍ بَيْن أنْنَيْنِء فة 
أحدهما مائةٌ» وقيمةٌ الآخر مائتان وطلب أحدهما القيمةً؛ ليختص مَنْ خرجت له قرعة 
ال ال ويكون له مع ذلك رب رُبُعُ النفيس» فهذا يترتّب على الصورة 
السابقةء فإِنْ قلنا: لا إجبار هناك فههنا أولى ؛ ول قلا بالإجبار هناك فههنا وجهان أو 
قولان» والأصَحٌ المنع؛ لأنَّ الشركة لا تر تفع بالكليّة . 

الحالةٌ الثانية : إذا لم يكن الأعيان من تع واحدٍ بل كانت أنواعاً من جئسٍ واحد؛ 
كالعبد التركي مع الهنديٌ» وثوب الإبريسَم مَمَّ الكَنّانٍ أو كانّث أجناساً مختلفة» كالعَبْد 
والثوب والحنطة والشعير والدابّة والدارء فطلب أحدهما أن يُقَسّم أنواعاً وأجناساًء فلا 
يُجْبَرْ الآخرء وإنما يُقَسَّم كذلك» إذا تراضّيّاء ولو اختلفتٍ الأنواعٌ» وتعذّر التمييزء 
كالتمر الجيد مع الرديء» فلا قسمة إلا بالتراضي» هذا ما أورده الجمهورء وقّطعوا به 
وأَجْرَى أبو الفرج السرخسيٌ عند اختلافٍ النّْع الخلات في الإجبارء وزاد الإمامٌ 
وصاحبُ الكتاب فأجرَيّاه عند اختلاف الجنس» والصحيحٌ الأول. 

ونعود الآن إِلَ ما يتعلّق بلفظ الكتاب . 


قوله: «وهي أنْ يحلف على ثلاث بيْن ثلاث أعبْدُه لا يخفى أن هذا لَيْسَ تفسيراً 
لقسْمةٍ التعديل» وإنما هو مذكورٌ على سبيل التمثيل. 

وقوله: «أو عبّداً؛ أو طاحونة وحماماً ينبغي أن يُعْلَمَ بالواو؛ لأنّه عَذَّ هذه الصورةً 
من قسمة التعديل مع اختلاف الجئس فيهاء والمشهورٌ خلاقه» كما عرَفْتَ . 

وقوله: «أما إذا خلف قطع أرض يقبل قسمة الإفراز فلا يُجبر فيها على قسمة 
التعديل» يمكن إعلامّةُ بالواو؛ لأن الفورانيٌ أشار فيه إلى خلافٍ» وهو كما حكيّناه عن 
رواية العبّادِيٌ في الدارَيْن . 

وقوله : «وإن كان بين شريكَيْن عَرَصَةٌء والثُلْتُ بالمساحة صف بالقيمة» لقُرْبهِ من 
الماء؛ فیجبر 2 ولا يُنظر إلى ذلك» أراد به أنه يجبر على هذه القسمة9©) ولا يُحْرَجٍ على 
الخلاف السابق» وهكذا ذكره ذف في «الوسيط» لكنّه غيرُ مسلّم؛ بل المفهوم من كلام 
الأصحاب تصريحاً وتلويحاًء أن هذه الصورة من قسمة التعديل. 


وقوله: «والدار المختلفة الأبنية» مِنْ جُمْلة قسْمّة التغديل اختلافٌ الأبنية» إن كان 
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لاختلاف المبْتّئ بهء كالآجر مع اللّبن» فلا كلام فِي أن قِسْمَتَها مِنْ جمْلَةٍ قِسْمَةٍ 
النّعْدِيلء وإن كان لاختلاف هيئات البناء وأشكالهاء وسعتهاء وضيقهاء فَعَنْ بِعْضِهمْ أنَّ 
الجواب ا قال الإمام : إذا كان في شَرْقِي الدار صفة وبيت» وكذلك في غِربها 
وتأتيّ تبعغض ى العَرّصةء فقد أشتمل كل حصة على مِثل ما شتملّث عليه الأخررئ. فيجوز 
أن يقال يجري الإجبار علّئ مثل هذه القسمةء ولا يختلفٌ الأمر باختلافٍ الجهّة فاغتفر 
تمائل الحصتَين في الأبنية» ومهم من قطّع بالإجبار مع اختلاف أشكال الأبنية وهيئاتهاء 
والقياس الأول. 

وقوله: «واللبنات المختلفة القوالب كذلك» يعنى أنه إذا اختلفت القوالبٌُ تختلف 
الأغراض» فيجيء الإجبار على القسْمّةء وفيه الخلاف» أما إذا تساوّثء كائّث 
كالمتشايهات» فيْجْبّر فيه على القسمة . 


فَرْعْ : دارٌ بين انْنَيْنْء لها علّرٌ وسفل» فطلب أحدّهُما قسمتها علوا وسفلاء ا 
الآخر عند الإمكان» وإن طلب أَحَدُمُما أن يل الشلو لواحدء والسفلٌ لآخرء لم يُجْبّر 
علیه» هكذا اطي ووجهوه بأن اللو تابعٌ » والسفل متبوع » فلا يجوز أن يجعل أحد 
النصيبين تابعاً» والآخر متبوعاًء وبأن العُلرٌ مع السفل كدارَيْنه متلاصقَتَيْن؛ لأن كل 
واحدٍ منهما يَضْلّح أن يُنُخذ مسكناء ويجوز أن يُقَالَ: «إن لم تكن القسمة سفلاً وعلواء 

يجعل السّفّل لأحدهماء العو للآخر من جمْلة قسمة التعديل › وإ طلب أحدهما أن 
يقسم السّفَل بينهماء ويترك العُلوٌَ على الإشاعةء لم يُجْبّر الآخر عليه لأنهما قد يقسمان 
sS‏ 

ال العَرَالِىُ : أمَا قِسْمَةُ الردْ وَهُوَ أَنْ يُخَلْفَ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ أحِهِمًا أَلفٌ وَقِيمَةُ الآخَر 
سِتْمَائَةَ فلو رَدّ خد انيس مَائَتَين أَسْتَوَيَا لا بار على هدًا أَضلاًء وَل قر أَحَدهُمَا 
باليس وَحْمْسٍ اليس لوول الشركة َن أَحَدٍ العَبْدَيْن آَسْتويا وَلَكِنّ الظاهِرَ أنه لا 
يُجْبرُ عَلَيهِ؛ لآنّ أَضْلّ الشركة ام وَقِيلَ : إِنُّ كَقِسْمَةٍ النَغدِيلٍ. 

قَالَ الرَافعِيْ: النوعٌ اللات قسمةٌ الردّء وصورتها أن يكون في أحدٍ جانِبي الأرض 
بئر أو شجر أو في الدارٍ بِيْتٌ لا يمكنُ قسمنّه» فتضبط قيمة ما أختص به ذلك الجانبٌ» 
فتقسم الأرض والدارٌ عَلَى أنه يَرْدُ مَنْ يأخذُ الجانبّ الذي فيه البثرُء أو الشجرٌء أو 
البيتٌء تلك القيمةء وهذا لا إجبار عليه؛ لأنه دحَلّه ما لآ شَركَةَ فيه» وكذلك لو كان 
بينهما عبدانٍ بالسوية» وقيمةٌ أحدهما أَلْفٌء وقيمةٌ الآخْرِ سٌّمائةٍ واقتسما علّئ أن يرد 
آخذ النفِيس مِائتَيْنَء استوياء هذا هو المشْهُورء وفي «أمالي» أبي الفرج أن من أصحابنا 
من حرج قولاً مأخوذاً من الخلاف فيما إذا كان بَيْتهما عبدانء قيمةٌ أحدهما ألْفّ» وقيمةٌ 
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الآخر ستّمائة» فطلب صاحب أحدهما القِسْمَةٌء ليخلّصَ الخسيس“ لأحدهماء وهذه 
الصورةٌ هي التي ذكرّها صاحِبٌ الكتاب في الأثرء وقد أذْرجناها في المَضل السّابق» 
واف ها ا ا كما في الكتاب: 

أحدهما: القطع بأنّه لا إجْبَار. 


وثانيهما: أنه على الخلافٍ في قشسمة النغديل» لكنّ إطلاق القُولٍ بالتزجيح بعيدٌ؛ 
لأنه لا رد في تلك الصّورة» ولا تصرّف إلا في المشَرَكٍ بخلاف ما ئَحْنُ فيه» ولو لَمْ 
يكن رن ونزل ما فيه الفصّل على الإِشَاعَةٍ فالصورةٌ كالصورة» وكذلك قال بعض 
المتلقين عن الإمام : لا يجري الإجبارٌ في قذر الردّء والمثل في الباقي إلى المَّنع» فأشار 
إل تخصيص الخلآف بما وراء قذر الود وإذا حَصّل الثراضِي عَلَى قشمة الود فيجوز 
أن ينّفِقا عَلََى مَنْ يأخُذ النّفيس» د تهون أن كط الفاغ ليرد من خرج له 
النّفِيسٌ . 

َال العَرَلِي : ْم قَسْمَةُ المُتَشَابِهَاتٍ بَيِعْ أو إِفْرَارُ حَْ فِيهِ فَْلآنِء وَالصّحِيحٌ أَنَّ 
قِسْمَةَ التَعْدِيلَ بَيِعُ وَقِيلَ قَوْلنِء بحب الزإضاحيك لا تبر وَيَكْفِي قَوْلَهُ: رُضِيتٌ 
بَعْدَ خُرُوج القرْعَةٍ وَالرَضًا قَبْلَهُ هل يَكَفِي؟ ذ فيه وَجْهَان وَل كفي مُجَرَدْ قَوْلِهِ رَضِيتٌ ما 
َم يَكل: رَضِيث بلقِسمة أو انث إن لتا إِنّهُ بيع 

قال الرّافِميْ : في الفصل قاعدتان: 

إحداهما : قسمة المتشابهات إفرازٌ حقٌ أو بيع؟ فيه قولان: 

أحذهما: وبه قال أحمد: أنها إفراڑ حقّ؛ لأنّها لو كانت بيعاًء اها 
الإجبارء وفي الإجْبَارٍ الاعتمادٌ على القّرْعة» ومعنى قولنا: «إفراز» أن القسمة تبيّن أن ما 
خرج لكل واحدٍ مهما هو الذي ملكّه. 

والشاني : أنها بَيْع ؛ لأ فان جزة هى الال إلا وكان س كا هما فاد 
قْتَسَمَاء كاك ع كل E‏ وما 
الأصح من القوليْن وما محلّهما. 

أما الأصح. فقذ ذكر صاحبٌُ «التهذيب» وآخرون: أن الأصَح كونها بيعاًء واعتذر 
عن دخول الإجْبّار فيها بالحاجَةٍ الداعية إِلَيْه وذلك لا يُخْرجُها عَنْ كونها بَيْعاًء كما أن 
الحاكمٌ يبِيعٌ مال المذيُون قهراً وإجباراًء وذكر صاحبٌ الكتاب في «باب الرهن»: أن 


٠ )١(‏ في ز: الجنسين. 


o0۸‏ كتاب أدب القضاة 


الأصحٌ جَعْلّها إفرازاً ويوافِقُه جوابُ الأصحاب في مسائِل متفرّقٌة تتفرّع على القولّين'", 
وذكر في «العدة» أن الفتوّئ عليه» وأما المحل» ففيه طريقان: 
أحَدُمُما: أن القولَيْن فيما إذا جرّثْ هذه القسْمةٌ بالإجبارء أما إذا جرث 
والثاني: أنّهما مطردان؛ إن جرث بالتراضي أو ارم وحَكى الطريقّيْن 
صاحبٌ «التهذيب». 


قال الأصحٌ الأول" اعام أن الل بأ القسمة بيع لا من إجراه عل 
إطلاقه ؛ لأن النضفٌ الأيمن الذي يأحَدَهُ بد كما أنه لم يكنْ كله لزيد حتى يُقَالَ: 
القسمة إفرازٌ» والنصف الأيسر لم يكن كله له حبّى يُقَال: إنه باعه من عمرو بل 
النضفٌ الذي أَحَذَّهء كان نصّمُه له» ونضْقُه لصاحبه» فالقسمةٌ إفرازٌء فيما كان له فيه» 
وع فيا كان 'لضاحيه: وأما قسْمَةُ التغديل» ففيها طريقان : 


أحَدُهُمًا: طرْدٌ القولَيْن» وهو قضيّةُ إيراد صاحب «المهذب» وأبي الحَسّن العبَّادّي 
أيضاً . ش 


١‏ والثاني : القطع بأنها بيْعٌ ؛ وهو الأصح عند صاحب الكتاب» وحكى الصيدلانيٌ 


)١(‏ قال النوؤي: أشار الرافعي في «المحرر؟ إلى اختيار الإفراز» فإنه قال فيه قولان ذكر أن الفتوى 
على الإفراز هذا كلامهء فالمختار ترجيح الإفراز. والله أعلم . 

قال الشيخ البلقيني ما ذكره تبعاً لأصله عن 5 تصحيح البغوي وهم فالبغوي لم يصحح هذا وإنما 

1 سے امار الى قال رال ليذ لا ترق ين أن يكرد تا ارام أو بلحي أنه ر 

القولين» وقيل هما إذا اقتسما جبراً فإن كان بالتراضي فهو بيع قولاً واحداً على أن الذي ذكره 

المصنف تبعاً لأصله وإن وهم فيه فهو الراجح عندنا لأن القسمة التي يجبر عليها إذا جرت 


بالتراضي يعتبر فيها الرضى بعد خروج القرعة وذلك يقتضي الرضى بتمليك شيء واحد وذلك في 


معنى.البيع» انتهى . ش 
وقال في القوت في محل القولين طريقان: ١‏ 
أحدهما: أنهما فيما إذا جرت بالإجبارء فزن جرت عن تزاف فهي بيع .لا محالة. 
والثاني : طردهما في الحالين ووقع في الشرح الصغير والروضة وبعض نسخ الكبير أن البغوي قال 
إن الطريق الأول أصح» وفي بعض نسخ الكبير أنه قال الأصح الثاني وهو الصواب الموافق لما 
رأيته في : نسخ التهذيب ثم ساق لفظه ثم أطال في ذلك وفي الرافعي في باب الربا أنها بيع وكذلك 
في باب الزكاة. 

(۲) قال الإسنوي: هذا خض على لقوق عا تجح لي وليه لطرري قتي لكت دكي بعلن 
الرافعي . 
قال الأذرعي: وفي بعض نسخ الرافعي الأصح الثاني وهو الصواب. 


كتاب أدب القضاة 00۹ 


الطريقّيْن عن القمّال الثاني منهما حفظاًء والأول عن كتابه ويُشْبه أن يكونا مبنيِيْنَ عَلَى 
قسمة التعديل» هل يُجْبَرُ عليهاء إن قلنا: نعم ففيها القولان» وإن قلنا: لاء فهي بيِعٌّ» 
وخصّص في «الوسيط؟ الطريقّيْن”'' بقولنا: إِنْ قسمة التعديل يُجْبّرُ عليهاء وقال: إذا لم 
مَل بالإجبار» فهي بيع لا محالة» وأما قسمةٌ الردُء فهي بيع على المشهورء وقيل: هي 
بيعٌ في القدْرٍ الذي يقابل المردودء ويجيء فيما وراءه الخلافٌ في قسمة التعديل. 

التفريع : إن جعلنا القِسْمةٌ بيعاًء فأقتسما شَيْئاً من أموالٍ الرّبَاء وجب التقابض في 
المخلي؛ ولم جز قسمة المَكِيلٍ بالوزن» والموزونٌ» بالمكيل» ولم يجُز قسمة الدْطَبٌ 
والعنب وما آثرت فيه الكاد فيه يتعقيل الأجزاء» وإن جلاعا إفراذا", فالحكم بخلافه 
ويجوز قسمة الجَصٌء والئورة بالكيل» والوزنء على القوليْنء ولا تُقسّم الثمار على 
رؤوس الأشجار بالخَرْص» إن جعلناها بيعاً كما لا باع خْرْصاء وإن 55 إفرازٌء فإن 
كانث ثمرةٌ غيْرٍ النخل والكرم» جازَّتٍ القسمةٌ خَرْصاء كما يجُوزُ خَرْصُّها للفقراء» وإِنْ 
كانث بينهماء أرض مزروعةً» فأراد قسمة الأزض وخدهاء جازهء وإنْ طَلّبها أحَدّمُما 
أَجبِر الآخْرٌء ويجيء. على قولنا: إِنَّ القسمة بِيمٌ» وجه مذكورٌ في البيع» وإن أراد 
قسمة الأرض وما فيهاء لم يجز إن اشتد الحب أمّا إذا جعلناها إفرازاً» وكذا لو كان 
بَذْرآَء لم ينبت بغْدُء وإن كان فصيلاًء فيجوزء لأنّه معلومٌ مشاهدٌء وإِنْ أراد قسمة ما 
فيها وخدهء فكذلك الحكمُ» إن لم يثبت بغدُّء ولو اشتد الحبّء لم يجزء وإنْ كان 
توه مس عع واي ال ا ار وامتنع 
الأ والجال ال جواز القسمة بالتراضي» فالذي ذكره الشيحٌ أبو حامد: أنه لا يُجْبَرْ 
الآخرم وعلى ذلك جرّیٰ صاحبُ «المهزِّب» و «التهذيب» ولم يوجُهوه بشيْء يقنع . 

ولو اقتسم الشريكان» ثم تقايلاء فإِنْ جعلنا القسمة نيعا صححت الإقالة. وعاد 
الشيوع . وإلاء فهيّ لاغيةٌ . 

وقسمة الملكِ عن الوقف لا تجُوزء إن جعلناها بيعا وإن جعلناها إفرازاًء فيجوز» 
قال القاضي الرويانيَ: وهو الاختيار”'' وقسمةٌ الوقف بين الموقوف عليهم» لا تجوز 
على القولَيْنِ لِمَا فيها من تغيير شَرْط الواقف» وفيه وجه على قَوْل الإفراز؛ لأنه قد 
يشرف على البَوَاره ويريد بعضهم العمارة» فيبقى غرض الواقف في المعمورء وهذا 
الوجه حكاه القاضي ابن كج عَنْ أبي الحُسَيْن وخده» وخصّصه بقولنا إن المِلكَ في 


)١(‏ سقط من: ز. 

(۲) قال النووي: هذا الذي اختاره الروياني هو المختار» وهذا | إذا لم يكن فيها رد أو كان رد من 
أصحاب الوقف. فإن كان من صاحب الملك» لم يجزء لأنه يأخذ بإزائه جزءاً من الوقف ذكره 
صاحب المهذب وغيره. 


01۰ كتاب أدب القضاة 


الوفف للموفُوف عليه ثم قال إن أنقرض البَطنُ الأول» وصار الوقف للثاني» أنتقضت 
القسمة . 

القاعدة الثانيةٌ : قسمة الإجبار لا يُغتبر فيها الرضاء لا عند خروج القُرغة ولا بعد 
خروجهاء ولو تراضى الشركاء بقاسِم يَفْسِمُ بينهماء فهل يعتبر الترضِي بعد خروج 
القرعة أم يكفي الرضا الأول؟ فيه قولان كالقوليْن فيما إذا حكما رجلاًء فحكم بينهما 
والذي يميل إليه كلام المعتبرين: أنه يُعْتبر» وذكروا أنه المنصّوصء وبه أجاب الشيخ 
أبو حامد فيما إذا اقْتَسَماء وفي قسمة الرد لا بد من الرضًا بد خروج القّرْعَةُ كما في 
الابتداءء وعن عن الأصطخرّي وجه: أنه يلزم بخْرُوج القُْعة» وإذا اعتبرنا الرضا بعد خروج 
القَرْعة» فصيغته أن يقولا: رَضينا بهذه القسمة» أو بما أخرجثه القرعة» أو بما جَرَّىْء 
ولا يُشْتَرط لفظ البيع وإن جعلْنا القسمة بيعاًء هذا هو الظاهرٌء وفيه وجهان آخران» بناء 
على أن القسمة بيع. 

أحدُهُما: أنه لا بدّ من لفظ البَيْع أو التمليك.. 

والثاني: أنه لا يَكْفِي قولّهُما «رَضِينا بما جرى» أو بهذا» بل لا بد من أن يتلمّظ 
بالقسمةء بأن يقولا: «تقاسَمْنا أو رَضِينا بهذه القسْمة» ليؤدّى معنى التمليك والتملك0©, 
وهذا الثاني هو الذي أورده .بقوله في الكتاب ولا يكفي مجَدّة قوله: هرضي مال 
يُقْل: «رضيتٌ بالقسمة» إلى آخره. 

وقوله من قبل «ويكفي قوله: رَضِيتُ بعد خروج القُرْعَة» هو الوجه الظاهر وبينهما 
مناه نشل وقد يقتضي ظاهرٌ نَظْم الكتاب الاكتفاء بالرضا بَعْد خروج القّْعة» 
والاستغناء به عن الرّضًا قبله» وهذا الظاهرُ غيْرُ معمول به» بل حَيْتُ يجب الرضاء فلا 
بد منه في الابتداءء والخلاف في أنهء هل يعتبر في الانتهاء . 

قَالَ العَرَالِيُ : فْرْعَانِ: الأول : الما وَالحَمَامَ وَمَا لآ يَقْبَلُ القِسْمَة لقَسْمَة ت تجري فِيهَا 
امايأ ون لا يُجبرْ(و) لها وَلاَتلْم بل لالجو جوع َلك يزع في الال آم 
يَضْبِرٌ إِلَى أن يَسْتَؤْفِي وْبتَهُ ثم يَرْجَعْ ذ فيه وَجْهَانِ فَإِنْ جوزتا عُرَمَ قِيمَةَ مَا أَسْتَوْفَاُ ولو 
تَارّعَ الشُرَکاء وَأْصَرُوا تَرَكَْاهُمْ وَلَمْ بغ عَلَيهم . | 

قَالَ الرَّافِعِيْ: كما أن الأعيان ُقَسّم» فالمنافع تقسّمء وَظريق ها الايا 
مُيَاوَمَةَ أو مُشَاهَرَة أو مُسَانَهَة فإن كانتٍ العَيْنُ قابلةً للقِسْمة» فلا إجبار فيها على 
المهايأة بها بحالٍ» وكذا لو طلّبَ أحدهما أن يَرْرَعَ هذا بغضٌ الأرض» وهذا بغضَها أو 


(۱) سقط من: ز. 
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يسكن هذا بعض الدارء وهذا بعضها من غير أن نُقَسَّم الأرض» وامتنع الآخر فلا يُجَبَرْ 
ا عليه» وإن لم تكن العيْنْ قابلةَ 0 والحمّام» والعبدء والبهيمة» فإن 
تفق الشريكانٍ في مناقّها على المهايأة» فذاك» وقد يتفقان على من البداية» وقد 
72 فتَحْكُمُْ القرعة» وإِنْ طلبها أحذهُماء وامتنع الآخر» فوجهان: أحدهّماء 
ويُخكى عن ابن سُرَيْج : : أنه يجبر الممتنعٌ كما في قسمة الأعيان» ولئلا يُعَطل الشريك 
على الشريك المال بحاجاًء وعَلَّ هذاء فالحكمُ فِيمَنْ يبدأ به القّْعة» ويجوز أن يكون 
الحكمُ في قدز التَوبة كذلك. 
وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يُجْبَّرُ؛ِ لأن بالمهايأة» يُعَجَل حى 
أحدهماء ويتأخّر حى الآخر بخلافٍ قسْمة الأعيان» وأيضاً فالاشتمال في الأضل يقتضيٍ 
الاشيِرَاك في المنفعة» وانفراد أحدهما بالمَنفعة مع الاشتراك في الأضل» لايكون إلا 
على سبيل المعاوَضةء والمعاوَضَاتٌ بعيدةٌ عن الإجبارء وإذا رضينا بالمهايأة ثم رججع 
-0 بالانتفاع قبل استيفاء توبته» مک فان مضث مدَّةٌ لمثلها أجرةٌ: عُرْمَ نضفٌ 
اليل وإن رجع بعد استيفاء نوبته» فوجهان» إن قلنا: لا إجبار على المهايأةء 
59 > ويُعَرّم نصف الأجرة» وإن قلْنا بالإجبار» فلا يُمَكن ويستوفي الآخر نوبته» وإِنٍ 
أستوفى الأول نوبته» وامتنع الآخر من أن ينتفع ويستوفي نوبته » فإن قلنا بالإجبارء فهو 
مضيعٌ حقٌّ نفسه. ولا أجرَةٌ له وإنْ قلنا: لا إجبارء فله ذلك» یاد في الأول نملف 
أجرة المثل» وكذا لو انهدَّمَتٍ الدار أو مات العبْدُ بعد نوبة الأوّلِء فللآخر عليه نضفُ 
أجرة المثل» وإذا لم نمل بالإجبار وأصرًا على النزاع في المهايأةء فهل يبيع القاضي 
عليهما؛ قطعاً للنزاع؟ فيه وجهان: 
أصحُهُمًا: وهو المذكورٌ في الكتاب : آنه لا يبيع ؛ لأنّهما كاملانٍ مطلقا التصرف» 
لا حقٌّ لغيرهما عليهماء وعلّئ هذا؛ فما الذي يَفْعَل؟ ذكر في «الوسيط» أنه يتركهما إلى 
أن يصْطَلِحَاء وهذا يُشِر بأنه لا يؤجَر عليهما والذي أورده القاضي ابنُ كج وصاحبٌ 
«التهذيب»؟ أنه يؤخره ويوزّع الأجرة عليهما ولو استأجر اثنان أرضاء فطلب أحدهما 
المهايأة» وامتنع الآخَرُء وجب أن يعُودٌ الخلاف في الإجبار» وإن أراد قسمتهاء ففي 
فتاوى القاضي الحُسَيْن: أنها جائزةٌ على قول أبن سُرَيْج» ثم إذا اقتسماء وَحَدَتٌ بنصيب 
أحدهما عيب فله الفسخ»› قال: : وينبغي أن يمال لشريكه: الفسخ أيضاً» ولو طلب 
حَدُهُمَا هذه القسمة» وامتنع الآخرء هل يُجْبَرُه جعله على وجهَيْن» وإذا جرت المهاياء 
في العبد المُشترك بين المالكين أو في العَبْد الذي بِعْضه حر بينه وبين مالك الباقيء 
فالأكساب» العامة والمؤن العامة تذل في المهايأة» وفي الأكساب النادرة كما يقبله 
بالهبّة والوَصِيّة صيّةء والمؤن النادرة كأجرة الطبيب والقضصّاد والحجًام خلاف ذكرناه في َيْر 
موضع» والأظَهرُ دخولّها أيضاء وينبغي أن يدل في الكسوة إِلَى قذر النوبة حّ يبقى 
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على الاشتراك إن جَرَتِ الوياناء ساو برلا يجوز المهااة ف الكيوان اللنرن 
ليحلب هذا يوماًء وهذا و وفى الشّجَر المثمرة ليكون ثمرها لهذا عاماًء ولهذا عاماً؛ 
لما فيها من الرَيادة والنّقُصان” “ وقوله في الكتاب «ولكن لا يُجْبّرُ علَيِهاه إلى أن قال: 
«إلا أن يُستوفِيَ نوبته ثم يرجع فيه وجهان» يقتضي إثبات رجهان في الزجوع بعد استيفاء 
الَنَوْبة مع الخكم بأنه لا إجبار في الابتداءء وهو محتملٌ حملاً له على وفاءِ وتسوية بَئْن 
الشريكَيْن الأشهر الاقتصارء على بناء الوجْهَيْنَء والله أغلّم. 


َال العَرَاِنُ : الثاني : لَو تَقَدَمَ جَمَاعَةٌ وَلْتَمَسُوا الْقِسْمَةَ مِنَ القَاضِي وَلا بَيئة لَهُمْ 
على الملك ی رينت الةفسم بمَوْلِهِمْ وَفِيه قَوْلُ أنه لا يجب (ح) 


دار أو أرض تقدَّمِوا إلى القاضي» فطلبوا قسْمَتَها 
بي کا ما ا ا هذا هو المشهورٌ 
اله ومين واعترض ابن سُرَيْجَ فقال: إنما تقام البينةء وتُشْمع على خصمء ولا 
ال ان العك لهم باليلكة وقد يكون 

أَظَهَرْهُما: أن المسألة على قولَيْن : 

أحدهُمًا: أنه لا يجيبهم إلى القِسْمة؛ لأنّها قد تكونُ في أيديهم بإجارةٍ وإعارةء 
فإذا قسمها بينهم › > لم يُؤْمَن أن يدعوا ملكها محتبجين بقسمة القاضي 9 

والثاني : يجيبهم»› وبه قال أحمدٌ اكتفاءً بدلالة اليّدِ على الميلك» لكنْ يكتب في 
الذكر» ويشهد أنه إِنّما قسم بقولهم : لثلا يتمسّكوا بقسمته. 

الطريق الثاني: وبه قال أبو الطيّب بن سلمة: القطعٌ بالقول الأول؛ وإذا أثبتنا 
القوليْن › فما الأظهر منهماء ذكر الإمام وصاحبث الكتاب أن الثاني أصحٌ : وإليه ميل ابن 


)١(‏ قال النووي: طريقها والحالة هذه أن يبيح كل واحد نصيبه لصاحبه مدة. 

(۲) قال البلقيني : وخرج من هذا أن القاضي لا يحكم بالموجب بمجرد اعتراف العاقدين بالبيع ولا 
بمجرد إقامة البينة عليهما بما صدر منهما لأن المعنى الذي قيل هنا يأتي هناك» والأوجه خلاف 
ما قاله لأن معنى الحكم بالموجب أنه إن ثبت الملك صحء فكأنه حكم بصحة الصيغة» واعترض 
ابن سريج على إجابة القاضي لهم إذا أثبتوا عنده الملك بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا 
خصم هنا. وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك وقد يكون لهم خصم 
. غائب فيسمع البينة ليحكم لهم عليه. 
قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر. 


كتاب أدب القضاة عه 


الصَبّاغ» وقال الشيخ أبو حامد وطبقته : الأصح الأول» ويدل عليه أن الشافعيٌ - رضي 
الله عنه ‏ لما ذكر القول الثاني قال: «ولا يعجبني هذا القول»“ وهذا في العقارء ولو 
ترافعوا في منقول في أيديهم» حكى القاضي ابنُ كج فيه طريقين: 

أَظهَرُهُمَا: أنه كالعقّار. 


| والثاني : القطع بأنه يقسمء وإن لم تكنْ بينة؛ لأن العَقّار يتأئد ضرره» فيكون 
د ولذلك خص بإثبات الشّفْعة فيه وإذا قلنا: لا بدّ من البينة» فلا فَرْقَ 


بين رجِلَّيْن ورجل وامراَتَيْنِء قال القاضي ابن كج : ولا يكفي شاهد ويمينٌ؛ لأن اليمين 
إنّما شرع؛ حيث يكون هناك خضْمٌ يرد عَلَيف لو فشن تكرل: وعن ابن أبي هريرة: أنه أذ 
يكفي”', وقال أبو حنيفة : يجيب إلى القسمة بقولهم» في غير العقارء وفي العقارء لا 


(1) قال النووي: المذهب أنه لا يجيبهم. والله أعلم. 
قال في القوت: قيل قضية كلام الإمام أن الخلاف في الجواز وعبارة الأكثرين هل يجيبهم أم لا 
ولم يبينوا هل يمتنع الإجابة أو أن ذلك يفوض إلى رأي الحاكم» وقال ابن الرفعة في الكفاية: 
اعلم أن الخلاف في جواز إقدام القاضي على القسمة أما وجوبها عليه فلا خلاف في عدمه كما 
قال القاضي الحسين والفوراني وصاحب البحر وعكس الإمام فقال: وليس ينقدح عندي الامتناع 
عن القسمة بوجه نعم يجوز القطع بجوازهاء وأما وجوبها ولم يثبت عند القاضي الملك ففيه تردد 
من جهة أن الوجوب يستدعي موجباً فأما الجواز فيكفي فيه ظاهر الحال ولذلك قال في البسيط 
ولا يتجه خلاف في جواز الإجابة بل يجب القطع بجوازهاء فإن اتجه ففي الوجوب من حيث إن 
الإيجاب عليه من غير تثبيت فيه نظر» فأما الجواز بناء على الظاهر مع تقييد المكتوب بالاعتماد 
على قولهم لا يبين لمنعه وجه» وقال في الذخائر: إن لم يثبتوا الملك لم يجب عليه إجابتهم قولاً 
واحداء وهل يجوز إجابتهم فيه طريقان ولم يخرج على كلام البسيط مع أنه عمدته غالباً وعبارة 
البغوي «فهل له أن يقسم بينهم» فيه قولان والمشهور ذكر الخلاف في الجواز لا في الوجوب» 
انتهى . 
وقال في الخادم بعد نقله ذلك وقال الجاجرمي في الإيضاح الأصح أن له القسمة بينهم لكن لا 
يجب عليه إجابتهم على الأصح ما لم يقيموا بينة فأثبت الخلاف في الحالين. 
وقال في الخادم أيضاً وللقولين شروط: 
منها: أن لا.يكون ثم منازع في الملك» فإن كان فليس له القسمة بلا بينة قطعاً لأنها إثبات 

» قاله الماوردي. قال: وكذا لو ادعى كل أنه المالك. 
ومنها: أن لا يعلم أنها بينهم» فإن علم كان له ذلك قطعاً بناة على القضاء بالعلم أشار إليه 
الدارمي في الاستذكار. 

(۲) وقال ‏ أعني صاحب القوت -: وهو المختار ثم نقل عن الدارمي أنه قال وعنده يسمع شهادة دون 
يمينه يعني قول شاهد واحد دون يمينه» وكان وجهه أن القاضي يستأنس به في جواز الإقدام على 
القسمة وتضعف معه التهمة وكونه ملكا للغير وإن لم يثبت بالشاهد الواحد ملك وهذا قبول خبر 
لا شهادة محضة وله نظائر تأتي إن شاء الله تعالى. انتهى. 


0_5 كتاب أدب القضاة 


يجيب إِنْ نسَبُوه إلى إزث» ويجوز أن يُعْلَمّ قوله في الكتاب «ويَكتْبُ» أنه فس بقولهم 
بالواو؛ لأن في «أمالي» أبي الفرج السَّرْحَسِيٌ وجهاً أنه لا يختاج إلى هذا التقييد 
وتغبيرٌه عن هذا الخلافٍ في المسألة بالوجه خلاف المشْهُورٍء ولو طلب بعضهُم 
القِسْمّة» وامتنع الآخرون» لكنّهم جميعاً مقون على الملك» فهل يقسم القاضي فيه 
هذا الخلاف. 

ونختم الباب بمسائل تَتثُرها. 

إن كانت القسمةٌ بالإجبارء والقاسم على ولايته» فقوله: «قسمت» مقبول كقول 
الحاكم» وهو على ولايته» وإن لم يكن كذلك» لم يُقْبَل قوله: «وهل يُسْمَعٌ شهادتة 
لأحد الشريكين؟» فيه وجهان كشهادة القاضي بعد العَزْلء الأصح أنها لا تسمع» وقال 
الإصطخري : تُسمع إلا أن يطلب أجرة» ا 

ولو جرت قسمة : ثم تنازع الشريكان: في يبت أو قطعةٍ من أرض» وقال کل واحد 
منهما: هذا نصيبي» ولا بينةًء تحالفاء وتُقِضَت القسمة» » قال الشيخ أبو حامد : فإن 
أختص أحذهما باليّد 0 فيه رلم بيميله » ولو أل حدما على 
أنه يمتنع قسمتها؛ مئهم صاحبٌ (الْعَْذَة» وق أبو الفرج المركيق: وقال: إن أذن 
أحدُ الشريكيْن للآخر في قبض ما عَلى زيد على أن يخلص له» فهل يخلص» إذا قبض 
فيه قولان: 

أصحهما: المع : لما فيه من مقابلة ما للقابض بما في ذمّة الآخر بما لشريكه فيما 
قَبَض من زيد وبيع الدين من غير ما عليه باطلٌ» وإ تراضّيًا عَلَى أن يكون ما في ذمّة 
زيْدِ لهذا وما في ذمّة عمُرو لهذاء فطريقان: 

أحدهُما: أنه على هِذَيْن القولّين. 

وأصحُهما: القطع بالمنع؛ لأن القسْمّة» إن كانت بيعاًء فهذا بِيْع دَيْن في ذمة 
بدن كي دة أحرىة وإن كانث إفرازاً فإفراز ما في الذمة ممتنعٌ لعدم قبضه ولا يدخل 
لإِجْبَارُ في قسمة الدّيون بحال» والقول في قسمة الجدار وعرصته قد مر في «كتاب 
الصلح» فلا حاجة إلى إعادته ههنا. 

تم الجزء الثاني عشر. ويليه الجزء الثالث عشر 
وأوله: «كتاب الشهادات» 


الفهرس 


كتاب الصيد والذبائح 
للذبح أربعة أركان وهي : 


الركن الأول: الذابح ODEO ATE‏ و 
الركن الثاني : الذبح E OE OSS SS AD‏ 
الثالك: الآلة وهي ثلاثة أقسام 
الأول: جوارح الأسلحة ارعس نو انا ماح شيخ أ الخ VENE‏ 
الثانى : المثقلات O SSA‏ ا VO‏ 
الثالث: جوارح الحيوان 1 1 1 1 1[ O ES E‏ 
الركن الرابع: نفس الذبح والاصطياد .................................4؟ 
أسباب الملك وهو فصلان: بو امو Vl NSA‏ 
الفصل الأول: في الانفراد EEE‏ [ [ 000 
القول في بيان ما يملك به الصيد ا 
الفصل الثاني : في الاشتراك اق سس داح اسح اما ال فا EO‏ 
كتاب الضحايا 
للتضحية أحكام وأركان أولها الأركان وهي أربعة: 
الركن الأول: الذبيح E O EP ETTI‏ 
الركن الثاني : الوقت LSE RCS SR ea‏ 
الركن الثالث: الذابح E A RAE OER e‏ 
الركن الرابع : الذبح OO I I‏ 
أحكام الضحايا Qs SESSA SELA ARR‏ 
الحكم الأول: يتعلق بتلفها وإتلافها 1 اا ال او مون اليد بالق 
الحكم الثاني : التعيب Êxo‏ مسق فاطو خودي ممق QASE‏ 
056 


0٦‏ الفهرس 
الحكم الثالث: في الأكل RD STARS SE:‏ 


كتاب الأطعمة 
الفصل الأول: في حال الاختيار ز[ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 0 
وهو عشرة أصول: 
الأول: ما نص الكتاب على تحريمه كالخنزير والخمر وغيرهما 000000 
الثاني : في معنى الخمر TE ED‏ ا 
الثالث: يحرم كل ذي ناب من السباع نين الفط كه مجو TVS RE LSU‏ 
الرابع : ما أمر بقتله كالفواسق الخمس ا O‏ 
الخامس: ما نهى عن قتله ا كور 
السادس : ما استخيثته العرب فحرام NESSES ESTO‏ 
السابع: ما لا نص في تحريمه ا و ا LEN SOS ESAS‏ 
الثامن: الحلال إذا خالطته نجاسة مامه كلد ف الع طول ا WON Ms‏ 
التاسع : ما حكم بحله RE RSS NE‏ 111111111111111 
العاشر: ما اكتسب بمخامرة نجاسة OO Ae SAAS 01 ol‏ 
الفصل الثاني : في حال الاضطرار BREESE SS‏ 
كتاب السبق والرمي 
الباب الأول: في السبق م جه باق أي و مخ راش مف ا اا 
وشروطه ستة وهي: 
الأول: أن يعقد على عده القتال م قا و عنمو تنه اما دو اام تا 
الثاني : الإعلام NAE LES AS RI‏ 
الثالث: إذا كانوا جماعة E‏ ا SN‏ 
الرابع : أن يكون فيهم محلل Aes EES RES‏ 
الخامس: أن يكون سبق كل واحد ممكناً :7 AOS‏ 
السادس: تعيين الفرسين وإحضارهما VANS AES ASE EEA‏ 
الباب الثاني : في الرمي EELS SERE‏ 
وشروطه ستة وهي : 
الأول: المحلل NIEVES SEES ESASAN‏ 
الثانى : اتحاد الجنس وتعيينه BO RES‏ ل 1 1١‏ 
الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة اس اس او اقم 


الرابع : يجب إعلام مقدار المال وعدد الإصابة aR ORES‏ و ا 


الخامس : ريه E CR e a‏ 
السادس : تعيين الموقف شرط مع التساوي ENDS‏ 
حكم العقد E‏ مساوم سا أو لاس وو 
كتاب الأيمان 
الباب الأول: فى نفس اليمين ONENESS‏ 
الباب الثانى : فى الكفارة NN ARL I TG‏ 
الباب الثالث: فيما يقع به الحنث O A‏ 
موجب الألفاظ وهي آنواع: 
النوع الأول: ما يتعلق بدخول الدار TAL abe SR Ss‏ 
-- النوع الثاني : ألفاظ الأكل والشرب ا TANE‏ 
النوع الثالث: في العقود وي ال اود ا لو اج احا و CEO‏ 
النوع الرابع : في الإضافات والصفات SS‏ ا ارم ا 
النوع الخامس: في الكلام ا نع مو عو ال م سو ا 
النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه ا 
النوع السايع : في الخصومات م ا ا ام ا ا ا 
كتاب النذور 
النظر في الأركان والأحكام ا و ا ا الما سبالم وو لم جنا و TOO‏ 
والأركان ثلاثة هي : 
الركن الأول: الملتزم 001 1 ROO‏ 
الركن الثاني : اللفظ AR ES‏ االو م TOO‏ 
الركن الثالث: الملترم E E‏ ور | 
النظر الثاني في أحكام النذر PIELER TSE Ea E e‏ 
أنواع أحكام النذر وهي : ٤‏ 
النوع الأول : الصوم E ARAL I OS CR‏ مر 
النوع الثاني : الحج TASS AES‏ 
النوع الثالث: إتيان المساجد a AO TENET‏ 
النوع الرابع : في الضحايا والهدايا 0031 010 FAs‏ 


054 ش المهر س 
كتاب أدب القضاة 


الباب الأول: في التولية والعزل ا ا اا 1[ 1[ 1 E‏ 
الفصل الأول: التولية Fle aan eo‏ 
الفصل الثاني : في العزل وفيه مسائل Ea REDE‏ 
المسألة الأولى : في عزل القاضي CER EES SE‏ 
المسألة الثانية: جواز العزل عند ظهور حلل ESAS‏ 
المسألة الثالثة: لا يقبل إقرار حكم بعد العزل 8 ة ة ة EOE‏ 
س الباب الثان: في جامع آداب القضاء SS‏ لاسو ع ماو CEQ‏ 
الفصل الأول: في آداب متفرقة ا و لد واه ام د ل E‏ 
وهي عشرة آداب : 
الأدب الأول: أن يشيع الولاية قبل قدومه 0 00000 
الأدب الثاني: إذا أراد القاضي الخروج إلى بلد قضائه» يسأل عن حال من 
فيه من العلماء والعدول E SARA‏ ا ام ا جر سف CON‏ 
الأدب الثالث: تروي القاضي في ترتيب الكاتب والمزكي والمترجم Ost‏ 
الأدب. الرابع : أن كد للقضاء سلاا رفغا فعا ب 1 
. الأدب الخامس : لا يقضي في حال غضب 005 0 ل 
الأدب السادس: أن يخرج بعد اجتماع الفقهاء فيشاورهم لتتفي التهمة VE‏ 
الأدب السابع : يكره للقاضي تولي البيع والشراء بنفسه E‏ 
الأدب الثامن: ألا يعزر من أساء أدبه فى مجلسه إلا بعد الزجر والإصرار ٤٦۹...‏ 
الأدب التاسع : لا يقضي لولده ولاق عدن ENS A RASER:‏ 
الأدب العاشر: كراهية نقض قضاء نفسه وقضاء غيره إلا لضرورة ness‏ 
الفصل الثاني : في مستند قضائه ا ار لو ا 
الفصل الثالث: فى التسوية ل ا ا O‏ 
الفصل الرابع : في التزكية 2110100011 
نم الباب الثالث: في القضاء على الغائب 5[ 00 E O‏ 
الركن الأول: الدعوى OEE‏ 
الركن الثاني : ١‏ لمدعي 00 ااا 
الركن الثالث : إنهاء الحكم إلى القاضي الآخر 1 لد ا 3 
الركن الرابع : المحكوم به جات انط كر نم عه جر مور 1 م ام مي لزع يي لاه 
الركن الخامس : المحكوم عليه بقعم نع سني ام كر ا LONE‏ اه 


الباب الرابع : في القسمة O‏ ل ل SS‏ اي ااه 


